


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت )ع(
 

  



 5    كتاب البيع

 بيعالكتاب 
 بيعكتاب ال

بتراضيهما البيع في اللغة: خروج الشيء عن ملك شخص إلى ملك شخص آخر 

لتدخل المنابذة والملامسة التي كانوا  «أو ما في حكمه» :فقولنا بلفظ أو ما في حكمه.

فيقع  «فقد وجب البيع (1)[الثوب]إليك  هإذا نبذت» :وهي قوله ،يفعلونها في الجاهلية

 فيجب بذلك. «البيع ذا لمسته فقد وجبإ» :الملامسة أن يقولو ،بذلك

-بين جائزي التصرف بلفظين أو ما في معناهما  (2)]الواقع[وفي الشرع: العقد 

 .الفساد مع تعريه عن وجوه ،لما يصح تملكه بعوض متناولا  -«نعم»ـك

  المقابل. والثمن .هي العين المعقود عليها :والمبيع

 ،فعلي المتعاقدين التي يصح إطلاق كل منهما على كل الشراء من الأسماءووالبيع 

قال تعالى:  ،أم مخرجاا له كت مدخلاا له في ملككنشيء أو شريته سواء : بعت الفيقال

وهُْ بثِمََنٍ بََسٍْ ﴿ ويطلق  .عن ملكهم في هذه الصورة والمراد أخرجوه [02]يوسف ﴾وَشَََ

ع الرجل على بيع أخيه(( ))ل يب÷: قال  ،على الإدخال في الملك «البيع»لفظ 

 شاء الله تعالى، قال الشاعر: عرف ذلك في موضعه قريباا إن، وستل يشتر :يعني

ــــت ع ــــا طلع ــــاءإذا الثري  ش
 

 كســاء (3)لراعــي مــنم فــابتع 
 

بِاَ﴿وأصله من الكتاب قوله تعالى:  ُ الْْيَعَْ وحََرَّمَ الر  حَلَّ اللََّّ
َ
 وميرها. [072البقرة] ﴾وَأ

ومير  ،من جابر واستثنى ظهره إلى المدينة فإنه اشترى جملاا  ،÷ومن السنة فعله 

وحمل على المذهب على فرقة  قا((ترفبالخيار ما لم يعان ))البي  ÷: هذا كثير، وقوله 

 .ومير هذا من السنة كثير في أبوابه ،الأقوال

 والإجماع ظاهر على جوازه على سبيل الجملة.

 ،والحرمة ،الوجوب ع والشراء الأحكام الخمسة التي هي:يدخل البي چ
                                                                            

 ساقط من )ب(. (1)

 (. 2/8ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (0)

( ولسان العرب وتاج العروس 2/7في المخطوطات: منمك. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (3)

 وشمس العلوم وميرها. 
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فواجب عند خشية التلف أو الضرر أو خشية  .والإباحة ،والكراهة ،والندب

 ،تم سائر الواجبات إل بهتل وشراء ما  ،وشراء الماء للصلاة ،انكشاف العورة

 ونحو ذلك. ،، كنفقة من يجب إنفاقهولقضاء الدين وميره

 ،وما قصد به الرياء والسمعة والحتكار المنهي عنه ،ومحظور حيث يقتضي الربا

 .ووقت النداء في الجمعة ،وفي المسجد حيث لم يدخل تبعاا للطاعة

 عليها والإنفاق فيها. جبة والتقويد به وجه طاعة مير واما قص :ومندوب

ولعل  ،ووقت الأذان ،وإل فمحرم ،ومكروه كالواقع في المسجد تبعاا للطاعة

 ويتأمل. ،كذلك مكروه بغير الربا الفاسد

وإل كان  ،ومباح فيما عدا هذه الأوجه إن لم يقصد به التكفف والغناء عن الناس

 والله أعلم. ،فتأمل ،إن لم يكن في بعض الحالت واجباا  في جميع حالتهاا مندوب

 ،وفي مال ومنفعة إجارة ،مالين فهو بيع (1)قبول حصل علىوكل إيجاب  :

ويصح أن يجمع . هبة هحدوفي مال و ،خلع ، وفي مال وطلاق  نكاح وفي مال وبضع  

 في عقد واحد بيع وإجارة ونكاح.

 :[البيع التي لا يصح إلا مع كمالها شروطفي ]: (فصل)
على ثلاثة أضرب: الأول: باعتبار  (2)وهي ،ط صحة البيعشرو :يعني )شروطه(

 المال المتناول له العقد.باعتبار لثالث: وا المتعاقدين. والثاني: باعتبار العقد.

  قد فهو أربعة:اأما الذي يرجع إلى الع

يقع من  (أو)وهو البالغ العاقل  ((3)مكلف) من ()إيجابالأول: أن يصدر 

 ،عارف للغلاء والرخص في ذلكلمال المعاقدة  (مميز)صبي أو مجنون أو سكران 

بخلاف  ،الإجازةوتلحقه  ،(4)مع الإذن في الصبي والمجنون ،فيصح عقده

                                                                            
 .«في»في )ج(:  (1)

 .«هي»في )ج(:  (0)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íللنفوذ. ) (3)

 (. 2/11( )من هامش شرح الأزهار Íالمؤاذن. ) ومع عدم الإذن يكون موقوفاا على إجازة (4)



 7    )فصل(: ]في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها[:

وإن ل يكن العاقد مميزاا بل  .صح منهاا أذونوكذا المعتوه فإن كان مميزاا م ،السكران

ول  ،لم يصح عقده -والمعتوه الذي ل يميز ،]ل يميز[ نوناا أو سكرانصغيراا أو مج

ول  مير ولي الصبي ونحوه. أو حصله فطن بعد   (1)[لوو]يلحق ذلك العقد إجازة 

لحوق  (2)ويعتبر الإذن في المميز أو. بل التمييز وعدمه ،يعتبر كون الصبي مراهقاا 

غير بالفيضلة فإنها تلحقه ، كما لو تولى بيع مال اللو توله بدون إذن هالإجازة لعقد

 وق.قعلق به الحول ت الإجازة

 .ول يجب الإشهاد على البيع إل عند خشية ضياع المال چ

ول يصح البيع من السكران مير المميز كما صح منه سائر التصرفات من الطلاق 

وهو ل يتحقق حصوله من السكران  ،إذ اعتبر في البيوع التراضي ؛ونحوهماوالعتق 

 مير المميز.

فلو  ،هلما فعله منهما مير مكر   ((3)مختار)الثاني: أن يكون الإيجاب والقبول من 

من ه له أو وسواء باع من المكر   ،هاا بغير حق فالبيع باطلكان أحد المتعاقدين مكر  

لأن عقده  ؛مختاراا لم يصح ولو أجاز بيعه من بعد   ،ولو بقيمة المبيع أو أكثر ،ميره

هو : وحد الإكراه .فإنه يصح (4)وحيث نوى الصحة عند عقده عقد.كلا الأول 

 وهو خشية الضرر كما حقق في محله. ،الذي تبطل به أحكام العقود

أن يكرهه الحاكم على البيع لقضاء الدين أو  :نحو ،حقفأما حيث الإكراه ب ژ

لأن الحاكم مخير في ذلك بعد أن يأمر صاحبه  ؛فإنه يصح (5)انحوهنفقة زوجته ول

وكذا إذا . مالكه على البيعبر أو يج ،أو يأمر ميره ببيعه ،إما أن يبيعه هو :ببيعه فامتنع

                                                                            
 .«لو»في )ب(:  (1)

 .«و»في )ج(:  (0)

(3) ( .  (. )هامش شرح الأزهار(.Íولو هازلا

 (.2/11(. )من هامش شرح الأزهار Íوصادقه المشتري على النية. ) (4)

 (. 2/10(. )من هامش شرح الأزهار Í)*( والقول قوله؛ لأنه ل يعرف إل من جهته. )

 (. 3/02في المخطوطات: ونحوهما. والمثبت من البيان ) (2)
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 .«(1)وإل قتلتك عبديبع »للغير:  المالككقول  ،للإذن بالبيعاا كان الإكراه مؤكد

بيع المحجور عليه من  فلا ينفذ (مطلق التصرف)الثالث: أن يكون المتولي لذلك 

وكذا المحجور على  ،إذا باع ل لقضاء الدين ،ين أو حق ميرهحاكم في د   (2)لدن

فإن تولى أحد منهم العقد ففي  ،(3)كالعبد والصبي المميز ،الإطلاق عن التصرف

ولذا جعلنا إطلاق  كما يأتي قريباا؛ لغرماء أو الفكالمحجور يكون موقوفاا على إجازة ا

فيصح إن لحقت الإجازة. وفي العبد والصبي على إجازة  ،للنفوذاا التصرف شرط

ول  ،فيصحفيه للغير بإذنه أو إجازته  ، إل فيما يتصرفون(4)المتولي لهما من ولي أو مولّى 

فينفذ  ؛صحيحة فهو في حكم الحر اتب مكاتبةإل المك. وسيأتي ،تعلق بهم الحقوق

وقف فلا بد من الإذن  هل من عتق بعضه وبعض ،تصرفه ولو من دون إذن ول إجازة

 والله أعلم. ،لبقاء بعضه في الرق ؛له

وهذا أيضاا  ،لما تصرف فيه ولو جهل ملكه (مالك)الرابع: أن يقع التصرف من 

 .فيكون موقوفاا على إجازة ذلك الغير ،فلا ينفذ إذا باع ملك ميره ،شرط للنفوذ

يكون  (و)أ .يحترز مما أخذ بالمعاطاة فإنه يصح منه البيع مع أنه مير مالك «مالباا »

الولية أو  وأ للتصرف في ذلك الشيء بالوصاية تول(م)ذلك المتصرف في الشيء 

 شاء الله تعالى. ولي إنالوسيأتي بيان  ،كالمالكالحاكم صح منه أيضاا 

: 

]المعنى،  إن لم يقصدو مع قصد اللفظ لمخاطبه (فظ تمليكلب)الأول: أن يكون 

كالإسعاد في البيع الضمني  ،أو ما في حكم لفظ التمليك. تمليك ذلك الغير وهو[

لم يأت  البائع بلفظ صح وإن  -عتقهفأ «على كذا يعتق عبدك عنأ» :فيمن قال لغيره

                                                                            
؛ لسقوط حكم اللفظ ¨ل يقع؛ لأنه المباشر، وهذا أصح. ولفظ حاشية: وقيل: ل يقع  ¬ويحتمل أن (1)

 (. 2/10بالإكراه. )من هامش شرح الأزهار 

 .«لدا»في )ج(:  (0)

 (: والعبد والصبي مير المأذونين. 2/10في شرح الأزهار ) (3)

 .«موكل»في )ب(:  (4)



 9    )فصل(: ]في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها[:

ت، دفعت، ك  اشتريت، مل   ،بعت»ولفظ التمليك هو أن يقول:  فافهم. ،تمليك

ذكر العوض رجع كل من فإن لم ي ،إذا ذكرت في مقابلة عوض «وهبت، جعلت

 هبة.توسطة والثلاثة الم ،نذر (2)الآخر (1)وفي ،الألفاظ إلى بابه، ففي الأول بيع باطل

لذلك الغير بتلك اا كان إقراراا فإن لم يذكر عوض ،«هو لك بكذا»ومن ذلك أن يقول: 

 .ناولتك حيث جرى به عرف :كذا فيو ،أعطيت بكذا :ومن ذلك أن يقول. العين

إذ ل يعتبر  ؛صح به البيع ولو هازلا  (حسب العرف)والمراد كل لفظ يفيد التمليك 

 ،أو بلفظ القضاء عما في الذمة ؛في بيع الطعام «تل  وك  ، ت  شط  أ»: ونح ،قصد المعنى

فلا بد من لفظ القضاء ] ،جنسه من ميرسواء قضاه من جنس ما في ذمته أو 

ويعتبر  ،(3)[سواء قضاه من جنس ما في ذمته أو من مير جنسه ،والقتضاء مطلقاا 

 ل أكثر فهو ربا كما يأتي تحقيقه إن ،حيث يكون من جنسه أن يكون مثل ما في الذمة

في الصلح سيأتي و ،أو بلفظ الصلح عما في الذمة أو تحت اليد كالوديعة شاء الله تعالى.

 .بيان ما يكون فيه الصلح كالبيع

 ،لعدم جري العرف بذلك ؛البيعبه فإنه ل ينعقد  «أو رضيت ،تفعل» :ل لو قال

ل ينعقد  «أبحت»وكذا بلفظ  .«نعم»ـكما في الجواب ب (4)إل أن يكون جواب العقد

 إل أن يجري به عرف صح.به، 

 :بالإيجاب مخاطبهوهو أن يقول  (قبول)الثاني: أن يقع بعد ذلك الإيجاب (و)

أو  ،أو قبضت ،أو أخذت ،أو قبلت ،أو تملكت ،أو ابتعت ،أو شريت ،اشتريت»

ويصح البيع سواء تقدم لفظ  أحسنت.: ل بقوله ،«أو رضيت ،أو أجزت ،تناولت

 «منك (5)شريت»أو  ،ابتعت :فقال «بعت منك»، أو تشابها كـالبائع أو المشتري

                                                                            
(. Íفي الشرح لم يذكر لفظ: اشتريت. وقال فيه: فالأول باطل، والآخر نذر، والثلاثة المتوسطة هبة. ) (1)

 . أو يحمل أنه أراد أن لفظي: بعت اشتريت واحدٌ فقط، ولعله كذلك فلا تعقيب. 13ص 2انظر ج

 (. 2/13في المخطوطات: الأخيرين. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (0)

 ساقط من )ب(. (3)

 (. Íلفظ الشرح وحواشيه: إل أن يكونا جوابين لماض مضاف إليه. ) (4)

 (. 3/14بمعنى: بعت. )من هامش البيان  (2)
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 ،أو شريت ،اشتريت :فقال «بعت منك» :أو اختلفا كقوله .اشتريت أو شريت :فقال

 ؟منيأتشتري أو  ،فقال: بعت ؟أتبيع مني :ل بالستفهام لو قال. أو نحوه ،أو قبلت

 كما يأتي بيانه قريباا إن شاء الله تعالى. ،افاسدا اا ويكون بيع ،فلا يصح ،شريت :فقال

كما لو  ،صح ذلك -أو فعلت ،أو رضيت ،نعم :فقال «مني بعت  » :وإذا قال ژ

وقال  ،منك أو اشتريت   ،منك بعت   :وأما في قوله ،بعت :فقال بعت مني :قال

 فلا يصح. -نعم :الآخر

إذ ل  ؛المجلس، ويكون صريحاا في البيع والرسالة ولو اختلف (1)يصح بالكتابةو

كون له نيته فت ،تاق والظهار والإيلاء والأيمانبل في الطلاق والع ،ة في المعاملاتكناي

 في ذلك.

ول  ،ه من المنابذة والملامسةوما كانت الجاهلية تعتاد ول يصح بلفظ الإباحة ژ

 (2)]بعد موتي[أوصيت لفلان »لو قال:  ،بلفظ الوصية ولو أضيف إلى بعد الموت

إذ من حق  ؛فإنه ل يصح -ل ذلك الفلانب  وق   «بأرض كذا عما في ذمتي له من الدين

 اب الموي  إن كان في حال الإيصاءوإيج ،الإيجاب والقبول للبيع أن يكونا في مجلس

 والله أعلم. ،فافهم ،له فلا إيجاب الموصىوت إذا قبل وبعد الم ،فلا قبول

فلا يصح  ؛مير الموجب للبيع :يعني )غيره(ون القابل للشراء ول بد أن يك ژ

وكذا في كل عقد اشتمل على مالين من كلا  ،أن يتولى طرفي البيع والشراء واحد

 ،والهبة على عوض مشروط ،والصلح بالمال ،كالإجارةو ،الطرفين كالبيع والشراء

فإذا أراد الأب  .ب والجد أو أحدهما في مال من هو متول  عليهوسواء في ذلك مير الأ

أو الجد أو الوي  بيع ماله من الصبي أو شراء مال الصغير لنفسه فإنه يبيعه من الغير 

فلو امتنع الغير من رده لم يملكه -ثم يشتريه لنفسه أو للصغير بعد ما قبضه المشتري 

قياس وهو  ،ولم يحصل ،ضلأن البيع إليه على مر ؛ت للولي الخيارإذ يثب ؛بذلك العقد

                                                                            
 (. )هامش شرح الأزهار(.Íويقبل في مجلس قراءة الكتاب. ) (1)

 (. 3/12ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (0)



 00    )فصل(: ]في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها[:

أو  -كالهبةفيكون هذا في البيع  ،«(1)لتعذره فيرجع مرضأو »قولنا: الهبة في ما في 

الولية فيما كان ل يصح من  ؛ إذ لهيشتريه ذلك الولي من الحاكم أو يبيعه منه للصغير

إذ هي  ؛ول يصح منه أن يقدر قيمة ذلك الشيء ثم يأخذه لنفسه بها ،الولي فعله

وعلى هذا ل يصح أن يوكل ولي الصغير وكيلاا يبيع منه أو  ،كةوهي مير مملّ  ،معاطاة

ابنه المميز ولو أذن له  وكذا لو باع أو اشترى من ،لأن وكيله قائم مقامه ؛يشتري منه

 .(2)لأنه قائم مقامه بالإذن كالوكيل ؛بذلك

كالهبة بغير  ،ويصح أن يتولى طرفي العقد واحد فيما ليس بعقد معاوضة ژ

 ،والمضاربة ،والقرض ،والرهن ،والبراء ،والخلع ،والنكاح ،عوض مشروط

 والله أعلم. ،فتأمل ،إن لم يكن بها عقدووكذا العارية  ،والشركة

بأن يكون بالغاا  ،مثل الموجب :يعني (مثله)ويعتبر أيضاا أن يكون القابل  ژ

مطلق التصرف إن  ،ونواهاا مختاراا أو مكره ،صغيراا أو مجنوناا مميزاا مأذوناا أو  ،عاقلاا 

ل إن كان الثمن إلى الذمة صح شراؤه ويبقى الثمن  ،من ماله بعينشيء ه لؤكان شرا

إل أن  ،الخيار ويثبت للبائع ،الغرماء أو الحاكم (3)]يجيز[في ذمته حتى يفك الحجر أو 

 التي يشتريها أو متولعين ل. يملك اكالبيع إلى المفلس (4)]كان[ يكون عالماا بالحجر

 لذلك بالقبول عن الغير بالولية.

ما تناول  لبأن يتناول القبول ك (متطابقين)الثالث: أن يكون الإيجاب والقبول 

معنى أن واا فقط، فمثال التطابق لفظ (5)[معنى ]أو ،ومعنىاا الإيجاب متطابقة لفظ

أو قبلت  ،قبلتهما بألفين :فيقول «بعت منك هذين الشيئين أو الأشياء بألفين» :يقول

 :فيقول «بعت منك هذا العبد بألفين» :وفي المعنى أن يقول .أو نحو ذلك ،البيع

                                                                            
 لفظ الأزهار: ومضمر أو مرض فيرجع لتعذرهما.  (1)

 (. 2/33( ول في هامش شرح الأزهار )3/17لم يذكر بالإذن في البيان ) (0)

 و)ب(. شرح أزهارصح  (3)

 ما بين المعقوفين من )ب(.  (4)

 (. 2/12ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (2)
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لتطابق الإيجاب  ؛فإنه يصح فيهما «قبلت نصفه بألف وقبلت نصفه الآخر بألف»

 .والقبول معنى

فيقول  «عبد بألف، وبعتك هذا بألفبعتك هذا ال»ومن ذلك أن يقول البائع: 

فإنه يصح أيضاا من حيث كانا عقدين قبل المشتري  -«قبلت هذا بألف»المشتري: 

وقبلت  :ول، ويصح أن يقول بعد القبول الأأحدهما مطابقاا للإيجاب دون الآخر

أو  «قبلتهما بألفين» :صح لو قال اا فإن جعل قبولهما واحد ؛أو وقبلت هذا بألف ،هذا

 .وأطلق «قبلتهما»

فقال: قبلت هذا بألف  «كل واحد بألفبعت منك العبدين » :وكذا لو قال البائع

ا صح «وهذا بألف  .صحقبلتهما بألفين  :وأطلق، أو «قبلت»، أو قال: أيضا

فقبل المشتري بيع أحد  وهكذا إذا كان البائع شخصين لشيئين أو لشيء واحد

لتطابق الإيجاب  ؛صح العقد بينه وبين من قبل منه -الشخصين دون بيع الآخر

وهذا حيث باع كل واحد منهما  .لتعدد العقد ؛كما لو قبل منهما جميعاا  بينهما، والقبول

فأما إذا باع كل واحد منهما كل ذلك الشيء لم  ،نصفه ولو لم يلفظ بذلك فهو المراد هنا

اع شخصان من اثنين شيئاا واحداا أو شيئين وباع كل وكذا إذا ب .هيصح قبول نصف

 وقبل أحدهما فإنه يصح. ينمن المشتريواحد من واحد 

 :كأن يقول ،وإن لم يتطابق الإيجاب والقبول في اللفظ ول في المعنى لم يصح البيع

لم  -حدهما بألففقبل المشتري أ «كل واحد بألف وأ ،بعتك هذين العبدين بألفين»

صح  -مثلاا اا رّ حلكونه  إل أن يكون بيع أحدهما باطلاا  ،لأنه تبعيض للعقد ؛يصح

وحيث ل يصح لو قبل أحدهما مع . فافهم ،د الآخر بالألف إن تميز ثمنهالقبول للعب

 بأن قال ،(1) المجلس قبل الإعراض صح فيهمافيصحة بيعهما جميعاا إذا قبل الثاني 

: وقد  ،إذ قد حصل التطابق في الإيجاب والقبول في المعنى ؛«وقبلت هذا بألف» بعد 

 . وهي هذه ،مر صوره

                                                                            
 (. 2/11إذا قال البائع: بعتك هذين العبدين كل واحد بألف. كما في هامش شرح الأزهار ) (1)



 01    )فصل(: ]في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها[:

شيئاا واحداا أو شيئين بلفظ  (1)منهماوكذا ل يصح البيع لو كان المشتري اثنين وباع 

وكذا لو قبل  ،فإنه ل يصح -فقبل أحدهما نصف الشيء أو أحد الشيئين ،بلفظ واحد

إل أن  ،حصل لغيره فلا يصح منه قبوله لنفسه لأن الإيجاب في نصف ؛أحدهما الكل

. مطلقاا بعد قبول صاحبه لهما معاا صح ذلك لهمايز يقبل الثاني في المجلس أو يج

 لأنه ؛لو باع أحد الشريكين جميع المشترك فقبل المشتري نصيبه لم يصح (2)وكما

 .(3)تبعيض لعقده

ع فضولي عن واحد ثم أجاز اوهكذا في البيع الموقوف والشراء الموقوف إذا ب ژ

وإن اشترى  ،وإن باع عن اثنين وأجاز أحدهما صح في نصيبه ،بعض المبيع لم يصح

فإنه ل  -أحدهما (5)أو لثنين وأجاز ،له بعضه المشترى (4)من واحد لواحد وأجاز

تخالف ما مر في  (6). وهذهصح في بعضهتة للعقد مثل قبوله ل إذ الإجاز ؛يصح

فأجاز سيده إحداهما دون  (7)]في عقد واحد بغير إذن[نتين تزوج العبد باثلو النكاح 

كمن  ،إذ يصح في النكاح ما ل يصح في ميره ؛الثانية فإنه يصح نكاح من أجاز السيد

بخلاف البيع إذا انضم إلى  ،ل دون الأخرىتزوج من تحل وتحرم فإنه يصح فيمن تح

 .فتأمل ،ه فإنه يفسدجائز البيع مير  

الموجب  من كلا (مضافين إلى النفس)الشرط الرابع: أن يكون الإيجاب والقبول 

فلو كان  ،كذلك «اشتريت  »بضم التاء، والمشتري:  «بعت  »، فيقول البائع: (8)والقابل

نحو أن  ،لم يضر ذلك -في لغته أو فساد لسان فتح التاء التي للمتكلم لعرف   عادته

                                                                            
 في المخطوطات: أيهما.  (1)

 لعلها: وكذا.  (0)

 (. 3/13في المخطوطات: تعيين لحقه. والمثبت من البيان ) (3)

 .«فأجاز»في )ج(:  (4)

 .«فأجاز»في )ج(:  (2)

 .«وهذا»في )ج(:  (1)

 (. 3/13ما بين المعقوفين من البيان ) (7)

 هكذا في المخطوطات.  (8)
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كما  (1)وهو يريد نفسه[ «اشتريت منك»]أو:  ،وهو يريد نفسه «بعت  منك» :يقول

وكذا في  ،إذ المعتبر العرف ؛هي لغة بعض الجهات فلعله ل يضر ذلك ويصح البيع

 والله أعلم. ،لمعاوضات والإنشاءاتمير البيع من سائر ا

وهو  ،حكم الإضافة إلى النفسفي  :يعني (أو ما في حكمهما): ¦وقوله 

 نعم. :فقال «بعت  مني هذا بكذا» :من البائع بعد قول المشتري له «نعم»ـالجواب ب

وكذا  ،فإنها تكفي ،«نعم»ـيقتضي الإسعاد ك (2)عرفاا  «إيه»أو  «آه» :وكذا لو قال

أو  «نعم» :فقال «؟اشتريت  مني هذا بكذا» :جواب المشتري بها لو قال له البائع

أن  «نعم» :ول يحتاج المشتري في الصورة الأولى بعد قول البائع ،نحوها كفى ذلك

وكذا لو كان السائل البائع لم يحتج  ،بل قد كفى تقدم السؤال منه ،«اشتريت» :يقول

 ،الفعلين إلى أحدهما فقط (3)ال إن أسند .إلى إعادة الإيجاب «نعم» :بعد قول المشتري

ول عرف في فتح  «مني اشتريت  » :ويقول الآخر «مني بعت  » :كأن يقول أحدهما

 بعت  » :وكذا لو قال البائع للمشتري ،تخاطب وإسناد الفعل إلى النفساء عند الالت

فقال  «؟منك اشتريت  » :أو المشتري لو قال للبائع ،«نعم» :فقال المشتري «منك

ن ، فكألإيجاب الكلام الأول «نعم»إذ  ؛فإنه ل يكفي ذلك أيضاا  -«نعم» :البائع

 ولم يصدر البيع عن نفسه. ،تريت منينعم اش :البائع قال

فقال  «؟بكذا ت  بع» :للبائع ومن صور الصحة: لو قال المتوسط بين المتبايعين

 -«اشتريت  » :فقال المشتري «؟بكذا اشتريت  » :ثم قال للمشتري ،«بعت  » :البائع

 إنهما لم :ول يقال ،لعدم الإضراب والرجوع من الموجب ول القابل ؛فإنه يصح ذلك

 ،مخاطبة للبائع أو للمشتري من البائع (4)ة[سطاوال]فمخاطبة  ،يتخاطبا بذلك اللفظ

 فتأمل.

                                                                            
 (. 2/18ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 (: وفي حكم نعم إيه وآه عرفاا. 2/18لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 في المخطوطات: أسند. ولعل الصواب ما أثبتناه.  (3)

 .«المتوسط»في )ج(:  (4)



 05    )فصل(: ]في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها[:

إذ  ؛فلو مات القابل قبل القبول ووارثه في المجلس فإنه ل يرث القبول ژ

 ،لعدم مخاطبتهما بالإيجاب؛ كما لو أوجب لزيد فقبل عمرو ،لهاا الإيجاب ليس إيجاب

 والله أعلم.

 :فلو قال ،أيهما بوقت (غير مؤقت)يكون الإيجاب والقبول  الشرط الخامس: أن

لم يصح وكان البيع  -«شهراا  (1)قبلت منك البيع» :أو قال ،«بعت منك هذا شهراا »

 .افاسدا 

مع التوقيت؟ فهو يقال: التوقيت في ذلك ، فل م  صح مؤقتٌ  بخيار   إن قيل: البيع  

وإنما  ،الذي هو ممنوع من التوقيت (2)للتملكاا وليس هو أيضاا توقيت ،خارج عن العقد

 فتأمل. ،ليس هذا مما نحن فيهف، هو توقيت لنفوذ البيع أو عدمه عند انقضاء الوقت

فإن جعل الثمن الثاني أكثر كان  ،وتكرير لفظ البيع ل يوجب بطلانه ژ]

إن كان من مير جنسه فالحكم و ،كالزيادة في الثمن إن كان من جنس الأول

 .(3)للأول

 .(4)[وحكم الإجازة في اشتراط المطابقة حكم القبول

بل  ،الإيجاب أو القبول :يعني (مستقبل أيهما)يكون  (لا)يعتبر أيضاا أن (و)

فقال  «تبيع مني هذا بكذا؟»فلو قال:  ،مر (5)ممارفت المثال بلفظين ماضيين كما ع

 :«بعت  » :لم يصح ويكون فاسداا إن لم يقل المشتري بعد قول البائع -«بعت  »: البائع

تبيع » :قبلقوله  ويلغو «اشتريت» :قال ذلك صح البيع بقوله بعد   (6)فإن ،اشتريت  

                                                                            
 .«البيع منك»في )ج(:  (1)

 .«للتمليك»في )ج(:  (0)

(: وإن كان من مير جنس الأول كان خروجاا من الأول ودخولا في 2/11لفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

 الثاني كالتكبيرة. 

متطابقين في المتن. »ب(. وهو في الشرح: على: ش، وساقط من )هـ، الهاموفين من )ج( في قما بين المع (4)

 فالأولى أن ينقل هناك.

 .«فيما»في )ج(:  (2)

 .«وإن»في )ج(:  (1)
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 :فقال المشتري «؟شتري مني هذا بكذات»: وكذا لو قال البائع للمشتري ،«مني

إن لم يقل البائع بعد ذلك اللفظ من اا فاسدلم ينعقد البيع بذلك ويكون  -«اشتريت  »

 .الأول المستقبل به ولغا فإن قال ذلك انعقد ،«بعت  » :المشتري

لم ينعقد به إن لم  «بعت  » :فقال «بع مني هذا بكذا» :ومن المستقبل الأمر لو قال له

 :فقال «اشتر  مني هذا بكذا» :وكذا لو قال البائع ،كما مر «اشتريت  » :يقل المشتري بعد  

صح  «بعت  » :«اشتريت»إل أن يقول البائع بعد قول المشتري  ،كان فاسداا  «اشتريت»

 ، والله أعلم.مر، فتأملبلفظ الأ «اشتر  » :قوله قبل   الآخر ولغا لفظالالبيع ب

 -زوجت   :فقال «زوجني» :وهذا يخالف النكاح فإنه يصح بلفظ الأمر لو قال

 :اكتفى بقوله قبل  بل  «قبلت  » :انعقد به النكاح وإن لم يقل الزوج بعد ذلك

صح أن يكون سة في النكاح قليلة في العادة فأن المماك :ووجه الفرق بينهما ،«زوجني»

سة فيه ، بخلاف البيع والشراء فإن المماكبماض  وأمر مميز عن ميره من طلب التزويج

 والله أعلم. ،ينيفلا بد فيه من لفظين ماض ،ةالمبايعكثيرة عند 

يكون عقد البيع والشراء من الإيجاب والقبول  (لا)الشرط السادس: أن (و)

 ،سواء شرط بقول أو فعل أو وقت ،من الشروط التي ستأتي (يد بما يفسدهما)مق

ا إن طلقت :، أوفي الفعل كبعتك إن دخلت الدار  أو إن جاء مد في القول هندا

 شاء الله تعالى. والوقت، وسيأتي بيان الشروط المفسدة قريباا إن

في المجلس )تخللهما يكون الإيجاب والقبول قد  (لا)الشرط السابع: أن (و)

 ثلاثة: وهذا قد تضمن أقوالا  (أو رجوعضراب إ

ما حوته  :ه في البنيانوحدّ  ،ون الإيجاب والقبول في مجلس واحدكالأول: أن ي

: ما وفي الصحاري .فتأمل ،ولعل الدرجتين في المكان الواحد مجلس واحد .الجدار

فإذا كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد على هذه الصفة  .المتوسط فيهماهر الج حواه

إما بأن يكون أحد المتبايعين في مكان  ،وإن كانا في مجلسين لم يصح ،صح العقد

أو يكونا متباعدين في الصحاري  ،كخارج باب مكان الآخر ،والآخر في مكان آخر

أو يكونا على  ،بما ل يسمع فيه الجهر المتوسط من مكان أحدهما إلى مكان الآخر



 07    )فصل(: ]في شروط البيع التي لا يصح إلا مع كمالها[:

والآخر اا أو يكون أحدهما راكب ،دابتين أو سفينتين فهما مجلسان وإن كانتا متقاربتين

وأوجب أحدهما ولم يقبل الآخر أو يكونا ماشيين  ،لك مجلسانذإذ  ؛فكذا أيضاا  اا ماشي

لم يقبل  وأ ،انا فيه من البنيان أو في الصحاريإل وقد سار إلى خارج مكانهما الذي ك

ر المتوسط من مكان ل يسمع إليه الجه ن ذلك الصحاريفي مكان م اإل وقد صار

لعدم وقوع الإيجاب والقبول في  ؛جميعاا ل ينعقد البيع ففي هذه الصور -الإيجاب

قالهما وهما متلازمان إلى مكان فأما لو لم يكونا قد سارا كذلك لم يضر انت ،لس واحدمج

لم يحصل إضراب من أحدهما ور المتوسط آخر بحيث يسمع إليه الجه الصحاري من

على دابة واحدة راكبين معاا أو سفينة واحدة فذلك مجلس  اكما سيأتي، وكذا لو كان

ولو  ابينهما ولو كان ذلك في حال سيره ب والقبولواحد فينعقد البيع إذا وقع الإيجا

ر لدابة إلى مجلس ل يسمع فيه الجهلم يقع القبول إل وقد خرجت بهما السفينة أو ا

 فتأمل. ،المتوسط من موضع إيجاب الأول

 شاء الله تعالى. فتأمله موفقاا إن ،للمجلس المعتبر في جميع العقود حاصروهذا 

أن ل يكون قد تخلل بين الإيجاب  :الشرط في الأزهارالثاني مما تضمنه هذا 

بأن أوجب ثم  ،ولو من الموجب بعد إيجابه ،والقبول إضراب من أحد المتعاقدين

تكلم بكلام في مير ذلك المقصود أو قام لحاجة أخرى أو نحو ذلك من كلام أو ميره 

ل بعد ذلك لم يصح القبو -يدل على الإعراض عما كانا بصدده من البيع والشراء

بأن ل يقبل إل وقد  ،وكذا لو وقع الإعراض بعد الإيجاب من المشتري ،الإعراض

فإنه  -فعل أو تكلم بما يدل على إعراضه عن ذلك الأمر مما ل يعد اهتماماا بالمقصود

ل إن فعل ما يدل على الهتمام بالمقصود من أخذ الثمن من  ،ل يصح قبوله بعد

ومن ذلك القيام  ؛فإنه ل يضراا و نحو ذلك مما ل يعد إعراضمكانه ذلك أو قام له أ

ل  ،قبل القبول من المشتري أو من البائع مير مضرب فإنه ل يضر فيصح القبول بعده

فلا يصح اا المشتري أو البائع فإنه يعد إعراض عن ذلك إمااا لو قام بعد الإيجاب مضرب

من الموجب أو من القابل إن لم اا والسكوت إن طال لعله يعد إعراض. القبول بعده

 فتأمل. ،لعله وإن طال ،ل لو كان له فهو مير إضراب ،يكن للتفكر في ذلك الأمر
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فلم يقبل الآخر إل  ،الثالث: أن ل يتخلل بين الإيجاب والقبول رجوع من الموجب

أو نحو ذلك مما يدل على الرجوع  «رجعت» :وقد رجع الموجب عن الإيجاب بقوله

فإن كان  ،أو نحو ذلك ،أو عن إيجابي ،أو رجعت عن بيعي ،أو لست ببائع ،كـ: ل أبيع

من الموجب  في حالة واحدة الرجوع  ا فإن اتفق .قد حصل ذلك لم يصح القبول بعد

فإن التبس من الأصل هل تقدم الرجوع أو  ،رجح الرجوع -من الآخر والقبول  

وإن علم تقدم  ،الأصل عدم حصول القبول حتى رجع ؛ إذرجح عدم الصحةالقبول 

إذ لم يكن علم  ،نه حصل قبل نفوذ البيعثم التبس فكذا أيضاا يرجح الرجوع وأأحدهما 

 .والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، فتأمل ،والأصل عدم النفوذ ،نفوذه

: 

 :ففي المبيع ،المبيع والثمن (مالين معلومينفي )الأول: أن يقع الإيجاب والقبول 

بأن يذكر مقداره -أو تفصيلاا  -كبيع الجزاف-ن معلوم الجنس والقدر جملة وأن يك

كان وفإن جهلاه أو البائع لم يصح بيعه  ،للبائع والمشتري جميعاا  -كيلاا أو وزناا أو عدداا 

 علمه. يكون له الخيار متىو ،وحده صحشتري وإن جهله الم ،فاسداا 

فإن  ،أن يكون معلوماا جملة أو تفصيلاا للبائع والمشتري معاا  :وفي الثمن أيضاا 

 ،كالرقم ونحوه البائع صح إذا كان مما يعلم من بعد   ، وإن جهلهجهلاه لم يصح

من بعد صح  هالمشتري وحده وكان مما يعلم هشاء الله تعالى، وإن جهل وسيأتي إن

 تأمل.ف ،وله الخيار عند علمه به ،أيضاا 

ول في المبيع لو باع ملكه ] ،ملكه وملك ميرهبوليس من الجهالة أن يشتري 

فهو كما لو  ،صته من الثمن أو المبيع من بعدح؛ إذ يعلم ملك الغير و(1)[وملك ميره

 ويتأمل، والله أعلم. ،ى بما يعلم تفصيله من بعداشتر

لأن حصة ملك  ؛اشترى ملكه وملك ميره فإنه ل يصح ذلك للجهالةوأما لو 

منه فإنه  ق  ح  بخلاف ما لو است   ،فلا يصح ،والجهالة أصلية ،الغير من الثمن مجهولة

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)
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؛ إذ الجهالة فصح ،(1)القيمةيصح البيع فيما بقي منه بحصته من الثمن على قدر 

 فتأمل. ،طارئة

بل يجوز كونها  ،البيع فلا يشترط كونها معلومةوأما حقوق المبيع التابعة له في 

وسواء كانت  ،ذكرما يدخل في المبيع تبعاا وإن لم يوذلك كالسواقي والطرق و ،مجهولة

 فافهم. ،الحقوق التابعة للمبيع حقاا للبائع أو ملكاا فلا يشترط كونها معلومة

سكنى دار أو  ،]أو حر[ كخدمة عبد ،كون الثمن منفعة معلومةويصح أن ي ژ

إذ  ؛حكم الإجارة (2)وللثمن ،ثبت للمبيع حكمهيف ،أو نحو ذلك ،مدة معلومة

 .وسيأتي ،تصح الإجارة بلفظ البيع

م الإمام التعامل به وأوجب ولو عقد بثمن معلوم من نقد معين ثم حرّ  ژ

ت ذمة المشتري منه ول يلزمه فبعد قبض الثمن الأول قد برئ -أخرىالتعامل بضربة 

 .(4)تأملي (3)ل أن يقبضه، وقبإبداله
                                                                            

 (. 2/03في المخطوطات: الحصة. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (1)

  .32ص(: وللمنفعة. وسيأتي هذا الفرع 2/04( وهامش شرح الأزهار )3/8في البيان ) (0)

 (. 4/00النقد؛ إذ عقدا عليه. )من هامش شرح الأزهار Êيلزم ذلك (3)

. حاشية في )ج(. «محلهما هنا فيحررا كذلك إن شاء الله «البيع الموقوف»وهاهنا مسألتان قبيل فصل: » (4)

 والمسألتان هما:

تتعلق بصحة البيع وفساده، وكذا التي بعدها وإن كان موضعهما حيث ذكر الثمن فلهما هنا بعض - چ

لفين، والمراد بالحلفين أن بيعهما مداا بدرهمين ومد بثلاثة ح: هي أن من باع من ميره صبرة حب -تعلق به

بمعنى زاد على ]كل[ مد دراهم، فإن كانت أمدادها شفعاا صح البيع وهو ظاهر، وكذا إن كان وتراا، 

بكذا، أو مد بكذا ]مد[ فيكون نصف المدين سعر الدرهمين، ونصفه من بيع الثلاثة، وكذا لو كان فيهما 

 كسر كنصف مد ونحوه كان نصفه من سعر، ونصفه من السعر الآخر.

الثلاثة؛ لما قلنا: من ول يقال: إنه يؤدي إلى التشاجر في المد الآخر أو في الكسر هل يكون من سعر الدرهمين أو 

أنه يقسم على ذلك؛ إذ قد باع إليه الصبرة كاملة على ذينك بحلفين، وكذا حيث باعها خلفين على نصف 

مد بدرهم، وثلث مد بدرهم، فإن وجد فيها نصفاا زائداا أو ثلثاا زائداا أو دونهما فإنه يقسم الزائد قسمين 

 ر من سعر كل نصف بدرهم.يكون نصفه من سعر كل ثلث بدرهم، والنصف الآخ

ول يقال: إذا كان فيها زائد فإنه يؤدي إلى التشاجر؛ إذ يقول البائع للمشتري: لك ثلث مد بدرهم والباقي لي، 

والمشتري يقول: آخذ هذا النصف كاملاا بالدرهم، فيكون من سعر النصف بدرهم؛ لما قلنا من أنه يقسم 

يها زائد فهو ظاهر، وإذا اشترى منه عشرين مداا خلفين على مد الزائد نصفان فتأمل. وأما حيث ل يوجد ف

= 
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 ،بالشراء للبائع والمشتري (يصح تملكهما)الثاني: أن يكون المبيع والثمن مما و

كالميتة  ،فلو كانا أو أحدهما مما ل يصح تملكهما للبائع والمشتري جميعاا  ،اهروهو ظ

في حق  ،المتجنس الذي ل يطهر بالغسل وأ ،والنجس ،والموقوف ،وأرض مكة

يصح تملكه لأحد المتعاقدين ل  (1)أو ،لم يصح بيعه -المسلمين والذميين جميعاا 

ر في حق المسلم في معاوضته للذمي فيه أو في ميره وهو ثمن فإنه ل يصح البيع كالخم

ه إل أن ،ليخرج الكلب فإنه ل يصح بيعه وإن صح تملكه «بالشراء» :وقولنا .أيضاا 

 ونحوها.بغير الشراء كالهبة 

ليدخل ما ل يصح تملكه بالبيع في الحال وإن صح  )في الحال( :¦وقوله 

بدون  وكالخمر عند مصيره خلاا  ،والمدبر ،كالموقوف ،تملكه به في بعض الأحوال

فيعتبر  ،لاوإن صح أن تباع في بعض الأحو افهذه الأشياء ل يصح بيعه -معالجة

ه في إباحة ذلك كما يعرف ذلك في مواضع يصح عندو ،الحال التي يباع فيها فلا يصح

ولتدخل أم الولد فإنه ل يصح ابتداء تملكها في  ،اهروهو ظ ،المدبر والموقوف والخل

 فافهم. ،إل أنه من قبل ،عليهااا الحال وإن كان الملك ثابت

اهر وهو ظ (بيع أحدهما بالآخر)الثالث: أن يكون المبيع والثمن مما يصح (و)

كان بيع أحدهما بالآخر لم يصح البيع وفلو كان مما ل يصح  ،لأشياءفي مالب سائر ا

كبيع العنب  ،إما على جهة الإطلاق   عالمنوذلك  ،البيع باطلاا أو فاسداا بحسب حالهما
                                                                                                                                                                                      

 بدرهمين ومد بثلاثة فإنه يصح أيضاا، ويعتبر بما لفظ به، وهو الأمداد فيكون الثمن خمسين.

ول يقال: هو يؤدي إلى الشجار؛ إذ يقول البائع: الثمن خمسون على ظاهر اعتبار الأمداد، ويقول المشتري: 

ربعون على اعتبار كل نصف بدرهم وكل ثلث بدرهم؛ إذ فيها أربعة وعشرون نصفاا؛ لأن الثمن ثمانية وأ

ا، وفيها أربعة وعشرون ثلثاا؛ إذ فيها ثمانية أمداد بأربعة وعشرين ثلثاا،  اثني عشر مدّاا بأربعة وعشرين نصفا

 سين، والله أعلم.كل مد ثلاثة أثلاث؛ لما قلنا من الحمل على نقصانه، وهي الأمداد فيكون الثمن خم

من اشترى شيئاا بدراهم وكان في البلد دراهم مختلفة: فإن كان اختلافها في مضيها لم يصح البيع إل  چ

ببيانها، أو حيث يكون فيها مالب فتنصرف إليه، وإن كان اختلافها في الوزن والجودة وهي مستوية في 

م أيها شاء، وإن كانت تختلف في المضي في مير بلده المضي على سعر واحد صح البيع، وله الخيار في تسلي

 فلا عبرة به، والله أعلم.

 .«و»في )ج(:  (1)
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أو أحدهما مكيل  ،وسواء كانا مكيلين معاا أو موزونين معاا  ،والرطب بالتمر ،بالزبيب

 .الوزنالكيل أو أو لأحدهما والآخر ب ،أو ل تقدير لهما ،والآخر موزون

 .كبيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون مؤجلاا  ،منع ذلك لأجل النسأ  أو 

، يؤكل لحمه فيصح ل ما ما، أ(1)[يؤكل لحمه]وإما لمعنى آخر كبيع لحم بحيوان 

 الأشياء المنهي عن بيعها.شاء الله تعالى في  عرف ذلك قريباا إنوست

ل الثمن  ،في ملك البائع :يعني (والمبيع موجود في الملك)د العقيقع الرابع: أن 

فلو وقع العقد والمبيع معدوم لم  ،فلا يشترط وجوده في ملك المشتري حال العقد

يع مع عدم بإل في صورتين فإنه يصح ال ،يصح وكان فاسداا وإن وجد في ملكه بعد

 المبيع في ملك البائع:

 ،بل هو من شرطه ،(2)يسلم إليه في شيء معدومالأولى: في السلم فإنه يصح أن 

 شاء الله تعالى. ستعرف ذلك في بابه إنو

لئلا  ؛(3)على أن يقبض الثمن في المجلس ،مشتريه الثانية: أن يكون المبيع في ذمة

 (5)أو صرف (4)من سلمثإل أن يكون ما في الذمة  ،يكون من بيع الكالئ بالكالئ

عشرة ]إليه[ أن يسلم  :ومثاله في السلم ،فإنه ل يصح بيعه ممن هو عليه حتى يقبضه

 ؛فإنه ل يجوز -ثم يأخذ منه بالحب أو بالدراهم مبيعاا  ،اا دراهم في مد أو نحوه حب

 رأس مالك((. وأمك ))ليس لك إل سل÷: لقوله 

العشرة أعطاه قبض وقبل  ،بعشرة دراهماا دينار (6)إليهأن يصرف  :وفي الصرف

بض في المجلس، وستعرف اصحة الصرف التق إذ من شرط ؛فإنه ل يصح -بها مبيعاا 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (. 2/02( )من هامش شرح الأزهار Íبشرط قبض الثمن في المجلس. ) (0)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو يحيل به على ميره. ) (3)

 (: قبل افتراقهما. 2/02)*( وفي هامش شرح الأزهار )

 (. 2/02في المخطوطات: من سلم. والمثبت من شرح الأزهار ) (4)

 .«صرفاا»في )ج(:  (2)

 (. 2/01في المخطوطات: منه. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (1)
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 شاء الله تعالى. جميع ذلك فيما يأتي إن

كالمدبر  ،ليخرج ما لم يجز بيعه للنهي ؛له (جائز البيع)الخامس: أن يكون المبيع 

 ،يبقى موقوفاا على عتقه إل أنه ،وكذا المكاتب ،فيكون البيع فيهما باطلاا  ،وأم الولد

 ؛اوكذا بيع الأمة قبل استبرائها فيكون فاسدا  ويتأمل. ،، وإل صحفإن نفذ فباطل

ومن ذلك بيع ذي النفع  ؛التفريق بين ذوي الأرحام المحارم ففاسد أيضاا  :من ذلكو

إل في بيع السلاح والكراع من الكفار  ،والكلب ونحوه فيكون أيضاا فاسداا  ،الحرام

 .عنه لإضراره بالمسلمين فينعقد مع الإثماا وإن كان محرماا منهي

وأن  ،لالمبيع مما ينتفع به ولو في المآ أن يكون :وهي ويعتبر أيضاا شروط أخرى،

وأن ل  ،وكذا في الثمن ،ول يتسامح بمثله إن كان مثلياا  ،يكون له قيمة إن كان قيمياا 

كأن يشتري شيئاا ثم يبيعه قبل  ،كون المبيع مما نهي عن بيعه لعارض في تلك الحالي

 والله أعلم. ،أو قبل إعادة كيله أو وزنه حيث اشتراه كيلاا أو وزناا  ،قبضه

 (ه الناس)ما اعتادوكذا إجارته من الألفاظ  (المحقر)بيع  (ويكفي في) چ

سواء كان ثمنه من الدراهم أو و ،وينعقد البيع أو الإجارة ،و إجارته في الميلفي بيعه أ

بل ولو  ،وإن لم يكن ثمة إيجاب وقبول باللفظ الخاص ،الدنانير أم من ميرهما

 .بمستقبل أو أمر أو ميرهما مما قد اعتيد في التعامل فيه من قول أو فعل

يق حساب وهو يأتي المثقال على تحق ،هو ما قيمته دون ربع المثقال :والمحقر

ما قيمته دون  :، فالمحقر(1)يعجز ربع الثمن]قرش[ القرش المتعامل به في جهاتنا ربع 

وهي  ،كان قدر ربع المثقال فلا بد فيه من التعاقد باللفظ الخاص (2)[فإن] ،ذلك

وإل لم يتفق صحيحاا وإن جرت عادة  ،الماضية على ما مر تحقيق ذلك (3)الصيغة

ومما  .وسواء كان ذلك في منقول أو ميره ،باللفظ الخاصلافظة الناس فيه بعدم الم

                                                                            
 (. 2/07( )من هامش شرح الأزهار Íوعلى المذهب ثمن ريال ونصف الثمن وبقشة إل ربعاا. ) (1)

 .«ل إن»في )ب( و)ج(:  (0)

 في المخطوطات: الصفة.  (3)
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فما وزن له  «بكذا (1)[كذا]زن لي » :جرت به العادة في المحقر أن يقول المشتري للبائع

كل رطل  :فقال ؟كيف تبيع هذا :وكذا لو سأله ،أو أعطاه فقد تم فيه البيع والشراء

 :فإنه يلزمه البيع بقوله -أو نحو ذلك «زن لي بهذا الدرهم» :فيقول بعد ذلك ،بكذا

 :فإن قال. «كل أو هات» :الق وكذا لو ،بعد ذكر الثمن وإن لم يكن قد وزن «زن»

فلا يتم البيع  -(3)]به[ لم يبين كم يعطيهو «ي بهذا الدرهمنأعط»أو  «(2)]لي[ زن»

 -بكم ولم يبين «زن لي رطلاا »: أو قال ،حتى يتراضيا على قدر الثمن (4)]بالوزن[

فيكون قبل المراضاة على قدر المبيع والثمن في الصورة الأولى الخيار للمشتري 

 . وفي الثانية لمعرفة قدر المبيع ،قدر الثمنلمعرفة أما في الأولى  ،والبائع

ل  -فأعطاه ،كذا أو أعطني ،زن لي كذا» :بل قال (5)وحيث لم يذكر العوض

ا، بل يكون  بأن ذلك يقتضي التمليك في مثله لو قد قرضاا حيث ل عرف قاض  بيعا

 ا حكم:ربعة لكل منهفالأمثلة هنا أ ،عرف ثمنه عرفاا عندهما

 زن :فيقول «كذاكل كذا ب» :له المشتري البائع عن السعر، فيقول الأول: أن يسأل

 ،ولو لم يكن قد وزن ول قطعنحوه و «زن» :فإنه ينفذ البيع بقوله -هات وأ أو اقطع

 هما.ول خيار لأحد

 -«اقطع لي بهذا الشيء كل كذا بكذا»أو  «زن لي» :بل قال ،أن ل يسأله من قبل :الثاني

 .ونحوه ل بعده ،والخيار ثابت قبل الوزن ،فإن البيع ينعقد بالوزن أو القطع أو نحوه

أو  ،ولم يبين كم يزن أو يقطع «أو اقطع بهذه الدراهم ،زن لي» :الثالث: أن يقول

 ،فها هنا للمشتري والبائع الخيار ،كممن ولم يبين  «أو اقطع ذراعاا  لاا زن رط» :يقول

 ول يتم البيع حتى يتراضيا كما مر.

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 (.3/11ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

 (.3/11ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

 ما بين المعقوفين من البيان.  (4)

 (. 2/03( وهامش شرح الأزهار )3/11( )من هامش البيان Íهذا في مير المحقرات. ) (2)
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ي نعطأزن لي كذا أو » :إل أنه أعطى وسأل حيث قال ،الرابع: وهو المثال الثالث

 فتأمل. ،إل حيث يجري عرف ،يكون قرضاا كما مرف «كذا

وتثبت  ،وتدخله الخيارات والربا ،بيعه وشرائهوالمحقر تلحقه الإجازة في  ژ

 وتصح فيه الإقالة. ،فيه الشفعة وإن لم يكن فيه عقد

وسمي ضمنياا لتضمنه  ،ويكفي في البيع الضمني الإسعاد من الآخر چ

 «عنيعتق عبدك أ»ومثاله: أن يقول لغيره:  ،الإيجاب والقبول وإن لم يلفظ بهما فيه

لإيجاب الأن سؤاله متضمن  ؛فيلزم بذلك البيع «عتقتأ»: الآخر بقوله (1)فيساعد

عتقه أوبعه مني بكذا » :نه قالفكأ ،متضمن لقبول البيع والوكالةالآخر وامتثال 

ويقول الآخر:  «دي عن كفارتكعتق أنا عبأ»ومثله أن يقول مالك العبد:  .«عني

عتق عبدك عن أ» :قائم مقام قوله «نعم»ـف ،عتقه كان بيعاا فإنه إذا أ -«أو نعم ،عتقأ»

 .قائم مقام القبول للبيع والوكالة «عتقتأ» :وقول مالك العبد ،كما تقدم «كفارتي

فيكون متضمناا للإيجاب والقبول  ،«عتق عبدي أنت عن كفارتكأ» :وكذا لو قال

ما ما إهو و، جميعاا  ه الصورويلزمه العوض في هذ ،كما مر «عتقتأ»: قول الآخرب

وإن شرط  ،أو نحو ذلك فيلزم المسمى المالأو هذا  ،وهو معلوم كعلى ألفسمي 

 ،ن شرط عدم العوض فلا شيء، ل إالعوض ولم يبين أو سكت عنه لزم قيمته لمالكه

اا معلوماا والله أعلم. وهو حيث شرط عوض ،فتأمل ،ويكون من باب الهبة بلا عوض

وحيث سكت عنه يكون  ،ومير معلوم يكون فاسداا يلزم فيه قيمة المبيع ،بيع صحيح

عتاقه برضا ، وهنا إمن باب القرض الفاسد يلزم قيمة ذلك القيمي إذا كان قد تلف

 .على محمد وعلى آلهوسلم وصلى  .الله أعلمو ،فافهم ،القيمةلزم تصاحبه إتلاف ف

 :في ذكر أحكام تتعلق بالبيع والشراء :(فصل)
سواء كان العمى أصلياا قبل معرفة جنس  (يصحان من الأعمى)اعلم أنهما (و)

س الج ويقوم مقام الرؤية منه. أو طارئاا بأن يكون بعد معرفة ذلك ،عه أو اشتراهاما ب

                                                                            
 .«فساعد»في )ج(:  (1)



 15    )فصل(: في ذكر أحكام تتعلق بالبيع والشراء:

والوصف له في  ،ماتووالذوق في المطع ،واللمس في الثياب ونحوها ،في الحيوانات

وإذا عاد  ،صول ذلك لهق خياره عند حفيتضي ،لأشجار ونحوهاالدور والأراضي وا

فلا خيار له ولو عاد  وأما البائع ،إليه بصره من بعد فلا خيار له حيث يكون مشترياا 

 شاء الله تعالى. إل لتدليس كما يأتي إن ،إليه بصره قبل القبض

و من عرض له مانع من وه (من المصمت)يصح البيع والشراء أيضاا (و) چ

 (والأخرس) (1)والأعجم وهو الذي يسمع ول يتكلم ،كان سليماا ن الكلام بعد أ

والمراد أن من لم يمكنه النطق لمانع صح منه البيع  ،وهو من جمع بين الصمم والعجمة

فهو ينعقد منه بها كما صح  (2)أو بكتابته ،المفهمة للمراد له (بالإشارة)والشراء 

بخلاف  ،لصحتها بالإشارة ؛بإشارته وكما صحت الكتابة منه في الطلاق والنكاح

 ح بالإشارة فكذا ل تصح بالكتابة.الأيمان فهي لم تص

وهو صحته بالكتابة من  ،وصح ذلك ،وقد وقع التردد في النكاح ،وهذا وجه الفرق

 ،من سليم النطق فإنه ينعقد بها ذلك البيع والشراء وأما الكتابة بهما .والله أعلم ،الأخرس

 .بيع ول شراءاللسان فلا يصح ول ينعقد بها  وأما الإشارة بشيء منهما من صحيح

وهو  ،إنشاء بالإشارة المفهمة لذلكو )كل عقد(يصح من الأخرس ونحوه (و)

في أبوابها عدم  ةالإنشاءات المعروفة المذكور (إلا الأربعة)مذكور كل في موضعه 

 وقد جمعها قوله: ،صحتها من الأخرس

 بفاحشــة   ثــم إقــرارٌ  شــهادةٌ 
 

 

 (3)وإيـلاء لزوجات لعانٌ  قذفٌ 
 

فيصح منه كسائر شراه الة فيما عبده والإقوأما الإقرار بالقتل والكتابة ل

وكل من هذه محقق في  ،لحق بالأربعة فلا يصح منهل الظهار أيضاا في ،نشاءاتالإ

 .مواضعه

                                                                            
 (. 2/30من مولده. )من هامش شرح الأزهار  (1)

 .«الكتابة»في )ج(:  (0)

 (. 2/30في المخطوطات: وإيلاء لزوجات. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (3)
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أو لأجل  إليهما لقضاء دين مضطر( من)يصح البيع والشراء أيضاا (و) چ

ن أوجه ا أو طرد من بلده أو نحو ذلك مفتتن بهأو للتزويج لمن ا ،شيء آخرشراء 

في بيعه أو  غبن(ولو )ذلك التصرف  هبها فإنه يصح من (1)الضرورة فباع أو اشترى

ة للبيع الملجئأن تكون الضرورة  (إلا)ل يتغابن الناس بمثله  )فاحشًا(شرائه مبناا 

وكذا من  ،كالضطرار إلى اللباس لخشية حر أو برد ،أو نحوه لجوع(ل)والشراء هي 

وتلك الضرورة للجوع أو نحوه  ،نحوهاو ة أازإلى الركوب وهو في مف (2)يضطر

يخشى معها التلف للنفس أو العضو على نفسه أو على ميره ممن هو محترم ممن يلزمه 

فإنه ل يصح البيع ول الشراء مع تلك الضرورة إذا مبن معها  -إنفاقه أو سد رمقه

أو اا وهو ما زاد على نصف العشر في الثمن أو المبيع حيث يكون بائع ،مبناا فاحشاا 

ريد ذلك الشيء أو يبيع إليه مثل ما ي هويعتبر أيضاا أن ل يجد من يشتري من مشترياا،

بقيمة ذلك الذي يريد  -ياه أو ميرهذلك المتعاقد هو وإ- (3)ه في مجلس الضرورةشراء

فإن وجد من يشتري منه في المجلس بالقيمة صح بيعه ولو مبن مع  ،هبيعه أو شراء

باع مع  ، وسواءدم الضرورة مع وجود المشتري بالقيمةلع ؛ذلك البيع مبناا فاحشاا 

ويصح أيضاا بيعه  ؛ذلك الغبن الفاحش إلى ذلك الشخص أو إلى ميره فإنه يصح

أو لم يغبن إل قدر نصف  ،ه مع الضرورة حيث يكون لخشية الضرر فقطوشراؤ

 .هو قدر ما يتغابن الناس بمثلهإذ  ؛العشر فقط ولو مع خشية الهلاك

ل في المستقبل فيصح معها البيع  ،أن تكون الخشية من الهلاك في الحالويعتبر 

يشتري من المضطر للجوع أو فيمن أراد أن وهذه حيلة  .والشراء ولو مبن فاحشاا 

ما فع مما يخشى منه ثم يشتري منه بعد د (4)فيسد فاقته بالإطعام له أو نحوه ،نحوه

. فتأمل ،مبن مع ذلك مبناا فاحشاا فيصح البيع ولو  ،يخشى منه الهلاك في الحال

                                                                            
 .«اشتراها»في )ج(:  (1)

 .«اضطر»في )ج(:  (0)

 (: مجلس العقد. 3/02( وهامش البيان )2/34في هامش شرح الأزهار ) (3)

 [. لأنها كذا في الشرح.Íولده وزوجاته. ألعله أراد أو يكسوه أو يسقيه ]هو و (4)



 17    )فصل(: في ذكر أحكام تتعلق بالبيع والشراء:

يصح العقد أم ل على والمعتبر في القيمة لذلك الشيء وقت التعاقد هل بها مبن أم ل ف

ول يعتبر بقيمة ذلك الشيء في مير وقت التعاقد ولو كانت كثيرة  ،هذه تحقيق الصور

 والله أعلم. ،فافهم ،أو قليلة

 كره على تسليم مال  وهو من أ   ((1)رالمصاد  من )يصح البيع والشراء (و) چ

 ،وهو الشيء الحقير (بتافه)ذلك باع  (و)ولوسواء باعه بثمنه أو أقل  ،ظلماا لظالم له

وسواء باعه من  ،وإنما أكره على تسليم المال ،بيع؛ لأنه لم يكره على الفإن بيعه يصح

ولو لم يصادره ذلك الظالم إل لقصد ذلك المال  ،أو من ميرهم (2)الظالم أو أعوانه

والمراد بالتافه الشيء الحقير بالنظر إلى ما  .ما صادر عليه من المالويسلم له ليبيعه إليه 

أو ل يتسامح بمثله إن كان  ،ول بد أن يكون له قيمة إن كان قيمياا  ،قابله من المبيع

 أم ل. (3)وسواء كان مصادراا  ،وإل لم يصح البيع ،إذ هو شرط الثمن ؛مثلياا 

وكبيع المصادر البيع من الغاصب المقر له بما لديه سراا ويجحده جهراا فباعه منه  ژ

ة حقها من قرابتها وكبيع المرأ ،ومن طرد من بلده ولم يتمكن من ماله فباعه ،أو من ميره

ولو وقع بغبن هذه الصور جميع فإنه يصح البيع في  -بحقها (4)يصالهاالممتنعين عن إ

]وهو ظاهر الأزهار في  ،فتأمل ،بالنظر إلى ما قابله من المبيعحقير شيء بأو  ،فاحش

 والله أعلم. ،(6)[فتأمل ،ويؤيده أيضاا ما يأتي في الصلح ،ومن ذي اليد] (5)قوله:[

وكذا  ،ماءه فإنه يصح ويأثم وأوإذا باع المضطر بالجوع أو العطش طعامه  چ

 ،فإنه يصح البيع ويأثم ،وكذا ماء الوضوء ،يجد ما يصلي فيه سواه (7)من باع ثوبه ول

لعدم  ؛ثم، وإل فلا إالماء وأوذلك إذا كان الوقت قد تضيق عليه للصلاة فباع الثوب 

                                                                            
 (. )هامش شرح الأزهار(.Íما لم يصادر على نفس العقد. ) (1)

 (: من الظالم وأعوانه أو من ميرهم. 2/31في شرح الأزهار ) (0)

 .«مصادره»في )ج(:  (3)

 اتصالها. نخ.  (4)

 (. 3/00ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (2)

 ساقط من )ج(. (1)

 .«ولم»في )ج(:  (7)
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تحتم الصلاة عليه قبل تضيقها وإن علم أنه يأتي آخر الوقت وهو ل يجد ما يصلي به 

 والله أعلم. ،من علم الأصولانه ظمكما هو مقرر في ماء أو ثوب من 

غير )الصبي المميز أو العبد  (من)يصح التصرف بالبيع والشراء (و) چ

أو فضولياا  ،لغيره بالبيع أو الشراء (وكيلً )من وليه أو مالكه حيث يكون  (المأذون

حيث يتصرف الصبي أو العبد عن ميره بالوكالة )و(صرف عنه تيجيز من وعن الغير 

وذلك حيث  ،فيما توله ولو لم يضف إلى من هو متصرف عنه لفظاا  (لا عهدة عليه)

ولو في نفع  نفسهما بالإذن من الولي أو المولىمن البيع أو الشراء عن أاا شيئ نوليايت

 فإنه لة من ميرهمابخلاف المتصرف عن ميره بالوكا ،نفسه فإنه ل عهدة عليهما أيضاا 

 يأتي بيان ذلك قريباا إنسالحقوق به كما تعلق تا لم يضف لفظاا إلى من تصرف عنه إذ

 شاء الله تعالى.

ويكون  ،من الصحيح والأخرس (بالكتابة)البيع والشراء يصحان (و) چ

 :أعني-في مجلس واحد  ،وكذا بالرسالة ،إذ ل كناية في المعاملات ؛في ذلك صريحاا 

ل إليه المرسل والمرس 
ويقع القبول في مجلس المرسل إليه والمكتوب  ،أو في مجالس -(1)

 والله أعلم. ،إليه كما مر في النكاح

وكذا في كل  ،في البيع والشراء (يتولى الطرفين واحد)يصح أن  (لا)و چ

عقد اشتمل على مالين من كلا الطرفين كالإجارة والهبة بعوض مشروط والصلح 

 اا وضامن ،بيعبالماا بالثمن ونحوه ومطالباا وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون مطالب ،بالمال

 من المناقضة ما ل يخفى.وفي هذه الأمور  ،ماا ومتسل   ماا ومسل   ،لهاا لدرك ومضمونل

وهو أن يوكل الأب من  ،في حكم الواحد :يعني (في حكمهأو ): ¦وقوله 

وكذا في الشراء. وتمام إيضاح المسألة  ،أو يأذن لولده المميز بذلك ،يبيع منه مال ابنه

 ،الثانيوكيفية بيع الأب إلى ابنه أو شرائه لمال ابنه قد مر قريباا فيما يتعلق بالشرط 

 شاء الله تعالى. موفقاا إنفراجعه هناك  ،«وقبول ميره» :وذلك على قوله

                                                                            
 والمكتوب والمكتوب إليه.  (1)



 19    ان ما يلحق بعقد البيع والشراء:)فصل(: في بي

 :في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء :(فصل)
 :يعني] (الزيادة والنقص المعلومان)أمران: وهما  (يلحق بالعقد)أنه  (و)

وتتعلق الزيادة والنقص بأحد أمور  ،كالثمن والمبيع ،قدرهما حال العقد أو بعده

 (مطلقاً ): ¦وقوله  (والأجل والثمن والخيار (1)بيعالم :في)وذلك  ،أربعة

النقص في شيء من هذه الأمور الأربعة قبل قبض المبيع  وأسواء كانت الزيادة  :يعني

 .دهعفي مجلس التعاقد أو ب ،أو بعده

، فلما تم العقد وقد أن يبيع منه عشر شياه بمائة درهم :أما الزيادة في المبيع فنحو

قبل  ،جنس المبيع أو ميرهمن  ،الشاة أو ميرهاك هذه تد: قد زال البائعتفرقا أو ل ق

أو الولي  ،وسواء كانت الزيادة من المالك أو الوكيل المفوض ،تلف المبيع أو بعده

وسواء ذكرت للمشتري أو للغير  (2)المتولي[المالك أو ]أو الفضولي وأجاز  ،لمصلحة

 .ذكر لهفلا بد أن توإل  ،هذا إن ذكرت مع العقد ،كما في النكاح فإنها تلحق بالعقد

إذا استحقت رجع وكذا  ،فيرد جميع المبيع بالعيب الحاصل فيها ؛فيثبت لها حكم المبيع

 ؛ لأنها قد صارت من جملة المبيع.ستحق للغير على التفصيل الذي يأتيعلى البائع بما ا

 قد :فكأن يقول المشتري بعد انبرام عقد البيع والشراء للبائع وأما الزيادة في الثمن

تلحقها و ،فيستحقها البائع ويثبت لها أحكام الثمن ،في الثمن هذه الدراهم كتدز

 الإجازة إن كانت من فضولي.

فلما تم العقد أو قد  ،كون مدة معلومة لأحدهمافبأن ي وأما الزيادة في الخيار

 ك في الخيار شهراا أو نحو ذلك.تدز قد :انقضت مدة الخيار قال الآخر لمن له الخيار

فقال البائع بعد العقد ونفوذه أو بعد  ،شهراا  وفي الأجل لو كان الثمن مؤجلاا 

 .فإنه يصح ويلزم -سبوعاا أو نحو ذلكفي الأجل أ كتدز قد :انقضاء الشهر

وفيه  ،ويعتبر في الزيادة في الثمن أن تكون مذكورة بعد العقد للمشتري ل لغيره

والنقص فيه على الزيادة في  .مر في المهرتكون له مطلقاا سواء ذكرت له أو لغيره كما 
                                                                            

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«البائع أو المشتري»في )ب(:  (0)
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وإذا ذكر شيء منها قبل العقد  .في المبيع أو الثمن أو الخيار أو الأجل :الأربعة الأمور

 .حال العقدبه لزم إن جرى به عرف أن المتواطأ عليه كالمنطوق 

 ،أن تكون معلومةالأول:  :ويعتبر في الزيادة والنقص معاا في الأمور الأربعة أمور

 والمفسد ل يلحق العقد بعد صحته. ،إذ هي تفسد ؛ل مجهولة فلا تلحق

ل إن كان قد  ،هما جميعاا ئبل مع بقا ،المتعاقدينمن أن تقع قبل موت أحد  :والثاني

 لم تلحق. مات أحدهما

إذ يكون مفسداا  ؛لحقي، فإن اقتضى لم رباالمنهما أن ل يقتضي شيء  :والثالث

 .قوالمفسد ل يلح ،للعقد

إذ هما  ؛لزم، وتةحصلا من فضولي فأجاز من له الإجازة إن  الإجازماوتلحقه

ولذا أنهما ل يفتقران إلى قبول ممن جعل  ؛لحقان للعقد وإن لم يكونا بلفظ العقد

جعل له لم يلحق ذلك بالعقد  ن  فإن رد م   ،بل يكفي فيهما عدم الرد ،شيء منهما له

لم يكن في الخيار أو الأجل لعله ما  ،(1)واحتاجت الزيادة والنقص إلى عقد جديد

 .تأمل، ويولو قد رد الجعل الأول ن يلحقا بعد  فيصح أ

فلا يلزمه إل تسليم ما  ،فإنها ل تلحق (عيففي حق الش)في الثمن  (لا الزيادة)

فإنه ]وأما فيما بين البائع والمشتري لو زاد له المشتري في الثمن  ،وقع عليه العقد فقط

 فيتأمل. ،أن يكون المشتري مارماا  يلزمه ويؤدي إلى

في حق الشافع فكما يأتي أن الحط والإبراء والإحلال  (2)[وأما النقص في الثمن

وبعد  ،فلا يلزم الشافع إل تسليم باقي نقده ،(3)العقدمن البعض قبل القبض يلحق 

وإن كان بلفظ الهبة أو نحوها لم يلحق  ،القبض ل يلحق ويلزمه تسليم جميع الثمن

 قاا سواء كانت قبل القبض أو بعده.مطل

                                                                            
الزيادة إلى قبول، بل يكفي في قبولها عدم الرد، وإل لم تكن (: ول تفتقر 2/42لفظ شرح الأزهار ) (1)

 ([.Íلحقة بالعقد الأول، وافتقرت إلى عقد جديد ]قال في الهامش: أو لفظ زيادة وازدياد. )

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 . وفي باقي النسخ: الحق. والمثبت هو ما في الأزهار في الشفعة. «البعض»في )ج(:  (3)



 10    )فصل(: في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء:

صل والزيادة بلا فيأخذ الأ ،حق المبيع في حق الشافعوأما الزيادة في المبيع فإنها تل

عة في الزيادة وإن كان ل يستحق الشف ،ثمن للزيادة إن كان يستحق الشفعة فيها

وإن كان ل  ،عنه بحصتها من الثمن بنسبة قيمتها إلى قيمة الأصل مت وسقطقوّ 

 فتأمل. ،بحصتها من الثمن كذلك هاخذأ هايستحق الشفعة إل في

فإن كان النقص قبل طلب الشفيع صح وأخذ  :وأما النقص من المبيع في حق الشفيع

 لشافع جميع المبيع. يصح واستحق اوإن كان بعد الطلب لم ،الباقي بحصته من الثمن

 إذ الخيار ؛وأما الزيادة والنقص في الخيار والأجل فلا معنى لذلك في حق الشافع

ل  ،كان زائداا أم ناقصاا إذا انفرد به المشتري به سواءل يرد باطل في حق الشفيع 

وكذا الأجل  ،فلا فسخ ،كلاهما أو البائع فليس له أن يشفع إل بعد انقضاء مدة الخيار

إذ يلزمه تعجيل الثمن المؤجل مطلقاا زيد في الأجل أم نقص أو هو  ؛لتسليم الثمن

 والله أعلم. ،فتأمل ،باق  على أصله

وأطلق الأجل ولم يذكر ابتداءه كان ثمنه إذا اشترى شيئاا وأجل تسليم (و) چ

 ،وقت البيع ول جرى به عرف ايريدن لم للمبيع إ )أول مطلق الأجل وقت القبض(

كان من يوم  «لتك بالثمن شهراا أج» :فإذا قال ،وإل كان من يوم البيع إن اتفق أحدهما

كانت  فإن :فإن كان المبيع مقبوضاا . كما في الأزهار]وإل كان من يوم القبض  ،العقد

كن قبضاا فمن يوم وإن ل ت ،يكون ابتداء الأجلاليد قبضاا فمن يوم العقد 

 (2)[من]ه ذكر ابتداء وقت الخيار كان ابتداؤوإذا اشترط الخيار ولم ي .(1)[لقبضا

 [وقت]كان ابتداء الشهر من  «ولي الخيار أو لك شهراا » :فإذا قال ،(3)وقت العقد

 والله أعلم. ،فتأمل ،التعاقد بينهما

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 ساقط من )ب(. (0)

 Ê( .Í.)(: والأولى أن أول مطلق الخيار وقت الجعل2/40وفي هامش شرح الأزهار ) (3)



 كتاب البيع              11

 :في الفرق بين أحكام المبيع والثمن :(فصل)
 أنهما يختلفان في خمسة أحكام: (و)

حال عقد  (معدوماً )أن يكون  (فل يصح ؛يتعين)يجب أن  (المبيع)الأول: أن 

نع ثبوت وإذا عين في المبيع امت ،عن بيع ما ليس عنده÷ لنهيه  ؛البيع والشراء

فإن باع شيئاا معدوماا كان بيعه  ،فع إلى المشتري بعينهفيجب أن يد ،مثله في الذمة

 في صورتين: (إلا)فاسداا 

بل من شرط المسلم  ،فإن المبيع فيه يصح أن يكون معدوماا  ((1)في السلم)الأولى: 

 بل معدوماا كما يأتي قريباا إن -ملك البائعفي موجوداا  :يعني-فيه أن ل يكون عيناا 

 شاء الله تعالى.

فإنه يصح  (في ذمة مشتريه)اا يكون المبيع ثابت (أو): ¦الصورة الثانية: قوله 

 يوذلك كأن يسم ،ل من ميره ،بشرط أن يباع ممن هو عليه ،بيعه ولو كان معدوماا 

بشرط أن  ،اا فإنه يصح أن يشتريه الزوج منها قبل تعيينه وهو في ذمتهمهرلزوجته عبداا 

أو يكون معيناا  ،المرأةوهي  ،في ذمة البائعة (2)أو يكون ،تقبض الثمن قبل الفتراق

ى يخرج ذلك عن بيع الكالئ حت]قبل الفتراق[ أو ل يتعين وقبضته  ،وهو مما يتعين

 ، ل في ذمتين فيصح.وهو حيث يكون المبيع والثمن في ذمة واحدة ،بالكالئ

وأن يكون  ،ن هو عليهممأن يباع  :(3)[وهما] ،فهذان شرطان في بيع ما في الذمة

 ذكر.ثمنه كما 

في من أسلم )) :÷لقوله  ؛لذي في الذمة المسلم فيه: أن ل يكون اوالثالث

 والله أعلم. ،فتأمل ،وكالمبيع قبل قبضه ،((شيء فلا يصرفه إلى ميره

في المبيع  :يعني (فيه)المشتري  (يتصرف)يصح أن  (لا)الثاني: أنه (و)

ويأثم بالتصرف قبل القبض في  ،ببيع أو هبة أو نحوهماله  ((4)القبض قبل)

                                                                            
 (. )هامش شرح الأزهار(.Íوالصرف. ) (1)

 أي: الثمن. (0)

 ظ (3)

 .«قبضه»في )ج(:  (4)



 11    )فصل(: في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:

اا كان استهلاك (3)ول يصح إل فيما ،ل فيما عداهما فلا إثم ،(2)والصرف (1)السلم

 ،فيصح اونحوهوذبح البهيمة وكسر الإناء  ،وكذا الكتابة والتدبير ،كالعتق والوقف

ل  :ولو قلنا ،ل قيمته باستهلاكه ،والمراد ل يلزم المشتري بذلك إل ثمن المبيع ،وسيأتي

 شاء الله تعالى. عرف ذلك قريباا إن، وستوليس كذلك ،يصح للزمه بالستهلاك القيمة

وأما فوائد المبيع فيصح التصرف فيها قبل القبض بأي وجه من أوجه  ژ

 إذ ل يبطل البيع بتلفها قبل القبض. ؛التصرف

 ،المبيع قبل القبض له من المشتري :يعني (يبطل البيع بتلفه) هالثالث: أن(و)

 (5)[به]ونحوه فلا يبطل البيع  (4)ل حكماا كالذبح للحيوان ،والمراد إذا تلف حساا 

ل لو كان بفعله  ،والمراد أيضاا حيث تلف المبيع بغير فعل المشتري ،(6)ويخير المشتري

فيسقط  ،بيع في التالففإذا تلف بعض المبيع بطل ال. فلا يبطل وقد لزمه الثمن

والله  ،ويخير المشتري في الباقي منه أن يفسخه بتلف ذلك البعض ،بحصته من الثمن

ن تلف المبيع قبل القبض يكون أ «يبطل البيع بتلفه» :(7)[من قولنا]والمراد  .أعلم

فلو  ،ل أنه كاشف عن ملكه ،وهو البائع ،فيرجع الملك للأول ،رافعاا لملك المشتري

ن القيمة وكوت- قيمتهق ت ل قبل القبض استحق بعد البيع ثم ]المبيع[ عتق البائع العبد أ

وكذا لو باع العبد بيعاا فاسداا  .وكذا سائر التصرفات ،عتاقهول حكم لإ -على القاتل

، فتأمل ،(8)لم ينفذ العتق -ثم فسخ العقد بحكم ،ثم أعتقه البائع ،ثم قبضه المشتري

 .والله أعلم

                                                                            
 لأجل النهي. )هامش شرح الأزهار(. (1)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íإلى المفاضلة. ) لأنه يؤدي (0)

 ح. بما. صح شر (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íفهي باقية على ملك المشتري. ) (4)

 من )ج(. (2)

 متين. )هامش شرح الأزهار بتصرف(.بين الفسخ أو يأخذه والأرش ما بين القي (1)

 .«بقولنا»في )ج(:  (7)

 رافع ل كاشف. )هامش شرح الأزهار(.لأنه تصرف في مير ملك والفسخ  (8)
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فإن أجاز  ،هو له ن  م   ز البيع  للغير ولم يج   (استحقاقهـ)بـالرابع: أنه يبطل البيع (و)

 إذ هو قبل إجازته موقوف على ذلك. ؛صح

وكذا يثبت فيه سائر  ،إن انكشف به عيب )يفسخ معيبه(الخامس: أنه (و)

بل يرد له  ،بغيره فيعطاه المشتري (ل)لا يبدمهما استحق أو فسخ فإنه (و)الخيارات 

 يحترز بذلك من المسلم فيه لو استحق أو فسخ بالعيب فإنه يبدل. ((1)غالباً )الثمن 

عكس أحكام المبيع التي  :يعني في ذلك(عكسه )أحكامه  (والثمن) چ

ويصح التصرف فيه  ،فيصح الشراء ولو كان الثمن معدوماا في ملك المشتري ،مرت

ه ما يتعين ويصير عين فمن إن، فبل يصح في الذمة ،عينتل يجب أن ي مافهو  ،قبل قبضه

الدراهم  وهي ،ومنه ما ل يتعين وإن عين ،وهو ذوات الأمثال مير النقدين ،مبيعاا 

ول يبطل  ،ويجب إذا كان فيها عيب ،فيجوز إبدالها بمثلها لغير عيب فيها ،والدنانير

وحيث لم يكن  ،لأنه إذا لم يعين كان ديناا  ؛حيث عين وكان نقداا - اقبل قبضه االبيع بتلفه

وإذا عينت ثمناا ثم وهبها البائع  ،ابل يجب مثله ا،ول باستحقاقه -ن مبيعاا ونقداا يك

على  ذ الثمن باق؛ إللمشتري أو قبضها بغير إذنه لم يصح وكان الثمن باقياا على المشتري

 .له إل بإذن المشتري تصح الهبة ول قبضه فلا ،ملك المشتري حتى يقبضه البائع

وإذا كان النقد ديناا في ذمة الغير واشترى به صاحبه شيئاا من مير من هو عليه صح 

ضاا أو ر  فهو يخالف ما لو كان الذي في الذمة ع   ،بل يصح الشراء بمثله ،ول يتعين هنا

 فتأمل. ،اشترى به شيئاا من مير من هو عليه فإنه ل يصحمثلياا و

قد ول يجوز إبداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة ويتعين الن ژ

الصلح بها ل يكون من بيع الكالئ  في الصلح أن (2)ويعني بتعينها-والصلح والثمن 

ويعني بتعينها في الثمن إذا كانت مغصوبة  ،عما في الذمة (3)إذا صولح بها بالكالئ

وإل  ،الوكيل عن الشراء بغيرهان نهى وفي الوكالة أيضاا إ -وجب التصدق بربحها

                                                                            
 في الأم. )ج(.منظر  (1)

 .«بتعيينها»في )ج(:  (0)

 .«بهما»في )ج(:  (3)



 15    )فصل(: في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:

فلو أبدله بغيره أثم ولم يلزمه رد العين حيث قد  ،وفي الوديعة والغصب ،تتعينل فهي 

 وأما في الثمن إذا شرط تسليمه بعينه فإنه ل يجب. ،بل مثلها ،خرجت عن ملكه

كخدمة عبد أو حر أو سكنى دار، مثاله:  ،ويصح أن يكون الثمن منفعة (1) ژ

فإذا قد ذكرت المدة والمنفعة  ،بعت إليك هذه العين بمنافع دارك سنة أو نحو ذلك

ونحو ذلك من جعل الثمن  ،معلومة صح سواء كانت الأجرة معلومة أو مجهولة

لأن الإجارة تصح بلفظ البيع  ؛وللمنفعة حكم الإجارة ،فيثبت للمبيع حكمه ،منفعة

 .ا وقع على المنفعةإذ

يحترز من ثمن السلم  (غالباً )ويصح أيضاا التصرف في الثمن قبل القبض 

 لأن من شرط صحتهما القبض قبل التفرق. ؛والصرف

وإذا بيع النقد بالنقد فله من أحكام المبيع أنه ل يصح التصرف فيه قبل  ژ

معدومين حال العقد كونهما ضر ي (2)؛ فلاأحكام الثمنأحكامه من وباقي  ،قبضه

 وإن عينا.

كن ل ،رقفذمة المشتري مير مقبوض قبل الت ويصح أن يكون الثمن في چ

 ،إل في السلم والصرف -سواء كان المبيع مثلياا أو قيمياا -إن كان نقداا صح مطلقاا ]

كمكيل  ،أن يكون المبيع قيمياا أو مثلياا يجوز فيهما النسأ (3)[وإن كان مثلياا فيشترط

 ل مكيل بمكيل ول موزون بموزون فلا يجوز نسأ. ،بموزون والعكس

عند  

 ع:ايلبعض في التبمقابلة بعضها 

أو له  ،وما ل تقدير له من ميرها ،من الأراضي والدور (القيمي)أن  (و)

أبداا في جميع حالته مطلقاا اا فذلك ل يكون إل مبيع -تقدير وهو يكثر التفاوت فيه

ول يصح أن  ،ولو قابل بعضه بعضاا فله حكم المبيع ل الثمن ،سواء عينت أم ل
                                                                            

 . حاشية في )ج( و)ب( و)د(.«مالين معلومين الخ»قد مر نظيره على  (1)

 (. 3/8في المخطوطات: ول. والمثبت من هامش البيان ) (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)
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يكون في الذمة إل في السلم أو إذا هي دين على المشتري من قبل الشراء وكانت من 

من المسلم قبل قبضها كما  ل من السلم فلا يصح أن يشتريها المسلم إليه ،مير السلم

أيضاا سواء كان مثلياا أو قيمياا  أبدًا(المسلم فيه مبيع )كذلك (و) شاء الله تعالى يأتي إن

حيث ل اا ولو كان المسلم فيه نقد إن شاء الله تعالى.يصح السلم فيه كما يأتي حيث 

على كل حال  -المسلم فيه :أعني-اا فإنه يكون مبيع ،(1)يكون ثمنه من النقدين

ولو سبائك  (غير النقد)إن كان من  (المثلي)أيضاا يكون مبيعاا  (وكذلك) .كالقيمي

وأما النقد فسيأتي أنه ل  ،كون مبيعاا أيضاا الفضة ونحوها فهي في حكم المثلي تمن 

في التفاوت فيه وله مثل  ه وقل  : هو ما استوت أجزاؤوالمثلي أبداا.اا يكون إل ثمن

 مكيال أو ميزان.ه الصورة وضبط

 وإنما يكون المثلي مبيعاا بأحد شرطين:

: بعت إليك هذا بأن يقول ،ذلك المثلي في المبيع (ن عين)إ: ¦الأول قوله 

ا مثلي معين ويكون اء قابلهسواا فيكون الطعام مبيع ،ذلك الطعامكـ: هالطعام أو نحو

وكذا ما في حكم . أيضاا اا مبيع ويكون كل منهمااا أو قيميّ  ،أو في الذمة ا،كل منهما مبيعا 

بشرط القبض قبل - أو نحوه مير معين وهو موجود في ملكه ر  ب   د  كم   ،المعين

ولعله حيث  ،فيتعين فيه ويكون مبيعاا  -لعله مع الإضافة إلى ملكه أو أشار ،الفتراق

ثبت في الذمة بهذا  :يعني-كان المثلي في الذمة  (أو)قابله نقد أو مثلي من مير جنسه 

ذلك المثلي أيضاا وإن لم يعين مهما قابله اا فهو يكون مبيع (قوبل بالنقد)و -العقد

كأن يكون  ،دين من قبل الشراء (2)أو حيث هي ،ول يصح ذلك إل في السلم ،النقد

ول بد من قبض العشرة  ،الغريم بها عشرة دراهم (3)فيقضيصواع في ذمته عشرة أ

 ؛ لأنهما في ذمة واحدة.لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ ؛الدراهم قبل الفتراق

                                                                            
 (. 2/41(. )من هامش شرح الأزهار )Íول موزوناا. ) (1)

 أي: ذوات الأمثال.  (0)

 (. 2/47، والمثبت من شرح الأزهار )«قبضه»كل النسخ:  (3)



 17    )فصل(: في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:

وذلك بأن  ،في جميع حالته :يعني (أبداً )فثمن يعين المثلي ول قوبل بنقد  (وإلا)

والبر  ،فيكون الثوب هو المبيع ،كثوب ببر أو نحوه من ذوات الأمثال ،يقابلها قيمي

 يوإن قابلها مثلي فإن كان معيناا فه ،باعها بالقيميباع القيمي بها أو  واءوس ،ثمن

إل حيث اختلفا في الجنس والتقدير بالكيل أو  لكنه ل يصح ،ثمن وهذا المعين مبيع

أو كان الذي في الذمة ديناا  -اا والبر ثمناا فيكون العسل مبيع ،كبر بعسل معين-الوزن 

 .اا ا، وهذا المعين مبيعفيكون ثمنا  ،وهو البر ،من قبل الشراء

ففي ذمة  -ما قابل المثلي الذي في الذمة :يعني-وإن كان المثلي في الذمة أيضاا 

وفي ذمتين يصح إن كانا دينين من قبل  ،واحدة ل يصح إن لم يقبض قبل التفرق

 ،يصح معدوم ل (1)]بيع[وإن ثبتا بنفس الشراء فهو  ،فهما مبيعان وثمنان معاا  ،الشراء

ل يجوز فيه أو  ،النسأ هإل أن يكونا أو أحدهما موجوداا في ملك بائعه صح فيما يجوز في

- (2)أو قبض أحدهما ،في المجلس فإنه يصح حيث لم يتفقا فيهما نالنسأ ويتقابضا

وكذا إذا كان أحدهما ثابتاا من قبل الشراء والثاني ثبت ثمناا، وكان الذي في الذمة 

إذا قبض قبل افتراقهما؛ لأنه اا ثبت بالشراء ثمنويكون الذي  ،فإنه يصح بنفس الشراء

الذي في الذمة  ، وإنما كانفي ذمة واحدة، فإن لم يقبض كان من بيع الكالئ بالكالئ

من قبل هو المبيع والذي قبض قبل الفتراق هو الثمن لأن ما في الذمة تعين مبيعاا 

 ، والله أعلم.فتراق فلم يتعين عند البيعوإن قبض قبل ال ،لعدم تعيين الثاني

  يعين ول قوبل بالنقد كما عرفتإن لماا إلى أن المثلي يكون ثمن ¦وقد أشار 

لدور أو إل أن يسلم شيئاا من ا ،إل ثمناا على كل حال نفإنهما ل يكونا (كالنقدين)

 والله أعلم. ،ويتأمل ،هم أو دنانير فإنها تكون مبيعاا ارالعرض في د

وذوات القيم مبيعات  ،(3)أن الدراهم والدنانير أثمان على كل حال 

                                                                            
 (. 3/12ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 في البيان ول في هامشه. « أو قبض أحدهما»لم يذكر  (0)

 )من هامش الشرح وكل النسخ(.(. Íإل أن تكون مسلماا فيها. ) (3)
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 ل، وأما ذوات الأمثال فإما أن تكون معينة أو   ،على كل حال وإن قابل بعضها بعضاا 

 ، أو نقد.أو قيمي ،أن يقابلها مثلي :وذلك في ثلاث صور ،إن كانت معينة فهي مبيعة

إن كانت ديناا في ] ،ديناا في الماضي أو في المستقبلوإن لم تكن معينة فإما أن تكون 

 ، وهما:ثمن في صورتينو ،وهي أن يقابلها نقد ،الماضي فهي مبيعة في صورة واحدة

 ، أو قيمي.قابلها مثليأن ي

اا ومبيع .فهكذا تكون ثمناا إن قابلها مثلي أو قيمي (1)[وإن كانت ديناا في المستقبل

 ويتأمل في هذا الحاصل. ،إن قابلها نقد

 ،ول تثبت ذوات القيم في الذمة بنفس البيع أو الشراء أو الإجارة أو الهبة چ

أو وهبه أو تصدق به  باع شيئاا من ذوات القيم أو أجره والمراد لو ،وكذا في الصدقة

ثبت في . وتلعدم الصحة ؛فإنه ل يثبت ذلك في الذمة -ولم يكن مالكاا له في الحال

 ،والجزاء ،والفدية ،والكفارة ،والهدي ،والزكاة ،وعوض الخلع ،لذمة في المهرا

فيحمل على أي هذه  ،والإقرار ،والدية ،والوصية ،والنذر ،والكتابة ،والسلم

أمر اا إلى وإنما يكون مستند ،لأن الإقرار نفسه ل يثبت به شيء في الذمة ؛الأشياء

ه نفقة للزوجة إذا  الذمة من القيمي ما كان منثبت فيومما ي يوجب ذلك المال المقر به.

ول فرق في هذه  ،وقد عرفت تفصيل ذلك مما مر ،(2)وجب لها طعام مصنوع

في صحة ثبوته في الذمة بأحد أمر من  :أعني-الأشياء بين الحيوانات وميرها في ذلك 

شاء  إل في السلم فلا يصح في الحيوان كما تعرف ذلك قريباا إن -هذه الأمور المتقدمة

 ع هذه الأمور قوله:الله تعالى. وقد جم

ــة ــرار وتزكي ــع وإق  مهــر وخل

ــا م ــع دي ــذر م ــم ن  وصــية ث
 

 

 هـدي وأضـحية كفـارة سـلم

 كتابـــــة وجـــــزاء لزم ودم
 

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (: ومما يثبت في الذمة من القيمي نفقة الزوجة؛ إذ الواجب لها طعام مصنوع. 3/12لفظ هامش البيان ) (0)



 19    )فصل(: في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

  وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها ،في بيان من تجوز معاملته :(فصل)
  :ستعرف ذلك قريباا إن شاء الله تعالىو

ونحوه أهل  ،وهو من في يده من أموال الناس (يجوز معاملة الظالم)أنه  (و)

هو فيه  (1)، والذي تجوز معاملتهوالرشاء من الحكام وميرهم ءالفسوق والربا والجبا

تحريم ما  :يعني )يظن تحريمه(يعلم أو  (ما لمفي )بيعاً وشراءما بينه # بقوله: 

فيه شراء منه أو بيعاا إليه فإنه ل يجوز له أن يشتري منه ول يبيع ما قد ظن أنه  هيعامل

ويكون البيع أو  ،بأن يبيعه منه أو يشتري منه بدراهم الغير ،بنفس حق الغير هيعامل

به جازت  هومهما لم يظن تحريم ما يعامل . ذلك الذي هو مملوك للغيرفي الشراء باطلاا 

[ معاملته  ونحو ذلك من سائر المعاملات وإطعامه وأكل طعامه وإن كان ]بيعاا وشراءا

ونحوه سواء كان الذي في يد هذا الظالم و ،لما في ذلك من الإيناس لهم ؛مكروهاا 

وسواء التبس هذا الظالم بغيره  ،استويا الأملب الحل من ذلك أو الغالب مال الغير أو

إن الذي يعامل هذا  :وسواء قال ،تميز عنهم وأمن الناس مير محصورين أو محصورين 

 هكما لو علم حل ما يعامل ةفإن معاملته في ذلك كله جائز -الشخص به هو حلال أم ل

لأن  ؛حرامفيه حلال أو  هفيدخله في جواز معاملته مع التباس ما يعامل ،به أو ظنه

ومهما  ،مع اللتباس -وهو الحل-فيرجع إلى الأصل  ،طارئوالتحريم  ،الأصل الحل

من فيه  عاملتأما مع معرفة مالك ذلك الشيء الم ،فيه لم تجز معاملته هظن تحريم ما يعامل

فإن كان مير معين وكان هذا المعامل للظالم من أهل بيت المال  ،المظلومين فلا إشكال

 فتأمل. ،ميره وأ (2)شراءاللأخذ هذا الشيء من ذلك الظالم بله التوصل فلعله يجوز 

 لم يظن(ما )بيعاا وشراءا  (المميز)الصبي (العبد و)يجوز أيضاا معاملة (و) چ

فإن فعل  ،زفإن ظن الحجر لم يج ،عن التصرف في ذلك الشيء (حجرهما)المعامل لهما 

ة لعقدهما أو يبطل البيع عدمه فتلحق الإجاز ال من الإذن أوالحتبين كان موقوفاا على 

                                                                            
 .«معاملتهم»في )ج(:  (1)

 .«بشراء أو»في )ج(:  (0)
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وأما  ،وهذا حيث أراد استهلاك ما يشتريه منهما وقد ظن الحجر فإنه ل يجوز .أو نحوه

 .فتأمل ،إذا هو متوقف حتى يتبين الحال فلعله يجوز أن يعاملهما وإن ظن الحجر

ه مما في ءشراأرادا بيعه أو فيما وحيث ل يحصل ظن بحجرهما تجوز المعاملة لهما 

العادة بالإذن للصبي المميز والعبد  يوسواء كان ذلك الشيء مما تجر ،أيديهما

فتجوز المعاملة  ،أو فرس أو نحوهما كبيت أو أرض ل بالتصرف فيه كالمحقرات أو  

 ،فهو يكفي عدم ظن الحجر ،وسواء حصل ظن بالإذن أم ل ،الأمرينكلا في 

والحجة على ذلك ما روي عن علي # أنه اشترى ثوباا من مراهق ولم يفتش عن 

 حاله أمأذون أم ل.

وكذا الظالم فيما  ،الصبي المميز والعبد مع عدم العلم بالإذن (1)[ةمعامل](و) ژ

إذ يعتبر النكشاف لو  ؛ذن للصبي والعبدقد كان أولو  بالخطر(هو )لم يظن تحريمه 

ف على الإجازة من الولي أو والشراء موقو (2)فالبيع ،ذن لهتبين حجر من قد كان أ  

لعدم ظن الحجر وتبين عدم الإذن لهما فيما عاملهما وكذا مع عدم الإذن أولى و ،المولى

وكذا في تصرف الظالم ومعاملته وإن  ،وكذا الشراء ،فإن البيع مير نافذ -تصرفا فيه

لم ينفذ  الغير   ما باعه أو اشترى به ملك  أن فإذا انكشف  ،ازت لعدم ظن التحريمج

 على إجازة ذلك الغير.اا بل يكون موقوف ،البيع أو الشراء

في الوقف من  سيأتيالعدل كما  (غيرصولي مال ال)يجوز أيضاا معاملة (و) چ

 ،كمتولي المسجد والوقف ونحو ذلك (3)كذا ولي نحو الصغيرو ،اشتراط العدالة

وإنما  ،للصبي على يده أيضاا  فتجوز معاملته بيعاا إلى الصبي من ذلك الولي أو شراءا 

ن ، وإن ل يكالصغير أو نحوه (لمصلحة)ذلك التصرف  (إن فعل)تجوز وتصح 

ن ولو كا ،شاء الله تعالى وإن التبس الحال فسيأتي بيان ذلك إن ،صلاح لم يجز ول ينفذ

                                                                            
 ظمعامل.  (1)

 .«والبيع»في )ج(:  (0)

 والمجنون. (3)



 10    )فصل(: في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

كضيافة وميرها من الأمرام مما للصبي  ،ذلك التصرف في التبرعات فلعله للمصلحة

أو خشية  ،أو نفقة ،أو وصية ،أو حاجة دين ،ظوالمصلحة للصبي إما ح .فيه مصلحة

بيع شقصه في يأو  ،ارة ما يبيعه عنه فيشتري ما هو أنفع، أو حقأو بطلان نفع ،فساد

لك الدار الكفار وأراد الهجرة بذلك أو تم ،شراء خالص أو أنفعلأرض أو ميرها 

أو يتملكها المسلمون  ،الصغير وخشي أن ل يصله نفع إن ترك ماله في تلك الدار

، ثم العقار ،ثم المنقول ،حد هذه الأمور سريع الفسادلأ (1)أولا  بيعفي -منيمةيصير ف

 ،وإل فقد تكون المصلحة على خلافه في بعض الأوقات ،على الأملب وهذا بناء

وذلك كالطعام في وقت الحاجة أو خشية القحط  ،ويتحرى جهده ،فيعمل بالأصلح

 .فتأمل ،فتركه أولى ولو بيع العقار

اليتيم بما ظن فيه المصلحة ثم تبين خلافه فإن  (2)مالإذا تصرف الوي  في و ژ

نحو أن يبيعه ثم تبين  ،شيء عليه وإل فلا ،كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن

أو يودعه مع من ظن أنه ثقة  ،لبيان عدم المصلحة ؛البيع ن ترك البيع أصلح فلا ينفذأ

بيه دين مستغرق لماله فإنه بخلاف ما إذا أنفق المال عليه ثم تبين على أ ،ثم تبين خلافه

ويكون الضمان من ماله إن لم يكن للصبي  ،لأنه أتلفه على الغرماء ؛(3)مطلقاا  هيضمن

 والله أعلم. ،هذا في الوصايا سيأتيفتأمل. و ،وإل فمن مال الصبي ،مال

حق الصغير من وليه فإن عرف المصلحة له في بيعه جاز له  ومن أراد شراء ژ

لتبس عليه الحال رجع إلى نفس المبيع ، وإن اوإن عرف عدمها لم يجز له ،الشراء

له شيئاا مطلقاا  أو شرى والمشترى حيث كان مما يتسارع إليه الفساد أو من المنقولت

وهكذا يكون في ولة المصالح  ،وفي ميره ل يجوز ،(4)فالظاهر الصلاح مع اللبس

                                                                            
 .«فالبيع أولا »في )ج(:  (1)

 (. 2/20( وهامش شرح الأزهار )1/414في المخطوطات: بمال. والمثبت من البيان ) (0)

(، وهامش البيان 2/23يعني: سواء كان منه تقصير في البحث أو ل. )من هامش شرح الأزهار  (3)

(1/414 .) 

 ء مع اللبس. (: فالظاهر الصلاح فيجوز له الشرا3/02في هامش البيان ) (4)
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 والله أعلم. ،فتأمل ،والأوقاف إذا باعوا شيئاا من ملا ا أو اشتروا بها

ول ولية لأحد  ،العدل (1)]الحر[من النسب  (و أبوه)هولي الصغير (و) چ

 ،ا ولو في مال ابنها منها، ول لوصيهعلى مال اليتيم بحالم ول ولية للأ ،مع وجوده

 (2)إل أنها تكون لها الولية كغيرها من سائر المسلمين من باب كونها وصية الأب أو

ولو مع عدم الإمام أو الحاكم إل  ،ل مير ،من جهة الإمام أو الحاكم ةنصوبمالجد أو 

ولية مال اليتيم إلى  تإذا عدم الأب كان )ثم( (3)من باب الصلاحية كغيرها

إذا لم يوجد الأب  )ثم(يعني: وي  الأب، ول ولية لأحد مع وجوده،  ((4))وصيه

ل ولية لأحد و ،وهو أب أبيه وإن علا (جده)كان الولي لذلك اليتيم هو  ول وصيه

 مع وجود الجد.

ول  ،إل في أنه ل يكون الصغير مسلماا بإسلامه ،والجد كالأب في حق الصغير ژ

ل إذا  ،ه إل إذا كان الأب حراا أصلاا ءول ، ول يجرر الجد بهول يصح إقرا ،منياا بغناه

وأنه إذا زوج بنت ابنه  ،وأنها ل تلزمه نفقته مع كون الصبي منياا  ،كان عتيقاا أو مملوكاا 

 بخلاف الأب في ذلك كله. ،ل يعافاا ها الخيار إذا بلغت ولو زوجها كفؤالصغيرة فل

فلا ولية لأحد مع وجوده  ،وي  الجد :يعني (وصيه)بعد الجد في الولية  )ثم(

والحاكم الإمام )إذا لم يوجد أحد من هؤلء فالولي على الصغير هو  (ثم)

من  همن نصبه الإمام أو الحاكم على مال الصغير فهو أولى من مير :يعني ومنصوبهما(

. فينعزل بمو ما أو عزلهما ؛والمنصوب متول  عنهما ،ذلكسائر المسلمين الصالحين ل

لمسلمين مع العدالة وحسن د أحد من هؤلء فإلى من صلح من اثم إذا لم يوج

ر مع وجود ول ولية للآخ   ،فهؤلء أولياء مال الصغير على هذا الترتيب. التصرف

                                                                            
 (. 2/23ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 .«والجد»في )ج(:  (0)

 .«كغيره»في )ج(:  (3)

 (. Íالحر العدل. ) (4)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Í)*( ولو أنثى. )



 11    )فصل(: في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

بخلاف وي  وي   ،وليته أصليه ؛ إذوالجد أولى من وي  وي  الأب ،من قبله

بخلاف وي  الأب فهو أخذها ممن  ،فهو أبعد ،ن وله الأبالأب فهي مستفادة مم

وكذا وي  الجد أقدم من وي  وي  . وهو أبوه ،هو أقرب إلى الصغير من جده

 والله أعلم. ،من وي  وي  الجدأقدم ووي  وي  الأب  ،الأب

إذا بلغ الصغير فأنكر البيع فالبينة على المشتري أو الولي إذا تنازع هو (و) چ

أقر  ، وإنعلم ول يظن صدور البيع من وليهما ي :واليمين على ذلك الصغير ،وإياه

أو كون البيع لمصلحة  ،لمصلحةاصم هو والولي في كون الشراء وتخبالبيع أو الشراء له 

وادعى الولي أو المشتري لمال الصغير أو البائع إلى وليه  ،فأنكر ذلك ،أو حاجة

أو  (1)ليللو :يعني )القول له(كان  -بيعاا أو شراءحصول الصلاح في تلك المعاملة 

لتلك العين  (في مصلحة الشراء)وذلك  ،البائع إليه إن تنازع الصبي هو والبائع

بينة على وال ،سارع إليه الفساد أم لتيمما  ،سواء كانت من منقول أو ميره ،للصبي

 ضتكون على إقرار الولي أو المتعاو والبينة ،له صلاح (2)الصبي في أن ليس في شرائها

 هو وإياه على عدم الصلاح في ذلك.

ل إن كان  ،(3)هذا إذا كان ثمنها من النقد أو ما يجري مجراه من سائر المنقولت

 به فسيأتي قريباا آخر المسألة إن (4)ثمن ذلك المشترى مير منقول بأن قوبل في البيع

 شاء الله تعالى.

إن تخاصم الصبي هو  (5)منه المشتريلقول يكون لولي الصغير أو كذا ا(و)

نحوهما ووذلك كاللحم والطعام  (سريع الفساد)هو ما  (بيع)وذلك في  ،والمشتري

 أم ميره إن جوز فيه الفساد. كان منقولا  ، وسواءسارع الفساد إليه قبل بلوغ الصبيتمما ي

                                                                            
 في المخطوطات: للوي . والصواب ما أثبتناه.  (1)

 .«الشراء»في )ج(:  (0)

 (. 2/22(. )من هامش شرح الأزهار Íوسريع الفساد. ) (3)

 .«المبيع»في )ج(:  (4)

 .«المشتري»في )ج(:  (2)
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من الثياب والعبيد والسلاح ونحوها من سائر  (نقول)المكذلك في بيع (و)

ولمن عاوضه الولي إن  ؛فالقول لولي الصبي في أن المصلحة في بيع ذلك ،المنقولت

 ،في أن ثمة مصلحة في بيع ذلك (1)كالوليالمشتري فالقول له وتخاصم الصبي هو 

وتكون على إقرار الولي بعدم الصلاح في  ،مورينة على الصبي في هذه الثلاثة الأوالب

أو على  ،على الغيراا ل بعده فقد صار الحق لغيره فهو يكون إقرار ،ذلك قبل البيع

 .قبل البيع وبعده :إقرار المعاوض له إن تنازع الصبي هو وإياه مطلقاا 

 وفي هذه الأمور يجوز للغير وإن لم يعلم الصلاح أن يعاوض ولي الصغير فيها بيعاا 

يغلب في الظن عدم الصلاح لم يجز لم ما  ،إليه وشراءا لما ذكر من سريع الفساد والمنقول

ها ناوذكر ،وقد مر في الفرع قريباا  ،فتأمل ،إل بعد البحث هل للصبي مصلحة أم ل

ل يخشى عليه  (2)وذلك بيع مير المنقول وهو-هذه الأمور  وما عدا .استطراداا 

 ،والبينة على الولي ،فإذا نازع الصبي في أن بيعه وقع لغير مصلحة فالقول له -الفساد

بين على أن البيع وقع لذلك لوجه مصلحة في ،لمشتري منه إن تنازع هو والصبيأو ا

المتولي البينة على حتاج وذلك لأن الأصل في الأولياء عدم الصلاح فا ،ظاهرة

وما هذا حاله من  ،كم أو الأب أو الجدحصول المصلحة ولو كان هو الإمام أو الحا

فظهر لك فرق بين  ،ه مع اللبس إل بعد البحث للمصلحةؤمال الصغير ل يجوز شرا

فيكون القول  ،الشراء للصبي والبيع لسريع الفساد والمنقول وبين بيع مير المنقول

في وتجوز معاملته  ،للولي في الثلاثة الأول في حصول المصلحة في المعاوضة بذلك

وفي الرابع القول للصبي في عدم  ،بحصول المصلحة أو عدمها]ذلك مع اللبس 

 فتأمل. (3)[ه مع اللبس، ول يجوز شراؤالمصلحة

وإل فعليه البينة مطلقاا في المنقول  ،وهذا حيث يكون المتولي عن الصبي بغير أجرة

 ولعلها ل ،والقول للصبي في جميع ذلك ،شراءا  (4)أوبيعاا  ،سريع الفساد أم ل ،وميره
                                                                            

 في المخطوطات: كالوي .  (1)

 .«وذلك»في )ج(:  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)

 .«و»في )ج(:  (4)
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 فتأمل. ،تجوز معاملته في جميع ذلك إل مع ظهور المصلحة

إذا ادعى الولي أنه أنفق مال الصغير عليه في حال صغره في مدة ممكنة (و) چ

ل من ميره فالبينة  ،إذا كان من المنقول ((1)الإنفاق)ذلك  (في)معتادة فالقول للولي 

كذا إذا ادعى أنه سلمه له بعد بلومه وأنكر الصبي فالقول له أيضاا في (و) عليه

 ،لأنه أمين ؛الإنفاق والتسليم :وهما ،إليه بعد البلوغ مع يمينه في الطرفين (التسليم)

 في الطرفين؛ لأنه ضمين. إل إذا كان بأجرة فعليه البينة

يعني: - له من مال نفسه الولي أنه أنفق على الصغير منه بنية القرض وإذا ادعى

وليته أو بعد موت  بطلان   الصغير أو دعواه لذلك بعد بلوغ   تفإن كان -الولي

 (2)[بلومه وبطلان الولية]وإن كان قبل  ،فعليه البينة ولو كان بغير أجرة -الصغير

وذلك  ،عواهدفيصح منه  ،فعل ذلك في الحال هلأنه يصح من ؛فالقول قوله مع يمينه

ويكون . (3)وهو يخالف التعليل فتأمل، ،، ل بأجرة فلا يقبلبغير أجرةحيث يكون 

لم يصح أن يتوله الولي فوجوده ما إذ  ؛الحاكم عن الصغير هالمخاصم للولي من ينصب

 فيه كعدمه.

على المتصرف عليه هل يقبل اا دينالتصرف حيث ادعى  في وكيل يتأمل :

في الشركة أنه  سيأتي ؟عند الدعوىوعدمه  (4)التوكيل بقاءل في ، أو يفصقوله مطلقاا 

فلا يعمل  ،مثلههنا فيأتي  ،ه أو نكولهل بإقرار ،يرجع على شريكه إن صادقه أو بين

الدين على الموكل ثبت يو ،التوكيل أم لبقي إقرار الوكيل أو نكوله مطلقاا ب

بإقرار الوكيل أن على  ، لأو هو إن كان الدين له ،من له الدينأو يبين  ،بمصادقته

 فافهم. ،لغيره أو نكوله، والله أعلماا دينموكله 

                                                                            
 ممكنة. )هامش شرح الأزهار(. Êفي مدة معتادة (1)

 .«وليتهبلوغ الصغير أو بطلان »في )ج(:  (0)

( بعد قوله: حيث كان بغير أجرة: ينظر في هذا التقييد، فإن الظاهر 3/01ولفظ حاشية في هامش البيان ) (3)

 عدم الفرق؛ لأن الوجه الذي لأجله قبل قوله كونه يصح منه فعل ذلك في الحال. 

 .«الوكيل»في )ج(:  (4)
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وقبول الصدقة  ،كالستيهاب ،ول سائر التصرفات (الشراء)يجوز  (لا)و چ

 ()مستغرق  مع اللحوق كالمرتد  ،نحوهأو لميت  (من وارث)والنذر ونحوها  والهدية

)لا ذلك  (باع)شيء أو بحيث تصرف  -الذي عليهبالدين مال ذلك الميت أو نحوه 

 ،حيث ل وي الوارث للدين عن الميت، فإن كان للقضاء صح بيع ذلك  للقضاء(

قبل قبض الغرماء له  الثمنوإذا باع للقضاء وتلف  منه، وهو ظاهر.وإل فهو أولى 

 وإل ضمن. ،ف بغير جناية ول تفريطحيث تلوذلك  ،ول يضمنهفإنه يصح البيع 

فإنه يأثم من التركة المستغرقة وكان ل للقضاء اا ث باع الوارث شيئأما حي)و(

)أو للذين لهم الدين  )ينفذ بالإيفاء(اا مجازاا بيع موقوفويكون ذلك ال ،المشتري منه

، فإن أبى وإل لزم المشتري رده- من أهل الدين للميت، فينفذ البيع بذلك الإبراء(

 والإجازة   ،على الميتوهو باق  ،لأن المانع الدين ؛ل بالإجازة من الغرماء -فالحاكم

 ،ول ذمة هنا يتعلق بها الدين ،ترفعه والإجازة   ،وفي الحجر هو المانع ،ل تسقطه

 .فتأمل ،لبقاء الذمة ؛بخلاف المحجور

أنه لو مات الوارث قبل الإيفاء أو الإبراء بدليل  ؛«فاا مجازاا ويكون موق» :وإنما قلنا

 .(1)نفذلو حصل أحدهما بعد موته  ،لم يبطل البيع

، نفذ مع حصول الإيفاء أو الإبراء من التركةاا عتق الوارث أو وقف شيئلو أف

أنه ل ينتقل  :بمعنى ،يس بخليفةعلى أن الوارث ل (3)[وبناء هذه المسألة] .(2)يتأمل

ول يملك التركة إل بعد تخليص الدين  ،ين الذي على الميت إلى ذمة ذلك الوارثالد

 ؛فلا ينتقل إلى ذمته ،كما أنه ل يكون خليفة فيما زاد من الدين على التركة ،أو إبراء أهله

وأما إذا كانت التركة أكثر من  ،من التركة المستغرقة لم ينفذ ذلكاا : إذا باع شيئولذا قلنا

شرط أن بصح تصرفه في ذلك الزائد في ،يملكه هبمعنى أن ،الدين فهو خليفة فيما زاد

                                                                            
 كلمة ساقطة.« ونفذ»: في المخطوطات: ونفد. والصواب ما أثبتناه أو يكون قبل (1)

في المخطوطات: فلو أعتق الوارث أو وقف شيئاا من التركة... يتأمل. نفذ مع حصول الإيفاء أو الإبراء،  (0)

 كان بياضاا في الأم. « نفذ مع حصول..إلخ»وكتب فوق 

 .«وبناء هذا»في )ج(:  (3)
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إذ هم أولى بالتركة  ؛تصرفه فيما زاد (1)وإل لم يصح ، باقي التركة لأهل الدينصير  ي

إل أن يتلف وهو  ،ا قبل أن يقبضوهمنهيفيهم إن تلف ما فيها وما زاد على دينهم 

تصرف في التركة  ولو .صح تصرفه في الزائد أهل الدين من الضمانيقضي مضمون 

فلو كان الدين قدر ربع  ،جميعها صح تصرفه في الزائد أيضاا دون الباقي بذلك الشرط

فإنها تبطل  -وتلف الربع الرابع ،اا ثم ربع ،اثم ربعا  ،افباع الوارث ربعا  ،التركة مثلاا 

لعدم مصير الربع  ؛لتعلق الحق للغرماء بها بعد بيع الربعين الأولين ؛الصفقة الأخيرة

 تقسم بين الغرماءف ،فإن التبست الصفقة الأخيرة كان كالتباس الأملاك .الرابع إليهم

وذلك لأن  ،(3)وللمشترين ثلثان يقسم بينهما ،ويكون للغرماء ثلث ،(2)]والمشترين[

 المشتريين اثنان والغرماء واحد.

لهم فيها » :قولنابف .مع استغراقها بالديناا ضعيفاا لتركة حقّ أن للوارث في ا 

 :يترتب على ذلك فوائد «حق

 و وفى الوارث الغرماء أو أبرأوا الميت كانت التركة له.أنه ل :منها

 إذا مصبها ماصب فله الرد إليهم. أنه :ومنها

والذي هو وجه  ،ومنها: أنه يجوز لهم النتفاع بالتركة ل على وجه الستهلاك

 ،بالنتفاع ونحو ذلك ي  دم أو تنقصالت (4)كالنتفاع بالأبنية ،الستهلاك ل يجوز

وتطيب لهم  ،كزراعة الأرض وسكنى الدار ونحو ذلك ،وما لم يكن كذلك جائز

فإنه يضمن ]من التركة[ إل أن يكون الدين أكثر  ،ول أجرة عليهم للغرماء ،الغلة

 طيب له الباقي.في بالدين منها ويالوارث قيمة المنفعة للغرماء أو ما ي

له أخذ التركة لو باع الوي  أو الحاكم أو منصوبه مال الميت لقضاء ومنها: أن 

ويدفع قيمته لقضاء  ،حق الأولويةببل  ،دينه فإنه يكون للوارث أن يأخذه بغير لفظ

                                                                            
 صوابه: ينفذ.  (1)

 (. 2/11ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 ( بينهم. 2/11في هامش شرح الأزهار ) (3)

 في )ب(: الآنية.  (4)
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التفصيل  من نقص عن الدين فبالثمن كما يأتيتما لم  ،الدين ولو دفع فيه أكثر من قيمته

، فإن ترك أحدهم همذوه على قدر حصصن الورثة جماعة أخوإذا كا ،في الوصايا

ويأخذ الباقي  ،بيعمن ذلك الم]الطالب إل قدر حصته من الإرث  حصته لم يأخذ

على  (1)[وإذا أخذ المبيع بهذا الحق لم يرجع .بالشفعة إن كان له سبب مير هذا

وحق . صحيح (2)الوي لأن البيع من  ؛المشتري بشيء من الغلات عند نقضه للبيع

بعد وقوعه أيضاا يزه هذا على التراخي ما لم يأذن بالبيع قبل وقوعه أو يجالوارث 

 .نوا بالبيع ثم رجعوا عن الإذن قبل البيع كان لهم ذلكذوإذا أ .فيبطل حقهم بذلك

وإذا كان الوارث صغيراا أو كان في الورثة صغير فله الطلب بعد بلومه إذا كان له مال 

والقول له  ،ل المال عند البيع إن أنكر المشتري على حصووبيّن  ،ومصلحة عند البيع

هنا استطراداا للبحث وهي محققة في  -ة الأولويةفعش-وذكرت هذه  .المصلحةفي 

 إناا موفقفتأمل  ،للأبحاث لا  الوصايا زيادة في التحقيق وكماموضعها من الأزهار في

 شاء الله تعالى.

ثم مات أحد البنين  ،تركته بالدين عن ابنين ةلو مات المستغرق :ومن فوائد ذلك

لكن تكون التركة بين البن وابن  ،فالبراء للميت -ن من له الدين أبرأإثم  ،عن ابن

أحد البنين إل وقد ثبت له في نصف التركة الحق يمت لأنه لم  ؛البن نصفين

 .«المستغرقة حقللوارث في التركة » قولنا:فوائد  فهذه ،فتأمل ،فيأخذه ابنه ،عيفالض

هي: أن الوارث ل يصير بهذه التركة  ،يترتب فوائد أيضاا  «ضعيف»وعلى قولنا: 

يجب الإنفاق على ]ل[ و ،فتحل له الزكاة ؛المستغرقة بالدين منياا قبل الإيفاء أو الإبراء

ول يتضيق عليه  ،ول يصير بذلك مستطيعاا للحج ،قريبه حيث يجب عليه إنفاقه

استهلاك سواء كان الدين حالا يس له أن يتصرف في التركة بوجه ول ،قضاء دينه منها

ويجب عليه كراء ما انتفع به من الأرض أو  ،بهنتفع ذلك الم صأو بما ينق ،أو مؤجلاا 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (. 3/01في المخطوطات: الولي. والمثبت من هامش البيان ) (0)
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وليس له أن يشفع شيئاا بالتركة المستغرقة قبل الإيفاء أو  ،ميرها إن كان الدين أكثر

بعض مشاع آخر من أرض  وأ يت من التركة المستغرقة بعض داراء لو كان للمالإبر

شفع يإذ ل ملك له  ؛أو ميرها فباع شريكه حصته فإنه ل شفعة في المبيع لوارث الميت

لبعض ورثة الميت حصة في المبيع فباع حصته  (1)لو كانذا وك ،لكونه مير خليفة ؛به

 .لذلك ؛لسائر الورثة]فيه[ ول شفعة  ،فإنه يصحمن تلك التركة اا شاعم (2)في المبيع

بعد فهل لهم أن يشفعوا ما بيع من ذلك لتقدم الحق من وإذا حصل الإيفاء أو الإبراء 

 تأمل.وي ،لعدم الملك حال البيع؟ وهو الظاهر ؛الضعيف أم ل

بهذين  (جائز)فبيعه  (حلل)إذا كان النفع به  (كل ذي نفعبيع و) چ

به  و سواء كان النفع ،ن يكون النفع به حلالا ، وأأن يكون فيه نفع :وهما ،الشرطين

تلذذ للولو  ،من الحيوانات المملوكة أو من ميرها ،لأو في المآ -وهو ظاهر-في الحال 

ومن ذلك النحل فإنه يصح بيعها إذا  ؛أو صورته كالطاووس كالقمري، ه  بصوت  

ويقبضها  ،ل شيء من العسل إل لعرفكانت مشاهدة، ول يدخل في بيعها الظرف و

ولو لم يصحبه في  وكذا دود القز وبيضه. ليكون قبل انتشارها ؛في الليل أو في يوم ميم

بالواو -والزرزور  ،والفيل ،إذ يقبل التعليم ؛ويصح بيع القرد. لقزالبيع شيء من ا

ونحو هذه الأشياء مما فيه  ،والهر الأهلي ،يوهو طائر يصطاد به كالباز :-وعدمها

ويدخل في ذلك بيع الذباب ونحوها لفراخ الدجاج أو ميرها فإنه يجوز ويصح  ،نفع

 .فعلهبغير بعد مو ا 

والدجاج ومير ذلك مما ل  وذلك كالحمار الصغير وفرخ الباز «لفي المآ» :وقولنا

 آل.نفع فيه في الحال وهو ينتفع به في الم

-رات ، والفأوالحيات ،كالهر الوحشي ،ما ل نفع فيه «عذي نف» :وهو يخرج بقوله

                                                                            
 (. 2/10)في المخطوطات: وكان لو كان. والمثبت من هامش شرح الأزهار  (1)

(: وكذا لو كان ذلك الدين لبعض ورثة الميت فباع 2/10لفظ شرح البحر كما في هامش شرح الأزهار ) (0)

 حصته مشاعاا في شيء من تلك التركة فإنه يصح..إلخ. 
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وسائر  ،والديدان ،والخنافس ،والعقارب -؟(1)ليأكلها الهر]بيعها[ وهل يجوز 

 ،فلا يصح بيعه -أو فيها نفع وهو نجس كالكلب كما يأتي ،السباع التي ل نفع فيها

بتشديد -كالخفاش و ،ول يجوز التمكين من النجس ،فلا يصح للّهو وكذا الطيران

الخفاش وهو طائر الليل أبو شطيف، ي روى أن عيسى # كان يخلق مثل  :-الفاء

 ،(2)[ول يبيض]ويلد ويحيض  ،له ثدي وأسنان ،وهو أكمل الطيور خلقة ،خاصة

 ؛ويروى أن ما كان يخلق عيسى من ذلك يطير حتى يغيب عن الناس ثم يقع ميتاا 

والله أعلم. فما هذا حاله مما ل نفع فيه ل يصح بيعه ول  ،ليتميز خلق الله من خلقه

 .تملكه فلا يملك الثمن (3)لأنه قصد ؛يجوز

وهو  ،ب في عرفناوكالشوذ ،كالزعفران ،ع ما ينفع قليله وكثيره يقتلوكذا يجوز بي

 ،ل ما يقتل كثيره وقليله فلا يجوز بيعه إن لم ينفع في مير ذلك ،سهلمدواء للبطن 

 والله أعلم. ،ويتأمل

 ،ليخرج بذلك ما كان النفع به محرماا فلا ينتفع به في ميره «حلال» :¦ وقوله

فاف والآلت التي ل دونحوها من الأ (4)والرواسوذلك كالمزامير والعيدان 

مهما كان (و) .وكالأصنام فلا يجوز بيعها ول يصح ،تستعمل في العادة إل في محرم

كالبيع من الظلمة وأهل  (لو إلى مستعمله في معصية)والشيء ذا نفع حلال جاز بيعه 

ما لم  ،على المحظور وإن كان مكروهاا به الفسوق والبغاة وأهل الفساد ما يستعينون 

 ،العنب إلى من يتخذه خمراا بيع ، والشيء مضرة على المسلمين لم يجز ل ذلكب  يكن من ق  

ما لم يقصد  ،يكون مكروهاا  (5)لعله[]ويتخذها مزامير ونحو ذلك والخشب إلى من 

                                                                            
(. )من Íالأقرب أنه يبنى على جواز تمكين الحيوان من الحيوان، ذكره في الغيث. المختار عدم الجواز. ) (1)

 (. 2/13هامش شرح الأزهار 

 ساقط من )ج(. (0)

 (: لأنه فقد صحة تملكها. 2/13في هامش شرح الأزهار ) (3)

 في )ب(: والمرواس. (4)

 .«فلعله»في )ج(:  (2)
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ن يستعملها في وإنما صح العقد على العين إلى م .(1)يصحول بيعه للمعصية فإنه محرم 

بخلاف استئجار ما منفعته  ،لمشتري النتفاع بها لغير المعصيةمعصية لأنه يمكن ا

 .فلم يصح ،وهي محظورة ،لأن العقد وقع على المنفعة نفسها ؛محظورة فإنه ل يصح

ل وهو اسم للخي-بيع السلاح والكراع  يحترز بذلك من (غالباً ): ¦قال 

باغ  أو  وأالمسلمين من كافر  (2)وذلك إلى من يستعمله في حرب -والإبل والعبيد

 هرجل وهو يعلم أنمن من هذه اا وكذا لو باع شيئ ،إن ذلك ل يجوزنحوهما كالأكراد ف

وهو  ،في سبب السبباا ين البائع متعدوإذ يك ؛يضر المسلمين بذلك فإنه ل يجوز أيضاا 

ا مما فيه نفع لمن ذلك الدقيق والسمن والزبيب ونحوهويلحق ب ؛كالتعدي في السبب

 .وهماحوكالبارود والرصاص ونأضر، بل هو  ،لمسلمينايبيعه إليه وتقوية على مضرة 

فيه مضرة على المسلمين وتقوية لذلك الكافر أو البامي فإنه ل يجوز ما  :

ضر المسلمين أو لم ي، وسواء قصد البائع بالبيع بيعه إليه من آلة الحرب أو من ميرها

 ،إل أن يبيعه بأجود منه من آلة الحرب ل من ميرها فذلك جائز ،يقصد إل نفع نفسه

 ذلك إليهم فهو جائز.أو كان ل مضرة على المسلمين في بيع 

إل فيما يتقوون به من  ،في كل شيء ة: أن معاملة الكفار بيعاا وشراءا جائز

أو بيعاا بأفضل منه من  ،إما شراء منهم ،آلة الحرب وميرها على المسلمين في ذلك

وكذا حيث ل مضرة على المسلمين في بيع ذلك منهم ولو من  ،جنس آلة الحرب جائز

وإن كان فيه مضرة وبيع بغير جنسه أو  ،لو كان عوضه من مير جنسهآلة الحرب و

فذلك ل يجوز بكل حال  -لهم ضما صار إلى المعاو :يعني-ليس هو أفضل بل أدون 

وحيث ل يجوز البيع إليهم  .سواء قصد بذلك إضرار المسلمين أو نفع نفسه فقط

بخلاف  ،كبيع العبد المسلم من الكافر فإنه يصح ويجبر على بيعه ،ينعقد مع الإثم

 فتأمل. ،الأمة فإنه ل يصح بحال ولو بيعت إلى امرأة
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في الكفار فيما يصح بين المسلمين ولو كانوا يملكون  بينويصح التبايع  ژ

من قهر صاحبه على نفسه أو ماله ملكه، ويصح منا الشراء دارهم بالقهر والغلبة، 

 فيجوز لنا أخذه منهم بالعوض؛ ل ،لهاا محرم ولو رحماا اا نهم ولو بعضهم يبيع بعضم

بعضهم من بعض في حال  اءشر ويجوز لنا ،أرحامهمأنه بيع حقيقة؛ إذ ل يملكون 

، ل إن لم في عقد الصلح فهو لم يدخل مع العتياد ،ادون ذلكالصلح إذا كانوا يعت

، المستأمنيسبى إذ ل  ؛(1)شراء ذلك منهم عقد الصلح واقع على عدموه فيعتاد

 وبالله التوفيق. ،تحقيق ذلك في السيرسيأتي ووالمراد في هذا كله فيمن يجوز سبيهم 

فإن كانوا في دار  :وإذا كان في السوق قصابون مسلمون وكفار والتبسوا چ

وإن كانوا في دار الكفر لم يجز  ،الإسلام جاز الشراء منهم ما لم يظن أن البائع كافر

 (2)منف ،لأن الظن هنا كالعلم ؛الشراء منهم إل أن يعلم أن البائع مسلم أو يظن ذلك

حة وذلك في المناك ،لدار التي هو فيهافي الإسلام حكم له بحكم احاله جهل 

 والله أعلم. ،وارثة والرطوبة والقبروالذبيحة والم

 ،عليه فإنه يجوز ويصح (جباو)ستعمله في أمر يمن بيع الشيء إلى  (أو) چ

من يحفظ منها  لىإ (كالمصحف)و ،الماء لمن يتوضأ بهو ،وذلك كالثوب لمن يصلي به

ونحو كتب  ،ويتحفظ منها أحكام الله تعالى ،وهو مسلم ،القدر الواجب من القرآن

فإن ذلك جائز  -كالفروع والحديث ونحوها إلى من يتعلم الواجب منها ،الهداية

فإن لم يكن  ا،إذ قد صار مستهلكا  ؛ل المداد ،والكامد   الجلد   العقد   ويتناول   ،وينعقد

لكنه  ،ل على ما فيها فهو عرض ل يصح بيعه ،للجلد والكامد قيمة لم يصح بيعه

إذا وجد في الكتابة خلل نقص أو ميره  ولذا أنه بل هو أهم المقاصد؛ ،صفة مقصودة

ذلك الأمر أنه عيب ينقص القيمة كغيره ا خبرة بويرد به إن شهد عدلن ذو ،كان عيباا 

 من العيوب.

                                                                            
 .«فيهم»في )ج(:  (1)

 (. 3/34في المخطوطات: كمن. والمثبت من البيان ) (0)



 51    )فصل(: في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

ول يجوز ول ينعقد بيع المصاحف وكتب الهداية من الحديث أو ميره من  ژ

 فتأمل. ،إذ ل يرعى حرمته ويستخف به ؛كافر

 ،كالغاصب ،الثابتة عليه (اليد)ذي يصح بيع الشيء المقبوض من (و) چ

لذلك  )قبضًا(اليد الأولى  (تكونلا و)والمستأجر  ،والوديع ،والمستعير ،والمر ن

فلا  ،فإذا تلف المبيع قبل تجديد القبض تلف من مال البائع ،المالك (1)لأنها يد ؛يعبالم

على من  (المضمون)الشيء  )إلا في(بد من تجديد قبض آخر بغير التخلية فلا تكفي 

وذلك  ،فإذا تلف بعد الشراء تلف من مال المشتري ،يده الأولى كافية هو في يده فإن

تاج فلا يح ،والعارية المضمنة بالتضمين ،والمؤجر المضمن ،كالمرهون رهناا صحيحاا 

يحترز بذلك من المضمن الذي هو في يد المشتري  (غالباً )بعد العقد إلى تجديد قبض 

أيضاا  فيهفلا بد  ديلمضمنة بالتعكالمغصوب والمسروق والعارية ا ،بغير إذن مالكه

لتعديه  ؛من تجديد القبض بغير التخلية أيضاا وإن كان مضموناا على من هو في يده

 فإذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع. ،باليد فلم يكن لها حكم

يشتريه من مالكه فمن قبض شيئاا مغصوباا ولم يمكنه رده لمالكه فالحيلة أن  ژ

وإذا تلف قبل القبض فمن مال  .لتعذر تسليمه ؛ثم يفسخ بيعه ،فيبرأ من ضمانه

إذ قد صار أمانة بنفس العقد فلا يعود مصباا بعد الأمانة  ؛ول يضمن المشتري ،البائع

 .والله أعلم ،من مير موجب لذلك

تري فيه ويكون للبائع والمش ،بيع ذلك كله من مير من هو في يده (2)يصحو ژ

فيما كان تسليمه مير ممكن في الحال وليس له حد  -سواء علما أو جهلا-الخيار مطلقاا 

فلكل منهما الفسخ حتى يمكن  ،والمرهون مير المؤقت ،والمغصوب ،كالآبق ،يعرف

 ،كالمؤجر- وما كان من ذلك له أجل معروف ،وبعد الإمكان ل خيار ،تسليم المبيع

 ل إن علم. ،فالخيار فيه للمشتري وحده إذا جهل حاله عند شرائه -هون المؤقتوالمر
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وسواء  ،من المستأجر له ومن ميره (مؤجر)يصح أيضاا بيع شيء (و) چ

 (فسخنلا ت)لذا (و)فتباع الرقبة دون المنفعة  ،كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة

وسواء كان  ،بل يبقى حق النتفاع للمستأجر لتلك العين ،الإجارة ببيع ذلك المؤجر

ومتى استوفى المستأجر مدته سلم  ،عقد الإجارة صحيحاا أو فاسداا فلا تنفسخ بالبيع

بيع العين المؤجرة في ثلاث صور مع بفسخ الإجارة نأنها ت (إلا)للمشتري  المبيع  

 المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول: حضور

أبويه أو نفقة أو كسوة له أو لمن تلزمه نفقته من  ،لدين (عذرباع لي)أن : الأولى

أو الكبار إذا كان يلزمه  ،وأولده الصغار ،(1)يرانالعاجزين أو ميرهما وهما فق

هذه العين المؤجرة فإنها تنفسخ ثمن أو من سائر القرابة ولم يجد ذلك إل من  ،فاقهمإن

ويستثنى له  ،سائر الواجباتولحج اوسواء في الحاجة له  ،الإجارة لذلك المبيع لها

بنفس البيع ولو انفسخت  ومهما كان البيع للعذر ،زائداا عليها ما يستثنى للمفلس

وإذا نازع في فسخها وأنكر  ،رضي المشتري ببقاء عقد الإجارة فقد انفسخت

.المستأجر  ض ثمن تلك وإذا لم يحتج إل لبع انفسخت بالحكم وإن لم يحصل تراض 

العين فإن تمكن من بيع ما يكفيه منها لتلك الحاجة لم تنفسخ الإجارة ببيعها أو بعضها 

لمستأجر الخيار في ، وإذا باع البعض كان لفي البعض الذي هو مير محتاج إلى بيعه

وإن لم يتمكن من بيع البعض الذي يحتاج إليه إل ببيع الجميع  ،البعض الباقي

 ك كما لو احتاج إلى ثمن جميعه.انفسخت الإجارة بذل

ولو لغير عذر فإن له  (ستأجرالممن )بيعه ي (أو) :¦ الصورة الثانية: قوله

 ذلك.الإجارة تنفسخ ب

نها ه لغير عذر لكنه أجاز المستأجر فإبيعي (أو): ¦الصورة الثالثة: قوله 

سلم يبأن  ؛ة المستأجر للبيع بعد وقوعه بقول أو فعلإجاز :يعني (تهزبإجا)تنفسخ 

فسخ الإجارة، وكذا خ الإجارة بذلك وإن جهل أن ذلك يالعين للمشتري فإنها تنفس

                                                                            
 في )ب(: صغيران.  (1)
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 ،ة يقتضي التسليموذلك لأن الإذن أو الإجاز ؛فإنها تنفسخ أيضاا بالبيع بإذنه للبائع 

ة ، وإجازعلأن البيع فسخ من جهة البائ ؛وسواء علم أن ذلك يفسخ الإجارة أم جهل

إل أن  ،فسخ الإجارة بالبيعنهذه الثلاث الصور ت ففي المستأجر تكميل للفسخ

فسخ الإجارة في الثلاث الصور ولو باعه من نلبائع المنافع مدة الإجارة لم تا يستثني

 ولعله ولو شفع فيه. ،المستأجر

كانت  (1)[به]إذا بيعت العين المؤجرة على وجه ل تنفسخ الإجارة (و) ژ

وفي  ،الصحيحةفي إلى انقضاء المدة  (العقد)يوم  (من)يستحقها  (الأجرة للمشتري)

االتسليم  وأويستحقها الشافع من يوم الحكم  ،القبض بالإذنن دة مالفاس ل  .طوعا

وإنما استحقها المشتري بعد  .ما قد مضى من مدة الإجارة فالأجرة فيه هي للبائع

بخلاف ما إذا أفلس المشتري وقد  ،بالبيع (2)[هامن]حقه العقد لأن البائع قد أسقط 

والأجرة التي يستحقها المشتري  .(3)أجر المبيع ثم أخذه البائع فلا شيء له من الأجرة

وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم  ،من المسمى فقطالمدة من العقد هي حصة 

كون وي ،وسواء كان البائع قد قبض الأجرة للمستقبل فيردها للمشتري أم ل ،ل

لشبهه بالوكيل مير  ؛تعلق بهلأن الحقوق  ؛لية قبضها من المستأجر إلى البائعو

 إذ المالك هنا أجر عن ؛الحقوق ل تتعلق بالوكيل إل بعد القبض :ول يقال المضيف،

الذي للمستأجر ]أي: الغرامة[  ءخذ العناا أا؛ ومن هننفسه لما كان وقت العقد مالكا 

 ؛فيها مرامة فإنه يطالب البائع بذلك (4)مالكها وله في الأرض أو ميرها إذا باعها

بما سلم لصاحب  (5)[ول يرجع على المشتري ذلك البائع ،لأنه باعها بمنافعها]

 ءولصاحب العنا .كان عليه ءإل أن يشترط البائع على المشتري ثمن العنا ،العناء
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 فتأمل. ،ما يستحق فيها من الغرامةله سلم يحبس الأرض أو نحوها حتى 

 ،إن قيل: هل البيع يتناول الرقبة والمنفعة جميعاا فيلزم أن تنفسخ الإجارة بكل حال

 ل يتناول المنفعة لزم أن ل يستحق المشتري الأجرة؟  أو

لكن المنفعة قد ثبت الحق فيها  ،فهو يجاب: بأن البيع يتناول الرقبة والمنفعة جميعاا 

تلك المنفعة من البائع إن  يم لزم تسليم قيمةتعذر التسلول ،سليمهاللغير فقد تعذر ت

 فتأمل. ،إذ هي قيمة منفعته ؛أو يأخذها ويسلمها للمشتري ،كان قد قبضها

فإن كان البائع عند بيعه استثنى منافع المبيع مدة الإجارة فإنه ل يستحق  ژ

كما أنها ل تنفسخ الإجارة بذلك الستثناء في الأحوال كلها  ،المشتري من الأجرة شيئاا 

المستأجر من الأجرة وهو لم يستثن  المنافع مدة الإجارة أبرأ وإن كان البائع قد  .كما مر

 لأن البراء بمنزلة القبض. ؛لمشتري القسط من الأجرة من يوم العقده للزم

وإنما يكون  ،حيث ل تنفسخلعله  ،الخيارفيكون للمشتري  ،والإجارة عيب ژ

فإن علم المشتري أن المبيع مؤجر فلا خيار له إن علم  ،له الخيار إن جهلها عند الشراء

وإن عرف المدة  ،وإن جهلهما أو المدة فهو على خياره ،مدة الإجارة وقدر الجرة

 أو ،إل أن يجد في الأجرة مبناا فاحشاا ل دونه ،وجهل قدر الأجرة فلا خيار له أيضاا 

وإل فلا خيار  ،الأجرة من مير النقدين فله الخيار أيضاا إن لم يجر التعامل به (1)تكون

 والله أعلم. ،له إن تعومل به

كشيء ونحوه فلا  ،ل مجهول الجنس (مجهول العين)ع يصح أيضاا بي(و) چ

فيجوز بيع ذلك من دون تمييزه إذا كان  ،مجهول العين كشاة وثوب ونحوهماو ،صحي

لأحدهما أو لغيرهما  (مدة معلومةفيه اً )مخيرذلك موجوداا في ملك البائع إذا كان 

أو ثوباا من  ،أو بقرة من بقري ،يهبعت إليك شاة من شيا»نحو:  ،ل لهما معاا  ،معين

أو على أن لي أن أختار  ،ا شئت في ثلاثة أيامأن تختار أيه أو نحو ذلك على أن لك ،ثيابي

ي هذه همن شيا :وسواء قال ،أو فلان يختار أيها ،أيها شئت كذلك في ثلاثة أيام
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أو  ،وأما إذا لم يذكر خيار أو ذكر لهما .في ملكهأم ل إذا كانت الشياه موجودة  بالإشارة

 ؛فإنه ل يصح البيع ويكون فاسداا  -معلومةمير أو كانت مدته  ،معينمير لغيرهما 

وكذا لو باع منمه أو ثيابه أو  .لعدم الخيار ؛لتأديته إلى التشاجر وعدم الفصل بينهم

ين أو نحو ذلك فإنه يصح مع ذكر الخيار لأحدهما أو تبقره إل واحداا منها أو إل اثن

 وإل كان فاسداا. ،لأجنبي معين مدة معلومة

 لختلافها كالغنم ونحوها. ؛وهذا في ذوات القيم

نحو بيع م دّ أو رطل من شيء معين وهو ل يختلف فإنه يصح  

وإن باع الكل  ،لستواء أجزاء ذلك ؛لعدم الشجار بينهم ؛من دون ذكر الخيار

وحيث ل  ،يصح البيع واستثنى منه مدّاا أو رطلاا فحيث الباقي يعرف قدره قبل البيع

لأنه قد استثنى  ؛م تفصيلاا ول جملةالمبيع مير معلو (1)لأنه صار ؛يعرف قدره ل يصح

 والله أعلم. ،بعضه

أو نحوه من موهوب أو  )ميراث(يصح بيع أو هبة أو نحوهما )و( چ

ولو باع الموروث قبل أن  ،مشترى أو نحوهما مما هو مشترك بين البائع وبين ميره

المورث ثم ن هذا الشيء الموروث اشتراه ويقبضه، ل المشتري أو نحوه، إل أن يك

ثم  مات قبل قبضه فلا يصح من الوارث بيعه إل بعد قبضه، وكذا لو اشترى مكيلاا 

وإنما يصح بيع  الوارث البيع إل بعد إعادة ذلك. مات قبل إعادة كيله لم يصح من

 )ونصيباً(ذلك الميراث  )علم جنسًا( الموروث ونحوه قبل العلم بتفاصيله حيث قد

أو البائع، ويثبت للمشتري اا علمهما جميع حال البيع أم ل، والمعتبر   اوسواء ذكر

ا جنس المبيع ويصح لو ذكر .أو البائع فسداا كما في الجزاف، فإن جهلا جميع (2)الخيار

 جهلا قدر كيله أو وزنه أو عدده. كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه ولو والنصيب

وله  ،من ذلك الميت النصفاا له ميراثأن يعلم أن  :ومثال معرفة الجنس والنصيب

                                                                            
 .«صير»في )ج(:  (1)

 المبيع. )هامش شرح الأزهار(. لعله خيار معرفة مقدار (0)
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كل  ففيوهو النصف،  ،فالنصيب ظاهر «بعت منك نصيبي من الغنم»منم، فيقول: 

إذ  ؛صح انحوه فباع الغنم أو البقر أواا وكذا لو كان الوارث واحد. الجنس وهو الغنم

الغنم س فقط، وهو قوله: له جميعها، فلا يحتاج إلى ذكر النصيب، وإنما يذكر الجن هي

فيصح البيع في الصورة الأولى وهذه ولو لم يعلم البائع والمشتري كمية  أو نحوها؛

ا.اا أو وزن الحال كيلاا  المبيع في  أو عددا

أعني: -يعلما الجنس  وإن علما النصيب وهو أن له في تركة فلان النصف، ولم

لمه البائع لم يصح البيع، وكذا لو جهله البائع وحده، فإن ع -ما هو جنس الموروث

وهو أن -إن علما الجنس وكذا  .وجهله المشتري صح وكان للمشتري الخيار

فإنه ل يصح البيع وجهلا نصيب البائع من الإرث ونحوه  -الموروث بقر أو منم

ا ، وكذا لو جهله البائع وحده، وسواء كانت جهالة النصيب لجهل عدد الورثة أيضا

وكذا لو أراد أحد الورثة أن . فته للورثةث والحساب مع معريرلتوأو لجهل ا مثلاا 

ب أو جنسه لجهل الورثة أو لجهل به من آخر وهو ل يعلم كمية النصييهب نصي

ا، نحو: اا وكذا أيض .توريث فإنها ل تصح الهبة، فتأملال كل ما »لو ذكر للمبيع حاصرا

أو مجهول  ،وإن ذكر الجنس ، وهو مجهول النصيبأو نحو ذلك «ورثته من فلان

ا، والله أعلم.  الجنس وإن ذكر النصيب فإنه ل يصح، كما لو لم يذكر حاصرا

 ،قد بلغ الحصاد :يعني (د  ص  ح  قد است  )نصيب من زرع يصح بيع (و) چ

وكذا سائر البقول  ،وسواء باعه من الشريك أو من ميره ،وعلم الجنس والنصيب

ن قد بلغ حد يك (وإلا)وات من القضب وميره إذا بيع وقت حصاده اوالخضر

إل ل يؤخذ ذلك المبيع ]لأنه  ؛ول يصح بيعه من ميره )فمن الشريك فقط(الحصاد 

؛ ]لأنه ل يكون إل عند ضرر على الشريك وفي قطعه قبل بلوغ الحصاد (1)[بالقطع

مير يكون بيعه من  :فلذا قلنا ؛وهو ل يمكن قسمته إل بعد قطعه ،(2)القسمة[

                                                                            
 .«يؤخذ ذلك المبيع بالقطع»في )ج( و)ب(:  (1)

 ما بين المعقوفين من )ب(. (0)
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. يكون موقوفاا حتى لو رضي الشريك صح (1)[ل]و ،صلالشريك فاسداا من الأ

لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه حيث  ؛وأما إذا باعه من الشريك صح

وهو ل يكون إل بعد  ،ولأن موجب البيع التسليم ،لأنه يؤخذ بالقطع ؛الأرض للغير

وكذا لو باع النصيب من مير  ،ذا منع البيع من ميره؛ ولفالضرر عليه ظاهر ،القطع

لما كان المشتري يبقي إذ ل ضرر  ؛وكذا لو كانت الأرض للمشتري ،الشريك بإذنه

اشترى وزرعه إلى الحصاد ول يقطعه، وذلك بأن يؤجر أو يعير أرضه من اثنين 

وسواء كان الشارط  ،إلى الحصاد وكذا لو شرط بقاء الزرع ،الزرع من أحدهمانصيب 

لعدم  ؛وصح بيع النصيب من الزرع ،المشتري أو البائع فلا يفسد البيع بذلك الشرط

. وإنما صح وكذا لو جرى عرف ببقائه إلى الحصاد ،حصول الضرر على الشريك

بخلاف بيع الثمر إذا بيع بشرط بقائه مدة معلومة  ،بقى مدة معلومةالشرط هنا بأن ي

بخلاف الشجر  ،(2)]للزرع[ أن الأرض يصح استئجارها :لم يصح 

وكذا إذا لم يكن للبائع شريك وباع حصته من الزرع  .للثمر فهو ل يصح استئجارها

لأنه قد رضي بإدخال الضرر  ؛قبل بلوغ حصاده فإنه يصح ويؤخذ بالقطع ول يفسد

لما في ذلك من  ؛قبل قسمته -البائع والمشتري :يعني-ولهما معاا الخيار  ،على نفسه

فظهر لك أن بيع النصيب من  .كبيع الفص دون الخاتم وهو يضرهما القلع ،الضرر

إذنه أو شرط بقاء الزرع أو جرى عرف ببقائه مدة بالزرع إن كان من الشريك أو 

صح  -أو ل يكون للبائع شريك وباع حصته منه فقط ،معلومة إلى وقت الحصاد

 ،شريك (3)وإن كان مير ،بيع للنصيب من الزرع قبل الحصاد في هذه الصور جميعاا ال

ويكون فاسداا من  ،فلا يصح -عرف ول جرى ،ول شرط البقاء ،ولم يكن البيع منه

 .صلالأ

                                                                            
 ساقط من )ج(.  (1)

 (. 2/77ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 . حاشية في )ج(.«بغير إذن منه» (3)
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إن  ،إما أن يريد مالكه بيعه كله أو بعضه: 

إن كانت له صح بكل  ،كان كله فإما أن تكون الأرض المزروعة للمشتري أو ل

وإن لم  ،ط صحل، إن شر فإما أن يشترط البائع القطع أو   :وإن لم تكن له ،حال

، وإن لم ط صحل، إن شر يشترط فإما أن يشترط المشتري بقاء الزرع مدة معلومة أو  

 لم يصح. (1)يشترط

 :إن لم يشترط القطع ،عض منه فقط فإما أن يشترط القطع أو لوإن كان البيع للب

وإن اشترط القطع فالمشتري  ،وإل فلا ،مدة معلومة صحبقاءه فإن شرط المشتري 

لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه  ؛إن كان الشريك صح ،إما الشريك أو ميره

 .بقطع نصيبه

 ؛إن كان له صح أيضاا  ،ائع أو لغيرهان من ميره فإما أن يكون باقي الزرع للبكوإن 

وإن كان باقي  قبل القطع الخيار. ماويكون له ،ر على نفسهلأنه قد رضي بإدخال الضر

لأنه قد رضي  ؛إن كان بإذنه صح ،ل الزرع لغيره فإما أن يكون البيع بإذن الشريك أو  

وإن كان بغير إذنه لم  ،وله الرجوع عن الإذن قبل البيع ،بإدخال الضرر على نفسه

 ويتأمل. ،يصح

ثوم وذلك كالبقل وال (كامن يدل فرعه عليه)يصح بيع (و :قيل) چ

وسواء كانت فروعه باقية أو قد  ،والزنجبيل والكراث والبصل والجزر والفوة

والمراد وإن لم يكن الجميع ظاهراا وثمة ما يدل  ،وميرهما والكبد (2)لب، كالققطعت

 ،إل أن يجري عرف بخلافه ،البائع ، ويكون القطع علىعليه ولو كان مجهولا 

كتكسير زائد على المعتاد  ،صل فيه عيب بعد قلعهيحوللمشتري خيار الرؤية فيه ما لم 

 :وقوله محمد.. وهذا القول لأبي يوسف ول من البائع فلا يمنع الرد ،من المشتري

ما ذور به ونحوه مكالطعام المب ،ف ذلكيحترز من خلا «كامن يدل فرعه عليه»

                                                                            
 . حاشية في )ج(.«يتأمل» (1)

 شرح الأزهار. من المذكى. من هامش (0)
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المذهب أنه ل يصح بيعه إل بعد ه ل أصله فإن صاحب القيل يوافق المقصود فيه فرع

 .تكامل نباته

 ،لأنه بيع مجهول ؛ذلكبيع يدل فرعه عليه هو عدم صحة اا والمقرر فيما كان كامن

وكذا لو بيعت  ؛عن بيع الغرر÷ ، وقد نهى (1)[كبيع الحوت في الماء]وفيه مرر 

 ؛الأرض وما فيها من الكامن ثم اشتراها البائع وحدها بعد قبضها فإنه ل يصح أيضاا 

كبيع  ،لجتماع ما يصح وما ل يصح ؛لأن إدخال الكامن في بيع الأرض يفسد العقد

وكذا لو باع الفرع الظاهر مع أصله أو باع الفرع ونذر عليه بالكامن فإن  ،الحر والعبد

ل والستطراق وأما في حق المسي. ول يكون حيلة في بيع الكامن ،ذلك ل يصح كله

وإن باع الأرض وقبضها المشتري ثم  ،ونحوهما فإنه ل يصح بيع ذلك الحق وحده

  أعلم.والله ،باعها من البائع واستثنى الحق فإنه يصح

الأخضر ونحوهما مما المقصود منه مستور  ءبيع الجوز والباقلا (2)ويجوز چ

على  (3)لجري عادة المسلمين بالتعامل فيه وإن كان يشتمل ؛كاللوز ونحوه ،بقشره

 الصغار والكبار والصحاح والفاسدات فذلك مخصوص بما ذكر.

وسواء كان يحصل  ،بغيره حال التعاقد (ملصق)يصح بيع شيء (و) چ

 «وإن تضررا» :وسيأتي -على المفصول والمفصول منه :أعني-الضرر عليهما بالقلع 

 ،في ذلك لأيهما خيارول  ،المبيع وما هو ملصق به :يعنيل يحصل ضرر على أيهما،  أو  

أو ثمر طاب على  ،منه طعهوذلك كبيع ذراع أو نحوه من ثوب معين ل ضرر في ق

للعرف  ؛وقطف الثمر على المشتري ،نحوه على البائعولذراع ويكون قطع ا ،شجرة

  .الجاري بذلك

والفتح  ،بفتح الفاء وكسرها (كالفص)وكذا يصح أيضاا بيع المتصل بغيره 

أو ذراع  ،أو حجر في بناء ،كبيع جذع في سقف (ونحوه)إذا بيع من الخاتم  ،أفصح

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 .«ويصح»في )د(:  (0)

 .«مشتملاا »في )ج(:  (3)
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المفصول والمفصول منه بنفس القلع أو القطع  (اوإن تضرر)من ثوب أو من خشبة 

وكذا لو كان الفصل يضر أحدهما فكذا أيضاا يصح البيع  ،فإن ذلك ل يمنع الصحة

وذلك  ،صل به ل يجوز فيكون البيع فاسداا يحترز بذلك مما فصله عما هو مت (غالباً )

ويلحق بذلك بيع الصوف الذي على  ،حي كجلد أو رأس أو عضو معين من حيوان

 .ولأنه يؤدي إلى التشاجر في محل القطع ،عن ذلك÷ لنهيه  ؛ظهر الحيوان

 (يخيران)حيث يصح بيع المتصل مع الإضرار بالقلع للملصق والملصق به (و)

اا ن في قلعه ضررووجه الخيار للبائع أ ،(1)خيار تعذر التسليم البائع والمشتري :يعني

لكون قبضه له  ؛ووجه الخيار للمشتري أنه اشترى ما لم يتمكن من تسليمه ،عليه

لذلك المبيع مما هو  (قبل الفصل)وإنما يخيران بذلك الوجه  .موقوفاا على خيار البائع

إل لرؤية أو عيب كان من قبل  ،وبعد فصله ل خيار ،متصل به حتى يفصل المبيع

فاصل المشتري بغير أمر البائع أو بأمره ولم ما لم يكن العيب بالفصل وكان ال ،الفصل

وأما إذا حدث بالفصل المعتاد وكان الفصل  ،المعتاد في الفصل فلا خيار (2)يفصل

 فتأمل. ،بأمر البائع فلعله يرد به المبيع

ويظهر لك فائدة  (مقدر)شيء  )من(: جملة يعني (صبرة)يصح بيع (و) چ

 .«...زاد أو نقص فإن» :قوله]في[ فيما بعد  «مقدر» :قوله

كالسمن  (أو وزناً )كالحب ونحوه مما يكال  (كيلً )وتقدير تلك الجملة إما 

والأرض ثياب كال (أو ذرعاً )كحبات الرمان ونحوها  ا(عددً أو )ونحوه مما يوزن 

 ()أو مختلففي أجزائه  ()مستو، وسواء كان ذلك الشيء بالذرع هوميرهما مما تقدير

معروف  ]بذراع[ (3)الذرعويعتبر أن يكون . فالبيع صحيح فيهما -كلاهماوهو ظاهر 

سواء أطلق ]البيع[ لم يصح معروف معتاد ل يختلف في العادة، فإن لم يكن فيه شيء 

هو معتاد ويعتبر أن فيهما بما راع رجل معين، وكذا في الكيل والوزن يعتبر أو عين ذ

                                                                            
 (. 2/73في المخطوطات: حيث تعذر البيع. والمثبت هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار ) (1)

 لعلها: يفعل.  (0)

 .«الذراع»في )ب(:  (3)
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ااا يكون معروف  .معتادا

: 

وهو أن يكون هناك صبرة من مكيل أو  ((1)اجزافً ): أن يبيعها 

فيصح ذلك  «بعت إليك هذه الصبرة بكذا» :موزون أو معدود أو مذروع فيقول

 ،ا أو جهلهما أو علم المشتري وحده يصح البيع ول خيار، فمع علمهما بقدرهالبيع

 بعلم البائع إل إذا كان عال ماا  ،ياربقدرها يصح وللمشتري الخوحده ومع علم البائع 

 إذ ل مرر. ؛فلا خيار له

نحو  ،وإنما يصح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة أو في حكم المشاهدة ژ

الحب الذي في  :فإن لم تكن مشاهدة ول في حكمها نحو ،أن تكون في ظرف حاضر

ل إن علم ، إذا لم يعلم قدره البائع :أعني ،بيعه صحقدره لم يل يعلم وأو في بيته  مدفنه

فأما ] ،وهذا في مير العقار فلعله يصح ويثبت للمشتري الخيار. وجهل المشتري

 فيصح مطلقاا. (2)[فيها

 لأن في ؛وأما في الصور الثلاث فلا يشترط ،(3)شرط لعله في الصورة هذهلوهذا ا

فاشترط أن يعلم جملة بالمشاهدة أو ما في  ،الصورة الأولى المبيع مير معلوم تفصيلاا 

 حكمها.

                                                                            
لفظ الجزاف فارسي معرب، والمجازفة والجزاف: أخذ الشيء مـن مـير تقـدير، ويسـتعمل في الأقـوال  (1)

والأفعال، فيقال: قال كذا مجازفة من مير علم ول تقدير، وفعل كذا مجازفة. )هامش هداية(. وقـد نظـم 

 الجزاف السيد صارم الدين فقال: 

ــه ــل تزاول ــع الجــزاف بــلا كي  بي
 

 

ـــوزن ول ذرع ول ـــددول ب   ع
 

: وإنما يصح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة، قال في التقرير: أو في É)*( قال الفقيه يوسف

حكم المشاهدة، نحو ما يكون في ظرف حاضر، فأما إذا لم تكن مشاهدة ول في حكم المشاهدة 

قدره[ فإنه ل يصح ذلك إل على قول من يقول  Êنحو: ما في بيتي أو ما في مدفني ]ول يعلم البائع

 ، ذكره في الغيث. )تكميل(.Éبالحصر. )كواكب(. وهذا في مير العقار، فأما فيها فيصح وفاقاا 

 (. 2/81(، وهامش شرح الأزهار )3/44ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (0)

 ل يحتاج إلى هذا مع قوله: وإنما يصح بيع الجزاف..إلخ.  (3)
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عه من الشيء مما ب (غير مستثن)وإنما يصح بيع الجزاف أيضاا إذا كان البائع  ژ

تصير الصبرة بعد الستثناء مير  ؛ إذفسد البيع (1)[منها شيئاا ]فإن استثنى  ،الصبرة

ا في ثلاث صور فيصح البيع فيه (إلا) (2)لجهالة حجمها ؛معلومة جملة ول تفصيلاا 

 للصبرة مع الستثناء:

ها أو ربعها أو نحو ذلك ثثل :نحو (مشاعاً )الأولى: أن يكون المستثنى جزءاا 

ل  ،وتكون مؤنة القسمة بينهما على قدر الحصص في الصبرة بعد القبض ،فيصح البيع

ويكون المشتري مشاركاا للبائع  ،ويصح قبض المشاع منها بالتخلية .قبله فعلى البائع

بة البائع بعد وله أخذ نصيبه فيها مع مي ،جوانبها لم يضر تفي جميع الصبرة ولو اختلف

وما  ،ل قبل تسليم الثمن فلا يجوز إل بإذن البائع ،إذ القسمة هنا إفراز ؛دفع الثمن

 بعد التخلية فعليهما معاا. (3)[هامن]ف تل

 أو هذا ،هذه الثياب إل هذا الثوب :نحو ،شيئاا معيناا الثانية: أن يستثنى منها 

 فيصح البيع في مير المستثنى. ،أو نحو ذلك ،الرمان إل هذه الرمانة

 ((4)مختاراً )منها قدراا معلوماا على أن يكون  يستثني (أو): ¦قوله  الثالثة

ثلاثة  ب إلبعت إليك هذه الثيا»كـ:  ،لذلك القدر من تلك الصبرة في مدة معلومة

وسواء كان  ،فيصح البيع في الباقي منها ،أو نحو ذلك «ختارها في ثلاثة أياممنها أ

والشجار لأنه يرتفع الجهل  ؛أو مختلف والتخيير في مستو   ذلك الستثناء من الصبرة

 .لم يصح البيع -لم يجعل له مدة معلومةوأو شرطه الخيار فلو لم يشترط  .بذلك التخيير

وحيث باع الكل من  هذه الصور،برة مع الستثناء في مير ول يصح بيع الص

دّ  فحيث الباقي يعرف قدره  أو رطلاا كمن المذبوح أو نحوهاا الصبرة واستثنى منه م 

لأنه يصير المبيع مير  ؛وحيث ل يعرف قدره ل يصح ،قبل البيع يصح البيع فيه

                                                                            
 .«شيئاا منها»في )ج(:  (1)

 (. 2/81بعد إخراج المستثنى. )من هامش شرح الأزهار  (0)

 ظ (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íلأحدهما، ل لهما. ) (4)



 65    تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها )فصل(: في بيان من

 لستثناء بعضه. ؛معروف جملة ول تفصيلاا 

كل )تلك الصبرة إليه باع  (أو): ¦قوله  

أو كل واحدة  ،بذراع معلوم ،كل مد أو رطل أو ذراع بكذا :نحو (بكذا) منها (كذا

لأنه يعلم في  ر هنا جهالة الثمنوامتف ،فإنه يصح البيع لذلك -في المعدود بكذا

 .، وأما المبيع فقد علم جملةأو نحوه (1)لوقت الثاني بالكيلا

وسواء ظهر له أنه ناقص  (الثمنقدر فة )لمعرالمشتري في هذه الصورة  )فيخير(

ثبت له يو .مجهول لأنه دخل في البيع والثمن   ؛عن جملة المبيع أو زائد أو مساو  أيضاا 

وإن كان  ،بعضه من قبلد رأى والمستوي إن لم يكن ق ،أيضاا خيار الرؤية في المختلف

 ؛ل في المستوي ،جملة الكل فله الخيار في المختلف فقطبه بعضه مما يعرف د رأى ق

مقدار ويثبت له أيضاا خيار معرفة مقدار المبيع تبعاا لمعرفة  .معرفة بعضهبلمعرفته 

وفائدة ثبوته لو كان قد أبطل  ،بقدر الصبرة أو جاهلاا  الثمن سواء كان البائع عال ماا 

 والله أعلم. ،المبيع (2)مقدارخيار معرفة مقدار الثمن ثبت له الخيار لمعرفة 

 :يقول له (أو)بقوله:  ¦: ما أشار إليه 

 ،دراهم (بكذا)رطل أو مد أو شاة أو ذراع  (على أنه مائة)بعت منك هذا المقدار 

ول  ،الي: هو حإذ يقال ؛(3)هذا شرط في البيع :ول يقال .فيصح البيع في ذلك أيضاا 

 شاء الله تعالى. البيع به كما تعرفه في بابه إنيفسد 

بعت منك هذه  :يقول (أو) :¦ : ما أشار إليها بقوله

 دّ كل م   :نحو (كل كذا بكذا)مد أو رطل أو شاة أو ذراع  (مائة)الصبرة على أنها 

ويخير المشتري  ،فيصح البيع فيها كذلك -أو نحو ذلك ،أو كل شاة بدرهم ،بدرهم

إذ  ؛كما يخير في المختلف للرؤية في الأولتين ،للرؤية في هاتين الصورتين في المختلف

 ل في المستوي ،وهو ظاهر ،يما كان مختلفاا فرؤية بعض المبيع ل تغني عن رؤية باقيه 

                                                                            
 .«بكيل»في )ج(:  (1)

 .«قدر»في )ج(:  (0)

 (. Í(: ول يقال: إنه مستقبل؛ لأنه شرط حالي. )2/84لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار ) (3)
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  كالمختلف.خير   لوإ ،بعضه متميزاا  رأى قد (1)اإذ

وهما حيث  (رتينخالآ)هاتين الصورتين  (أو نقص في)المبيع  (فإن زاد) ژ

المبيع  (في)البيع  (فسد) -«مائة كل كذا بكذا»أو  ،«على أنه مائة بكذا» :يقول

وسواء كان  ،مكيلاا أو موزوناا أو معدوداا أو مذروعاا  سواء كان (المختلف مطلقاً )

 .الختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة

لأنه يؤدي إلى التشاجر فيما يرد هل من الكبار  ؛فظاهرما في الزيادة أ :ووجه الفساد

 .ومن الرديء أو من الجيد ،أو من الصغار

 ؛وأما النقصان ففي الصورة الثالثة حيث جعل ثمن الكل واحداا يفسد أيضاا 

كون من الكبار أو من النقصان هل ي (2)[حصة]لأنهما يتشاجران فيما يرجع به من 

 «حيث جعل كل مد بكذا»وفي الصورة الرابعة  .الجيد أو من الرديء أو من ،الصغار

 ،كنت أظن أن النقصان من الصغار :لأن المشتري يقول ؛فهكذا يفسد في النقصان

 والآن قد وجدته من الكبار.

ومثل ذلك  ، كبيرة أو جيدة في المكيل والموزونوأربعيناا مثاله: لو وجد خمس

والكبار أو الجيد  ،كنت أظن الصغار أو الرديء أربعين :فقال ،فيهمااا أو رديئاا صغار

 ، والله أعلم.ونحو ذلك ،خمسين

و ذرعاا أو وزناا في الصورتين أما إذا زادت الصبرة أو نقصت كيلاا أو عدداا أ(و)

 -بل في مستو حاله في أجزائه من أيها ،في مير المختلف :يعني (في غيره)رتين الآخ

إذ هي  ؛من المائة مثلاا  (في النقص)وذلك  ،فقد الصفةخيار  (يخير)فإن المشتري 

بخلاف ما لو اشترى صبرة واستحق بعضها فإنه  ،صفة مشروطة في العقد وفقدت

 ل خيار إن لم يتعيب الباقي.

 لا ع لنقصانه عن التقدير المذكور أوللمبي (بين الفسخ)فيخير المشتري  ،

فإذا ق درت الصبرة مائة وانكشفت  من الثمن، )بالحصة(للناقص  (الأخذ)بين (و)
                                                                            

 في المخطوطات: إذ. والمثبت هو الصواب.  (1)

 (. 2/82ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)



 67    )فصل(: في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

ما وفسخ المبيع لذلك أو أخذ فإ ،هماأو كذا بكذا در ،كل كذا بكذا :تسعين وهو

قابل كل رطل أو نحوه درهم فينقص بحسب ما نقص  ا؛ إذالتسعين بتسعين درهماا 

وهي حيث  ((1)الأولى)الصورة  (في)إذا نقص  (عذروالم)المقدر  (لا)إ ،من الصبرة

 ذراعاا وأتت تسعين «ه مائة ذراع بمائة درهمبعت منك هذا الثوب على أن» :يقول

أخذه بها وإن  )إن شاء(يأخذه المشتري  -وهي المائة الدرهم- من الثمن )فبالكل(

لأن ذلك النقص  ؛وإن شاء فسخ لأجل النقصان ،كان ناقصاا عن التقدير المذكور

وسواء كان يعتاد  ،فقط فيخير لأجلها كالبياض والسواد والكبر والصغر صفة   د  ق  ف  

فهو  ،شيئاا  الفسخ والإمضاء ول ينقص من الثمنفيخير في  ،قطعه في العادة أم ل

 .فقط (2)يخالف المكيل والموزون والمعدود فله الأخذ فيها بالتسعين

فإذا  «كل كذا بكذامائة » :وهي حيث يقول ،وفي الصورة الثانية من الأخيرتين

 ، فإنه يخير كذلك بين الفسخ والأخذ بالحصة فقط كالمقدر من ميره كما مرأتى تسعين

 .إن شاء الله تعالىاا موفق فتأمل

حكم النقص في الصورتين الأخيرتين ذكر حكم الزيادة  ªولما بين الإمام 

ر من الصبرة كيلاا أو وزناا أو عدداا في الصورتين على المقد (الزيادة)وفي  :فقال

 .ول خيار له في رده ،للبائع ويأخذ المائة مثلاا بالثمن المسمى كاملاا  (ردها)الأخيرتين 

فإن كان  ،وهذا حيث تكون الزيادة مما ل يتسامح به في القيمي أو بمثله في المثلي

وإذا شرط .  يحتاج إلى تجديد عقدول ،ويكون من جملة المبيع ،يتسامح به لم يجب رده

 ؛فسد العقد -حيث يجب ذلك (3)النقصانمع  في العقد أن ل يرد الزيادة أو ل يخير

المشتري  (فيأخذها)المذروع الزيادة من المقدر  (إلا)لأن ذلك خلاف موجبه 

وهي حيث  ((5)ولى)الأالصورة  (في)وذلك  ،يلزمه لأجلها للبائع ((4)شيء بل)

                                                                            
 من الآخرتين. )هامش شرح الأزهار(. (1)

ا. (0)  لفظ الشرح: فإنه يخير بين الفسخ والأخذ بتسعين درهما

 (. 3/41في المخطوطات: في النقصان. والمثبت من البيان ) (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íا البائع. )ولو جهله (4)

 أي: في الأخيرتين. (2)
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فإنه يأخذ المائة  -ن ذراعاا فانكشفت مائة ذراع وعشري «على أنه مائة بكذا»يقول: 

ول يلزمه لهذه الزيادة أن يزيد في  ،وقت العقدبمائة  ائة الدرهم المسماةوالعشرين بالم

بل يأخذها المشتري بالعقد الأول الذي  ،ول تحتاج الزيادة إلى عقد جديد ،الثمن

 .ول خيار للبائع ،بينهما

وإنما أخذ الزائد  ،في المختلف فيفسد كما مرل  ،في المستوي كما عرفت أولا  وهذا

كما لو اشترى جارية على أنها ثيب فانكشفت  ،لأنها زيادة صفة في المبيع بلا شيء

 .فانكشفت سليمة اءأو عور ،بكراا 

فانكشفت مائة  «كل ذراع بدرهمذراع على أنه مائة » :أما حيث يقول(و)

من الثمن  (بحصتها)وهي العشرون الذراع  ،فإنه يأخذ هذه الزيادةن مثلاا وعشري

ول بد من عقد جديد  ،ن درهماا فيأخذ المبيع بمائة وعشري (الثانية)هذه الصورة  (في)

بيع فيها ول خيار ولعل له أن يمتنع من ال ،لأنها باقية على ملك البائع ؛لهذه الزيادة

إن لم يختر أخذ الزيادة  (1)المبيع جميعه (أو يفسخ)لعدم تلازمهما  ؛للمشتري في المائة

وسواء كان  ،فيكون مخيراا بين الأخذ للزيادة بحصتها أو فسخ المبيع جميعه ،بحصتها

فإنه يخير  ،يدخلها المضرة بالتقطيع(2)]و[ مقطعة أو لاا ذلك المذروع يباع أذرع

إل أنه ليس للمشتري تفريق الأذرع على  ،في الأخذ أو الرد في الطرفين (3)المشتري

 في تفريقها ضرر عليه.إذ  ؛بل يردها له متصلة الأجزاء ،البائع في الأرض والثياب

منه في هذه الصورة  كل جزءوالفرق بين هذه الصورة والأولى: أن المبيع قد صار 

  مقابل  
 
فإذا ] ،ثالهم في الموهو الدر ،ف قدر ما يقابل كل ذراعوقد عر ،من الثمن جزء

 (5)فإذا ،(4)[إذ المائة الدرهم الثمن ل تقابل إل مائة ذراع من المبيع ؛زادت فهي للبائع

 والحمد لله رب العالمين. فتأمل. ،قابله بالحصة من الثمن فيزيد فيهائد أراد أن يأخذ الز
                                                                            

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íوالفسخ على التراضي. ) (1)

 ساقط من بعض النسخ. (0)

 في المخطوطات: فإنه يخير البائع.  (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج( (4)

 .«فإن»في )ج(:  (2)



 69    )فصل(: في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

يل أو موزون أو معدود أو من مك (بعض صبرة)يضاا بيع يصح أ(و) چ

 (مشاعاً )أن يبيع ذلك البعض ]الأولى[:  :صورتين ىحديعها على إبو ،مذروع

ويصح قبضه بالتخلية بين المشتري  ،و ثلث أو نحو ذلكويكون معلوماا من نصف أ

وتكون مؤنة القسمة  ؛الصبرة يكون تسليماا للمبيع شائعاا جملة لأن تسليم  ؛والصبرة

ويكون المشتري  ،لحصصهما معاا على قدر اوبعده علي ،قبل القبض على البائع

مع ميبة  منهاوله أخذ نصيبه  ،جوانبها لم يضر تولو اختلف ،مشاركاا في جميع الصبرة

 أو وسطها في المختلف فإنه ل ينفرد أحدهما بأخذ حقه ،البائع مع استواء جوانبها

إذ  ؛وإنما ينفرد بأخذ حقه بعد دفع الثمن ،ويقسمانه بالتقويم ،لختلافه ؛وحده

وما تلف من الصبرة بعد التخلية  ،فلا يجوز إل بإذن البائع ، ل قبل دفعهالقسمة إفراز

ن المشتري قد : إلما قلنا ؛ول يخير البائع في التسليم من أي الجوانب شاء ،فعليهما جميعاا 

 لذلك. ؛ول يخير المشتري أيضاا  ،صار مشاركاا في جميع أجزاء تلك الصبرة

 ،معلوماا  (مقدراً )يبيع من الصبرة شيئاا  (أو)بقوله:  ¦إليها  الثانية: ما أشار

 ،المذروعوأو رمانة أو ذراع في المعدود  ،أو أكثر وهو معلوم ،أو رطل ،مد :نحو

كون لتي تقدمت في الصورة الأولى فلا تلكنه يخالف في الأحكام ا ،فيصح البيع

ا، ومؤن القسمة على البائع و بعد التخلية فعلى البائع وما تلف منها ول ،التخلية قبضا

ا  ويعطيه البائع من أي الجوانب شاء. ،نفسهأخذ المبيع بوليس للمشتري  ،أيضا

 فإن كانت مختلفة الأجزاء فلا يصح بيع البعض ،هذا إن كانت مستوية الأجزاء

يكون و ،الأجزاء (المختلف)ذلك  (في)المبيع  (ميز)من تلك الصبرة إل إذا  ]المقدر[

يصير و ،أو يعزل منها ،إما بإشارة إلى المبتاع من تلك الصبرة (قبل البيع)تمييزه 

ط الخيار يصح البيع لذلك المقدر إن لم يشر ل يميز المبيع لم، وإالمعزول صبرة أخرى

 .صح ل، وإمدة معلومة لأحدهما

عينت )أما المذروع فلا يصح البيع إل إذا )و(هذا في المكيل والموزون والمعدود 

فإن لم يعين  ،وسواء في ذلك الثياب والرض أو ميرهما (جهته في مختلف المذروع
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 ؛المذروع (1)[قدر]المن يكون ذرع ذلك يلتأديته إلى التشاجر من أ ؛الجهة فسد البيع

يصح وإن لم  فكما مر أنهاا وحيث ل يكون مختلف ،لختلاف صفته في الجودة والرداءة

ء ذلك المذروع ويصير المشتري مشاركاا في كل أجزا ،لعدم تأديته إلى ذلك ؛يعين الجهة

 من الأرض أو ميرها.

إن )يصح البيع في المختلف مذروعاا أو معدوداا أو مكيلاا أو موزوناا  (وكذا)

ويكون  ،ر أي الصبرة من ذلكالأحدهما إما البائع أو المشتري يخت (شرط الخيار

ن له الخيار ذلك المقدر المبيع ر مفيختا ،كثلاثة أيام أو نحوها (مدة معلومة)الخيار 

ر من أي الصبرة افيخت ،أي الجهات شاء من المذروع أو ميره من سائر التقديرات من

 ¦ولذا عطف الإمام  .كعشر الأرض أو نحوها ،أو يقصدوا جزءاا مشاعاا  .شاء

، ففي الممسوح من الأرض ليعم المذروع وميره ؛«عينت»على قوله:  «وكذا»قوله: 

اا جزء (2)]فإن كان[زيادة في الإيضاح: إن باع بعض المذروع أو الممسوح اا أيض قولن

وإن عينه في جانب وعين كونه بالمساحة أو بالتقويم  ،ولم يعينه في جانب صحاا مشاع

 ذلك في لتقويم وعيّن لم يعين كونه بالمساحة أو با :يعني-وإن أطلق  ،صح أيضاا 

ما ؛ لأنهومع اختلافها ل يصح ،فمع استواء الجوانب في القيمة يصح -جانب منها

فلو جرت العادة بأحدهما فقط فإنه يصح  ،يتشاجران هل يعتبر بالمساحة أو بالتقويم

 :نحو-معلوماا بالأذرع أو نحوها  (3)]قدراا[وإن كان  ر.صرف إليها فلا تشاجوين

 ،فمع الستواء في القيمة يصح؛ ولم يريدوا به الشياع -«مائة جزء من عشرة أجزاء»

ومع ، ويعطيه البائع من أي الجوانب شاء ،وسواء في ذلك الثياب والأرض وميرهما

وإن لم يعينه لم يصح إل بذكر الخيار لأحدهما مدة  ،الختلاف إن عينه في جانب صح

 يتشاجران مالأنه ؛(4)]فلا يصح[ة مجهولة أو مد ،جعل الخيار لهما معاا  إن ل ؛معلومة

 ،هل قد اختار أو ل ،وفي الثاني في انقضاء مدة الخيار أو عدمها ،وهو ظاهر ،في الأول

                                                                            
 .«القدر»في )ج(:  (1)

 (. 3/43ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

 (. 3/43ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

 (. 3/43ما بين المعقوفين من البيان ) (4)
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عيد زيادة دورانه أ (1)ولكثرة ،ذا على جهة الإجمالبهإلمام ، وقد مر في أقرب مدة أو ل

 والله أعلم. ،فتأمل ،في الإيضاح في الممسوح

وهو المتعامل به الآن في  ،كذراع الحديد-ويعتبر في الذرع بذراع معروف  ژ

وإن كان قد سبق به فهو قد  ،ŉوهو ذراع الهادي يحيى بن الحسين  ،جهات اليمن

إذ يعتبر في الذراع أن ل يختلف في  -بهوافق ذراعه # وجرى التعامل والتسمية 

صح البيع سواء أطلق الذراع أو عين فإن لم يكن منه شيء معروف معتاد لم ي ،العادة

وكذا في الكيل والوزن يعتبر فيهما بما هو معتاد  ،لتجويز تعذره ؛ذراع رجل معين

فإن كان مختلفاا أو شرط فيه مكيالا معيناا أو ميزاناا معيناا فإنه يفسد  ،ل يختلف (2)ظاهر

 لأنه يجوز تعذر ذلك المعين. ؛البيع

 ،(3)التفريق :فتح الراء والسينبو ،ل بكسر الراءس  كيل بالرّ ويعتبر في ال ژ

والمراد هنا الكيل الخفيف من  ،(من النهاية) . اهـنبالل :وبكسر الراء وسكون السين

م أو كان عرفاا ز  فإن شرط الر   ،لأنه الكيل الشرعي ؛وهو الذي ل يختلف ،مز  دون ر  

ما وإن ،الجزافكإل أن يتقدم الكيل على البيع صح وكان  ،ظاهراا فإنه يفسد البيع

لأن  ؛عتيد حيث يكون التفاوت في الرزم ل يتسامح بهيفسد إذا شرط الرزم أو ا

وحيث يكون التفاوت بين الصناعات في الرزم  ،الناس يختلفون في صنعة الرزم

 والله أعلم. ،وهو ظاهر ،يتسامح به يصح البيع

بعت  :-في الصبرة كيلاا أو وزناا أو ميرهما- (4)[لو قال]بيع يصح ال (لا)و چ

نحو عشرين ذراعاا أو مداا أو نحوهما بمائة  (كذا بكذا)من الصبرة  :يعني (منها)إليك 

وهو العشرون  ،الصبرة عما ذكر في لفظه من التقدير (نقصتإن )درهم أو نحو ذلك 

ولأن حصة  ،لأنه باع ما ليس عنده ؛يكون البيع في هذه الصورة فاسداا ف ،في مثالنا

                                                                            
 في المخطوطات: ويكره. ولعل المثبت الصواب.  (1)

 .«ظاهر معتاد»في )ج(:  (0)

 .«التفرق»في )ج(:  (3)

 ساقط من )ج(. (4)
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ن إذا ساوت بأن أتت عشري (1)ل. الموجود من الثمن مجهولة جهالة مقارنة للعقد

إل بخيار لأحدهما ] ،ل مختلفة فيفسد العقد ،أو زادت مستوية ،ةصح البيع ولو مختلف

فإن ميز صح في الموجود وإن  ،هذا ما لم يميز ثمن كل مد .مدة معلومة فيصح

بعت » :وهذا بخلاف ما إذا قال .صح «كل مد بدرهم» :نحو أن يقول (2)[نقصت

ويكون  ،ثم وجده دون ذلك فإن البيع صحيح كما مر «منك هذا الشيء على أنه كذا

فإذا انكشف  ،لكن وصفه بأنه كذا ،لأن البيع وقع على جملة ذلك ؛للمشتري الخيار

 فتأمل. ،ثبت الخيار -أنه نقصوهو -ف عدم الوص

كل مد أو  :نحو (كل كذا بكذا)هذه الصبرة المائة مثلاا من ك نبعت م :قال (أو)

سواء زادت الصبرة على المائة أو  (مطلقاً )رطل أو ذراع أو شاة بدرهم أو نحوه 

 ،ل أو   ،على أنها مائة رطل أو نحوه :نحو ،شرطبوسواء قيدت  ،ساوت أو نقصت

البيع في الصورتين  (فيفسد) -«بعت إليك من هذه المائة كل رطل بدرهم» :بأن قال

وهو  ،أو زادت في المختلف ،نقصتو «كذا بكذا (3)]منها[» :وهما حيث قال ،جميعاا 

 :وقد عرفت وجه الفساد هناك. وفي الصورة الثانية وهو حيث يقول ،صدر المسألة

الأخيرة لجهالة المبيع والثمن الصورة هذه وجه الفساد في و ،«منها كل كذا بكذا»

وذلك  ،«ولو زادت أو ساوت» :ولذا قلنا ؛إذ لم يسم ما باعه جملة ول تفصيلاا  ؛أيضاا 

 :بيع كما لو قالفلذا كان المبيع والثمن أيضاا مجهولا لجهالة الم ،للتبعيض «ن  م  »لأن 

 ،إذ يطلق البعض على القليل من الصبرة والكثير ؛بعض هذه الصبرة كل مد بدرهم

أن تكون  :نحو ،قدر المشاع من ذلك مشاعاا ويتصادقا عليه صح اإل أن يقصد

وتصادقا على  «منها كل ذراع بدرهم» :الأرض مثلاا مائة ذراع وقصد عشرها بقوله

 لى ذلك.صادقهما عمن وتلمعرفة المبيع والث ؛فإنه يصح البيع (4)العشر اأنهما أراد

                                                                            
 في المخطوطات: إل.  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 في المخطوطات: كل كذا بكذا.  (3)

 .«العشرة»في )ج(:  (4)
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لأن  ؛فلا يصح «بعض هذه الصبرةمنك بعت » :ومن صور الفساد: لو قال

 فتأمل. ،لجهالة المبيع ؛فيفسد نالبعض يقع على القليل والكثير فيتشاجرا

المبتاعة ونحوها من مير المنقول من دار  (تعين الأرض)يجب أن (و) چ

حيث تصير بذلك التمييز ل تلتبس بغيرها بحال العقد  (ميزهايما )بوذلك  ،وميرها

بعت ـ: ، كإليها حال العقد (من إشارة)من سائر المشاركات لها في الجنسية أو ميرها 

بحيث لها تعرف به  (حدأو )أو ميرهما  ،أو الدار ،أو هذه الأرض ،ضي هذهإليك أر

 :وإن قال ،فها إلى ملكهد ميرها في تلك الناحية إن لم يضل يشاركها في ذلك الح

وسواء  ،بملك ميره عبرةول  ،ميرها في ملكهفي ذلك اعتبر أن ل يشاركها  «أرضي»

لم  (أو)كثرت الحدود أو قلت بحسب ما يحتاج إليه في التمييز عن اللتباس المذكور 

وهو  ،عرف بهلها ت (لقب)أو كان ل يميزها الحد ميزها بذكر  ،يميزها بإشارة ول حد

ويعتبر أن ل  ،أو نحو ذلك «الأرض أو الدار التي تسمى كذا» :كأن يقول ،السم

فما دخل  ،والحدود أقوى من السم .لتتميز به كذلك ؛يشاركها في ذلك السم ميرها

وإذا كان لغير البائع حط -فيها دخل في المبيع إذا هو للبائع ولو خرج عن السم 

وما خرج  -وملك ميره هع ملكشاء الله تعالى فيمن با بحصته من الثمن كما يأتي إن

 عن الحدود خرج عن المبيع ولو دخل في السم.

 (1)إما في المبيعة :وإذا لم تميز الأرض بذكر الحدود فلا بد من زيادة وصف ژ

كل  (2)]في[د والحدأو في  ،كالعليا أو السفلى أو الشرقية أو الغربية حتى تميز عن ميرها

 شرقياا أو مربياا أو نحوه حتى يحصل التمييز للمبيعة.كونه ببعضها في واحد منها أو 

وليس له سواها صح البيع ولو لم  «أو أرضي ،بعت منك داري» :فإن قال ژ

 فتأمل. ،يذكر حدودها ول اسمها

                                                                            
 .«البقعة»في )ج(:  (1)

 (. 3/21ما بين المعقوفين من البيان ) (0)
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 فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال :(فصل)
، سواء باع نفسه أو باعه ميره ،ول يصح بيع الحر(اً مطلقلا يجوز )اعلم أنه (و)

 ،وسواء كان ذكراا أم أنثى ،أيضاا أو المبيع  ،لاه  البائع والمشتري التحريم أم ج   علم

وإن  ،ويكون الثمن كالغصب في جميع وجوهه إن جهل المشتري ،كبيراا أم صغيراا 

 .علم كان كالغصب إل في الأربعة

ظل لهم تحت ظعدلا ول ي))ثلاثة ل يقبل الله منهم صرفاا ول ÷: عنه 

ورجل حلف بعد عصر يوم  ،رجل باع حراا فأكل ثمنه عرشه يوم ل ظل إل ظله:

((.يورجل با ،الجمعة أن قد أعطي في سلعته شيئاا ولم يعط  ع إمامه ولم يف 

والمراد  ،والمشتري أيضاا  ،بالحرية والتحريم (العالم)البائع المكلف  (فيؤدب)

وإن كان  ،وكذا يعزر المبيع إذا كان مكلفاا مختاراا عالماا  ،الشاهدوكذا الكاتب و ،يرالتعز

 .لئلا يعود إلى مثل ذلك ؛صغيراا أفزع بالتهديد البليغ والقول الشديد

وأما البيع فباطل بالإجماع علما أو جهلا، عن الوي  كرم الله وجهه في الجنة: 

 .)ليس على الحر ملكة(

 ،سواء كان هو البائع أو وكيلهالبائع له  (القابض)الثمن  (يرد)يجب أن (و)

المثلي وقيمة القيمي مثل فيرد  باقياا أم تالفاا والقابض بالغ عاقل، اء كان الثمنووس

فلم يفرق الحال  ،إذا كان هو القابض للثمن فإنه ل يرد إل الثمن الباقي (إلا الصبي)

 ،القابض له صغيراا أم كبيراا إذا كان الثمن باقياا في وجوب رده على المشتري سواء كان 

ل يعرف الشرائع وتحريم اا إل ما قد تلف فيجب أن يرده البالغ العاقل ولو أعجميّ 

من  (أتلف)قد  (ما)ل الصبي فلا يجب أن يرد  ،جاهلاا لذلك أيضاا اا ، أو عربيّ ذلك

هو ل فلا يغرم الثمن بعد تلفه  (1)ولو كان عبداا مأذوناا  ،الثمن حساا على وجه يستباح

فإن كان مأذوناا  ،مير مأذوناا ويعتبر أن يكون ذلك الصبي مير مميز أو مميز .ول سيده

وكذا لو لم يكن قد أتلفه حساا بل حكماا رده  ،كالبالغ يجب أن يرد ولو قد تلفف

                                                                            
(: وكذا العبد الصغير إذا باع نفسه بغير إذن 2/31(، وهامش شرح الأزهار )3/23لفظ البيان ) (1)

  لخ.سيده لم يغرم الثمن..إ
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في  كالباقيولو صبياا مير مأذون  أو أتلفه على وجه ل يستباح وجب الرد أيضاا  ،بحاله

سه أو باع ميره وقبض الثمن وأتلفه فإنه ل يجب أن فوسواء باع الصبي ن .الطرفين

 ،ل من الولي فيجب أن يرده مطلقاا  ،ن المالكإذا كان قبضه له م يغرمه بتلك القيود

 فتأمل. ،وكذا من الوكيل

العربي  لو كانكما  ،ل تأثير له (1)]في هذا[إذ الجهل  ؛ولم يجعل الأعجمي كالصبي

 فتأمل. ،جاهلاا 

أو  ،ابريد فصاعدا  وهي نقطعة(م) ةالبائع للحر بعد قبضه الثمن ميب غاب(إن )ف

ل ميره إذا  ،أنه عبد )المدلس(إنه يرجع المشتري بالثمن على المبيع ـ(ف)مكانه  خفي

أن ي سأل فيسكت، أو  ،هو عبد :نحو أن يقول ،والتدليس بالقول ،كان المدلس ميره

وإنما يرجع . فيغرم للمشتري ما دفع من الثمن للبائع. لو سكت خشية الضررويتأمل 

ن البائع في أفق فإن كا)على المدلس مع أنه المسبب وثمة مباشر ميره لقول علي #: 

فيجب أن  ،وهو استسعاء حقيقي إن أفلس عن الثمن(، المبيع من الآفاق استسعي

مهما وجب الرجوع على المبيع (و)الحر  هايسعى فيوهذا من المواضع التي  .يسعى

المبيع على البائع  (يرجع)فإنه غيبة التسليم من البائع لللتعذر  (2)بالعبوديةالمدلس 

 ،وسواء سلم للمشتري بحكم أم ل ،متى ظفر به بما دفع من الثمن مرماا للمشتري

لا كر أووهذا مخصوص بما ذ .ما لم ينو  التبرع ،ع أم لدفنوى الرجوع على البائع بما 

 وإن لم يكن للمبيع ولية.

 (فل)لم يغب البائع بريداا  وأ ،أو كان المدلس ميره ،ن من المبيع تدليسيك (لاإو)

أو ل ميبة من  ،أو عليه حيث ل تدليس منه ،رجوع للمشتري على المدلس من ميره

أو كان صغيراا وإن  :لعله يقال .بل يرجع على القابض في جميع هذه الصور ،البائع

. وظاهر إطلاقات العبارة في كتب أهل المذهب ما يقتضي ؟ويتأمل ،حصل منه إيهام

 والله أعلم. ،فتأمل ،(3)الرجوع على المدلس ولو صغيراا أو مجنوناا 
                                                                            

 (. 3/23ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (1)

 في المخطوطات: بالحرية. والصواب ما أثبتناه.  (0)

 .Ê(: وهو مكلف2/37بل في هامش شرح الأزهار ) (3)
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مالكها مة التي ولدت من الأ وهي (أم الولد)يصح ول يجوز بيع  (ولا) چ

 ،الولد ذلك (3)ادعىوزوجة له  (2)أو كانت ،(1)متقدم على الشراء ولو بوطء

. وقد مر تحقيق ما هي ،أو ميرهاا كالمضغة المخلقة آدميّ  ،ووضعته متبيناا فيه أثر الخلقة

 ،ولوكان جاهلاا للتحريم (4)ا أو من رحمهاهفيكون البيع لها باطلاا ولو باعها من نفس

وسواء أراد السيد  ،فلا يترتب عليه شيء ،لعدم صحة ذلك البيع رأساا  ؛ول تعتق

قد صح أن  :ول يقال .وسواء كان ولدها باقياا أم ل ،بيعها في حياته أو وارثه بعد موته

 -للعتق كالكتابة لأن فيه تعجيلاا  ؛تكاتب أم الولد فيصح بيعها من نفسها أو رحمها

 والله أعلم. ،فهي مخصوصة ،فالكتابة ليست بيعاا حقيقة

 :أنه قال في مارية بعد أن ولدت إبراهيم #÷ ما روي عن النبي : 

ها)) ت ق    .ولدها(( أع 

عسار أو فسق ، ول المدبر لغير إا ل يصح بيع المكاتب قبل أن يرجع في الرقوكذ

 كما يأتي في بابه.

ومن باع أم ولده مع علمه بالتحريم ثم حكم له حاكم بصحة البيع لم يحل له  ژ

فلو استولدها  ،وبه أجمع علماء ذمار ،إذ تحريم بيعها قطعي ؛كقبل الحكم الثمن بذلك

 وهو البائع. ،ول تعتق إل بموت الأول ،المشتري جهلاا لحق نسب الولد به

أم ولده لم ينفسخ بيعها إل بأحد أمور أربعة:  اومن باع أمته ثم ادعى أنه چ

على كونها أم ولد  أو قيام شهادة حسبة .أو نكوله عن اليمين له إما بمصادقة المشتري

أو بأن تضع ولداا حياا لدون ستة  قبل بيعه لها.له مع الحكم بها، أو على إقراره بذلك 

ول يحتاج إلى  -وإذا ثبت بطل بيع أمه ،ثبت نسبه منهيف ،أشهر من البيع ويدعيه أنه له

و ادعى الولد بعد موته لم فل. ل إن ولدته ميتاا فهو يجوز أنه من المشتري .مصادقة هنا

                                                                            
 كأن يشتري زوجته. (1)

 لعلها: لو كانت.  (0)

 في )ب(: أو ادعى.  (3)

 .«زوجها»في )ج(:  (4)
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وأما  .]به[ ولو مات بقتل عمد فلا يبطل البيع ول يستحق القصاص ،تصح دعواه له

أن  :والرابع إل أن يصادقه المشتري. صح دعواه لهفلا ت (1)لو وضعته بعد ستة أشهر

]منه[  (2)يكون لها ولد ل يعرف له أب من قبل بيعها فيدعيه البائع فإنه يثبت نسبه

 ويبطل البيع.

هذا راجع إلى و .فلو كان المشتري قد أعتقها لم يبطل العتق إل بالبينة والحكم ژ

ول تصح البينة إل من  ،إذ البيع باطل ؛وإنما يبطل العتق بالبينة أيضاا  .الوجوه الثلاثة

كمن  ،بيعه يكذب دعواه وبينته :ول يقال ،أو من البائع ،لأن لها حق الفراش ؛الأمة

أو تقم البينة  .كذا هناف ،صح دعواه وتسمع بينتهفإنه يأنه وقف  باع شيئاا وادعى بعد  

إذ  ؛نها قد صارت حرة في الظاهر فتمتنع البينة من جهة الحسبة: إول يقال حسبة،

وهو  ،السيد ثابتٌ  تزوج وتوطأ وفراش  ولأن السكوت يؤدي إلى أن  ،الحق لله تعالى

، قبل العتق وادعاه البائع رد له الولد حيث ل بينة وولدتو .فيجب إنكاره ،منكر

والمراد  .(3)مير حامل حصته من الثمن على قدر قيمته يوم ولد وقيمتها يوم البيعورد 

ويقسم الثمن على قدر  ،وتقوم الأم يوم البيع مير حامل ،الولد يوم الوضع أنه يقوم

أما رد الحصة فلأن الثمن في مقابلة و ،أما رجوع الولد للبائع فلأنه ولده .القيمتين

 ،هذا إن لم يقع العتق إل بعد الولدةو .والعتق إنما وقع عليها دونه ،(4)والولدالأم 

ولعل الولء يكون  ،لأنه لم يرده ؛فإن أعتقها وهي حامل عتق الولد ولم يرجع بحصته

حيث جاءت به اا يضوهذا كله أ .نظروفي الولد ي ،ادقه المشتري في الأمللبائع إن ص

لا ففأما بعد العتق  ،كما مر]وقها وصادقه المشتري قبل العتق أو لف ،لدون ستة أشهر

 والله أعلم. ،فتأمل (5)[لأنه قد استهلكها بالعتق ؛شيئاا  لهيرد 

                                                                            
 (.2/33(، وهامش شرح الأزهار )3/12هامش البيان )(. )من Íبل لستة أشهر. ) (1)

 (. )من هامش البيان وهامش شرح الأزهار(.Íولو لم يصادقه المشتري؛ حفظاا للنسب. ) (0)

( وهامش شرح الأزهار 3/11في المخطوطات: وقيمتها مير حامل يوم البيع. والمثبت من البيان ) (3)

(2/33 .) 

 في المخطوطات: في مقابلة الأم والثمن له. والمثبت من هامش البيان وهامش شرح الأزهار.  (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)
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 ،والدم ،كالميتة ،نجس الذات :يعني (النجس)ل يجوز ول يصح بيع (و) چ

ويكون الثمن في يد ، ونحوها ،والكلب ،وزبل ما ل يؤكل لحمه ،والعذرة ،والبول

 .ن طلبهلعله إ ،للبائعويجب على المشتري رد ذلك  ،(1)البائع كالغصب إل في الأربعة

لينتفع  ؛وز هبتهوتج ويصح. إذ هو طاهر ينتفع به ؛وأما زبل ما يؤكل لحمه فيجوز بيعه

إذ  ؛الشراء لذلكيجوز  :ل يقال ونحو ذلك. ،والزبل للأرض ،كالكلب للصيد ،به

إذ يلزم في كثير من المواضع أن  ؛-النتفاع به على ذلك الوجه :يعني-هو مباح 

 .وهو ل يجوز ،توصل إلى المباح بالمحظوري

ومن سبق إلى شيء من الأزبال المباحة التي من الحيوان المباح على وجه الأرض 

ل الطاهرة فهي ملك لمالك  ،لك النجسويعني بذ ،أو هو من حيوانه ،]به[ فهو أولى

 إل أن يتركها رمبة عنها جاز أخذها كغيرها من الأشياء المملوكة. ،الحيوان

يحترز بذلك من العبد الكافر أو الأمة فإنه يجوز بيعه  «مالباا » :ويقال على المسألة

 ،النجسلتحريم بيع اا صفيكون ذلك مخص   ،للإجماع عليه ؛ويحل أخذ الثمن على ذلك

 ل الماء المتنجس فلا يصح بيعه. ،وكذا يصح بيع الثوب المتنجس

وفرق بين الثوب والماء وإن كان الماء يمكن تطهيره بخلطه بغيره حتى يصير كثيراا 

 ،لأن الثوب يمكن النتفاع به في الحال قبل تطهيره ؛فيطهر بذلك كالثوب بالغسل

 فتأمل. ،بخلاف الماء

ول النتفاع به إل في  -إذ ل يطهر بالغسل- دهن المتنجسول يجوز بيع ال ژ

 البائع للمشتري أنه وسواء بين   ،الطهارة]سبق في[ في الأيمان و وسيأتي ،الستهلاك

ه وإن جاز له ؤول يجوز للمشتري أيضاا شرا ،متنجس لينتفع به في الستهلاك أم ل

ويكون  ،ول يحل ثمنه للبائع ،في الستهلاكات لو كان له أو وهب لهبه النتفاع 

كالغصب في جميع الجهل ومع  ،إذ هو بإذن مالكه مع العلم ؛ربعةالأكالغصب إل في 

                                                                            
 أنه يطيب ربحه، ويبرأ الغاصب بالرد إليه، ول يتضيق الرد إل بالطلب أو موته، ول أجرة إن لم يستعمل. (1)

 (. 2/123( )من هامش شرح الأزهار Íصب في جميع وجوهه. ))*( مع العلم كما يأتي، ومع الجهل كالغ



 79    )فصل(: فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال

 ويجب عليه رده للمشتري مع الطلب. ،وجوهه

فإن كان  ،أيضاا بيع الخمر وكذا ميرها مما هو مسكر بعلاج (1)ول يجوز ژ

على وجه ل به والتداوي  كالتطيبمسكراا طاهراا جاز بيعه للانتفاع به فيما يباح 

ما يحرم فلا يجوز بيعها لذلك ول ، ل فيكطلاء من خارج البدن ونحو ذلك ،يسكر

ول يجوز . آخر ول يجوز أيضاا أن يوكل مسلم ذمياا ليبيع خمراا له إلى ذمي. النتفاع بها

وإن جاز هبته للانتفاع به في المباح  ،للنجاسة ؛نزير ول شعره كالكلبأيضاا بيع الخ

 كالحمل ونحوه.

وكذا في  ،ا نجسةلأنه ؛(2)[وسمونهم وألبانهم]ول يصح بيع طعام الكفار  ژ

 لأنها ميتة. ؛ذبائح أهل الكتاب أيضاا ل يجوز

ن المؤجر أن يكوفيما جرت به العادة عند أهل البوادي في الزبل في البيت  :

الزبل  (3)ويسلم رب القراش ،كراء لرب البيت أو نصفه فيلزم ذلك بحسب العرف

فإن امتنع رب القراش من تسليم الزبل لزمه تسليم  ،للعرف ؛لرب البيت إجارة بيته

 .للعرف أن الأجرة هي الزبل ؛وهي قيمة الزبل أو نصفه بحسب العرف ،أجرة البيت

 ،إل قيمة الزبلعلى الحتم للمذهب أنه ل يلزم رب القراش  من ظاهر ما قرر هناأخذ و

وهي -الأجرة  وجهه ونفسينظر ما ف ،ال الزبل نفسه فلا يلزم ولو كان الزبل موجودا 

 يجب تسليم قيمة الزبل؟ يتأمل. فل م  ل يتحتم تسليمها وإنما  ،ةموجود -الزبل

وهو أن يبيع  الفحل للضراب()ماء ل يجوز ول يصح بيع اا كذا أيض)و( چ

ويكون  ،وسواء في التحريم المأكول وميره ،نحوهاوبه على الدابة  مني الحيوان ينزي

فإن كانوا ل يسلمونه إل  -ونحوه (4)مثل: الملح- وما سلم في ذلك عادة ،البيع باطلاا 

جاز اا تكرمشيئاا  (5)بل يسلم إلى صاحب الفحل ،غير ذلكوإن سلموه ب ،ذلك حرمب
                                                                            

 .«يصح»في )ج(:  (1)

 .«ألبانهم وسمونهم»في )ج(:  (0)

 أي: صاحب الأنعام. (3)

 .«كالملح»في )ج(:  (4)

 (: وإن كانوا يسلمونه بغير ذلك وسلم إليهم شيئاا تكرماا جاز. 2/122لفظ هامش شرح الأزهار ) (2)



 كتاب البيع              81

لعله كالأجرة قلت:  ،أخذه السواق والغلام فيجوز أخذهيوكذا ما . أخذه ويطيب

 على العمل من التقريب ونحوه في إتمام المراد.

عن أمير  ، رويعن ذلك ÷لنهيه  ؛ويكره أن ينزى بالحمير على الخيل ژ

رسول  يا :فقلنا ،بغلة÷ ت لرسول الله يالمؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أنها أهد

))إنما يفعل ذلك  :÷فقال  .بمثل هذه (1)على خيلنا فجاءتالحمير لو أنزينا  ،الله

 والكراهة في المذهب للتنزيه فقط. .رواه أحمد وأبو داود الذين ل يعلمون((

شرفها الله تعالى وما حواه  (أرض مكة)ل يجوز ول يصح أيضاا بيع (و) چ

ويكون البيع  ،فلا يجوز بيع عرصته ول ترابه وأحجاره وأخشابه ،الحرم المحرم

يِ جَعَلنَْاهُ للِنَّاسِ ]﴿قال تعالى:  ،باطلاا   [02]الحج ﴾سَواَءً العَْاكفُِ فيِهِ وَالْْاَدِ (2)[الََّّ

إل أن يحكم حاكم بصحة تملك  ،ويكون الثمن في يد البائع كالغصب إل في الأربعة

 ،قطع الخلاف؛ إذ الحكم يوإجار ا صح بيعها وإجار ا -شرفها الله-بيوت مكة 

أو المستأجر  ،والمراد أن الحكم يقطع الخلاف إذا وقع عن منازعة بين المتبايعين

ن كا]وإل  ،ل على الإطلاق فلا، المتنازعين فقطبين فيصح البيع أو التأجير  ،والمالك

ومعلوم حصول حكم حاكم في صحة ذلك فلا ينفع  ،بها للشافعية (3)[لتقليدا

 .فتأمل ،بل ل بد من حكم آخر ،المتنازعين في قضية أخرى

وسواء في ذلك عندنا التبايع والتأجير بين أهل مكة أو هم والحاج أو ميره  ،

إل أن تكون الأحجار والأخشاب من خارج جاز  ،صحة ذلك وتحريمهعدم في 

فتكون من الحقوق الداخلة في المبيع إن لم يقصد بالثمن  ،تبعاا صة ر  وتدخل الع   ،بيعها

ووجب التصدق اا البيع فاسد وإل كان في الأحجار والأخشاب ،كونه عن الجميع

مع . فيكون ذلك من مسائل الضمير ،إذ ملكه من وجه محظور ؛بحصة العرصة

 .الثمنمن ليعرف حصتها  ؛النسبة بين القيمتين
                                                                            

 .«فجاءتنا»في )ج(:  (1)

 (. 2/122ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«كالتقليد»في )ج(:  (3)



 80    ]بحث فيما يكون المضمر فيه كالمظهر، وما لا[:

البيت الذي أحجاره وأخشابه من خارج صح إن عقدت وإذا أراد أن يؤجر 

ويأخذ رب الأحجار الأجرة على ذلك. قلت: أو على  ،الإجارة على حفظ المتاع

كما يصح  ،إل مع العرصةالنتفاع بالأحجار والأخشاب وإن كان ل يتم النتفاع بها 

ء من البيع لذلك مع ما هو ظاهر من قصد العرصة حيث ل يقصد أن يقابلها شي

 فتأمل. ،الثمن

 ،أو نحوه كان أولى بهعريش أو تحجره ب ومن سبق إلى مكان في الحرم فعمره ژ

النتفاع له إل أنه ل يجوز  ،ن الأولج منه ودخل فيه ميره كان أحق به مفإن خر

 الحل.من  تالعامر وأخشابه إذا كان (1)[ذلك]بأحجار 

 :لا[]بحث فيما يكون المضمر فيه كالمظهر، وما 
ومن جملتها  ،لربا وميرهاالمذهب في عقود ا : قد جعل المضمر كالمظهر على

يجب  :قلناف ،لبناء مع العرصةو قصد بثمن البيت أو نحوه بمكة اما نحن فيه ل

يصح بيع » :ما يجاب به على قولناف ،للأحجار (2)ق بحصة العرصة من الثمنالتصد

 ،مع أنها هي المقصودة «والكامد دون المعانيالمصحف ويكون البيع متناولا للجلد 

نها تستأجر على خدمة الصبي ويدخل الرضاع تبعاا مع أنه : إوكما قيل في الحاضنة

وذكر في الحيلة في شراء الماء أو نحوه أن يباع موضعه أو مجراه  ،المقصود في الحقيقة

يدخل تبعاا  والماء   بيع المقر والممرأو ي ،قبضه ويبيعه من البائع الأولبحقوقه ثم ي

وذكر أيضاا في بيع  ،ن المضمر كالمظهر في هذه المسائلفلم يك ،حقوقه ويستثني

وذكر في ولي مال  ،أن الحيلة أن يبيع الفروع بثمن الكل وينذر بالأصولامن الك

ولو  ،الصغير لو أراد الولي شراء ماله لنفسه أن الحيلة أن يبيعه من الغير ثم يشتريه منه

 ،الغير بالبيع فللولي الرجوع كما مر ، مع أنه إذا لم يرضعلى ذلك قبل العقدواطئا ت

ن المضمر كالمظهر في هذه المسائل يك (3)فلم ،ح العقد مع إضمار شرط ردهصف
                                                                            

 ساقط من )ج(. (1)

 (. 2/121(، وهامش شرح الأزهار )3/28ل من الثمن. )من هامش البيان  Êوعلى المختار من القيمة (0)

 .«فلم ل يكون»في )ج(:  (3)
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وهنا في البغية المضمر كالمظهر في عقود الربا فقد ذكر في أجرة  ماإن :ولو قيل !؟أيضاا 

وقد  .وأن المضمر كالمظهر ولم يكن من مسائل الربا ،بيع أرض مكة ما يخالف ذلك

 (2)وجه حظر (1)إن كان الإضمار لستباحة :بأن يقال -وهو شاف-يجاب عن هذا 

وإل فلا  ،فالإضمار كالإظهارالبغية ير كأجرة ، وكذا في التأجكالربا وما لحق في سياقه

 فافهم. ،مطلقاا للإضمار  (3)فلا أثروأما الصحة  ،أثر للضمير في الإفساد

 ،صحإل أن يكون فيه نفع  ((4)نفع فيه مطلقاً لا  ما)ل يصح بيع (و) چ

 ،والعرق ،كالريقل قبل فلا يصح بوجه.  ،وذلك بعد انفصاله ،كريق المحنش

وقد مر  ،والخفاش ،والذباب إن لم يكن للدجاج ،والخنافس ،اتوالحي ،والدمع

وذكر  ،ذكره في الشروط على جهة الإجمال مر، بل جميع ما تضمنه هذا الفصل ذكره

وأما لبن الخيل وسائر الدواب مير المأكولة وإن كان به نفع  .هنا على جهة التفصيل

ويجب على مالك الفرس ونحوها تمكين الصغير من ذلك الجنس  ،فلا يصح بيعه

و فل ،من باب سد رمق محترم الدم ،المحتاج إلى ذلك اللبن وهو ملكه أو ملك ميره

مكن من فرسه أو نحوها ترضع الك الصغير أن يدفع ثمناا له ليامتنع فهل يجوز لم

وأما لبن  .ويتأمل ،ذلك الصغير؟ لعله يجوز للمشتري وإن حرم على البائع أخذه

لنفعه وطهارته وإن لم يجز الستئجار على  ؛(5)الآدميات فيجوز بيعه بعد وجوده

 والله أعلم. ،فتأمل ،الرضاع كما مر

وذلك لأن المبيع  ؛بل يرد للمشتري ،من باع ما ل يصح بيعه لم يحل له ثمنه چ

وهو يجب الرد سواء كان جاهلاا للتحريم أو عالماا لتحريم ما  ،هنا ل يملك بالقبض

إل أنه مع العلم لعله يكون كالغصب إل في  ،وأنه ل يملك البائع الثمن ،شراه

                                                                            
 .«لأجل إباحة»في )ج(:  (1)

 (: إن كان الإضمار يستلزم وجه حظر. 3/28في هامش البيان ) (0)

 في )أ، ب(: فالأثر. وهو ملط.  (3)

 تفاع. )هامش شرح الأزهار بتصرف(.أي: لم ينتفع به ضرباا من الن (4)

(: ويجوز بيع لبن الآدميات المسلمات في حال الحياة. قال في الهامش: بعد النفصال. 3/27لفظ البيان ) (2)

(Í.)  



 81    ]بحث فيما يكون المضمر فيه كالمظهر، وما لا[:

 ويضمنه إذا تلف. ،تأمليف ،في جميع وجوهه كالغصبيكون ومع الجهل  ،الأربعة

 .ول يصح ممن يرى تحريم بيع شيء أن يأمر ميره ببيعه عنه أو يشتريه له چ

إذ  ؛وإن أمر الهدوي ناصرياا يطين له بيته بزبل ما ل يؤكل لحمه فإنه ل يجوز أيضاا 

 والله أعلم. ،فتأمل ،وكذا المؤجر ،الوكيل يعمل بمذهب الموكل

وكذا البائع كما يأتي -من اشترى شيئاا مما هو مختلف فيه وهو يرى جوازه  چ

الذي اشتراه به  (1)العقدفي -فهل يحل لمن يرى تحريم بيعه  -شاء الله تعالى قريباا إن

فإن كانت  ،فيفصل في ذلك ؟المشتري أن يشتريه منه أو يأكل منه برضا -الذي قبله

 -ومسكر الحنفي ،وزبل ما ل يؤكل لحمه ،كأم الولد ،علة المنع من بيعه متعلقة بعينه

 ،بل لأمر ميره ،وما كانت العلة فيه مير متعلقة بعينه ،ه ول تناولهؤفلا يحل له شرا

، وأخذ  ونحوه من المعاملات المختلف فيهاكبيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاا 

 ي لم يحل لغيره ول لهللمشتر مخاصم فإن كان فيه :خوةلميراث مع وجود الإالجد ل

لأن المتناع منه يشق  ؛فلعله يحل وإن لم يكن فيه مخاصم ،إل بعد حكم حاكم

وقت الصحابة من ولم تجر عاد م به  ،ويؤدي إلى تباعد المسلمين بعضهم من بعض

والظاهر في العوام أن مذهبهم  .كما في الطهارات والنجاسات المختلف فيها ،¤

ولعل هذا حيث خلت عقيد م عن صحته  ،في كل جهة مذهب شيعتهم مع التمييز

فلو فعلوا فعلاا معتقدين لصحته أو تحريمه جهلاا منهم كان ذلك تقليداا لمن  ،أو فساده

 :المزارعةفي  ]وسيأتي[ ،لأن الجاهل كالمجتهد ؛يقول بذلك ولو من مير علماء جهته

 ؛المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها صحت في حقهمفعلوا و فل»

وحمل ذلك على  ،«فإذا تشاجروا تحاكموا ،لعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف

 فافهم. ،فكذا هنا ،الجاهل الصرف على المقرر

ز أخذ اكفرهم وجو مال المجبرة وهو يرى في اجتهاده ومن أخذ من چ

لأن التكفير  ؛منهممن ل يرى كفرهم أن يشتريه منه ول يأخذ  أموالهم فلا يحل لغيره

                                                                            
 في المخطوطات: العبد. والمثبت هو الصواب.  (1)
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فيما يترتب عليهما من أخذ أموالهم ونجاسة  (1)كذاف ،والتفسيق ل يجوز التقليد فيهما

وكذا ل يجوز للناصري أن يشتري أم ولد من هدوي ونحو ذلك مما ل .  مارطوب

وكذا إذا مات الميت وعليه حقوق لله تعالى . يستجيزه البائع ولو استجازه المشتري

بها  (2)أوصىأو وعند وارثه أنها ل تجب فإنه يلزمه إخراجها حيث تكون مالية 

والحمد لله رب  .والله أعلم ،فتأمل ،بالمالوالتعلق لعدم الوصية  ؛وإل فلا ،مورثه

 آمين. ،وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ،العالمين

  لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه حوالفي بعض الأفي بيان ما لا يصح بيعه :(فصل)
 :تتبع ذلك وأحكام ،وذكر مسائل الاستثناء في المبيع

في  (لا قيمة له)حيث يكون بحقير  (في ملك)البيع  (لا يصح)أنه  (و)

لعدم القيمة لها مالباا وإن صار لذلك قيمة  ؛كالحبة والحبتين ونحو ذلك ،تلك الحال

ل قيمة له  (3)[في الذي]ويكون البيع  .في بعض الأحوال كأيام القحط ونحو ذلك

لأن  ا؛ن فيه فاسدا وإذ يك ؛فهو يخالف بيع المعدوم ،به (4)وإن أمكن النتفاع باطلاا 

ة بخلاف المعدوم  ،الثمن هنا لم يقابل إل شيئاا حقيراا ل قيمة له  ،ما يقابل الثمنفثم 

كان ذلك الشيء له قيمة أيضاا لكنه  (أو)فاسداا  (5)فكان ،وهو المعدوم عند وجوده

 ا(مستمر  )عارض من بيعه عرض نوع  وهو نوعان: (بيعه (6)عرض ما منع)قد 

 ؛أيضاا  (الوقف)وكذا  ،أم الولد ولو من نفسهاـ(ك)وذلك  ،في جميع الأحوال :يعني

في  هستعرفوإن عرض ما يبيح بيعه كما  ،إذ ل يجوز بيعه مستمراا ول يصح بحال

ولشدة  ؛ومهما لم يعرض ذلك العارض فهو ل يجوز بيعه ،الوقف فذلك عارض

                                                                            
 (. 3/27في المخطوطات: وكذا. والمثبت من البيان ) (1)

 (. 3/27في المخطوطات: لو أوصى. والمثبت من هامش البيان ) (0)

 .«فيما»في )ج(:  (3)

 كـ: للفخ ونحوه. الفخ: ما يحنب به الصيد. )هامش شرح الأزهار(. (4)

 .«وكان»في )ج(:  (2)

 .«مانع من»في )ج(:  (1)
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 ªجعله الإمام  المخالفة في صحة بيعه الوقف وندرةالتحريص في عدم صحة بيع 

 مما ل يصح بيعه على الإطلاق.

 وهو يصح بيع الوقف في حالت إذا عرض أحدها: ،

 ،له (1)ي الوقف إلى حال ل ينتفع به في الوجه الذي قصد بوقفهالأولى: أن ينته

 به في وجه آخر. فيجوز بيعه وإن انتفع

 ا خشي فساده أو تلفه إن لم ي بع.ومنها: إذ

حه إل صلانحوه ولم يمكن إ وأسجد كالم ،ومنها: إذا خشي فساد الموقوف عليه

 ببيع الوقف الذي عليه.

ومنها: إذا لم يمكن إصلاح الوقف في نفسه إل ببيع بعضه لإصلاح البعض 

 .واحدة كما حقق في مواضعه (2)ةقصف فياا قف واحداويكون الو ،الآخر

كان  (3)لو عليه أو تلفه المبيح لبيع الوقفخشية فساد الموقوف من وليس 

الموقوف عليه آدمياا وأشرف على الهلاك من الجوع أو نحوه ولم يمكن سد خلته إل 

على المسجد إذا خرب ولم اا جواز ذلك قياس ، فقد يتوهمببيع ما هو موقوف عليه

المقصود لأن  ؛وذلك قياس فاسد ،يمكن إصلاحه إل ببيع ما هو موقوف عليه

وليس المقصود بالوقف على  ،به أبداا  صلاحه للانتفاعبالوقف على المسجد دوام 

وهو إن لم يمت بالجوع ونحوه مات  (4)[حياتهمدة  ]بل النتفاع ،الآدمي دوام حياته

وأيضاا فإن الحق فيه بعد موت الموقوف عليه لغيره  ،وهذا فرق واضح ،ذلك من مير

 والله أعلم. ،فتأمل ،خصوصاا في وقف الجنس فهو لم يوقف عليه وحده

لتعذر  ؛البيع ((5)حال)في  عرض ما منع من بيعه (أو): ¦النوع الثاني قوله 

                                                                            
 .«موقفه»في )د(:  (1)

 .«على صفة»في )ب(:  (0)

 في المخطوطات: أو. والمثبت هو الصواب.  (3)

 (. 2/128ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)

(2) .  في متن الأزهار: أو حالا
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المملوك  الحمامك (في الهواء)المملوك إذا بيع وهو  (كالطير)وذلك  ،تسليمه حاله

ل بتصيد لم يصح بيعت حال ذلك وهو ل يمكن أخذها وفإذا  ،والنحل ونحوها

 :يعني ،ويكون للمشتري الخيار ،يصح بيعها ، وحيث يمكن أخذها بغير تصيدبيعها

وحيث ل يمكن أخذها  ي مير مميزة،إذ ه ؛خيار الرؤية ولو رأى الحوت مثلاا في الماء

 ، كبيع الآبق.ثبت لهما جميعاا الخياريإل بالصطياد بالآلة يصح البيع و

إن لم يمكن  :فافهم في الهواء أو الحوت في الماء فهذه ثلاث حالت في بيع الطير

وإن أمكن قبضه بدون اصطياد صح وثبت  ،ده في تلك الحال لم يصح البيعاصطيا

كالعبد ]ثبت لهما الخيار يو ،وإن أمكن قبضه باصطياد بآلة صح ،خيار الرؤية

أراد وهذا في الطير والحوت المملوكين بالصطياد من قبل البيع وأرسلا  .(1)[الآبق

قبل تملكها فإنه ل يصح بيع شيء  الحوت والطيرووأما الصيد  ،بيعهما حال إرسالهما

كن أخذه باليد مبحيث ي أو آلة مملوكة مملوكمنها في موضع  (2)، إل ما كانمن ذلك

 فتأمل. ،إذ قد ملكه ؛لو حضر مالكه من مير تصيد

فقط نفياا اا تعلقمن الحقوق المتعلقة بالأعيان  (في حق)يصح البيع  (ولا) چ

 ،ووضع الجذوع ،وحق الشفعة ،والمحجر ،والمسيل ،كحق الستطراق ،إثباتااأو 

فلا يصح  ،وإنما يستحق أمراا يتعلق بها ،لك فيه العينونحو ذلك مما ل تم ،ومرور الماء

أو  ،إل مع العين فهو يدخل فيها تبعاا بحسب الأعراف ،بيع ذلك الحق على انفراده

 .أو الشرع أدخله في المبيع ،الذكر لدخوله

الأرض بما فيها من الحق ثم يقبضها المشتري ويبيعها ويستثني  يبيعويصح أن 

 . وهذه حيلة فيمن أراد الحق فقط بالثمن ذلك الحق.

وهبة الحق على ثلاثة أضرب:  ،لأنها كالإباحة ؛ةفأما هبة الحق على انفراده فجائز

ة والإسقاط هب ،فالتمليك هبة الدين ممن هو عليه ،إباحة وأ ،إسقاط وأ ،إما تمليك

 والله أعلم. ،والإباحة هبة المتحجرات، بيعيارات في الالشفعة والخ

                                                                            
 سقط من )ج(. (1)

 .«صار»في )ب(:  (0)
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)لم و ناقة أع بقرة أو شاة في ضر (لبن و)أفي بطن أمه  (حمل)ع بي )أو(: ¦قال 

وكذا المسك والبيض  ،فإنه ل يصح البيع في ذلك -عن البطن أو الضرع ينفصل(

ولو باع من اللبن قدراا معلوماا وكان الذي في الضرع أكثر  ،قبل النفصال ونحوهما

وقد نهى  ،ويلحق بذلك ما شابهه كالبيض والمسك قبل النفصال أو نحوهما ،منه

 ،والمراد ما في بطون الحوامل وما يدخل ضمناا في بيع ميره ،عن بيع المضامين÷ 

ة ل  ب  ل الح  ب  عن بيع ح  ÷ وقد نهى  ،قبل النفصال من ذلك واللبن   والحمل  

 ،والحبلة الحامل له ،ولعل المراد بالحبل الحمل ،بالتحريك للباء الموحدة من أسفل

 وهذا أقرب ما يفسر به. ،التي للتأنيثالتاء ودليله إلحاق  ،وهي أمه

 ،به (1)ول التكفير ،ول التصدق به ،صح هبته توكما ل يصح بيع الحمل ل ژ

لأن هذه  ؛جعله عوض خلعو ،ويصح النذر به والإقرار والوصية .ول جعله مهراا 

 والله أعلم. ،الأشياء تقبل الجهالة

أو بعد ظهوره  ، قبل ظهورهمامن العنب أو التمر أو نحوه )أو ثمر(: ¦قال 

إلى  (2)بيعالوسواء في ذلك  ،فلا يصح بيع ذلك ويكون فاسداا  نفعه(قبل )وباعه 

نفع فيه وإن ل إذ ل يصح بيع ما  ؛ولو شرط البقاء حتى ينتفع به ،الشريك أو إلى ميره

بخلاف  ،ولأنه ل يصح استئجار الشجر للثمر ،شرط أن يبقى إلى وقت النتفاع

 .فهو ينتفع به مهما كان يصلح للعلفالزرع لو باع شيئاا منه بعد تكامل نباته 

ما ينتفع به فيه فإنه ل يصح  بعد نفعه بوجه   :يعني (بعده)من الثمر اا باع شيئ (أو)

بأن يأخذ التمر  :فإدراكها ،للأكل (صلحه)قبل ويكون فاسداا إذا بيع  ،بيعه أيضاا 

فلا يصح بيعه قبل ذلك ولو  .ويطيب أكثر العنب بحيث يصلح للأكل منه ،ألوانه

تخريجاا لبن أبي الفوارس على أصل الهادي  (قيل)ينتفع به  (3)كان قد صار في حالة

                                                                            
(. )من Íصح التكفير به مع خروجه حياا. ) -«ولدت حياّا فهو حر عن كفارتيإن »إل أن يقول:  (1)

 (.2/111هامش شرح الأزهار 

 في المخطوطات: بين البيع.  (0)

 .«حال»في )ج(:  (3)
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أو  ،(1)له (بشرط القطع)يشتري ذلك الثمر قبل الصلاح أن  (لاإ) :ومعناه #،

حة بيع والمختار عدم ص .لأنه يمكن النتفاع به ؛يطلق ويؤخذ بالقطع فإنه يصح بيعه

أو شرط القطع على أصل  ،سواء شرط البقاء أو أطلق ،الثمر قبل الصلاح مطلقاا 

يا رسول  :قيل ((يزهو ))ل تبيعوا التمر حتى÷: وأصل ذلك قوله  ،التخريج

 .صفر((يحمر أو ي)) :÷؟ قال يزهووما معنى  ،الله

بعد النفع وبعد الصلاح  :يعني هما(بعد)أيضاا بيع شيء من الثمر يصح  لا(و)

لأن ذلك يكون من  ؛في الشجرة ولو إلى مدة معلومة (شرط البقاء)بللأكل إن باعه 

ل إن شرط القطع صح ولو جرى عرف  ،وهو ل يصح ،باب استئجار الشجر للثمر

وسواء جرى عرف بالبقاء  ،ول بقاء صح أيضاا  لم يشرط قطعأو سكت ]بالبقاء 

 ،أو لم يجر عرف بذلك ويؤخذ بالقطع ،مدة معلومة أو مجهولة ويؤخذ بالقطع (2)[إلى

 وهو ظاهر.

إن شرط القطع و ،البقاء ولو إلى مدة معلومة لم يصح البيعشرط ن إ: 

وإن سكت صح أيضاا وأخذ ] ،القطعبصح ولو جرى عرف بخلافه ويؤخذ 

؛ لأن العقد إذا احتمل ولو جرى عرف بالبقاء إلى مدة معلومة أو مجهولة (3)[بالقطع

 .صحة وفساد حمل على الصحة وجهي

يشترط  (4)ل هلأن ؛اصنعاء وميرها صحيحا فعلى هذا يكون بيع العنب في جهات 

ويكون القطع  ،ويكون التسليم لها بالتخلية مع صحة العقد .ويؤخذ بالقطع ،البقاء

ل يفسد إل إذا شرط البقاء  هوالمراد أن ؛ويتلف بعد التخلية من ماله ،على المشتري

كره على القطع ي   طشر ار. وحيث يصح البيع مع السكوت أوالأزهظاهر وهو  ،فقط

ول يبطل العقد بالتراضي من بعده على البقاء  ،وإذا تراضيا على البقاء صح ؛قطعه

                                                                            
ل فرق مع الإطلاق؛ «: فوراا »(: بشرط القطع فوراا، قال في الهامش على قوله: 2/110في شرح الأزهار ) (1)

 لأنه يؤمر بالقطع فوراا. 

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)

 وفي )ب(: لأنه يشترط.  .«لم»في )د(:  (4)
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 والله أعلم. ،فتأمل ،إذ الضمير ل يقاوم الشرط ؛مضمرين اولو كان

ط البقاء إلى مدة معلومة تروإن اشيصح،  اشترط القطعإن بيع القضب و چ

وإن جرى العرف  ،وإن أطلق فإن جرى العرف بالقطع صح ،وإل فسد ،(1)صح

وإن جرى  ،ول يكون مثل استئجار الشجر للثمر ،إلى مدة معلومة صح أيضاا ف بالبقاء

 العرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فسد.

شيئاً )كان مما أخرجت الأرض يخرج  (فيما)يصح البيع أيضاا  (ولا) چ

اا والحبحب مثله؛ إذ هي تخرج شيئ-كالورد والباذنجان والأترنج والقرع  (فشيئاً 

لو باعه في أول السنة ما يخرج في جميعها من ذلك لم  ،والقضب (2)والكراث -فشيئاا

وعلى موجود ومعدوم  ،إذ يشتمل البيع على معدوم إن لم يكن قد ظهر بعضه ؛يصح

ذلك الوقت وأريد بيعه وبيع ما  ولو قد استكمل الظهور في .إن كان قد ظهر بعضه

ميز ثمن الموجود عن تإل أن ي ،يحصل من بعد فيكون البيع فاسداا في ذلك كله

ويكون بيع الموجود من باب بيع الثمرة  ،المعدوم صح في الموجود ويفسد في المعدوم

 وفي ذلك التفصيل المتقدم. ،بعد صلاحها

فيباع أصلها  ،الأشياء التي منع من بيعها (يصح استثناء هذه)أنه  (و)

 ؛ل مجهولة فلا يصح (مدة معلومة)وإنما يصح إن كان الستثناء  ،ستثنى منهوت

والثمر قبل  ،الحمل واللبن قبل انفصالهما وهي: ،لتأديته إلى التشاجر فيفسد البيع

لدابة المأكولة أو أن يبيع ا :الحمل فنحو أما استثناء والذي يخرج شيئاا فشيئاا. ،انفصاله

اا ميرها ويستثني الحمل الذي في بطنها فهو كما لو استثنى من الحيوان في بيعه جزء

إرضاع الولد متى  (3)]أن يمكن الأم من[ويجب على المشتري  ،فإنه يصحاا مشاع

 ،الذي ل يعيش إل به (4)]على الوجه[ثلاث رضعات إلى  من رضعة أمه اللبأ،وضعته 

                                                                            
 .«يصح»في )د(:  (1)

 في )ب(: كالكراث.  (0)

 زيادة للإيضاح. (3)

 زيادة لستقامة الكلام. (4)
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ول شيء على البائع من ثمن ذلك أو مثله في  ،فإن احتيج إلى الزيادة على الثلاث وجبت

ن فإن لم يمكّ . إذ هو كالمستثنى ؛وسواء شرطه حال البيع أو ل ،المأكول أو ميره

 المشتري الدابة للرضاع حتى تلف ذلك الحمل لم يضمنه سواء كان يؤكل أم ل.

أو بطون معلومة  ،الأولد في مدة معلومة صح فلو استثنى ما يحدث منه من ژ

على ذلك نزاء ول تشاجر في الإ ،أيضاا فإنه يصح كثلاث أو أربع أو نحو ذلك

فإن اختلف الوقت المعتاد حمل على  .عليه في الوقت المعتاد إذ يعتبر أن ينزي ؛الحيوان

يرجع إليه من  للتشاجر وعدم ما ؛فإن لم يكن ثمة مالب فسد البيع ،الغالب ويجب فيه

 المعتاد أو الغالب.

فإن ولدت لدون ستة أشهر فهو  :مة من زوجها واستثنى حملهاوإذا باع الأ ژ

إذ هو مستند إلى فراش  دعوة؛ول يحتاج إلى تجديد -ملك للبائع وابن للمشتري 

وهكذا لو باعها وقد  ،أم ولد للمشتري الأمةوتكون  -النكاح المتقدم على الشراء

ن قد ظهر الحمل من كوإن ولدت لستة أشهر ولم ي .حمل أمارة من قبل البيعظهر لل

وسواء ادعى المشتري أنه من بعد  ،قبل البيع فلا حق للبائع فيه بعد الستة الأشهر

لمجيئه بعد الستة الأشهر وعدم  ؛إذ الأصل عدمه قبل البيع ؛الستة الأشهر أم ل

 ؛ي سواء ادعى هذا الولد أنه منه أم لوقد صارت أم ولد للمشتر ،ظهوره قبل البيع

وهذا  .وذلك ظاهر ،وذلك حيث يلحق الولد بالزوج ،لأن الفراش ثابت بالتزويج

ويكون  ،ما استثناه من الأولد فإنه يصح فيه الستثناء ولو كثر وكل بطن،في أول 

مشتريها بعد ذلك استهلاكاا من مة ، ول يكون وضع الأعبداا يعتق بعتق أمه

وهذا حيث استثنى حملها مدة  ،الحادث بعد الأول حكمه بل حكم ،لأولدها

 والله أعلم. ،معلومة كخمس سنين أو نحو ذلك

إذ هو  ؛التفريق بين ذوي الأرحام المنهي عنهمن واستثناء حمل الأمة ل يكون  ژ

هو يجوز في  :ويقال ،في بطنها اا ريحلتجويز أن يكون  ؛مير مقطوع بوجود الولد

ولعله  ،فجاز الستثناء هنا وإن لم يجز البيع كذلك ،الستثناء ما ل يجوز في البيع
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 .وهو بلوغ الصغير وإفاقة المجنون ،ه إلى وقت جواز التفريقأم ببقائه مع (1)يحكم

 ،إن خرج حياا  (3)ولديوضمن له قيمته يوم  (2)عتق حملها فإن أعتق الأمة المشتري

 . والله أعلم

 ع فييوسيأتي عليه زيادة تفر ،استثناء اللبن من الحيوان مدة معلومةكذا في و

 إن شاء الله تعالى. الأزهار قريباا 

يصح بيع الأرض  :قول بما هو أعم، ونوما يخرج شيئاا فشيئاا  واستثناء الثمر

 ،مدة معلومة زرعهابيع الأرض ويستثني ، أو يفيها مع استثناء بعضهالذي والزرع 

]فلا  وكذا إذا استوت مضرة الزرع ،ما يزرع أو أنه يزرع ما شاء جنس (4)مع بيان

ويكون القيام  ،أو كانت ل تصلح إل لنوع واحد فينصرف إليه ،(5)يجب البيان[

 ،أو يبيع الشجر والثمر ويستثني بعضه أو كل الثمر. بالزرع وما يحتاج إليه على البائع

ل في بيع الثمر على  ،لك في الستثناءلأنه يغتفر ذ ؛ول يكون كاستئجار الشجر للثمر

وسواء كان  ،ثمرها مدة معلومة ذا إذا باع الأرض والشجر واستثنىوك .(6)الشجر

إذ هو  ؛ويكون إصلاح الأرض والشجر على المشتري ،مما يخرج دفعة أو دفعات

 إليه. نما يحتاجاب (7)فيصلحهما ،ماالمالك له

أو  ،من مسيل أو مرور ماء ضفي الأر الثابت )الحق(يصح استثناء  (و) چ

استثناه مدة سواء  )مطلقًا(أو نحو ذلك  ،أو وضع جذوع على جدار ،استطراق

ا، أو يطلق ويبقى  ،معلومة أو مجهولة الشفعة فلا يصح استثناؤه، حق  لإالحق مستمرا

                                                                            
(: لجواز كونه ريحاا أو نحوه، فلو صح لم 2/111( وهامش شرح الأزهار )3/40لفظ هامش البيان ) (1)

 يفسد البيع؛ لأنه ل يفسد بالمفسد الطارئ، قال الفقيه محمد بن سليمان: لكن يحكم ببقائه مع أمه..إلخ. 

 (. 3/40في المخطوطات: ضمنها. والمثبت من البيان ) (0)

 في المخطوطات: ولد. والمثبت من البيان.  (3)

 (. 3/42في المخطوطات: صح لبيان. والمثبت من البيان ) (4)

 (. 3/42ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (2)

 ( )من هامش البيان(. Íمع شرط البقاء، وإل صح وأمر بالقطع. ) (1)

 .«فيصلحها»في )ج(:  (7)
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الدار أو خدمة العبد فلا بد أن  وأما إذا استثنى سكنى .الستثناء فيصح البيع ويلغو

إذ هي منفعة يصح العوض عليها فهي كاستثناء زراعة  ؛يذكر أيضاا مدة معلومة

 ،حيث استثناها بحقوقها ،ها في قرارها مد اوكذا استثناء الشجرة وبقائ .الأرض

، «إلخ ]بقي وعوض[وما استثني أو بيع مع حقه » :فهذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله

 شاء الله تعالى. هر لك قريباا إنوسيظ

في بيعه  )مستثنى اللبن(الحيوان المبتاع  (ة)نفقهو أن (و) :على المسألة الأولى ژ

فإذا باع البقرة واستثنى لبنها  ،على مشتري ذلك الحيوان :يعني )على مشتريه(يكون 

ما تحتاج إليه عند الحلب  ل ،إذ هي ملكه ؛مدة معلومة كانت نفقتها على المشتري لها

 ،الثمر في بيع الشجر مستثنىوكذا  ؛إذ هو من تمام استثناء منفعته حاله ؛لمستثنيفعلى ا

لمبتاعة فمؤنة ما تحتاج إليه الأرض من الإصلاح في الأرض االتي جر ومستثنى الش

فيجب عليه إصلاح  ،إذ هي ملكه ؛من ماء وحرث وميرهما ،يكون أيضاا على المشتري

، وأما سقي الأشجار هذا فيما يرجع إلى الأرض .ملكه لينتفع مالك الثمر أو الشجر بها

كان الثمر فمؤنة  (1)فإن ،مالكها ل على مالك الأرض إن كان المستثنى الشجر فعلى

وما تحتاج إليه الثمر على البائع من تأبير  ،وهو المشتري ،إصلاح الشجر على مالكها

 ،ها مدة معلومةتوعلى هذا يكون القياس في الأرض إذا استثنى زراع .ونحوهالنخل 

، والمؤنة التي إذ هي ملكه فيما يرجع إلى عمار ا ؛فمؤنة إصلاح الأرض على المشتري

 والله أعلم. ،فتأمل ،من سقي الأرض وميرها على البائع ،تاج في الحرثتح

وأما  ؛قتها على المشتري أيضاا وكذا مستثنى الحمل من الأمة أو البقرة فإن نف

 بأن ، وفرق بينهماكما في الموصى بخدمته ،على البائعتجب فيه مستثنى المنافع فإن النفقة 

بخلاف استثناء ، اللبن والأشجار والثمر والحمل لم يستغرق جميع المنفعة مستثنى

  .منفعتهنافع فقد استغرقها مدة الستثناء فيجب عليه القيام بنفقتها مدة الم

بل قد منع  ،ها ل ينتفع بهائولو صارت الأرض المستثنى أشجارها مدة بقا

                                                                            
 .«وإن»في )ب(:  (1)
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إذ يصير كأنه استثنى  ؛صاحب الشجر صاحب الأرض من النفع فإنه يفسد البيع

 وذلك مجهول. ،ةالشجربقاء منافع الأرض مدة 

ويصح استثناء »الشجرة في أربعة مواضع: الأول  ªذكر الإمام  :

 .«مدة معلومة (1)[هذه]

 .«وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها مد ا»والثاني: 

 .«ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة» :والثالث قوله

 .«وما است ثني أو بيع مع حقه بقي»والرابع: 

إل أن يكون  ،وفي الثاني يفسد ،«...وما استثني»ففي الأول مطلق مقيد بقوله: 

لئلا  ؛(2)]في بقائها[ أو البائع وله منفعة ،يمة صح إن كان الشارط المشترومدة معل

 رابع يصح.وفي ال ،وفي الثالث كذلك ،لموجبهاا يكون رفع

 ،لتعلق حق الغير به إتلفه(منع )يالحيوان المستثنى لبنه ومنفعته مدة معلومة (و)

ويبقى ذلك  ،بيع ونحوه إلى الغيرل حكماا فلا يمنع منه كال ،المراد بالإتلاف حساا و

إذا أتلفها (و)يفسخ به المشتري الآخر اا ويكون عيب ،الحق المستثنى للبائع الأول

 ؛أتلفها :يعني ،ذلك (إن فعل)عليه  (لا ضمان)ـاللبن للبائع ف المشتري وهي مستثناة

بيع وهو شجر  )في(أن يكون الإتلاف  (لا)إلأن حيا ا لو لم تذبح مير معلومة 

مدة  فإنه يضمن للبائع قيمة الثمر عه فأتلفه المشتري بالقطعلبائ الثمر(مستثنى )

وما نقص من  ،ومير مستثنى في تلك المدة وهو ما بين قيمته مستثنى الثمر ،الستثناء

 قيمته فهو قيمة المنفعة لنفع للبائع.

ولو لم  ،آدميفعل تلف في العادة إل بأن الشجر ل ي :والفرق بين الشجر والحيوان

كما مر أنه ل يقطع بحياته في ف بخلاف الحيوان ،باقياا  (3)يقطعه هذا المشتري لكان

 . تلك المدة
                                                                            

 (. 2/118ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. 2/118ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«كان». وفي )د(: «وكان»في )ج(:  (3)
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مدة معلومة إذا هدمه المشتري فإنه يجب عليه ضمان  وكذا المنزل المستثنى سكناه

متلف مير المشتري  (2)أتلف الثمرة (1)فلو .وهي أجرة المثل لتلك المدة ،تلك المنفعة

وإذا  .كون للمشتري فقطوت ،تلزمه القيمة]تلف العبد المستثنى منفعته أكما لو  فلعله

 كالمستأجر. (4)[منفعته عمارة المنزل عاد حق المستثني (3)ادتع

فإن أعتقه المشتري صح  ،ويصح بيع العبد واستثناء منفعته مدة معلومة چ

كون إلى تمام مدة وت ،الستثناءمدة  وهي أجرة المثل في ،عتقه وضمن قيمة منفعته

اثما آهنا وإن كان  ،فإن قتله فلا شيء عليه كذبح البقرة ،الستثناء أو موت العبد
(5)، 

 بها عبد ول يلزم أن يشترى ،وتكون لمالك الرقبة فقط ،فإن قتله الغير ضمن قيمته

 .والله أعلم، مقام الأول (6)يقام

 (في جزء غير مشاع من)يصح البيع أيضاا ول شيء من التصرفات  (ولا) چ

فلا يصح بيعها من  ،كالكبد والجلد والرأس والجنب ونحو ذلك (حي)حيوان 

من ذلك في بيع الحيوان الحي فسد البيع كما لو باع اا ، وإن استثنى شيئالحيوان الحي

 وكذا في شعره ووبره. ،ذلك المستثنى

فإنه يصح اا الجزء المشاع من الحيوان ولو حيّ أما ف « مشاعفي جزء مير»: ªوقوله 

 .أيضاا اا ه منه ولو حيّ كثلثه ونحو ذلك كما يصح استثناؤ ،هبيع

ل من مذكى فإنه يصح بيع رأسها أو جلدها أو كبدها أو نحو  «من حي» :وقوله

كما  ،واستثنى ذلك منها فإنه يصح أيضاا  لو باع المذكاة كما ،مير مشاعاا ذلك ولو جزء

 والله أعلم. ،فتأمل ،يصح أن يبيع من المذكاة أو يستثني جزءاا مشاعاا 

                                                                            
 .«ولو»في )ج(:  (1)

 .«الثمر»في )ج(:  (0)

 (: أعاد عمارة. 2/102( وهامش شرح الأزهار )3/41في هامش البيان ) (3)

 المعقوفين مثبت من )د(.ما بين  (4)

 .«رهناا أثم»في )هـ(:  (2)

 (: يقوم. 3/40في البيان ) (1)
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وإنما لم يصح في بيع رأس العبد ونحوه بخلاف ثلثه ونحوه لأنه يمكن النتفاع 

 وهو ظاهر. ،بخلاف العضو الواحد ،وتكون منفعته على قدر الحصص فيه ،بالثلث

شيء  ()فيلعله ول شيء من التصرفات  ،ل يصح البيع أيضاا (و) چ

 ؛من البائع أو الواهب أو المتصدق (قبل قبضه)أو متصدق به  (أو موهوبشترى م)

ولأن هذه الأشياء تبطل بتلف المبيع أو نحوه قبل  ،عن بيع ما لم يقبض÷ لنهيه 

 بالوصية، وكهذه كالممل وفيما عدا .فلم يجز التصرف إل بعد قبضها ،القبض

فإنه يصح من الموصى  -عن دم العمد []به لحاصعوض الخلع والمو ،والمهر ،(1)النذرو

وكذا في الميراث  ،له ونحوه أن يتصرف في تلك العين ببيع أو نحوه ولو قبل أن يقبضها

وذلك فيما كان لمورثه أن يتصرف فيه  ،يصح للوارث أن يتصرف فيه ولو قبل أن يقبضه

دق عليه به ولم يكن قد قبضه فإنه ل  ،قبل القبض ل فيما شراه مورثه أو ا به أو ت ص 

وأما المصال ح به عن الدية فلعله  .ث لهإل بعد القبض كالمور يصح من الوارث أن يبيعه

 .فتأمل ،يكون كالمبيع ل يصح التصرف به أيضاا إل بعد القبض

وكان ذلك البيع  ،بعد القبض له :يعني (بعده)كان البيع للشيء المشترى  (أو)

فلا  ،قبضه [قد]الكتاب قبل فتحه ولو  (2)نحوو ،لو قبضه ليلاا  ،له (قبل الرؤية)

 (المشترك)المشترى  (في)وذلك  ،عه أيضاا فلا يصح بي ؟كيف يقبضه ول يراه :يقال

منه قد رآه فإنه  (3)نصيبهلبين جماعة ولم يكن قد رآه سائر الشركاء ولو كان البائع 

لأنه يؤدي إلى بطلان خيارهم أو تفريق الصفقة  ؛يمنع من بيعه قبل أن يراه الباقون

وكذا لو  ،وسواء باع أحدهم نصيبه من مير البائع أو منه فإنه ل يصح بيعه ،على البائع

ا فيه من لم ؛لجماعة عبداا وأعتقه أحدهم قبل الرؤية فإنه ل ينفذ عتقه ىكان المشتر

أن يبيعه بعد رؤيتهم له صح بيعه لنصيبه  (إلا)طال حق الشركاء من خيار الرؤية إب

أو يبيعوا ذلك  ،من مير الشريك قبل أن يعرض عليه البيع اا تنزيه، لكن يكره ممن شاء

                                                                            
 .«أو»في )ب(:  (1)

 في )ب(: نحو. بدون واو.  (0)

 .«نصيبه»في )ب(:  (3)
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إذ يبطل خيار الرؤية  ؛فإنه يصح بيعهم له ولو قبل رؤيتهم له )جميعًا(الشيء الشركاء 

ول مانع أن يبيعوه قبل  ،بالبيع منهم فلا يؤدي إلى بطلان خيارهم أو تفريق الصفقة

في ليل أو نحوه وباعه قبل  قبض ذلك المشترىواا كما لو كان المشتري واحد ،الرؤية

 الرؤية المميزة فإنه يصح أيضاا.

الرد فإنه يصح ل يبطل بما ملك بغير قبول و كل :: أن نقول

والصيد حيث وقع  ،(1)]والأرش[ ،والإرث ،وذلك كالدية ،التصرف فيه قبل قبضه

إل أن يكون  ،ممن هي في يده أو ميره بعد تعيينهاوسواء باع الدية  ،في الشبكة ونحوها

ن لوارثه التصرف فيه إل بعد القبض كما قد قبض المبيع ونحوه لم يك لم يكنالميت 

 (2)[وكذا ما ملك ،كالنذر والوصية ،بغير قبول لكنه يبطل بالرد]وكذا ما ملك  .مر

وكذا ما  ،والصلح عن دم العمد ،وعوض الخلع ،هرمير مال كالمض عوببالقبول 

وكذا الفوائد الحادثة  ،كالثمن والأجرة ،ملك بالقبول بعوض هو مال وهو ل يتعين

وما ملك  .وهي أربعة أنواع ،قبل قبضهاهذه جميعاا يصح التصرف فيها ف -بعد العقد

وكذا ما  ،بالقبول بغير عوض كالهبة والصدقة فإنه ل يصح التصرف فيه قبل قبضه

والثمن  ،ملك بالقبول بعوض هو مال وهو يتعين كالمبيع والمؤجر والهبة بعوض

ففي هذين النوعين ل يصح  ،وكذا الصلح عن الدية ،والأجرة حيث يتعينان

، إل أن لأن ملكهما ضعيف يبطل بتلفه قبل قبضه ؛ قبل القبضالتصرف فيهما

 :وسيأتي زيادة تفريع على هذا في فصل ،ما هو استهلاك كالعتق ونحوهيتصرف فيهما ب

 شاء الله تعالى. قبض المبيع إن

 (الخمس والزكاة ق  ح  مست  )ل يصح البيع ونحوه من التصرفات من (و) چ

لنهيه  ؛وسواء كان المستحق لها هو الإمام أو الفقير أو المصدق ،قبل القبض لذلك

ولأنهما ل  «قبضوعن بيع الصدقة حتى ت ،عن بيع الخمس حتى يحاز»÷ 

 )بعد التخلية(هما ، ولو كان ذلك البيع لشيء منحتى يقبضااا يصيران زكاة ول خمس
                                                                            

 (. 3/87ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)



 97    )فصل(:في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه

القبض لصحة البيع منهما  ني التخلية عنبين الإمام أو الفقير فإنها ل تغلهما بينهما و

أن يكون الإمام أو الفقير قد قبلا التخلية فإنها تكون قبضاا في حقهما مع  )إلا(بعدها 

للإمام  ويجوز ،لحصول القبض بالتخلية والقبول ؛فيصح البيع بعد ذلك ،القبول لها

وهو الذي  (صدقالم)أو يكون المخلى له هو  ،مصلحة (1)اقبول التخلية إن كان به

فإن التخلية في حقه كافية في مصير الشيء المخلى مقبوضاا بها  ،باشر جمعها بأمر محق

فيصير  ،إذ يجب عليه القبض بعدها إذا كان بأجرة ؛ولو في تخلية الثمار على الأشجار

وإل  ،فلعله كالفقير يعتبر رضاه بها ؟وينظر ما إذا لو كان بغير أجرة ،كالأجير المشترك

 والله أعلم. ،فتأمل ،في صحة البيع بعدها لم يكف

لمصاحبته ما  ؛البيع فيما يجوز بيعه إلى جائز البيع غيره فسد(ومتى انضم ) چ

أو مع العبد  ،أو مذكاة وميتة ،على حر وعبد دوذلك كأن يشتمل العق ،ل يصح بيعه

وهو  ،ما يجوز ب  اح  أو نحو ذلك مما ل يجوز بيعه وص   ،مكاتب أو أم ولد وأ مدبر

ثمن كل واحد مما يجوز بيعه وما ل  :يعني (إن لم يتميز ثمنه)فيفسد العقد  ،ظاهر

هذا بكذا » :كأن يقول في الحر والعبد ،ن كل واحد منهما عن الآخرفإن تميز ثم ،يجوز

في فيصح البيع فيما يصح ويبطل  -«كل واحد منهما بكذا» :أو يقول «هذا بكذاو

ز ثمن كل واحد منهما، وكذا من باع ما يصح عقد واحد لتمي (2)صحبهماوإن الآخر 

عقد واحد فمع تميز ثمن كل واحد منهما ا بجائزاا وكانبيعه وما ل يصح وإن كان 

لجهالة ثمنه  ؛ومع عدم التمييز يفسد البيع فيما يصح بيعه ،يصح البيع فيما يصح بيعه

 ،ما ل يصح :«بغيره»و ،ما يصح :رفي الأزها «الجائز»ـهذا المراد ب فعلى ،حال العقد

وهي الحقوق كما سيأتي -ل ما يدخل تبعاا للمبيع إ ،ل ها أمشراؤاا وسواء كان جائز

]فمن  .فلا يفسد البيع فيما صاحبها من المبيع -وإن كانت مجهولة ،شاء الله تعالى إن

. وهذا بخلاف (3)[نفسه ل يصح لأن شراء مال ؛ماله ومال ميره فسد البيع شرى

                                                                            
 .«لها»في )ب(:  (1)

 جمعهما. ظ (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ب(. (3)
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له ومال ميره ولم يجز الغير فإنه يصح بيع ماله بحصته من الثمن ولو كانت مابيع 

 فالمفسد طارئ. ،عدم الإجازةب ا طارئة بعد العقدهلأن الجهالة في ؛مجهولة

فإن استثنى  -ومن باع أرضاا فيها قبر أو مسجد أو وقف أو طريق مسبلة ژ

فإن عرف موضعه  ،ويكون للمشتري الخيار حيث لم يعرف موضعه ،ذلك صح البيع

لأن الأمراض تختلف  ؛(1)[«بعد أن اطلع عليه» :وإنما قلنا ،لم يخير]بعد أن اطلع عليه 

 ،المراد بالقبر حيث هو لغير حربيو ،وقد يكون كبيراا أو صغيراا  ،لختلاف موضعه

فإن التبس  ؛ي موضع ذلك القبرويصح البيع ويتملك المشتر ،ل له فلا يكون عيباا 

تكن للمشركين لم وإن  ،ذمي صح البيع إن كانت الخطة للمشركينلهو لحربي أو هل 

 للدار. تغليباا  ؛فسد

فيصح العقد ويتناول  ،وإن لم يستثنه فإن كان ظاهراا للأعيان فظهوره كاستثنائه

كهذه اا وإنما يكون الظهور كالستثناء فيما كان استهلاك ،الخالي عن القبر ونحوه

فيه أخشاب فهي تدخل تبعاا ول يكون اا كما لو باع جدار ،ل في ميرها ،الصورة

لأنه  ؛وإن كان خفياا وهو يعرف موضعه لم يصح البيع .فافهم ،ظهورها كاستثنائها

 لأن ؛كالستثناء (2)ول يكون علم المشتري ،على ما يصح بيعه وما ل يصحانطوى 

 بخلاف العلم. ،]عن البيع[ الستثناء قد أخرجه

وإن كان القبر ملتبساا في الأرض كلها فإن كان بفعل فاعل خلط الأرض ملك 

وإن لم يكن بفعل  ،للمصالح -(3)قيمة القبر أو نحوه :يعني-ذلك ولزمته القيمة 

كلها، وإن التبس في الأرض تبس في إن الفاعل صارت الأرض كلها لبيت المال 

ل  ،للقبر فيهانب منها صار ذلك الجانب لبيت المال، والمراد أنها تكون لبيت المال جا

 والله أعلم. ،فتأمل ،للزرع

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 ( ما لفظه: هلا قيل: يكون علم البائع به كاستثنائه...إلخ. 3/23في هامش البيان ) (0)

 .«نحوها»في )ب(:  (3)



 99    )فصل(:في بيان ما لا يصح بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه

 ،ينبتهلم ول يصح بيع الحطب والحشيش قبل قطعه ولو نبت في ملك إن  چ

، لم يصح بيعه ول إجارته هجر، وكذا ما تحكان مما ينبت في العادة كالبلس ونحوه وأ

ملكه وكان آثماا بالدخول مع  هش أو اصطاد من أرض ميرتحفمن احتطب أو ا

 وكذا مع عدم الضرر وكراهة المالك. ،الضرر

وأما ما قد  ،يستحقه ما لم، وقبله ل يجوز فيويجوز بيع الماء بعد تملكه چ

زة وأما المناهل المحر ،يصح أيضاا الآبار والبرك والحفر المملوكة فكذا ل ماء استحقه ك

وما وقع في الأواني قبل نقله فهو ملك  -كمواجل الحصون-في البيوت ونحوها 

 «(2)في حكم النقلما أو » :وهو المراد بقوله في الأزهار في موضعه ،(1)يجوز بيعه

 هناك.من فخذه 

أو بذرع ل  ،أو بالكيل أو بالوزن ،ويصير الماء معلوماا بالمشاهدة كالجزاف ژ

. أو بمضي وقت معلوم في حال خروجه من مجرى معلوم ،يختلف في ماجل معين

ا ل يزيد ول ينقص فإنه يصح فيهفي محل ولعله يعتبر في هذا أن يكون الماء  لعدم  ؛أيضا

 والله أعلم. ،اختلاف الخارج حيث أمكن ضبط الوقت

المبيع أو الثمن أو جرى به عرف فإن كان  وإذا شرط في البيع إرجاح چ

 وبمجهول ل يصح البيع. ،معلوم صح (3)بشيء

وكذا التي بعدها وإن كان موضعهما حيث  ،تتعلق بصحة البيع وفساده- چ

 ،لفينهي أن من باع من ميره صبرة حب خ :-ذكر الثمن فلهما هنا بعض تعلق به

فإن كانت أمدادها شفعاا  ،بثلاثة دراهم اا ومد ا مداا بدرهمينبيعهيلفين أن والمراد بالخ

 ،اا مدومد بكذا  بمعنى زاد على مد بكذا ،وتراا  توكذا إن كان ،وهو ظاهر ،صح البيع

وكذا لو كان  ،الثلاثة (4)سعرسعر الدرهمين ونصفه من  نم فيكون نصف المد

                                                                            
 (. 3/13( )من هامش البيان Íوهو المذهب في المناهل ونحوها، ل في الأواني. ) (1)

 لفظ الأزهار: بالنقل والإحراز أو ما في حكمهما.  (0)

 .«الشيء»في )ب(:  (3)

 (. 3/03في المخطوطات: من بيع الثلاثة. والمثبت من هامش البيان ) (4)
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 كسر كنصف مد ونحوه كان نصفه من سعر ونصفه من السعر الآخر. (1)افيه

نه يؤدي إلى التشاجر في المد الآخر أو في الكسر هل يكون من سعر : إيقال ول

إذ قد باع إليه الصبرة كاملة على  ؛من أنه يقسم على ذلك :لما قلنا ؛الدرهمين أو الثلاثة

  بخلفين. (2)ذينك

فإن وجد فيها  ،لفين على نصف مد بدرهم وثلث مد بدرهموكذا حيث باعها خ

ون نصفه من سعر كل كنصفاا زائداا أو ثلثاا زائداا أو دونهما فإنه يقسم الزائد قسمين ي

 ثلث بدرهم والنصف الآخر من سعر كل نصف بدرهم.

لك  :إذ يقول البائع للمشتري ؛إذا كان فيها زائد فإنه يؤدي إلى التشاجر :ول يقال

 ،آخذ هذا النصف كاملاا بالدرهم :والمشتري يقول ،ثلث مد بدرهم والباقي لي

وأما  .فتأمل ،ن أنه يقسم الزائد نصفينلما قلنا م ؛فيكون من سعر النصف بدرهم

 . حيث ل يوجد فيها زائد فهو ظاهر

 ،وإذا اشترى منه عشرين مداا خلفين على مد بدرهمين ومد بثلاثة فإنه يصح أيضاا 

 الثمن خمسين.يكون فوهو الأمداد  ،به (3)اويعتبر بما لفظ

الثمن خمسون على ظاهر اعتبار  :إذ يقول البائع ؛هو يؤدي إلى الشجار :ول يقال

الثمن ثمانية وأربعون على اعتبار كل نصف بدرهم وكل  :ويقول المشتري ،الأمداد

بأربعة وعشرين اا ؛ لأن اثني عشر مدّ إذ فيها أربعة وعشرون نصفاا  ؛ثلث بدرهم

ا كل مد  ،إذ فيها ثمانية أمداد بأربعة وعشرين ثلثاا  ؛ن ثلثاا وفيها أربعة وعشرو ،نصفا

فيكون الثمن  ،وهي الأمداد ،(4)ما لفظا بهلما قلنا من الحمل على  ؛ثلاثة أثلاث

 والله أعلم. ،خمسين

فإن كان اختلافها في  :تلفةئاا بدراهم وكان في البلد دراهم مخمن اشترى شي چ

                                                                            
 في المخطوطات: فيهما. والمثبت من البيان.  (1)

 .«ذلك»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: لفظ. والمثبت من البيان.  (3)

 في المخطوطات: ما يقضا به. والمثبت من البيان.  (4)



 010    )فصل(: في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

وإن كان  ،صرف إليهتنأو حيث يكون فيها مالب ف ببيانهالم يصح البيع إل مضيها 

وله  ،الجودة وهي مستوية في المضي على سعر واحد صح البيع وأاختلافها في الوزن 

 أعلم. والله ،وإن كانت تختلف في المضي في مير بلده فلا عبرة به ،الخيار في تسليم أيها شاء

 :في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما :(فصل)
تعلق به مع كمال العقد أو ما ي غير ذي الولاية(عقد )أن أحد طرفي  (و)

 ،في الإيجاب أو القبولإذ المتولي عن الغير هو إما  «رفي عقدأحد ط» :وإنما قلنا ،يصح

؛ إذ فهو كالحتراز «العقد لمع كما» :وقولنا .ن ذلك أحد طرفي العقدول إشكال أ

 «أو ما يتعلق به» :وقولنا .للإيجاب وحده وليس كذلكة يوهم أنها تلحق الإجاز

فتلحق  ،من زيادة أو نقصان في الأجل أو الخيار أو المبيع أو الثمن ،بالعقد :يعني

 الإجازة ما فعل الفضولي من ذلك.

أو من ل يشتري  ،تراةهو من ليس بمالك للعين المش :ومير ذي الولية ،

من  فيسمى ،بيعاا أو شراءإما  يعني: ،فيما فعل منهماوليس بولي ول وكيل ، (1)لنفسه

 ،لغيره )وشراءً(عن ميره  )بيعًا(وتصرفه إما  .تولى ذلك على هذه الصفة فضولياا 

بل  ،لكنه مير نافذ في الحال ،اويكون ذلك البيع والشراء بالفيضلة صحيحا 

الإجازة كما سيأتي تلك ب (نعقد)يعلى إجازة من تفيضل عنه بيعاا أو شراء  (موقوف)

وإل فهو منعقد من قبلها إن أريد  ،والمراد بانعقاده بها نفوذه .قريباا إن شاء الله تعالى

 ، والله أعلم.كما قلنا أولا  لنعقاد الصحةبا

أنه دفع إلى عروة ÷: عنه وأصل صحة البيع والشراء الموقوف ما روي 

 -ويروى أضحية- شاةبه  يشترياا اردين (2)[وفي رواية حكيم بن حزم] البارقي

فجاء إلى رسول الله  ،ثم اشترى بأحدهما شاة ،باعها بدينارينفاشترى به شاة و

 ،لم ينهه عن ذلك ؛ إذفدل على صحة ذلك ؛فدعا له بالبركة ،بالدينار وشاة÷ 
                                                                            

(: وهو من ليس بمالك للمبيع ول وكيل للمالك ول ولي له، وكذا المشتري 2/108لفظ شرح الأزهار ) (1)

 الذي يشتري لغيره من مير ولية. 

 في )ج( و)ب(.ما بين المعقوفين حاشية  (0)
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 بعد ذلك لو اتجر في التراب لربح. يروى أنه .وذلك في البيع والشراء جميعاا  ،بل أجازه

 (ولو)ومعناه أن عقد الفضولي يصح وتلحقه الإجازة  ،هو للفقيه حسن (قيل)

فلا تلحقه الإجازة  ،والمختار عدم صحة عقد الفضولي إذا كان فاسداا  .ا(فاسدً )كان 

معاطاة كما لو لم تلحقه  (1)[في يده]فإن أجاز وقبض المبيع كان  .ممن فعله عنه

 والعبرة في الصحة بمذهب المجيز. .الإجازة

أو  (عن نفسه)البيع  د  ص  بالفيضلة مال ميره وق   (أو قصد البائع) :¦قال 

 ،(2)وتلحقه الإجازة من مالك العين ويكون الثمن له ،به فإنه يصح عقده ظ  ف  ل  

إذ هو  ؛كذلك فإنه يستحقه المالكاا أم ل أو قيميّ اا وسواء كان الثمن نقداا أو مثلياا معين

عوض ملكه. فبهذا علم أن البائع بالفيضلة ل يحتاج إلى إضافة البيع عن مالك تلك 

وسواء نوى عن المالك أو عن نفسه أو  ،بل يصح مع السكوت عن المالك ،العين

 .وكذا لو نوى المالك في الإجازة أنه للبائع فلا حكم أيضاا لنيته ،عن نفسه أيضاا  ظ  ف  ل  

 ،ل المشتري فلا يقع مع القصد عن نفسه «قصد البائع أو» :ªويفهم من قوله 

 ،(3)أو نية بل ل بد في من اشترى لغيره شيئاا أن يضيف ذلك الشراء لمن هو له لفظاا 

لعدم  ؛وإل لم يصح العقد ،فإن لم يضف لزمه الشراء لنفسه إن لم يضف البائع إلى ميره

وهل لزوم المبيع له حيث لم يضف البائع إلى ميره مع  .لإيجاب والقبولالتطابق في ا

لعل الأول أقرب إن كان  ؟مير نقداا كون الثمن نقداا أو في الذمة أو مطلقاا ولو معين

، (4)ويتأمل ،ى به ولم يضف فإنه ل يصحاشترول إن كان لغيره  ،هو له العينذلك 

 والله أعلم.

لأن الشراء إثبات ملك للمشترى له  عوإنما اعتبرت الإضافة في الشراء دون البي

 ،في ذلك (5)[فلم تعتبر الإضافة]بخلاف البيع فهو إسقاط حق  ،فاحتيج إلى الإضافة

                                                                            
 .«فوائده»في )ج(:  (1)

 أي: لمالك العين. (0)

 (.2/132(. )هامش شرح الأزهار Íمع المصادقة من البائع. ) (3)

 . حاشية في )ج(. «وإل كان مشترياا لنفسه بمال ميره» (4)

 ساقط من )ب(. (2)
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 جيد. فرقفهذا  ،فافهم ،فمهما أجاز من له الحق صح البيع عنه وإن لم يضف البيع عنه

لبائعه  (1)[المبيع]ز المشترى له وقد أضيف الشراء إليه فإنه يرد وإذا لم يج   ژ

إن صادقه  :وحيث أضاف إليه بالنية ،إلى المشترى له باللفظ ف المشتريحيث أضا

ل باطناا فلا  ،ظاهراا  هالمبيع للمشتري فيملك وإن لم يصادقه بقي ،البائع فكذا أيضاا 

فإن باعه ونقص عن . لكن قد أباحه له البائع يفعل فيه ما شاء ،هو للبائعبل  ،يملكه

ول يحتاج في البيع إلى أمر  ،والنقص في ذمته ،فالزيادة تكون للبائعالثمن أو زاد 

 والله أعلم. ،فافهم ،للإباحة ؛الحاكم

 ستة:اا الشراء وصحته بالإجازة شروط (2)وأأن للموقوف من البيع  

 الأول: أن يكون العقد صحيحاا كما مر.

 نية كما مر.الثاني: الإضافة من المشتري إلى من له الشراء لفظاا أو 

 ،ذلك المعقود له وعنه (مع بقاء)قع الإجازة ممن هي له وقت العقد الثالث: أن ت

وسواء  ،ه من وقت العقد إلى حصول الإجازةفلا بد من بقائ ،عتبر إجازتهت و منوه

 كان المباع عنه أو المشترى له، فلو مات قبل أن يجيز لم تصح الإجازة من الوارث له.

أو أحدهما  افلو كانا قد مات ،جميعاا  (المتعاقدين)مع بقاء جازة الإقع الرابع: أن ت

وكذا لو ارتدا أو أحدهما ولحق بدار الحرب فهو  ،بطل العقد ولم تصح إجازته بعد

فلو لم يلحق بقي موقوفاا على لحقوقه فلا تلحق  ،كالموت ل تصح الإجازة بعد

 .(3)المتعاقدين فهو كموته وكذا لو جن أحد. أو رجوعه في الإسلام فتصح ،الإجازة

قبل الإجازة  هتعقبفلو كان قد  (العقد)الخامس: أن تقع الإجازة مع بقاء (و)

 ؛يكن في وجه الآخر فإنها ل تلحقه الإجازة (4)ولو لم فسخ من أحد المتعاقدين

                                                                            
 (. 2/131(، وهامش شرح الأزهار )3/70ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 .«و»في )د(:  (0)

(. )من Íوشكله السيد عبدالله بن أحمد المؤيدي، ولعله يريد متى عقل صحت منه الإجازة. )شامي( ) (3)

 (. 2/130هامش شرح الأزهار 

 (. 2/130) الأزهارفي المخطوطات: ولم يكن. والمثبت هو معنى ما في هامش شرح  (4)
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 ،وكذا ما يجري مجرى الفسخ ،قدان كلاهما، وكذا لو تفاسخ المتعالبطلانه بالتفاسخ

آخر اا أو يعقد عليه الفضولي عقد -ولو في ميبة المشتري-نحو أن يعقد عليه المالك 

قبل إجازته وهو مباع عنه أو مشترى له فإنه  المجيز   (1)البيعوكذا لو رد  ،ينافي الأول

 ،(2)فهو رد ،«ل أجيز» :وكذا لو قال ،لبطلانه بالرد ؛أن تلحقه الإجازة ل يصح بعد  

فإن جرى  -أو ل رمبة لي فيه أو في بيعه ،ل حاجة لي فيه وأ ،أرضىل  :وأما لو قال

وإن لم يجر عرف  ،لبطلانه بذلك ؛عرف أن ذلك اللفظ رد للعقد لم يصح أن يجيزه بعد  

لعدم جري  فالعقد باق   ،كذلك صح أن يجيزه وإن كان قد تقدم منه ذلك اللفظ

 .فتأمل ،ن ذلك اللفظ ردالعرف أ

فتلحق الإجازة  ،شرطبمن وقت العقد إلى وقت الإجازة فليس وأما بقاء المبيع 

 (3)أما ،فيستحق البائع الثمن ولو بعد تلف المبيع ،ممن هي له وإن كان المبيع قد تلف

 (5)أجاز بعد تلفه وكان قد قبض (4)فإذا ،حيث يكون موقوفاا من جهة البائع فظاهر

على الإجازة من  (6)وأما حيث يكون متوقفاا  ،لحقته الإجازة كما قلنا فيستحق الثمن

قبض فحيث يتلف قبل ال ،للشراء عنهاا لمشترى له بأن يكون الفضولي متوليجهة ا

المبيع في ، وتظهر فائدة ذلك لو كان تلف من مال البائع إذ ؛فائدة في لحوق الإجازة ل

له بحيث ل يحتاج إلى تجديد قبض بأن يكون أمانة أو نحوها فبإجازته  يد المشترى

وكذا لو قبضه عنه الفضولي  ،إذ يده الأولى قبض ؛يلزمه الثمنولو بعد تلف المبيع 

جميعاا فيلزمه  والقبض   وتلف في يد الفضولي وأجاز المشترى له بعد القبض الشراء  

ة حيث تلف على وجه يضمنه لى الفضولي بالقيموهو يرجع ع ،الثمن لذلك

                                                                            
 في المخطوطات: المبيع. والصواب ما أثبتناه.  (1)

ما « ل أرضاه أو ل رمبة لي فيه أو ل أجيزه»( على قوله في الشرح: 2/130الأزهار )وفي هامش شرح  (0)

 (. Íفي هذه الثلاث الصور، إل أن يجري عرف أنه فسخ. ) Êلفظه: هو امتناع

 .«وأما»في )د(:  (3)

 .«فإن»في )د(:  (4)

 . ولعله ملط من الناسخ.«نقص»في )ج(:  (2)

 ملط.. وهو «مترتباا»في )ج(:  (1)



 015    حكامهما:)فصل(: في البيع والشراء الموقوفين وأ

 .وإل فلا ،الفضولي

إذ هو قبض مصب فكأنه لم  ؛وأما لو قبضه المشترى له بغير إذن فلا فائدة لقبضه

فلا يتوهم أن  ،يرجع عليه بالقيمة للغصب (1)لكن ،فيتلف من مال البائع ،يقبض

 فافهم. ،هذا القبض كاف  فيلزم الثمن

 من هي له حال العقد(بإجازة )وقوف السادس: أن يقع تنفيذ ذلك العقد الم

كن له حال العقد لم فلو لم ت ،من له ولية الإجازة حال العقد بملك أو ولية :يعني

كأن يملكه  ،أو نحوهاا لك العقد وإن قد صار حال الإجازة مالكذيصح منه إجازة 

وكذا من  ،ل بالبيع ونحوه فقد بطل العقد الأول فلا تصح الإجازة بالأولى ،إرثب

ك الشيء مثلاا هبت وليته على ذلة له حال العقد ولم يجز إل وقد ذكانت الإجاز

ي حدثت له الولية بعد وهذا الذ ،بطل وليته وتنتقل إلى ميرهلفسق أو نحوه مما ي

لعدم ملكه للولية حال القعد ولو كان هو الإمام أو  ؛صح منه إجازتهالعقد ل ت

ار الولية لو بطلت بعد العقد لسبب ثم عادت فهل يصح وهل يعتبر استمر ،الحاكم

 .(2)يتأمل ؟منه أن يجيز أم ل

بل تصح  ،ول يعتبر أن تكون الولية حال العقد وحال الإجازة لسبب واحد

عن الصبي ولم يجز إل اا ، كما لو كان عند العقد وليّ الإجازة وإن اختلف وجه الولية

 ؛فإنها تصح الإجازة وإن اختلف سبب الولية -وقد مات الصبي وهو وارثه

 ، ويتأمل.لستمرار الولية له من وقت البيع إلى وقت الإجازة

ضولي عن ولي صبي أو مجنون للصبي أو يحترز بذلك مما لو عقد ف   (غالباً )

فإن الإجازة هنا إلى  -لم يجز ذلك الولي حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنونثم  ،المجنون

بل ل تقع الإجازة  ،المجنون، وتصح منه ولو كان حال العقد ل ولية لهالصبي أو 

ه وإن لم كما لو عقد فضولي عن صبي ل ولي له ثم بلغ فإن الإجازة إلي ،هنا إل منه

د قد عقالصغير إل وقد أجاز وليه فإن البلغ وأما إذا لم ي. دتكن له الولية حال العق
                                                                            

 .«لكنه»في )ج(:  (1)

 (. Í(: مستمراا كما في النكاح. )2/134في هامش شرح الأزهار ) (0)
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لم يكن قد  (1)ول أنه يعتبر حيث يجيز الصبي بعد بلومهمع  .لتولي الولي حالها ؛صح بها

الولي بل  منالإجازة وإن لم تكن الإجازة هنا إلى وقت  (2)وليه أجاز الولي قبله بقاء

إذ الفضولي  ؛فلو مات الولي قبلها لم يصح من الصبي أن يجيز بعد موته ،من الصبي

 .فتأمل ،كموت مالك العين أو المشترى له (4)الولي فموته (3)عن متول  حال العقد 

الإجازة إلى الصبي بعد بلومه في البيع هو كما مر في النكاح لو تزوج كون و

ل  ،للصغير فضولي ثم لم يجز وليه حتى بلغ الصغير فإن إجازة العقد إليه مع بقاء وليه

ليها حتى بلغ والله أعلم. بخلاف ما لو عقد فضولي لقريبة الصبي ولم يجز و ،إلى وليه

 .(5)هول من وليصح منه إجازة عقد ذلك الفضولي الصغير فإنها ل ت

وأما لو عقد فضولي عن ولي المرأة الخافي مكانه ثم ظهر في أي جهة هو فلعله يصح 

عقد الفضولي عن ن  إل ،حال العقد والإجازة هي لهو عنهأن يجيز لو عقد الفضولي 

فلعله  -ثم ظهر الأولى قبل الإجازة ،مكان الأولى (6)لخفاءميره ممن تنتقل إليه الولية 

 يتأمل.إذ عقد الفضولي عن ميره و ؛ل يصح من الولي بعد ظهوره أن يجيز

وولية أن الملك في البيع والشراء  :وإنما فرق بين البيع والنكاح للصبي وعنه

 ،ك حتى يبلغإل أنه منعه الشرع أن يتولى ذل ،نكاحه نفسه حاصلة من حين العقدإ

فتأمل. فلو تولى العقد الصبي  ،نكاح القريبة فلا ولية له عليها قبل البلوغإبخلاف 

وهو مميز ولم تحصل إجازة من وليه حتى بلغ فلعله يصح منه أن يجيز عقد نفسه بعد 

والله  ،فتأمل ،وإل لم يصح ،ولعله مع بقاء الولي كما مر ،إليه ل إلى الولي وهو ،بلومه

 أعلم.

                                                                            
 .«و»في )ج(:  (1)

 . وهو ملط.«ولده»في )ج(:  (0)

 .«من»في )ج(:  (3)

 .«فهو»في )ج(:  (4)

(: وهذا بخلاف ما لو زوج الفضولي قريبة 2/132هكذا في المخطوطات، وفي هامش شرح الأزهار ) (2)

 الصبي ثم بلغ فإن الإجازة إلى ولي عقد النكاح حال العقد ل إلى الصبي. 

 .«بخفاء»في )د(:  (1)



 017    )فصل(: في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

إذا عقد فضولي وأجاز عقده فضولي آخر فإنه يصح العقد أيضاا  (وأ): ªقال 

وهذه الإجازة من المالك إجازة للإجازة  ،بإجازة الإجازة :يعني (إجازتها)بـوينفذ 

لأن إجازة  ؛ول يعتبر استمرار بقاء المجيز الأول إلى حين إجازة المالك ،ل للعقد

 الفضولي العاقد ل المجيز.بقاء  إل المالك تضمنت إجازة العقد فلم يعتبر

أما اللفظ  ،عرفاا  (أو فعل يفيد التقرير ،لفظب)إما  :والإجازة من المتولي ،

م  ما أو ن ع   ،أو ملكت بالتشديد والتخفيف ،أو قبلت ،أو رضيت ،فنحو: أجزت

أو هات  ،أو المبيع أو بعضه ،لب الثمن أو بعضهومنه أن يط ،أو نحو ذلك ،فعلت

أو جزيت خيراا حيث ل يريد بها  ،أو أصبت ،وكذا أحسنت ،الثمن أو المبيع

اء وهو فيكون كالستهز ،كراا لم تكن إجازةفإن كان بهذا اللفظ مستن ،الستنكار

ة للاستنكار أو ليخرج ما ل يفيد من الألفاظ المقتضي «يفيد التقرير»مفهوم قوله: 

 فافهم. ،الستهزاء

الثمن  هأو يقبض المبيع أو بعضه مع علمه بأن ،يقبض الثمن أو بعضهوالفعل كأن 

بيع أو الثمن بعد العلم بالبيع أو يتصرف في الم ،ل إن جهل فلا تكون إجازة ،أو المبيع

بعد القبض أو ل بأن بأن يكون وسواء صح تصرفه  ،ن هذا هو المبيع أو الثمنوأ

ما يفهم الإجازة من الفعل وإن لم يصح المراد إذ  ؛يكون تصرف في المبيع قبل قبضه

وكذا لو أعتق أو وقف بعد علمه بالبيع والمبيع أيضاا فيكون إجازة وينفذ  ،ذلك الفعل

 شاء الله تعالى. الوقف به كما يأتي قريباا إنوالعتق 

الحقت الإجازة مير د: وق ن التتبع م (1) العقود في تسعة عشر موضعاا أخذا

الدين. قبض لها: الأول هذه الإجازة. الثاني: الرجعة. الثالث: القرض. الرابع: 

حيث استنفق السابع: إجازة أحد الشريكين  ن.الغبفي الخامس: القسمة. السادس: 

الثامن: إذا وهب أحد الشريكين أو أقرض من مال الشركة  أحدهما أكثر من الآخر.

: إجازة الوارث ما أوصى به الميت. العاشر: التاسع .إل أن يجيز الآخر فإنها تبطل

                                                                            
 .«أخذ»في )ب(:  (1)
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عليه أحد الغرماء وأجاز ]المحجور[  الحادي عشر: لو قضى الدين قبض المبيع.

ول بد أن يكون تعيين  ،ويورث ،نحو خيار التعيينفي الثاني عشر: في البيع  الآخرون.

 الآخرون صح. إذا عين بعضهم وأجازهلكن  ،الورثة بعد اتفاق رأيهم في المعين

الرابع عشر: في الوصيين حيث  ل بد أن يتفق الكل أو يجيزوا.العتق في الثالث عشر: 

فلا بد من اجتماع رأيهما أو إجازة الآخر فيما ل  ،شرط الموي  اجتماعهما في التصرف

عينه من  (3)أو دفع زكاة إلى مير ،يعة أو مصبودرد  (2)[مير] (1)وفي ،يحتاج إلى عقد

الخامس عشر: في خيار الرؤية  وكيلين حيث شرط الموكل اجتماعهما.وكذا ال ،الموي 

السادس  بطاله من له الخيار لحقت الإجازة.لو أبطل الفضولي خيار الرؤية وأجاز إ

ع شرطه لحقت وأجاز البائ (4)]عند البائع[عشر: لو شرط فضولي بقاء المبيع 

السابع عشر: لو أمّن الحربي من لم يكن أهلاا للتأمين وأجاز  فيفسد البيع.] ،الإجازة

نة الثامن عشر: لو تبرع الضامن بالضما .(5)[من يصح منه التأمين لحقت الإجازة

التاسع عشر: لو استقرض العامل في المضاربة  وأجاز المضمون عليه رجع عليه.

 والله أعلم. ،الإجازة (6)ضالقر؛ لأنها تلحق إلى المالك ثم يجيزه كان له هوأضاف

 إجازةة ، وتصح إجازوتصح مشروطة بالمستقبل ،ويصح التوكيل بالإجازة ژ

 لزيادة في الثمن والمبيع.وتلحق الإجازة ا ،الفضولي متولي العقد كما تلحق إجازة ميره

المجيز  (وإن جهل)يكون ذلك إجازة هم منه الإجازة مهما صدر قول أو فعل يفو

بعد العلم بالبيع  ،الفعل وأنه تقع به الإجازة وأذلك اللفظ حكم  :يعني (حكمه)

ف فيه هو المبيع أو الثمن ومع جهله أن  ،ل لو جهل كما مر قريباا  ،وأن هذا المت صر 

                                                                            
 .«ولو»في )ج( و)د(:  (1)

 ساقط من )ج(. (0)

(: وهكذا لو قال: سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي لم يشترط 3/441ار )لفظ هامش شرح الأزه (3)

 (. Íالجتماع. )

 (. 2/131ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)

 كل النسخ: القبض. والمثبت من الشرح. وفي نسختين من البيان: القبض.  (1)
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ل هو و ،إذ هو إسقاط حق ؛ذلك إجازة فقط ينفذ به العقد الموقوف ظاهراا وباطناا 

وكالفعل القول لو أتى بلفظ يفيد  ،هليفترق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والج

ل لو جهل مدلول  ،الإجازة مع العلم بمعنى اللفظ وإن جهل حكمه فيكون إجازة

 حكمه فلا تكون به إجازة. جهلكاللفظ نفسه فليس 

ل إن  ،ويعتبر العلم بمعانيها ،وهذه قاعدة أنه ل يعتبر العلم بأحكام الألفاظ

يما نطق به أو سبقه لسانه والحاكي لكلام ميره وهو جهل معانيها بالكلية كالساهي ف

كالأعجمي لو نطق بالطلاق أو بلفظ الإجازة وهو ل يعرف  ،ل يقع شيء من ذلك

  . فلا يقع ذلكمامدلوله

لتلك  هلكع وأجاز فانكشف أن الإجازة إليه لموكذا لو جهل الملك بعد العلم بالبي

ثم يأمر ميره  ،يع فضولي عن الغير شيئاا وذلك كأن يب ،العين فإنه ينفذ العقد بذلك

فإنه يكون قبضه له إجازة  ،ذا القابض هو المالك للعينهفانكشف أن  ،بقبض الثمن

 .فتأمل ،ستحق له وأن العين ملكهع وأن هذا هو الثمن وإن جهل أنه مبعد علمه بالبي

 ،الجهل يضره له إجازة ول ضله كان قب لمبيع لو قبضه ولم يعلم أنه اشتريوكذا في ا

أن إجازته ل حكم لها  (1)انااظوكذا لو أجاز جاهلاا لصحة العقد والله أعلم.  ،فتأمل

 نفذ بإجازته وإن جهل الصحة. -ساد العقد ثم بان أن العقد صحيحلف

قولا  (2)]قال[من الفضولي عنه أو له ففعل فعلاا أو  (دم العقد)تقلو جهل  (لا)

لم يعلم  (4)[أو ممن]كما لو تصرف في عين  ،(3)فإن ذلك ل يكون إجازة ،يفيد الإجازة

 ، والله أعلم.وقد عرفته من قبل ،أنها هي المبيع أو الثمن

 )يخيرمن له التصرف فإنه  فأجازبغبن إذا باع أو اشترى الفضولي عن ميره (و)

ل لو كان يسيراا  (فاحش)حاصل عليه في المبيع أو الثمن إذا كان ذلك الغبن  (لغبن

                                                                            
 في المخطوطات: مظناا. ولعل المثبت هو الصواب.  (1)

 (. 2/138ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (0)

  (. من هامش )ب(.Íويقبل قوله لأنه ل يعرف إل من جهته. )نجري( ) (3)

 ساقط من )د(. (4)



 كتاب البيع              001

ل إن  ،قبل الإجازة :يعني (جهله قبلها)ول بد أن يكون قد  ،يتغابن الناس بمثله

ولو  ل إن علم حال الإجازة فلا خيار له بعد   ،حصلت وهو مير عالم بالغبن فإنه يخير

كأن يكون  ،رضيه ملوكذا يخير أيضاا إن فات ع .الثمن]كان عليه مبن في المبيع أو 

رض ولو باع ؛ لفوات الغالخيار (2)[فله (1)ذلكالطعام أو نحوه ولم يقع البيع به قصد

 .عنه الفضولي بالثمن المعتاد

وأما لجهل جنس الثمن أو قدره فلا خيار للمجيز مهما لم يكن عليه مبن فاحش 

للغبن الفاحش مطلقاا سواء باع ير : يخ أن يكون ثمناا.]وكان الثمن مما يعتاد 

مع  ،المتعامل بهمير الثمن من  (3)كونول ،ولفوات مرض ،لثمن المعتاد أو لابعنه 

 ،أو كان يسيراا  ،بأن يكون ل مبن ،وفيما عداها ل خيار له ،الجهل بذلك حال الإجازة

ن أو بالغب ماا أو كان عال   ،ول فات عليه مرض ،التعامل به (5)[الثمن مما يعتاد (4)كانو

يار للمباع عنه يثبت وكما يثبت الخ .حال الإجازة (6)الخيارميره مما يثبت له معه 

فله  ،أو يكون الثمن مما ل يتعامل به ،أو لفوات مرض ،لغبن الفاحشله ل للمشترى

ذلك ل خيار له ولو جهل  وفيما عدا ،إن جهل ذلك حال الإجازةالخيار لأحدها 

 والله أعلم. ،وكذا الثمن ،المبيع أو قدره

 (لا تدخل الفوائد)معناه أنها (و)هذا القول مذكور في شرح أبي مضر  )قيل(

بل باقية  ،فلا تكون للمشتري ،المبيع الحاصلة بعد العقد قبل الإجازةوائد ف :يعني

وبالأولى  ،كالصوف والولد واللبن ،بالمبيع (متصلة)كانت تلك الفوائد  (ولو)للبائع 

لأن الإجازة ل تتناول  ؛الصوف أو نحو ذلكالمنفصلة إذا كان قد خرج الولد أو زال 

ا عند الإجازة أو ل فإنها ل وسواء علم المجيز به ،إل ما كان موجوداا حال العقد
                                                                            

 في المخطوطات: لذلك. ولعل المثبت هو الصواب.  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 في المخطوطات: وبكون أو ويكون. والمثبت هو الصواب.  (3)

 في )أ(: أو كان.  (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)

 .«خيار»في )ب(:  (1)



 000    )فصل(: في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

 أصلية أم فرعية.وسواء كانت  ،تدخل

والمختار أن الفوائد التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل الإجازة تكون للمشتري 

وسواء كانت موجودة عند  ،لإجازة أو مير متصلةسواء كانت متصلة بالمبيع وقت ا

لأن الإجازة  ؛أصلية كانت أم فرعية ،علم بها المجيز أم ل ه،العقد أم لم توجد إل بعد

كما في المشترى بخيار شرط فإن الفوائد فيه لمن  ،كاشفة لملك المشتري من يوم العقد

لذا لو أن المبتاع بالفيضلة دار أو و ؛شاء الله تعالى كما يأتي قريباا إن (1)استقر له الملك

فلما أخبر  ،رضالأ تغلويلة وصاحبها ساكن في الدار أو يسمضت مدة طو أرض

فإنها تلزمه الأجرة لما قد استغل من الرض وسكن في الدار  -أجزت :بالعقد قال

له المدة فأجاز بناءا على حقار ا فبان  (3)[رأن تحق]إل  ،استغرقت الثمن (2)[قد]ولو 

لمشتري ولو قبل الإجازة وأيضاا فإن تصرف ا .له طولها فإنه يكون له خيار الغرر

ولو لم تكن  ،لما قلنا من أن الإجازة كاشفة ؛مهما كان قد قبض المبيع (4)يحللعقد صح

 ، بلوليس كذلك ،ولو بعد القبض للمبيع شفة لما صح من التصرف قبلها شيءكا

وهو ظاهر كالتصرف في المبيع مير  ،ل قبل القبض فلا يصح ،يصح إذا كان قد قبض

فلما  ،ولو وقع العقد من الفضولي على أرض ثم مرسها المالك أو بنى فيها .الموقوف

لأنه ل يتناول البيع إل ما  ؛لغرس والبناء للبائعفإنه يكون ذلك ا -لم بالبيع أجازهع

ل ما حصل من بعد أو ما ل يدخل في  ،كان حاصلاا حال العقد مما يدخل في المبيع

غرس والبناء ها مرس أو بناء حال العقد ولم يجز إل وقد نقص الولو كان في .المبيع فلا

 كما لو تلف بعض المبيع فيخير في الباقي. ،(5)الخيارفلعله يكون للمشتري 

                                                                            
 ولذا كانت الفطرة على من استقر له الملك. من هامش )ج(. (1)

 (.2/142كل النسخ هكذا، والأولى حذفها كما في هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«إن حقرت»في )أ(:  (3)

 (. 2/142( )من هامش شرح الأزهار Íمستقيم حيث كانت اليد قبضاا. ) (4)

(: وإن كان البناء والغرس قد نقص من الأرض شيئاا كان للمشتري 2/142لفظ هامش شرح الأزهار ) (2)

 (. Íالخيار. )
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في ذلك العقد  ضولي(حق بف  تعلق ي )لاأنه  :من أحكام العقد الموقوف(و)

والرجوع عليه بما  ،رده بالخيار وفي ،قباضهالمبيع أو إ وأمن قبض الثمن  ،لموقوفا

فهي متعلقة بالمالك ل بالفضولي ول بالوكيل  ،ونحو ذلك من سائر الحقوق ،استحق

أو الثمن  ،يحترز مما لو كان الفضولي قد قبض المبيع (غالباً )إن أضاف إلى الموكل 

فأجاز من له الإجازة وقد علم بقبض الفضولي له لذلك  ،حيث هو فضولي بالشراء

فإن قبض المبيع  ،فإنه يتعلق به الحق فيما كان قد قبضه وهو فضولي فيه المبيع أو الثمن

كما لو قبض الثمن فقط لم يتعلق  ،ل الثمن ،الحقوق المتعلقة بالمبيعإل فقط لم تتعلق به 

الفضولي للمبيع  بقبضفيعتبر إجازة المشترى له بعد أن يعلم  ،إل حق الثمن فقط هب

فيتلف  ،(1)المبيع بيع وقبضعند ذلك كان إجازة للفإذا أجاز  ،فتتعلق به حقوق المبيع

عنه يعتبر أن يجيز بعد أن علم بقبض  بيعالموفي  ،المبيع بعد ذلك من مال المشترى له

ورد شيء  ،فيتعلق به حق المطالبة ،فيكون إجازة للبيع وقبض الثمن ،الفضولي للثمن

لأن  فتأمل؛ ،بيع حيث هو فضولي بالشراءوكذا في الم ،ونحو ذلك ،من الثمن بالعيب

وأما قبل قبض الفضولي أو بعد  ،جميعاا للأمرين الإجازة بعد العلم بذلك إجازة 

وهو صدر  ،فإن الإجازة ل تكون إل للبيع والشراء فقط]القبض وقبل العلم 

إن لم يفرط في الحفظ في  (2)[وإذا تلف ما قبضه الفضولي معه لم يضمنه. المسألة

 ،لأنه في يده برضا مالكه -وحيث ل ،قبضه : حيث قد أجيزيعني-الوجهين جميعاا 

لكن الضمان بعد  ،ضمن في الوجهين جميعاا أيضاا بجناية  وأالحفظ فإن فرط في 

لإجازته  ؛لأن التلف بعد القبض ؛الإجازة والعلم بالقبض يكون للمشترى له

ول  ،لأنه تلف المبيع قبل القبض ؛ومع الجهل بالقبض يكون الضمان للبائع ،لقبضه

وقد عرفت أن المراد  ،فتأمل ،لعدم علمه به ؛للقبضله حكم لإجازة المشترى 

تعلق به حق الإقباض  -للثمن أو المبيع-أنه إذا أجيز القبض مع العلم به  «مالباا »ـب

 به.فلا تعلق ل مير ذلك من سائر الحقوق  ،له والمطالبة

                                                                            
 في المخطوطات: للمبيع وقبض الثمن. ولعل ما أثبتناه هو الصواب.  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)



 001    )فصل(: في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

فإن كان المجيز  :فلو جعل الفضولي الخيار له وحده وأجاز المشترى له عقده ژ

فيكون كجعل  ،سه الخيار كان إجازة للعقد والخيار لهضولي لنفعالماا بأن قد جعل الف  

وإن لم يكن المجيز عالماا بذلك فلا حكم لجعله الخيار  ،الخيار للأجنبي فيتبعه الجاعل

 والله أعلم. ،فتأمل ،لنفسه

إذا وقعت الإجازة لعقدين مختلفين فإما أن يكونا من شخصين أو من (و) چ

أن يبيع مال زيد من عمرو ثم من  :نحو ،إن كانا من شخص واحد :شخص واحد

 ؛وهو البيع إلى بكر (تلحق آخر العقدين)فإن الإجازة  -وأجاز المالك بيعه ،بكر

كون فسخاا للأول ولو لم يكن في وجه يإذ الثاني  ؛لأن العقد الأول قد بطل بالثاني

قوفاا لكونه مو ؛لعدم استقراره من قبل ؛المشتري الأول ول علمه بكتاب أو رسول

فإن أجاز  ،فافهم ،لعله ولو كان الأول قد أعتق ،ه ولو في ميبة الآخرلكل منهما فسخ  

 .لبطلانه بالثاني ؛المالك الأول لم يصح

فأيهما  ،متأخرعقده أن  يكون لمن بيّن  :فإن التبس المتقدم من العقدين فلعله يقال

وإن لم قسم  ،وإن لم فلمن أقر له البائع ،وإل فلمن قبضه برضا البائع ، حكم لهبين  

 ، ولعلما إذا كان العاقد المالك. وهذا منصوص عليه فيويكون لهما الخيار (1)بينهما

لأنه يؤدي إلى  ؛وقد قرر أنه يبطل العقدان ،وأجاز المالك عقدهاا ان فضوليّ مثله لو ك

 فيتأمل أيهما أصح على المختار. ،ينالملك بين مالك

بيع له صح دون الك الفلمن أجاز الم -العقدين :يعني-شخصين  وإن كانا من

فلو أجازهما معاا بلفظين صح المتقدم  ،ولو أجاز الأول صح ويبطل الثاني ،الآخر

 منهما بالتقدم ه يكون لمن بين  فإن التبس المتقدم منهما بالإجازة لعل ،منهما بالإجازة

وإن لم قسم بينهما  ،وإل فلمن أقر له البائع ،وإل فلمن قبضه برضا البائع ،كم له بهيحو

فلا  .والله أعلم ،ويتأمل في هذا ،ويكون لهما جميعاا الخيار ،بعد التحالف والنكول

وإن أجازهما معاا بلفظ واحد  .إذ أحد العقدين صحيح بلا شك فافهم ؛يبطل :يقال

                                                                            
 (.2/140لف والنكول. )من هامش شرح الأزهار Åبعد التحا (1)



 اب البيعكت              001

 ،لقوته لعتقاكبيع العبد وعتقه على مال فيصح  ،فأيهما أقوى صح دون ذلك الآخر

 ؛لعدم أخصية أحدهما ؛لم يصح أيهما]للعبد[ ي رحم محرم إل أن يكون البيع من ذ

كما لو استوى العقدان لغير ذلك بأن يكونا  ،(1)لستوائهما في اقتضاء العتق والعوض

أن إذ يؤدي إلى  ؛بيعين من شخصين ويجيزهما المالك معاا بلفظ واحد لم يصح أيهما

ول مخصص لصحة أحدهما دون  ،جميعاا  نيصحا :مالكين لو قلناكون الملك بين ي

 فافهم. ،الآخر

فلو أجاز زيد ذلك البيع  ،من باع ماله من زيد ثم باعه من بكر فهو لزيد چ

وإن  ،فيصح إن كان بعد قبضه ل قبله ،فإن أجازه لنفسه أو مطلقاا كان البيع له :الثاني

ن البائع أراد بيعه من بكر عن زيد وهو المشتري الأول فإن كا :أجاز البيع ونواه للبائع

نفسه عن يعني: بعد القبض ل قبله، وإن أراد به  ،فهو لزيد كما مراا لم يرد شيئ وأ

لأنه قبل الفسخ ولو رضي  ؛الثاني من بكرصح من زيد ولم يانفسخ البيع الأول 

فيصح  ،يرض  المتهب ح الرجوع فيها وإن لم؛ إذ يصالمشتري الأول فهو يخالف الهبة

وإن رضي  ،برضاه]بخلاف هذا فهو ل يصح إل  ،اعنها وبيعا اا البيع ويكون رجوع

نه ل يصح إ :د الأول كما قلنا في بيع المؤجروقع البيع قبل كمال الفسخ للعققد ف

 ،لما قلنا ؛فكذا هنا وإن خالفه هذا في عدم الصحة وإن رضي (3)بإذن المستأجر (2)[إل

 والله أعلم.

بين حكم له ولو كان الشيء المبتاع في  فمنفإن التبس أي العقدين المتقدم  ژ

وإن لم فلمن قبضه برضا  ،لتصادقهما ؛ا ملك الغيرهلأنه قبل ؛لأنها خارجة مطلقاا  ؛يده

ولهما  ،وإن لم قسم بينهما بعد التحالف أو النكول ،وإن لم فلمن أقر له البائع ،البائع

 ن حلف أو نكل صاحبه دونه.موإل فل ،الخيار

                                                                            
إل أن يكون العتق معقوداا بغير مال فالبيع من ذي الرحم أولى؛ لأنه قد حصل فيه العوض مع العتق.  (1)

(Í 2/140(، وهامش شرح الأزهار )3/71( )من هامش البيان .) 

 فين ساقط من )ب(.ما بين المعقو (0)

 بيع المؤجر يصح وإن لم يأذن المستأجر، وأيضاا لم يتقدم هذا للمؤلف.  (3)



 005    )فصل(: في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

إذا كان جماعة مشتركين في شيء فباع أحدهم حصته في ذلك الشيء (و) چ

وليس  ،فيه (شريكاً )حيث يكون  (العاقد)ذلك  (في نصيب)البيع  (ينفذ)فإنه 

ته منه يصح أن يأخذ أحدهم حص سمته إفرازنه وكان مما قللشركاء نقض بيعه ولو عي  

فلا  ،من دون تعيين اا مشاع (1)بيعهيذلك يصح حيث  وفيما عدا ،الآخرينفي ميبة 

في ذلك الشيء لهم ويصير ذلك المشتري مشاركاا  ،(2)بيعض ذلك اليكون للشركاء نق

 ؛ويقوم مقامه في القسمة ولو كان المشتري جماعة وباعه إليهم جميعاا  ،المشترك كالبائع

 .الأزهارفافهم المراد من  ،كالبائع ونإذ يكون

نصيبه من الشيء المشترك وعينه في  (3)يحترز بذلك مما لو باع أحد الشركاء (غالباً )

فباع اا كأن يكون المشترك أرض ،جانب منه سواء كان مما يقسم بعضه في بعض أم ل

أحد الشركاء قدر نصيبه منها في جانب معين وقصد البيع عن نفسه ولم يجز الشركاء 

إذ لو صح لأدى إلى أن يبيع نصيبه  ؛فإنه ل يصح البيع لقدر نصيبه في ذلك المعين -بيعه

مثلاا لو كانوا أربعة مشتركين في  ،وهو ممنوع من الضرر ،في كل جانب من الأرض

ا[أرض  فإنه يؤدي إلى أن  ،في جانب منها]وعينه[  (5)الربع ]أحدهم[ فباع (4)]أرباعا

ضرر كما ل  هوفي ،المشتري يتبع الربع في كل جانب من الأرض وفرق الربع عليها

 ،وبقي الثلاثة الأرباع بينهم جميعاا  ،فإن أجازوا بيعه صح وكان الثمن لهم جميعاا  ،يخفى

 وتكون إجازة للقسمة والبيع. ،أو له وحده حيث قصد عن نفسه وصادقوه وأجازوا

إن قصد بيعه عنهم الكل أو ل قصد له كان البيع  :أن نقول 

فإن أجازوا صح  ،نه في المبيع موقوفاا على إجاز مفي ذلك الجانب الذي قد عي  

ولم يحصل منهم  -عقده :يعني-ن ردوه وإ ،واشتركوا في ثمنه وفي باقي الأرض

                                                                            
 .«بيعه»في )ج(:  (1)

 في )ب، ج(: المبيع.  (0)

 .«الشريكين»في )ج(:  (3)

 (. 2/143ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (4)

 في )أ(: الرابع.  (2)



 كتاب البيع              006

ن ذلك نصيبه عن نفسه وأ هوإن قصد بيع .البيع في حصته وفي الباقيل بط إجازة له

كان وإن  ،فإن أجاز الشركاء وصادقوه في قصده صح البيع والقسمة :من الأرض

ويعتبر أن  ،وإنما المعتبر قصد القسمة ،قصد البائع منه عن نفسه ل يحتاج إلى قصد

لأنه  ؛ل بعد موته فلا تصح الإجازة ،تحصل منهم الإجازة قبل موت شريكهم البائع

طلب  ؛ إذوكالإجازة أن يشفع سائر الشركاء فيما باعه شريكهم ،موقوف حقيقة

، ن طلب الشفعة إجازةالقسمة والبيع ولو كانوا جاهلين أفرع على صحة  (1)الشفيع

فيكون طلب  ،هذا أيضاا على أن الشركاء اثنان فباع أحدهم وشفع الآخر وبناء

ز الباقون ل إن لم يج ،أو كانوا جماعة وشفع بعضهم وأجاز الباقون ،الشفعة منه إجازة

فتأمل.  ،لزمهم قسمة البائعكما ل ت ،كما لو أجاز صريحاا  ،لزمهم إجازة الشافعتفلا 

ويكون ثمن  ،وإن أجازوا بيعه ولم يصادقوه في قصده فالقول قولهم في عدم القسمة

وفي  ،الزائد على قدر حصته ول إشكال ل يجيزوا بيعه بطل في، وإالمبيع لهم الكل

 صح لصح أن يبيع مثله في جانب ثانلأنه لو  ؛«مالباا »ـوهو المراد ب ،حصته أيضاا 

وفي ذلك ضرر على  ،الأرض (2)انب الأربعة منوفيكون نصيبه في الج ،وثالث ورابع

والله أعلم. وهكذا في الأراضي  ،فافهم ،يعتبر رضاهم :ولذا قلنا ؛الشركاء فلا يصح

أم  (3)سواء كانت المصلحة في قسمة بعضها في بعض-أو الدور المشتركة بين جماعة 

 ،ا فإنه ل يصح إل أن يرضوا به كلهموقف أو باع أحدهم نصيبه في أحده ثم -ل

من كل واحد نصيبه في  :يعني-وهكذا إن باع نصيبه فيها الكل من جماعة متفرقة 

كما لو  ،ل إذا باع نصيبه في الدار ونحوها منهم جميعاا مشاعاا بينهم صح -دارأرض أو 

ويقوم ذلك الواحد أو الجماعة مقامه في  ،باع نصيبه في ذلك كله من واحد فإنه يصح

 .والله أعلم ،قسمتها

                                                                            
 صوابه: الشفعة.  (1)

 .«في»في )أ(:  (0)

(: إذا كانت المصلحة في قسمة 0/324( والتاج )2/143( وهامش شرح الأزهار )3/78وفي البيان ) (3)

 بعضها في بعض. ولم يعترض على ذلك إل بتشكيل في هامش شرح الأزهار. 
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إليه من الضرر  ؤديا تلم ؛«سواء كانت تقسم بعضها في بعض أم ل» :وقولنا

نفذ في كل صة بأن يإذ يؤدي إلى تفريق الح ؛بالتفريق وإن لم يقسم بعضها في بعض

 والله أعلم. ،بقدر حصته (1)نصيبه

من باع ماله ومال ميره ولم يجز ذلك الغير صح في ماله بحصته من الثمن  چ

لأن  ؛وللمشتري الخيار إن جهل وكان المبيع مشاعاا  ،القيمة (2)]قدر[مقسوماا على 

اا انّ ظأو المبيع وأنه مشاع وكان معتقداا وكذا إن علم الشتراك في ذلك  ،الشياع عيب

 ،ا ستحصل من الشريك الآخر بحيث لو علم أنها ل تحصل ما شرىللإجازة أنه

 اا مشاع بل واحدوإن كان المبيع مير . ويكون له الخيار إن حلف ،ويحلف على ذلك

 ؛ثبت له خيار معرفة قدر الثمني :(4)إل أنه يقال-أو أكثر فلا خيار له  (3)من اثنين

 ،ائرها فيما ل يعرف الثمن فيه إل بعد التقويموكذا في نظ ،لأنه يقسم على قدر القيمة

وفيما  ،والنعلين والرحى بابالكفردي اا فيما يكون النفراد فيه عيب (5)إل -ويتأمل

أو عبد  ،انكشف أحدهما للغير  كثورين للحرثماكان للمشتري مرض في اجتماعه

شاء الله  ن، وسيأتي هذا إوالقول له في مرضه مع يمينه ،فله الخيار -زوجين وأمة

 .«به الباقيتعيب  (6)فإن» :ª تعالى على قوله

 :في قبض المبيع وأحكام القبض :(فصل)
ويعني  ،إما بنقل ما ينقل أو التصرف في مير المنقول :قبض المبيع اعلم أن(و)

ويكفي  ،الدار ونحو ذلك (7)دخولوكحرث الأرض أو دخولها  ،بالتصرف

وسواء  ،كحرث بعض الأرض أو دخول بعض الدار ،التصرف في بعض مير المنقول
                                                                            

 .«نصيب»في )ج(:  (1)

 (. 3/78ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (0)

 يعني باع الثنين فانكشف له أحدهما ولم يجز مالك الآخر.  (3)

(: يقال: فهل يثبت له خيار معرفة قدر الثمن؛ لأنه يقسم على قدر القيمة، وكذا 3/78لفظ هامش البيان ) (4)

ب ها.   ـولم ي ذه   في نظائرها كعبد من عبدين أحدهما للغير. )حماطي(. يقال: ل يبعد ذلك.اه

 (. 3/78ت: وإل. والمثبت من البيان )في المخطوطا (2)

 في المخطوطات: إذا. والمثبت لفظ الأزهار.  (1)

 في )ج(: أو دخول.  (7)
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 .ل المنقول فلا بد من نقل الكل ،كانت الأرض المبيعة متصلة أم ل

 (للتسليم)المبيع و  البائع بين المشتريخلى، فإذا للمنقول وميره (التخلية)ـما بوإ

 ،بيعالمهو  المخلىذلك ن شتري أمع علم الم (قبض)للمشتري كانت تلك التخلية 

وتخلية  .كون قبضاا ل لغير التسليم فلا ت ،أنها للتسليم ومع قصد البائع لتلك التخلية

والقول للبائع أن التخلية ليست للتسليم لو  .القبض كاف  في مير المنقول كالتصرف

ل فيما  ،ومن شرط التخلية أن يكون المبيع مما ل يفتقر إلى كيل أو وزن .(1)اختلفا

شاء الله تعالى في قوله:  وسيأتي قريباا إن ،لا بد من الكيل أو الوزنف يفتقر إلى ذلك

عشرة كان المبيع مشاعاا ك، ل لو وهذا في مير المشاع ،«إلخ...وما اشتري بتقدير»

 فإنها تكفي التخلية لذلك فتأمل. من هذه الصبرة (2)أصواع

إذ ل  ؛ل فيهما فلا تكفي التخلية ،ويعتبر أن يكون ذلك في مير الصرف والسلم

 .«مالباا »تصلح على الأزهار  ين الصورتلهاتينو ،د من القبض الحقيقيب

المبيع بعده من مال  بالتخلية تلف  ويترتب على صحة القبض وعدمه بالنقل أو 

ول يصح أن  ،ل قبل ذلك فمن مال البائع يتلف ،تصرفه فيه المشتري وصحة  

 شاء الله تعالى. تعرف ذلك قريباا إنسبغير الستهلاك كما فيه يتصرف 

ومنها ما  ،ما يرجع إلى العقد منها التخلية ل تكون قبضاا إل بشروط:أن  

 (4)بالتخلية التسليم شرطانوقصد المشتري عالماا بأنه المبيع  (3)وكون   ،يرجع إلى المبيع

 أيضاا.

في عقد )التخلية تلك فالأول: أن تكون  :

الفاسد ل يملك  ]في العقد[ لأن المبيع ؛ل فاسد فلا تكون التخلية فيه قبضاا  (صحيح

                                                                            
 . É(: فإن اختلفا هل خلى للتسليم أم لغيره فالأصل عدم كونه للتسليم2/142لفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

(: ولعله في مير المشاع كعشرة 2/142هذا مثال لغير المشاع ل للمشاع، ولفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 أصواع من هذه الصبرة، وقد ذكر معنى ذلك في البحر، وأما المشاع فتكفي التخلية. 

 . )حاشية في المخطوطات الثلاث(. «مبتدأ» (3)

 . )حاشية في المخطوطات الثلاث(. «خبر» (4)
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فلا بد في قبضه من  ،والإباحة ل توجب الملك ،فالتخلية فيه إباحة للقبض ،بالعقد

والمعتبر في صحة العقد  .أو التصرف في مير المنقول بإذن البائع]في المنقول[ النقل 

 .(1)بمذهب المشتري أو الوكيل

 ل فيه فلا تكون التخلية قبضاا قبل (غير موقوف)الثاني: أن يكون العقد و

فيتلف من مال  ؛ول حكم لذلك القبض قبلها ،ة كما ل يجوز قبضه بالنقلالإجاز

فلو كان قد  ،إذ هو بعدها مير موقوف ؛ل بعد الإجازة فإنها تكفي التخلية ،البائع

إذ ل حكم له ولو بعد لحوق  ؛قبض قبلها ثم لحقت الإجازة لم يكف القبض الأول

بل ل بد  ،ول يصح بعدها أيضاا القبض بالتخلية وقد صار مقبوضاا قبلها ،الإجازة

وبالإجازة  ،(2)مصباا لأنه بالقبض المتقدم صار  ؛اكما لو كان في يده مصبا  ،من النقل

والله أعلم. وإذا كان قد تصرف فيه ثم  ،فلا تكفي التخلية في قبضه ،يصير أمانة

 وقعت الإجازة صح تصرفه.

 :(و)

فلو كان معيباا لم  ،يرد بهاا عيب (مبيع غير معيب)الأول: أن تكون تلك التخلية في 

فيتلف من مال البائع، وسواء كان المشتري  ؛تكن التخلية بين المشتري وبينه قبضاا 

إل أن يرضى به  ،بالعيب وكان علمه به بعد العقد معيب أو عال ماا  (3)[أنه] جاهلاا 

وأما لو تقدم العلم على العقد فهو مير معيب في حق المشتري فتكفي  ،المشتري معيباا 

خياره مع علمه، بخلاف ما لو لم يعلم إل بعد العقد فلم بطل  (4)]قد[لأنه  ؛التخلية

 قبضاا ولو قد علم.فلذا لم تكن التخلية  ؛يكن قد بطل خياره قبل أن يقبضه

، فإن كان (5)قدر أو صفة (ناقص)يكون ذلك المبيع المخلى  (لا)الثاني: أن (و)

                                                                            
 (.2/141(. )هامش شرح الأزهار Íالمضيف. ) مير (1)

 (.2/147ماصباا. والمثبت من هامش شرح الأزهار )في المخطوطات:  (0)

 .«لأنه»كل النسخ:  (3)

 من )ب(. (4)

 (.2/147(. )هامش شرح الأزهار Íأو نوع. ) (2)
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فلو قبضه  .(1)إل أن يرضى به المشتري ناقصاا  ،التخلية في قبضه ناقصاا لم تكف

يتلف في يد المشتري  (3)إل أن ،ولو بالنقل كان له رده حتى يسلم له كاملاا  (2)جاهلاا 

يد في مير » :فيما يأتي ªوهو مفهوم قوله  ،قبل الرد تلف من مال المشتري

 فيتلف من ماله. ،وهذا قد صار في يده ،«المشتري

أو ضمانة بغير إذن  (أمانة)يكون المبيع في يد المشتري له  (لا)الثالث: أن (و)

فلا تكفي التخلية  ،فيه قبضاا اليد كن ما لم تفي (4)كما مرالشرع كالمغصوب والمسروق 

 فلو تلف قبل تجديد القبض تلف من مال البائع. ،بل ل بد من نقله ،في قبضه

في حكم  :يعني (أو في حكمه (5)مقبوض الثمن)الرابع: أن يكون المبيع (و)

ذن أو يأ ،أو قد سقط بإبراء أو نحوه ،أو في ذمة البائع ،به بأن يكون مؤجلاا  ،المقبوض

فمهما كان الثمن مقبوضاا أو في  ،البائع للمشتري بالقبض وإن لم يكن قد قبض الثمن

وسكوت البائع ل يكفي في الإذن  .كن قبضاا وإل لم ت ا،حكمه كانت التخلية قبضا 

وتسليم بعض الثمن ل يبيح للمشتري قبض بعض . بالقبض من دون تسليم للثمن

 المبيع.

 (من أخذه في الحال)للمشتري  (بل مانع)الخامس والسادس: أن تكون التخلية 

العين عند التخلية شرط في  (7)حضورتنبيهاا على أن  (6)«في الحال» :ªولذا قال 

 )نفعه(من  (أو) . انتهىكن فيه قبضهمول يكفي في صحتها مضي وقت ي ،صحتها

ما فيصا بأن يكون بالقرب منه بحيث يتناوله بيده أو بع ،بل يكون متمكناا من الأخذ

 أو الغالب من الناس ،حه بهايمكنه فت التيبأن يسلم مفاتيح المغلق و ،يعتاد قبضه بها

                                                                            
 (.2/148(. )هامش شرح الأزهار Íوله الرجوع قبل التخلية عن الرضا. ) (1)

 (. 3/73في المخطوطات: جهلاا. والمثبت من البيان ) (0)

 صوابه: وإن تلف... إلخ.  (3)

 في المخطوطات: كالمغصوب والمسروق فيما تكون التخلية في ذلك كافية كما مر.  (4)

 (.2/148. حاشية في )أ، ج(، وهامش شرح الأزهار معنى )̈«جميعه» (2)

 ساقط من )ب(. « في الحال» (1)

 وطات: حصول. في المخط (7)
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ويكون ذلك المبيع  ،مكن المشتري أن يأمر من يفتحه له من مير أجرة ول منةبحيث ي

ل  ،بل حاضراا وقد قبض مفاتيحه ،مير المنقول قريباا بحيث ل يحتاج إلى قطع مسافة إليه

بخلاف العين المؤجرة فإمكان  ،صول إليه فيهالو كان بعيداا ولو مضت مدة يمكن الو

 .لأنه قد فوت المنافع بعدم الوصول إن لم يصل ؛(2)في المدة كاف   (1)هاالوصول إلي

سن رأو يقبضه  ،يمكن المشتري أخذه (3)ازوفي الحيوان أن يكون في موضع مح

الجموح كالجمل  ،إلى قبض رسنه (4)[من الحيوانات]يحتاج  ا مماالفرس أو نحوه

إل أن يجري عرف  ،(5)له بعد التخلية هويرد ،ويكون الرسن على البائع ،ونحوه

 .عيبدخوله في المب

التخلية وإن كان قريباا منه يمكنه  ثمة مانع للمشتري من أخذه لم تكففلو كان 

أو يكون في يد  ،وذلك بأن يخاف المشتري من ظالم لو أخذه على المبيع أو ميره ،نقله

حيث  ، والمعارةالمرهونةو ،كالعين المؤجرة حيث ل تنفسخ الإجارة ،مير البائع بحق

أو  ن في الأرض زرع أو على الشجر ثمر.يكون للمستعير بقاؤها، وذلك بأن يكو

تكون الفرس نفوراا أو نحوها من الحيوانات وكأن  ،بغير حق، كالمغصوبة ونحوها

أو يكون  ،الرسن ولم يكن قد قبضه (6)إل بأن يقبض اوهو ل يتمكن من قبضه

المشتري مع حصول إل أن يرضى  ،الحيوان في مكان مغلق عليه ولم يقبضه المفتاح

 .له أو الخوف منه أو نحو ذلك كانت التخلية قبضاا غير س الذلك المانع من حب

بملك البائع  مشغولا وذلك بأن يكون  ،أو يكون ثمة مانع من نفعه في الحال أيضاا 

إل أن يرضى المشتري صح  ،كزرعه أو ثمره أو متاعه أو الفص في الخاتم أو عكسه

لو رضي بتخلية ما هو كما  ،اا وكذا في سائر الموانع من جعل التخلية قبض ،القبض

                                                                            
 في المخطوطات: إليه.  (1)

 (. 2/122( )من هامش شرح الأزهار Íوهذا في مير المنقول، وأما المنقول فيشترط حضوره. ) (0)

 (: أو يحوز الحيوان في موضع. 3/82لفظ البيان ) (3)

 .«في الحيوان»في )ج(:  (4)

 (: بعد القبض. 3/82في البيان ) (2)

 .«يقبضه»في )د(:  (1)
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وفي العقد الفاسد فلا معنى (1)الأمانةإل في  ،ه ونحو ذلك من الموانعممنوع من قبض

 (3)وإذا .فتأمل ،(2)وكذا بعدها ، الموقوف قبل حصول الإجازةوكذا في ،فيهما للرضا

 .تعذر التسليم خيارأو نحوه كان له الرجوع قبل ذلك كرضي بالتخلية مع المانع 

 نوكالة كما يأتي قريباا إبللمشتري أن ل يكون القابض له البائع  :ومن الشروط

 شاء الله تعالى.

 ،مع ما مر من علم المشتري بأنه المبيعاا قبضفهذه الشروط التي تكون التخلية بها 

إل في  ،وهكذا في الهبة والصدقة والرهن والإجارة .وأن تكون التخلية للتسليم

ويكفي إمكان  ،ة فلا يشترطمير المنقول بالقرب منه في الإجاراشتراط أن يكون 

ل في المنقول فيشترط  ،الوصول إليه ومضي المدة التي يمكن الوصول إلى المؤجر فيها

 والله أعلم. ،فافهم ،لإمكان نقله ؛إمكان قبضه في الحال

ويجب على البائع  ،ووجب رد الثمن وإذا تلف المبيع قبل قبضه بطل البيع چ

تطيب فوائد المبيع الحادثة بعد البيع وقبل تلف وضمان الثمن إن تلف في يده مطلقاا، 

 ،فوائد ملك البائع (4)فهي ،قبل القبض تبين بطلان البيع تلف المبيع؛ إذ بالمبيع للبائع

 ،وله حبس الفوائد حتى يسلم له الثمن كالمبيع ،وإذا سلم المبيع فالفوائد للمشتري

بخلاف فوائد  ،في مقابلة الثمن تلأنها ليس ؛وإذا تلفت الفوائد مع البائع لم يضمنها

 . لأنها رهن معه في مقابلة الدين ؛الرهن فهي مضمونة

وسيأتي  ،وإذا انتفع البائع بالمبيع قبل تسليمه فعليه أجرته للمشتري متى قبضه

 لبحث.لاا داطروذكرت هنا است ،شاء الله تعالى ذلك إن

وكذا في  ،ول يتضيق تسليم الثمن الحال إل بعد طلبه وإن كان واجباا  چ

 :أو حيث قد قال البائع للمشتري ،يق إل بعد طلبهالمؤجل بعد حلول أجله ل يتض

                                                                            
 في المخطوطات: الإقالة. والمثبت هو الصواب.  (1)

 «. مير موقوف»أما بعد الإجازة فالتخلية قبض رضي أم ل كما تقدم للمؤلف في شرح  (0)

 .«وإن»في )ج(:  (3)

 في المخطوطات: فهو.  (4)



 011    )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

 ثبت بالرضا.ي، وهكذا في كل دين «نا مطالب بهحل الأجل فأ متى»

يقدم )تسليم المبيع أو الثمن فالواجب هو أن  إذا تنازع البيعان في تقديم)و(

 ،ل مؤجلاا فبعد حلول أجله ،كان حالا  )إن(وإنما يجب تقديم تسليمه  (تسليم الثمن

بأن يكون في  ؛ن تسليم المبيع عقيبهمكبحيث ي ( المبيع)حضروأيضاا حيث قد 

، وإل أن يشترط ل إذا كان المبيع مائباا فلا يجب تسليم الثمن حتى يحضر ،المجلس

 زم ووجب تقديم تسليم المبيع.المشتري تأخير تسليم الثمن ل

 ،يكون حالا  أن :يجب تقديم تسليم الثمن افبعد حصوله ،فهذه شروط ثلاثة

 .وأن ل يشترط تقديم تسليم المبيع ،اا والمبيع حاضر

 ،بخلاف الثمن فهو في الذمة ،(1)وإنما وجب تقديم تسليم الثمن لأن المبيع يتعين

 . معينين معاا  ليكونا فوجب تقديمه

 جميعاا فيما لم منهما (2)]الثمن[ فله حبس المبيع حتى يستوفي ولو كان المشتري اثنين

ا،تكن    .وإل سلم حصة من قد سلم له الثمن في ذلك قسمته إفرازا

 والله أعلم. ،«ابه   اوه  »بيعين أو ثمنين حضرا في المجلس مفإن كانا 

ويكون قبض  ،للمبيع (بالقبض)لغيره  (التوكيل)من المشتري  (ويصح) چ

التوكيل بالقبض  هكان من (ولو)ترتب عليه أحكام القبض تله فاا الوكيل قبض

 .وسواء كان في عقد صحيح أو فاسد ،بأن يقبضه له من نفسه صح (لبائع)ل

المبيع  (يقبض)منه أن يصح  (لا)ل بالقبض هو البائع فإنه حيث يكون الموك  )و(

أو  ولو مكيلاا -بل بالنقل فيما ينقل  ،(3)يفرق بين يده الأولى والثانيةل (بالتخلية)

فإن قبض  .والتصرف في مير المنقول كما مر -ول يحتاج إلى كيله أو وزنه ا،موزونا 

رفاا لجعله فيه أم ، وسواء دفع له ظومهما نقله صح ،بالتخلية لم يكن لها حكم القبض

وهكذا في الهبة والصدقة والرقبة المؤجرة والرهن والدين إذا وكل من هو عليه  ،ل
                                                                            

 .«متعين»في )ج(:  (1)

 (. 2/121ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 (.Í(: ليتميز قبض المشتري من قبضه. )2/123الأزهار )في هامش شرح  (3)
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 بقبضه صح.

 ،يد البائع بعد توكيله بقبضه فادعى أنه قد كان قبضهوإذا تلف المبيع في  ژ

وجوبه  والأصل   ،لأنه يدعي سقوط الضمان عنه ؛البينة على البائعف -كر المشتريوأن

كان قبضه البائع فيكون قد الغير فادعى المشتري أنه جناية تلف بوإن  .(1)قبل القبض

 لأن الأصل عدم القبض. ؛فالبينة على المشتري -وأنكر البائع ،الضمان له

لشهود إلى معرفة القبض هي المشاهدة للقبض سواء كان القابض وطريق ا ژ

 :ول يحتاج الشهود إلى قول من البائع ،المشتري أو البائع بتوكيل المشتري له بالقبض

لمقام الحتمال أنه قد  ؛ول إلى قرينة تدل على ذلك ،«ن ذلك القبض عن المشتريإ»

التوكيل ف ،لما كان حفظه عليه ؛ل عن المشتري ،لنفسهالمبيع يكون القبض لذلك 

ل يحتاج الشهود إلى  :فلذا قلنا ،عن الموكل قبض قرينة كون ذلك القبض المشاهدبال

 .فتأمل ،قول من البائع ول قرينة

الشخصين أو في حكم  هي السماع مع مشاهدة (2)البيعوطريق الشهود إلى معرفة 

 .إن شاء الله تعالى المشاهدة كما يأتي

أو اجعله في  ،(3)أو أدخله منزلك ،مسك المبيعأ» :وإذا قال المشتري للبائع ژ

د مع وكذا لو زا ،بعد هذا التوكيل هول بد أن ينقل ،بقبضه]له[ كان توكيلاا  -«بيتك

إنه مع كونه توكيلاا ف -وقم به فيما يحتاج حتى آتيك بالثمن :«مسك المبيعأ» هقول

هل  «فيما يحتاج إليهبه وقم »عن قوله:  (4)[هديتجر]وينظر مع -بالإنفاق  بالقبض أمرٌ 

فيصح القبض عنه ويرجع عليه بما  -يكون كذلكلعله  ،يتأمليكون أمراا بالإنفاق؟ 

عند البائع قبل أن وتركه اا وكذا لو اشترى حيوان ،أنفق على ذلك الحيوان مما هو معتاد

                                                                            
(: والأصل وجوب الضمان وعدم 3/80( وهامش البيان )2/123لفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 القبض. 

 (. 3/83في المخطوطات: المبيع. والمثبت من البيان ) (0)

 .«ظرفك»في )ج(:  (3)

 ظ (4)



 015    )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

يقبضه منه وشرط له أجرة على حفظه له والقيام به فذلك يكون توكيلاا للبائع 

، ل ير الغالبمالمشترك يضمن  (2)ويكون كالأجير ،(1)من ضمان المبيع فيبرأ ،بقبضه

لم يكن  -«أو احفظه ،تركه عندك، أو ايبقى المبيع معك» :ن قال المشتري للبائعإ

 والله أعلم. ،فتأمل ،إذ لم يأمره بنقله ؛توكيلاا بالقبض

خلية صح التسليم حيث وإذا باع الثمار بعد صلاحها للأكل وسلمها بالت چ

ويكون قطعها على المشتري كما يأتي قريباا  ،مع سائر الشروط في التخلية العقد صحيح

من صبرة أو اا بخلاف من باع م دّ  ،فمن ماله وإن تلفت من بعد ،شاء الله تعالى إن

ويكون الكيل  ،وكذا النقل للصبرة جميعها ،]فيه[ التخلية صحمن ثوب فلا تاا ذراع

شاء الله تعالى، وكذا من اشترى صخرة من بناء أو  والقطع على البائع كما يأتي قريباا إن

 .خشبة من سقف فإنها ل تكفي التخلية في ذلك

على الشجر مع  أن تخلية الثمر :وميرها من هذه الأموال تخلية الثمروالفرق بين 

بخلاف الحجر من الجدار أو  ،إذ ل مانع من أخذه ؛كاف  في التسليم (3)مقطفهاتعيين 

وهو ما يتصل به من ملك البائع على  ،الخشبة من السقف فالمانع من أخذه حاصل

وذلك  ،(4)لك البائع وما أشبه ذلك[]أو تنقيل م المبيع إل بعلاج مكن أخذوجه ل ي

 والله أعلم. ،ل يكفي في التخلية فتأمل

أرسل »كـ أو نحو ذلك  «فلانمع  ابعث به إلي  »: وإذا قال المشتري للبائع چ

 هإل أن يجري العرف بأن ،فهو من مال البائع -تلف المبيع مع فلانوثم فعل  ،«به

عطه أو أ ،أو سلمه إليه ،ادفعه إلى فلان» :قالوإن . يكون وكيلاا للمشتري فمن ماله

وهذا إذا علم ، من ضمانه فمتى سلمه إليه البائع برئ ،لفلانلفذلك توكيل  «إياه

علم الوكيل بالوكالة شرط في  ؛ إذل إن جهل ،ن بأمر المشتري بالتسليم إليهلاالف

                                                                            
 (. 2/120( )من هامش شرح الأزهار Íحيث قد نقله بعد التوكيل. ) (1)

 (. 2/120كما في هامش شرح الأزهار )« معه»في المخطوطات: ويكون معه كالأجير، وحذفنا  (0)

 (. 2/124(، وهامش شرح الأزهار )3/83في المخطوطات: قطعها. والمثبت من هامش البيان ) (3)

 (. 2/122( وهامش شرح الأزهار )3/83ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (4)
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ويتلف مع الوكيل  ،فلا يبرأ بالتسليم إليه ؛وكيلاا للبائعكان فحيث ل يعلم  ،صحتها

 من ماله.

 «فلان ونحوه سلمه إلى» :وبين قوله «ونحوهإلي  ابعث به »وإنما فرق بين قوله: 

ن على دفعه إليه لاأمارة ظاهرة بتقدم مواطأة الف «ادفعه إلى فلان» :لأن في قوله

الفرق  :فلا أمارة في ذلك. أو يقال «رسل به ونحوهأ» :بخلاف ،بقبضه هوتوكيل

 ،فتأمل ،وهو أظهر ،والثاني إذن بالدفع إلى الوكيل ،بالإرسال العرف أن الأول أمر

 والله أعلم.

 (قبل القبض)يحتاج إليها المبيع  (1)يالت (المؤن)من باع شيئاا كانت (و) چ

وكذا مؤن فوائد المبيع على  ،ل على المشتري ،على البائع :يعني (عليه)من المشتري له 

 المشتري.وميرهما على كوزنه ونقده ومؤن الثمن  ،البائع

 ،على العبد أو البهيمة فتكون قبل القبض على البائع (كالنفقة)والمؤن للمبيع هي 

بل  ،لأن النفقة لم تجب هنا على البائع لأجل الرق ؛ل الفطرة فعلى المشتري كما مر

أو  ،للمبيع لو كان جذعاا في سقف (الفصل)من المؤن (و) .(2)لوجوب التسليم

أو فصاا من  ،أو جلداا أو صوفاا أو كبداا أو نحوها من حيوان مذكى ،في بناءاا حجر

 ،يكون على البائع -للعرف-ومن ذلك قطع المذروع  ؛ففصل ذلك على البائع ،خاتم

من ذلك (و)لعدم جري العرف بكونه على البائع  ؛ل قطع الشجرة فعلى المشتري

إذ هي  ؛والوزن والعدد والمساحة للأرض تكون أجرة ذلك على البائع أيضاا  (الكيل)

 شتري.من تمام التسليم للم

لثمرة لو بيعت على الشجرة ل (القطف)ومؤن الثمن والقطع للشجرة المبيعة  (لا)

وإنما جعل  .د للزرع وجز القضبوكذا الحص ؛ل على البائع ،فهي على المشتري

لما  ؛الحصد والقطف للثمرة على المشتري ل على البائع لأن المبيع في حكم المنفصل

                                                                            
 في المخطوطات: الذي.  (1)

 (: لوجوب تسليم المبيع على حاله. 2/124في هامش شرح الأزهار ) (0)
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ولهذا لم يثبت  ؛كان له مدة ينتهي إليها وكان مقطفه معيناا ول مانع من أخذ ذلك

 (الصب) كذلك(و)للمشتري الخيار قبل قطعه كما يثبت في بيع الفص ونحوه 

للموزون أو المكيل من المكيال والميزان يكون على المشتري إذا كان البائع قد ملأ 

وسواء كانت  ،وسواء كان المبيع مكيالا أو ميزاناا واحداا أو أكثر ،المكيال أو الميزان

إذ يجب على المشتري أخذ حقه بعد وزنه أو كيله مهما حضر  ؛أول أو آخر صبة أو ل

ل إن لم يحضر كاملاا فلا يجب  ،المبيع معه متصل الكيل أو الوزن ويكون ،المبيع كاملاا 

بل قطعه  ،ول يلزم مثل ذلك في المذروع من ثوب أو ميره ،عليه صب ما قد وزن منه

 ،فلحق بالفصل للفص والكبد من الحيوان ونحوها مما مر ،للعرف ؛على البائع كما مر

 والله أعلم. ،فتأمل

صح  -المشتري كالقطف ونحوه وشرط على البائع وما كان من هذه المؤن على

 والله أعلم. ،فافهم ،ثمن وأجرة والمدفوع   ،وكان ذلك بيعاا وإجارة ،ولزم الشرط

رض أو يذرعها حيث باع منها قدراا معلوماا وأما أجرة من يمسح الأ ژ

 وأما إذا كان مشاعاا كربع ونحوه فعليهما جميعاا. ،فإنها على البائع -بالذرع

وإنما يجب  (إلى موضع العقد)للمبيع  تسليم(ال)يجب على البائع  لا(و) چ

وسواء كان بعيداا خارجاا  ،فلا يجب إحضاره إلى موضع العقد ،بيع حيث هوتسليم الم

 ،ل الثمن فلعله يجب على المشتري إحضاره إلى موضع العقد ،عن البلد أو فيها

بخلاف المبيع فهو متعين بما قد عرف  ،رهفوجب إحضا ،أن الثمن ل يتعين :والفرق

المشتري على  هإل لشرط شرط ،به من الوصف ونحوه فكانت مؤنة نقله على المشتري

ويكون بيعاا  ،كان مؤنة إحضاره على البائع -أو عرف جرى بذلك ،البائع بإحضاره

لغيبته  جاهلٌ اا عن موضع البيع والمشتري يحترز مما لو كان المبيع مائب (غالباً ) .ةوإجار

 ،هو ما يكون لنقله إلى ذلك الموضع مؤنة :وحد الغيبة ،فإن مؤنة إحضاره على البائع

فإن علم المشتري ميبته ولم يعلم في أي موضع هو لم  .سواء كان خارج البلد أو فيها
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 ،وحده في الفسخ (1)وحيث يكون جاهلاا لغيبته يكون له الخيار .يلزم البائع إحضاره

 ،فيفسخ أو يرضى ،ولذا انفرد به المشتري ؛ل خيار تعذر التسليم ،تقلوهو خيار مس

وانكشف عدمه فلعله  ،«المبيع في موضع كذا» :فلو قال ؛ما لم يحضر المبيع فلا فسخ

 يجب إحضاره إلى الموضع الذي عينه.

أن مؤنة إحضاره إلى ذلك  :المشترى الغائب عن موضع البيع 

 ،وله الخيار في الفسخ ما لم يحضر المبيع ،الموضع على البائع إن جهل المشتري ميبته

 ،وإن لم فعلى المشتري مؤنة نقله ،فإن وقع شرط أو عرف عمل به :وإن علم بغيبته

 والله أعلم.

ول يجب التسليم » :لا هذا عطف على قوله أو المشتري(أو منزل ): ¦قال 

بل يكون  ،فكذا ل يجب أيضاا إيصال المبيع إلى منزل المشتري «إلى موضع العقد

ويعتبر . أو شرط بإيصال المبيع إلى منزل المشتري (إلا لعرف)إيصاله على المشتري 

وقد جرى العرف في الأمصار . لجهالةوإل فسد العقد ل ،أن يكون المنزل معلوماا 

وكذا إذا جرى في ميره  ،للعرف ؛فيلزم ذلك بإيصال الحطب ونحوه إلى بيت المشتري

ومهما جرى عرف بذلك أو شرط فقد  ،فالعرف الجاري كالشرط في جميع المعاملات

فإذا امتنع البائع من الإيصال سقط حصة  ،ة إن كان لمثله أجرةوإجاراا صار ذلك بيع

وإل أجبر  ،هذا إن لم يمكن إجباره ،سقطتف ،إذ هي الأجرة ؛(2)الإيصال من الثمن

 له المشتري جميع الثمن. ووفر

ولم يمكن إخراجه منها إل بهدم شيء  ،من باع داراا وفيها متاع له أو حيوان چ

 ،فيكون للمشتري الفسخ ؛وذلك عيب في الدار ،وعليه أرشه ،فله الهدم -منها

                                                                            
وهذا حيث جرت العادة أنه ل يغيب في مثل ذلك المكان، أما لو كانت العادة جارية أن مثل ذلك المكان  (1)

 (. 2/121( )من هامش شرح الأزهار Íيوجد فيه المبيع فلا خيار له. )ل 

تعذر بوجه من الوجوه (: فإن امتنع من إيصاله ولم يمكن إجباره أو 2/127لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

بقدر الأجرة، ويقسط الثمن على قدر أجرة المثل  Éالفسخ إن أحب أو يسقط من الثمني Êكان للمشتر

 . وقيمة المبيع



 019    )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

الخيار فيثبت له  ،د البائعلأنه عن سبب متقدم من عن ؛أو بعده (1)وسواء قبل القبض

 لأجل الضرر. ؛فيكون لهما جميعاا الخيار (2)فأما قبله ،ولعل هذا بعد الهدم ،ول أرش

لكل واحد من الشريكين في الشيء المشترك أن يبيع نصيبه فيه ممن شاء (و) چ

وحيث  ،لكنه يأثم إن قصد مضاررة شريكه ولو كان شريكه مضارراا له ،ولو من ظالم

ل يقصد مضاررته لكنه يعرف أن المشتري يضارره فهو يكون كبيع السلاح ونحوه 

. تأمل، فويأثم فينعقد البيع ،ل إعانتهم من الكفار ونحوهم إذا قصد بالبيع نفع نفسه

يسلم )يجوز له أن  (لا) وإذا باع نصيبه في الشيء المشترك حيث يجوز وحيث ل يجوز

وحيث ل يبيعه من شريكه بل إلى ميره ولو  ،ولو في نوبته هالمبيع وهو نصيب (الشريك

في ذلك الشيء في مجلس  (حضور شريكهبإلا )إلى شريك آخر ثالث لهما فلا يجوز له 

ومهما كان  ،وإل كان حضوره كعدمه ،التسليم مع كونه ل يخاف عليه من ظالم

وسواء رضي الشريك  ،لمبيعالمبيع من ظالم يجوز له التسليم لحاضراا ول يخاف على 

 الحضور ولو كان مائباا عن المجلس.فمتى أذن فهو ك ،له بالتسليم (هذنإأو )أم كره 

يسلمه مهما كان مائباا  ((3)الحاكم)ل أذن فبإذن ولم يكن الشريك حاضراا  (أو)

كان التسليم جائزاا لأحد  (5)ومهما. (4)بريد فما فوق وهي ،ميبة يجوز معها الحكم

إل  ،فلا ضمان على الشريك ول على المشتري (6)]إذا تلف[هذه الثلاثة الأمور 

ذنه ول حضوره ول إذن الحاكم للغيبة يسلم بإ (لا)وإبتفريط المشتري فيضمنه 

 -البائع :يعني-نصيب شريكه في ذلك الشيء ولو سلمه في نوبته  (من)ضرة والمذك

فإن  ،للمشتري بالقبض (إن أذن)ما يضمن البائع نوإ ،(7)نصيبهوقد صح التسليم في 

                                                                            
 ( على قوله: وعليه أرشه. 7/333( وهامش شرح الأزهار )3/87هذا في هامش البيان ) (1)

 .. وهو خطأ«بعده»في )ج(:  (0)

 (.2/123(. )هامش شرح الأزهار Íولو من جهة الصلاحية. ) (3)

 (.2/128(. )من هامش شرح الأزهار Íأو كان حاضراا متمرداا. ) (4)

 .«ومتى»في )ج(:  (2)

 (. 3/82ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 (. 2/123. والمثبت من هامش شرح الأزهار )«في نفسه»في كل النسخ:  (7)
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افيضمن قدر حصة الشركاء  ،لم يأذن كان الضمان على المشتري وحده أم جنى : مطلقا

ولو كان البائع قد قبض جميع الثمن من المشتري في العقد  ،لعلم الشتراك أم  ،ل

 .الصحيح

من ظالم أو  (1)وإل فهو يجوز البيع والتسليم مطلقاا  بالإفراز،وهذا فيما ليس قسمته 

فيأخذ قدر حصته منه ويدفعها للمشتري ولو لم يحصل إذن  ،أذن بالتسليم أم ل ،ميره

مير مؤاذنة الشريك فيما  إل أنه يكره البيع من ،من الشريك بالتسليم ول نحوها

 .وفي ميره قسمته إفراز

على )في الضمان  (القرار)ن والتسليم فإنه يكث يضمنه بالتعدي في حي(و)

م له ، وإذا طالب البائع ومرفيكون للشريك مطالبة أيهما ،وهو المشتري (2)(خرالآ

على المبيع بذبحه أو  (إن جنى)وإنما يرجع على المشتري  ،رجع البائع على المشتري

 ،وسواء علم بعدم الإذن من الشريك بالقبض أم ل ،أنه مشترك (3)(أو علم)نحوه 

مهما لضمان عليه ولو تلف بآفة سماوية، فإنه يكون قرار ا ،وسواء جنى أو فرط أم ل

 .علم أنه مشترك

فإن لم يجن على المبيع بل تلف بآفة  .وإل ضمن مطلقاا  ،هذا إن قبضه بإذن البائع

 ،ويكون الضمان على البائع ،ن عليهفلا ضما -ولم يعلم المشتري أنه مشترك ،سماوية

 إل أن يتلفه ميرهما كان قرار الضمان عليه. ،ول فرق بين المنقول وميره

ملك بالقبول  وهو كل مال ،ونحوه (في المبيع)ول يصح  (ولا ينفذ) چ

والثمن والأجرة حيث  ،والهبة على عوض ،كالمؤجر ،مما يتعينوهو بعوض هو مال 

له من  (قبل القبض)شيء من التصرفات فما كان كذلك فهو ل ينفذ فيه  ،يتعينان

أو  ،ةول إجار -اباع العبد من رحمه فإنه يكون فاسدا لو و-ذلك المتصرف فيه ببيع 

وكذا العقد للعبد  ،الأمة المشتراة ونحوهابإنكاح أو نكاح  ،أو وصية ،أو نذر ،هبة
                                                                            

 (. 2/128( )من هامش شرح الأزهار Íويكون مشروطاا بأن تصير حصة الشريك إلى شريكه. ) (1)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íخذ؛ ليدخل الوكيل. )Êصوابه: على الآ (0)

 (. 2/123( )من هامش شرح الأزهار Íلم يجن ول علم ول أ ذن فعلى المشتري؛ لأنه ماصب. )فإن  (3)



 010    )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

 أنه يكون موقوفاا  ؛ لكالبيع ونحوهاا فيكون ذلك النكاح فاسد ،المشترى قبل القبض

وأريد تصحيحه فلا بد من  بل إذا قبض بعد   ،فلا يتوهم ذلك ،على القبض من بعد  

 .عقد آخر

وهو أن يكون بإذن البائع أو بعد توفير الثمن  ،ولعل المراد قبل القبض المستحق

قد قبض العين قبضاا مير مستحق له ل إن كان المشتري ونحوه  ،في العقد الصحيح

فلا  ،لعدم استحقاقه للقبض ؛مرين جميعاا فهو في حكم مير المقبوضالأ بجمع خلو

 .يصح التصرف بعده

لأنه ل يبطل  ؛ولو قبل القبض (1)اوأما فوائد المبيع ونحوه فيصح التصرف فيه

 وهما متلازمان على قاعدة المذهب الشريف. ،(2)البيع بتلفها قبله

أن كل ما ملك بغير عقد ول هو يبطل بالرد كالإرث  :(3)

بغير  (4)وكذا ما ملك ،والدية حيث باعها أو وهبها فإنه يصح التصرف فيه قبل قبضه

بالقبول بغير عوض  (5)وكذا ما ملك ،قبول ولكنه يبطل بالرد كالنذر والوصية

ما ملك بالقبول  وأما .كالهبة والصدقة فإنه يصح أيضاا التصرف فيه قبل قبضه

والثمن والأجرة  ،هو مال وكان مما يتعين كالمبيع والمؤجر والهبة على عوضبعوض 

لعدم بطلان  ؛ل فوائده فيصح ،فإنه ل يصح التصرف فيه قبل قبضه -تعينانيحيث 

نحوهما كان ووإذا مات المشتري أو نحوه كالمتهب بعوض  .بضالبيع بتلفها قبل الق

ل يصح أن يتصرف فيه إل بعد القبض وإن كان  (6)بمعنى ،حكم وارثه حكمه

 فهو يرثه ولو لم يكن قد قبضه. ميراثاا 

                                                                            
 في المخطوطات: فيه. (1)

 أي: قبل القبض.  (0)

ول في مشترى أو »هذا ضابط فيما يصح التصرف فيه قبل قبضه، وقد تقدم له مزيد تحقيق على قوله:  (3)

 .«موهوب قبل قبضه

 .«يملك»في )ج(:  (4)

 .«يملك»في )ج(:  (2)

 .«يعني»في )د(:  (1)



 كتاب البيع              011

أن يتصرف المشتري في المبيع ونحوه قبل القبض بما هو استهلاك نحو  (إلا)

ولو كان العبد  ،وكذا الستيلاد ولو قبل القبض ،(1)فإنهما ينفذان (الوقف والعتق)

فيه  :ول يقال ،المعتق قبل القبض مائباا أو آبقاا أو مغصوباا أو مسروقاا فإنه ينفذ عتقه

كما صح في الملك المشترك مع ف ،وهو ثبوت الخيار لتعذر التسليم ،إبطال لحق البائع

 . أن حق الشريك فيه آكد

ل في  ،لك الستهلاك قبل القبض في العقد الصحيحيعتبر أن يكون ذ (2)ولعله

وإن كان الوقف والعتق ونحوهما  ،لعدم ملكه قبل القبض ؛الفاسد فهو ل يصح

وهنا المراد أنه تصرف فيه قبل  ،يمنعان من رد الفاسد لقوة نفوذهما فذلك بعد القبض

 كان العتق لذلك المشترى (ولو) .قبضه فاعتبر أن يكون ذلك في العقد الصحيح

الفاسد إذ يعتق في  ؛ويعتق بأن ينقل نفسه ،أو يبيعه من نفسه ،كاتبهكأن ي مال(ب)

 .نفسه بالنقل (3)فيعتق بقبضه ،وهنا التصرف قبل القبض فاسد ،بالقبض

وكذا كسر الآنية  ،ومن الستهلاك الجناية على الحيوان حتى يموت آدمي أو ميره

 .وسواء كان بفعله أو أمره ،وإل فذلك قبض ول إشكال ،(4)قبل النقل

وإذا كان المشتري قد تصرف في المبيع قبل القبض بما هو استهلاك فإنه يؤمر 

من المشتري  (الثمن)تسليم  (إن تعذر)ثم بتسليم الثمن للبائع إن لم يكن قد وفره له 

 ينفذ(ما لم  فسخ  للبائع ف)وقد استهلك المبيع بالعتق ونحوه  لإفلاس أو تمرد أو حجر  

ولو قد سلم العبد  ،والكتابة قبل تسليم جميع مالها ،كالتدبير قبل الموت ،من العتق

لبائع ويعود العبد ملكاا للبائع ولو وقع توفير الثمن بعد لالمشتري  هالبعض فيرد

الكتابة بعد فسخ  وكذا لو سلم المكاتب جميع مال ،إذ قد بطلت الكتابة ؛الفسخ

 ويتأمل. ،البائع

                                                                            
 صوابه: يصحان.  (1)

 في المخطوطات: فلعله. والمثبت هو الصواب.  (0)

 .«بقبض»في )ب( و)ج(:  (3)

 من مير نقل. «: وكسر الآنية»( على قوله في الشرح: 2/111لفظ هامش شرح الأزهار ) (4)



 011    )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

 ه المشتري للبائع.وإذا فسخ البيع وقد سلم المكاتب بعض مال الكتابة فإنه يجب أن يرد

 (في)ذلك العبد أو الأمة  :يعني (ه)استسعاؤأما إذا قد نفذ العتق فإنه يجب (و)

 ،ذلك العتق الواقع من المشتري قبل القبض وقد تعذر توفير الثمن من المشتري

والستيلاد مطلقاا  ،وذلك كالتدبير بعد أن مات المشتري (النافذ)وذلك في العتق 

 ،والعتق المنجز ولو بلا مال ،والكتابة بعد أن أوفى العبد مالها ،قبل الموت وبعده

 بالأقل من القيمة)وإنما يسعى للبائع  ،على العبد بأن يسعى له (1)فيرجع المشتري

ويبقى الزائد في ذمة المشتري إن كان  ،فأيهما أقل سعى به العبد للبائع (الثمن)من (و

ل هو لأنه إن كان الأق  لم تجب السعاية إل بالأقلنماوإ .سعى به العبدالثمن أكثر مما 

القيمة الأقل فلا يلزم العبد أكثر من  وإن كان هي ،الثمن فهو الذي وقع التبايع به

 (ويرجع)أو أكثر أقل  ،والمعتبر هي قيمة العبد وقت السعاية ل وقت البيع .قيمته

وإل فلا رجوع له  ،إن نوى الرجوع -وهو المشتري-له  (على المعتق)العبد بما سعى 

 وسواء سلمه بأمر ،لرجوع يرجع عليهوحيث ينوي ا .وسواء نوى التبرع أم ل ،عليه

 العين   كالمعير إذا رهن المستعير   ،لأن له ولية على خلاص ذمته ؛(0)الحاكم للبائع أم ل

 .لمكان الولية له ؛كفله أن يفكها ويرجع على المستعير بذل]ولم يستفكها[ المعارة 

أو  ،سراا فيسلمه لهسواء كان المشتري مو :شتري مطلقاا وهو يرجع على الم

بخلاف العبد  ،(4)يلزمه بنفس العتق لم (3)لأنه ؛ويبقى في ذمته حتى ييسر معسراا 

نها لأ ؛ولو سعى العبد اه عنهأزعن كفارة فقد أجو أعتقه المشتري وكذا ل .(5)المشترك

ومع  ،المشترك (6)]عتق[بخلاف  ،هولأنه ملك ،السعاية بنفس العتق لم تلزمه

                                                                            
 البائع. ظ (1)

 الأولى: وسواء سلمه للبائع بأمر الحاكم أم ل.  (0)

 أي: الذي يسعى به العبد. محقق (3)

ا.  )*( علة للرجوع على المشتري ولو معسرا

 أي: بل هو دين على المشتري ثابت قبل العتق.  (4)

ا؛ لأن أصل الوجوب عليه. )من هامش شرح الأزهار  (2)  (. 2/113أي: فإنه ل يرجع إن كان موله معسرا

 (. 2/114ما بين المعقوفين من شرح الأزهار  (1)
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 .(2)[فتأمل] لا لما قلنا أو ؛ المعتق له بما سعىالرجوع له هنا على (1)ثبوت

العبد يستسعى  ،أن وقفه المشتري قبل قبضه له فكالعتقبعد وأما إذا تعذر الثمن 

الأرض ونحوها حتى يستوفي  (3)لويستغ ،الموقوف بالأقل من القيمة أو الثمن

ويرجع الموقوف عليه أو متولي الوقف على المشتري بما  ،الأقل من قيمتها أو الثمن

 ،أو بأجرة الأرض الموقوفة أو نحوها مدة استغلال البائع لها ،الموقوف (4)سعى العبد

 .كما يرجع العبد المعتق بما سعى

فإن كان كذلك فقد  ،هذا حيث ل يكون الوقف مسجداا ول مقبرة وقد قبر فيها

 (5)[بعد]فيبقى الثمن في ذمة المشتري حتى ييسر أو يمكن إجباره  ؛تعذر الستغلال

بقى في ذمته ما زاد على ما يسعى به العبد أو قيمة الأرض حيث يكما  ،تمردن تعذر للإ

 والله أعلم. ،فتأمل ،بقدر قيمتها]البائع[ استغلها 

أو تصرف فيه أي  ،من المماليك بعقد صحيح (شتراه)ومن أعتق ما ا چ

 (لم يقبض)]ود صحيح عقله ب (من مشتر  )ه لذلك المملوك ؤوكان شرا ،تصرف

لي  له تخلية صحيحة في العقد الصحيح  (6)[ذلك المشتري الأول ذلك المملوك ول خ 

؛ إل الوطء للأمة فلا يجوز ،لذلك العبد، وكذا سائر تصرفاته فيه فتنفذ]عتقه  (صح)

 .(7)[لذلك ؛ثبت فيهوالشفعة ل ت ،لأنه عقد فاسد

المشتري الثاني أو تصرف فيه مع حصول  (إن أعتقه)وإنما يصح العتق ونحوه 
                                                                            

 (: ولأن للعبد هنا أن يرجع بما سعى. 2/114لفظ شرح الأزهار ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )أ، ج، د(.  (0)

 يستعمل.في المخطوطات: و (3)

 في المخطوطات: بما سعى له العبد.  (4)

على الواقف بما سعى،  Ê)أي: العبد( إذا نوى الرجوع ¨(: ويرجع 2/114)*( وفي هامش شرح الأزهار )

والموقوف عليه بالغلة.اهـ ثم قال: والقياس أن ل رجوع للعبد هنا، وأن الرجوع للموقوف عليه بما سعى 

 العبد وبالغلة. 

 من )ج(.ساقط  (2)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 وفين ساقط من )ج(.قما بين المع (7)



 015    )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

، ول لذلك المبيع (بعد القبض)أن يكون عتقه له أو تصرفه فيه  :جميع أمرين: الأول

 كفي التخلية.ت

منه  ، والمشتريالبائع الأول :وهما (بإذن الأولين)له والثاني: أن يكون قبضه 

 ،شتري الذي باعه إليهوهو الم (الثاني)قبضه بإذن  (أو)الذي باعه إلى هذا المتصرف 

إلى البائع  (موفراً للثمن)إن كان ذلك الثاني  ،إذنه له كاف  في صحة قبضه وتصرفه بهف

أو الإذن من البائع  ، حكم الموفر له كالأجل بالثمنفيأو  ،الأول في العقد الصحيح

 :أعني ،فبذلك قد استحق القبض ،الأول له بالقبض وإن لم يكن قد وفر الثمن

 إذنه بذلك كافياا  لمشتري الثاني بالقبض كانأذن ا (1)إذاف، بتوفير الثمن أو ما في حكمه

 .تثبت ]فيه[ وتصرفه في مير الوطء والشفعة فلا في صحة قبض الثاني

أو بعد  ،قبض المبيع ولو بعد التخلية]قبل[ بل  ،ن عتقه له بعد أن قبضهيك (وإلا)

ر الثمن للأول ول الثاني فقط ولم يكن قد وفّ له ذن ، أو أبغير إذنهما له هنض إل أالقب

 وأأو كان العقد الأول  ،أو أذن له البائع الأول فقط بالقبض ،فروكان في حكم الم

ينفذ العتق  (فل) -(3)قد أذنا بالقبض له ولم يكن قد قبضه (2)وإن كانااا الآخر فاسد

لعدم قبضه  ؛إذ العقد بينه وبين الثاني فاسد ؛لعدم ملكه له ؛تصرفاته فيهمن ول شيء 

 والله أعلم. ،له بعد العقد الأول

بعت منك هذا »كـ:  ،بكيل أو وزن ل ميرهمااا لفظ بتقدير(وما اشتري ) چ

 (وقع) (4)[«أو بعت منك هذا كل مد أو رطل بكذا]على أنه مائة مد أو رطل بكذا، 

وأراد  (5)الفعلبر قبل أو لم يقدّ  ،إيجاباا وقبولا بالبيع  (قبل اللفظ)تقديره بالفعل 

كيله أو وزنه بالفعل بعد لفظ البيع  (أعيد)مشتريه أن يبيعه ولو من البائع الأول 

فلا يجوز قبل إعادة الكيل ولو قد كيل  (حتماً )الآخر  (لبيعه)وذلك  ،والشراء الأول

                                                                            
 .«فإن»في )د(:  (1)

 .«كان»في )ج(:  (0)

 مفهومه أنه إذا قد قبضه صح العتق، وعلى هذا فلا فائدة في اشتراط صحة العقد الأول والثاني. (3)

 ساقط من )ج(. (4)

 في المخطوطات: قبل الفعل.  (2)
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بعد البيع  هكيلب (1)[يكتفى]ول  ،شاهد له ولم يفارقهمالمشتري وأو وزن قبل اللفظ 

 ؛بيعه فاسداا  فإن فعل بأن باعه بغير إعادة كان ،(2)؛ لأنه من باب الربا ميبة المشتريفي

 .((حتى يختلف الصاعان ))ل :عن بيع المكيل والموزون قبل إعادة الكيل÷ لنهيه 

ن وإ عه إل بعد إعادة كيله أو وزنهفلا يصح أن يبي «مني هذا المد بعت  »ومن ذلك: 

 .لو زاد ول يوفى إن نقص من حيث عدم وجوب رد الزائد أشبه الجزاف

اشتراه جزافاا من مير ذكر كيل ول بالشراء وأو  ،وأما إذا ملكه بغير الشراء ،هذا

منك  بعت»ثم يقول:  الطعام أولا أن يكيل  -من الجزاف :يعني-ومن ذلك -وزن 

ع بالبيفإنه يصح تصرفه فيه  -قبل وإن كان قد كاله من فهو من الجزاف «هذا بكذا

 .ولو قبل إعادة كيله أو وزنه

ل إن كيل أو وزن بعد البيع فإنه ل يجب عليه لو أراد  «وقع قبل اللفظ» :وقوله

وكذا لو كان المبيع مداا من صبرة ثم كاله  ،لوقوع التقدير بعد اللفظ ؛بيعه من بعد

وكذا لو وقع التقدير قبل ولم يرد  ،البائع للمشتري فقد كفاه كيله فلا يعاد لإرادة البيع

أو نحو ذلك من سائر التصرفات فلا يجب إعادة  (3)بل النذر به أو هبته ،المشتري بيعه

، أو بل ملك بغير ذلك شتر  ه إذا لم ي  فعرفت أن. بيعهلو أراد تقديره لذلك كما يجب 

فإنه ل  -آخراا أو لم يرد بيعه بل تصرف ،بتقدير بعد اللفظ ، أو اشتريجزافاا  اشتري

ومهما جمع الشروط لم يجز بيعه إل بعد إعادة الكيل أو  ،يجب إعادة ذلك التقدير

فلا يجوز ذلك كله إل بعد  ،ملوكذا المرابحة والتولية وجعله رأس مال س ،الوزن

م إليه أن يبيع رأس مال ل  المس   ل يصح منو ،إذ هو بيع في جميع هذه الصور ؛التقدير

يسلم ويصح أن  ،كيله أو وزنه (4)[تى يعيدحله ]سلمه إلى ميره بعد قبضه يالسلم أو 

للبائع  وأما الإقالة فيه ،لم قبل إعادة كيلهسقد صار مسلماا فيه فيدفعه المست [مافي]

 فافهم. ،إذ هي فسخ ؛فتصح قبل إعادة ذلك
                                                                            

 (. 2/111ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 . ينظر (0)

 على مير عوض.  (3)

 .«إل بعد»في )ج( و)د(:  (4)
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وأما بالنظر إلى ] ،وهذا في المبيع المقدر بذلك بالنظر إلى صحة بيع المشتري له

وقبل كيله أو وزنه فقد تم  (1)[صحة قبضه له بحيث لو تلف بعد قبض المشتري له

لكنه  ،لعدم إعادة التقدير ؛(2)اويتلف من مال المشتري وإن كان البيع فاسدا  ،البيع

 .يملك في الفاسد بالقبض

 إذا اشتري ومثله المعدود (عالذر)المقدر المذروع فإنه ل يجب لبيعه إعادة  )إلا(

 ،ه أو عدده لو أراد المشتري بيعهقبل اللفظ فإنه ل يجب إعادة ذرع بتقدير ولو وقع

 ولعدم وجوب رد الزيادة ول توفية النقص. ،لعدم الدليل فيهما ؛لو قبل ذلكوفيصح 

إن كان بأحد  ،: إما أن يكون المقدر بذرع أو عدد أو كيل أو وزن

بيع  ،ملك ذلك الشيء بالشراء أو بغيره ،الأولين لم يجب إعاد ما للبيع ول لغيره

 ، قدر بعد البيع أو قبله.اا بتقدير أو جزاف

فإما أن يريد بيعه أو  -الكيل أو الوزن :وهما-وإن كان المقدر بأحد الآخرين 

بتقدير أو  اشتري ،إن كان التصرف مير البيع جاز بكل حال ،يتصرف فيه بغير البيع

 :وإن أراد أن يتصرف فيه بالبيع .وقع تقديره قبل البيع أو بعده ،بشراء أو ميره ،اا جزاف

 ،إن ملكه بغيره جاز بيعه من مير إعادة كيله مطلقاا  ،فإما أن يملكه بالشراء أو بغيره

ه جزافاا جاز بيعه من اإن اشتر] ا،مكايلة أو جزافا  : فإما أن يشتريهوإن كان بالشراء

قدم الكيل تفإما أن ي :وإن اشتراه بتقدير ،(3)[اسواء باعه مكايلة أو جزافا  ،مير كيل

وإن  ، بد من إعادته إن أراد بيعهإن تقدم الكيل فلا ،على اللفظ أو اللفظ على الكيل

إن تناول  ،فإما أن يتناول البيع الآخر جميع الصبرة أو بعضها :تأخر الكيل على اللفظ

وإن تناول البيع  ،لأن الكيل حصل في ملكه ؛ج إلى إعادة الكيلتجميع الصبرة لم يح

وجميع هذه الأطراف قد تناولها الأزهار  .(4)]هنا بياض[ الآخر بعض الصبرة

                                                                            
 ساقط من )ج(.ما بين المعقوفين  (1)

ليس الكلام في قبض المشتري الثاني له قبل إعادة الكيل أو الوزن حتى يقال: إنه فاسد يملك بالقبض،  (0)

وإنما الكلام في المشتري الأول هل إعادة الكيل أو الوزن شرط في صحة بيعه له فقط أو شرط في ذلك 

 وفي صحة قبضه له. 

 ساقط من )ج(.ما بين المعقوفين  (3)

 .في كل النسخبياض  (4)
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، مع ما في ذلك من وجه البلامة فجزاه الله عن المسلمين خيراا  ،بعبارته الكافية

وهو  ،يحتمل التقدير باللفظ والفعل وأريد أحدهما «بتقدير» :إذ قوله ؛لستخداما

وهذا  ،الفعلوهو التقدير ب ،أريد به المعنى الآخر «وقع»في والضمير  ،التقدير باللفظ

 أل ترى إلى قوله: ،هو ماهية الستخدام

ــوم ــأرض ق ــماء ب ــزل الس  إذا ن
 

ــــانوا مضــــابا  ــــاه وإن ك  رعين
 

يحتمل  «السماء»فلفظ  ،وهذا بيت الستشهاد في هذا الوجه في كتب هذا الفن

أريد به المعنى  «رعيناه»والضمير في  ،وأريد به المطر ،وهو النبت ،سببهمالمطر ويحتمل 

 وهو النبت مثل قوله: ،الآخر

 الساكنيه وإن هـموالغضا  سقىف
 

 وه بــين جــوانحي وظلــوعيشــبّ  
 

راد به النبت أ «شبوه»وقوله  ،وهو الطلح ،امعروفا اا فالغضا يحتمل الوادي ونبت

 ،فتأمل ،القلب بمن قد أوقد بين جوانحه الغضا تياقه وحرّ شبه لوعة اش ،المذكور

 للبلامة وهو من منبعها وأساسها.اا والله أعلم. وكيف ل يكون هذا المختصر موضع

للمبيع من يد البائع أو من يد ميره بأحد  (القبض)المشتري  (ويستحق) چ

، ل فيه فإذنه كلا، إل بإذن له بالقبض في مير المشترك (بإذن البائع)إما  :أمرين

ومتى أذن البائع في مير المشترك للمشتري  .كما مرذن الحاكم الشريك أو حضوره أو إ

وسواء كان قد سلم  ،سواء كان العقد صحيحاا أم فاسداا  (مطلقاً )القبض استحقه ب

اط حق لأنه إسق ؛قد أذن (1)اول يصح من البائع الرجوع عن الإذن إذ ،الثمن أم ل

 لرجوع بعد سقوطه.ل يصح ا

 أو أبرئ ،جميعه ولو تبرعاا من الغير به (الثمن)المشتري  (أو توفير)الثاني قوله: 

وإنما يستحق القبض بعد توفير  .أو تأجيله ،أو نحو ذلك من المسقطات له عنه ،منه

فلا  ،ل في الفاسد فلا بد فيه من إذن البائع له بالقبض (الصحيح)العقد  (في)الثمن 

 .يكفي توفير الثمن من دون إذن

 ،بيع بأحد هذين الأمرين أخذه حيثما وجدهإذا استحق المشتري قبض الم(و)

من تسليمه للمشتري من  :يعني (منه لا يمنع)فـ ،وسواء كان في يد البائع أو يد ميره
                                                                            

 .«إن»في )ج(:  (1)



 019    )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

حيث ل  (المستأجر)كوذلك  ،له في المبيع كان له منعه (إلا ذو حق)هو في يده 

للإيفاء أو لرهن الثمن  والمر ن حيث يباع، بأن ل يباع لعذر مما مر ،ةتنفسخ الإجار

 ،ةنين الرهيبع لذلك فالمبيع موقوف على خلوصه عإل و ،ولم يكن قد سلم الثمن

وذلك حيث يكون له فيها  ،العين حتى تنقضي المدةحبس وكذا المستعير حيث له 

 ،في المبيع مالحبس بالحق الذي له ميجوز لهؤلء فه ،زرع أو نحوه كما يأتي في العارية

فإذا تلف المبيع قبل استرجاعه  ،هه فله استرجاعه منلمشتري من دون إذنوإذا قبضه ا

على ويرجع بما سلم من الثمن  ،وتصير رهناا  ،في يد المشتري ضمن المشتري قيمته

ن له يك فإن أذن المر ن بالقبض أو المستأجر لم. إذ بيع الرهن موقوف ؛(1)البائع

 ن.إذ قد بطل حقه بالإذ ؛استرجاعه

فليس لهؤلء  ،والوديع ،الذي ليس له الحبس عيرستوالم (لا الغاصب والسارق)

الإذن من البائع للمشتري  وأ ،الحبس بعد علمهم بالبيع وتوفير الثمن في الصحيح

وأما إذا لم يكن قد سلم المشتري . ة بالبيعومثلهم المستأجر حيث تنفسخ الإجار. مطلقاا 

فلكل ممن هو في يده  -ولم يكن قد أذن له البائع بالقبض ،الثمن أو سلمه والعقد فاسد

بل  ه،سواء كان في يده بحق كالمستأجر والمر ن أو ل كالمستعير ونحو ه،أن يمنعه من

وإذا  ،لأنه مأمور بحفظه ورده للبائع ؛ولو كان متعدياا بقبضه كالغاصب والسارق

إل الغاصب  ،إليهلبه برده هؤلء كان لمن أخذ منه أن يطامن قبضه المشتري من أحد 

 ،لبتهما بإرجاع ذلك للبائع ل بالرد إليهما؛ إذ ل يبرأ المشتري برده إليهمااوالسارق فمط

 ، والله أعلم.فافهم ،إلى الحاكم إن كان البائع مائباا أو يطالبه برده  ،فتأمل

منه فلا يمنع » :بمفهوم قوله (2)استثنى الإمام الغاصب والسارق وقد خرجوإنما ا

في وجوب ]وبين ميرهما[ إشارة إلى عدم التفرقة بينهما  ؛ما حقإذ ليس له «إل ذو حق

وعدم  ،التسليم بعد العلم بالإذن للمشتري بالقبض أو توفير الثمن في الصحيح

 ،إلى البائع إن قبضه بغير إذنهمابالرد والمطالبة  ،جواز التسليم قبل ذلك إلى المشتري

  والحمد لله رب العالمين. .والله أعلم

                                                                            
 (. 2/172في المخطوطات: للبائع. والمثبت من هامش البيان ) (1)

 في المخطوطات: خرج.  (0)
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 (باب الشروط المقارنة للعقد)
 -كما ستعرف المفسد- (1)فسد بما يفسد منهاإذ ل ي «للعقد المقارنة» :ª إنما قال

لياا فيخرج بذلك ما لو تقدم الشرط أو تأخر وانبرم العقد خا ،ناا للعقدرإل ما كان مقا

 ذلك الشرط. عنه فإنه ينبرم صحيحاا ويلغو

قال: دخلت  -ثابت :وقيل- بن سيعد (2)عن القاضي وارث حكي :

وهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة،  ،الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها

 ،سألت بن أبي ليلى عن ذلكإني ثم  .يبطلان :فقال ؟فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط

ت إلى ثم عد يصحان.: فقال ،شبرمةابن ثم سألت  : يصح البيع ويبطل الشرط.فقال

نهى عن بيع ÷  (3)ولكنه ،فقال: ل علم لي بما قال حنيفة فأخبرته بما قال،أبي 

نه كول ،ثم دخلت إلى عند أبي ليلى فأخبرته بما قال، فقال: ل علم لي بما قال .وشرط

ةر  ي  ر  أجاز البيع وأبطل الشرط في قصة ب  ÷ 
على ابن شبرمة دخلت ثم  ،(4)

اشترى من جابر بعيراا  ÷فأخبرته بما قال، فقال: ل علم لي بما قال، ولكنه 

الأعلام ما ذكر هؤلء ب تفعلم .البيع والشرط (5)فصح ،واستثنى ظهره إلى المدينة

فلذا جعلت الشروط في البيع على المذهب على ثلاثة  ،ذلك كلهفي ثبوت من الأدلة 

 أضرب:

 بقوله: ¦وهو ما أشار إليه الإمام  ،فسد البيعالضرب الأول: ي

                                                                            
 .«يفسده فيها»في )ج(:  (1)

صوابه: عبد الوارث، وهو كذلك عند المحدثين. ابن سعيد الصوري البصري المعتزلي. )من هامش شرح  (0)

 (. 2/171الأزهار 

 في )أ، ج(: إل أنه.  (3)

بريرة مولة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة،  (4)

ن ة.  ÷وجاء الحديث في شأنها: ))الولء لمن أعتق((، وعتقت تحت زوج، فخيرها  فكانت س 

 )الستيعاب لبن عبد البر(.

 فصحح.(: 2/171في هامش شرح الأزهار ) (2)



 010    )فصل(:

 :(فصل)
وهو ما كان مصرحاا فيه بأحد  (صريحها)البيع من الشروط  :يعني (هيفسد)

إذا أعطيتني »أو  ،«أو متى جاء ،أو إذا جاء ،بعت منك كذا إن جاء زيد»حروفه كـ: 

أو جعل عقداا على اصطلاح أهل  .نحو ذلكو «إذا جاء مد»أو  ،«الثمن فقد بعت منك

فهم منه  :يعني ،طوجعل في مقام الشر «لبع»فيه بأحد حروف وهو أن يأتي  ،الفروع

أو  ،كـ: بعت منك كذا على أن تفعل كذا، أو على أن تجيء مداا  ،ذلك الشرط المحض

تعليق البيع بحصول  :أعني-شرطاا محضاا  (1)علهفيفسد العقد ول ينعقد لج ،نحو ذلك

على تأدية الثمن ليوم كذا »كـ:ل ما يأتي ، إوإن كان ذلك عقداا كما عرفت -ر مستقبلأم

 .«يحهاصر» :شاء الله تعالى. فعرفت المراد من قوله كما يظهر لك قريباا إن «وإل فلا بيع

وقد انبرم  (2)ىأنه إذا تقدم الشرط المفسد أو تأخر لغ «المقارنة» :ªويؤخذ من قوله 

إل أن يكون  ،فمن ذلك أيضاا ل ينعقد به البيع «شاء الله تعالى إن» :وإن قال .العقد

للبيع لمشيئة الله تعالى  ؛مضطراا إلى البيع في الحال فينعقد بحصول الشرط في الحال

 .والله أعلم ،فتأمل، (3)لعدم كون الشرط صريحاا  ؛للاضطرار فينعقد

إل أن المعلق به  ما صرح فيه بحرف الشرط :يعني (الحالي)الشرط الصريح  (إلا)

 -أو إن كنت ابن فلان ،أو إن كان هذا الشيء في ملكي ،ن كنت قرشياا إـ: ، كاليالبيع ح

تتوقف صحته على  هإل أن ،بذلك الشرط مهما كان المعلق به حالياا  (4)فلا يفسد البيع

ل يكن قرشياا وإ ،ونحو ذلك ،فإن كان قرشياا وقد علق البيع به صح ،هحصول شرط

 ،ن فعلت كذا بالأمسإـ:، كومثل الحالي الماضي] .لعدم حصول شرطه لم يصح البيع

لما  ؛ول يبطل الشرط ،فيصح البيع إن كان قد فعل ،فيتوقف على فعل ذلك الشيء فيه

 .لعدم وقوعه في الماضي ؛لعدم حصول شرطه ؛(5)[أو ل يصح ،كان ماضياا 
                                                                            

 في )ب(: كجعله.  (1)

 .«يعني»في )أ، د(:  (0)

 (: ويكون شرطاا حالياا. 2/170صوابه: لعدم كون الشرط مستقبلاا، ولفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

 .«العقد»في )ج(:  (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)
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ن علم الله بقدوم إ»ـ:، ك تعالى بحصول أمر مستقبلومن الحالي ما علق بعلم الله

فإذا قدم زيد في ذلك اليوم انكشف صحة  ،«(1)]فقد بعت منك[ زيد في يوم كذا

فلا يتوهم استقبال  ،وهو حاصل في حال البيع ،إذ علق بعلم الله ؛البيع من يوم العقد

 فافهم. ،القدوم

فيبين وإذا علق البيع بحصول أمر في الحال ولم يتبين حصوله ول عدمه بل التبس 

فإن  .ما حصل ذلك الأمر :وإل حلف له البائع على القطع ،المشتري على حصوله

 لعدم وقوع شرطه. ؛بمعنى لم يقع ،انفسخ البيع ول بينة (2)حلف

، وهو ما جيء فيه بأحد عقد الشروط :يعني ها(من عقد)أيضاا  فسد البيع  ي  (و)

وإن لم يكن شرطاا  (4)لتضمنه معناه (3)أضاف العقد إلى الشرطو .«لبع»حروف 

)في ما إ (جهالة )ما اقتضىمن ذلك  البيع   فيفسد   .(5)محضاا، ولتسمية الباب بذلك

لأن  ؛فيفسد البيع لذلك ،كـ: بعت على أن لي الخيار مدة مجهول المدة( خيار  ك ،البيع

صاحب  :يعني (صاحبه)جهالة  اقتضى (أو)معلوم مير استقرار العقد أو عدمه 

لزيد » :أو يقول ،«لأحدنا الخيار» :كأن يقول ،بأن يجعل الخيار لشخص مجهول ،الخيار

 ،إما لكونه مير معلوم ؛ول يصح أيضاا جعل الخيار للوارث. فهو لم يعلم ،«أو لعمرو

له  (6)وي إل أن ي ،بطل بموت الجاعل فيتبعه المجعول لهإذا جعل للوارث  نهلأوإما 

بس قدر مدة الخيار بعد ذكرها أو الت ،فلو التبس من له الخيار بعد تعيينه .بالفسخ

 لأن العقد انطوى صحيحاا. ؛كان العقد صحيحاا ول خيار لأيهما -ينهايعتو

                                                                            
 من الشرح. (1)

(: وقيل: يبطل العقد حيث ل بينة ول يمين. 2/170)لعلها: فإن لم يحلف. ولفظ هامش شرح الأزهار  (0)

(Í( ولفظ التاج .)وإل حلف البائع على القطع ما يعلم أنه ابن فلان مثلاا، وإل بطل العقد 0/312 :)

 حيث ل بينة ول يمين. 

 .«عقدها»بيان للإضافة في المتن في قوله:  (3)

 في )ب، ج(: معنى.  (4)

 .«الشروط المقارنة للعقدباب »أي: بالشروط.  (2)

 . وهو ملط.«يرضى»في )ب، ج(:  (1)
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قد مثل و ،فإنه يفسد أيضاا بذلك (المبيع في)اقتضى الشرط جهالة أيضاا  (و)أ

في الوزن ولم يذكر قدر ما  (إرجاحه )كعلىيقتضي الجهالة فيه بقوله:  (1)الم ¦

 ؛أو شرط رزم الكيل أو جرى به العرف أيضاا  .فيفسد بذلك ،لختلافه ؛ح بهيرجّ 

فيفسد البيع إذا شرط الرزم أو جرى به  ،وذلك لأن الكيل الشرعي هو الرسل

حسب إرادته بتفاوت بل الواحد منهم قد ي ،لناس يختلفون في صنعتهلأن ا ؛العرف

فإن كان  ،وهذا حيث كان ل يتسامح بالتفاوت .فيستغرق قليلاا أو كثيراا في الرزم

وذلك في  ،يتسامح بذلك التفاوت بين الصناعات في الرزم فإنه ل يوجب الفساد

ل الزبيب والحناء  ،(2)[الرزمعند بعض الصناع لذلك ]الذرة والبر في بعض الجهات 

لجهالة  ؛والذرة في بعض الجهات عند بعض الصناع فلا يتسامح به فلا يصح البيع

أو شرط الرزم مع  .إل إن شرط الرسل ،للعرف بالرزم المتفاوت وإن لم يشرط ؛ذلك

 .تفاوته بما ل يتسامح به فيفسد كذلك

يابه أو عبيده أو منمه إل واحداا كمن يبيع ث ،وكذا كل شرط اقتضى جهالة في المبيع

ول فرق  ،إل أن يذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة صح ،فلا يصح -منها مير معين

 .ل الخيار لأحدهما مدة معلومة المستوي والمختلف في صحته مع جعفي ذلك بين

أنه يفسد ولو كان  «حدهما مدة معلومةلأالخيار  (3)إن لم يشرط» :ومفهوم قولهم

وكذا حيث باع . فافهم ،لتأديته إلى التخيير في أيهما يرد أو يؤخذ من كليهما ؛مستوياا 

 الخيار كذلك في المستوي والمختلف.واحداا منها مير معين فإنه يفسد إن لم يجعل 

إذ ذلك صيغة  ؛ذات لبن كثير :يعني ا()لبينً المبيعة  (البقرة)كون شرط  (أو)

 ،أو سميناا  ،كثيرة الولدة :يعني ،وكذا ولود ،وهي ل تعرف كثرة ذلك ،مبالغة

عدم ؛ لفهذه الألفاظ إذا جعل بها الشرط اقتضى الجهالة في المبيع ،كثيرة السمن :وعنى

                                                                            
 في المخطوطات: بما.  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(.  (0)

لم يتقدم لهذا اللفظ ذكر، والمتقدم: إل أن يذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة. وأيضاا المفهوم الصحة ل  (3)

 الفساد. 
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 ؛صح البيع «أنها لبون على»: فإن قال .فيفسد البيع لذلك ،المرادة بالصيغة تمييز الكثرة

ما سواء أنه]معاا[  (1)اللفظينفلو جرى العرف في  .لأن ذلك وصف لها بأنها ذات لبن

للوصف بأنها  اوإن كان ،للمبالغة في كثرة اللبن فسد البيع اإن كان: استوى حكمهما

 ذات لبن صح البيع.

أن الفرس  علىـ: ك ،المقتضي للجهالة في المبيعنحو ذلك الوصف  :يعني نحوه(و)

 فإنه يفسد البيع لذلك. ،أو نحو ذلك ،أو ولود ،شديدة الجري :يعني ،ير  ج  

 ،إنه يفسد البيع لذلك أيضاا ف (في الثمن)ما اقتضى جهالة  (2)بيعشرط في ال (و)أ

ح به قدراا معلوماا ول في الوزن أو الكيل ولم يذكر ما يرجّ  (على إرجاحه)كوذلك 

عرف بما يرجح به الأو جرى  ،قدراا معلوماا به فإن ذكر ما يرجح  ،جرى عرف بذلك

 ؛ لعدم الجهالة.لم يفسد البيع بذلك -حيث يتسامح بهبفي الوزن وإن تفاوت يسيراا 

شرط المشتري ي : أنمما يقتضي الجهالة في الثمن فيفسد به البيع :يعني (ومنه)

 المبيعة جملة. (الصبرة)تلك  (من)أرطالا أو مكيالا  (كذاقيمة  حط)البائع  (على)

 ،مر على أنه مائة رطل بمائة درهمبعت منك هذا الت» :وصورة ذلك: أن يقول

لأن قيمة  ؛لجهالة الثمن ؛ذلك، فيفسد البيع ب«سة أرطال منهوأسقطت عنك قيمة خم

 ،(3)تلفونيخوالمقومون  ،إذ ل تعرف القيمة إل بالتقويم ؛الخمسة الأرطال مجهولة

عرف إذ ل ت ؛الدورحصتها من الثمن فذلك يؤدي إلى  «بقيمة الخمسة»وإذا أراد 

لجهالة  ؛فيفسد (5)[حصتها]ول تنقص حتى يعرف  ،(4)تنقصحصة الخمسة حتى 

ذا كانت إ (6)لإ، «. إلخحط قيمة كذا»بقوله:  ªوهذا هو المراد للإمام  ،الثمن

                                                                            
 (. 3/114لمثبت من البيان )في المخطوطات: باللفظين. وا (1)

 في المخطوطات: في المبيع.  (0)

 في )أ، ج(: مختلفون.  (3)

(: فهو يؤدي إلى الدور؛ فلا تعرف حصة كل رطل 2/177لفظ الصعيتري كما في هامش شرح الأزهار ) (4)

 إل بعد معرفة الثمن، ول يعرف إل بعد النقصان بحصة الخمسة، ول ينقص حتى يعرف حصة كل رطل.

 .«حصته»في )ج( و)د(:  (2)

 (. 2/172(، وهامش شرح الأزهار )3/113في المخطوطات: ل. والمثبت من البيان ) (1)
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 :فأراد بقوله ،أو كانوا يعبرون بالقيمة عن الثمن (1)قيمة الرطل معروفة عندهم

صح البيع  -ثمنها من جملة الصبرة :يعني «نك قيمة خمسة أرطال مثلاا وأسقطت ع»

 فافهم. ،إذ ل جهالة في ذلك في الثمن ؛في الطرفين جميعاا 

أو قدراا معلوماا منها  ،ارفهأن يسقط عنه من الصبرة قدر وزن ظلو شرط  (لا)

 ، بلشرط تركها أن يقابلها المشتري بشيء من الثمن :يعني ،رف أيضاا لأجل الظ

وأسقطت » :رفها فيقولكون الصبرة مثلاا مائة رطل سمن بظكأن ت ،أخذ بلا شيءي

 .هذه الصورة الأولى .«رف منهاعنك قدر وزن الظ

إذ هو خمسة  ؛«رفنك خمسة أرطال من المائة لأجل الظوأسقطت ع» :أو يقول

 .وقد قوبل كل رطل بدرهم (2)[أرطال]

بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة رطل بمائة درهم وأسقطت عنك » :أو يقول

 ،أم ل ،رفلأجل الظ :وسواء قال ،كخمسة دراهم أو نحوها «(كذا من الثمن)

هذه يريدان ذلك، ففي ل يرد الزائد أو ل و ل يحاسب بالناقص هأن (3)اسواء أرادو

ديته إلى الجهالة وإن كان وزن لعدم تأ ؛يكون الشرط مفسداا للبيعالصور الثلاث ل 

فالصور  ،إذ يعلم من بعد كمسألة الرقم ؛فلا يضر مجهولا الأولى رف في الصورة الظ

وفي  ،قيمة كذا من الصبرة ]حط[ وهو حيث شرط ،فسد البيعواحدة منها ي :أربع

 أعلم.، والله فتأمل ،لعدم الجهالة ؛يصح الثلاث الأخر

عليك  (4)أن ما)نفسه للمشتري  (على)يشرط واا رضأن يبيع أ :من الجهالة(و)

فيفسد  (خالفلا صفة فاً شرط)وأتى به  ،درهماا  (الأرض كذا)هذه  خراج( من

 لأمر مما علىما هو في نفس اشرطه البائع  (5)لكنه لمخالفة ما ،«مالباا »البيع بذلك 

                                                                            
 في المخطوطات: عندهما. والمثبت من البيان، وهامش شرح الأزهار.  (1)

 ساقط من )ب( و)ج( و)د(. (0)

 في المخطوطات: أراد.  (3)

 موصولة بمعنى الذي. )هامش شرح الأزهار(. (4)

 في )ب(: وما.  (2)
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 لجهالة الثمن أو لجهالة المبيع. ؛نقصانزيادة أو إلى الأرض من الخراج إلى 

بعت منك هذه الأرض على أن الذي عليك من خراجها »وصورة ذلك أن يقول: 

سواء كان المضروب عليها أقل أم  ،وقصد أنه ل يدفع إل ذلك «عشرة دراهم مثلاا 

يها مخالف لما قاله لع (1)]ما[فبالنكشاف أن  ،وهذا هو معنى جعله شرطاا  ،أكثر

كخمسة  كشف أن عليها أقللأنه إن ان ؛البائع ينقص عليه أو يزيد فإنه يفسد البيع

وهي  ،خمسة دراهم في كل خراج زيادة في الثمن مثلاا فقد شرط البائع على المشتري

فلا  ،وسواء شرط تسليم الخمسة لنفسه أو إلى الإمام أو أطلق ،فيفسد بذلك ،مجهولة

لأنا  ؛عل ثمناا فيصح العقد مع ذلك ولو كان مجهولا إذا شرط للإمام فهو لم يج :يقال

وهي مجهولة القدر ولو كانت  ،قد شرط في العقد منفعة يصح إفرادها بالعقد :نقول

على أن وإن انكشف  .للجهالة فيها ؛فيفسد العقد -وهو الإمام-معينة لشخص آخر 

إذ البائع شرط  ؛كأن تكون خمسة عشر فيفسد أيضاا  ،الأرض أكثر من العشرة الدراهم

وذلك  ،على نفسه في التحقيق أن يدفع عن المشتري الخمسة الزائدة على ما سمى

 .فيفسد البيع بذلك ،وهو مجهول القدر ،كالحط من الثمن

يحترز بذلك أن يكون ذلك الخراج المشروط على  «مالباا » :وقولنا في الشرح

لقدر ما على الأرض من اا معلوم المدة فإنه يصح العقد وإن انكشف مخالف [المشتري]

لأنه إذا انكشف أن الذي على الأرض من الخراج أنقص مما شرط على  ؛الخراج

وإن انكشف أن  ،المشتري فهذه زيادة من المشتري معلومة القدر فيصح العقد معها

الذي على الأرض أزيد مما شرط على المشتري فقد جعل البائع ما زاد على المشروط 

إذا كان من جنسه فيشترط  :فيكون ذلك كالحط من الثمن ،همن خراج الأرض علي

إذا كان  :إذ يقال ؛هو يصح الحط لكل الثمن :ل يقال ،فيه عدم الستغراق للثمن

ظهر لك يف ،جميعه]حط[ وهو ل يصح قبل القبض  ،فهو كالحط قبل القبضاا مستغرق

هذا إذا كان الخراج من جنس  .وإن استغرق فسد العقد ،اشتراط عدم الستغراق

                                                                            
 زيادة للإيضاح. (1)
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وهي  ،إذ ذلك زيادة في المبيع ؛جنسه صح مطلقاا وإن كثرمير وإن كان من  ،الثمن

 ،فكأنه باع إليه تلك الأرض وهذا القدر من الخراج بذلك الثمن ،فصح ،معلومة

 .والله أعلم ،فتأمل

على » :لكأن يقو ،ل إن كان صفة في الماضي ،هذا إن جعل الخراج المذكور شرطاا 

فإن انكشف أن  ،فإنه يصح العقد بذلك الوصف «أن الخراج المضروب عليها كذا

وإن انكشف أن عليها أكثر  ،خراجها ذلك القدر المذكور أو أقل فلا خيار للمشتري

اا وإن لم يذكر خراج .وأما العقد فهو نافذ من حينه ،ثبت للمشتري خيار فقد الصفة

فإن لم يعلم به عند الشراء  ،ن الخراج على المشتريعلى الأرض رأساا صح البيع ويكو

وإن شرط  .استمر الجهل إلى القبض كان عيباا فيها يردها به المشتري إن أرادو

 خراجها على المشتري ولم يذكر قدره صح البيع.

المشتري ولم يذكر  على ذكر .لم يذكر الخراج صح وكان عيباا إن جهل :

ذكر  ا.أو وصفا اا سواء جعل شرط وانكشف كما شرط صح،ذكر قدره  .قدره صح

ذكر وجعل  على ما شرط.اا وإن انكشف زائد صحاا قدره وخالف وجعل وصف

خالف إلى زيادة أو نقص، ومع  :فمع جهل المدة يفسد مطلقاا  :شرطاا وخالف

ط واشتر ،معلومة فبانكشافه زائداا يكون الزائد على البائع في تلك المدةمدة تقديرها 

صح وكان اا وإل فسد، وناقص ،أو منه ولم يستغرقه ،أن يكون من مير جنس الثمن

لعدم  ؛وإل فسد العقد ،للبائع إن كان مما يثبت في الذمةالزائد المشروط على المشتري 

 والله أعلم. ،وقد جعل ثابتاا فيها ،صحة ثبوت بعض الثمن في الذمة

مما  :يعني (منه)و ،أفسد البيع أيضاا ما اقتضى جهالة في الثمن  كل(و) چ

أو أكثر  على شخص (فاقن)الإع على المشتري البائ (شرط)يقتضي الجهالة في الثمن 

كان  (ولو)أو ملة ميرها معينة أو مير معينة  ،ملة الأرض المبيعة :يعني (من الغلة)

وذلك زيادة في  ،فق؛ لجهالة قدر ما ينفإنه يفسد بذلك (لمعلومين)فاق نشرط الإ
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صح شرط إنفاقه على شخص  (1)اا وجنساا قدرإل أن يبين قدر ما ينفق  ،الثمن مجهولة

قدره وسواء بين نوع ما ينفق وصفته أو ل مهما قد عين  ،أو أكثراا معين أو ميره، واحد

و لعله يعتبر أن يبين قدر قيمة ما  .فتأمل ،وكذا المدة ولو لم تكن معلومة ،وجنسه

لمعرفة قدر ما يستغرق ذلك القدر  ؛ل الملح فلعله ل يعتبر ،يستغرق ذلك من الحطب

نس ذلك المنفق مما يثبت في ولعله يعتبر أن يكون ج. فامتفر عدم بيانه ،من الملح

فإذا  .إذ هي التي تثبت في الذمة ؛يقدر بالقيمة إنه :ولذا قلنا في الحطب الذمة؛

على أن ل  ،تكاملت هذه الشروط فتلك زيادة في الثمن معلومة فيصح العقد معها

فإن شرط كذلك من ملة  ،ملة تلك الأرض المبيعة ول من ملة ميرها معينةمن يجعل 

 لعدم العلم هل تغل تلك المعينة أم ل. ؛أرض معينة فسد البيع

فهو مجهول فلا يصح مع ذلك وكذا إذا كان العوض أن ينفق عليه مدة عمره  ژ

 -أو يبيع :قلت-أن يهب له  :لكن الحيلة في تمام ذلك إن أريد أن يجعل كذلك ،البيع  

وينذر عليه بمثل ما يطلبه منه  ،ثم يأمره بإنفاقه عليه فيما يحتاج إليه ،على عوض معلوم

 لم.، والله أعيبقى منه بعد موته هه مما علم الله أنويبرئ ،إليهسوى ما يحتاج 

 ªوقد مثل  (غالباً )فإنه يفسد بذلك  (رفع موجبه)شرط في العقد شرطاا  (أو)

شرط البائع (2)[و] (كعلى أن لا تنتفع) :لما يرفع موجب العقد من الشروط بقوله

 (3)]البائع[أو شرط  ،أو شرط المشتري أن ل ينتفع البائع بالثمن ،على المشتري ذلك

أو ل  ،وكذا لو شرط أن ل يبيع المبيع ،إن استحقأن ل يرجع عليه المشتري بالثمن 

أو أن ل يدخل الدار المبيعة مدة معلومة  ،أو ل يعتقه لو كان مملوكاا  ،أو ل يؤجره ،يهبه

المبيعة بعد  ةأو بقاء الثمر ،أو شرط أن ل يلبس الثوب ،أو ل أو من دون ذكر المدة

أو كان  ،ي إلى مدة معلومة أو مطلقاا ط أن ل يركبها المشترأو باع دابة فشر ،صلاحها

ها فيفسد كما لو استثنى وطأ ،وشرط أن يمكنه من وطئها مدة معلومةرية المبيع جا

                                                                            
 صوابه: إل أن يبين قدر ما ينفق وجنسه.  (1)

 . وفي )أ، ب، ج(: أو شرط. ولعل الصواب: لو.«أو شرط المشتري على البائع ذلك»في )ج(:  (0)

 (. 2/180ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)
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البائع لها بعد العقد إل  عدم وطء ه؛ إذ موجبالعقد (1)إذ هو رفع لموجب ؛كذلك

إل أن تكون  ،نحوها مما فيه رفع لموجبهوفيفسد العقد بأي هذه الشروط  -بنكاح

فإنه يصح ذلك ]صلح ة للركوب وشرط أن ل يركبها حتى تالدابة مير صالح

 .(2)[فهو كذلك ل يركبها حتى تصلح ،إذ ل يرفع موجب العقد ؛الشرط

أو على  ،مما لو باع الجارية وشرط أن ل يطأها المشتري «مالباا »ـب ¦واحترز 

العقد يصح مع ذلك فإن  -ائعها لو عتقت للبؤأو على أن يكون ول ،أن يطأها

وإنما صح العقد مع ذلك الشرط إذ قد يكون موجب  ،طه لذلكالشرط ويلغو شر

وكذا في  ،بأن تكون محرمة على المشتري برضاع أو نحو ذلك ؛(3)العقد عدم الوطء

وهذا هو الفرق بين الشروط  ،له ؤهاكون وليرج عن ملك المشتري فلا ولء قد تخال

 ، والله أعلم.فتأمل ،المتقدمة وهذه

شرط ين أ :مما يرفع موجب العقد من الشروط فيفسد البيع لذلك :يعني (ومنه)

وإن كان له حبسه ] ،(4)في يد البائع حتى يوفر له الثمن (بقاء المبيع)البائع أو المشتري 

كذا (و)لاا فسد به العقد بجعله شرطاا مستق (6)[لما]إل أنه  ،(5)[حتى يوفر له الثمن

في الثمن حتى يسلمه له المشتري فإنه يفسد العقد  (رهناً )ه في يده ءشرط بقا (لو)

يصح من ل ولأنه  ،لختلاف ضمان الرهن وضمان المبيع قبل القبض ؛بذلك أيضاا 

ول من ميره أيضاا  ،ن آخرول بدي المشتري رهن المبيع قبل قبضه من البائع بالثمن

بعد قبضه فيكون رهناا في  المبيع إليه :يعني (رده)لو شرط البائع على المشتري  )لا(

ن إـ:، كوسواء جعل ذلك شرطاا  ،ويصح معه العقد ،فإن هذا الشرط يصح ،الثمن

فإذا لم يرده المشتري بعد قبضه كان  ،على أن ترده إليّ ـ:أو عقداا ك ،رددته إلي  بعد قبضه
                                                                            

 .«موجب»في )ج(:  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 .«الشرط»ج(: في ) (3)

 . حاشية في )ب، ج(.وكذا لو كان الشارط له فضولي وأجازه فيفسد (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)

 ساقط من )ج(. (1)
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البيع أن يرهنه رهناا في وكذا لو شرط البائع على المشتري حال . للبائع الفسخ للبيع

أو شرط المشتري على البائع أن يقيم له كفيلاا بالثمن أو  ،الثمن أو يقيم له كفيلاا به

 ،أم لاا وسواء جعل ذلك عقد ،فإنه يصح ذلك كله -يرهنه رهناا فيه إن استحق المبيع

شتري وحيث يصح هذا الشرط إذا امتنع الم ،وسواء كان الرهن أو الكفيل معيناا أم ل

ل أنه  ،حتى يسلم له الثمن (1)قبض المبيعلرهن كان للبائع الفسخ للبيع أو يمن ا

 (3)من شرط صحة الرهن التقابض (2)لأن ؛يجبر المشتري على تسليم الرهن المشروط

 ،فتأمل ،له الفسخ أو الإمساك ول إجبار :فلذا قلنا ؛وحيث يجبر ل تراضي ،بالتراضي

 والله أعلم.

شرط البائع على المشتري بلفظ الشرط ين أمن الشروط المفسدة للعقد (و) چ

فيفسد  ،مدة بقائها :يعني (مدتهاقرارها بقاء الشجرة المبيعة في )وذلك  ،العقد وأ

وكذا لو كان الشارط  ،ؤخذ بالقطعيإذ  ؛ع لموجب العقدلأن ذلك الشرط رف ؛العقد

فيفسد  ،إذ ذلك بيع وإجارة مجهولة ؛لبقائها مد ا هو المشتري فيفسد البيع أيضاا 

 ،هذا إن لم يكن للبائع في بقائها منفعة .ة المجهولة؛ لمصاحبته للإجاربذلك العقد

ها مدة معلومة فإنه يصح وذكر بقاء ونحو ذلك (4)كمد الأثواب ]فإن كان له منفعة[

به كون من باب استثناء منفعة المبيع مدة معلومة فلا يفسد ، ويالبيع والستثناء

فإنه يصح العقد اا أيضإن كان الشارط هو المشتري مدة معلومة  (6). وكذا(5)البيع

فلا يفسد  ،وهي معلومة ،وإجارةاا ويكون ذلك بيع ،ها كذلكؤفيلزم بقا ،والشرط

وكذا لو كان الشارط هو المشتري . وسيأتي هذا في الشروط مير المفسدةالبيع، 

 «ك الشجرة بحقوقهايلإبعت »: بالذكر بأن يقولوأدخل في البيع حقوقها في العقد 

                                                                            
ب في هامش شرح الأزهار وهامش البيان على الفسخ ولم يذهب على هذا.  (1)  ذه 

 .«إذ»في )ج(:  (0)

 (. 2/181( وهامش شرح الأزهار )3/101صوابه: القبض كما في هامش البيان ) (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íلظلال أو ميره. ) (4)

 .«العقد»في )ج( و)د(:  (2)

 في المخطوطات: ونحو.  (1)
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وهذا هو الذي  .لدخوله تبعاا للمبيع المعلوم ؛فإنه يصح أيضاا وإن كان الحق مجهولا 

 .«أو بيع مع حقه بقي وعوض وما استثني»: ªسيأتي في قوله 

 ءوإذا بيعت الشجرة ولم يذكر بقاؤها ول قطعها فإنه يجب قطعها من سوا ژ

وإن جرى عرف بأنها  ، أن يجري عرف بدخول عروقها قلعها بعروقهاإل ،الأرض

-أو تقطع أمصانها فقط  -كالبلس ونحوه-تشترى للبقاء كالأشجار التي تثمر 

فإن كان إلى مدة  -كالأثل في بعض النواحي تقطع أمصانها حطباا ويترك أصولها

وقد يقع هذا في كثير من البوادي بأن تشترى القطعة من الطلح  ،معلومة صح البيع

-وإن كان إلى مدة مجهولة  ،أو الأثل وقد شرط بقاءه خمسة أو ستة أشهر فيصح ذلك

ها لم ، وإن كان مدة بقائفسد -أو نحو ذلك ،هاؤأو إلى أن يزداد نما ،إلى أن أفرغـ:ك

 وهو صدر المسألة. ،يصح

 :لذلك حكمان (1)حقوقها صح البيع كما مر قريباا وثبتوإذا بيعت الشجرة ب ژ

لبائع مطالبته وهل يكون ل ،عليها فللمشتري (2)بتنفما  ،دخول عروقها :أحدهما

 .للعرف ؛وأما إذا امتدت أمصانها فإنه ل يؤمر بالقطع بقطعه أم ل؟ ينظر.

فإن زالت كان له أن يغرس مثلها في  ،حق لبث الشجرة ما دامت :والحكم الثاني

وإذا التبس  .ل ما يضر فوق مضر ا فليس له ،المضرة أو دونها في المضرة على الأرض

. .ع مع حقهبي أو وما استثني» :وهذا سيأتي في قوله .موضع الشجرة عينه الحاكم

 .تماماا للفائدة في موضعهاوذكر هنا استطراداا للمسألة إ ،«إلخ

وهكذا إذا باع الأرض واستثنى أشجارها  ،الجدار إذا اشتراه بحقوقهوهكذا في 

وإن استثناها  ،بدلها، ومتى زالت أبحقوقها أو جدرانها بحقوقها فلها حق اللبث

وإل بقي إلى  ،ثمر]الشجر حيث لم يكن عليها  (3)مطلقاا وجب رفع الجدار وقلع

 ؛ولا وعرضاا لم تقطعكون للشجرة حق اللبث وتفرعت طوحيث ي .فتأمل ،الصلاح
                                                                            

 .«ويثبت»في )أ، د(:  (1)

 (. 3/118في المخطوطات: ينبت. والمثبت من البيان ) (0)

 .«وقطع»في )ج(:  (3)
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 والله أعلم. ،جملة حقوقها (1)[لأنه من

بعت » :بأن قال ،فيه )إن شفع(البيع  (أن يفسخ)إذا باع شيئاا وشرط (و) چ

نه إ»: أو قال ،وكذا لو شرط ذلك المشتري ،«على أن لي الفسخ إن قام فيه شفيعإليك 

إذ  ؛لأنه قد شرط فيه خلاف موجبه ؛فيفسد بذلك البيع «شفيع فلا بيعفيه إذا قام 

 (3)أو ،ول فرق بين أن يكون ثمة شفيع أم ل ،العقد (2)ثبوت الشفعة من موجب

لأجل ، فإنه يفسد البيع مع ذلك ،ن ل سبب في شفعته لأحدعرفا عدمه بالكلية وأ

 النهي عن بيع وشرط.

لأنه معلق  ؛لعقدادينه فسد  أن يقضيه إياه عن مريمه شيئاا علىمن من باع  چ

 (5)لاف ،بيعبوليس  ،قضاء الدين فهو مستحق له على مريمه (4)]في[فأما  ،على شرط

 ؛ضاا عن دينه على أن يبيعه منه لم يصح القضاء؛ ولذا إذا قضى مريمه عرللشرطحكم 

على أن يبيعه منه فإنه يصح  -جنسه من :يعني-دينه  ، بخلاف ما إذا قضاهلأنه بيع

وسواء كان الدين مثلياا أو قيمياا  ،ن ذلك ليس ببيع؛ لأ(6)القضاء ول يلزم الشرط

والمراد حيث يسلم ذلك عن الدين ولم يصرح بلفظ القضاء  ،كالمهر ونحوه

 والله أعلم. ،فلا يصح كما في الصورة الأولى ،وإل كان بيعاا كما في السلم ،والقتضاء

وجعله  (بمستقبل)د البيع علق البيع، والمراد أو قي   :يعني (قهأو عل  ): ¦قال 

كـ: بعت منك هذه الأرض على  تغل أو تحلب كذا(كعلى أن )شرطاا فسد البيع أيضاا 

أو هذه البقرة على أن تحلب كذا  ،أو نحوهاا كذا طعام -وأراد في المستقبل-أن تغل 

لجعله معلقاا بشرط  ؛فإن ذلك يفسد العقد -وأراد بذلك في المستقبل ،أرطالا 

إذ العلة في الفساد تعليقه  ؛ل ذلك الشرط في المستقبل كذلكمستقبل ولو حص
                                                                            

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«موجبات»في )ج(:  (0)

 .«و»في )أ، ج(:  (3)

 (. 2/130(، وهامش شرح الأزهار )3/118ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (4)

 في المخطوطات: ول. والمثبت من هامش البيان وهامش شرح الأزهار.  (2)

 في البيان وهامش شرح الأزهار: فإنه يصح القضاء دون الشرط.  (1)
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ل إن جعل ذلك صفة في الماضي كما يأتي بيانه  ،في المستقبل]الذي يحصل[ بالشرط 

لو حاله إرادة الشرط في المستقبل فسد وشاهد إل أن يعرف من  ،فلا يفسد به البيع

كما لو عرف من حاله بلفظ المستقبل جعله صفة في  ،أتى به ماضياا فيفسد بذلك

فإن اختلفا هل أراد بلفظ المستقبل أو الماضي الشرط أو الصفة  .الماضي فإنه يصح

فإن لم يظهر أحد  ،(1)فلعل القول لمن الظاهر معه من شاهد الحال ومقتضى اللفظ

 ،لمدعيها والقول   ،للصحة إذ هو مدع ؛الأمرين فالقول لمن ادعى أنه صفة في الماضي

 والله أعلم. ،فتأمل ،والبينة على مدعي الفساد

 .أمر مستقبل فسد : أنه إذا علق نفوذ البيع بحصول

ه يؤد (لاوإلثمن ليوم كذا )االمشتري  (على تأدية)إذا باع أرضاا أو نحوها  (لا)

وسواء جاء به عقداا  ،فإنه يصح البيع مع ذلك الشرط -بينهما (فل بيع)ذلك اليوم 

 ،فلم يصح تعليق البيع بأمر مستقبل إل في هذه الصورة فقط ،كما في الأزهار أو شرطاا 

بعت إليك بشرط الوفاء في يوم » :وكذا لو قال. فلا يقاس عليها ؛وهي بدليل خاص

أو أن البيع يبطل  وسواء أراد الشرط ،صورة الأزهارمؤدى ذ هو إ ؛فإنه يصح «كذا

ذلك إلى مدة معلومة كما هو ظاهر الأزهار بقوله:  فيعتبر أن يكون مؤجلاا  ،إن لم يوف

 :فعرفت استواء قوله ،لتأديته إلى التشاجر في مدة الوفاء ؛وإل فسد «ليوم كذا»

فإن  ،«]بيع[ الثمن ليوم كذا وإل فلاعلى تأدية » :وقوله «]ليوم كذا[ بشرط الوفاء»

إذ هو  ؛مضت المدة ولم يوف الثمن فلعله يبطل البيع وإن لم يحصل فسخ من أيهما

المدة لم يكن للشافع تلك وقبل مضي  ،وقبل مضي المدة ل فسخ لأيهما ،مشروط بذلك

 .(2)طلبها كما لو انفرد البائع بالخيار

                                                                            
(: وإذا اختلفا هل جعله شرطاا أو صفة فالقول لمدعي الصفة؛ لأنه 2/178ولفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 (.Í(. إل أن يتصادقا على لفظ مستقبل فالقول لمدعي الشرط؛ لأنه حقيقة فيه. )Íيدعي الصحة. )

(. وفي التاج Í(: فيكون طلب الشفعة موقوفاا على صحة البيع. )2/183الأزهار )وفي هامش شرح  (0)

 (: فلو طلبت الشفعة كان ثبو ا موقوفاا على تمام العقد. 0/371)
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 (1)اأو أعتقه االجارية قبل حصول الشرط أو باعهفإن كان المشتري قد وطئ  ژ

ه بتسليم الثمن ؛ لنفوذ شرائفإن سلم الثمن في ذلك الوقت نفذ التصرف من المشتري

فإن كان قد أتلفه لزمته  :وإن لم يسلم الثمن في ذلك الوقت ،تسليمهأجل في وقت ما 

يسقط و ،لشبهةلقوة ا ؛وإن كان قد وطئ لحق النسب ،إذ هو ملكه ؛القيمة للبائع

 وإن كان قد أعتق ،عود للبائعت، وتستبرأ منه ثم ويلزمه المهر للبائع وقيمة الولد ،الحد

ويلزم المشتري فصل ما أمكن  ؛لأنه أعتق أو باع مير ملكه ؛أو باع لم يصح ذلك

فإن سلم الثمن في ذلك  :بل تلف بآفة سماوية ،وأما إذا لم يتلفه .فصله بغير ضرر

ويرجع البائع على المشتري . وإن سلم في مير ذلك فمن مال البائع ،الوقت فمن ماله

 ؛لتسليم الثمن إذا لم يسلم ةبيع قبل مضي المدة المقدربالأجرة لما قد استعمله من الم

 والله أعلم. ،فتأمل ،نه يضمن له لو أتلفه: إولذا قلنا ؛لنكشاف أنه ملك البائع

بعقد البيع  :يعني (لا تعلق له به)شرط في العقد شرطاا  (أو): ¦ال ق

وذلك كلو شرط البائع على المشتري أن ل ينتفع  ،فإنه يفسد بذلك العقد   ،والشراء

فإن هذا ل تعلق له  «داري على أن ل تنتفع بدارك (2)بعت إليك»بشيء من ماله كـ: 

أو  ،صوم، أو ل تنامعلى أن ل ت» :ويلزم على هذا أنه لو قال ،فيفسد به العقد ،بالبيع

 -«على أن تطلق فلانة»أو  «على أن تسكن دارك» :أنه يفسد، فلو قال «نحو ذلك

 ل كذا.على أن تغـ: ، كبمستقبل (3)لتعلقه؛ فيفسد العقد

: ¦وقوله  أصحابنا في هذه الشروط مير محصلة.: ومسائل ªقال 

ولم يظهر لي جعل  ،فإنه يفسد بذلك العقد (ين في بيعتو بيع)أفي بيع  (كشرطين)

مع أن الشرطين في البيع  «أو ل تعلق له به» :هلقولاا تفسير «كشرطين في بيع» :قوله

ا عشرة إن بعت منك هذه الدار على أن ثمنه»ومثاله:  ،يفسد بها عقد البيع والشراء

                                                                            
 (. 2/132في المخطوطات: أو باعه أو أعتقه، والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (1)

 .«منك»في )ج(:  (0)

 لعلها: لتعليقه.  (3)
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بكذا إن كان إلى أجل » :وكذا لو قال «عشر إن كان نسيئة أو تسعة أو أحد ،كان نقداا 

ووجهه جهالة  ،لكذفلا يصح البيع في جميع  «أو بكذا إن كان إلى أجل كذا ،كذا

ع فيفسد البي ،إذ ل يعلم هل يختار المشتري القليل مع شرطه أو الكثير كذلك ؛الثمن

 .نطواء العقد حاله على ثمن مجهولل ؛ولو جعل له الخيار مدة معلومة

كما لو كان لأجل النسأ بأكثر  ،كان باطلاا  ضى هذا العقد مع الشرطين الرباقتفإن ا

 ، والله أعلم.فافهم ،أو لأجل ب عد أحد الأجلين كذلك ،من سعر يومه

وبكذا إن لم  ،بعت إليك البقرة بكذا إن كانت حاملاا » :ومن الشرطين أن يقول

 .لجهالة الثمن ؛فيفسد كذلك ،أو نحو ذلك ،«تكن حاملاا 

ه بعت منك هذا بكذا من الثمن على أن تبيعني ب»عين في البيع أن يقول: ومثال البي

وهذا تفسير لقوله  ،سد البيعيفف ،«به» :ن لم يقلوإ «على أن تبيعني كذا»أو قال:  «كذا

 : يل أن بومن هذا الق. إذ البيع الآخر ل تعلق له بالبيع ذلك ؛«أو ل تعلق له به»أولا

الأرض بكذا مشاعاا على أن يكون نصيبي منها في  منك نصف هذهاشتريت » :يقول

وسواء في ذلك الأرض المختلفة  ،فيفسد العقد ،أو نحو ذلك «الجانب الغربي

 .الجوانب والمستوية

بعت منك هذا بكذا على أن تكري مني » :ومن هذا الوجه في الفساد أن يقول

ففي هذا  «أو على أن تتزوج مني ،أو على أن تزوجني ،أو على أن تكتري مني كذا ،كذا

 بيع.وذلك ل يصح في ال ،بالثانياا لأنه جعل العقد الأول معلق ؛كله يفسد البيع

 (مما)وذلك  ،بيعين في تالشرطين في البيع والبيع نحو :يعني (نحوهما)كذا في (و)

 ،وذلك كسلم وبيع ،شرعاا فإنه يفسد البيع إن تضمن الوجه المنهي عنه (نهي عنه)قد 

 من))÷: لقوله  ؛وهو أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه من المسلم إليه أو من ميره

وهو حيث يريد بيع  ،اوبيعا اا أو تضمن البيع سلف ،أسلم في شيء فلا يصرفه إلى ميره((

ثم يبيعه  ،فيتحيلان في ذلك بأن يسلفه قدر ثمنه ،الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلاا 

البيع منه وحيث أراد  ؛ضه إياه ويبقى القرض ديناا عليهمنه ويعطيه الثمن الذي أقر
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ثم  ،وقبض الدينار ،بأن يبيعه منه بدينار نفيحتال ،من قيمته مؤجلاا  (1)بأكثر بطعام

 ن، وسيأتي بيان ذلك إونحو ذلك ،بهأسلمه إلى المشتري في الحب الذي قد تراضيا 

مما نهي ونحوهما »لمفسدات البيع على قوله: اا إل أنه ذكر هنا استطراد ،شاء الله تعالى

 والله أعلم. ،فتأمل ،وإن لم تكن هاتان الصورتان من الشروط «.. إلخ.عنه

المنهي عنه من البيع فلا يفسد  صوريحترز بذلك من بعض  (غالباً ): ¦قال 

عروض ل المثمن وهو رفع  ،وذلك كالنجش ، وذلك فيما ل يقتضي الربا،بذلك

وهو أن يجلبه البادي إلى المصر  ،يوبيع الحاضر للباد ،والسوم على السوم ،لرمبة فيه

إذا كان في ذلك ضرر على  ،ه له، وكذا شراؤ«بيعه لكأنا أ»: فيقول صاحب المصر

 والله أعلم. ،أهل المصر

وقد  ،

 بقوله: ¦إليه الإمام أشار 

 :(فصل)
 وذلك نوعان: ،لزممن الشروط المقارنة حال العقد فت :يعني (ويصح منها)

 خيار  ك )للبيعما إ ()من وصف  وذلك  (الجهالة )ما لم يقتضالنوع الأول قوله: 

فلا يفسد العقد  ،وصاحبه معلوم حال العقد وإن جهل من بعد ،المدة (معلوم

وكأنه لم يذكر لتلك الجهالة  ،أو صاحبه ويبطل الخيار ،في مدة الخيار]بالجهالة الطارئة 

مثاله و (للمبيع)ل يقتضي الجهالة أيضاا وهو اا فيكون الشرط وص (و)أ (2)[الطارئة

 ،ذات لبن في الماضي :يعني (لبون)البقرة المبيعة  :يعني أنها(على )ك: ¦قوله 

فإن جرى  ،لكونه صفة مبالغة ؛إذ تقتضي الكثرة ؛كما مر «لبين»و «لبون»وفرق بين 

مثل  «لبون» :كما لو جرى العرف بأن قوله ،لم يفسد به البيع (3)العرف بأنه مثل لبون

                                                                            
(. قال في الهامش: يعني 3/128خطوطات: وحيث أراد بيع طعام إليه بأكثر. والمثبت من البيان )في الم (1)

 . 131ص« أو سلف وبيع»أراد ببيع شيء منه، نحو ثوب. وسيأتي للمؤلف نحو هذا في شرح: 

 ما بين المعقوفين ساقط من )أ، ج(.  (0)

 .«مثل اللبون»في )ج(:  (3)
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 للجهالة. ؛في اقتضائه المبالغة في الكثرة فسد العقد به أيضاا  «لبين» :قوله

أو  ،كيةو ترالأمة بكراا أو طباخة أو ذات صنعة أخرى أكون ومن ذلك أن يذكر 

أو  ،ذات لبن :يعني «لبون» :فهو كما لو قال ،قرة تحلب قدراا معلوماا فيما مضىكون الب

أو أن الحيوان فتي السن أو  ،أو كون البقرة أو الأمة حاملاا  ،أو سمنها كذا ،أنها كذا

كعلى أن  ،نحو ذلك من صفات الكمال (أو)أو أن الثوب صنعاني  ،حثيث السير

الزمان  (في)ثابتة للمبيع  ()صفةً وأراد بذلك كله  ،قدراا معلوماا  (غل كذات  )الأرض 

وقد مر  ،فلو جعله شرطاا في المستقبل فسد ،الشرط فيصح العقد معه ويلزم (الماضي)

إذ  ؛ولو اختلفا هل جعل ذلك صفة أو شرطاا فإن البينة على مدعي كونه شرطاا  .بيانه

الحال التي أراد البيعان شاهد بعرف وأمارة كونه صفة أو شرطاا ي .هو مدعي الفساد

معاا بلفظ الماضي أو المستقبل، ومن الأمارة أن يأتي في  فيهماسواء جاء  ،حال العقد

مع انتفاء قرينة  «كانت تغل أو تحلب كذا»الوصف بصيغة الماضي، نحو أن يقول: 

 ،، وفي المستقبل أن يأتي بصيغتهإذ اللفظ حقيقة في الماضي ؛إرادة الشرط في المستقبل

وأتى بصيغة  «في المستقبل» :فإن لم يقل «تغل في المستقبل كذا اأنه على»: أن يقولك

هو حقيقة في المستقبل فيحمل على الشرط مع  :فلعله يقال «تغل»الستقبال وهي 

 فافهم. ،اضيانتفاء قرينة إرادة الوصف كما قلنا في صيغة الم

أو عدمه فيثبت للمشتري  ،وإذا لزم الشرط لمجيئه وصفاا اعتبر حصوله فلا خيار

الزمان  (بأول)حصوله وعدمه  (عرفوي  ) .ل زائداا فلا ،الخيار إن نقص عن وصفه

هل ذلك كما وصف البائع أم  ،وأول ملة في الأرض ،ة في البقرةب  ل  بأول ح   (المستقبل)

لو أقام عليه شهادة أنها كانت تغل ذلك  ،ول يعتبر حصول ذلك في الماضي ،ل

مع )واعتبار ذلك في أول مرة في المستقبل  .بل ولو أقام شهادة أنها تغل أكثر ،القدر

من مرض في البقرة أو  ،لها المانع عرفاا بأن تحلب عاد ا أو تغل عاد ا (انتفاء الضار

حصول ما تحتاج )مع (و)أو نحو ذلك  ،المطر في الأرض قلةأو أو مطر،  ،شدة برد

واعتبار  ،المعتاد ةلعلف للبقرالمدة المستقبلة عادة من االبقرة أو الأرض في تلك  (إليه

لعمل وما يحصل للأرض من ا ،وأن يحصل لها عند الحلب المعتاد لها ،المحل استواء
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فإن عرض للبقرة أو الأرض ما  .المعتاد لها من دمن أو حرث أو سقي أو نحو ذلك

تاج إليه لم يكن للمشتري الخيار لو نقص لم يحصل ما تح (1)ينقص لبنها أو زرعها أو

لما وصفه اا فإن جاء مساوي ؛تاج إليهالزرع حتى ينتفي الضار ويحصل ما تحاللبن أو 

وراء أو ثيب أو نحو أن يصف الأمة بأنها م ،البائع أو أكثر لم يكن للمشتري الخيار

ث فوجدها بأنها أنا اللذبح ووصفه (2)أمناماا أو يشتري  ،ها بالعكسدكافرة فوج

يفسخ فالعقد صحيح من فإن لم  ،وإن نقص من ذلك كان له خيار فقد الصفة .ذكوراا 

 .فلا ،ذلك فهو فاسد يتوهم أنه إذا لم يحصل [ل]و ،أصله ل يحتاج إلى تجديد

حصل  :فقال البائع ،فلو اختلفا بعد الإقرار بأن لبنها في المستقبل أقل مما وصفه به

إذ  ؛فالبينة عليه -أو لم يحصل المحتاج إليه حتى نقص اللبن أو الزرع ،مانع من ذلك

مشاهدة  ق حبس البقرة أوقأو على تح ،تكون على إقرار المشتريو ،قد أقر بالنقص

 مانع أو عدم   حصول   ول فرق بين أن يدعي ،تاج إليهالأرض مير حاصل فيها ما تح

 .البينة عليهالمحتاج إليه ف

إذ الأصل عدم  ؛النقص في اللبن فالبينة على المشتري في ذلكفلو أنكر حصول 

 ، والله أعلم.ويتأمل ،فعليه البينة ليثبت له ذلك الخيار ،ثبوت الخيار له

موجب  ع  ف  مع كونه ل يقتضي الجهالة ول ر   (للثمن) (3)كان ذلك وصفاا  (أو)

وإذا  مجهولة فسد البيع.إن كان إلى مدة ف ،إلى مدة معلومة (كتأجيله)وذلك  ،العقد

امتنع من التسليم للثمن عند وفاء الأجل المعلوم فهل يفسخ أو ليس له إل المطالبة 

 وهو الأظهر. ؟بالثمن

ن يرد إليه أن يشرط أ :ومن هذا الوجه الذي يلزم فيه الشرط ول يبطل العقد

شرط على البائع رهناا المشتري  (4)[أو] ؛له فيه رهناا آخر أو كفيلاا  المبيع رهناا أو يسلم

                                                                            
 .«و»في )د(:  (1)

 (. 3/104في المخطوطات: أعناقاا. والمثبت من البيان ) (0)

 (. 2/138( )من هامش شرح الأزهار Íبل التأجيل تأخير مطالبة. ) (3)

 . ولعلها ملط من النساخ، والمثبت من الشرح.«إذا»في النسخ:  (4)
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وقد مر في  ،فإن ذلك كله يصح معه العقد ويلزم -أو كفيلاا بالثمن إن استحق المبيع

 والله أعلم. ،فتأمل «ل رده» :شرح قوله

 (أو): ¦قوله  :مما يصح فيه العقد مع الشرط ويلزم الشرط 

مع ذلك ويلزم ذلك  فإنه يصح العقد (إفراده بالعقد)يصح ط في المبيع أمراا شر

 (إيصال)المشتري على البائع  ويشرطأو نحوه اا أن يشتري منه طعامـ(ك)الشرط 

ويكون ذلك  ،وإل فسد العقد ،الفلاني صح مع تعيين المنزل (المنزل)ذلك المبيع إلى 

ذلك الطعام له وهو أن يستأجره أن يوصل  ،العقدبإذ يصح إفراد ذلك  ؛وإجارةاا بيع

أو ثوباا  ،اشترى من ميره طعاماا على أن يطحنه (1)وكذا من .دون بيعإلى منزله من 

 منولعله ولو كان ذلك الأمر المشروط  ،فذلك أيضاا بيع وإجارة ،(2)على أن يخيطه له

، وإجارةاا ويكون ذلك أيضاا بيع ،ط عليه أن يحصد الزرعشريكأن  ،تمام العقد

عدم كون الحصد عليه  طشرأو  ؛البائع حصدهعن أسقط  المشتري (3)نفكأ

البائع بما شرط  وإجارة إذا لم يفاا وحيث يتضمن العقد بيع .واستأجره على ذلك

فإن اختار تمام البيع نقص من الثمن  ،وإل كان للمشتري الخيار ،عليه أجبر إن أمكن

كالخياطة  ،حصة أجرة الطحن أو الحمل أو ميرهما مما قد شرط وامتنع البائع من فعله

رة من القيمة ، فما خرج للأجفيقسط الثمن على قيمة المبيع وعلى أجرة المثل ،ونحوها

فإن استوت القيمة وأجرة المثل أخذ المبيع  ؛فهو الذي نقص بحسابه من الثمن

 .بنصف الثمن فقط

شتري فصيلاا كأن ي ،فإن كان ذلك الأمر المشروط مما ل يصح إفراده بالعقد

؛ إذ إرضاع ويفسد العقد بذلك ،فإن الشرط ل يصح -اعهويشرط على البائع إرض

لتضمنه  ؛لعدم صحة الستئجار على نفس الإرضاع ؛فراده بالعقدالفصيل ل يصح إ

                                                                            
 .«لو»في )ج(:  (1)

 ساقط من )ب(. (0)

 .«كأن»في )ب(:  (3)



 كتاب البيع              061

شرط إرضاعه لعله يصح إذا كان وكان المبيع طفلاا  (1)فلو .بيع اللبن وهو معدوم

بهيمة وشرط المشروط الرضاع مع ما يحتاج إليه الطفل من الحضانة. وأما لو باع ال

ول  ،حقثناء ذ هو است؛ إالبائع على المشتري إرضاع ولدها مدة معلومة فإنه يصح

 .كما لو باع البهيمة واستثنى ركوبها إلى موضع معلوم فإنه يصح ،مانع من ذلك

أنه يصح أن يجمع في عقد واحد  «أو يصح إفراده بالعقد»: ª وقد أخذ من قوله

نكاح إمختلفة كما في هذه المسألة فهو بيع وإجارة، وكذا إجارة شيء آخر أو  عقود

 ،داري سنةمن زيد وأكريت منك أو  ،بعت منك أرضي :وميرهما، مثاله: لو قال

ف فيكون الأل ،ا جميعاا ثم يقع القبول له ،أمتي أو بنتي بألف درهماا زيدوزوجتك أو 

المثل في الدار سنة  قيمة الأرض وأجرة   على قدر   (2)ويقسم بينها ،مهراا وثمناا وأجرة

وكذا لو . (3)ولم يجعل هنا لختلاف المقومين حكم ،المثل في الأمة أو البنت ومهر  

 ،بنتك منياعلى زواجة  :أو قال ،بعت منك هذا بكذا على بيعك مني هذا بكذا :قال

بعت أو  :بقوله فيصح الكل بالقبول أو-وكذا على إجارة أرضك مني مدة كذا بكذا 

 قبول «أجرت»و ،للتزويج قبول «زوجت» :ن قوله: إل يقال. زوجت أو أجرت

 ؟القبول للنكاح والتأجير نأي ،بعت :وكذا حيث يقول ؟ين القبول للبيع، فأللتأجير

وفي ضمنه قبول  ،إيجاب للإجارة والنكاح «أجرت»أو  «زوجت» :قوله :فهو يقال

ويشهد له  ،لنكاحففي ضمنه قبول ا «بعت»: وكذا إذا قال ،«نعم» :كما لو قال ،البيع

فيكون قبولا  ،«بعت» :عقد بقولهفإنه ين «بعت منك بكذا على بيعك مني بكذا» :قوله

 فتأمل. ،وهذا مثله ،والله أعلم ،للعقد الأول وإيجاباا 

 -(4)الحذوه أن يحذوه أو يشركه وكان وكذا لو اشترى منه نعلاا وشرط علي ژ

                                                                            
 .«ولو»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: بينهما.  (0)

أنهم إذا اختلفوا فلا يفسد العقد لأن المفسد طارئ؛ لأن البيع وقع بالثمن،  -والله أعلم-ولعل الوجه  (3)

 (. 3/100ط. )من هامش البيان يوإنما احتاج إلى التقويم لأجل التقس

 (. 3/103في المخطوطات: الحذاء. والمثبت من البيان ) (4)
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وكذا إذا كان من البائع وهو  ،من المشتري -ير  وهو الس   -اكوالشر   -النقالوهو 

 ،وكذا ما مر في الشرح أولا  ،ويكون ذلك بيعاا وإجارة ،فيكون من جملة المبيع ،معين

 ؛للمشتري الفسح وإل كان ،ما مر من أنه إذا امتنع من العمل أجبر (1)اوفيه هن

به ذلك من سائر العقود وكذا فيما أش. المثل كما مرط الثمن على المبيع وأجرة قسوي

وسواء جعل عوضها واحداا أو جعل لكل واحد عوضاا  ،ا في عقد واحدحيث يجمعه

أو على  ،بعتك هذا على أن تبيع مني كذا :بل قال ،ا في عقدوحيث ل يجمعه .معلوماا 

ل يصح  ففي هذا -أو على أن تزوج مني ،أو على أن تزوجني ،أن تكري مني كذا

 ،د الأول معلقاا بالثانيلأنه جعل العق ؛«ين في بيعتأو بيع» :البيع كما مر في شرح قوله

 بيع كما مر.وهو ل يصح ذلك في ال

أن يشتري  :من الشرط الذي يصح إفراده بالعقد :يعني (ومنه): ¦قال 

 (معلومة مدة)في قرارها  (الشجرة)تلك  (بقاء)ط المشتري على البائع ترشجرة ويش

وإذا قلعت تلك الشجرة أو  ،(2)فإن هذا يصح كما لو استأجر الأرض للشجر

على سفل لغيره ثم  كمن يكون له علو ،أو مثلها انقطعت في المدة المعلومة فله إعاد ا

وكذا لو كان الشارط للبقاء هو البائع مدة معلومة فإنه . فله إعادته (3)[العلو]خرب 

ن له في ذلك نفع ل يك، وإكمد أثواب عليها ونحو ذلك ،يصح إذا كان له فيها نفع

ت المدة مجهولة سواء كان كان (4)وكذا لو ،لأن ذلك رفع لموجبه ؛فإنه يفسد البيع

 لبائع أو المشتري.الشارط ا

الذي مر، وذلك فيما لم  (ما سوى ذلك): هو (و)

ول يرفع موجب  ،ول هو يوجب جهالة فيها ،يكن صفة للبيع ول للمبيع ول للثمن

 ،ذلك الشرط (فلغو) -وله تعلق بالبيع ،ول هو مما يصح إفراده بالعقد ،العقد

                                                                            
 .«ذاه»في )أ، ج(:  (1)

 (: كما لو استأجر مكان تلك الشجرة. 2/022في شرح الأزهار ) (0)

 (. 2/022ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)

 .«إذا»في )ج(:  (4)
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ط البائع على تر، وذلك كأن يشول يجب الوفاء به ،يصح البيع دونه هأن :بمعنى

متى أو يكون ولؤها له  ،أو بيعها أو هبتهاالأمة المبيعة أو عتقها  المشتري وطء

أو  ،على عتقهابعتها منك بكذا »فلو قال:  ونحو ذلك، والله أعلم. ،ها المشتريأعتق

ن العتق لتضم   ؛فإنها تعتق بذلك -«هاتأو أعتق ،قبلت» :فقال المشتري «على أنها حرة

 الشراء والعتق جميعاا. (1)[قبولل]

ـر   إذا شـرط(و) ژ بل كان مما هو لغو  ،هول مبطل ل (2)طاا مير لزم في العقدش 

ا، (3)للبائع بذلك الشرط حيث يكون (ندب الوفاء) فعل ذلك الشيء اا ل واجب جائزا

 يخشى مة وليست رضيعة له ولأن ل يطأ الأعليه أن يشرط  :وصورته ،اول محظورا 

عند ))المؤمنون فندب الوفاء بذلك  ،إن لم يطأها عليها الوقوع في المحظور

إنَِّهُ كََنَ صَادقَِ ﴿يه إسماعيل #: نب (5)نالله تعالى ع (4)وقد قال ((شروطهم
كأن  ،محظوراا لم يجز وإن خالف الشرطوأما إذا كان الوفاء بذلك  ،[24]مريم ﴾الوْعَْدِ 

أو كافرة أو نحو ذلك مما نفساء أو  أو حائض رضيعتهالأمة وهي  يشرط عليه وطء

إن لم  ى عليها الوقوع في المحظورن يخشن واجباا بأوأو يك ،ان الوفاء به محظورا ويك

واجب إذ هو ترك  ؛(6)فإنه ل يجوز الوفاء هنا -يطأها وقد شرط عليه عدم الوطء

 والله أعلم. ((إل شرطاا حرم حلالا أو أحل حراماا )) :الحديث الأول تمام .عنه

على المشتري  (يرجع)في هذا الضرب من الشروط وهو الغير اللازم (و) ژ

قد باع شيئاا  (من)لأجل الشرط  :يعني (لأجله)من قيمة ذلك المبيع  (ط  ما ح  )ب

 :يعني (له به)المشتري  (يوفلم )القيمة لأجل حصول ذلك المشروط إذا ن ع بناقص

ل من  ،والمراد بما نقص من القيمة ،به فلا رجوع بذلكله  وأما إذا قد وفي ،بالشرط
                                                                            

 ساقط من )ج( و)د(. (1)

 .«للعقد»في )ب(:  (0)

 .«كان»في )ج(:  (3)

 .«أثنى»في )ج(:  (4)

 .«على»في )ج(:  (2)

 منه ترك الوفاء. ̈ (: إل أن يخشى وقوعها في المحظور حسن 2/021وفي شرح الأزهار ) (1)



 061    )فصل(:

قيمة العبد ألفاا فيبيع بتسعمائة وشرط أن تكون  :الثمن كما قد يتوهم. وصورة ذلك

 ،ههذا العبد بتسعمائة على أن تعتق منكبعت  :وصورة ذلك اللفظ أن يقول ،عتقه

عتقه وإل رجع ، فإن أنقص من قيمة العبد لو قوم لكان بألفوهذه التسع المائة أ

كان القياس أن للبائع الفسخ ل الرجوع بالمائة كما  :ل يقالوالبائع على المشتري بمائة. 

ففرق بينهما أن هنالك  ،مر فيمن باع مال ابنه من ميره على أن يبيعه منه ولم يفعل

وكذا لو تواطئا قبل  .فتأمل ،وهنا الإضمار في نفس القيمة ،الإضمار في نفس البيع

نقصانها ن المائة مضمراا كون فباعه إليه بنقصا ،مائة ويعتقه (1)لهالعقد على أن ينقص 

حال  كالمنطوق به طؤاوالتوإن لم يعتقه؛ لأن الإضمار فيرجع بها  ،لأجل العتق

وإل حلف  ،وإل أقيمت البينة على الإقرار ،على ذلكوالمراد إذا تصادقا  .(2)العقد

على ثمن زائد على القيمة  ، ولعله ولو وقع التواطؤوصورة الإضمار أظهر .المشتري

- (3)وقد جعل للتواطئ والإضمار حكم فيما لو تواطئا. فأسقط عنه بعضه لذلك

طئا اتوقد خرى منه هذه الأرض ومع المشتري أرض أ على أن يبيع -البائع والمشتري

فإذا باع أحدهما من صاحبه أرضه وقبل  ،على أن يبيعها من البائع إليه هذه الرض

ول  ،فافهم ،كان للبائع الأول الخيار -وامتنع الآخر من بيع أرضه إلى البائع الأول

أن المعنى أنه باع إليه عبداا بثمن  «. إلخ.ويرجع بما حط لأجله» :يتوهم تصوير قوله

 ،يعتق العبد أو حاله أبرأ المشتري من بعض الثمن بشرط أن (4)العقدثم بعد نفوذ 

 ؛حصل على شرط (5)إذ هو إبراء ؛وإل رجع عليه ،فإن حصل الشرط صح الإبراء

فالإبراء  ،لأن الثمن إنما يلزم بعد القبول ؛صورة للنقص حال العقدل  :لأنا نقول

 ،وأما بعد العقد فذلك إسقاط معلق على شرط ل تعلق له بالعقد ،قبله ل حكم له

                                                                            
 (. 2/020في المخطوطات: منه. والمثبت من شرح الأزهار ) (1)

(. مع Í(: لأن المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد. )ميث( )2/023لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. Íوط. )جري العرف بأن المتواطأ عليه كالمشر

 .«تراضيا»في )ج(:  (3)

 ظ (4)

 .«براء»في )ج(:  (2)
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لعدم حصول  ه إذا لم يحصل العتق رجع بما أبرأ؛وهو أن ،وإن كان كالمسألة في الحكم

 .والله أعلم ،فتأمل ،المراد هو الأولو ،يحتمل هذاالأزهار و ،شرط الإبراء

 (باب الربويات)
بِاَ﴿أصل هذا الباب من الكتاب قوله تعالى: ُ الْْيَعَْ وحََرَّمَ الر  حَلَّ اللََّّ

َ
 [072]البقرة ﴾وَأ

بِاَ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنيَِ ﴿: تعالى وقوله ذنَوُا  278وَذَرُوا مَا بقََِِ منَِ الر 
ْ
فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَ

ِ وَرسَُولِِ  ضْعَاف﴿وقوله تعالى:  ،]البقرة[ ﴾بِِرَبٍْ منَِ اللََّّ
َ
بِاَ أ كُلوُا الر 

ْ
 ﴾مُضَاعَفَةً اً لََ تأَ

يِ ﴿: وقوله تعالى، [132]آل عمران بِاَ لََ يَقُومُونَ إلََِّ كَمَا يَقُومُ الََّّ كُلوُنَ الر 
ْ
يِنَ يأَ الََّّ

يطَْانُ منَِ المَْس ِ  فإنه  ،الحكيم (1)وميرها من آيات الذكر [072]البقرة ﴾يَتخََبَّطُهُ الشَّ

وقد جاء  ،ويروى أنه لم يحل الربا في شريعة قط ،دللة على شدة خطره وكبر معصيته

خْذِهمُِ ﴿في ذم اليهود 
َ
بِاَ وَقدَْ نهُُوا عَنهُْ  (2)وَأ كثير، منها: ومن السنة  [111]النساء ﴾الر 

((، كله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديهآكله وموو))لعن الله الربا ÷: قوله 

من ية خير له من أن يأكل درهماا ن يزني الرجل ستة وثلاثين زن))لأ÷: وعنه 

درهم ل÷: ))((، وعنه عرض الرجل المسلم (3)[الستطالة في] الرباأربى ربا، و

 أمه((. (4)]الرجل[وثلاثين زنية أدناها إتيان  ربا أشد عند الله من أربع

خص دين على أن يكون لش :من صور الربا المجمع على تحريمه اعلم أن :

 هذه صورة. ليمهله.اا شيئميره فيزيد من عليه الدين 

عندك  (5)إن لم تسلم في هذا الوقت كان :أن يكون عنده دراهم فيقولالثانية: 

 من الطعام.وكذا بكل كذا من الدراهم كذا 

                                                                            
 .«القرآن»في )ج(:  (1)

 . وهو خطأ.«وأكلهم»في النسخ كلها:  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.  (3)

 (. 2/022ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)

(: إن لم تسلمها لوقت كذا كان عليك لكل قدر من الدراهم كذا من 2/221لفظ هامش شرح الأزهار ) (2)

 الطعام. 



 065    )فصل(: ]في أحكام المالين[

 : أن يقرضه من الحب المأسوس أو الدفين المتغير أو الرطب بحب سليم.ةالثالث

 هالرابعة: أن يأكل صاحب الدين عند من هو عليه على وجه الضيفة وقد عرف أن

أما لو أضافه أو أهدى إليه مجازاة  ،نظرهإل لأجل يما أضافه أو ما أهدى إليه 

 للإحسان على إقراضه أو على تأجيله بالدين الماضي فإن ذلك جائز.

 (1)قدرما طلع من السعر على ذلك ال :: أن يقرضه قدراا من الحب ويقولةالخامس

 والله أعلم.فتأمل، ، (2)مثلهرد إل فلا يقبل منه ال ،فهو لي

وبعد معرفة علة  ،على تحريم بعض الأجناس بجنسها متفاضلاا ÷ وقد نص 

))بيعوا الذهب ÷: وهي ستة، قال  ،قيس عليها ما شابهها فيهاالتحريم بها أ  

والبر بالبر مثلاا بيد، اا يد ،بمثل والفضة بالفضة مثلاا  ،يداا بيد ،بالذهب مثلاا بمثل

يداا بيد،  ،بيد، والتمر بالتمر مثلاا بمثلاا يد ،بمثل عير مثلاا شعير بالشل، وايداا بيد ،بمثل

فيحرم  ،والملح البري والبحري جنس واحد .((بيداا يد ،بمثل والملح بالملح مثلاا 

 .في المجلس]قبل التقابض[ عدم التفرق  «بيداا يد»بـوالمراد  .التفاضل بينهما

 الجملة.ول خلاف بين الأمة في تحريم الربا على سبيل 

اا ولما كانت هذه الستة المنصوص عليها بتحريم التفاضل فيها والنسأ أجناس

وعلة تحريم النسأ  ،ل أهل المذهب علة تحريم التفاضل فيها اتفاق الجنسجع -مقدرة

فرتبت  ،ل يصلح ميرهابالسبر فهذه هي العلة في ذلك  ،(3)ول مرو ،اتفاق التقدير

 :¦مسائل الباب على هذين الأمرين، فقال 

 ]في أحكام المالين[ :(فصل)
وكان اختلافهما  ،وهما المبيع والثمن ،قابل أحدهما بالآخرالم (الانالمإذا اختلف )

ونعني  ،أيضاا  (والتقدير)بأن كان جنس أحدهما مير جنس الآخر  (في الجنس)

ل ما عداهما من الذرع  ،فقط (والوزنالكيل )التقدير هنا في باب الربويات ـ(ب)
                                                                            

 (. 2/227في المخطوطات: المقدر. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (1)

 (: ول يقبل منه رد مثله.2/227لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 في )أ(: فرق. وفي )ب(: عرف.  (3)
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، له لاف ل حكمكالخت (1)فالتفاق فيهما ،والعدد فلا اعتبار بهما في هذا الباب

فإن اختلفا في الأمرين  ،مكيلاا والآخر موزوناا  (2)أن يكون أحد المتقابلينوالمراد 

ما أحده قابل القليل منهو أن ي   :والمراد بالتفاضل ،فيهما (جاز التفاضل)كذلك 

ما معنى  :فلا يقال ،ماقيمة أحدهما قيمة الآخر لو قوّ  ساوبالكثير من الآخر وإن لم ت

وهو  (النسأ)يجوز فيهما أيضاا (و) ،فهذا هو المراد ،التفاضل وهما مختلفان في التقدير

في المجلس إل أحدهما فقط، عنه  (3)فلا يحضر ،يباع أحدهما بالآخر نسيئةأن 

فبيعوا كيف شئتم(( وحمل الختلاف على الأمرين  المالن))إذا اختلف ÷: 

 فافهم. ،معاا 

، وكما لو فقد اختلفا جنساا وتقديراا  ،بخبز شعير هو موزوناا : أن يبيع برّ 

مثلي، بمعنى أنه مقدر بالوزن وإن  -اللحم :أعني-فهو في الربا  ،أو شعير باع لحماا ببر

ويشترط إذا قوبل بمكيل أن يكون  ،كان قيمياا بالنظر إلى ضمانه لو أتلفه متلف

فإذا قوبل  ،إذ هو مبيع كما عرفته مما مر ؛فلا يصح معدوماا إل في السلم ،موجوداا 

، مكيل قابلهم؛ إذ هو موزون ووتقديراا  -وهو ظاهر-بمكيل فقد اختلفا جنساا 

وكذا في حب الشعير بعجين البر إذا كان العجين  ،جوز في ذلك التفاضل والنسأفي

 وهو ظاهر. ،قد اختلفا جنساا وتقديراا  ،يوزن فكذلك

 ،إما في الجنس دون التقدير فهما متفقان فيه (في أحدهما)اختلف المالن  (4)إن(و)

فهما مكيلان مع اختلافهما في الجنس ولو قد صار  ،قابل البر بشعيروذلك كأن ي  

ونحو ذلك مما يتفقان  ،وكالسمن بالسليط ،والمقلو ونحوهما أحدهما قيمياا كالموقوز

  .في التقدير كيلاا أو وزناا مع الختلاف في الجنس

وذلك كأن يقابل البر أو دقيقه  ،في التقدير مع اتفاقهما في الجنسوإما أن اختلفا 

                                                                            
 .«بينهما»في )ج(:  (1)

 .«المتقابضين»في )ج(:  (0)

 .«يحصل»في )ب(:  (3)

 .«إذا»في )ج(:  (4)



 067    )فصل(: ]في أحكام المالين[

 )لا تقديركان المالن المقابل أحدهما بالآخر  (أو)وهو يوزن  (1)عجينةبخبزه أو 

والحيوان  ،سواء اتفقا في الجنس كالأرض بالأرض ،معاا بكيل ول وزن (لهما

، أو عةاختلفا كالحيوان بالدار أو بالضي وأ ،ونحو ذلك ،والدار بالدار ،بالحيوان

ما إ-في أحدهما اتفقا حيث  :وهما-فين رن الطففي هذي -ونحو ذلك ،عة بالدارالضي

ويعني بالتفاضل بيع  (التفاضل فقط)أو ل تقدير لهما يجوز  -في الجنس أو في التقدير

أو بيع الأعداد الكثيرة بعدد واحد أو اثنين من  ،(2)فيها[ منه]الأكثر قيمة بالأقل 

وأما  -والنجيبة من الإبل بالعدد الكثير من الإبل ،كالفرس بالفرسين ،جنسه أيضاا 

 ،عدم التقابض في المجلسأو والمراد بالنسأ هنا عدم الوجود في الملك  ،النسأ فلا يجوز

في  جميعاا وأن يتقابضافيشترط في المتقابلين على هذه الصفة أن يوجدا في الملك 

مير منقول كالأرض  سواء كان ذلك القيمي منقولا كالفرس ونحوها أو ،المجلس

وقد سئل عن بيع الفرس الواحدة ÷ ويشهد له قوله  ،والدار ونحوهما

. فتأمل. فعرفت أن ((ل بأس إذا كان يداا بيد))فقال:  ،والنجيبة بالإبل ،بالأفراس

إذا اتفقا في أحدهما، وفيما ل فيما  :أعني-المراد بالنسأ الممنوع منه في الصورتين جميعاا 

فلا بد من ذلك  ،عدم التقابض في المجلسأو هو عدم الوجود في الملك  -تقدير لهما

 .والله أعلم ،ويتأمل ،فيهما

الختلاف في الجنس فهو يجوز النسأ مع مع دون الآخر اا فإن كان أحدهما مقدر

 ،قابل الفرس بالقليل من الطعام، فيجوز أن توذلك كفرس بطعام ،جواز التفاضل

والكثير من الطعام بالفرس الضعيف التي ل تقاوم قيمتها قيمة ذلك الطعام ولو كان 

اذلك  ا؛ إذ وجود الفرس في الملك ل ه يعتبر ولعل ؛نسأ أيضا الطعام ولو كان معدوما

 ن كما عرفته مما مر، والله أعلم.ثم هي مبيع والطعام  

فيهما التفاضل ل النسأ  يجوز أنه قد استثني من هاتين الصورتين اللتين )إلا(

                                                                            
 (. 3/33في المخطوطات: طحينه. والمثبت من البيان ) (1)

 .«قيمة منها»في )ج(:  (0)
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إذا بيع  فاستثني ،(1)تفقا فيهمااحيث  وهي ،هما من الصورة الأولىاحدإ :صورتان

بالنقد )من أي شيء كاللحم والقشر والسليط ونحوهن إذا قوبل  (الموزون)

النسأ  -لأجل الختلاف في الجنس-التفاضل فإنه يجوز مع جواز  :يعني (فكلهما

لكل إذ الدراهم والدنانير أثمان  ؛وذلك مخصوص بالإجماع ،تقديراا أيضاا وإن اتفقا 

أو الدنانير ونحوها فجاز أن يقابل رطل من اللحم ونحوه بقفلة من الدراهم  ،شيء

مع عدم التقابض في المجلس ومع عدم وجود  :عنيولو كان ذلك المبيع نسأ، ي

إذ  ؛لملكفيشترط وجودها في ا ئر الموزوناتوأما المقابل لها من سا ،في الملك (2)النقد

والدور  (3)وكذا إذا قابل النقد ما ل تقدير له كالحطب والحشيش والبيض .هي مبيعة

 ،بل أكثر معاملة الناس من هذا القبيل ،وأعيان ذلك ل تحصر ،والأراضي ونحوها

فيجوز التفاضل والنسأ، ولعله كذلك إذا  ،روهو مقابلة النقد بموزون أو بغيره مقدّ 

فيجوز في  ،ه في التقديرإذ قد جاز فيما شارك ؛جوازه فيه بالأولى وبل بالنقد مكيلٌ ق

 ويتأمل. ،المكيل بالأولى

إل إذا كان الموزون من جنس الدراهم أو الدنانير فإنه ل يجوز  :وهو يقال

يجوز بيع سبيكة قدر  (4)لاف ؛بالتفاق في الجنساا اعتبار ؛التفاضل في ذلك ول النسأ

 والله أعلم. ،فتأمل ،درهمين بدرهم

أن يبيع  (نحو) :وهي ،«أو ل تقدير لهما»من قوله:  مستثناة الصورة الثانية(و)

أو نحوه كذلك مما ل  (برمان)أو نحوه من التفاح أو ميره مما ل تقدير له  (سفرجل)

فإنه يجوز مع  ،هما في الآخردلأح (اسلمً )وكان ذلك البيع لما هذا حاله  ،تقدير له

في اا وكأن يسلم تفاحاا أو رمان ؛اختلافهما في الجنس ول تقدير لهما النسأ مع التفاضل

                                                                            
(: هذه مستثناة 2/012الصواب: وهي حيث اختلفا في أحدهما. ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار ) (1)

 قوله: وفي أحدهما.من 

 .«النقدين»في )ج(:  (0)

 .«والبياض»في )ج( و)ب( و)د(:  (3)

 في المخطوطات: ول.  (4)
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 .فإن ذلك جائز ،نحوه مما يجوز فيه السلم (1)حطب أو

فإن أسلم جنساا من ذلك بجنسه كرمان برمان أو سفرجل بسفرجل أو نحو ذلك 

والله  ،بعشر يداا بيد ةمان، ويجوز البيع متفاضلاا كرلتفاقهما في الجنس ؛فلعله ل يجوز

في مير السلم اشترط الوجود في الملك؛  مافإن كانت مقابلة ما ل تقدير لهأعلم. 

لعدم التقدير -ولأنه مما ل يجوز فيه النسأ  ،مما ل يصح ثبوته في الذمةاا قيميّ  (2)لكونه

 والله أعلم. ،فتأمل ،لعدم التقدير ؛وإن جاز فيهما التفاضل -لهما

فق جنسه اشترط الملك لهما جميعاا والتقابض ت: أن القيمي إذا ا(3)

ط إل وجودهما في الملك تروإن اختلف نحو إبل ببقر ونحو ذلك لم يش ،في المجلس

ط إل وجود الملك ترفإن كان أحدهما قيمياا والآخر مثلياا لم يش ،(4)فقط دون التقابض

 ،مع التقابض (5)وإن كانا مثليين اشترط ملك أحدهما ،في القيمي دون التقابض

 في المجلس. (6)ويعني بالتقابض فيما هذا حاله بأن يكونا

بأن  ،في الجنس والتقدير :يعني (فيهما)الثمن والمبيع  :يعني (فإن اتفقا) چ

والذهب  ،كالبر بالبر ،كانا جميعاا من جنس واحد وهما مكيلان معاا أو موزونان معاا 

فلا يجوز إل  ،بغزله -العطب :يعني-ومن هذا القبيل بيع القطن  ،ونحوهما ،بالذهب

في بيع أحدهما  (اشترط)وقد  ،مثلاا بمثل يداا بيد كغيره من المتفقات في الأمرين

 بالآخر شروط أربعة:

المتبايعين  حقهما أن يكونا موجودين في ملكي فمن ،لهما جميعاا  (الملك)ول: الأ

وقد عقدا وهما مير مملوكين حال ]ول يكفي أن يوجدا في مجلس التعاقد  ،حال العقد

                                                                            
 .«و»في )ج(:  (1)

 أي: المتقابلين في ما ل تقدير لهما. (0)

 ما يشترط فيه التقابض والوجود في الملك وما ل.أي:  (3)

 هذا يخالف ما ذكره في شرح: أو ل تقدير لهما.  (4)

 فيشترط في المتقابلين على هذه الصفة أن يوجدا في الملك جميعاا.  :117ص هذا يخالف قوله المتقدم في  (2)

 (: يكون. 2/010في هامش شرح الأزهار ) (1)
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بل  ،الإمام هولذا لم يذكر ؛أما حضور المالين في المجلس فلا يشترطو ،(1)[التعاقد

يحترز من بيع النقد بالنقد فلا يشترط الوجود في الملك  «مالباا » ،اشترط الملك فقط

 ل الملكإ» :فهذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله ،شاء الله تعالى في الصرف كما سيأتي إن

 .فتأمل «]حال العقد[

وهو عدم التأجيل وعدم ذكر الخيار بعد افتراق  )الحلول( :الشرط الثاني(و)

فلو شرط في العقد الخيار مدة زائدة على قدر المجلس أو قدر المجلس أيضاا  ،المتبايعين

وكذا التأجيل فإنه يبطل العقد بذكره  ،لم يصح العقد ولو تقابضا في المجلس أيضاا 

بل على  ،خلاف ما أباحه الشرع علىإذ قد أوقع العقد  ؛ولو جعل قدر المجلس فقط

وكل عقد حصل على الوجه المنهي عنه  ،(3)[باطل (2)وهو]الوجه المنهي عنه شرعاا 

عدم  (4)]ما يستلزم من[ل لأجل خلاف الخيار فلم يرد فيه تحريم إب ،فهو باطل

 (5)وكذا إذا جعل قدر المجلس فقط ،فإذا أبطله في المجلس فقد زال المانع ،النبرام

 والله أعلم. ،فتأمل ،إل وقد انبرم نهما ل يفترقاف

بل يعاد  ،(7)فلا يكفي ظنه ،(6)قابلينبين المت (تيقن التساوي)الشرط الثالث: (و)

 حال)والمعتبر أن يحصل اليقين بالتساوي بينهما  ،كيله أو وزنه حتى يعلم تساويهما

وهذا  .فلا يكفي لو تيقناه بعد العقد ولو لم يكونا قد تفرقا من المجلس ((8)العقد

منها لم  ل لو كان قليلاا منه بحيث ل يبلغ حد القدر هو ،حيث يبيع منه ما يقدر بكيل

وكذا الحفنة  ،فهو يجوز التفاضل في ذلك (9)الحبتينبيجب كما عرفته في بيع الحبة 
                                                                            

 ساقط من )ج(. (1)

 .«فهو»في )ب(:  (0)

 ساقط من )ج(.  (3)

 (. 2/014ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (4)

 هذا يخالف قوله أولا: أو قدر المجلس فقط.  (2)

 في المخطوطات: المتعاقدين. (1)

 (.Íلعظم خطر الربا. ) (7)

 (.2/012لشروط المتقدمة. )من هامش شرح الأزهار Éهذا عائد إلى الثلاثة ا (8)

 (. 2/028في المخطوطات: والحبتين. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (3)
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 نيقدرا افإن كان ،ولو أدنى مكيالبكيل بالحفنتين إذا لم يكونا قد بلغا حد التقدير 

فإن باعا الشيء المكيل أو الموزون . تيقن التساوي (1)[إل مع]البيع كذلك لم يجز 

إذ اليقين  ؛صح -«بعت إليك صاعاا من هذا بصاع من هذا»نحو:  ،مكايلة أو موازنة

 حاصل عند العقد.

كل منهما يقبض ما عاوض به  ،بين المتبايعين (التقابض)الشرط الرابع: (و)

 في)ن ذلك وكوي .(2)ول يصح التوكيل بالقبض ،ول تكفي التخلية ،صاحبه

عرف ذلك هنا لمراد أن يقع قبل افتراقهما كما توا ،مجلس المتعاقدين :يعني (المجلس

فلو لم يحصل القبض للمالين جميعاا أو لأحدهما بطل العقد ولو  ،شاء الله تعالى قريباا إن

 .محرماا إن تقابضا من بعد (3)وكان فعلاا  ،لعدم التقابض ؛لم يكن مؤجلاا أحد المالين

وحيث يقبض البعض من كل من المالين يبطل العقد في البعض الآخر الذي لم يقبض 

المجلس  (إن طال)وتقابضا في المجلس صح البيع  ماهم(و)ومقابله ولو قد قبض، 

ر القبض عن العقد ولو قد أعرضا أو تكلما يتقابضا إل في أخره فلا يضر تأخولم 

أو انتقل )في مجلسهما  ان التقابض حاصلاا بكلام مير داخل في المراد من ذلك مهما ك

فعرفت أن المراد  ،إذ هما في المجلس ؛إلى مير مجلس التعاقد فلا يضر (البيعان

أو أغمي )بل يصح فيه أو في ميره  ،ل مجلس العقد فلا يعتبر التقابض فيه ،مجلسهما

ن ا جميعاا  ،ينالمتبايع :يعني (عليهما  ،دون الآخر (4)(أحدهما) نّ أممي أو ج   (أو)أو ج 

 ؛فإنه ل يضر -منهما وتقابضا قبل التفرق نّ ثم أفاقا عن الإمماء أو الجنون أو من ج  

إذ  ؛وإذا ارتدا أو أحدهما لم يبطل إل إذا لحق .لنطواء العقد على وجه الصحة

منهما من الآخر  أحد المتعاقدين من صاحبه أو كلٌ  (أو أخذ)اللحوق بمنزلة الموت 

ل ما عليه من أحد الغريمين للآخر ب (إحالة)]حصلت  (أو)فيما له عليه  (رهناً )

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 (.2/012(. )هامش شرح الأزهار Íإل إذا كان الموكل في المجلس. ) (0)

 .«فعله»في )أ(:  (3)

 في متن الأزهار: على أحدهما.  (4)
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ل  ،وهذا إنما يتصور في بيع النقد بالنقد ،ل يتصرف في المشترى قبل قبضهله؛ إذ  بما

 (و)أ فافهم ،(2)ك فلا يتصور فيه الإحالةالوجود في المل (1)شترطيفي ميره فقد مر أنه 

بأن كفل أحدهما أو كل منهما لصاحبه  كذلك، (كفالة)أيضاا  (3)[حصلت (و)أ

 ،عن مجلسهما (ما لم يفترقا)فإن ذلك كله ل يضر في بطلان البيع  -بالذي له عليه

وإن  ،أو يصعد منه أو يهبط ،وحد التفرق أن يخرج أحدهما عن المنزل الذي هما فيه

 المتوسط.ن يبعد أحدهما من صاحبه قدراا ل يسمع فيه الجهر كانا في فضاء فأ

 .بالفتراق قبل القبض (4)تبطلوالرهن والإحالة والكفالة  ژ

فيعتبر أن يتقابضا كذلك قبل التفرق ولو لم  ان فضوليينوحيث يكون العاقد

إل  ،فتلحق الإجازة هبشروط (5)تحصل الإجازة إل بعد افتراقهما فقد انعقد البيع بهما

 ،مصبمنهما  (6)]القبض[ :يقال فكانيقع صحيحاا إل بعد الإجازة،  أن القبض ل

وهو وإن كان يتعين  ،(7)فلا يستقيم إل في النقد فقط ،وبالإجازة صار المقبوض أمانة

 والله أعلم. ،فتأمل ،لأنه ل يتعين إل ما دام في اليد ؛النقد في الغصب

وخرج عن المجلس ذلك  ،بالمالينان نأو اث ،تدرك أحد بأحد المالين لو (لا)

ضر مفارقته قبل أن يفي بما تدرك به مهما تقابض فإن فارقهما فلا ت ،بالمال (المتدرك)

 ،وكذا المحال عليه ل يضر افتراقه منهما وهما باقيان لم يفترقا ،المتعاقدان قبل افتراقهما

 علم.والله أ ،فتأمل ،وإنما المعتبر عدم افتراق المتعاقدين كما عرفت

                                                                            
 .«اشترط»في )ب(:  (1)

( Íويحمل أنه موجود في ملكه هنا لصحة البيع ولو أحال بالدين. )المختار أنه ل مانع من الصحة،  (0)

 (. 2/017)من هامش شرح الأزهار 

 وفين ساقط من )ج(.قما بين المع (3)

 في المخطوطات: يبطلا. (4)

 ساقطة من )أ(. « بهما» (2)

 (.2/018ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. Í(: يكون التذهيب مستقيماا فيما كانت اليد فيه قبضاا. )2/018)وفي هامش شرح الأزهار  (7)
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الطعام ممن  في ذمته من (1)مافيجوز أن يشتري  (الذمة كالحاضرفي وما ) چ

 « الذمة كالحاضرن ما فيإ»: هو له بما يوافقه في الجنس أو التقدير ولو متفاضلاا لما قلنا

 ،وكذا لو اشتراه بما هو موافق له جنساا وتقديراا . لمالين في المجلسفكأنهما تقابضا ا

بأن يدفع إليه حنطة عما في ذمته من الحنطة مثله ثمناا عما في  ،ولو أتى بلفظ البيع :يعني

وكذا ما في  .وهو ظاهر ،ل متفاضلاا فلا يجوز ،ذمته لذلك بشرط التساوي كما قلنا

لو اشترى ما في ذمته من الشعير مثلاا بما في ذمة صاحبه له من  ،الذمتين أيضاا كالحاضر

 ،فكأنهما تقابضا الشعير والبر في المجلس ،نه كالحاضر: إلما قلنا ؛البر ولو متفاضلاا 

كدقيق البر بعجينه لو كانا جميعاا ثابتين في الذمة حيث  ،وكذا لو توافقا في الجنس فقط

جنساا وتقديراا  -ما في الذمتين :يعني-ل إن استويا  ،يثبت القيمي في الذمة كالعجين

 والله أعلم. ،فتأمل ،فإنهما يتساقطان وليس من البيع في شيء

عل ما في ذمة صاحبه أن يج]من[ يحترز بذلك  «مالباا » :وهو يقال على الأزهار

لشتراط التقابض  ؛فلا يصح جعله ذلك ،فهو ل يكون هنا كالحاضر رأس مال سلم

وكذا ل يصح أن يبيع . الئبالك كالئولأنه من بيع ال ،لرأس مال السلم في المجلس

 ،لأنه من بيع الكالئ بالكالئ ؛من زيد ما في ذمته له ويكون الثمن مؤجلاا في ذمة زيد

ما كان العوض والمعوض في ذمة ل كوكذا  ،وهو ل يصح ،المعدوم بالمعدوم :يعني

 رب العالمين.لله لحمد وا ،فتأمل ،واحدة فإنه ل يصح

 ،والذرة ،والشعير ،كالبر ،ةمختلف (أجناس)على اختلافها  (والحبوب) چ

 ،أكولةوالعدس من سائر الحبوب الم ،والدجرة ،والعتر ،والقلا ،والطهف ،والدخن

والبر على اختلاف أنواعه جنس . متفاضلاا في المجلسفيجوز بيع بعضها بالآخر 

والبوني متفاضلاا وإن كان سعر  ءكالسمرا]فلا يجوز بيع نوع منه بنوع آخر  ؛واحد

فيجوز بيعه  ؛جنس برأسه (2)لوالعلس ولو نس. لى من سعر الآخرأم أحدهما لجودته

                                                                            
 في المخطوطات: بما. والمثبت هو الصواب.  (1)

 .«منسلاا »في )أ(:  (0)
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فلا يجوز  ،وكذا الشعير على اختلاف أنواعه جنس واحد. بالبر متفاضلاا في المجلس

في  (2)فتأمل. وكذلك ،سعر أحدهما لاوإن م]متفاضلاا[  (1)[بيع نوع منه بنوع آخر

هما جنس واحد ل يباع والبيضاء فعها كالذرة الحمراء سائر الأجناس إذا اختلفت أنوا

 والله أعلم. ،أحدهما بالآخر إل متساوياا 

 ،والفرسك ،والبرقوق ،والموز ،والتمر ،كالعنب ،أجناس مختلفة (وكذلك الثمار)

بعضها ببعض يجوز بيع  ،فهذه كلها أجناس مختلفة ،والبلس ،والسفرجل ،والرمان

جنس  (3)نوعهتوكل جنس مع . تابع للثمار والخل  . متفاضلاا  من الجنس الآخر

 ه بنوع آخر متفاضلاا.نل يجوز بيع نوع م ؛واحد

الضأن -فالغنم كلها  ،مختلفة (4)(أجناس)من الحيوانات كلها  (واللحوم)

ل في ميره كالزكاة والهدي  ،جنس واحد في البيع -والماعز والضباء والأوعال

واحد في  والجواميس جنس منها الأهلي والوحشي :والبقر كلها حية.الأضووالفدية 

فالحمام  ،لفةوالطير أجناس مخت ل في ميره. والإبل جنس مستقل وحده.اا البيع أيض

 هاجنس، والدجاج على اختلافونحو ذلك ابهها كالجولب الوحشي والأهلي وما ش

وكذا ميرها كل جنس وما  ،ونحوها (5)الخللق بها ، ويلحجنسالأهلي والوحشي 

 .والحمير الوحشية جنس برأسها ،والجراد جنس مستقل برأسه. شابهه جنس واحد

ففي الغنم مثلاا أهليها  ،اللحوم (6)من (أجناس)من الحيوانات  (جنس وفي كل)

واللحم  ،بطن جنسفشحم الألية جنس، وشحم ال ،مووحشيها أجناس من اللح

والكلية  ،والمعاء جنس ،والكرش جنس ،وشحم الظهر منه ل مستقل ،جنس

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«وكذا»في )أ(:  (0)

 (. 2/013في المخطوطات: مع نوعه. والمثبت من شرح الأزهار ) (3)

 في متن الأزهار: ولحوم الأجناس.  (4)

 ولعلها: الحجل.في )أ(: الخيل أو الحيل.  (2)

 .«في»في )ج(:  (1)
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فهذه أجناس اللحم ولو من  ،جنس (1)والكبد ،ة جنسوالرئ ،والقلب جنس ،جنس

منه بشيء من لحمه ولو متفاضلاا مع التقابض في  شفيجوز بيع الكر ،حيوان واحد

يجوز بيع أحدهما  :ولذا قلنا ؛ل في الجنس فهو مختلف ،للاتفاق في التقدير ؛المجلس

 بالآخر متفاضلاا.

وما جعل من  .في كل جنس من الحيواناتاا أجناسلحوم لوهذه فائدة جعل ا

الأهلي ل يجوز بيع الكرش منه مثلاا بكرش من ميره  (2)جنس الغنم من الوحشي أو

وهذه فائدة جعل الغنم كلها  ،يداا بيد ،إل مثلاا بمثل من الأهلي من الغنم أو الوحشي

منه بشحم ميره كما يجوز في نفسه متفاضلاا يداا بيد  ويجوز بيع الكرش ،اواحدا اا جنس

 شاء الله تعالى. وعلى هذا فقس موفقاا إن ،إن اتفقا تقديراا 

 والله أعلم. ،يداا بيد ،مثلاا بمثلمن اللحم بالمطبوخ إل  النيءول يجوز بيع  ژ

كل واحد منها جنس برأسه ولو من حيوان  (3)والسمون والإهالت (والألبان)

 وهذه .اا إن اتفقا تقدير فيجوز بيع سمنه أو إهاله بلبنه متفاضلاا مع اليد ،(4)واحد

فلبن البقر وإهالها وسمنها  ،فهي من كل جنس  جنسٌ برأسه (تتبع اللحوم) ةالثلاث

 ،لبن الآخر متفاضلاا بل يجوز بيع لبن بعضها  ،من أهليها ووحشيها جنس واحد

فيجوز بيع لبن  ،لبن الغنم وكذلك سمنها وإهالها جنس واحد من أهليها ووحشيهاو

سمن البقر  وكذلك يجوز بيع ،«إنها تتبع اللحوم» :لما قلنا ؛الغنم بلبن البقر متفاضلاا 

 والله أعلم. ،فتأمل ،وكذلك الإهال ،ذلكن الغنم متفاضلاا لبسم

 ،عر، وشوصوف ،وقطن ،(5)وخز ،أجناس: حرير، وكت ان (والثياب سبعة)

 .والشعر من المعز ،والوبر من الإبل ،ولعل الصوف ما يؤخذ من الغنم ،(6)ووبر
                                                                            

 (.2/001(. )هامش شرح الأزهار Íوالخصيتان جنس برأسهما. ) (1)

 .«و»في )ج(:  (0)

 أي: الودك. (3)

 في المخطوطات: ولو من حيوان آخر. والمثبت هو الصواب.  (4)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íصوف دابة. ) (2)

 الوبر محركة: صوف الإبل والأرانب ونحوها. )قاموس(. (1)
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 ،وهي الضأن كما مر أنها جنس واحد ،الصوف والشعر من جنس واحد :ل يقال

 ا؛أصوافها أجناسا  (1)أن تكونمن ل يمنع جعلها جنساا واحداا في اللحم  :فهو يقال

بل لحم الحيوان الواحد فيه أجناس عديدة فكيف  ،(2)اإذ قد عد لحمها أجناسا ]

وهذا  ،(3)[افلا يمنع جعل أصوافها أجناسا  ؟بالنوعين من الجنس الواحد من الغنم

 .ظاهر ل يخفى

ر ل تحرقه وهو ثوب من ريش طائ ،السمندلالثياب: من ثامن ال :ولعله يقال

وهذا الطائر يوجد في  ،ذهاب درنه أدخل في النار فيذهب الدرنإبل إذا أريد  ،النار

منديل منه. ÷  نه كان له: إوقد قيل فسبحان الخلاق العليم!! ،البحرجزيرة من 

 .(4)نقل ذلك من الكشاف

وهي:  ،أجناس (ستة)التي تجري عليها المطارق وتلينها النار  (والمطبوعات)

وهو  ،هب  والرصاص، والش   -ومنه الهندوان- الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد

فهو جنس  ،رونقاا  هوأحسن من ،وهو أقنى منه حمرة ،ضرب من النحاس يشبه الذهب

ولعل منه  ،وأبيض ،أسود :والرصاص أنواع .من النحاس (5)الممياولعل  ،برأسه

لعله  ا؟وينظر في الحديد الأبيض الذي يأتي ألواحا  .وكذلك الذهب أنواع ؛الجسّد

 ويتأمل. ،لمخالفته للحديد ؛جنس برأسه وإن سمي حديداا 

 والتراب الأبيض والأحمر والأسود والأصفر أجناس. چ

إما بأن يكون  :واختلافه على أحد وجهين ،للشيء (فإن اختلف التقدير) چ

ففي  ،يختلف ففي بلد يوزن وفي الأخرى يكال أو ،اوموزونا  في بلد واحد مكيلاا 

باع بعادة تلك البلد التي أريد أن ي الأخرى يعتبر في كون الشيء مكيلاا أو موزوناا 
                                                                            

 في المخطوطات: ل يمنع من جعلها جنساا واحداا في اللحم أن تكون. والصواب ما أثبتناه.  (1)

 جنس واحد كما تقدم. هو بل  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)

تتخذ منه مناديل إذا استخت طرحت في النار  -وهو دويبة ببلاد الترك-لفظ الكشاف: وبر السمندل  (4)

 فذهب الوسخ وبقي المنديل سالماا ل تعمل فيه النار. 

 . وفي )ب(: المينا. «الميميا»في )ج(:  (2)
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 .واعتبار البلد وعرفها ولو في المنصوص عليها الستة ،فيها

كحبة بحبتين ونحو  ،از التفاضل فيهلته جوما كان جنسه يكال وهو ل يكال لق

وأما إذا لم يكن لها  ،في بعض الأماكن كتمرة ،، والمراد حيث يكون للحبة قيمةذلك

فلا يجوز التفاضل في قليله كما  ،ول يلزم مثل ذلك في الموزون. قيمة فبيعها ل يصح

 فلا يوجد في ،أن الوزن أخص من الكيل وأضبط :ووجه الفرق ،يجوز في المكيل

ول يلزم أيضاا  ،بخلاف المكيل فقد يوجد كالحبة والحبتين ،الموزون شيء منه ل يوزن

ن المكيل : إوإن قلنا-مثل ذلك في بيع الفلوس بعضها ببعض فيوهم أن كثيرها يوزن 

 .(2)[فتأمل]فيجوز التفاضل فيها ل النسأ  ،قيمية إذ هي ؛-على الفرض (1)كالموزون

فهو الذي  -وأنه يوزن في البلد ويكال معاا -وإن كان الختلاف على الوجه الأول 

 (البلد)ميل  (في)تقديراا  (الأغلبباعتبر ) :بيان حكمه بقوله ¦عنى الإمام 

فيصير ، حكمهجعل حكم ذلك الشيء أملب  ينفأي التقدير ،التي أريد بيعه فيها

وسواء في  ،أو موزوناا كذلك ،ملبأ (3)بالكيلتقديره في تلك البلد  ؛ لكونمكيلاا 

فإن استوى تقدير  .ذلك الستة المنصوص عليها وميرها في اعتبار التقدير الأملب

ثبت لذلك حكم المكيل  -ذلك الشيء فيها بالكيل والوزن ول مالب في ميلها بأيهما

وإن قابله موزون فهو  ،فإن قابله مكيل فهو مكيل ،فينظر إلى مقابله ،والموزون

ل بما تقدم من التقدير لذلك الشيء  ،الستواء حال البيع وأوالعبرة بالغلبة . وزونم

فافهم. فإن كان ثمة مالب  ،في ميل تلك البلد بغيرهاا قبله وقد صار حال البيع مقدر

فإن كانت  .إل مثلاا بمثل (4)موزون وأباع بمكيل ل ي :يعني ،والتبس فالحظر مامنه

فحكمه حكم ما ل تقدير له بكيل ]ن ول وزهذه البلد ل يقدر فيها ذلك المبيع بكيل 

ما لم يكن من الستة المنصوص عليها فيحرم بيع شيء منها  ،في هذه البلد (5)[ول وزن

                                                                            
 لعل الصواب: وإن قلنا: إن الموزون كالمكيل.  (1)

 ساقط من )ج(. (0)

 في المخطوطات: بالوزن. والمثبت هو الصواب.  (3)

 في )ب(: ول موزون.  (4)

 ساقط من )ج(. (2)
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 .والله أعلم ،ر في هذه البلد رأساا بجنسه متفاضلاا وإن لم يقدّ 

أحد يعتبر أن يكون الربوي في  هالعتبار أن: ومعنى 

 ¦وقد أشار الإمام  ،شاء الله تعالى إن عرف ذلك هناالجانبين أكثر من الآخر كما ت

ذينك  (أحد صحب)ر بجنسه وـ بك بيع جنس ربوي (فإن) :إلى بيانها بقوله

ذلك  :يعني-وهو  ،دخل معهما في عقد البيع لهماوأ (غيره)جنس  (المثلين)

أو ل يتسامح بمثله إن كان جنسه مثلياا  ،إن كان جنسه قيمياا  (ذو قيمة) -المصاحب

 ويغلب من جنسه. ،عن تلك الزيادة من أحد الجنسين (ب المنفردغل  )

ب فلا بد أن يغلّ  ،بر ودرهم أو ثوب أو ميرهما بر بمدّ  باع مدّ أن ي :وصورة ذلك

؛ لأن  يغلب أدى إلى بيععن الدرهم؛ لأنه إذا لم المنفرد  المدّ  الجنس بجنسه متفاضلاا

 ،وهو أكثر منه ،المد يقابل المد الآخرعض ، وبعنهقابل بعض المد المنفرد الدرهم ي

فإذا قد  ،ويكون جنساا وتقديراا  ،وهو ل يجوز كما عرفت ذلك مما مر في بيع النسأ

المصاحب للدرهم ويقابل المد  ،همانت تلك الزيادة فيه مقابلة للدرملب المنفرد ك

 وذلك جائز. ،اا تقديرواا اتفقا جنسالآخر والمد 

بعض الآخر ب لأحد المثلين له قيمة ليقابل أن يكون ذلك المصاح ªواعتبر 

إن كان الغير المصاحب له، فإن لم يكن له قيمة فوجوده كعدمه وصح بيع المد بالمد 

جنسهما فهي تكون زيادة في ل من ، هذا المصاحب اليسير من مير جنس المتقابلين

 ع زيادة في أحدهما ولو كانت يسيرةوهو ل يجوز بيع أحدهما بالآخر م ،أحد المتقابلين

ب بها المنفرد فلا يشترط أن تكون ذلك الجنس المغلّ  (1)فيوأما الزيادة  ،يتسامح بها

بل ولو قل ت بشرط أن يكون لها قيمة أو  ،مساوية لذلك الدرهم بحيث يأتي ثمناا لها

وإل  إلى الربا،بها بذلك حيلة يتوصل  نيقصداوهذا حيث ل  .ل يتسامح بها في المثلي

 اشترط أن تكون مساوية للدرهم.

سنبله ببر خالص حيث يكون  فإذا عرفت هذا فأمثلته كثيرة، كأن يبيع البر في

                                                                            
 .«من»في )ب، ج(:  (1)
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 فإن لم يكن له قيمة صح ،البر الخالصب ويغلّ  ،فهو المصاحب للبر ،قيمة للسنبل

وهي  ،ففي الزيتون زيادة على سليطه ،بزيت وكبيع زيتون   البيع بدون تغليب.

وكبيع  .قابل تلك الزيادة التي في حبهفيعتبر أن يغلب السليط لي ،عصارته لو عصر

فقد قابل  ،وهو الدهن ،وحليب أو رائب بزبد .بسليطه -وهو الجلجلان-سمسم 

أو  .فيعتبر أن يغلب الرائب كذلك ،ذلك اللبنو وفيه زيادة ،الدهن الذي في الرائب

فيغلب  ،أحدهما الأرض د صحبفق ،قد استحصد ببر (1)[بر]باع أرضاا فيها زرع 

أو عنب أو  .أو فيها لبن بلبن ،أو شاة عليها صوف بصوف حيث يوزن ،عنهاالمنفرد 

، ويشترط التقابض في بفضة بدراهمأو مصحف أو نحوه محلى  .رطب بعصيره

أو فإن لم تعلم زيادة المنفرد إل بفصله كحلية السيف . لأنه بيع وصرف ؛المجلس

وأما بدنانير فيجوز  فتأمل، ،لا علم حصول ذلك أولفصل ليب اوج -نحوه

لأن  ؛فرقهماقبل تيقبض ما يخص الحلية من الدنانير لكن يعتبر أيضاا أن  ،متفاضلاا 

 ؛ويثبت الخيار لهما معاا  ،فإن افترقا قبل قبضه بطل البيع في الحلية فقط ،ذلك صرف

فيعتبر في  -السيف والخنجر المحليينبيع وكذا في  ،لأن فصل الحلية عن المبيع يضر

لتكون تلك  ؛د من جنسه المقابل لهصاحب أزيأن يعلم أن المنفرد عن المهذه كلها 

أكثر مما في  (2)الزبد المنفرد يعلم أنفيعتبر أن  ،مقابلة للمصاحب فيهالزيادة التي 

وأن يكون الزيت أكثر مما في الزيتون  ،لرائبقيمة ل هليكون زائد ؛الرائب من الزبد

والسمسم هو  ،وأن يكون السليط أكثر مما في السمسم من السليط ،من الزيت

 .وأن يكون البر المحصود أكثر من البر الذي في سنبله أو في الأرض ،الجلجلان

وأما قرطاس فيه  ،ومن ذلك بيع قرطاس فيه درهم بمائة درهم فإنه يصح اعتباراا 

أو يتفاضل  ،الثمن (3)نالقرطاس ميعرى إذ -مائة درهم بمائة درهم فإنه ل يصح 

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

المخطوطات: فيعتبر أن يغلب الزبد إن كان المنفرد. وهي عبارة خاطئة، والمثبت من هامش شرح  في (0)

 (. 2/001الأزهار )

 في )ب، ج(: عن.  (3)
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 فتأمل. ،وإل صح وكان وجوده كعدمه ،إن كان للقرطاس قيمة -الصرف

 إن)التغليب لأحد الجنسين على الآخر الذي من جنسه  (ولا يلزم) ژ

وذلك كأن يبيع مد بر  ،لأنه يقابل كل جنس مير جنسه ؛جميعاا جنس آخر (صحبهما

من أحد الطرفين  إذ يقابل المدّ  ؛فلا يلزم تغليب أحد المدين ،بمد بر ودرهماا وثوب

ولعله  ،ب أحدهماحتى يلزم أن يغلّ  بالمدّ  ولم يقابل المدّ  ،ومن الآخر الدرهم ،الثوب

 فتأمل. ،؛ لأنهما ثمنان للمدين(1)يصح ولو كان الدرهم والثوب معدومين

منهما ويقابل مش كل واحد  ،ومن هذا بيع الدراهم المغشوشة بدراهم مغشوشة

ولو لم  ،في التقديرلاتفاق ل ؛ع التقابض في المجلسفيجوز التفاضل م ،فضة الآخر

إل أنه يعتبر أن  ،الطرفين في كلا]أتي قيمة لها للفضة بحيث ياا يكن الغش مساوي

 ،فإن كان له قيمة من طرف ملب المنفرد عنه ،من كلا الطرفين (2)[يكون للغش قيمة

 .المتقابلين من الدراهمفضتي وإن لم يكن له قيمة من الطرفين اشترط العلم بتساوي 

هم فيها مش من ومن ذلك أن تكون حلية السيف أو نحوه من الفضة والثمن درا

فلا تشترط  ،إذ يقابل كل جنس مير جنسه ؛له قيمة فإنه يصح أيضاا الصفر أو الحديد 

إل أن يتفقا في الوزن اشترط التقابض  ،الزيادة في الدراهم ول التقابض في المجلس

 ؛الأجناس إذا كان الجنسان من كل جانب وهكذا في سائر. وهو ظاهر ،في المجلس

لأنه إذا احتمل البيع وجهين يصح في أحدهما ويفسد في الآخر حمل على الوجه الذي 

هو مير مقصود  :لأنا نقول ؛فهو كالمعدوم ،الغش مير مقصود :ل يقال .يصح فيه

 .فليس كالمعدوم لذلك ،ه فهو مقصودالمصاحب ل (3)ميره وأما مع ،هنا مستقلاا 

يكون كبيع السيف المحلى بالفضة إن كان في ف ،ش الفرانسيمن هذا بيع الحلي بالقروو

 ،فلا يعتبر التغليب لأحدهما -وفي القروش كذلك ،الحلية مش من الصفر له قيمة

فإن كان للغش قيمة من أحد الطرفين  ،ويقابل كل جنس مير جنسه من كلا الطرفين

                                                                            
 أنه يشترط وجود الثوب والمد الذي معه.  180ص سيأتي  (1)

 ساقط من )ج(.ما بين المعقوفين  (0)

 في )ج(: وأما مع قيمة ميره. (3)
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لا الطرفين اشترط العلم بالتساوي بين وإن لم يكن له قيمة من ك ،ملب المنفرد

لمقابلة كل  ؛وحيث يكون له قيمة من كلا الطرفين يصح كما قلنا أولا  ،الفضتين

 .فتأمل ،وهو عدم قصد الغش نفسه في البيع ،وفيه السؤال المتقدم ،غير جنسهبجنس 

يلزم على قولكم في هذه المسائل حيث صحب كل واحد من المتقابلين  :ول يقال

لمقابلة  ؛البيع ول يشترط التساوي ول تغليب أحدهما يصح :الجنس الواحد ميره من

فيصح أن يباع سمسم بسمسم  ،فيلزم مثل ذلك في السمسم ،كل جنس لغير جنسه

 ،(1)سليط الآخرقابل فت ،، وهي عصارته جريرةماإذ كل فيه ؛آخر ولو متفاضلاا 

فقد قابل الجنس مير جنسه فيجوز  ،ارة الآخر تقابل السليط في مقابلهوكذلك عص

مع أن كل  ،قابل مثلهااهم تأو در ،تم في الدراهم المقابلة لسيف محلىالتفاضل كما قل

ركبين هذا هذا سمسم قابل مثله خلقاا كذلك م فهو يجاب بأن -واحد فيه مش

وليس كذلك الفضة في الدراهم المغشوشة المقابلة  ،التركيب بما فيهما من العصارة

هما فقد ركبت كانتا فضتين خالصتين على انفراد فهما ركبا بعد أن ،محلى بفضة لسيف

 ،فافترقا ،نحوها وأنحوه مع حديدته  وأوفي السيف  ،ميره وأفي الدراهم مع الصفر 

 والله أعلم. ،فتأمل

فيجوز التفاضل  ،بمثله وزناا  خبز مسمنٌ ومن مسائل العتبار أيضاا أن يباع 

بل جنس مستقل  ،إذ ليس بمركب ؛فهو يخالف الزيتون بمثله ،لا للاعتبار المذكور أو

؛ لأن التركيب فيه أقل مما فيه بزيتفي عدم صحة بيعه  (2)المركبوإن جرى مجرى 

من  (4)تمايزهالعدم  ؛فيه من الأجناسما  (3)يتعقل تقابلفلم  ،خلقة لا كما قلنا أو

 موجب (6)[من أحد الطرفين (5)يزبخلاف ما إذا بيع بزيت فإن التم] ،الطرفين

                                                                            
 .«السليط الآخر»في )ج(:  (1)

 (. 2/001( وهامش شرح الأزهار )021في المخطوطات: التركيب. والمثبت من المعيار ) (0)

 في المخطوطات: ينعقد مقابل. والمثبت من المعيار وهامش شرح الأزهار.  (3)

 في المخطوطات: تساويهما. والمثبت من المعيار وهامش شرح الأزهار.  (4)

 في المخطوطات: التمييز. والمثبت من المعيار.  (2)

 ساقط من )ج(. (1)
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 الوارد فيه.وبهذا يندفع الإشكال  ،الآخر (1)زلتمي

يجب  )لا(حيث يغلب المنفرد لوجود مصاحب لأحد المتقابلين (و) ژ

قبض  المجلس ولو في المجلس، بمعنى ل يلزم قبضه في )المصاحب(ذلك  )حضور(

وفي اعتبار  ،يكون يداا بيدلم يقابله من جنسه حتى يشترط أن لأنه من بعد التفرق، 

يشترط أو ثمناا فلا يشترط، وأما فعدمه ما مر من كونه مبيعاا  (2)[وأ]وجوده في الملك 

إذ فرض المسائل أنها  ؛لأنها مبيع ؛وجودها في الملك إن قابلها نقد الزيادة في شترط

قوبلت بنقد عين ول ن ل ت، وإالأنها تكون في الطرفين مبيعا  ؛وكذا إذا عينت ،مثلية

 .فهي ثمن فلا يشترط وجودها في الملك

كما ل يلزم حضور المصاحب  ،للمتقابلين (المصاحبين)يلزم أيضاا حضور  (لاو)

 جنسه فلا يشترط التقابض له في المجلس. ميرلما مر من أن المصاحب قابل  ؛لأحدهما

فلا يلزم حضور الثوب  ،ودرهمبر  بمد  اا بر وثوب أن يبيع مد   :ومثال المصاحبين

فما كان  ،ما مر]وفي اعتبار وجودهما في الملك  .قبضهما في المجلس :يعني ،والدرهم

فالدرهم هنا  ،وما كان مبيعاا اعتبر وجوده كذلك ،(3)[ثمناا لم يعتبر وجوده في الملك

لأنه  ؛ول بد من وجود الثوب وأحد المدين في الملك ،ثمن ل يلزم وجوده في الملك

والمد الذي مع الدينار  ،(5)لأنه قابل الدينار ؛الذي مع الثوب (4)المدوالمراد  ،مبيع

  والله أعلم. ،فتأمل ،وهو الثوب ،الأنه قابل قيميا  ؛ثمن ل يلزم وجوده

ثلان المتقابلان موزونين يحترز بذلك من أن يكون الم )غالباً( :¦قال 

معه رطل حديد برطل عسل معه رطل  عسلاا  كأن يبيع رطلاا  ،مع مصاحبيهما جميعاا 

لأنا إن قدرنا أن الحديد  ؛فإنه يجب هنا أن يقبض الجميع في المجلس -نحاس

                                                                            
 في المخطوطات: لتمييز. والمثبت من المعيار.  (1)

 .«و»في )ب(:  (0)

 ساقط من )ج(. (3)

 في المخطوطات: بالمد. والصواب ما أثبتناه.  (4)

 صوابه في هذا الموضع والذي بعده: الدرهم.  (2)
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وإن اختلف  -وهو الوزن-فقا في التقدير العسل من الطرفين فقد ات قد قابلا والنحاس

والحديد مقابل  ،وكذا إن قدرنا أن العسل مقابل للعسل ،فهو ل يجوز النسأ ،جنسهما

 ؛ما في العسل فظاهر مع عدم جواز التفاضل، أفإنه ل يجوز النسأ أيضاا  -للنحاس

 ؛فاق في التقدير وإن اختلفا جنساا للات ؛(1)[النحاس والحديد]، وفي لتفاق الجنس

والمراد التقابض في المجلس قبل الفتراق ووجود  ،فلذا وجب إحضار الجميع

 والله أعلم. ،ليكون الموجود مبيعاا  ؛طلين مع أحدهماأو ر ،أحدهما مع كل واحد

، ول بيع الزيت ول يصح بيع الزبد قبل إخراجه من الحليب أو الرائب چ

لأنه مير معلوم  ؛ول بيع السليط قبل إخراجه من السمسم ،خراجه من الزيتونقبل إ

 أقرب.بيع المضامين بهه يشبوت. فهو كبيع المعدوم ،جملة ول تفصيلاا 

وإذا اتفق المبيع والثمن في الجنس ل في الكيل ول في الوزن فإنه يجوز  چ

ويجب  ،وسواء كان مع أحدهما أو مع كل واحد منهما جنس آخر أم ل ،التفاضل فيهما

ل إن كان  ، إن كان مثلياا ماويجوز عدم الجنس الآخر إن صحبه ،تقابضهما في المجلس

وذلك كبيع  ،لعدم صحة ثبوته في الذمة ؛ط وجوده في الملكترشفي ،لأنه مبيع ؛قيمياا 

ورطل سمن  ينسرأو فرس ودينار بف ،ودينار أو فرسين بفرس ،ودينارس رفرس بف

 أو نحو ذلك. ،أو مد بر

 ،فلو اشترى ثوباا ودرهماا بدينار جاز إن حضر الدرهم والدينار قبل تفرقهما ژ

ويصح  ،بطل بقدر الدرهم من الدينار (2)أحدهما فيهما أو وإن افترقا قبل التقابض في

وكذا إن جهلا فيصح  ،بيع الثوب بباقي الدينار إن عرفا قدر صرفه منه حالة البيع

 لأن هذه جهالة طارئة بعد العقد. ؛أيضاا 

تمل أن أو نحو ذلك فهو يح بدينار إل درهماا أو إل مد براا من باع ثوب چ

فإن  ،ويحتمل أنه زيادة مع الثوب ،مستثنى من الدينار (3)الدرهم أو المد يكون
                                                                            

 .«الحديد والنحاس»في )ج(:  (1)

 في )ب(: منهما أو من أحدهما.  (0)

 .«المد أو الدراهم»في )ج(:  (3)
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سواء كان صرف الدرهم أو قيمة المد من  (2)به الوجه الأول صح البيع (1)اأراد

كان يعلم من بعد  (3)الدينار معلوماا لهما معاا حالة البيع أو مجهولا حال ذلك إذا

الوجه الثاني صح بيع  (4)اوإن أراد ،ويصح بيع الثوب بباقي الدينار ،كمسألة الرقم

بعتك هذا الثوب والدرهم أو المد » :وكأنه قال ،الثوب والدرهم أو المد بالدينار

وفي الدرهم يشترط  ،لكن يشترط في المد أن يكون موجوداا في ملك بائعه ،«بدينار

ولو قصد أن  .فيشترط قبضهما ،حضوره هو والدينار قبل التفرق كما في المسألة الأولى

فلعله يصح البيع  «مع»بمعنى  «إل»مع الدينار وتكون اا ثمنكون يأو المد  همالدر

ولم يريدا به شيئاا  وإن أطلقا ذلك . معاا ماويجب تسليمه ،إذ ل جهالة في الثمن ؛أيضاا 

وهو أن يكون الدرهم أو المد زيادة مع الثوب وأن  ،ل على الوجه الثانيصح البيع وحم

أنها [ 148]النساء ﴾إلََِّ مَنْ ظُلمَِ ﴿وفي بعض التفاسير لقوله تعالى:  ،«الواو»بمعنى  «لإ»

المظلوم،  كغيرومن ظلم فهو ل يحب الله الجهر بالسوء منه  :، ومعناه«الواو»بمعنى 

 وقد حمل على هذا في قوله: ،هذا التفسيريأبى وسبب النزول في ذلك 

ـــوه ـــه أخ ـــل أخ مفارق  وك
 

ــر   ــكلعم  إل الفرقــدان أبي
 

ويدل على  ،فهو كذلك في نفس الأمر ،في البيت ظاهر «الواو»بمعنى  «إل»حمل 

عندي  «الواو»على  -في البيع :أعني-في هذا المقام  «إل»وحمل  ،قصده وجه إعرابه

فالظاهر  ،سيما عند من ل يعرف تصاريف اللغة والإرادة بألفاظها مير ظاهرها ،بعيد

إل صرف درهم من الدينار »قال:  وكأنه ،رمن العرف حمل الستثناء من الدينا

 ،ن ظاهر وجههإن كان فيه إخراج الستثناء مووكذا في المد  ،«رجعه لي من الثمنفأ

 «إل»فذلك أقرب في العرف من جعل  ،استثناء من مير جنس المستثنى منهكونه وهو 

والعمل في المعاملات على  ،وقد اختار هذا أبو حنيفة والشافعي ،«الواو»بمعنى 

                                                                            
 .«أراد»في )ب(:  (1)

 الأولى أن يقال: صح بيع الثوب بباقي الدينار.  (0)

 .«إن»في )ج(:  (3)

 (. 3/120في المخطوطات: أراد. والمثبت من البيان ) (4)
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وليس كذلك في  ،فلعله اختير للمذهب الوجه الأول لجري العرف به ،عرافالأ

فاللفظ مجاز في كلا  اأراد واختلفا فيما وإن أطلق .والله أعلم ،ويتأمل ،وقتنا

وفي جعلها للعطف فهي تكون  ،في جعله استثناء فهو من مير الجنس :(1)الأمرين

يحمل على العطف كما اختير للمذهب في الصورة الأولى مع أن فلعله  ،«مع»بمعنى 

 فتأمل ،العقد في الطرفين صحيح ولو كان يفسد في أحدهما لحمل على وجه الصحة

 .والله أعلم

 :في أوجه من البيع ورد الشرع بتحريمها :(فصل)
لكنها قد  ،والسوم على السوم ،والحتكار ،كالنجش ،وإن كان بعضها ليس ببيع

ل بذلك لأملبية مسائل البيع ، وسمي الفصدخلت في البيع استطراداا لذكر المنهي عنه

 ةعشر وهي خمس ،¦قد بينها الإمام (و)فتأمل  ،ميرها وقلةفيه  االمنهي عنه

وهو أن يباع رطباا قبل أن ييبس  ،مرمن الت (يحرم بيع الرطب) ه، منها: أنةصور

-وسواء كانا  ،ول يصح مع ذلك البيع (والعنب بالزبيب) ،الذي قد يبس (بالتمر)

متفقين في ] زونين أو مومكيلين -الرطب والتمر وكذا العنب والزبيب :أعني

لأنهما وإن اختلفا في التقدير فهما  ؛أو ل تقدير لهما رأساا  ،أو مختلفين (2)[التقدير

واشترط أن يكون الزيت  ،يؤولن إلى التفاق فيه كما قلنا في بيع الزيتون بالزيت

وذلك لأنهما  ،ن الزائد مقابلاا لحب الزيتونوكيل ،الخالص زائداا على ما في الزيتون

 ،لعدم شمولها لما ل تقدير لهما ؛وهذه العلة مير كافية. يؤولن إلى تقدير واحد

وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: ÷ لإطلاق النهي منه  :فالأولى أن يقال

 . فاقتضى العموم على كل حال ،((إذاا  ))فلاقال: نعم،  :قالوا ((ف؟إذا ج))أينقص 

من ]ول يكون ما في الزبد  ،الزبد بالسمن من جنس واحد فلا يحل (3)كبيعو

                                                                            
فيصح حملاا على الوجه الذي يصح. ذكره في  Êوالمذهب أنهما إذا اختلفا فيما أراداه فالقول لمدعي الصحة (1)

(. ولفظ البيان: وإن اختلفا فيما أراداه فسد البيع؛ لجهالة ثمنه. قال في الهامش: هلا 3/123هامش البيان )

 ..إلخ. Êقيل: القول لمدعي الصحة

 «. مكيلين أو موزونين»ما بين المعقوفين ثابت في المخطوطات، وهو تفسير لقوله:  (0)

 (. 3/31المخطوطات: كبيع. والمثبت من البيان ) في (3)
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كل جنس  (2)وهو (ونحوهما): ¦ولذا قال  ؛لأنه ل قيمة له ؛جريرة (1)[اللبن

 ،مما يحرم فيهما التفاضل مع أنه ل يحصل العلم بالتساوي بينهما (3)قابل جنسه وهما

وكبيع البر أو  ،بالتمر]بالزبيب والرطب[ في الأزهار من العنب  وذلك كالمذكور

 ؛ل يصح ويكون باطلاا كله فإن ذلك  ،أو مبلول أو ب ر  ببر مقلو   ،نحوه بدقيقه

ن ذلك وم ؛يحصل العلم بالتساوي بينهما ولم ،لتفاقهما جنساا وتقديراا  ؛لقتضائه الربا

 من جنسه فيهبحليب وكبيع حليب  ،أو مبلول بمبلول ،بيع المقلو  من الحب بالمقلو  

إل  ،وفيه ما مر حيث ل يعلم قدر الحليب ،وإل كان جريرة ،وكان الماء ل قيمة له ءما

وكذا في ميره من هذه الأمور إذا علم  ،أن يعلم تساويهما قبل خلطه بالماء جاز

والمبلول بغير المبلول فإنه يجوز بيع أحدهما  ،وذلك كالحنطة بالدقيق ،تساويهما جاز

وأما المقلو بالمقلو أو بغير المقلو  ،بالآخر إذا علم التساوي بينهما قبل الطحن والبل

 ماولم يعلم أيه ،ن المقلوالنار تأخذ ملأن  ؛فلا يجوز بيعه ولو علم التساوي قبل أن يقلا

ولو كان الذي تأخذه النار يسيراا فلا يعفى عنه كما ل يعفى عن  ،أخذت منه النار أكثر

 والله أعلم. ،فافهم ،قليل المسكر

والحليب بالحليب من جنس  ،والرطب بالرطب ،ويجوز بيع العنب بالعنب ژ

 نوحيث ل يكال ،لكن حيث يكونان مكيلين أو موزونين يجب التساوي ،واحد

والمراد به حب  ،وكذا في بيع الزيتون بالزيتون ،ول يوزنان يجوز التفاضل ويحرم النسأ

الحليب بيع وأما  ،وهو الجلجلان والخشخاش ،وكذا السمسم بالسمسم ،الزيت

في مقابل  هون زائديكون اللبن أكثر من الحليب حتى يكض فيجب أن يباللبن المخ

حيث  ،كما في بيع الزيتون بالزيت أو السمسم بالسليط (4)في الحليب الذي الزبد

 ،وإل فوجودها كعدمها فلا يشترط تغليب المنفرد ،قيمة (5)]التي فيه[يكون للجريرة 
                                                                            

 ساقط من )ج(. (1)

 .«وهما»في )ج(:  (0)

 في )ب(: وهو.  (3)

 (. 3/37في المخطوطات: الزبد في بيع الحليب. والمثبت من البيان ) (4)

 (. 3/37ما بين المعقوفين من البيان ) (2)



 087    )فصل(: في أوجه من البيع ورد الشرع بتحريمها:

لأنه يؤول  ؛وسواء كان يوزن أم ل ،يجوز بيع الزبد بالزبد مع العلم بالتساوي وكذا

 مة له.لأنه ل قي ؛ول حكم لما فيه من اللبن ،إلى الوزن

ويجوز بيع لحم الغنم بشحم  ،يداا بيد (1)ويجوز بيع دقيق البر بدقيقه متساوياا  ژ

وحيث ل يوزنان فهما قيميان  ،ربا حيث يوزنان كلأن ذل ؛ل نسأ ،بطونها متفاضلاا 

ول يجوز بيع اللحم من الغنم  ،ل النسأ أيضاا كفرس بفرسين ،فيجوز التفاضل فيهما

حيث إل متساوياا يداا بيد  -لأنه من جملة اللحم-أو من ميرها بشحم ظهورها 

لأنه ل يعلم  ؛ول يجوز بيع الدقيق بجنسه سويقاا . وكذا في سائر الحيوانات ،يوزنان

شعيراا أو اا برّ -في سنبله  (2)[من الزرع]فهو ما يؤخذ  ،اا ون السويق مقلوّ كل ؛تساويهما

فإذا صار دقيقاا فهو كالعيش  ،عليه في النار على ماء ثم يطحن ثم يغلى يقلى -أو ذرة

لكونه  ؛وعلة المنع ما قلنا من عدم العلم بالتساوي ،بالإدام ويؤكليلت الناضج 

ا قبل  (3)وطحن وأملي فلعله يمكن العلم بتساويهما بتقديره ل  ق  لم ي   اولعله إذ ،مقلوا

 والله أعلم. فتأمل، ،كالدقيقالحب الطحن ب

تمراا  -بقدره :يعني-وهي بيع الرطب على أشجاره بخرصه  (المزابنة)منها: (و)

ا أخص بتسميتها وهذه مما مر إل أنه ،أو مير مكيل وسواء كان التمر مكيلاا  ،يابساا 

 ،ووجه المنع ظاهر ،فلا يجوز ذلك بتمر ،مزابنة لما كان بيع الرطب فيها على الشجر

ما رخصه  (إلا)فافه والتمر اليابس بين الرطب قبل ج (4)ن عدم التساوييقتوهو 

بذلك لعراء أملاكهم عما أرادوا  سموا ،وهم الفقراء (العرايا)في حق ÷ النبي 

في أن  وفي وجه   ،أو أبدانهم عن الثياب ،أو تعريهم عن الملك مطلقاا  ،من الرطب

تفرد  اووجه ذلك أنه ،نفسها فتسمى عراياآخر أنها النخل اا التسمية بذلك وجه

 . الإفراد وهو ،هي مشتقة من الإعراءف ،النخلة والنخلتان في البيع

                                                                            
 (. 3/37( وهامش البيان )2/031( )من هامش شرح الأزهار Íإذا اتفقا نعومة وخشونة. ) (1)

 ساقط من )ج(. (0)

 .«لتقديره»في )د(:  (3)

 (: عدم تيقن التساوي. 2/030في شرح الأزهار ) (4)
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ولعله ول من الهاشمي -ل من الغني  ،فيجوز بيع الرطب على أشجاره من الفقير

 ؛ول يشترط التقابض في المجلس ،ذلك بخرصه تمراا فيما دون النصابو -فلا يجوز

 ل عليه.لعدم الدلي

أن الرطب يأتي وليس في ÷ إلى النبي  اوأصل ذلك أن فقراء الأنصار شكو

فرخص لهم  ،وعندهم فضول من التمر ،مع الناس هأيديهم ما يبتاعون به رطباا يأكلون

الرطب بخرصه من التمر الذي في أيديهم فيأكلون منها  (1)أن يبتاعوا÷ النبي 

فيه دون  وأن يكون المعاوض ،فلذا اشترط الفقر فلا يجوز في حق الغني ؛رطباا 

 ؛ويقر ذلك حيث ورد في الرطب فقط ،إذ يصير به منياا  ؛كاملاا  اا ل نصاب ،نصاب

ول بعد  ،فتأمل ،فلا يجوز مثل ذلك في العنب والزبيب ونحوهما ؛لمخالفته القياس

 ضاا.يجوز أيل فصل الرطب عن الشجر فلعله 

أو إلى  ،لوبة إلى مصرإلى خارج المصر إن كانت مج ((2))تلقي الجلوبةيحرم (و)

 ،ولو في مير المصر كما في أسواق البواديإن كانت مجلوبة إلى السوق خارج السوق 

، ويجوز حتى يصل المصر صر فهو تلقولو خرج لها المتلقي إلى خارج البريد من الم

ل قبل وصولها إلى ذلك ولو قد  ،ا فيهيعهإن قد وصلت إلى الموضع المعتاد ب هاشراؤ

على أهل المصر اا راضرإلأن فيه  ؛لبوهذا عام في كل ما يج .وصلت المصر فلا يجوز

لحاجة أخرى كالدورة ونحوها بل  ،وسواء قصد الخارج التلقي أم ل ،للبائعاا وتغرير

السلعة حتى  بط  (4)))ل تبيعوا÷: له ذلك فلا يجوز له، عنه  (3)وعرض

للشراء  -(6)من أهل السواد :يعني-القصد إلى ديارهم  (5)وكذا يحرم .ق((اسوالأ

                                                                            
 أي: يشترون. )هامش شرح الأزهار(. (1)

 (.2/033(. )هامش شرح الأزهار Íلها أو بها. ) (0)

 .«فعرض»في )ج(:  (3)

 (: ل تلقوا.2/034هكذا، وفي هامش الشرح )كل النسخ  (4)

 يحقق، فالمقرر في الشروح الكبار أنه ل بأس بذلك، والله أعلم. )حاشية في )ج(.( (2)

 .É(: وأما قصدهم إلى ديارهم فلا بأس بذلك2/033)*( وفي هامش شرح الأزهار )

 .«السوق»في )ب(:  (1)
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وسواء  ،وإذا باع رجل خارج المصر ثم دخل وعرف أنه مغبون فله الخيار .منهم

وقد ثبت في هذه الصورة  ،إذ نفس الخروج تغرير ؛حصل من المشتري تغرير أم ل

 .للبائع خيار الغرر وهو بالغ عاقل عارف لما باعه

ولو كان أيضاا بيت المشتري  .ولو كان قصد الجلاب أينما وجدوتحريم التلقي يعم 

، تلق  لأن ذلك  ؛خارج المصر فلا يجوز له الأخذ من الجلوبة قبل ورودها المصر

الأمصار فلا يجوز لهم الشراء من الجلوبة القرى التي في طرقات  (1)]أهل[ وكذلك

فسها فلا إشكال أنه لوب إلى القرى ن، أما في المجن أيضاا ؛ لأنهم متلقوالتي إلى المصر

وإنما ذلك فيمن يمر بهم من  ،لوب إليهم؛ لأنه مجلأنهم مير متلقين ؛هيجوز لهم شراؤ

 الجلابين إلى المدينة.

 م القصد إلى ديارهم كما مر قريباا؟يحر :: كيف يجلب إليهم وقد قلتم 

كون ، بأن تفلعله يجاب: بأن المراد بالمجلوب مما ل تغرير على أهل البوادي فيه

 وفيما عدا ،ر فلا بأس بالجلب إليهاليها والشراء منها كالقرى الكباإللجلب  ةمعتاد

حصول التغرير أو إدخال  وهي ،المراد بالمنع عند وجود العلة وهو ،ذلك ل يجوز

 .البائعين والمشترين من أهل المصر ضعفةالضرر على 

لى من ورد إلى المدينة سلعته ليبيعها إبوكتلقي الجلوبة أن يخرج أحد من أهل المصر 

ي وضرر على البائع من إذ فيه تلبيس على الباد ؛إليها فذلك أيضاا ل يجوز قبل دخوله

 فتأمل. ،من ضعفاء البيعة ا الخارجهذ (2)أهل المدينة من

ويلحق  ،فهو محرم ((3)احتكار قوت الآدمي والبهيمة) :مما نهي عنه(و)

ر طعاماا يريد به الغلاء ))من احتك÷: ، جاء عنه مابل هو أشد منه ،بالقوتين الماء

الب الطعام مرزوق، ))ج÷: وعنه  ،الله منه(( الى وبرئمن الله تع فقد برئ

 ،النفس في درجة واحدة(( ))يحشر الحاكر وقاتل÷:  ون((، وعنهوالمحتكر ملع

                                                                            
 ظ (1)

 .«في»في )أ(:  (0)

 (.2/032)من هامش شرح الأزهار (. Íالمحترمة. ) (3)
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))بئس العبد ÷: وعنه  ،(1)[))من احتكر فهو خاطئ((÷: وعنه ]

 .فرح((وإن ملت  ،إن رخصت الأسعار حزن ،المحتكر

 أربعة: وإنما يحرم الحتكار بشروط

 فرق بين سائر الأقواتول  ،ر قوت آدمي أو بهيمة أو ماءك  الأول: أن يكون المحت  

فلو كان من مير ذلك جاز  ،وكذا في أقوات البهائم ،ير أو ميرهمامن بر أو شع

 احتكاره.

كفاية )و(ر ذلك المحتك   :يعني (ل عن كفايتهالفاض)ر هو الثاني: أن يكون المحتك  

فلا  (الغلة إلى)فأما كفايتهم  ،هأو زوجته أو قريب (2)[ولده أو والده]من  (من يمون)

لم يكن له ملة فهو  (3)وإن ،يكون محتكراا فيها إن كان له ملة في رأس السنة أو نحوها

وما فضل عن الكفاية إلى الغلة أو السنة  ،يجوز أن يحتكر لنفسه ومن يمون كفاية السنة

وسواء اشتراه بنية الحتكار أم  ،وسواء كان متربصاا به إلى الغلاء أم ل ،فهو به محتكر

 أو كان من ملة أرضه. ،ل

يرها وهو يضر أو م-للناس أو للبهائم المحترمة ( مع الحاجة) هالثالث: أن يحتكر

والمراد بالحاجة خشية التلف على أحد من ] ،رك  إلى ذلك المحت   -(4)بصاحبها ذبحها

فلو احتكره مع  ،فقط (5)[أو الضرر ،المصر أو من ميرهم وقد طلبه أن يبيع إليه منه

 عدم الحاجة إليه فلا يكون ذلك محتكراا تثبت فيه أحكام المحتكر التي ستأتي.

في البريد أو دونه بحيث ل يصل إليه  (عدمه)مع الرابع: أن يكون احتكاره (و)

فأما لو لم يكن معدوماا بل موجوداا يباع لم يكن  ،المحتاج إل وقد لحقه تلف أو ضرر

 ،فوجوده كعدمه (مثله)محتكر  (مع)أن يكون ذلك القوت الموجود  (إلا)محتكراا 

 .جميعاا محتكرين نفيكونا

                                                                            
 ساقط من )ج( و)ب(. (1)

 .«والده أو ولده»في )ج(:  (0)

 .«فإن»في )ج(:  (3)

 لم يذكر مير المحترمة في شرح الأزهار ول في التاج.  (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)
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وسواء قصد الحتكار أم ل كما قلنا  ،فمهما اجتمعت هذه الشروط صار محتكراا 

ويأثم إن قصد عند شرائه  ،فيأثم بذلك ،بل من زرعه ىا ترأو لم يكن مش ،عند الشراء

 لبئس)) :÷وهذا معنى قوله  ،منه عند حاجتهدخاره ومنع الناس أو حصده ا

 .العبد المحتكر.. إلخ((

وهو ل يثبت له حكم المحتكر إل بعد أن يمنع الناس من البيع عند الحاجة 

فإن  ،لذلك الذي احتكره من أحد القوتين (ف البيعل  ك  في  )واجتماع سائر الشروط 

 ويكون البيع منهم لذلك بثمن المثل. ،الحاكم أن يبيع عنه (1)امتنع فللإمام أو

أو وهل للإمام أن يحرق طعامه  .: أنه يأثم بذلك ويستحق اللعنة(2)ومن أحكامه

فقد روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أنه  يرفعه إلى بيت المال عقوبة له؟

 ،ل الكوفةلي مالي لربحت مثل عطاء أه : لو خلى  لمحتكراوقال  ،أحرق طعام المحتكر

 .ألف دينار -لعله للواحد منهم-وكان عطاؤهم  ،وكان بها مائة ألف مقاتل

ع ولعله م ،فيبيع بما شاء ،فه المحتكر بعد أن يساعد للبيعل  ك  فلا ي   (لا التسعير)

فيه  (3)أريد :ل مطلقاا فهو يؤدي إلى أن يقول ،ا شاءملاحظة أسعار السوق فيبيع بأيه

 ،فيتأمل المراد ،باره على البيعفتبطل فائدة إج ،الناس عن شرائهجز من كذا بما يع

فيكون ذلك إلى رأي الحاكم  ،إل أنه يؤدي إلى ما قلنا ،ولعل ظاهر الأزهار الإطلاق

أو  ،فإن زادت زاد بحسبه ،في تقدير سعر ذلك بقدر ما مضى في مثل هذه الشدة

 ،والله أعلم. إل أن المقرر للمذهب خلافه ،وهذا هو الأولى ،نقصت نقص بحسبه

 فتأمل. ،اكم تقدير السعر كما قلناوأنه يبيع كيف شاء ول يكون للح

في عهده  لاأن السعر م :÷عن النبي ما رواه أنس  (4)التسعيروأصل تحريم 

))إن الله هو القابض ÷: فقال  ل الناس: سع ر لنا يا رسول الله.فقا÷ 

                                                                            
 .«و»في )ج(:  (1)

 يتأمل. )من هامش المخطوطات(.  (0)

 .«أزيدل »في )ج(:  (3)

 في المخطوطات: السعر. والصواب ما أثبتناه. (4)
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وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني  ،لمسعراوالرازق و ،الباسطو

 رواه في الشفاء. ،نفس ول مال(( فيمظلمة ب

ولو كان الطعام  (فقط)والماء  (في القوتين)ر عليه عّ س  وإنما يكلف البيع ول ي  

 ،ل في ميرها فلا يكلف بيعه وإن ادخره ليتربص به الغلاء ،(1)يسعرل فإنه اا مصنوع

وهو  ،اختير ذلكوقد استصلح الأئمة و ،سعر عليهأن يومتى أراد بيعه فإنه يجوز 

رعاية لمصلحة  ؛كاللحم والسمن ،القوتين في بعض الأحوال سعر ما عداتقدير 

روي عن الإمام الهادي # أنه كان يصلي بالناس  عنهم. لضرراالناس ودفع 

ويأمر  ،المنكر وينهى عن ،ثم ينهض ويدور في السكك ،الصلواتالخمس 

ويأمرهم  ،فيأمرهم أن ل يغشوا بضاعتهم (2)بضائع[ال]ويمر على أهل  ،بالمعروف

أليس  :فقال ا؟أليس التسعير حراما  :فقالوا ،ويسعر عليهم ،بإيفاء المكيال والميزان

أهل على التسعير  إنما نهى عن :فقال ،بلى :فقالوا ؟والظلم كذلكاا حرام (3)[الغش]

مات والبخس في البيوعات والنقص وجب فإذا ظهرت الظلا ،العفةالتقى وأهل 

 ويأخذون على يد الظالم. ،على أولياء الله ينهون عن الفساد

 ،ه له إذا كان فيه ضرر على أهل المصروشراؤ يلبادلبيع الحاضر  

والمراد  .لأن النهي فيه لأمر آخر مير المبيع والثمن ؛ويصح البيع والشراء ،فلا يجوز

فيجيء إليه الحضري الذي في البلد  ،بذلك أن يقدم البدوي إلى القرية أو المصر بمتاع

 ن  عي))ل يب :÷وقد قال  ،«عه فأنا أبيعه لك وأزيدك الثمنل تب» :فيقول له

فالقصد بهذا النهي هو نفي الإضرار بأهل  ،((وإن كان أباه أو أخاهلباد   حاضر

بل أكثرها  ،أهل البادية أرخص وأيسر من أهل الحضرلأن الأشياء عند  ؛الحضر

د الحضري ربما شدد فيه وتعسر ذلك إلى ي (4)فإذا وصل ،عندهم يكون بغير ثمن

                                                                            
( والتاج 2/037هو الموافق لما في هامش شرح الأزهار )« ل»في )ب، ج(: فإنه يسعر. وإثبات  (1)

(0/381 .) 

 .«الصناعات»في )ج(:  (0)

 .«الغبن»في )ج(:  (3)

 .«فإن أوصل»في )ج(:  (4)
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فأما إذا  ،فيلحق أهل الحضر الضرر بذلك ،أو يحبسه ويتربص به الغلاء ،(1)هشراؤ

أحدكم  ستنصح))إذا ا÷: لقوله  ؛ي ليبيعه فلعله ل كراهةادطلبه الب

 والله أعلم. ،فلينصح((

من  (ذوي الأرحام المحارم)الكبير والصغير  (التفريق بين)من المنهي عنه: (و)

ولد  وأ ،هاأخيالمرأة أو  أو ولد أخت ،كالوالدة وولدها (في الملك)النسب من الرقيق 

أو نحو ذلك من كل صغير وكبير يحرم أحدهما  ،ولدهوأو والد  ،(2)ختهاأخيها أو أ

بأن يبيع  ،فلا يجوز له أن يفرق بينهما ،على الآخر لأجل النسب وجمعهما ملك واحد

، أحدهما أو يهبه أو يوي  به أو ينذر به أو يتصدق أو نحو ذلك مما يخرجه عن ملكه

إل أن  ،فلا يجوز ،كإخراج كله هبعض خراج  وإ ،وسواء أخرج الصغير أم الكبير

 ؛ل إلى شخصين فهو تفريق ،فلا تفريق البيعيبيعهما جميعاا إلى شخص واحد أو نحو 

 .ل باطلاا اا ويكون البيع مع التفريق فاسد

وسواء بقي  ،ويفيق المجنون (حتى يبلغ الصغير)ومدة عدم جواز التفريق هو 

بين الأب مثلاا  (4)قيالتفر (3)فلا يبيح ،مع المالك الأول للصغير في ملكه رحم أم ل

يق فليس بالتفر (وإن رضي الكبير)الأم في ملك مالك البن  (5)بيع الأب بقاءبوابنه 

وهذا  .بل لله تعالى ،لأن الحق ليس هو له ؛(7)منه الرضا (6)[يبيحه]فلا  ،الحق له

ق بين البهيمة وولدها بعد ل في سائر الحيوانات فيجوز التفري ،خاص في الآدميين

 لعدم الحرمة. ؛إل في الذبح فجائز مطلقاا  ،اللبن عناستغنائه 

                                                                            
(: فإذا تولى الحضري ذلك ربما يشدد ويعسر أو يحبسه تربصاا 3/124لفظ البستان كما في هامش البيان ) (1)

 للغلاء. 

 هذه هي الأولى: ولد أخت المرأة أو أخيها فينظر.  (0)

 .«يصح»في )أ(:  (3)

 في المخطوطات: التفرق.  (4)

 عنى. هو الصواب يستقيم الم« مع»في المخطوطات: مع بقاء. وحذف  (2)

 . ولعله ملط من الناسخ.«يلحق»في )ج(:  (1)

 .«فيه»في )ج(:  (7)
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فأما لو فرق بينهما في الأبدان مع اتفاق الملك فيجوز وإن  «في الملك» :ªوقوله 

إذ منعها يؤدي إلى منع ما أباحه الشرع من  ؛وكذا بالقسمة فيجوز ،حصل الضرر

وكذا بيع  ،وكذا بالعتق لو أعتق أحدهما فلا مانع ول إثم ،مصير الحق إلى مستحقه

بينهما لو فرق وكذا  ،فيجوز ويصح ،لتضمنه العتق ؛العبد من نفسه أو إلى رحمه

أو أوصى  ،و نذر بهمل إذا استثني وقد بيعت أمه، أإل في الحو ،بالوقف جاز وصح

ووجه  ،التفريق فيصح ويجوز ذلك كله وإن أدى إلى ،عوض خلع (1)[جعل]أو  ،به

 ،صحة البيع للأم مع استثناء الحمل مع أنه تفريق هو عدم تيقن حصوله وقت البيع

ولو باع نصف الأمة ونصف  .وإن تيقن من بعد فهو ل يفسد البيع بالمفسد الطارئ

أو يسلم العبد بجنايته جاز وإن  ؛وإل فلا ،ولدها جاز إذا كان إلى شخص واحد

ولهما ولد صغير  ،ين لكافرالمملوك الأبوينكإسلام أحد  ،وقد يجب التفريق .فرق

الأرحام ذوي وفي التفريق بين  .بيع الولد -سلم أحدهما ثم مات المسلمفأ ،مملوك

وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة((  ة))من فرق بين أم]÷: جاء عنه 

والحمد لله ، ملعون من فرق بين والدة وولدها(( (3)[ملعون]÷: )) (2)[وعنه

 رب العالمين.

ير ، بل ليحن المعروض ل لرمبة فيهوهو رفع ثم )النجش( :من المنهي عنه(و)

فإن  .فيشتريه بما قد دفع فيه ،أو لتغرير ميره ممن يريد شراءه ،البائع فلا يبيعه إل بذلك

 ان للبائع فيه عناية؛ لأنه مغرور.كاشتراه الغير بذلك القدر كان له الخيار إذا 

 ه.تال للأنه يختل الصيد ويح ؛ناجش :ومنه قيل للصائد ،وأصل النجش الختل

بعد التراضي بين المتبايعين الأولين ولو )السوم على السوم( من المنهي عنه: )و(

أزيد (4)و أنا أبيع منك»ولو بزيادة في الثمن أو المبيع، وهو أن يقول:  ،كان الأول ذمياا 

                                                                            
 .«يجعل»في )ج(:  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 (.2/038ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)

 .«أو»في )ج(:  (4)



 095    )فصل(: في أوجه من البيع ورد الشرع بتحريمها:

 ،تراضياا  اوسواء كان سراا أو جهراا وقد كان، «لك في المبيع، أو أرخص لك في الثمن

فيعرض سلعته للمشتري كذلك، أو يطلب منه بيعها وقد تراضيا البائع هو والأول 

هذا في مير الوقف  .انعقد البيع مع الإثم ى أو باعفيقول له ذلك، فإن فعل واشتر

للغير أن يزيد على ما قد كان سيباع به ولو قد تراضيا بائع فإنه يجوز  (1)]وأما فيه[

ول يأثم المطالب الثاني لسومه بعد التراضي إن زاد في  ،الوقف والمشتري الأول

ول يبيع بثمن المثل »: ªهذا في قوله سيأتي[ و]ل من دون زيادة فلا يجوز،  ،الثمن

 «.مع وقوع الطلب بالزيادة

استرد »باع بخيار:  نأن يقول لم :وصورته ع على البيع()البيمن المنهي عنه: )و(

بيع منك رد المبيع وأنا أ»، أو يقول لمن اشترى بخيار: «ك في الثمنأزيدالمبيع وأنا 

زيادة  توسواء ذكر ،، فذلك ل يجوز«نقص لك من الثمنأوأزيد لك في المبيع، أو 

 .في المبيع أو ل ورمبه بغير ذلكفي الثمن أو نقص أو 

بين المتساومين على البيع كما قلنا  )بعد التراضي(وإنما يحرم السوم على السوم 

بل متساومين فقط فامتنع البائع بما قد دفع له  لا، فأما لو لم يكونا قد تراضياأو

فلا إثم، بل  -وسواء زاد في الثمن أم ل ،المشتري من الثمن فأتى آخر فساوم في ذلك

 تي مساوم بعد آخر.أكثر معاملة الناس هكذا يأ

بعين مهملة مضمومة ومفتوحة بعدها راء مهملة - ومن المنهي عنه: بيع العربان

ويسمونه -: وهو أن يدفع بعض ثمن ما يريد شراءه -وباء موحدة من أسفل

 .للبائع (2)ذلكوإن لم يتم عليه طاب  ،فإن تم على الشراء فهو من جملة الثمن -عربوناا 

ويكون البيع إن تم في هذا صحيحاا مع الإثم، وإن لم يتم وأخذ ذلك البعض البائع لم 

 .يجز؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل

، أي: من بعد المزابنة، إل في التفريق بين ذوي وإلى هنا يصح البيع مع الإثم

                                                                            
 زيادة من المحقق. (1)

 (.2/042( وهامش شرح الأزهار )3/121البيان )في المخطوطات: طاب الثمن للبائع. والمثبت من  (0)
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ا، ومن هنا إلى آخر الفصل يكون البيع باطلاا  إل في  ،الأرحام المحارم فيكون فاسدا

 .(1)السلم والبيع ففاسد

 )أو سلف وبيع(ويكون البيع في ذلك فاسداا  ،وبيع )سلم(من المنهي عنه: )و(

قبل قبضه أن يبيع الشيء المسلم فيه  يهوصورة السلم والبيع:  ،ويكون البيع باطلاا 

 .))من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى ميره((÷: عنه  .ممن هو عليه أو من ميره

ملكه كالفاسد  قبضه المشتري فالبيع في ذلك فاسد، فإذا قبضه بإذن البائعفإن فعل و

وكالسلم والبيع بيع الشيء المشترى قبل قبضه فلا يصح ويكون  .في مير هذه الصورة

 فاسداا كالمسلم فيه.

بيع الشيء بأكثر من سعر يومه ]البائع[ وصورة السلف والبيع: هي حيث يريد 

ثم  ،فيتحيلان في ذلك بأن يسلفه قدر ثمنه الذي يريد بقاءه في ذمة المشتري ،مؤجلاا 

وحيث يريد بيع  .ويبقى القرض ديناا عليه ،يبيعه منه ويعطيه الثمن الذي أقرضه إياه

وقبض الدينار  ،فيتحيلان بأن باعه منه بدينار ،منه بطعام أكثر من قيمته مؤجلاا  ءشي

ويكون باطلاا  ،فإنه ل يصح ذلك ،الذي قد تراضيا به ثم أسلمه إلى المشتري في الحب

 فتأمل. ،في الصورتين

مدفوع، ل لو اشترى شيئاا إلى معين  )ربح ما اشتري بنقد غصب(يحرم أيضاا )و(

وإنما يحرم عليه  .إنه إذا ربح في ذلك الشيء طاب لهنقد الغصب فالالذمة ثم دفع 

ه، فإذا باع تلك السلعة المشتراة بالنقد الربح لو عين ذلك النقد الغصب ودفعه بعين

الغصب وربح فيها لم يطب له الربح، وقد صح البيع والشراء؛ لعدم تعين الدراهم 

 بمعنى أنه ل يطيب له الربح« إنها تعين في الغصب»والدنانير وإن عينت. وقولنا: 

اا آخر الربح شيئ عواشترى بذلك الثمن جميعه مفيجب التصدق به، فلو لم يتصدق به 

وربح فيه فإنه يجب عليه أيضاا أن يتصدق بربح الربح، ل ربح رأس المال؛ لأنه 

 ملكه الخالص. (2)]ربح[
                                                                            

 (. 2/041(. )من هامش شرح الأزهار Íوصحيح فيما اشتري بنقد مصب. ) (1)

 (. 2/040ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)



 097    )فصل(: في أوجه من البيع ورد الشرع بتحريمها:

ثم باع ذلك  ،ومثاله: لو مصب عشرة دراهم فاشترى بها شيئاا وعينها ودفعها

 واشترى بالثني عشر مافالربح درهمان، فإذا لم يتصدق به ،الشيء باثني عشر درهماا 

فحصة الربح  ،باعها بثمانية عشر درهماا بأن سلعة أخرى وربح فيها مثلاا ستة دراهم، 

فيتصدق بالربح، وهو الدرهمان،  ،هو سدسه بقدر نسبة الربح من جميع الثمن ،درهم

فتأمل،  ،وربح الربح، وهو درهم، ويطيب له خمسة دراهم، وهي ربح رأس المال

 والله أعلم.

يعني: ثمن العين المغصوبة فإنه يحرم عليه؛ لأنه  )ثمنه(ربح  )أو(¦: ل قا

وإن -ملكه من وجه محظور، والمراد بذلك أنه إذا باع السلعة المغصوبة بنقد فبيعه 

يقتضي صحة أن يشتري به شيئاا، وإذا باعه  -كان باطلاا ل يملك به البائع الثمن

الذي اشتراه منه جاهلاا أن العين  ويجب عليه التصدق بالربح، وسواء كان ،صح

أما لو اشترى و .له الربح حيث علم بغصب العين (1)بيحمصب أم عالماا بذلك فلا ي

 السلعة، لتعينفإن البيع باطل؛  -أو بثمنها وهو مير نقد ،شيئاا بنفس العين المغصوبة

فلو باعها ثم اشترى بثمنها شيئاا وربح  .ول يملك بائعها ثمنها ،ول يملكها مشتريها

 فيتأمل. ،الأول ل يطيب له الربح صبافيه فلعله كالغ

وأما حيث يبيع مال ميره بأكثر من قيمته ثم عجز عن رد تلك العين فإنه يضمن 

لو اشترى بالثمن شيئاا  (2)ويرد زائد الثمن على المشتري، ل الربح ،لمالكها قيمتها

آخر؛ لما مر في الصورة الأولى، وهو المراد بالنهي عن ربح ما لم يملك، وهذه صورة 

 فتأمل. ،من المنهي عنه

وهو أن يبيع ما شراه قبل قبضه بأكثر من  ،ومن المنهي عنه: ربح ما لم يضمن

خير، فإن بقي معه فيرد زائد الثمن على القيمة على المشتري الأ ،فبيعه له فاسد ،قيمته

شيء من القيمة زائد على ثمنه الذي اشتراه به فإنه يطيب له؛ لأن البيع الفاسد جائز ل 
                                                                            

 .«يصح»في )ب(:  (1)

الثمن على المشتري، وإنما يتصدق  Ê(: وأما المذهب فيرد زائد3/123أي: فيتصدق به، ولفظ البيان ) (0)

 .Êبربحه لو اشترى بالثمن شيئاا آخر ثم باعه وربح فيه، فيتصدق بالربح على قول الأحكام
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فباعه بعشرة  ،محظور، وصورة ذلك: أن يشتري شيئاا بثمانية دراهم وهو يسوى تسعة

 ويبقى معه درهم ربح. ،فإنه يرد درهماا للمشتري ،قبل قبضه

 )بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ(: ربامن المنهي عنه لقتضائه ال)و(

وكذا بيع  .ل يجوز ذلك على المختار للمذهب وهو ،فيكون باطلاا؛ إذ الزيادة للأجل

 .(1)ويكون باطلاا  ،إنه ل يجوز أيضاا الجملة بسعر التفاريق لأجل النسأ ف

معجلاا فلا مانع من ذلك؛ للتراضي بينهما  سعره يومهأما إذا بيع الشيء بأكثر من ف

إل بذلك القدر سواء باعه معجلاا  ]عدم[ بيعه على التجارة، وكذا إذا كان عازماا على

قابل الزيادة ت؛ إذ لم بأكثر من سعر يومه فيجوز أيضاا  (2)باعه معجلاا  وأ ،أو مؤجلاا 

الزيادة في الثمن لأجل وكذا لو كانت . حاضراا مه على بيعه كذلك ولو عزل ؛الأجل

النسأ يسيرة قدر ما يتغابن الناس بمثله فإنه يجوز ويصح البيع ولو كان لو باعه 

حاضراا لباع بأنقص من ذلك وكان يسيراا كذلك؛ لأنا ل نقطع بأنه ربا حتى يخرج 

 ،يبيع بذلك القدر حاضراا  هعن التغابن المتعامل به، وحيث هو ذلك فقد يجوز أن

 .القدر (3)منه ذلكى يعني: المشتر

يعني:  -فلو باعه المشتري له على الوجه المحظور لأجل النسأ فقبل قبضه هو ژ

إن أجازه صح، وإن لم فلا، وبعد قبضه بإذن البائع كذا أيضاا؛  :يكون للبائع -بيعه

على ملك البائع، إل أن يكون الربح باق  لأن فاسد الربا ل يملك، وإن ربح فيه فهو 

 ثمنه تصدق بالربح؛ إذ الثمن ملك الغير.في 

فلو احتال في ذلك بأن يقرض البائع المشتري قدر الثمن ثم يبيعه منه  ژ

وذكر  ،لم يصح أيضاا، وقد مر -ويعجل له الثمن الذي أقرضه ويبقى عليه له القرض

 م.لأنه يعود إلى البائع عين ماله، والله أعل ؛هنا استطراداا. وهذه مسألة العينة

قبل توفيره  )بأقل مما شري به(من المنهي عنه لقتضائه الربا: بيع الشيء  )و(
                                                                            

 إل إذا كان التفاوت بينهما يسيراا قدر ما يتغابن الناس بمثله جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفاريق.  (1)

 هكذا في المخطوطات. والصواب: وباعه مؤجلاا بأكثر.  (0)

 لعلها: بذلك.  (3)



 099    الشرع بتحريمها: )فصل(: في أوجه من البيع ورد

إل بعد توفير جميع الثمن فيجوز إن لم يكن ثم  ،فيحرم -ستعرفهاو-حيلة  لجميع ثمنه

هي أكثر من  به في صور يأنه يجوز بيعه بأقل مما شر )إلا(وإل حرم  ،حيلة في ذلك

 ،صدر المسألة بالمنع لخطره وعظم إثمه وكثرت التعامل به التحريم، إل أن الإمام صور

 واستثنى من ذلك صوراا: ،به كأنه ل يجوز بحال يء بأقل مما شرفجعل المنع لبيع الشي

له إليه فإن ذلك جائز؛ لبعد قصد  )من غير البائع(الأولى: أن يبيع ذلك الشيء 

الأول يكون المشتري وكيلاا بالشراء للبائع  (1)الحيلة في ذلك، فإن حصلت حرم، بأن

 هو وإياه على أن يبيعه إلى وكيله بعد أن يدفعه إليه فإنه يحرم. (2)أوقد تواط

 )غيريعني: من البائع إليه إل أنه  )منه(يكون البيع  )أو(¦: قوله  الثانية

فيجوز ويصح البيع، ولو لم يكن قد  ،لهما في التوصل إلى قرض ونسأقصدت  حيلة(

ثم باعه منه بأقل مير قصد للحيلة فإنه  ،أو أقل (3)وفر للبائع إليه جميع الثمن بل أكثره

 يجوز، وأما إذا قصد بذلك الحيلة فإنه ل يجوز ول يصح.

أن يقرضه لفائدة تحصل    

أنا أبيع منك سلعة بمائة »فيحتال بأن يقول:  ،(4)ل يصح[ ]وعنده أنه له في القرض

« قبل أن توفر لي الثمن بمائة درهم أسلمها لكمني ثم تبيعها  ،درهم وعشرة دراهم

التي أرادها زيادة على ما  فهذه العشرة هي الفائدة ،بقى في ذمة المشتري مائة وعشرةيو

ويريد أن يقضيه مائة وعشرة التي باع  ،لم يدفع له إل المائة إن -مائة يوه- يقرضه

والعينة في ، وتسمى هذه مسألة العينة .توصل إلى الربا فيحرم السلعة بها، وهذاإليه 

 أو لأنه عاد إليه عين ماله. ،اللغة: النسيئة

فإنه يجوز ولو أقل منه في  )بغير جنس الثمن الأول(يبيعه إليه  )أو(الثالثة: 

فإذا باع إليه بمائة درهم ما اشترى منه  ، جنسان هناالتقدير. والدراهم والدنانير

                                                                            
 «.كأن»)ج(: ( في 1)

 .«تراضيا»في )ج(:  (0)

 .«أكثر»في )ج(:  (3)

 (. 2/041ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)



 كتاب البيع              111

ل تساوي إل خمسة اا جاز؛ لمخالفة الثمن ولو كانت هذه الدراهم أثماناا بعشرين دينار

 عشر ديناراا، إل أن يقصد بذلك حيلة يتوصل بها إلى الربا لم يجز.

إل برد فيقول: ل أقرضك  ا،وصور ا: أن يريد أن يستقرض منه قدحين شعيرا 

ل  ذلك :فيقول -أو قدحين حنطة أيضاا؛ إذ يحرم النسأ بينهما-ثلاثة أقداح حنطة 

ثم يردها الذي يريد  ،قدحين وأأن يبيع منه سلعة بثلاثة أقداح براا ب (1)يجوز، فيحتال

 هافإن ذلك ل يجوز ولو باع -االقرض للشعير ويبيعها من المقرض له بقدحين شعيرا 

أن يريد أن يقرضه مثلاا طعاماا سعره القدح  :ومن ذلك .منه بغير جنس الثمن الأول

إل أن ذلك  ،ل أدفع لك عشرة أقداح إل بخمسة عشر درهماا »فيقول:  ،مثلاا بدرهم

ثم ترد إلّي السلعة  ،وتبقى في ذمتك ،افأنا أبيع إليك سلعة بخمسة عشر درهما  ،ل يجوز

فذلك ل يجوز ولو باعها إليه  -ي التي أراد أن يستقرضها منهوه ،«بيعاا بعشرة أقداح

 فتأمل، والله أعلم. ،بغير جنس ما اشتراها منه؛ إذ هو اشتراها بدراهم وباعها بطعام

البائع يكون النقص من ثمن السلعة التي ردها بيعاا إلى )أو( ¦: قوله  الرابعة

يعني: عين المبيع لو كان المشتري قد أخذ منه  )بقدر ما انتقص من عينه( إليه (2)اله

المشتري من  قدر ما قد أخذب )و(أ ،شيئاا فباع الباقي منه بقدر حصته من الثمن

كالصوف واللبن ونحوهما مما كان  ،التي اشتمل عليها العقد)فوائده الأصلية( 

كان أو  ،الثمن بقدر ذلك النقص المأخوذ من الفوائدنقص شاملاا له العقد وكان 

النقصان من ثمنه لأجل عيب قد حصل فيه بعد البيع وكان النقص بقدر أرش ذلك 

البيع لذلك إلى  (3)صحةلشياء من الثمن فلا يمنع النقص لأجل هذه الأ -العيب

ص من الثمن ل إن نقّ . االبائع له إليه وإن نقص في ثمنه على ما شراه به منه لما كان لأيه  

د أخذ المشتري من فوائد المبيع الفرعية أو استعمله ولو اشتراه أو لما ق ،لرخص المبيع

وهذا كله إذا قصد الحيلة في بيعه بالأقل، فإن  .فإنه ل يجوز - جنس الثمن الأولبغير

                                                                            
 فيحتالن. (: 2/041في هامش شرح الأزهار ) (1)

 في المخطوطات: البائع ل إليه. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (0)

 في المخطوطات: بصحة. (3)
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 لم يقصدها فإنه يجوز.

وهذا حاصل المسألة من أولها: فإن قصد الحيلة لم يجز بحال ولو من مير البائع أو 

أو فوائده المشتمل عليها  ،قص من عينهتناإل بقدر ما  ،لبغير جنس الثمن الأو

ص بقدره، وإن لم يقصد الحيلة جاز بكل حال ولو أو لعيب حصل فيه ونقّ  ،العقد

نقص في  (1)ل[و]بجنس الثمن الأول أو من البائع الأول ولم يكن لأجل رخص 

 فتأمل. ،مير ذلك؛ إذ هي وجه المنع (2)[ول]عينه 

خرج المبيع عن ملك المشتري إلى ميره واشتراه البائع له بدون ثمنه وإذا  ژ

 ما لم يقصد بذلك الحيلة. (3)]له[الأول جاز 

: فإن ظن جوازه (4)]فيه[ فلو اشتراه البائع جهلاا لتحريمه ول مذهب له ژ

كان كتغير الجتهاد فيعمل  التحريم من بعدله ، فإذا ترجح ]له[ كان الظن مذهباا 

بالأول ويجوز له الستمرار على ملكه له، فإن تشاجرا تحاكما، وإن لم يظن جوازه ول 

وهذا في حق من  .وهكذا في سائر المسائل الخلافية تحريمه عمل فيه بما يختاره من بعد،

 ،به مذهب شيعته فهو كجاهل مذهبهوهو الجاهل المطلق، ل من مذه ،ل مذهب له

 فتأمل، والله أعلم. ،وقد مر نظير هذا في النكاح ،وقت الجهل فقط (5)عذريف

بعتك بكذا » :وقد مر، نحو ،ن في بيعامنها: بيع 

، فلا يصح البيع؛ «وبكذا إلى شهر كذا بكذا نسأ، أو بكذا إلى شهر كذا (6)ونقداا 

البقرة بكذا إن كانت  (8)بعتك»، وكذا: (7)لجهالة الثمن، وكذا إذا خير في الأجل

                                                                            
 .«أو»في )ج(:  (1)

 .«أو»في )ج(:  (0)

 ساقط من )ج(. (3)

 (. وفيه: جاهلاا لتحريمه. 3/18ما بين المعقوفين من البيان ) (4)

 في المخطوطات: ويعذر. والمثبت من هامش البيان.  (2)

 ظ (1)

 نحو: بعت منك إلى أجل كذا بكذا، أو إلى أجل كذا بكذا. محقق. (7)

 ن في بيع.هذا شرطا (8)
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بعتك هذا بكذا على أن تعطيني بالثمن »؛ وكذا: «حاملاا، وإن لم تكن حاملاا فبكذا

 وهو بيع آخر. ،فلا يصح؛ لأنه علق البيع بحصول شرط «كذا

زوجتك على أن تطلق »قال:  (1): إن مثل هذا في عقد النكاح ل يضر لو 

وهذا  .فاسد يفسد البيع ول يفسد النكاحفهو يقال: هذا شرط  -«ةزوجتك فلان

 ؛فالأولى أن يقال: إن النكاح ل يشترط في صحته ذكر العوض ،فرق بنفس السؤال

أو جهل؛ إذ ل فلذا كان الشرط فيه مير مفسد؛ لأنه يكون من جملة العوض علم 

ق بأمر آخر كذلك، ساا، فكذا إن ذكر مجهولا فلا يضر أو علأيشترط ذكر العوض ر

الثمن مفسداا، ولتعلقه  ةفلذا كان موجب جهال ؛من شرط فيهبخلاف البيع فذكر الث

 فتأمل. ،بالشرط؛ إذ يكون الشرط من جملة عوض المبيع

 ،: بيع وشرط إذا كان الشرط يقتضي خلاف موجب العقد ول تعلق له به

أو على أن  ،أو ل  بهتنتفع به،  لوقد مر أيضاا، نحو: بعتك هذا على أنك تبيعه، أو 

بيع نصف أرض مشاعاا على أنه يكون وقت يأو  تقرضني كذا، وأ ، ب لي كذا

 القسمة في جانب معين ولو كانت تلك الأرض مستوية كما مر.

ميره : بيع الملامسة وطرح الحصاة، وهو بيع الجاهلية، كانوا إذا بايع الرجل 

طرح عليه حصاة أوجبوا البيع، ويروى أنه حيث يبيع من هما أو دحفي شيء ثم لمسه أ

 الأرض إلى حيث تصله الحصاة التي ي رمى بها في الأرض.

وقد مر، ويصح البيع مع ذلك، والله  ،: التسعير في القوتين لخبر ورد فيه

 أعلم.

فهو مكروه، فإن بيعت  ،ة وتأجيرها من أهل الذمةي: بيع الأرض العشر

 فتأمل، والله أعلم. ،وسقط العشر، ول يجبرون على بيعها صح البيع

 وهو على ضربين: ،الذي يستعمل حيلة في تحليل الربافي بيع الرجاء  چ

 ،أو لم يلفظ بذلك ،«ك بحقكتيآن أإلى ع رجاء بي بعت منك»: أن يقول: 

                                                                            
 .«فلو»في )ج(:  (1)
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ترجع المبيع بل هو عرف لهم ظاهر أن البائع متى رد على المشتري مثل ما أعطاه اس

فهذا باطل؛ لأنه  -ول يراعون في ذلك فسخاا ول إقالة ،سواء رضي المشتري أم كره

فلا يطيب للمشتري شيء من  ،ربا؛ إذ هو قرض للثمن للبائع بمنفعة المبيع للمشتري

ثماره ول من منافعه قط ولو أباحها له البائع أو وهبها له أو نذر عليه بها؛ لأن ذلك حيلة 

تبع في أع ما إذا استعمله، ولو ضمن له البائ (1)وتلزمه أجرته ،ا فلا حكم لهفي الرب

 وإذا تلف المبيع تحت يد المشتري ضمنه كما في البيع الباطل.، ذلك فلا حكم لضمانه

 ،: أن ل يقع شرط ول يكون ثمة عرف برد المبيع من مير فسخ ول إقالة

 :وهو على قسمين ،وإن امتنع لم يجبر عليه ،وإنما يرده بالفسخ أو الإقالة إن شاء

اا بذلك التوصل إلى الغلة فقط ويضمر ذلك إضمار]المشتري[ الأول: أن يقصد 

فالإضمار في عقود الربا كالمظهر، فلا يصح هذا البيع أيضاا ول أي حيلة في  ،فقط

 ،وهو أظهر ،التفرق عليها، أو بدون قيمتهب نضياك، ولعله ولو باعه بقيمته التي يرذل

طيب له ثماره ول منافعه كما مر وإن كملت تول  ،ول يملكه المشتري ،فلا يصح البيع

 شروط صحة البيع في الظاهر في هذا القسم.

لتوصل بعقد البيع إلى ال  ،شتري إنما هو التملك للمبيعالثاني: أن يكون قصد الم

ثمن قليلاا أم كثيراا؛ لأن وسواء كان ال ،فهذا البيع صحيح بكل حال ،طلب الغلة فقط

 .عدم قصد الغلة ظاهراا ول باطناا هذا ليس من عقود الربا؛ ل

إلى وقت معلوم أو كان  وينظر لو انضاف إلى هذا القسم خيار الشرط للبائع

في مدة للمشتري ورد الثمن  (2)وا بذلك أنه إن فسخ البائع للمبيعقطنعرفهم أو 

ض أو منافع المبيع في الدار أو نحوها، وإن لم الخيار طابت للمشتري ملة تلك الأر

مع توفير جميع الثمن ]ب المبيع بمنافعه وملوله للمشتري خ في تلك المدة طايفس

فيرجع البائع على  ،الذي تراضيا التفرق عليه وقت العقد أو بعد انقضاء مدة الخيار

                                                                            
 أي: أجرة المبيع. محقق. (1)

 صوابه: المبيع.  (0)
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أني إن لم أفسخ في  :ليوفر له الثمن إن لم يفسخ، أو يجعل في ذلك شرطاا  (1)[المشتري

ر قدّ يذه الأرض أو على يد عدل هذه المدة وفرت لي الثمن على سعر المجاورات له

فيتأمل هذا الوجه ولم يلحظ إليه أحد  ،قيمة ذلك عند انقضاء مدة الخيار إن لم يفسخ

رته لوقوعه بين خصمين باطلاعي، فيتأمل وحرّ  ،من أهل المذهب في هذه المسألة

 والله أعلم.

 اب الخيارات()ب
 :)هي ثلثة عشر نوعاً( 

المذهب التفرق على قا(( وجعل ترفبالخيار ما لم ي ))البيعان÷: الأول: قوله 

جميعاا الخيار في الفسخ لهما  معاا يكون مام الإيجاب والقبول منهت  فقبل أن ي   ،في الأقوال

 التعاقد. ما ولو كانا باقيين في مجلسيهالإمضاء، وبعد تمامه ل فسخ لأ (2)وأ

أو  ،ولو أمكن تسليمه مع تضرر، كحجر من جدار )لتعذر تسليم المبيع(الثاني: 

إذ إمكان تسليمه مع فيكون لهما الخيار؛  ،خاتم يتضرر بقلعه أو نحو ذلكمن  فص  

ذكره في سيأتي ل لتعذر تسليم الثمن فلا يثبت للبائع الفسخ، والذي  .الضرر كتعذره

مع استغراق التركة بالإفلاس فكان الحق لغير البائع، وأما هنا فهو يمكن  رالحج

 فتأمل.  ،للبائع (3)إجبار المشتري على تسليم الثمن أو يبيع المبيع بالثمن

لبائع والمشتري، ليعني:  ،معاا  )لهما(يعني: الخيار لتعذر تسليم المبيع يثبت  )وهو(

وذلك كالمغصوب والمسروق والآبق  ،لإمكان تسليمه (الأمد )في مجهولوذلك 

فالخيار في ذلك للبائع  ،أيضاا  (4)[والمحجور عليه المطلق]والضال والمرهون المطلق 

الإمكان وقبل والجهل بذلك حتى يمكن تسليمه، وبعد  (5)والمشتري جميعاا مع العلم

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«و»في )ب(:  (0)

 ويوفر الثمن.: (2/043حاشية في هامش شرح الأزهار ) لفظ (3)

 ساقط من )ج(. (4)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íولو أبطلا الخيار كان لهما الرجوع. ) (2)



 115    )باب الخيارات(

وإنما  .كان لم يبطل خياره ما دام التعذرومن رضي منهما قبل الإم .الفسخ ل خيار لهما

بل ولو كان قد  ،م الثمن لما تعذر تسليم المبيعتسليثبت الخيار للبائع لأنه يتعذر عليه 

يثبت الخيار )و( .يعني: الثمن؛ لأن قبضه له مير مستقر إذا تلف المبيع، قبضه

يعني: معلوم أمد تعذر  )في معلومه(ل العالم، وذلك  )الجاهل(فقط  )للمشتري(

 ،والمرهون المؤقت ،الذي ل تنفسخ فيه الإجارة بالبيع التسليم، وذلك كالمؤجر

فيكون الخيار في ذلك قبل انقضاء الوقت للمشتري إن  ،والمحجور عليه المؤقت

 جهل حاله عند الشراء، ل إن علم، ول للبائع مطلقاا.

ول خيار  ،إذا بيع للإيفاء أو لرهن الثمن فهو ينفسخ الرهن :في الرهن ل يقال

لأنا نقول: وإن كان  -بعد انفساخه، وإن بيع ل لأيهما فهو موقوف ل ينفذلأحدهما 

عالماا فقد رضي به، وإن لم يكن  ،موقوفاا فلا خيار للبائع، ول للمشتري إن كان عالماا 

فكان الخيار فيه للمشتري فقط مع الجهل  (1)عيبفله الفسخ؛ لأن الرهن كال

 كالعيب، ل للبائع مطلقاا علم أو جهل.

أو  ،يعني: مذكورة حال العقد )مشروطة(المبيع  )لفقد صفة( فيالثالث: )و(

وإن لم يجر  ن المتواطأ عليه كالمشروط حاله، بأتواطأ عليها قبله مع جري العرف م

وذلك كأن يصف البقرة بأنها لبون  .قد المتواطأ عليهافعرف بذلك فلا خيار ل

أو وصف المبيع بكيل معلوم أو وزن  فوجدها ل لبن فيها، أو أنها حامل أو الأمة،

والقول للمشتري في فقد الصفة  .أو عدد معلوم فوجده المشتري أقل معلوم

 اعلى شرطها، فإن أنكره البائع أنهمع المصادقة  ،المشروطة؛ إذ الأصل عدمها

والبينة على  ،فيكون القول للبائع ،صفة في المبيع فالأصل عدم شرط (2)تطشر  

 فتأمل. ،تلك الصفة المفقودة تالمشتري أنها شرط

ويعتبر استمرار الصفة المشروطة من وقت العقد إلى وقت القبض، فإن  ژ

                                                                            
 . ولعله ملط من الناسخ.«كالعقد»في )ج(:  (1)

 .«أنه شرطها»في )ج(:  (0)
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فقدت في حال من ذلك ثبت له الخيار، كأن يشتري بقرة على أنها حامل ولم يقبضها 

ثم قبضها   حاملوكذا لو كانت وقت العقد ميرإل وقد ذهب حملها فإن له الفسخ، 

ولذا لما  ؛بخلاف خيار العيب؛ لأن العقد وقع مشروطاا عليها في اللفظ ،وهي حامل

ويتأمل،  ،كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده ولو قبل فقد الصفة

 والله أعلم.

من البائع على المشتري، لعله يقال: أو من وكيل البائع أو )للغرر( الرابع: )و(

وقد ذكر الإمام  .لأجل ذلك الغرر ؛وأجاز البائع فيثبت الخيار للمشتريفضولي 

البقرة أو الشاة أو ميرهما من سائر الحيوان )كـ(مثالين: الأول قوله: ¦ 

بأن  ؛وسواء البائع باختياره أو ناسياا أو لغير قصد البائع لذلك ،عند البيع )المصراة(

اللبن في الضرع حتى يبان عند الشراء  والتصرية: ترك. صرت البقرة أو نحوها نفسها

كان و -لعله بأكثر مما يتسامح بمثله- كثيراا ثم ينقص عن أول حلبة عند المشتري

فيكون للمشتري  ،ذلك النقص في ثلاثة أيام بعد البيع لغير سبب عارض بعد الشراء

نه ل ولو حلبها في الثلاث فإ .لذلك الخيار متى انكشفت له التصرية ولو قبل الثلاث

ولو علم المشتري بالتصرية أو جرى عرف  ،ولو لم يشرط عدم التصرية ،يبطل خياره

وإذا ردها بذلك رد معها  .ذلك أيضاا حاصل؛ لختلاف التصريةبها؛ لأن الغرر مع 

يجب رده بعينه، وبهذا يظهر ف، لبنها إن كان باقياا ولو لبن آدمية أو أتان وإن كان نجساا 

عام في جميع الحيوانات ولو مير مأكول أو آدمية؛ إذ قد يقصد  لك أن الرد بالتصرية

فإن كان قد تلف ففي لبن الآدمية ل شيء فيه؛ لعدم جري  .لبنها لتكون مرضعة

العرف ببيعه، وكذا في الأتان ومير المأكول؛ لنجاسته، وفي لبن المأكول يجب رد مثله، 

وسواء رد المصراة بحكم أم بالتراضي  .في البريد مثله فقيمته يوم الرد فإن لم يوجد

ل من بعد البيع أو حاله؛ إذ فإنه يجب رد اللبن في المأكول، وسواء في ذلك اللبن الحاص

 بيع.من الم جزءٌ هو 

 فإن أنكر البائع نقصان اللبن فالبينة على المشتري، وتكون الشهادة على إقرار ژ

إن نقص اللبن لقلة العلف مع »ائع: فإن قال الب .البائع أو مشاهدة النقص إن أمكن
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في نفي  كانت البينة عليه، والقول للمشتري« المشتري أو لسبب آخر من عند المشتري

وذلك لأن البائع قد أقر بالنقص وادعى أنه من  ؛حصول سبب أوجب نقص اللبن

 فيبين. ،فعل المشتري

كيلاا أو وزناا جزافاا من مقدر )صبرة( كذا في بيع ()و¦: المثال الثاني: قوله 

البي ع()علم قدرها 
يعني: لم  )فقط(أو وكيله، يعني: علم قدرها حال بيعه لها  (1)

فإنه يثبت الخيار للغرر  ،ول علم أيضاا بعلم البائع لها ،يعلم المشتري بقدرها

علم فلو علمها المشتري أو علم  .لك بعد أن يعرف قدرها، وكذا قبلهللمشتري في ذ

وأما  .معرفته لذلك أو علمه بعلم البائعالبائع بقدرها فلا خيار له؛ إذ ل مرر عليه مع 

 فلا -دهحجهل البائع قدرها كالمشتري أو و أواا فقط أو جميعإذا علم قدرها المشتري 

ده صح البيع، وكذا في جميع خيار في ذلك للمشتري ول للبائع، وإن جهل وح

كأن يكون ملء الكف من الدراهم أو نحو  ،وكذا في الثمن إذا كان صبرة .الصور

ذلك فإذا علم قدره المشتري فقط ثبت للبائع الخيار، ل إن علماه جميعاا أو جهلاه أو 

 فتأمل. ،فلا خيار للبائع في ذلك -علمه البائع وحده وإن كان المشتري جاهلاا 

الخيار للمشتري إن جهل قدر المبيع ووجه الفرق بين البائع والمشتري في ثبوت 

أن المشتري إذا جهل قدر الصبرة والبائع عالم كان المشتري في  :دون البائع وإن جهل

دون البائع  ،هل تطيب نفسه عند معرفة القدر أم يكره ىحكم المغرور؛ إذ ل يدر

 . الرؤية فإنه للمشتري دون البائع وكخيار وإن جهل،

 فتأمل. ،في الثمن كما قلناوالبائع في حكم المشتري 

بأن ( (2))في المرابحة والتوليةمن البائع للمشتري  )للخيانة(الخامس: الخيار )و(

وهو أقل، فيثبت للمشتري الخيار بانكشاف الثمن أقل مما  «رأس ماله كذا»يقول: 

  .ذكر كما سيأتي في بابه

                                                                            
 في المخطوطات: البائع. والمثبت هو ما في متن الأزهار.  (1)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íوكذا في المخاسرة. ) (0)
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 ،استقر له الملككون لمن تالخيانة في الفسخ لفقد الصفة و (1)وحكم الفوائد

 خيار الشرط.ك

)قدر معرفة  )لجهل(السادس: أن يشتري شيئاا ل يعلم قدر ثمنه فإنه يخير )و(

منها أو رطل أو عدد بكذا،  وذلك حيث اشترى صبرة مجهولة القدر كل مدّ  الثمن(

له الخيار قبل فله الفسخ؛ لجهل الثمن، ويثبت  -ثم عرفه ،لم يعلم كميتها في الحالو

 .وبعدهالكيل 

ربح معلومة ولم يعلم قدر  (2)ومن ذلك حيث اشترى برأس مال البائع وزيادة

فللمشتري الخيار إلى أن يعلم، وكذا بعد العلم؛ إذ به رأس ماله حال البيع والبائع عالم 

 المشتري فسد البيع عرضى أو يتصرف، فلو جهله البائع مهو على التراخي حتى ي

 .إن لم يعلم من بعد كالرقم وميره لجهلهما

 ،وكذا حيث اشترى صبرة معلومة القدر أو مجهولة على ما قد باع هو أو ميره

فله الخيار حتى يعلم،  -هوجهل المشتري قدر ،وكان قد باع بسعر واحد بثمن مثلي

ين عوكذا إن باع بأسعار مختلفة ولكن  .علم أيضاا حتى يرضى أو يتصرف فيهوبعد ال

وإل انصرف إليه  ،فسد البيع إن لم يكن فيها مالب ينبعينه، فإن لم يع (3)شتر[]م سعر

على ما أبيع في المستقبل، أو بما »وكذا إذا قال:  .وحيث ل مالب يفسد ،وصح البيع

فلا  -وهو باع بعرض قيمي «في المستقبل، وكذا ما باع هو في الماضي (4)باع الناس

يصح هذا البيع؛ لأن القيمي ل يثبت في الذمة؛ لأنه يختلف باختلاف المقومين 

 والأوقات، والله أعلم.

فيه وإذا اختلفا في قدر الثمن الذي باع به هو أو ميره في الماضي لم تقبل  ژ

 ول البائع الأول؛ لأنه يشهد بفعله. ،شهادة المشتري الأول

                                                                            
 (. )هامش شرح الأزهار بتصرف يسير(.Íا المؤن تكون على من استقر له الملك. )بحر( )وكذ (1)

 (: أو وزيادة. 3/103في البيان ) (0)

 (. 3/132ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

 (. 3/132في المخطوطات: من الناس، والمثبت من البيان ) (4)
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وذلك حيث باع منه البائع  )المبيع(لمشتري قدر يجهل ا )أو(¦: قوله  السابع

أو  ،وكان قد باع بسعر واحد ،بمائة درهم من صبرة معينة على ما قد باع هو أو ميره

معرفة قدر الثمن، وكذا خيار  (2)فقد ثبت له خيار .(1) أحد المشترينبأسعار وعيّن 

وهو  ،معرفة قدر المبيع في هذه الصورة التي ثبت فيها الخيار الأول، وكذا ما شابهها

 حيث باع منه الصبرة كلها على ما قد باع من ميره.

وليس له الفسخ،  ()تعيينهالثامن: حيث يشتري شيئاا مير معين فله الخيار في )و(

وإنما يكون له التعيين، وذلك حيث اشترى ثوباا من ثياب أو نحوه وجعل الخيار في 

التشاجر، وإذا كان  تعيينه لأحدهما وحده، ل لهما معاا فهو ل يصح البيع؛ لتأديته إلى

د   ،كون مدة معلومة، وسواء كان من مختلف أو مستو  يو ،لأحدهما صح من  كم 

وحيث اشتراها الكل كل ثوب منها بكذا على  .البيع وله خيار تعيينهفيصح  ،صبرة

أنه بالخيار يأخذ ما شاء ويرد ما شاء مدة معلومة أيضاا، ويكون الخيار له وحده، ل له 

ولغيره من مير جهته؛ لتأديته إلى التشاجر فلا يصح البيع، ل إن كان من جهته صح، 

أو جعل ثمنها  (4)ن تلك الثياب مختلفاا وسواء جعل ثم ،صح ما عينه (3)ومن سبق

كمن باع ملكه وملك ميره، ولأنه يجوز هنا  ،كلها واحداا فإنه يصح؛ إذ الجهالة طارئة

 .حصته من الثمن منسوباا من القيمةأن يشتري الكل، فإن أخذ البعض فب

لك الخيار مدة معلومة في أيهما و ،هذا بكذا وأبعتك هذا بكذا »وكذا لو قال: 

 .صح البيع -«شئت

فمات أحدهما  ،(5)]إن شاء[ وإذا اشترى عبدين على أن يرد أحدهما في ثلاثة أيام

                                                                            
 .«المشتريين»في )ج(:  (1)

(: وقد يثبت له خيار معرفة قدر الثمن وخيار معرفة قدر المبيع معاا، وهو حيث باع 3/132)لفظ البيان  (0)

 منه الصبرة كلها على ما قد باع من ميره.

 أي: من المشتري ومن الذي جعل له الخيار من جهته. محقق (3)

هم من هامش شرح الصواب أن يقال: سواء عين ثمن كل ثوب وميزه أو جعل ثمنها كلها واحداا، كما يف (4)

 (. 2/027الأزهار )

 (. 2/021ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (2)
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يتلف من مال المشتري إذا كان قد مات والذي  ،ثبت الخيار في الحي -قبل تمام المدة

 وهذا ظاهر. ،قبضه، ل قبل القبض فمن مال البائع

ح لم يبطل سببها ولم يفسبفهو إذا علم  )على التراخي(الخيارات الثمانية  )وهذه(

لو علم بتعذر تسليم كما نقول:  ،بالقول أو بالتصرف اخياره حتى يصدر منه رض

ذلك بفإنه ل يبطل خياره  ،المبيع من بعد الشراء أو حاله في مجهول الأمد ثم لم يفسخ

يبطل خياره لو علم بعدمها فكذلك أيضاا ل  :ولو أبطله أيضاا كما مر، وفي فقد الصفة

سقط، وكذا إذا تصرف فيه، وكذا في الخيانة  (1)هسقطأوإذا  ،بالسكوت عن الفسخ

أو يلزمه جميع المبيع كما تعرف  ،إل خيار التعيين فيكلف عليه كما يأتي ،وما بعدها

 .شاء الله تعالى ذلك قريباا إن

كان لوارثه  -رتد ولحقاأو  ،هذه الخيارات أيضاا، فإذا مات من هي له )وتورث(

فإذا كان  .عنه وليه كما في خيار الشرطلأنه ينوب ؛ (2)]ل إذا جن[ ،له من الخيار ما

 .(3)الوارث صغيراا ناب عنه وليه

من باب النقص  (4)يارات[الخ]ما كان من  : وهي أن

الفور، إل كان من باب التروي لم يورث وكان على  (5)مافإنه على التراخي ويورث، و

 ¦.خيار معرفة الثمن أو المبيع فإنهما يورثان كما ذكره الإمام 

ل قبله،  جود سببهكل خيار من هذه الخيارات يصح إسقاطه بعد و :

وذلك  ،وخيار التعيين ،(6)كخيار تعذر التسليم ،لم يصح إسقاطهاا ممتد وما كان سببه

]كل الأشياء فيصح  تناول العقديل المعين وهو حيث  ،حيث اشترى مير معين

 .(7)إسقاطه[

                                                                            
 أي: خيار فقد الصفة. (1)

 (. 2/028ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 ولي ماله. (3)

 .«العيوب»في )ب، ج(:  (4)

 (. 2/028في المخطوطات: وإن كان. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (2)

 .«تسليم المبيع»في )ج(:  (1)

 (. 2/028ا بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار )م (7)
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 يوه ،هتييحترز بذلك من خيار تعيين المبيع في أحد صور )غالباً( :¦قال 

ء ويرد ما شاء فإذا مات المشتري لم بيع جميع الصبرة يأخذ منها ما شاحيث تناول ال

في الصورة )و(فتأمل. ، الصبرةأعني: ، وقد لزمه جميع المبيع ،ث عنه ذلك الخيارروي

المشتري ف( ل  ك  )ي  ا حيث اشترى ثوباا من ثياب يختار المشتري أيّه  يهو ،الأخرى

يعني: مدة الخيار، ل قبلها فلا يكلف  )المدة(مضي )بعد( للمبيع، وذلك  )التعيين(

يعين ، فإن لم يّن ع  ف أن ي  لّ بل يعين متى شاء، فإذا مضت المدة ولم يعين ك   ،التعيين

ف وارثه كلّ وكذا لو مات فإنه ي   ؛ويحبس حتى يعين ،اكم على التعيينأجبره الح

 (1)التعيين، فإن كان الوارث جماعة فلا يصح تعيين أحدهم إل ما تراضوا عليه الكل

 في العتق.  (2)في مير العتق، ل فيه فيصح ممن سبق كما سيأتي

كون الصبرة كاملة وقد جعل ل حيث ت ،وهذا حيث يكون المبيع شيئاا من صبرة

ا شاء فإنه يلزم جميع الصبرة بانقضاء المدة كما لو مات قبل التعيين، أيّه  له الخيار في رد  

 والله أعلم.

وفي بيعه  ،في ماله أو مال ميره ،مميز مأذون له )لغبن صبي(الخيار التاسع: )و(

 وأإذا مبن الصبي  )عن الغير(يتصرف  )متصرف(لغبن  )أو(وشرائه كذلك 

ولو في حضرة  إما بوكالة   غيرال، والمتصرف عن )فاحشاً(عن ميره مبناا المتصرف 

إل أن يفوض ويكون الغبن لمصلحة فيلزم البيع مع  ،(3)[كوكيل المقاسمة]الموكل 

 .له الخيار ولو كان الوكيل مفوضاا الغبن، وإن ل يكن ثمة مصلحة ف

 ،ووصيه ،والأب ،والمضارب ،والشريك ،والوكيل ،كالعبد المأذون ،ولية  ب أو

فيكون تصرفهم مع الغبن موقوفاا  ،ومن ول ياه ،والحاكم ،والإمام ،ووصيه ،والجد

 ،وسيد العبد ،كالصبي بعد بلومه ،على إجازة من تصرفوا عنه حيث تمكن الإجازة

                                                                            
 (.2/023(. )من هامش شرح الأزهار Íفإن لم يحصل تراض فالحاكم. )شامي( ) (1)

هذا حيث أوصى بعتق أحد عبيده ثم مات قبل أن يعين، وأما إذا أعتق أحد عبيده أو قال: هذا أو هذا  (0)

 (. 4/413فمات قبل التعيين عتقوا الكل وسعوا، ول يصح من الورثة التعيين، كما في البيان وهامشه )

 هنا بياض في )ب(. (3)
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كمتولي ورب المال في المضاربة، وأما حيث ل تمكن الإجازة  ،والشريك ،والموكل

ويعتبر في إجازة ولي  .بيت المال إذا مبن فلا يصح تصرفهالمسجد والوقف العام و

وإل لم تصح إجازته، وقد انعزل بها حيث  ،الصغير والمجنون أن تكون لمصلحة

لمسجد متولي افيه الغبن بنفسه لغير مصلحة فك تكون لغير مصلحة، وكذا لو تولى ما

ثم بعد  ،تصرف الصغير لغير مصلحة حال العقد ولو. ل يصح البيع وتبطل وليته

ذلك لجازة الإالتصرف فإنه يصح من الولي مدة حصلت المصلحة التي يصح معها 

بغبن لإجازة، وهكذا أيضاا حيث تولى البيع الولي بنفسه العقد؛ لرتفاع المانع من ا

 جاهلاا لذلك، والله أعلم.

أو  ،الثمن إلى تمام قيمة المبيع بزائد ولو التزم المشتريالغبن وهو يثبت الخيار مع 

وينظر لو نقصت قيمة المبيع  .در القيمة؛ إذ العبرة بحال العقدنقص البائع إلى ق

ى بغبن إلى قدر ما أخذ أو زادت حيث يكون مشتر ،لرخص في السعر بعد مدة البيع

لخيار في فيثبت ا ؛لعله يقال: العبرة بحال العقديتأمل.  ،ميره (1)منه عن المشتري من

 الطرف الأخير، وفي الأول ل خيار؛ لعدم الغبن، والله أعلم.

والغبن الفاحش: هو ما زاد على نصف عشر القيمة، فإن اختلف المقومون  ژ

اعتبر بالأدنى في القيمتين، وبالأوسط من الثلاث، وبالأقل من الوسطين في الأربعة 

أو أكثر على كل قيمة اثنان، ول  ونحوها، والله أعلم. وسواء كان المقومون اثنين

يكون العمل بالأكثر كما في قيم المتلفات فإنه يعمل بالأكثر؛ لأن الإثبات في الأكثر 

 .، فافهم، ل هنا فيعمل بالأقل مطلقاا مافرجح تقويمه ،الخارجبينة ك

 ،فقومه بعضهم بثمانية عشر ،ومثاله: لو اشترى بعض الأمتعة بعشرين درهماا 

الخارج عن تقويم المقومين، فإن كان  ه؛ لأن(2)نفالغبن درهما ،ة عشروبعضهم بتسع

زادت على  االخيار؛ لأنه فالخارج ثلاثة دراهم فيثبتعشر مثلاا  (3)بسبعةتقويم الآخر 

                                                                            
 .«من»في )د(:  (1)

 في المخطوطات: درهماا.  (0)

 المخطوطات: بأربعة عشر.  في (3)
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بتسعة عشر أو بثمانية  خروالآ ،عشر أو ستة عشر (1)[خمسة]نصف العشر، وكذا 

 ،والثاني بتسعة عشر فالخارج درهمان، وكذا أيضاا إن قومه بعضهم بثمانية عشر عشر

 ،ونحو ذلك ،فله الخيار ،وهو نصف العشر، وليس قدر ما يتغابن الناس بمثله

من قدر ما دفع درهم فلا فالخارج معاا بتسعة عشر  هفتأمل، والله أعلم. إل أن يقوما

 .ذ هو قدر المتغابن به من العشرينخيار؛ إ

ة بما يطابق دعوى المدعي وإل فالعبروهذا حيث كان التقويم بنظر الحاكم، 

 .للغبن

هذا في المتصرف عن ميره، وأما المتصرف عن نفسه فلا خيار له ولو مبن فاحشاا، 

 فتأمل، وسيأتي إن ،إل أن يكون ثمة تغرير عليه كما مر أو تحقير للمبيع أو نحو ذلك

 شاء الله تعالى.

وذلك لو عقد الفضولي في مال ميره بيعاا أو شراءا  )بكونه موقوفاً(العاشر: )و(

ولمن عقد له  ،فإنه يثبت الخيار لكل واحد من المتعاقدين ،له، وذلك في مير محضره

ل لكل ممن بوق، لإجازة فليس للفضولي الفسخ بعدهاالفضولي أيضاا، ما لم تحصل ا

لم يكن قد نفذ  ذإ ؛الغير ولو فسخ في ميبة ،بعد]ذكرنا الفسخ فلا تلحق الإجازة 

 .بكتاب أو رسول (2)[العقد حتى يعتبر أن يكون في وجهه أو علمه

 الصبي ولو بعد مدة   ليفلو )على تراخ(يعني: خيار الغبن والموقوف  )وهما(

ولو سكت بعد العلم بالعقد والغبن أيضاا حتى تحصل منه الإجازة أو يفسخ  الفسخ  

فبعد بلومه لو بلغه  بغبن لغير مصلحة جاهلاا تصرف عنه وليه العقد، وكذا الصبي الم

وسكت فإنه ل يبطل خياره حتى يجيز أو يفسخ، وكذا في الموقوف لو علم 

فله الفسخ أو الإمضاء من بعد  ؛بعقد الفضولي وسكت لم يبطل خياره (3)[المالك]

 .صرف في المبيع أو نحو ذلك مما مرتكال ،القولبقول أو فعل يجري مجرى 

                                                                            
 .«الخمسة»في )ج(:  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 ساقط من )ج(. (3)
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فإذا تولى الولي العقد ومبن مبناا فاحشاا  )لا يورثان(خيار الغبن والإجازة )و(

جاهلاا فمات بطل العقد فلا يورث عنه، ول يصح أن يجيزه الصبي بعد بلومه، وكذا 

بل يبطل الخيار  ،لو كان العاقد هو الصبي ومبن ومات لم ينتقل الخيار إلى ورثته

 ؛بالموت، وكذا لو تولى العقد الصبي مع الغبن فمات وليه فليس له أن يجيز عقد نفسه

وت من هي له حال العقد، ولعله كذلك لو مات قبل بلومه، ل بعده وأجاز عقد لم

 .ويتأمل ،نفسه فإنه يصح

ورث تفلا ] وهكذا في العقد الموقوف إذا مات من إليه الإجازة أو أحد المتعاقدين

وإن لم يكن هذا  (1)[الإجازة، ول تصح الإجازة ممن هي له بعد موت أحد المتعاقدين

 وهو ظاهر. ،وإنما المراد أنها ل تورث الإجازة لو مات من هي له ،هو المراد هنا

للإيفاء أو لرهن ل كبيع الرهن  ،وهذا في الموقوف حقيقة، وكذا في الموقوف مجازاا 

إذن المر ن، وكذا بيع المحجور عليه، فإذا مات العاقد بطل العقد بموته الثمن من دون 

 ولو كان الوقف على إجازة المر ن وفك الحجر، وهذا مذكور في محله، والله أعلم.

 )للرؤية والشرط والعيب(والثالث عشر: الخيار  والثاني عشرعشر الحادي )و(

ها ضعفالعيب، وأخيار الخيارات  أن أقوى :وهنا فائدة كالمقدمة لهذا الفصل

من الخيارات إل شيء ول يصح في بيع العبد من نفسه  .الرؤية، وأوسطها الشرط

به  تخيار الشرط حيث كان للبائع، وكذا بيع العبد من رحمه، ول أرش إذا انكشف

 .حصل العتق بنفس العقد فكأنه عتق؛ لأنه علة

 فقال: ،لكثرة مسائلهالكل واحد منها فصلاا ¦ وقد أفرد الإمام 

 :(في خيار الرؤية) :)فصل(
 ،يعني: مير مرئي رؤية مميزة ولو كان حاضراا وقت البيع )فمن اشترى غائباً(

ذكر صفته إذا كان مثلياا ل تتفاوت أنواعه، توإن لم  )جنسه صح(قدره و )ذكر(وقد 

الجنس فإن كانت تتفاوت قيمته باختلاف صفته ونوعه لم يصح البيع إل بذكر 
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والصفة، وذلك بذكر نوعه أو ما يتميز به عن سائر المشاركات في الجنس 

 .له في النوع (1)المتفاوتات

أو الجنس  ،إذا صح شراؤه للغائب بذكر ما يصح معه البيع من الجنس)و(

يعني: أنه يثبت للمشتري فيه  )له رده(رؤيته كان  ةأو حاضراا مير متميز ،والصفة

ولو كان ذلك المشترى  ،فيرده بها ولو وجده كما يريد أو زائداا على إرادته ،خيار الرؤية

 .رده بخيار الرؤية كالوصية معبداا وهو رحم للمشتري؛ لأن العتق كالمشروط بعد

 ؛ويثبت للبائع طلب المشتري بالرؤية؛ ليبطل الحق الثابت عليه للمشتري من الرؤية

فيثبت هذا الخيار  ،ر إذا رآه(( وهو عام))من اشترى شيئاا فهو بالخيا÷: لقوله 

ل رأس مال السلم ومال الصرف فلا خيار  ،في كل مبيع، ويدخل في ذلك المسلم فيه

من شرطهما للرؤية بعد الفتراق، ل في المجلس فيثبت، وإنما لم يثبت بعده لأن  فيهما

فتأمل، والله أعلم. وكذا  ،والخيار ينافي ذلك الشرط]أن يكونا ناجزين ل خيار فيهما، 

ثبت فيه  (3)ون الثمن معيناا إل أن يك ،الأثمان ل يثبت فيها خيار الرؤية (2)[سائر

 ،ويثبت خيار الرؤية في عوض الخلع ونحوه وإن لم يكن معيناا حال عقده .كالمبيع

 .ويثبت فيما عداهما ،مته حال العقدويرجع إلى قي

عليه و باع ما لم يعرفه من أملاكه ما لم يحصل لؤية وأما البائع فلا خيار له للر

بيع دون ما هو عليه من تدليس من المشتري أو ميره بعنايته، كأن يدلس عليه بأن الم

أو مير مرموب إلى النتفاع به،  ،أو أنه مير مرموب إليه بالشراء ،القدرفي النفاسة 

 
 
أو مخوف الوصول  ،نحو: أن يدلس عليه أن الأرض التي يريد بيعها في موضع ناء

وى كذا أو نحوها بحيث لول هذه التي يسس في قيمته أنه ل لّ د  كأن ي   ،ميره أو ،إليه

فيثبت له في ذلك الخيار، ولو باع بالثمن  ،ا لما باع أو لما رضي بالثمن هذامرر عليه به

بائع فيكون لل ،الوافي أو مع الغبن الذي يتغابن الناس به فإن ذلك مع التغرير مير نافذ
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كان ولمغرر عليه هو المشتري أو ميره رؤية للمبيع وبعدها، وسواء كان االخيار ]قبل ال

بعنايته، ل بغير عنايته فلا خيار؛ لعدم التغرير من المشتري ول عناية له في ذلك 

وحقارة الحق أنه ل  بالفقرالتغرير، وهذا كما يأتي في الإبراء أنه لو أبرأه مع التدليس 

 .في ثلاث مسائل هذه أحدها (1)[وهو يثبت للبائع الخيار. اء وسيأتي ذلكيصح الإبر

 بن منهم كان له الخيار.فمن م   ،والثانية: في تلقي الركبان وقد مر

 والثالثة: في صبرة من الثمن علم قدرها المشتري فقط، والله أعلم.

دلس عليه بحقارة الثمن أو رخصه أو نحو  (2)ويثبت أيضاا الخيار للمشتري إذا

ولعله ل يثبت الخيار مع  .في السوق أو نحو ذلك كأن يقال له: المبيع مال   ذلك،

التدليس على البائع أو المشتري إل إذا كان المدلس عليه فيه من المبيع أو الثمن على 

 ،لعله ل خيارمساوياا فانكشف خلاف ما وقع التدليس عليه فيه من الجودة، ل إذا 

 والله أعلم. ،ويتأمل ،ر ثمن المثلولو باع بقد :ويتأمل فقد مر قريباا 

الرؤية المميزة بطل  منه للمبيع، فلو تراخى بعد)عقيب رؤية( وإنما يثبت له الخيار 

، وفيه له الفسخ وإن طال، فسخ، فإن لم يفسخ فيه فلا (3)المجلسفى له خياره، ويع

وإن ]ثبوته له فهو على خياره بل أن يترك الفسخ لجهله إوهذا هو المراد بالعقيب، 

خرج عن المجلس، وكذا لو علم ثبوت الخيار ولم يفسخ لجهله تأثير التراخي فهو على 

أيضاا كالشفيع، والقول له في الجهل، هذا ما لم يحصل منه تصرف بطل  (4)[خياره

عقيب ¦: »وإن جهل ثبوت الخيار أو تأثير التراخي، وإنما قال الإمام  خياره

ليشير إلى ما ذكرنا أنه إذا لم يفسخ في المجلس مع العلم بثبوت الخيار « رؤية

  .ل فله الخيار حال الرؤية وقبلهاالتراخي فلا خيار له بعد، وإ (5)[وتأثير]
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فإن كان  ،بكتاب أو رسولويعتبر أن يكون الفسخ في وجه البائع أو علمه 

فسخ عقيب الرؤية ولو كان  -عندهاا يعني: لم يكن البائع حاضر-المشتري وحده 

لسانه في الحال وأشهد على ذلك وخرج إلى البائع إن كان في بتلفظ بذلك ومنفرداا، 

البريد، وإن كان خارجاا عن البريد فلعله يتم فسخه من دون وصوله إلى الحاكم، وإذا 

سواء كانت المنازعة  ،يع فمن مال البائع، وإذا نازعه في تمام الفسخ فبالحاكمتلف المب

 .في وجهه أو في ميبته عن البريد وقد فسخ

بأن  )مميزة(إذا كانت الرؤية  (1)وإنما يبطل خياره إن لم يفسخ في مجلس الرؤية

كبيراا من كون المبيع  ،مثل هذا الشخص منيعرف بها حال المبيع عادة  )بتأمل(تكون 

دة، عا (2)بهااا، صالحاا أو منهدماا، ونحو ذلك مما يتميز المرئي ئأو صغيراا، جيداا أو ردي

 ائييفسخ عقيبها، وذلك بأن يكون الريبطل الخيار إن لم  فلو كانت الرؤية مير مميزة لم

أو من خلف زجاج؛ إذ ل تتميز  ،أو يراه في مرآة والمبيع خلفه ،له سكران أو في الليل

النظر إلى الأشياء من خلف الزجاج  يمع ذلك، إل أن تكون عادة المشتررؤية ال

 صر   كالمب  
من خلفها، ولو رآه من ميرها لم تكن الرؤية كافية إن  رؤيته (3)ونحوها بعد ة 

فهي رؤية مير  ،أو يرى الحوت في الماء؛ لأنه يتجسم. لم يحصل له التمييز المعتاد إل بها

 .ونحو ذلك ،الخيارة فلا يبطل بها مميز

ما لظاهرها فبأن يفك محابسها وينظر أ :فالرؤية المميزةاا وإذا كان المشترى بندق

ها خاف في المجرى، وأما رؤية باطنها فبالرمي بها فيأعني: الذي كان  ،ظاهراا وباطناا 

يعرف بذلك حسنها  ،بحسب العادة من مرة واحدة أو أكثر حتى يميزها تمييز مثلها

، فإن افتضت برمي المشتري بها فهو عيب حصل عنده (4)أهل الخبرة لذلكوضعفها 

يمتنع ردها به كسائر العيوب، إل عن سبب متقدم من عند البائع بأن تكون مشحونة 
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 فتأمل، والله ،ل بخيار الرؤية فقد بطل بزيادة العيب، (1)[به]من عند البائع فهو يردها 

 ق كما ذلك معروفرفات؛ لئلا (2)ةإلحاق الجريدب صاصةأعلم. وعلى المشتري تعهد الر

 فتأمل. ،ذلك تلفت من مال المشتري معدلعند أهل هذه الصناعة، فإن تلفت 

وفي البهائم بحسب العادة من الركوب عليها في المركوب، والمشي إلى موضع 

 .ي يعرف بها كبر الحيوان أو صغرهومعرفة الأسنان الت ؛حالها بالمشي بها إليه يعرف

 ى فبه،أو للمسن ،رثها بالحرث في الذكور إن كانت للحوفي البقر ونحوها اختبار

وقليلاا أم كثيراا، ولعله  ،أو نحو ذلك، ولعله يعتبر أن يعرف أكلها هل حثيثاا أو بطيئاا 

ونحو ذلك مما  ،يعتبر أن يعرف في الإناث قدر حلبتها بحلبة أو أكثر حتى يتميز قدره

الخبرة ول يعرف إل باختباره  وهو يراد لأهل ضعفههو معتبر في حسن الحيوان أو 

فتأمل،  ،خيار الرؤية (3)بطل بعد مجلسهايذلك كله في الرؤية التامة التي  فإنه يعتبر

 والله أعلم.

ول يبطل بها خيار  ،كفي رؤية بعضهتفلا  ،المبيع)لجميع( ويعتبر أن تكون الرؤية 

فإن رؤية  ،وهو ما دل بعضه عليه ،والقيمي المتفق )غير المثلي(الرؤية، وهذا في 

البعض منه كافية ولو كان المرئي مير المبيع إذا كان ل يخالفه بوجه معتبر للمشترين 

وهو المراد هنا في الأزهار، وكذا في  ،عادة، فإن كان يخالفه فلا تكفي رؤية البعض

لو كان مثلاا من جنسين فرؤية أحدهما ل ] ، إذا كان مختلفاا فلا تكفي رؤية بعضهالمثلي

 (4)[رؤية بعضه فكتراد إذا كان المبيع مختلفاا لم وهو ظاهر، فالم ،تكفي للآخر

سفلها أوبعض منازل الدار أو كلها دون  ،وبعض الحائط ،قطعتي أرض (5)كإحدى

ضة أو عليها حوائط أم ل، فإذا لم أو دون سطوحها، وسواء كانت السطوح مقض
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ه مدة فإن هولو قد انتفع بما قد رآه من الدار واستعمل ،ي الدارباقرؤية في يرها فلا تك

إذ يبطل بالتصرف خيار الرؤية ولو قبلها كما يأتي  ؛ل يبطل خياره ما لم يتصرف فيه

ول تكفي رؤية بعض الثياب المختلفة، ل المستوية فتكفي  .شاء الله تعالى قريباا إن

، وكذا الثوب الواحد إن كان مستوياا ظاهره وباطنه كفت رؤية أحدهما، ارؤية بعضه

 ،وإل فلا، فإذا كانت الثياب مستوية كفت رؤية بعضها ولو وجد سائرها مخالفاا لما رآه

ظاهره إذا كانت المخالفة قدر  وجد باطن الثوب الواحد مخالفاا لما قد رآه من وأ

ه بسبب المخالفة تبين عدم الفسخ بخيار الرؤية؛ لأنله المعتاد، فإن كانت أكثر منه ثبت 

نقص القيمة ي (1)عيبهل ذلك  :فلو بطل خيار الرؤية بوجه بعد ذلك نظر .الرؤية

 فتأمل. ،فلا رد أم ل ،به رد

ط -كالطنافس  اف  وما كان له وجه وق   ولعلها المسماة الآن في  ،الروميةوهي الب س 

وكذا الزرابي، وهي المسماة الوسائد، ونحوها مما له وجهان فلا  -لساننا المفارش

إل  ،تمام الرؤية من رؤية الوجه والقفا فيبل ل بد  ،تكفي رؤية الوجه الواحد منها

يسير وإن كان ثمة تفاوت  أو كان الوجه عادة يدل على القفا ،حيث هما خرقة واحدة

وكذا ل تكفي رؤية ظاهر  .(2)[فكالثياب يعتبر رؤيتها جميعاا ]عنه عادة، ل كثير  وفعم

أيضاا، وكذا ظاهر  ىأسفله، ول تكفي رؤية ظاهر الرحالمنزل دون وسطه وأعلاه و

ار أو مير سفلها، وكذا نحوها من مدقة قص  أالمدقة في حق الحداد فلا بد من كشف 

لرأس أو بعض السفل أو ا ةعلى مير المرئي فلا تكفي رؤيئي ذلك مما ل يدل المر

 فافهم. ،العلو أو نحو ذلك

عن رؤيته عادة من أبعاض المبيع التي ل تقصد أو ل يلحظ  )إلا ما يعفى(

المشتري إلى التأمل فيها فإنها تتم الرؤية من دون أن ينظر ذلك المعفو عن رؤيته، 

بخلاف  ،إذ ليست مقصودة بالضيق والوسع وذلك كداخل البئر المشتراة مع الدار؛
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ل تتم الرؤية إل برؤية وأن فتعتبر رؤيته  ،مقصود ضيقه ووسعهالمدفن في الدار فهو 

وكأن يغيب عن المشتري اليسير من المبيع وفي العادة أنه يعفى عن رؤية مثل  .داخله

ت ما تحوثر البناء واويعفى عن رؤية داخل الحش وم. شيءذلك القدر من ذلك ال

الخشب ما تحت الخلب من  ني:يع-والسقف  الخلب والجص والقضاض من البناء

تحت الخلب ما ذلك أو من فإنه يعفى عن ذلك كله، إل أن يجد بالغائب عنه  -فيها

 فتأمل، والله أعلم. ،وهو خيار آخر ،ونحوه عيباا فإنه يرد به المبيع

 خيار الرؤية بأحد أمور عشرة:)ويبطل(  چ

لأنه  ؛إذا مات المشتري بطل خياره فلا يورث عنه (بالموت): ¦قوله  الأول

ولو كان من له خيار الرؤية وكيلاا تعلقت به  ،فأشبه ما لو باعه ،قد خرج عن ملكه

ويبطل  .في الوكالة ما يؤيده سيأتيو ،الحقوق حيث لم يضف فإنه يبطل الخيار بموته

فلا يبطل  نّ وأما من ج   ،ل قبل اللحوق فيبقى موقوفاا  ،(1)خيار الرؤية بردة من لحق

 ولعله قبل موت وليه. ،ينتقل إلى صبي بلغ (2)كما ،بل ينوب عنه وليه ،بذلك خياره

قبل  فإذا أبطله بعد أن عقد ولو )بعد العقد(لذلك الخيار  (الإبطال)الثاني: (و)

وهو يثبت بالعقد  ،ثبوتهيصح إسقاطه بعد الرؤية لم يكن له الفسخ بعد؛ إذ هو حق 

ولو كان الإبطال من فضولي ولحقت الإجازة ممن هي له صح وبطل  ،ولو قبل الرؤية

أو نحو ذلك  «أو أبطلت خيار الرؤية ،أو أبرأت ،قطعت» :وإبطاله بأن يقول. الخيار

 (3)[إلى]وإبطال خيار الرؤية ل يحتاج  .كأسقطت أو نحو ذلك ،مما يدل على إبطاله

 .لأن العقد مير منبرم قبل الرؤية ؛لضعفه ول تراض؛ حكم

إذ هو قبل  ؛يشير إلى أن إبطاله قبل العقد ل يصح «بعد العقد»: ¦ :وقوله

بل العقد أم بعده فإن التبس هل هو ق .ثبوته كإسقاط الشفعة قبل عقد البيع والشراء

لإبطاله هو المشتري  فإن كان الشارط وأما إذا شرط إبطاله حال العقد لم يبطل الخيار.
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الشرط وثبت خيار الرؤية بعده كما لو أبطله قبل العقد، وإن كان  ولغاصح العقد 

إذ موجب العقد  ؛لأنه شرط ما رفع موجب العقد ؛الشارط لإبطاله البائع فسد العقد

وأنا » :عتاد بأن يقول البائعالموينظر في المتواطأ عليه كما هو  .رد المبيع بخيار الرؤية

المتواطأ عليه كالمنطوق به  :يقال هلعل ،وكان ذلك قبل العقد ،«بريء من خيار الرؤية

 ويتأمل. ،حال العقد فيفسد بذلك العقد أيضاا 

في المبيع من المشتري بأي وجه فإنه يبطل بذلك خيار  (بالتصرف)الثالث: (و)

عن  تصرف  ل، خرج بذلك ابعده قبل القبض أم ،وسواء علم أنه المبيع أم ل ،الرؤية

تصرف الشريك بل  .كالبيع قبل القبض ،ولو لم يصح التصرف ،ملكه أو بعضه أم ل

 .في حصته فلا يبطل به خيار الآخر

الخيار بالإيجاب بطل وذلك كأن يبيعه أو بعضه في ،ةوصور التصرف كثير

أو  (1)أو يخرجه عن ملكه بغيرهما .أو يهبه أو بعضه .قط، ل بالإيجاب فوالقبول

وكأن  .(2)ولو باعه بخيار فإنه يبطل بذلك خيار الرؤية ولو عاد إلى ملكه .بعضه

ل إذا  ،لأن إخراج منافعه عن ملكه كما لو أخرجه بالبيع ؛يؤجره من الغير أو بعضه

 جراا له من قبل البيع فليس بتصرف.ه من الغاصب أو ممن كان مستأءأخذ كرا

أو الإذن للعبد  ،وكذا تزويج الأمة أو العبد ،ومن التصرف أن يعيره أو يرهنه

 وهو يبطل به الخيار كما يأتي قريباا إن ،هما حصل بفعل المشتريلأنه عيب في ؛بذلك

وإن لم تتم به  -فإنه يبطل به خياره (3)سلمهوأو فيه -به  ع  ف  شاء الله تعالى. وكذا لو ش  

 .الشفعة بل بطلت كما يبطل به خيار الشرط

 ،فيبطل به الخيار ،شهوةوكذا اللمس والنظر ل ،التقبيل للجاريةومن التصرف 

وفي قوله في  ،«ووطؤه ونحوه جناية» :شاء الله تعالى وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي إن

 .فتأمل «كالتقبيل» :خيار الشرط

                                                                            
 أي: بغير البيع والهبة. محقق. (1)

 (.Í(: بما هو نقض للعقد من أصله. )2/073تكملة الحاشية في هامش الشرح ) (0)

 (.2/073الأزهار (. )هامش شرح Í(. ل بالحكم فلا يبطل به. )Íبالتراضي. ) (3)
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وذلك كركوب الدابة من مير  ،فهو ل يبطل به خيار الرؤية ((1)غير الاستعمال)

وسكون الدار في بعض منازلها أو جميعها من دون  ،ولبس الثوب ،إكمال الرؤية لها

ومن ذلك زرع الأرض ولو بالحرث فهو استعمال ل  .إكمال الرؤية لما يعتبر رؤيته منها

 .فلا يبطل به الخيار ؛تصرف

ن القول للبائع في البناء ونحوه أنه استعمال كافلو اختلفا هل الفعل تصرف أو 

 فتأمل. ،استعمال (2)[لبس ونحوه أنهوللمشتري في ال ،رضا]

وإنما فرق بين الستعمال والتصرف لأن الستعمال قد يجوز في مال الغير إذا ظن 

فليس دون الستعمال  ،كان قرينة بالرضاف ،والتصرف ل يكون إل في ملك ،رضاه

 بقرينة.

أن  :الرؤيةوالفرق بين خيار الرؤية والشرط في كونه يبطله الستعمال دون خيار 

 وخيار الشرط جعله لنفسه ،خيار الرؤية ثابت من جهة الله تعالى فخفف فيه

وأيضاا فإن خيار الشرط جعل  ،كان رضاا فالستعمال حصل من صاحب الخيار ف

 والله أعلم. ،بخلاف خيار الرؤية ،فإذا استعمل فقد اختار ،للتخيير

وسواء كان قبل  ،الحادث في المبيع بعد البيع وقبل الرؤية (بيالتع)بالرابع: (و)

سبب أو ولو ب ،أو بعد القبض مطلقاا  ،ل ميرهالقبض وكان بفعل المشتري ل بفع

وإن لزم البائع الأرش لما جنى  ،بفعل البائع أو ميره فإنه يبطل بذلك خيار الرؤية

 والله أعلم. ،مثلاا 

ع من عينه أو فوائده إذا كان ذلك النقص الحاصل في المبي (النقص)الخامس: (و)

فإذا نقص المبيع  ،ومنه الهزال ،مالب بأمرولو  ،ولو مما يتسامح به (عما شمله العقد)

بذهاب بعضه أو فوائده الحادثة عند حصول البيع لم يكن للمشتري رده بخيار 

وسواء كان ذلك بفعل المشتري أو ميره ولو كان بفعل البائع  ،وقد بطل ،الرؤية

 .ل قبله إل بفعل المشتري ،كالعيب إذا كان بعد القبض

                                                                            
 (.2/073(. )هامش شرح الأزهار Íولو كثر. ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)
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أو الشجرة وعليها ثمر  ،وفيه صوف أو لبن]ومن ذلك أن يشتري الحيوان 

أو اللبن أو  (1)[ثم تلف ذلك الصوف ،وأدخل في المبيع أو جرى عرف بدخوله

 .ل نقصان السعر فلا يبطل به الرد .تلفه قبلهابذلك الخيار ولو كان  فإنه يبطل -الثمر

بل حدثت  ،أنها إذا لم تكن ثابتة حال العقد «عما شمله العقد» :ويفهم من قوله

لكن يضمنها المشتري إذا  ،لم يبطل الخيار بتلفها -بعد العقد ثم استهلكت قبل الرؤية

 .والله أعلم ،فافهم ،(2)مالبولو بأمر  ،رد المبيع وكان تلفها معه

لو أتلف المشتري لبنها فإنه ل يمنع من ردها اة يحترز بذلك من المصر (غالباً )

 ،لكونه مما شمله العقد ؛وإن بطل خيار الرؤية بتلف اللبن -وهو الغرر -بخيار آخر

فلا فرق في عدم الرد بعد تلف بعض المبيع بين أن  ،فهو كالحمل والصوف ونحوهما

إذ المراد بها  ؛الجدوى لغالباا ول يعترض بعدم  ،صراة أو ميرهاالتالف لبن المن ويك

بأن بينهما  ، وإشعاروهو خيار الغرر ،رفع توهم نفي الرد بخيار الرؤية عدم الرد بغيره

 ل يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر. اا تباين

من  (جس ما يجس)وذلك  ،عنه غنيكالرؤية ول تالسادس: ما يكون (و)

ول تكفي الرؤية لها من -باقيها  ا وإن لم يرفيكفي الجس له ،ة للحمالحيوانات المشترا

كالهدايا والأضحية  ،رض اعتبرت مع الجسما لم يتعلق برؤيته م -دون جس

أيضاا ويكفي الجس  .لتعلق الغرض بها ؛ونحوها مع رؤية السن في ذلك ونحوه

كالرؤية  فيكون الجس في هذه كافياا  ،ير  باقيهللبن وإن لم للضرع في الحيوان المشترى 

  .يبطل به الخيار بعده

إذ  ؛من الحيوان للحمل عليه فبرؤية مقادمه ومواخره مع رؤية باقيه وما اشتري

ولو  (3)وإل فله الخيار ،ولعله يعتبر أيضاا أن يكون ممن يعرف ذلك ،رضميتعلق به 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 Ê(: وإذا تلفت3/134(. ولفظ هامش البيان )2/072(. )هامش شرح الأزهار Íبل هي أمانة. ) (0)

 الفوائد الأصلية لم يضمنها؛ إذ هي كالوديعة في يده. 

 (. 3/138(، وهامش البيان )2/073( )من هامش شرح الأزهار Íحتى يعرفه ذو معرفة. ) (3)
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 ،وأما ما اشتري من الحيوان للقنية فلا بد من رؤية جميعه .بعد تلك الرؤية أو الجس

وذلك برؤية المقادم  ،ويعتبر في تمام رؤية الخيل ما يعتبر في الحيوانات المشتراة للحمل

لأن ذلك  ؛ل بجريها فلا يعتبر في تمام الرؤية ،رؤية باقيها لمن يعرف ذلكمع والمواخر 

من المصاحف وميرها رؤية كل ورقة إن ويعتبر في الكتب ونحوها . أفعال وخواص

 :يعني ،ذلك من الأصل أو طارئ (1)في بعضها أو نحو لتمزيقكانت أوراقها مختلفة 

لأنه يدل  ؛ل إن كانت مستوية الأوراق والخط فإنه يكفي رؤية البعض ،الختلاف

 ولمس ما يلمس إذا كان ،وفي المطعوم الطعم ،ويعتبر في المشموم الشم. على الباقي

ل السرية إ ،ويعتبر في رؤية العبد والأمة برؤية الوجه. تفاوت ذلك الجنس في لمسهي

 في العرف تمام بريعت (2)فلا بد من رؤية كلها إل العورة وإن جاز النظر إليها فلم

كفي رؤية ، فلا تهي ما بين السرة إلى الركبة :البناء، والعورة هنا رالرؤية بها كمواث

 . تعلق برؤية الوجهرض يتعلق برؤية سائر البدن كما يلأن الغ ؛الوجه في السرية

  .ومنها ما هو من تمامها كما عرفت ذلك ،منها ما هو قائم مقام الرؤيةشياء فهذه الأ

 اا لحيوان ورؤيته له أو نحو ذلك مما مر عارفه لول بد أن يكون المشتري عند جس

  .فلا يبطل خياره بعدها لو جهل ذلك ،بأنه المبيع

عد له ي لمولو جس الأعمى ما يجس أو شم ما يشم أو لمس ما يلمس ثم عاد بصره 

في ذلك إذ ذلك هو المعتبر  ؛تمام رؤيته بتلك الخبرة من الجس أو ميره؛ لخيار الرؤية

 من التحقيق.لك على ما مر  الحيوان حيث ل تعتبر رؤيته

من الجس أو ميره  (3)إذا رأى المبيع كما عرفه :مما يبطل به خيار الرؤية السابع(و)

ول يعفى له المجلس كما ل  ،عقيب الرؤية :يعني (بسكوته عقيبها)فإنه يبطل خياره 

فليس له أن يفسخ  ،فإذا تمت الرؤية وسكت بطل خياره ،يعفى له في خيار الشرط

وسواء  ،أم لالمبيع وسواء كان سكوته متفكراا في أمر  ،بعد ولو في مجلس تمام الرؤية

                                                                            
 .«مير»في )ج(:  (1)

 .«فلا»في )ب(:  (0)

 هكذا في المخطوطات، ولعلها: عرفت.  (3)



 115    يار الرؤية(:)فصل(: )في خ

بذلك  ياا بها صح فسخه ولو كان راضكما أنه لو فسخ عقي ،أم كارهاا لهبه كان راضياا 

وإنما  .وعدمه حيث لم يصحبه نطق ل عمل على ما في القلب من الرضاإذ  ؛المبيع

وأن  ،وأن له الفسخ ،يبطل خياره بالسكوت عقيب الرؤية للمبيع مع علمه بأنه المبيع

فله  ،ل إن فقد أحدها فلا يبطل بالسكوت والتراخي ،يبطل فسخه كما مرالتراخي 

إذ  ؛لك وهذا المبطل السابع في التحقيق من تمام السادس كما يظهر .الفسخ بعد ذلك

 فافهم. ،المراد أن السكوت مبطل عقيب المعرفة التامة بالجس أو بغيره

 ،خيار الشرطفي عشرة مواضع: في  اعلم أن السكوت يكون رضاا  :

الولد في اللعان إذا علم أن له نفي و ،زوج عبده أو باع أو اشترىتوالسيد إذا  ،والرؤية

وفي الكبيرة إذا  ،وفي الصغيرة إذا بلغت وسكتت مع العلم بأن لها الفسخ ،نفيه

: وأمر المر ن والراهن إذا سلم بعض ما في الرهن يعني ،زوجت وعلمت وسكتت

وهب على عوض مضمر فتلف ولم  اوالواهب إذ ،بيعه فسكت (1)[فأراد]ببيعه 

حقق كل  كما ،وفي الشفعة إذا سكت الشافع عند العلم بالبيع وثبوت الشفعة ،يرجع

 والله أعلم. ،إن أردت واحد منها في محله فراجعه

فإذا رآه رؤية مثله ولم يفسخ عقيبه بطل  ،بالشراء (برؤية من الوكيل)الثامن: (و)

لتعلق  ؛لأن الوكيل قائم مقامه في ذلك ؛الفسخله  للمشترىفليس  ،خيار الرؤية

لما قلنا من  ؛فللوكيل الفسخ بها ،كما لو أبطل الموكل خيار الرؤية لم يبطل ،الحقوق به

رؤية فلا يتعلق وأما الوكيل بالقبض أو بال .تعلق الحقوق به إن لم يضف إلى من وكله

 سكوته عقيب رؤيتهما.بولكن يبطل خيار الموكل  ، فسخ ول إمضاءمابه

وسواء  ،لفلا تكون رؤيته رؤية للمرس (الرسول)يبطل الخيار أيضاا برؤية  (لا)و

ولعل  ،«ع منييبيقل للبائع » :وهو الذي يقول له ،كان رسولا بالشراء أو بالقبض

وهذا رسول  ،«أو يعطيك المبيع ،بيع معكالمب لييأمر » :أو ،هذا هو الرسول بالشراء

 بالقبض.

                                                                            
 .فرآه يبيعهلعلها:  (1)
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ول عبرة  فالخيار إليه في الرد والرضا، ،قوقوالوكيل بالشراء تتعلق به الح ژ

لأن  ؛وسواء رد الوكيل قبل القبض للمبيع أو بعده ،برؤية الموكل ول برده ول برضاه

 ذلك حق له يتعلق به.

 (الباقي على)ذلك البعض  (دل)يمن المبيع  (لبعض)التاسع: أن تقع الرؤية  (و)

كصبرة الحب إذا رأى بعضاا منها ولو كفاا من الحب من تلك  ،وذلك في المستوي

وكذا في الفاكهة المستوية والثياب المستوية لو رأى بعضها  ،الصبرة أو من ميرها مثلها

 ،أو رأى ظاهرها وهو يدل على الباطن ،(1).....وهي مستوية في الجنس والصبغ

حيث يعرف به خشونتها ولينها ورفعها وملظها وميرها من الأمور المعتبرة في مثل ب

-ولو وجد باقيها  ،كمن رأى جميع المشترى ،فإنه يبطل خياره بذلك ،تلك الثياب

أو باطنها حيث رأى ظاهرها على خلاف ما قد  ،حيث رأى بعضها -الثياب :يعني

وإن كان أكثر ثبت له خيار  ،رآه إذا كان قدر المعتاد من المخالفة بين المرئي وميره

وكما قلنا في رؤية . فلا يعتبر أن يكون مما تنقص به القيمة ؛ل خيار العيب ،الرؤية

 .بعض أوراق الكتب المستوية فهو مما يدل بعضه على جميعه

رؤية البعض منه سواء كان مثلياا أو   يكن بعضه يدل على الباقي لم تكفلم وإذا

أو  ،لصيدو بعض شبكة لأ (2)أرض أحد لو رأى قطعة» :اا كما قلنا فيما مرقيمياا مختلف

المرئي في أمر  مير ئيه المرأو نحو ذلك مما يخالف في ،رأى أحدهماشيئين كان المشترى 

وما كان على خلاف ذلك كفت رؤية  ،وسواء كان ذلك في مثلي أو قيمي ،عتبر عرفاا م

وهنا  «المثليلجميع مير »: ¦المعنى هو المراد مما مر في قوله  ، وهذاالبعض منه

 شاء الله تعالى. فتأمله موفقاا إن ،«ولبعض يدل على الباقي» :بقوله

الخيار من المشتري أو وكيله ن له على الشراء مم (متقدمة)العاشر: برؤية كاملة (و)

ولو كان البائع هو الوكيل وقد رآه من قبل فإنه يبطل الخيار بتلك الرؤية  ،بالشراء

                                                                            
 : مستوية النسج والجنس والصفة والصبغ.(2/078شرح الأزهار ) والذي في .، د(جب، )( بياض في 1)

 الذي مر: إحدى قطعتي أرض. محقق. (0)



 117    )فصل(: )في خيار الرؤية(:

تقدمت وفسخ  ل برؤية الوكيل بالقبض أيضاا إن ،التوكيلالمتقدمة ولو من قبل 

بها لو  ول رؤية الموكل فلا يكتفى ،وإل بطل الخيار بالتراخي كما مر ،عقيب قبضه

لتعلق  ؛لأنه ل يتعلق به فسخ ول إمضاء ؛لما مر ؛ن قد رآه من قبل ووكل بالشراءكا

من المشتري أو الوكيل بالشراء  ،وكذا بالجس المتقدم فيما ل يتغير .ذلك بالوكيل

 .فتأمل ،حيث تتعلق به الحقوق

زو  يج (فيما لا)وإنما يبطل الخيار بالرؤية المتقدمة إذا كانت 
في تلك  (تغير)يأنه  (1)

وكذا الطعام  ،كالأرض والدار ونحوهما ،المدة عادة من وقت الرؤية إلى وقت البيع

زو  ومين أو ثلاث أو نحوهما مما ل يجإذا كانت المدة يسيرة كي
وأما إذا  ،غيره فيهات (2)

بالرؤية المتقدمة ول  من يومها إلى البيع فإنه ل يكتفىز تغيره و  لما يجتقدمت الرؤية 

وكذا اللبن  ،ز تغيرهما فيهاو  مدة يج]وذلك كاللحم والطعام بعد  ،ا الخياربهيبطل 

وهو  ،هذا (3)[ر المدة بغيرول تقدّ  ،وسواء قد تغير المبيع في تلك المدة أم ل ،ونحوه

الرؤية  ففإن قد مضت مدة يجوز تغير ذلك المبيع فيها لم تك ،ز التغير وعدمهيوتج

  .والله أعلم ،فتأمل ،يار بهاوإل كفت وبطل الخ ،المتقدمة

وأكثرها في التحقيق راجع إلى السكوت بعد تمام  ،فهذه جملة مبطلات خيار الرؤية

 والله أعلم. ،هبالرؤية المعتادة لمثل ذلك المبيع من الخبير 

أنه ل يبطل خيار الرؤية بالإبطال وقت العقد إذا كان الشارط المشتري كما  

البيع وقت ول برخص سعر المبيع من  ،وز تغيره كما مرول بالرؤية المتقدمة فيما يج ،مر

لكن يضمنها المشتري على  ،الحادثة بعد الشراء تلف فوائدهبول  ،إلى وقت الرد له بها

وكذا في  ،لسانه كما مرول يبطل برضا المشتري في قلبه إذا فسخ ب ،ما يأتي من التفصيل

 ةول برؤية مير مميز ،يدل على باقيه كما مرل برؤية بعض المبيع فيما ول  ،خيار الشرط

ول بأخذ كراء  ،ول بأخذ الثمار الحادثة من بعد الشراء ،ول بالستعمال كما مر ،كما مر

                                                                            
 .«يتجوز»في )أ، ب(:  (1)

 .«يتجوز»في )أ، ب(:  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)
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ل بالقبض أو بالرؤية إن فسخ ول برؤية الموك   ،المبيع من مستأجر أو ماصب ونحوه

 .والله أعلم ،ل بعدهاالموك  

للمبيع بخيار الرؤية ولو  )له الفسخ(إذا لم يكن قد بطل خيار المشتري كان )و(

يعني: قبل أن يراه، فلا يعتبر في فسخ المبيع بخيار الرؤية حصولها ثم الفسخ  )قبلها(

، وفي صفة رد المبيع إلى (1)بعدها، وسواء بلغه أنه موافق لمراده في الصفة أم مخالف

، وإن كان مائباا فكما مر أنه يفسخ (2)الفسخ في وجههبائعه إن كان حاضراا كان 

المشتري في الحال، ويشهد على ذلك، ويخرج إلى البائع إن كان في البريد، وإن ل يكن 

في البريد لم يحتج إلى الخروج إلى الحاكم، بل ينتظر وصوله، وإن تلف في يده قبل أن 

 والله أعلم.، (3)يسلمه إلى البائع تلف من ماله، ولو بعد الفسخ

 (فرعية ما)إذا حصل في المبيع فوائد فإنه يستحق المشتري فيها (4)(و) چ

وإن )ولو حصلت قبل القبض ثم قبض المبيع وفوائده فإنه يستحقها  (قبض)كان قد 

أو  ،والأجرة إذا مصبه ماصب ،وذلك كالكسب ،المبيع على البائع بخيار الرؤية (رد

ومهر الثيب إذا  ،استعمله هوو أ ،تنفسخ الإجارة بالبيعره البائع من قبل ولم أجّ 

وهذا حيث  ،ومهر البكر قبل الدخول ،ل بالتزويج فهو يبطل الخيار ،شبهةلوطئت 

وإل كان العلوق  ،شبهة ولم تعلق (5)وطئت العاقد البائع قبل البيع ثم دخل بالثيب أو

 .ل لو كان المزوج لها المشتري كما مر فهو تصرف ،عيباا 

وأما ما شمله العقد فهو من جملة المبيع يجب رده  منها،وهذا فيما لم يشمله عقد البيع 

 .لتلف بعض المبيع ؛(6)وإذا استهلكه لم يصح الرد بعدها ،معه ولو من الفوائد الفرعية
                                                                            

 (.2/081(. )هامش شرح الأزهار Íأم زائد عليها. ) (1)

 )هامش شرح الأزهار(.. Éول يعتبر رضاه (0)

فلا يعتبر فيه ذلك.  Ê(. ما عدا الموقوفÍ)*( أو علمه بكتاب أو رسول. وهذا عام في جميع الفسوخات. )

 (.2/081)من هامش شرح الأزهار 

 (.2/081(. )هامش شرح الأزهار Íولو بعد الحكم. ) (3)

 فأخرناها كما في الأزهار وشرحه.« وله الفسخ قبلها»هذه المسألة مقدمة في المخطوطات على قوله:  (4)

 في )أ(: ووطئت.  (2)

 لعلها: بعده.  (1)
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 ،رد مع المبيعواللبن والثمر فهي للبائع ت وأما الفوائد الأصلية كالصوف والولد

 ن رد المبيع.ول تطيب للمشتري إ

له رم ل جما  : رم كالولد واللبن.: ما له ج

 .فتأمل ،رم كالأجرةا ما له ج، وإن تولد عنهكسكنى الدار ونحو ذلك

لأنها  ؛إل أنه ل يستقيم هنا ،مهر الأمة البكر بعد الدخول :ومن الفوائد الأصلية

لأن  ؛إن وطئت بإذن المشتري بتزويجها فهو تصرف يبطل الخيار ولو أذن البائع أيضاا 

 وكذا إذنه بالأولى. ،وهو يبطل الرد بالعيب ولو بفعل المشتري ،إزالة البكارة عيب

ويرجع بما أنفق  ،إذ هو ملكه ؛ول يرجع المشتري بما أنفق على المبيع قبل رده ژ

  .ل مع عدمه ،ية إذا نوى الرجوع على البائععلى الفوائد الأصل

ل ما  ،وهذه الفوائد الأصلية في يد المشتري أمانة يضمن منها ما جنى عليه أو فرط

 تلف بغير ذلك فلا يضمنه.

الفوائد الأصلية والفرعية في خيار الشرط يجب ردها مطلقاا ولو بغير  :

، ل مع مع الحكمترد الأصلية ل الفرعية  :وفساد العقد (1)العيب والرؤية وفي ،حكم

ا.اا التراضي فلا يرد شيئاا، وفي الإقالة ل يرد شيئ ولعله في السلم حيث فسخ يرد  مطلقا

 ، والله أعلم.فتأمل ،وفي قيمة الحيلولة ترد مطلقاا  ،مطلقاا الفوائد 

 ،رؤية مثله رآهقد أنه  وأالمبيع  أىر إذا ادعى البائع على المشتري أنه قد(و) چ

نفي  في)للمشتري  :يعني (القول له)فـوأنكر المشتري الرؤية أو عدم التمييز بها 

وكذا في نفي  ،ىله حال ذلك المشتر (مميزة)رؤية لو صادقه بالرؤية وأنكر كونها ـ(ال

لأن  ؛«رأيته رؤية مير مميزة» :أو قال ،«لم أره رؤية مميزة» :وسواء قال ،الجس المميز

 دم الإحاطة وإن قد صادق بأنه رآه.الأصل ع

إذا صادق المشتري أنه قد رآه رؤية مميزة وادعى أنه قد فسخ عقيب الرؤية (و)

                                                                            
(. Íأما في الرؤية فتطيب الفرعية للمشتري، والأصلية ترد للبائع مع الفسخ بحكم أو تراض. ) (1)

 (.2/084)هامش شرح الأزهار 
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لأن  ؛من جهة المشتري (الفسخ)وقوع  (في نفي)أو للمشتري  (للبائع)فالقول 

ما البائع أو إ ،(1)فمن ادعى حصول الفسخ فالبينة عليه ل قبله ،الأصل عدمه

ليقيم البينة إذا أنكره البائع  ؛إذا كان وحده أشهد على ذلك :ولذا قلنا فيما مر ؛المشتري

 والله أعلم. ،فتأمل ،دعاه من ذلكوإل لم يتم ما ا ،أنه قد فسخ

 في خيار الشرط :(فصل)
في البيع  (شرط الخيار)وذلك  (يصح ولو بعد العقد لا قبله  )أنه  (و)

ل إذا كانت مجهولة فيفسد بها العقد إن  ،ولو كثرت (مدة معلومة)لفسخه أو إمضائه 

ومهما كانت مدة معلومة صح العقد والشرط  .(2)يلغو إن تأخرو ،كان الشرط مقارناا 

وكذا الزيادة فيه  ،إذ يلحق بالعقد ؛سواء كان الشرط للخيار حال العقد أو بعده

وسواء كان في المجلس أم بعده ولو بعد تلف المبيع  ،والنقص كالمبيع والأجل كما مر

للبائع ورد الثمن وفائدته بعد التلف ضمان قيمته  ،أو بعد خروجه عن ملكه

وبعد خروجه عن ملكه فائدته لو عاد إليه  ،لخيارجعل له ا من المبيع للمشتري إن رد

 .، فتأمليثبت له رده بخيار الشرطف هالمبيع بما هو نقض للعقد من أصل

إذ  ؛ولم يذكرا ذلك الشرط لم يثبت حكمه اوإذا عقد ،وأما قبل العقد فلا يصح

لو جرى العرف بأن ينظر و .وهي ل تصح أن تتقدم على الموصوف ،الشرط صفة

 (4)[ويثبت] (3)المتواطأ عليه كالمنطوق وقد تواطئا أن يجعل ذلك الخيار فلعله يلزم

أن الشرط قبل العقد  (5)[الآن و العرفوه] ،الخيار للمتواطأ على جعل الخيار له

 .(6)[فيلزم]كالمشروط حاله 

                                                                            
 هكذا في المخطوطات.  (1)

 ويصح العقد. )هامش شرح الأزهار(. (0)

 .«يلزمه»في )أ(:  (3)

 ساقط من )أ(. (4)

 ساقط من )ج(. (2)

 ساقط من )ج(. (1)
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صح إن  «وله الخيار ساعة أو ساعتين» :فإن قال ژ: «مدة معلومة»وعلى قوله 

وإن أرادوا  ،كانوا ل يعرفونها رجعوا إلى من يعرفها وإن ،ت النهاراقصدوا من ساع

من الساعة المعتادة في العرف التي هي عبارة عن أوقات قليلة أو كثيرة بحسب 

-الشرط فلا يثبت حكمه  وإن تأخر لغا ،العرف لم يصح البيع إن قارن الشرط العقد

 والله أعلم. ،وصح البيع -لجهالته

ومن فسخ منهما لزم  ،معاا فيثبت حكمه لهما (لهما)ل وشرط الخيار إما أن يجع

إما للبائع أو للمشتري فيثبت الخيار لمن جعل له  )لأحدهما(يجعل  (أو)الآخر فسخه 

ولو كان الأجنبي هو المبيع نفسه  ،عنهما (لأجنبي)الخيار يجعل  )أو(منهما دون الآخر 

جنبي المجعول له الخيار أن ولعله يعتبر في الأ. لو كان عبداا أو أمة وجعل الخيار له

وإذا جعل  .ويتأمل ،أو فسد العقد إن قارن ،الشرط إن تأخر ، وإل لغايكون مميزاا 

للأجنبي فيكون الخيار للجاعل للأجنبي و ،للأجنبي الخيار (فيتبعه الجاعل)لأجنبي 

إذا لم يكن المجعول  .فسخ أو إمضاء ثبت الحكم لهأن من سبق منهما بوفائدته  ،جميعاا 

 ، وهو يلحظإن جعل الخيار أحدهما للآخر فلا يتبعه الجاعلل  ،له هو أحد المتبايعين

إذ لو جعل الخيار لأحدهما فليس بأجنبي فلا يتبعه  ؛«أو لأجنبي» :إلى هذا قوله

 .فتأمل ،وهو ظاهر ،الجاعل

شرط الجاعل على نفسه أن ل خيار له  (إلا لشرط)تبعه الجاعل اا أجنبيّ ومهما كان 

 والله أعلم. ،مع المجعول له فإنه يكون الخيار للمجعول له وحده

 والله أعلم. ،لمشتريلللبائع ول  التبس من له الخيار لم يكن خيار فإن ژ

ومن أمر ميره يبيع من ماله شيئاا مع شرط الخيار ففعل كان الخيار  (1)ژ

 .(2)للوكيل

                                                                            
 وبلفظ أكمل مما هنا. 048ص مسألة أتي هذا الفرع بلفظ يس (1)

  (.2/082( وهامش شرح الأزهار )141(.)من هامش البيان Íما لم يضف لفظاا. ) (0)
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 ،فإن علما أن معناه خيار الثلاث ثبت الخيار «(1)ل خلابة»: باع وقال فإن ژ

 وإل فلا خيار.

مدة من أي وقت شاء  (2)]في[ومن له الخيار فله أن يختار التمام أو الفسخ  چ

رد إل بعد له ل فسخ  وأإل حيث شرط المشتري على البائع أنه ل خيار له  ،هخيار

 هذا القبيل خيار الشرط في زماننا حيث يجعل للبائع وجرىومن -الثمن أو مثله 

فإن رده في المدة فله  (3)[إن رد الثمن فسخ]بل  ،رد الثمن فله الفسخإن العرف أنه 

فهو ل يتم له  -كما لو شرط عليه في اللفظ ،وإن ل يرده لم يصح الفسخ ،الفسخ

ولو باعه البائع في مدة هذا  فسخ البيع.انفمتى رده  ،ثمن أو مثلهلالفسخ إل برد ا

ن الفسخ كاشفاا وكوي ،صح البيعثم وقع الفسخ برد مثل هذا الثمن فإنه ي الخيار

 والله أعلم. ،فتأمل ،لصحة البيع

 ،لأنه يدعي الزيادة ؛فلو اختلفا في قدر الثمن عند رده له فالبينة على المشتري ژ

رد مثل الثمن وكان قد بيشرط الخيار ولعله ولو لم ] ،قدر الثمن بطل الفسخ افلو نسي

 ويتأمل. ،(4)[قدره فإنه يبطل الفسخ اقبضه البائع ونسي

 بأحد أمور سبعة: (يبطل)أن خيار الشرط  (و)

فإذا مات في مدة الخيار بطل خياره  ،من له الخيار :يعني (بموت صاحبه)الأول: 

فإن كان الخيار لهما معاا ومات أحدهما  ،وتم البيع -فلا يورث ،لأنه من باب التروي-
                                                                            

 .( و)د(ج)اشية في ح«. أي: ل خديعة كما ذلك معروف( »1)

 ـيقال: خلبه يخلبـه بلسـانه، إذا خدعـه، وأراد )*( قال الإمام يحيى: الخلابة بكسر الخاء:  الخديعة باللسان.اه

بقوله: ))ل خلابة(( أي: ل خديعة، فجعله شرطاا في العقد. )شرح بحر(. ومن ذلـك ÷ الرسول 

أي: اخـدع. « فاخلـب»قول العرب: إن لم تغلب فاخل ب. قال جار الله الزمخشري في المستقصيـ: معنـى 

 ويروى بكسر اللام للازدواج. ومنه أيضاا قول البهاء زهير: 

 خلــب الســامعين ســحر كلامــي
 

 

ــــــماتي ــــــولهم كل ت في عق  وسر  
 

 أي: خدع السامعين.

 (. 2/087( وهامش شرح الأزهار )3/140ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

 ساقط من )ج(. (3)

 )أ(.ما بين المعقوفين ساقط من  (4)
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فمن  ،وكذا إذا كان البائع اثنين أو المشتري اثنين أيضاا فالخيار لهما ،فالحي على خياره

قد تم البيع من جهة الميت  هنإ :ول يقال- الحي على خيارهو ،مات منهما بطل خياره

بل لما  ،حقيقة برضاالموت ليس  :قولن نالأ ؛فيبطل خيار الحي كما إذا رضي أحدهما

إذ قد لزم ورثة  ؛فإذا رضي الحي لزم البيع -بالرضا تعذر الفسخ من جهته شبهناه

وإن رد الحي البيع بالخيار وجب أن يرد  ،وهو ظاهر ،والحي قد رضي ،الميت بموته

وإن كان الخيار لهما وهما بائعان وقد مات  .فرق الصفقة على البائعتلئلا  ؛ورثة الميت

لأنه ل يلزم  ؛أحدهما وفسخ الآخر لزم أيضاا أن يقبل الورثة حصتهم من المبيع

 المشتري بعض الصفقة كما قلنا في البائع.

سواء جعل الخيار لنفسه أو  :يعني (مطلقاً )ويبطل الخيار بموت صاحبه  ،

لأن  ؛الخيار من جهة هذا الميت (جعول لهالم)بطلان خيار  (فيتبعه)جعله لغيره 

سواء كان  ،فلا يبقى على خياره ،فإذا مات الجاعل بطل خياره ،المجعول له الخيار وكيل

وسواء شرط الجاعل أن ل خيار له مع المجعول له أم  ،له اا مير وارث للجاعل أو وارث

إذا مات أما و .وهي تبطل بموت الموكل بكل حال ،لظاهر التعليل بأنها وكالة ؛ل

ول تبطل  ،نه وكيل عن الجاعلإ :لما قلنا ؛المجعول له الخيار فإنه ل يبطل خيار الجاعل

إل أن يشرط الجاعل أن ل خيار له مع المجعول له فمات  ،ل بموت وكيلهولية الموك  

 والله أعلم. ،المجعول له فقد لزمه البيع بموت من هو له وشرطه أن ل خيار له معه

سواء كان هو المشتري أو  ،بيعبإمضاء من له الخيار لل :يعني (بإمضائه)الثاني: (و)

( ولو)فإذا أمضاه بطل خياره وليس له الفسخ بعد  ،البائع أوالمجعول له من ميرهما

فلا يشترط حضوره ول  (1)من البائع أو المشتري (في غيبة الآخر) إمضاؤه للبيعكان 

فلا يبطله إمضاء  (خياره هو على)ذا كان له الخيار إالآخر ( و)علمه بإمضاء صاحبه 

لختلاف جهة  ؛أحدهما فالآخر له الفسخ والإمضاء مضىأصاحبه حيث الخيار لهما و

ل لو كان  ،فلا يبطل حق الآخر من الخيار بإسقاط صاحبه حقه ،البائع والمشتري

                                                                            
 (. 2/083له. )من هامش شرح الأزهار Éأو في ميبة المجعول (1)
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 ؛شاء الله تعالى باا إنالممضي هو المجعول له الخيار فليس لجاعله فسخه بعد كما يأتي قري

 فافهم. ،ناقض هذا ما يأتييفلا 

فلا يتم الفسخ إل في حضرة  (الفسخ)هذين الحكمين في  (عكس)ثبت يو

فإن تعذر حضوره فإنه  ،أو علمه بكتاب أو رسول ،منهما لو فسخ أحدهما (1)الآخر

وإن  ،بمعنى يتم الفسخ لعلم الحاكم بحصوله كعلم من هو مائب ،ينوب عنه الحاكم

وهو يعتبر علم الآخر بالفسخ سواء كان الفسخ باللفظ أو  .لم يكن حاكم فمن صلح

بالفعل لو تصرف في المبيع أو نحو ذلك مما سيأتي فإنه ل يتم الفسخ بذلك التصرف 

ثم تصرف البائع فإن  فعلى هذا حيث الخيار للبائع أو لهما جميعاا  ،حتى يعلم الآخر

على  اا فيبقى التصرف موقوف ،لكنه ل يتم حتى يعلم المشتري ،سخاا تصرفه يكون ف

ولو لم يعلم المشتري بالفسخ أو بالتصرف  ،فمتى علم وقع الفسخ ،به علم المشتري

يعتبر أن » :قولنا منفلا يتوهم  ،ويكون علم المشتري كاشفاا  ،إل بعد مضي مدة الخيار

بل قد  ،مضي المدة لم يصح الفسخأنه إذا لم يعلم إل بعد  «يكون في وجهه أو علمه

ول يتوهم من ذلك أنه يجوز لو كان الفاسخ هو المشتري بعد أن فسخ  ،صح كما قلنا

الرجوع  (3)هيصح من (2)ول ،لحصول الفسخ ؛فهو ل يجوز ،أن يطأ الجارية العلم قبل

ولو مات الآخر قبل أن يعلم فلعله ل . إلى الإمضاء بعد فسخ قبل أن يعلم الآخر

ويعتبر علم الوارث بعد موته بذلك  ،لحصول الأول ؛(4)يعتبر أن يجدد فسخ آخر

 الفسخ.

 ؟«ل يتم الفسخ إل بعلم الآخر» :فأي فائدة في قولكم :فإن قلت

                                                                            
 هذا هو الأمر الأول. )هامش شرح الأزهار(. (1)

 (. 2/032في المخطوطات: ولأنه. والمثبت هو الموافق لما في هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«فيه»في )أ، ب(:  (3)

منقولة من حاشية السحولي أنه ل بد أن يجدد ( حاشية مير مذهبة 2/032وفي هامش شرح الأزهار ) (4)

الفاسخ الفسخ قبل مضي مدة الخيار، فلو مضت المدة ولم يجدد الفسخ فإنه يتقرر المبيع للمشتري أو 

 لورثته.
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قلت: الفائدة لو كان المبيع أمة وفسخ البائع فإنه ل يجوز له وطؤها حتى يعلم 

؛ كان هو الفاسخ ولو قبل علم البائعها المشتري لو ، كما أنه ل يطأالمشتري بالفسخ

فافهم.  ،فلا يجوز ،ا لعدم تمام الفسخ إل بعلمهوهذ ،صحة الفسخ ولو قبل علمهل

ولو تلف المبيع بعد الفسخ قبل علم البائع فإنه يتلف من مال المشتري إذا كان بعد 

ار كان الخي فإن ،وذلك حيث يكون الخيار للمشتري ،وهذه الفائدة الثانية ،القبض

وكذا لو تلف قبل القبض ولو كان الخيار  ،فمن مال البائع (1)]أو للبائع[لهما 

 .والله أعلم ،فتأمل ،كما لو لم يكن خيار رأساا  ،للمشتري

أنه إذا فسخ أحدهما لم يبق الآخر على  :والأمر الثاني مما خالف فيه الفسخ الإمضاء

 ،على خياره كما مرفالآخر ، بخلاف ما لو أمضى أحدهما بل قد لزمه الفسخ ،خياره

 فتأمل.

من المجعول له فإنه يبطل  وأمن المشتري في المبيع  (بأي تصرف)الثالث: (و)

فيكون ذلك التصرف إمضاء من  ،وسواء كان الخيار له وحده أو له وللبائع ،خياره

 ،أن يبيعه :نحووالتصرف  ،جهة المشتري ولو جهل كون ذلك التصرف يبطل خياره

أو  ،أو يهبه ،والقول له في إرادة ذلك ،ل لتعرف قدر ما يدفع فيه]أو يعرضه للبيع 

أو يعيره من البائع أو من ميره كالتأجير  ،أو يرهنه ،أو يدبره ،(2)[أو يكاتبه ،يعتقه

أو  ،أو استخدام للعبد ،أو حمل على حيوان ،ثوبالوكذا لو استعمله بلبس  ،أيضاا 

 بطل خيار  فإن ذلك ي   -وركوب الفرس ،وحرث الأرض ،نحوهاوسكون الدار 

 ،ذا حصل شيء منها من البائع والخيار له فهو فسخ للبيعوهذه الأمور إ .المشتري

ومن المشتري في خياره  ،فيظهر لك أن التصرف في المبيع من البائع في خياره فسخ

يصح تصرفه فهو يبطل به خياره  ولو تصرف المشتري قبل القبض وإن لم ،إمضاء

 .ويكون إمضاء

                                                                            
 (.2/031ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)
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 ،لفائدة نفسه :يعني (لنفسه)المشتري  هستعملما يبطل الخيار بالستعمال إذا اوإن

 ،أو له وللمبيع معاا  ،قصد له وحده كالسفر بالحيوان ولبس الثوبوسواء كان الم

كالرياضة مير المعتادة لمعرفة الحيوان قاصداا بذلك الرياضة لنفسه ومعرفة الحيوان، 

أو  ،وأما إذا قصد بذلك لمصلحة المبيع فقط كالركوب للحيوان ليسقيه أو ليعلفه

 .(1)إذا كان البائع مائباا ول حاكم ؛فإن ذلك ل يبطل به خياره -ليحمل عليه علفه

 .سواء تلف بنفس الركوب أم ل ،ن مال المشتريوإذا تلف في حال الركوب فم

وأما إذا ركبه مثلاا  ،ال المبيعلح (غير تعرف)ويعتبر أيضاا أن يفعل ذلك الستعمال 

 (2)يجربهأو  ،أو حم له ليعرف قدر قدرته في الحمل وجريه بذلك ،ليعرف جريه

فإنه ل يبطل  -لذلك ليعرف طيبه بالأتان المشترى (3)والمسنى كالحرث بالثور ونحوه

كما لو  ،لجري العادة بذلك ؛وكذا حلب البقرة وإتلاف اللبن ،خياره بذلك الفعل

وكذا حيث الخيار  ،وهو ظاهر ،استعمله لنفسه بإذن البائع حيث الخيار لهما أو للبائع

عمله بالإذن لم يبطل فإنه إذا استللمشتري وحده وقد أذن له بالستعمال في مدة الخيار 

 بذلك.خياره 

فيها عدم التعرف  من الأفعال الظاهرلما يبطل به الخيار  ¦وقد مثل الإمام 

ل لرحمة  ،للأمة المشتراة فإنه يبطل به الخيار إذا كان لشهوة (كالتقبيل) :للمبيع بقوله

أو كانت زوجة له والخيار لهما أو للبائع فلا  ،أو لحسن العشرة فإنه ل يبطل به خياره

وأما إذا كان  ،لنكاحوهو ا ،؛ إذ هو بالأصل قبل البيعلشهوة قبلهايبطل خياره ولو 

ولعل القول له أنه ل  .فيبطل خياره بتقبيلها ،الخيار له وحده فقد انفسخ النكاح

ولعله سواء كان التقبيل . مع يمينه في ذلك ،لأنه ل يعرف إل من جهته ؛لشهوة

يبطل خياره بذلك وإن كان مير  لشهوة من المشتري أو من المجعول له الخيار فإنه

                                                                            
(. ولفظ التاج Í(: والبائع في خيار العيب ل في خيار الشرط. )2/033وفي هامش شرح الأزهار ) (1)

 (: ولو كان في حضور البائع. 0/427)

 في )أ، ج(: يحرثه.  (0)

 في )ب(: أو المسنى.  (3)
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 .للمجعول له التقبيل جائز

ل لغير  ،كالتقبيل يبطل بهما الخيار أيضاا فوكذا اللمس والنظر إذا كانا لشهوة 

وكما أن التقبيل من جهة المشتري ونحوه من النظر واللمس لشهوة  . يبطللاشهوة ف

للمبيع كالتصرف بالبيع  اا لخياره يكون من البائع إذا كان له الخيار فسخ]مبطل 

 ،فعلى هذا من اشترى عبداا بجارية وله الخيار مثلاا ثلاثاا  ،(1)[فتأمل ،وقد مر ،ونحوه

أعتقهما معاا  (2)إنو ،وإن أعتق الجارية كان فسخاا  ،فإن أعتق العبد كان إمضاء للبيع

 (3)إذ ،مضاء؛ إذ الفسخ أقوى من الإعتق الجاريةفت ؛ة واحدة رجح الفسخفي حال

 .رافع للأصل (4)]حكم[والإمضاء إثبات  ،ورجوع إلى الأصل ،الفسخ إسقاط حق

فيصح تصرف  ،والأمة على ملك بائعها ،فإن كان الخيار لهما كان العبد على ملك بائعه

 ، ل فيما اشتراه.كل واحد منهما فيما باعه

شيء فشفع  جنبهبالمبيع لو بيع إلى  (الشفع) :من التصرف المبطل للخيار(و)

وسواء تمت  ،لأنه تصرف مير تعرف ؛المشتري بذلك المبيع فإنه يبطل خياره بذلك

في بطلان  ؛ إذ طلبه للشفعة بالمبيع كافالشفعة أو بطلت لأمر كالتراخي ونحوه

 بيع وكان فسخاا ولو لم تتم شفعته.إذا شفع به في مدة خياره بطل الالبائع  وكذا .خياره

اا ومن البائع فسخ ،لخياره بيع فيكون من المشتري إبطالا للم)التأجير( كذا )و(

وكذا لو مرس الأرض أو  ،علفهاب أو أجرت ،ت الإجارة فاسدة، ولو كان(5)بيعلل

وحيث يؤجره  ،بيعفإن ذلك يكون فسخاا لل (إلى المشتري)ره أجّ  (ولو)بنى فيها 

 المشتري من البائع ولهما جميعاا الخيار يكون ذلك إمضاء من جهة المشتري وإبطالا 

، إل أن بيعن من المشتري فإنه يكون إمضاء للكما لو طلب البائع الثم ،لخيار البائع

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 في المخطوطات: ولو.  (0)

 (. 2/030في المخطوطات: والفسخ. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (3)

 (. 2/030ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)

 في المخطوطات: للمبيع.  (2)
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إمضاء بحسب  (1)ذلكيجري عرف بخلافه وأن الطلب ل يكون إمضاء فلا يكون 

كما أن القبض للثمن لو سلمه المشتري ابتداء من دون طلب ل يكون إمضاء  ،العرف

 ؛قبضه إمضاء (2)إل أن يجري عرف بخلافه فلا يكون :لعله يقال ،من جهة البائع

إبطال لخياره  (3)]ابتداء من مير طلب[وتسليم المشتري للثمن  ،لجري العرف بذلك

 حتى يتم المبيع. -المشتري :يعني-ة خياره وليس للبائع أن يطالبه بالثمن في مد ،أيضاا 

يحترز بذلك مما لو كان البيع بالخيار مستثنى فيه منافع المبيع مدة معلومة  (غالباً )

؛ لستحقاقه للمنافع تلك المدة بيعلل اا فأجره البائع فإن تأجيره للمبيع ل يكون فسخ

فأجر المبيع وكذا حيث شرط أن ل فسخ له إل برد الثمن أو مثله  .البيع وإن أمضى

 ،وهو تسليم الثمن ،لعدم حصول شرط تمام الفسخ ؛تأجيره لهفإنه ل يبطل البيع ب

يكون تسليم الثمن  إذ ؛وإن فسخ تبين صحتها ،لكن إن تم البيع تبين بطلان الإجارة

 .نقضاء مدة الخيارولو بعد مضي المدة كاشفاا لوقوع الفسخ من قبل ا

واشتراط أن تكون مدة استثناء المنافع مدة معلومة في الصورة التي قبل هذا ليصح 

ولصحة البيع في استثناء خدمة العبد وسكنى الدار كما مر في اعتبار أن يكون  ،التأجير

والحق » (4)[:في قوله]وقد مر  ،ذلكل في ميرهما فلا يعتبر  ،استثناء ذلك مدة معلومة

 والله أعلم. ،فتأمل ،«مطلقاا 

 (المدة بسكوته لتمام)الرابع: أن تمضي مدة الخيار ولم يفسخ فإنه يبطل خياره (و)

بل ل بد  ،ول يعفى له مجلس مضيها ،ول بد أن يفسخ قبل مضيها ،مدة الخيار :يعني

. وإل بطل خياره بإنقضائها ولو قبل خروجه من المجلس ،فسخ فوراا قبل مضيهايأن 

لأنه بعد تمامها قد بطل خياره وتم  ؛عقيبها :ولم يقل «لتمام المدة»: ¦وإنما قال 

ووجهه أن له الخيار مدة ، فلا فرق بين الرؤية والشرط ،سواء سكت أو فسخ البيع

                                                                            
 .«بذلك»في المخطوطات:  (1)

 فهي المذكورة قبل الستثناء. « فلا يكون»لعلها: فيكون قبضه إمضاء، وأما  (0)

 (. 2/034ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)

 ساقط من )أ، ج(. (4)
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 .فإذا خرجت ولم يفسخ فقد لزمه البيع ،مقدرة

لتمام » :هويفهم من قول ،لأنه طارئ ؛رجح الفسخ -تمام المدة والفسخ -فلو اتفقا

 .«المدة

 (2)]بما يسع الفسخ[إذا كان قبل انقضاء المدة  (1)بالسكوتوإنما يبطل خياره 

أو  ، فإن ناب عنه برضال إن مضت وهو مجنون فإنه ينوب عنه ولي ماله (عاقلً )

ول يعفى له  ،فله الفسخ فوراا  ،وإن لم كان على خياره بعد عود عقله ،فسخ صح

وينظر  .ويتأمل ،والنائم كالمجنون. فإن أعرض عن الفسخ فوراا بطل خياره ،المجلس

مضي  قبيل (4)أتىوأما إذا  .(3)لم يبطل ان عند خروج الوقت في صلاة فريضةلو ك

 ،ول يكون حكمه كالمجنون ،عدم الفسخب مدة الخيار وهو سكران فإنه يبطل خياره

 .والله أعلم

 (ولو جاهلً )خرج الوقت المقدر للخيار ولم يفسخ فإنه يبطل خياره  (5)فمهما

ه مع أنه وإنما لم يكن الجهل عذراا ل .أو أنه يبطل خياره بمضيها قبل الفسخ ،لمضي المدة

لأنه لما كان عاقلاا في ذلك الوقت والخيار مقدر مدة  ؛نونيصلح أن يكون عذراا كالج

في  فلا تأثير لجهله ،يار فقد زال وقتهنقضى وقت الخإلى وقت معين ولم يفسخ فإنه إذا ا

 فتأمل. ،ذلك بعد خروج وقته

سكوته حتى انقضت مدة الخيار ثم زاد له البائع في مدة ب هوإذا بطل خيار ژ

وقد مر  ،الخيار لحق ذلك وثبت له الفسخ أو الإمضاء كما كان له من قبل مضي المدة

إلخ، وكذا لو كان الخيار للبائع وانقضت مدته وزاد له  «...ويلحق بالعقد» :على قوله

ل  ،ثبت للزيادة حكم المدة التي قد مضت يفسخ فيها أو يمضييالمشتري فيها فإنه 

                                                                            
 في المخطوطات: بالسبق.  (1)

 (. 2/031ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 في )ب، ج(: بطل خياره إن لم يبطل. (3)

 في )ب(: أثبت. وفي )ج(: أتت. ولم نستطع قراءة ما في )أ(.  (4)

 .«فمتى»في )ج(:  (2)
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: لو صح ما قلت من إذ نقول ؛ل حق للبائع بعد انقضاء مدة الخيار في المبيع :يقال

للزم أن ل يصح  -المدة ن ذلك يقتضي عدم صحة الزيادة بعد انقضاءوأالحق له عدم 

 فتأمل. ،مع أنه يصح كما مر ،جعل الخيار بعد تمام العقد

وسواء  (بردته)الخامس: لو ارتد عن الإسلام من له الخيار فإنه يبطل خياره (و)

مدة الخيار ولو أسلم من  (حتى انقضت) الردةكان المشتري أو البائع إذا استمر في 

 سخ حتى انقضت وهو مير مرتد.كما لو سكت عن الف ،بعد انقضائها

فما فائدة جعل الردة من المبطلات وقد شارك الساكت وهو مسلم حتى ل يقال: 

حال الإمضاء  وألو اختار الفسخ  ،بل لذلك فائدةفهو يقال:  -انقضت مدة الخيار

فإن أسلم في مدة الخيار ثبت  :اا بل يبقى ما اختاره موقوف ،الردة فإنه ل حكم لختياره

ول حكم لما  ،خيارهبطل وإن لم يسلم إل وقد انقضت  ،حكم ما قد اختاره حال الردة

فقد جعل للردة حكم باستمراره فيها حتى مضت مدة  ،قد اختاره من الفسخ حالها

 شاء الله وإذا لحق بدار الحرب بطل خياره كما يأتي في الفصل الآتي قريباا إن. الخيار

وإن  ،فمن سبق منهم بفسخ أو إمضاء صح ،فيصير الخيار لوارثه نيابة عنه ل إرثاا  ،تعالى

ول حكم لما اختاره المرتد وقد  .أحد منهم شيئاا حتى مضت المدة فقد تم البيع لم يختر

وإن أسلم المرتد  ،فيترجح ما اختاره الوارث إن كان قد اختار ،اره وارثهما اختلحق مع 

 إن رجع إلى الإسلام في مدة الخيار. ،اختيار الوارث فهو على خيارهاللاحق قبل 

ولهذا جعل الخيار  ؛اللحوق بدار الحرب كالموت :فإن قلت: أليس قد قلتم

قبل ]إذا رجع إلى الإسلام فكيف قلتم:  ،بالموتالخيار يبطل  :وقد قلتم ،لوارثه

 اختيار الوارث لم يبطل خياره؟ 

إذا رجع إلى  :كما قلنا ،كالموت في جميع الأحكامقلت: لم يجعل اللحوق 

مير المستهلك من المال له كما يرجع ف ،له ما لم يستهلك من ماله د  ر   (1)[الإسلام

 وهو ظاهر. ،يرجع له الخيار قبل أن يستهلكه الوارث بفسخ أو إمضاء

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)



 110    )فصل(: في أحكام المبيع إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما

 يبقى على خياره ولو مضت مدة الخيار وهو مرتد كالمجنون. (1)هلا  فإن قلت: 

لعدم  ؛على من ل يحكم بكلامه لم يبطل خيارهمضت إذ المدة إذا  ؛قلت: فرق بينهما

بخلاف ما لو انقضت على من لكلامه  ،ثبت على كلامه من فسخ أو إمضاءيترتب ما 

لعدم  ؛من جهة نفسه أتيهو  :ويقال أيضاا  .حكم كالمرتد فيبطل خياره بانقضائها

فلم لو أسلم وفعل ما أراد، بخلاف المجنون يفسخ أو يمضي  هإسلامه مع إمكانه أن

 ؛شارك المرتد السكران (2)ولذا ؛اختياره بزوال عقلهفي حبس نفسه؛ لعدم  يكن

 (3)الردة عام في الثلاثةحكم و .والله أعلم ،فتأمل ،لختياره للمانع حتى خرج الوقت

 فتأمل. ،الخيارات

 فلا فسخ إذا نسياه. ،نسيان الثمن :مما يبطل به الفسخ بخيار الشرط والسادس

له بعد  فلا خيار ،حيث هو السبب (4)ي بالمبيعوالسابع: طلب الشفعة من المشتر

 ويتأمل في هذا. ،ذلك فيكون إمضاء

 إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما في أحكام المبيع :(فصل)
ه من جهته لأو المجعول  (المشتري)بالخيار  :يعني (إذا انفرد به)أنه  (و)

 أحكام عشرة: (5)ثبت له

ولو جهل الرحامة  (عتق عليه)الأول: أنه إذا كان المبيع رحم المشتري من النسب 

لعله ما لم يشفع فيه شريكه إذا كان العقد صحيحاا فلا يعتق والخيار  ،فيمتنع رده

 ثابت.

قد  ؛ إذانفسخ النكاح بينهما]للآخر[ جين والثاني: أنه إذا كان المشتري أحد الزو

ها ، فإن تم البيع جاز له وطؤبدليل صحة تصرفه فيه بأي وجه اا؛صار الملك نافذ

                                                                            
 في المخطوطات: فلا. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (1)

 .«ولو»في )ج(:  (0)

 (: وهذا عام في جميع الخيارات.2/037في هامش شرح الأزهار ) (3)

قد تقدم هذا في قوله: وبأي تصرف لنفسه مير تعرف كالتقبيل والشفع. فلا حاجة لعده سابع المبطلات  (4)

 ول وجه لقوله: ويتأمل في هذا. 

 .«لذلك»في )ج(:  (2)
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ع  فيها ملكها الشافع ولم  ،يعد النكاح إل بتجديد عقدلم لم  (1)وإن ،بالملك ف  وكذا لو ش 

 يعد النكاح إل بتجديد عقد.

فإذا كان ثمة مجاور لهذا المبيع  ،وبه (شفع فيه)الثالث: أنه إذا ملكه بالعقد (و)

فلو تراخى فلعله ل  ،استحق المجاور ونحوه شفعته -المجعول فيه الخيار للمشتري

إذ قد صار العقد نافذاا يستحق فيه  ؛له في التراخي اا يكون جعل الخيار فيه عذر

 ،أن يشفع به بيع إلى جنب ذلك المبيع شيء كان للمشتري اوكذا إذ .ويتأمل ،الشفعة

فتبطل  ؛له في التراخي اا ول يكون الخيار عذر ،إذ هو تصرف ؛ويبطل خياره كما مر

المشتري وكذا  ،فإذا لم يشفع به فإنه يثبت للبائع الشفعة إن رد المشتري المبيع ،شفعته

للمشتري في التراخي  اا ولعله يكون الخيار للبائع عذر ،لعقدفي خيار البائع إذا تم ا

-بيع انكشف ملكه له من قبل ال نجزفإذا  ،لعدم نفوذ الملك قبله ؛العقد حتى يتم

فلا  ،ل نفوذ البيع بمضي مدتهببعده ولو ق يفيشفع به ما اشتر -من حين العقد ي:أعن

 ويتأمل. ،يتوهم أنه ملك متأخر

ويبطل خياره  ،بعد قبض المشتري له كان من ماله (تعيب)الرابع: أنه إذا (و)

 .(2)ولوكان بفعل البائع

ولو في يد  (من ماله)بعد قبضه له كان  :يعني (تلف في يده)الخامس: إذا (و)

إل انفساخ النكاح فلا يبطل به  ،إذا حصل أحد هذه الأمورخياره  (فيبطل)ميره 

 ول تعود زوجة إل بعقد جديد. ،فله الرد بعده ،الخيار

له  قد أذنوأنه يبطل الإذن لو كان المبيع عبداا  :المشتريإذا انفرد به ومن أحكامه 

 لمشتري وحده فإنه يبطل الإذن.البائع بالتصرف فباعه بخيار ل

ما لو كان بخلاف  ،ومنها: أنه إذا كان المبيع في يد ثالث أ مر المشتري بالإنفاق عليه

 مر البائع بذلك.لهما أو للبائع فإنه يؤ

                                                                            
 ، وفي )أ، ب(: فإن لم يعد. «فإن»في المخطوطات:  (1)

 قيمته. )هامش شرح الأزهار(. Éفيضمن للمشتري (0)



 111    )فصل(: في أحكام المبيع إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما

 مة في مدة خيار المشتري كان استبراء للمشتري.أنها إذا حاضت الأومنها: 

 إذا باع المعسر المدبر ثم أيسر في مدة خيار المشتري لم يحرم تنفيذه.أنه ومنها: 

 ومنها: أن الشافع إذا أبطل شفعته في مدة خيار المشتري بطلت.

 وسرق من مال أيهما فلا قطع. اا ومنها: أن المبيع إذا كان عبد

 بالتخلية. ويتأمل في هذه جميعاا. بضومنها: أنه يكفي الق

من  (فالعكس)بل كان الخيار لهما جميعاا أو للبائع وحده  ،ينفرد به المشتري (لا)وإ

 وذلك حيث يكون ؛بيعللمشتري حتى يتم ال ق لو كان رحماا عت  فلا ي   ،هذه الأحكام

فلا يصح جعل الخيار  ،فقد عتق بنفس العقد اا ل متأخر ،للعقد اا الخيار مقارن ]شرط[

فيكون  ،من يوم الشراء وتم البيع تبين حصول العتق اا وحيث يكون مقارن. بعد العتق

 .(2)بعد عقد البيع والشراء (1)قرابتهمن ث من مات روي -للعبد :يعني -الكسب له

فيه ول يكون من له الشفعة  :ولعله يقال ،شفع في المبيع حيث الخيار لهما أو للبائعول ي  

 ،وإذا شفع به البائع كان فسخاا للعقد كما مر. مدة خيار البائع فيمتراخياا بعدم الطلب 

 ،شفع على البائع هذا المبيع بالفسخبمعنى ل ي   ،لأنه ليس بعقد ؛ول شفعة بهذا الفسخ

ولعله يقال: إل  ،وكذا لو شفع به المشتري في مدة الخيار لهما أو للبائع لم تثبت له الشفعة

فيشفع ما بيع بجواره بعد  ،من قبلله تبين أنه مالك  الملك من بعد (3)لهتقر أن يس

وكذا لو تعيب فهو  ،ول يتلف في مدة خيار البائع من مال المشتري .ويتأمل ،عقده

ولو كان تلفه في يده  ،فله أن يرده بذلك العيب ،ملك للبائع ولو بعد قبض المشتري له

ن ي ضمن ضمن ولو تلف أإل  ،من قيمته للبائعفيض -بفعل المشتري :يعني -بفعله

الحيضة تكون ول  ،والله أعلم. ول يبطل الإذن للعبد ،فتأمل (4)بغير فعله كالمستأجر

في مدة الخيار إذا أيسر في مدة الخيار  (5)تنفيذ عتق العبدرم ، ويحفي مدة الخيار استبراء

                                                                            
 (. 2/322مواليه. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار )في المخطوطات:  (1)

 .«الشراء والبيع»في )ج(:  (0)

 ساقطة من )أ، ب(.  «له» (3)

 كالمستام. (: 2/322في هامش شرح الأزهار ) (4)

 صوابه: تنفيذ بيع المدبر.  (2)
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 ب في مدة الخيار لهما.بسممن له ال (1) تبطل الشفعة بإبطالهول ،لهما أو للبائع

بعد عقد البيع والشراء  (فيه)الحادثة  (الفوائد)المشترى بخيار تكون (و) چ

وأجرة  ،وذلك ككراء الدار المبيعة ،من البائع أو المشتري (لمن استقر له الملك)

 ،وإل كانت للبائع ،كانت للمشتريالبيع فإن تم  ا،ونحوه ،وكسب العبد ،الأرض

وشرطها لغير من استقر له  .وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما من البائع أو المشتري

يرد ]ل[ وأنه  ،لبمر أنه ل يبطل خيار المشتري بالحوقد  .الملك يفسد البيع كالإنفاق

 ،ول يرجع بالعلف للبقرة ونحوها إذا ردها ،بل قد طاب له ،اللبن لو لم يتم البيع

 .«الخراج بالضمان» :وهذا محمول على قولنا ،ويكون العلف في مقابل اللبن

تكون لمن  :إن قيل: كيف يستقيم هنا أجرة للأرض والعبد ونحوهما حيث قلتم

ومن البائع  ،وهو يكون ذلك التأجير من المشتري فيبطل خياره ،استقر له الملك

 إبطال للعقد؟

فتكون هذه  ،من قبل البيع اا كان مؤجر: ذلك يستقيم لو مصب المبيع أو 

 ، والله أعلم.وهذا هو المراد ،الأجرة لمن استقر له الملك

للمبيع من علف وأجرة  (المؤن)تكون  مشترمن استقر له الملك من بائع أو (و)

 .(عليه)حفظ والفطرة ونحوها 

 فإن قلت: من يؤمر في الحال بأن ينفق عليه قبل النكشاف للملك؟

ول يرجع على المشتري  ،فالإنفاق على البائع]قلت: إن لم يكن المشتري قد قبضه 

فإنه يؤمر  (2)[وإن كان المشتري قد قبضه ،بما أنفقه ولو استقر الملك للمشتري

 ،ثم القرار على من استقر له الملك ،بالإنفاق عليه من هو في يده من البائع أو المشتري

وإن تم لغيره رجع على المالك له إن نوى  ،ه فلا رجوعفإن تم الملك للمنفق فهو ملك

وإن كان في يد ثالث فحيث الخيار للمشتري فقط يؤمر هو  .أمر الحاكمبأو  ،الرجوع

                                                                            
 لعلها: بإبطالها.  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)



 115    المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما )فصل(: في أحكام المبيع إذا انفرد

 (1)وهذا وجه من الفروق ،وحيث الخيار لهما أو للبائع يؤمر البائع بالإنفاق ،بالإنفاق

 والله أعلم. ،بين انفراد المشتري بالخيار وعدمه

 إلى مير من هو له في ثلاث صور: (ينتقل)أن الخيار قد  (و)

، فينتقل إلى بدار الحرب (لحق)ارتد عن الإسلام و (إلى وارث من)الأولى: 

فإن أسلم قبل أحدهما من الوارث في مدة الخيار فهو  ،مضي كما مروارثه يفسخ أو ي

من لذلك الوارث  وتولي .ل بعد أحدهما فقد لزمه ما فعل الوارث منهما ،على خياره

، أو باب النيابة ل الإرث؛ إذ لو كان بالإرث لبطل كما لو مات أو قتل قبل اللحوق

أو  اا وإذا فعل أحد الورثة فسخ .أحدهما فإنه يبطل خيارهيختار الوارث  بعده قبل أن

ولو  ؛ولو كان من باب الإرث لما لزمهم فعله ،من الورثة ما فعل ينإمضاء لزم الآخر

تد قبل رلم يبطل الخيار بموته، بل لو عاد الم بل الفسخ أو الإمضاءقت الوارث ما

 :لقولنا ؛لعدم بطلان الخيار بموت الوارث ؛انقضاء مدة الخيار فله الفسخ والإمضاء

ل إن ارتد فقط من له الخيار فإنه ل ينتقل إلى  .فتأمل ،نه نائب عنه ل وارث له فيهإ

على رجوعه إلى  اا وإذا فسخ أو أمضى بقي موقوف ،بل يبقى الخيار كما مر ،وارثه بالردة

 فتأمل. ،أو لحوقه ويختار الوارث أحدهما ،]فيصح ما اختاره[ الإسلام

وكذا -في مدة خياره  (ن  ج  )له الخيار و (من)مال  (ولي)الثانية: أن ينتقل إلى (و)

أو إمضاء حال جنونه لزمه ما فعل  اا فإذا اختار الولي فسخ -والعيب خيار الرؤية

وإن لم يفعل الولي منهما شيئاا وأفاق المجنون فهو على خياره ولو بعد انقضاء  ،الولي

إذا تراخى بطل خياره ولو هو  بل ،ول يعفى له المجلس ،ويفسخ فوراا  ،مدة الخيار

ليه في لعدم فسخ وول يبطل خيار المجنون  ؛(2)إل أن يجهل خياره ،في المجلس باق

إذ مدة الخيار حيث لم يمض الولي، وكذا لو مات الولي فلا يبطل موته خيار المجنون؛ 

 فلا يبطل بموته. ،بل متول  عن ميره ،لم يكن الخيار للولي أصالة

                                                                            
 في )أ، ج(: في الفروق.  (1)

(: إل أن يجهل ثبوت خياره فله الفسخ متى علم 2/320(، وهامش شرح الأزهار )3/144لفظ البيان ) (0)

ا. )  (.Íبه فورا
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لو لم يعد إلى الإسلام إل بعد انقضاء مدة الخيار فقد والمرتد وفرق بين المجنون 

 والله أعلم. ،وقد مر،ف المجنونبخلا ،ه؛ لأنه على اختياربطل الخيار

أو مجنون قد اشترى له وليه أو باع عنه بخيار ولم  (صبي)الثالثة: أنه ينتقل إلى (و)

أو ولم يصدر منه موجب لفسخ  ،(1)ولم يمتولحق يفسخ الولي ولم يمض  ولم يرتد 

-أو أفاق المجنون في مدة الخيار فإنه ينتقل الخيار إلى ذلك الصبي  (بلغ)مضاء حتى إ

ل لو كان قد أمضى الولي أو فسخ أو  ،بعد بلومه فيفسخ أو يمضي -المجنون (2)أو

وكذا لو  ،صدر منه ما يوجب أحدهما فقد لزم الصبي أو المجنون ما فعل من أيهما

وكذا لو لم يبلغ أو لم يفق إل بعد انقضاء  ،بطل خياره بالموت ولزم المبيع (3)مات قبل

حتى  كما لو بلغ ولم يفسخ أو لم يمض ،عمدة الخيار فقد بطل الخيار بذلك ولزم المبي

والله أعلم.  ،فتأمل ،مضت مدة الخيار فإنه يبطل خياره بمضيها قبل الفسخ كوليه

اشترى لهما  قته لووكذا في خيار الرؤية ينتقل إلى الصبي بعد بلومه والمجنون بعد إفا

 ،فيعمل برؤيته ،حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنون فإنه ينتقل إليه الولي شيئاا ولم يره

ل إن كانت قد تمت رؤية المشترى قبل البلوغ  ،ول حكم لرؤية الولي بعد بلوغ الصبي

 والله أعلم. ،فلا يفسخ بها ،(4)رؤيته فقد لزم الصبي

ل في  (والعتاق)ولو خلعاا  (النكاح والطلق يلغو في)شرط الخيار (و) چ

و أعتق أو وقف وجعل فإذا زوج أو طلق أ (الوقف)كذا في (و)الكتابة فيثبت حكمه 

وذلك لأن هذه الأشياء  ؛ذكر الخيار وصح ذلك النكاح وما عطف عليه له الخيار لغا

ولأن ما لم يصح فسخه  ،ذلكينافي  والخيار   ،عة للقطع وعدم الترددموضو

شياء وهذه الأ ،بل يبطل الشرط ويصح العقد ،لم يصح فيه شرط الخيار (5)بالتراضي

                                                                            
 في المخطوطات: وقد تمت. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (1)

 .«و»في )ج(:  (0)

 أي: قبل بلوغ الصبي وإفاقة المجنون، والله أعلم. (3)

 في )ب، ج(: لرؤيته.  (4)

 .«بالرضا»في )ج(:  (2)



 117    )فصل(: في أحكام المبيع إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما

كالهبة على  ،وكذا يلغو الشرط في عقود التبرعات. كذلك ل يصح إبطالها بالتراضي

 ،ح الشرط وينفذ ذلك التبرعفلا يص ،والوصية ،والنذر ،والصدقة ،مير عوض

لأنها تصح مشروطة  ؛(1)وفي الكفالة لعلها تنعقد إن اختار بعد الكفالة ويتأمل.

وإل  ،بعد صحت (2)فإن اختار ،باختياره لها ةهنا كذلك مشروط وهي ،بحصول أمر

 أعلم. فلو أتى في هذه الأمور بلفظ للهوا ،ويتأمل ،لعدم حصول شرطها ؛لم تنعقد

أما في النكاح فيفسد  «الخيار شهراا زوجني ابنتك إن كان لي » :الشرط الحقيقي نحو

بل هنا ل يصح ذلك  ،وهذا منه ،مر أنه إذا علق بمستقبل فسد (3)وقد ،العقد

شاء الله  إن كما ياتي وكذا العتاق والطلاق والوقف ،المستقبل فبالأولى فساد النكاح

 تعالى.

لأنه ينافي  ؛إذا دخل فيهما (بطل الصرف والسلمي  ) الشرط خيار(و) چ

 .(5)وكذا في سائر التصرفات ،(4)التفرقالقبض الواجب قبل 

في )ذلك الشرط  (طلب  إن لم ي  )شرط الخيار فيهما وإنما يبطل الصرف والسلم 

بطل فيه أو اختار فإن أ   ،ولو في مجلس آخر قبل التفرق قبل التفرق :يعني (المجلس

وسواء في ذلك السلم  ،افتراقهماعدمه قبل  (6)من لحصول المراد ؛الإمضاء صحا

 والله أعلم. ،هو أنهما يصحان بالإبطال قبل التفرقو ،والصرف

أن يكونا  مالأن من شرطه] ؛وكذا ل يثبت في الصرف ورأس مال السلم خيار الرؤية

 .بعده (7)[ل في المسلم فيه فيثبت فيه خيار الرؤية ،ين ل خيار فيهما بعد الفتراقناجز

                                                                            
(: وإذا شرط فيها الخيار بطل الشرط. 8/101(، وهامش شرح الأزهار )1/1وفي البيان وهامشه ) (1)

 (. Íوصحة الكفالة. إل أن يكون شرطاا حقيقياا بطلت. )

 .«اختاره»في )ب(:  (0)

 .«فقد»في )ب(:  (3)

 في المخطوطات: التصرف.  (4)

 لربويات. Ê(: وكذا سائر ا2/323هامش شرح الأزهار ) في (2)

 .«وعدمه»في )ب، ج(:  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ب(. (7)
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أنا شافع ولي الخيار » :بشرط الخيار من الشافع لو قال (الشفعة)كذا تبطل (و)

وإن اخترت أن أبقي بمعنى  ،«ولي الخيار» :بقوله]الشفعة  هلأنه رجوع عن طلب ؛«كذا

وهذا حيث يكون  ،بذلك ولو أبطله في المجلس (1)[فتبطل الشفعة ،لك المبيع فهو لك

 والله أعلم. ،فتأمل ،وهو أنها ل تبطل ،ل لو كان المشتري فظاهر ،الشارط الشافع

 :تتمة لأحكام خيار الشرط
أو وطئها البائع في مدة خيار  ،وإذا وطئ المشتري الأمة في مدة خيار البائع چ

وإن لم يستقر له  ،عليه ول مهر إن استقر له الملك عليها فإنه يأثم ول حدّ  -المشتري

وأما المشتري فلأنه  ،لتجويز عودها في حق البائع ،للشبهة ؛أيضاا  الملك عليها فلا حدّ 

وأما البائع فيلزمه للمشتري إن تم  ،وأما المهر فيلزم المشتري للبائع ،قد اشتراها

، بل يثبت للمشتري الخيار ل قبله ،تسليمها إليه بعدالشراء حيث وطئها جاهلاا 

 فتأمل. ،وأما لحوق النسب فلا يلحق بالواطئ .البائع طءلأجل و

 ؛ومن أمر ميره ببيع شيء مع شرط الخيار ففعل فإنه يكون الخيار للوكيل چ

 ضف لفظاا كان للمالك.يما لم  ،لأنها تعلق به الحقوق

صفه في شهر نمن باع شيئين بثمن واحد على أن يسلم له نصفه في شهر و چ

صح بيع الثاني بحصته من الثمن إن لم  -ثم استحق أحدهما أو تلف قبل قبضه ،آخر

عيب به الباقي أو تعيب ورضيه توحيث ل ي ،وإل ثبت فيه الخيار ،الباقييتعيب به 

 ويكون مقسوماا نصفين في الشهرين، ،ماتكون حصة الباقي من الثمن على قدر قيمته

والثمن أربعة  ،والباقي ستة دراهم ،رهماا عشر د مثاله: لو كانت قيمة التالف اثني

لأن نسبة قيمته من  ؛ثمانية :كانت حصة الباقي من الثمن ثلثه -وعشرون درهماا 

 فتأمل. ،القيمتين الثلث

ثم  ،الثمن أو بعضهإذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم أبرأه البائع من  چ

ثمن للمشتري، وكذا لو أبرأه لزم البائع تسليم مثل ال -فسخ المشتري المبيع بالخيار

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)
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كما ذكر في المهر إذا أبرأت منه  ،لأن الإبراء بمنزلة القبض ؛البعض لزمه ردهمن 

أبرأه المستأجر من  اومن ذلك الأجير إذ .الزوجة ثم طلقها زوجها قبل الدخول

لأن الإبراء بمنزلة القبض كما  ؛الأجرةالأجير العمل الذي استأجره عليه فيستحق 

 والله أعلم. ،(1)]فيستحق الأجرة[ يصح التبرع عنه

 :وشروطه هفي خيار العيب وأحكام :(فصل)
 يرد به المبيع من العيوب هو ما جمع شروطاا ثلاثة: (ما)أن  (و)

 (القبض)أو بعده قبل  ،البيع (ثبت أو حدث في المبيع قبل)قد الأول: أن يكون 

المشتري  (2)أو بفعل ،همايأو بعد القبض في مدة خيار البائع أو كل ،من المشتري له

لو حدث بعد قبض المشتري  (3)[ما]ك ،فلا رد -مطلقاا سواء كان قبل القبض أو بعده

إل أن يكون قد حدث قبل القبض ثم  ،ولم يكن ثمة خيار للبائع فإنه ل يرد به المبيع

 عاود عند المشتري فهو عيب من عند البائع.

في المبيع حتى  )بقي(بل  ،الثاني: أن ل يكون ذلك العيب قد زال عن المبيع(و)

 (المشتري عاد مع)كان قد زال عنه قبل القبض أو بعده لكنه  (أو)قبضه المشتري 

كالحادث عند البائع المستمر  ،ولو بعد زوالهما عاد عنده فله الفسخ ب -د قبضه لهعب

عيب وقبل المشتري في مدة انقطاع العيب بعد علمه بال (4)وإذا استعمله ،إلى القبض

  .الفسخ (5)لأنه ل يمكنه ؛منه بالعيب عوده معه لم يكن ذلك رضا

 ،إن لم يكن قد عاد عند المشتري لم يكن له الفسخ به ولو كان قد تكرر عند البائعو

ومتى عاد  ،لتجويز أنه بعد زواله ل يعود ؛عوده أم ل وجوز (6)يتكرر كان مماوسواء 

                                                                            
 (. 4/138ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

(: ما لم يكن حدوث العيب بفعل المشتري 2/321لعل هنا نقصاا أو خطأ، ولفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 فيكون كالقبض. 

 .«ل ما»في )ج(:  (3)

 .«استعمل»في )ب(:  (4)

 .«يمكن»في )ب(:  (2)

 في )أ، ب(: قديماا يتكرر.  (1)
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 ثبت له الرد به.

 اذو شهد عدلان)أو  (1)[أن ذلك عيب]أن يكون قد أقر به البائع  الثالث:(و)

 ،ناالحيو ذلكصناعة من أهل  وابأن يكون ،في المبيع وعيبه ذلك :يعني (خبرة فيه

 ،والجزارين في حيوان اللحم ،اسين في العبيد والإماءوالنخ ،كالحراثين في بقر الحرث

ك المبيع وإن لم يكن الشاهدان ممن يعرف ذلك العيب في ذل (2)يكون وأ .ونحو ذلك

ول تكفي  (أنه عيب)ول بد أن يأتيا بلفظ الشهادة  .إذ المراد الخبرة ؛تهمن أهل صناع

، بالنظر إلى قصد مشتريه (ينقص القيمة)بل ل بد مع ذلك بأنه  ،الشهادة بأنه عيب

وسواء كان ذلك النقص كثيراا أم قليلاا يتغابن الناس  ،اعتبار ميرهبنقص وإن لم ي

العيب  كأو لم يعرفوا هل تنقص قيمة ذلك المبيع من العيب وقد وصفوا ذل .بمثله

أو سأل أهل الخبرة من مير الشهادة أنه ينقص  ،للحاكم وعرف أنه ينقص القيمة

رجلين أو  نفيكونا ؛كما اعتبر لفظها الشهادة بذلك أنه عيب معتبرٌ  ونصاب   .القيمة

 ،أو إقرار البائع كما مر ،كشاهد ويمين المدعي ،وامرأتين أو ما يقوم مقام ذلك رجلاا 

تعلق بعورات ل ة فيما يد  أو ع   ،رده لها أوأو نكول البائع عن اليمين  ،أو علم الحاكم

نها من إول يقال:  وهما يشهدان أنه عيب ينقص القيمة. ،النساء وتصف ذلك لعدلين

 .للضرورة ؛باب المركبة

كل وصف مذموم تنقص  :وهو ،(3)من الأزهاروقد أخذ ضابط ما يرد به المبيع 

 رضالسليم عن ذلك الوصف بالنظر إلى مبه قيمة ما اتصف به عن قيمة جنسه 

 .فتأمله فهو كاف   ،المشتري

 )رد به ما هو على حاله(بالشهادة أو نحوها  (4)ثبتوفمتى كان العيب كذلك 

 .فإن كان قد تغير فسيأتي حكم ذلك ،من المبيع لم يتغير مع المشتري بزيادة ول نقص

                                                                            
 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع1)

 في المخطوطات: ويكون. والمثبت هو الصواب.  (0)

 ساقط من )ب(. « من الأزهار» (3)

 في )ب(: أو ثبت.  (4)
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إل  ،ومهما لم يتغير فله الخيار بين الرد والرضا من مير طلب أرش للمعيب من البائع

ول يتوهم أن ذلك من أخذ العوض على  ،أن يتراضيا بأرش العيب وعدم الرد جاز

 نقصوإنما هو على  ،إذ أخذ الأرش هنا ليس على حق بانفراده ؛وهو ل يجوز (1)الحق

وإن  ،من الثمن إن كان من جنسهاا فيكون تسليم الأرش هنا نقصان .جزء من المبيع

على ما يأتي  ا رد المبيع بالعيب بحكم أو تراضوإذ .كان من مير جنسه فزيادة في المبيع

 أو أسقط (2)ل بما أبرأه منه أو حط عنه ،رجع المشتري بما دفع من الثمنإن شاء الله 

 .إن شاء الله تأملي [بياض]وأما ما وهبه له أو ملكه  ،(3)لأن ذلك يلحق بالعقد ؛عنه

حيث وجد )بل يسلم  ،يجب رد المشترى المعيب إلى موضع العقدول  چ

ويجب على البائع قبضه متى سلمه  ،يصاله، ول يلزمه إولو في مير محل العقد (المالك

إل أن يخشى على ذلك المبيع من ظالم أوعلى ميره لم يجب  ،إليه المشتري في أي مكان

وتكون مؤنة حمله إلى البائع  ،لخوفالمشتري بتسليمه إليه مع ا ول يبرأ ،عليه قبضه

إلى البائع فمؤنة نقله لو أراد إلى موضع العقد على  ومتى وصل المبيع ،على المشتري

 وهو الرد إلى المالك حيث وجد. ،وهذا عام في جميع الخيارات .البائع ل على المشتري

على البائع  (يرجع)يثبت له أن  (لا)إذا رد المشتري المبيع بعيب فإنه (و) چ

بالعيب  (البائع ولو علم)على المبيع ول بما مرم فيه ولو رده بحكم حاكم  (بما أنفق)

 ،بدليل تلفه من ماله ؛لأنه أنفق على ملكه ؛علم المشتري بذلكوقت العقد ولم ي  

وقبل القبض من ولو أنفق عليه بعد الفسخ له بالعيب  ،الفوائد كما يأتي هولستحقاق

فإنه لتخلية يبة البائع أو تمرده عن الحضور لإل أن يأمره الحاكم بالإنفاق لغ ،البائع له

 والله أعلم. ،فتأمل ،يرجع بذلك

وشهد »رد به المبيع من العيب بقوله: فيما ي   ما ذكره الإمام # ضابط نأ 

                                                                            
 وهو ترك الفسخ.  (1)

 .«منه»في )ج(:  (0)

(: فإذا كان البائع قد أبرأ المشتري من الثمن أو وهبه أو نحو ذلك ثم 2/323وفي هامش شرح الأزهار ) (3)

 جميعه.  Éعليه بالثمنرد المبيع بعيب فإنه يرجع 
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 :يطول، وقد ذكر منها أمورالعيوب تعداد و ،كاف  في معرفة ذلك «. إلخ.عدلن

 ولعله ،وذلك كالبخر في العبد والأمة إذا كان عن داء ،ا يكون عاماا لكل مشترم منها:

سواء كان أصلياا أم  ، مطلقاا ماه، وكالجنون فيولو كان خلقاا فهو ينقص القيمة مطلقاا 

على نفسه أو فعله في  التغلبسواء كان من العبد على جهة و ،وكالإباق فيهما ،طارئاا 

الثمن إل  منوإذا أبق مع المشتري والثمن معه فلعله ليس له الحبس  ،المصر فقط

 ،كان لهالذي الخيار إلى لأنه يعود  ؛فإذا رجع العبد كان له الرد ،بقدر أرش العيب

وإن لم يرض  فله  ،وأما البائع فإن رضي بإمساك الأرش فليس له مطالبة المشتري

في  عيبفهذه  ،سرق والبول على الفراشوكالإباق ال .ويتأمل في معنى هذا ،المطالبة

لحصول مثل  ؛كون عيباا ، ل قبل ذلك فلا يالعبد مميزاا  أن كانبعد  :يعني ،حال الكبر

 ،وكذا الجرب إذا كثر ،والعور في الأمة والعبد عيب .ذلك من الصغار عادة مالباا 

وكذا  ،وهو ذهاب شعر العينين :من فوق لحرت بالمهملتين بعدهما تاء مثناةوكذا ا

إذا فيهما  زروكذا الخ ،إذا نظر إليك كأنه ينظر إلى ميرك ،وهو معروف ،الحول فيهما

وكذا الأثاليل في وجه  ،وف العين، وكذا الشعر في جوهو ضيق العينين ،(1)خلقةكان 

في حق العبد إن اشتري  اا يب، ولعلها تكون عسواء كانت مشتراة للوطء أم لغيره ،مةالأ

 .دواء الأثاليل هو ذرق الحمام يخلط بالماء ويضمد على الأثلول :قيل ،للخدمة اللطيفة

فيكون عيباا سواء  ،والمراد بانقطاعه وقت إمكانه ،وكذا انقطاع الحيض في حق الأمة

مير وقت  ل انقطاعه في ،كان انقطاعه بعد حصوله أو لم يكن قد حصل من قبل

وكذا  .به الإمكان رد   وإن كان وقت ،وهو ظاهرالإمكان فلا يكون عيباا، 

 ،وكذا انقطاع حبلها ،للوطء أم ل وسواء كانت أيضاا مشتراة ،ها أيضاا الستحاضة في

 ؛والقول قوله مع يمينه في قصده ،وكذا إذا وجدها حبلى وقصد بها للوطء أو للخدمة

                                                                            
، وفي كلام علي  (1)  #:ل استعمالا

ـــزر  ـــن خ ـــا بي م ـــازرت وم  إذا تخ
 

 

ــور ــير ع ــن م ــين م ــأت الع ــم خب  ث
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ولو قد  ،وكذا إذا وجدها مزوجة أو العبد مزوجاا أيضاا  ،ن جهتهمإذ ل يعرف إل 

نحو أن  ،إل أن تطول عد ا ،ل إن طلقت بائناا  ،رجعياا ما دامت في العدة طلقت

وكذا إذا وجدها محرمة بإذن  ،على أن انقطاع الحيض نفسه عيب ،ينقطع حيضها

؛ لأنه إذا اوكذا إذا وجدها تزني أو ولد زن ،انت مدة الإحرام طويلةكسيدها الأول و

 ،فلأن العرق دساس ؛وكذا إذا وجدها ولد زنا ،هي ل تحصن ماءهوجدها تزني ف

وهو عبارة  ،والتخنيث في العبد عيب .وهو العرف الآن ،وكذا في العبد أيضاا فيهما

وكذا  ،وكلاهما عيب ،تهيروعن كثرة التكسر والتعطف في س ،عن فعل قوم لوط

وى أنه ير ،وينظر في اسوداد اللسان ،إذا نقصت من قيمته (1)والساقطة اءالسن السود

للحم أو  ل عيب في البهائم إذا كانت مشتراةوكذا الحم .مجاب الدعوة عند الله تعالى

 ،والجذام عيب .ل إن كانت للقنية، والقول قوله في قصده مع يمينه ،للحمل عليها

وكذا الخصي إذا كان  ،والعنة في العبد ،والقروح المتخبثة ،ولعله ولو قل ،والبرص

بين أنه ينقص ثم ي ،عورة الأمة فإنه يبين عليه بعدلة وإذا كان العيب في ،ينقص القيمة

قص القيمة نبه ولم يعرف أنه ي (2)يخبرن وكذا في حصول العيب لم ،القيمة بعدلين

ومن ذلك  .بحصول العيب يننقص القيمة إلى عدلين مير الشاهدي كونهفي رجع 

ي حمرته إن كان قد وصف بأنه وه ،وبة الشعره، ومن ذلك صالقديم والسعالشا الع

ونسيان القرآن  ،يوصف فإنه لعدم صحة الجسم فليس بعيب ل إن لم ،لأجل داء فيه

أو مشقوق  ،ة فيهوكذا إذا كان مشدوق الفم للقو .ما كان مدركاا لهما (3)والصنعة بعد

 أو نحو ذلك. ،الشفة العليا

فأنكر  ،فادعى أنه برصوإذا وجد المشتري خطاا أبيض في الأمة أو العبد  ژ

قبلت منه  اا فلو أقام البينة أنه ليس برص ،فالقول قول البائع مع يمينه -البائع

                                                                            
 (: أو الساقطة. 3/120في البيان ) (1)

 في المخطوطات: يختبر. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (0)

(: وصهوبة الشعر لأنه يدل على عدم صحة الجسم. ونسيان القرآن أو 3/123وفي البيان وهامشه ) (3)

 الصنعة بعدما كان مدركاا لهما ليس بعيب إل أن يكون قد وصفه كان من باب فقد الصفة. 
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 ا صادرة عن علم ومشاهدة.لأنه ؛إنها على نفي :ول يقال ،وأسقطت عنه اليمين

 ؛ماه عضو على العبد أو الأمة عيب فيالقود أو القصاص في ومن ذلك وجوب

وسواء كان باقياا عليها أو كانت مع البائع وقد تاب منها ثم عاد إليها مع  ،وكذا الردة

 ،لأنه ينقص القيمة عند من يعتبر ذلك ؛وكذا ترك الصلاة ؛المشتري كالإباق والسرق

وكذا إذا كان عليه دين يتعلق برقبته  قتل في زمن الإمام بعد الستتابة.ولأنه يوجب ال

 ولأن ،تحمل البائع للدين فذلك ل يكفيي (1)ل ،لغرماءقضه البائع أو يبرئه اما لم ي

  .وهو باق على العبد (2)ينتحمل للدبيعه للعبد 

فذلك عيب دعوى من الغير يدعي أنه له أو بعضه  ومن ذلك أن يكون في المبيع

لأن ذلك  ؛(3)بعدوكذا إذا كانت من  ،تسليمه للمشتريقبل من  تفيه إذا كان

 قطها أو يبرئما لم يس ،بها ولو سكت المدعي من دعواه هفيرد ،كالعيب الكامن فيه

وهذا كله ما لم يعرف أن الدعوى وقعت بعناية المشتري حيلة في  .منها أو يقر ببطلانها

 والله أعلم. ،نحو أن يأمر من يدعيه ،الرد

والمراد التي تخرج من  ،والسن المعوج ،وكذا الناقصة ،الزائدة عيب عوكذا الأصب

 ،الصحة (4)لأن ذلك ل يكون إل لفقد ؛وبلّ المخلاة بالريق في الخيل .موضعها

ومن ذلك النفرة عن الأكل في  .(5)البصروالمراد إذا كان ينقص القيمة عند أهل 

وكذا الخلل في الكتابة  .أو متميزاا  أو الأمة خنثى لبسة، وكون العبد العبيدوالبهائم 

وكذا لو اشترى العبد  ،ه ينقص قيمة المصحفلأن ؛بزيادة أو نقصان أو لحن إذا كثر

لأنه ينقص قيمته عند من يقصده  ؛بذلك فإنه عيب ليكون كاتباا فوجد في كتابته خللاا 

وكذا سقوط الثدي  ،وذلك في دون الأربعين السنة ،وكذا الشيب في مير وقته. لذلك

                                                                            
 (. 3/124في المخطوطات: أو يتحمل. ولعل المثبت هو الصواب كما في هامش البيان ) (1)

 في المخطوطات: ليحمل الدين. والمثبت من هامش البيان.  (0)

( 3/124في المخطوطات: إذا كان من بعد تسليمه للمشتري وكذا إاذ كانت من قبل. والمثبت من البيان ) (3)

 (. 2/322وهامش شرح الأزهار )

 .«من فقد»في )ب(:  (4)

 في المخطوطات: النظر. والمثبت من هامش البيان.  (2)



 155    )فصل(: في خيار العيب وأحكامه وشروطه:

 .أيضاا في مير وقته

أو  ،نحو أن تكون الأمة رضيعة له ،ومن العيوب ما يكون مختصاا بهذا المشتري

أو اشترى نعلاا أو خاتماا ليلبسه فوجده كبيراا أو  ،أو مطلقة منه ثلاثاا  ،مظاهراا منها

، والقول قوله مما يكون مخالفاا لغرض المشتري ذلك أو مير ،صغيراا على يده أو رجله

 .لحال المبيعاا ابقرضه مط، ولعله يعتبر أن يكون ما ذكر من مرضه بالمبيعمع يمينه في م

اعناا في السن أو البقرة مير طومن اشترى عبداا أو أمة أو بقرة أو دابة ثم وجدها 

أو الفتاء  (1)له البائع لم يكن له رده بذلك إل إن كان شرط -حامل أو ليس فيها لبن

أن الكبر في السن عيب يرد به الآن والعرف  ،الحمل أو اللبن فله خيار فقد الصفة

فله خيار الرؤية فيها كما مر  ،ما يعتبر النظر إليه في العادةموأن أسنان البهائم  ،نالحيوا

 .في موضعه

إذا ظهر عند المشتري قبل أن يوفى أربعين يوماا فالظاهر أنه الط ل ب ومن العيوب 

 ،نه ل يظهر في الحيوان إل بعد أربعين يوماا إ :إذ يقول أهل الخبرة ؛من عند البائع

ه ل يحصل فيها دلبكون إل أن ت ،ظهر بعدها فالظاهر أنه حصل عند المشتري (2)وإن

ويجوز له  ،وإذا اختلف البائع والمشتري فيمين البائع لعلها تكون على القطع ،الطلب

 .ويتأمل ،استناداا إلى الظاهر

 لجروح في ظهورها.وا ،والجرب فيها ،ومن عيوب الإبل الداء الذي يلحق مشافرها

 ،والربوض حاله ،والمتناع من تعليق أداة الحرث عليها ،عيوب البقر النطحومن 

 .وهو داء يلحق الكبد ،والطلب كما مر الرئة،لأنه داء يلحق  ؛(3)والسعال

لأنه  ؛والعمى في الحيوان .والعور ،والطلب ،والجرب ،ومن عيوب الغنم الدوران

 .اء؛ لمنعه الإجزقب الأذن وقطعهاوث ،جزاء في الأضحية، ومن الإيمنع استيفاء المرعى

 .لأنه يمنع من ركوبه ؛وترك الخصي في البغل ،البغال والحمير انشقاق الحافر ومن عيوب
                                                                            

 ب(: على البائع. في ) (1)

 .«فإن»في )ب(:  (0)

 .«السعار»في )ج(:  (3)
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وقد  ،وقد عددت هذه الأمور زيادة في الإيضاح كما ذكرت في مير هذا من الكتب

 والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. ،فتأمل ،وهو أضبط منها ،أمنى عنها الأزهار

  في بيان ما يبطل به رد المعيب :(فصل)
 
 :اولا يستحق المشتري مع ذلك أرش

ع ئالمعيب بالعيب الحاصل من عند البا (رد)يستحق  (لا)أن المشتري  (و)

 أتفق أحد أمور سبعة: (إن)ذلك العيب أيضاا على البائع  (أرش)يستحق  (ولا)

أو بعده قبل  ،لعيب قبل العقدللمشتري با (العلم تقدم)ن قد ويكأن الأول: 

فقد  مع علمه بأن ذلك الأمر عيب وأنه ينقص القيمة ،بالعيب ماا القبض وقبضه عال  

فلا رد ول أرش، وأما إذا لم يعلم  ،رضي به معيباا؛ لشرائه أو قبضه له مع علمه بذلك

نه ينقص القيمة فهو وأعلم حال العقد أن ذلك الأمر عيب أو لم ي إل بعد القبض،

 (ولو) ومهما حصلت فلا رد ول أرش ،وإنما يبطل خياره بهذه القيود ،على خياره

 ،إسقاط خيارهفإن إخباره بزواله ل تأثير له في  العيب (أخبر بزوال)كان المشتري قد 

حصوله  (يتكرر ما)كان ذلك العيب من  (1)مهما ،عليه اا مرر الإخبارن ذلك وول يك

 ،والسرق ،دةوهي التي تأتي في الثالث، والر   (2)بعالر   وحمى ،كالصرع ،بعد وجوده

؛ لأنه إن ز أنه يحصل مرة أخرى بعد أن زال المرة الأولىونحو ذلك مما يجوّ  ،والإباق

حصل عنده من مير الأول قد وإن كان الذي  ،ن الأول فقد رضي بهمعاد عن كامن 

ن إخباره : إ¦ولذا قال  ؛رد له به كصرع عن داء آخر فهو عيب حاصل عنده فلا

 ،لعلمه بالعيب ؛بل يسقط الخيار ،بزوال ما يتكرر ل تأثير له في عدم سقوط خياره

زال  فعلمه به وقد ل إن جهل ،أن ذلك العيب مما يعود اا فافهم. ول بد أن يكون عالم

فالقول قوله في  ،فلا يبطل خياره ،لعدم علمه بعوده مع عدم العلم بعوده ليس برضا؛

ه للناس بأنه يعود فلا إل أن يكون العيب مما هو ظاهر حال ،عدم علمه بأنه يعود

                                                                            
 في )ب، ج(: فمهما.  (1)

ب ع: هي التي تعرض للمريض يوماا وتدعه يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، وتسمى ملاريا  (0) حمى الر 

بع. )معجم وسيط(.  الر 

 الشرح: وهي حمى الثالث في عرفنا.)*( والمذكور في القلب هو المتعارف. قال في حاشية في 



 157    )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ولا يستحق المشتري مع ذلك أرشًا:

 .وذلك كالحمى ،نه مير عالم بأنه يعوديقبل قوله: إ

ن ونحوه لمبيع ذلك العيب الذي يتكرر كالجنوفإن لم يخبر بأنه قد حصل في ا

ويكون الظاهر  فله الرد به،ه إذا حصل عند المشتري فظاهر عبارات أهل المذهب أن

أنه كامن في المبيع من عند البائع ولو جوز أنه قد برئ من الأول وأن ذلك ميره مهما 

 ،نه عيب ولو كان حال العقد والعبد مطيعولذا قالوا في الإباق: إ ؛كان من جنسه

عيب قد حصل عند  فكل ،فتأمل المراد هنا ،ومعلوم ذهاب الإباق الأول بالطاعة

إل أن يعلم أنه قد حصل عند البائع مع علمه  ،د عند المشتري فله الرد بهثم عا البائع

 ، والله أعلم.فتأمل ،بأنه يعاود

إذا وجد في الحيوان وزال ل يعود عادة، أنه وأما ما لم يتكرر من العيوب وشأنه 

 إن ،فإما أن يخبر بزواله أو ل -وينظر هل يوجد له ثان  فله حكمه-وذلك كالجدري 

لم يخبر بزواله وحصل عنده بعد القبض فهو عيب حصل عنده بلا إشكال فلا يرد به 

وإن أخبر بزواله ثم وجد عند المشتري  ،لتعيب المبيع به عند المشتري ؛ول بغيره أيضاا 

إذ هو حاصل  ؛العيببل  ،فله الرد بفقد الصفة ،فقد وصف له المبيع وفقدت الصفة

من عند البائع كما  الجدري ونحوه كامن :والله أعلم. إل أن يقال ،فتأمل ،عنده قطعاا 

نه داء يحصل في الصبي من عند ولدته أو منذ كونه في بطن أمه فذلك عيب يرد : إقيل

 فتأمل. ،فعلى هذا يرد به المبيع ولو لم يذكر للمشتري أنه قد زال ،به

أو  ،«رضيت به بعيبه» :بأن يقول ،المشتري بالعيب (أو رضي): ¦قوله  الثاني

ولو جهل  ،أن يقبض المبيع وهو عالم بعيبه :نحو ،بالقول فعل ما يجري مجرى الرضا

إل إن كان قبضه  ،فيبطل خياره بقبضه كذلك ظاهراا وباطناا  ،كون ذلك يبطل خياره

كان  (ولو)لك ذوالقول له في  ،فلا يبطل خياره له ليتعرف حاله ل على سبيل الرضا

دون المعيب فإن  (منه بالصحيح)بعض المبيع سليماا وبعضه معيباا ورضي المشتري 

للمعيب ولو اا ول يستحق أرش ،فيلزمه جميع المبيع ،بجميعه رضا ه ببعض المبيعرضا

سليم ولو جهل كون الرضا بال ،كان المبيع شيئين ورضي بأحدهما مع تميز الأثمان

 وقد و كان البائع إليه بعقد واحد اثنينول ،فرق الصفقةلئلا ت ؛يبطل الخيار في المعيب
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سليم كان وإذا فسخ المعيب وسكت عن ال .بيع أحدهما فيلزمه الآخر المعيبمرضي ب

سليم لكل، ولو فسخ المعيب مع رضاه بالبا كما أن الرضا بالسليم رضاا  ،فسخاا للكل

ما لم يكن قد قبله البائع أو حكم به الحاكم  ،ولو تقدم لفظ الفسخ على لفظ الرضا

 فرضاه من بعد ل حكم له.

له  (الإقالة)من البائع  (طلب)علم المشتري بالعيب و (أو): ¦قوله  الثالث

في المبيع لكله أو بعضه ولو في المعيب منه فقط فإن ذلك يبطل خياره إذا كان بعد 

 .ويبطل ظاهراا وباطناا  ،ياره أم لن طلب الإقالة يبطل خ، وسواء علم أعلمه بالعيب

وإنما كان طلب الإقالة  .ل علمه بالعيب فلا يكون طلبها رضاا ل إن طلب الإقالة قب

وكذا . بالعيب فكان كالرضا ،وإعراض عن الفسخ (1)بيعلله تقرير للخيار لأن بطلاا م

 ،كطلب الإقالة ،لب الأرش من البائع فإنه يكون رضاا لو علم المشتري بالعيب فط

 ،وكذا يبطل خيار الشرط وسائر الخيارات بطلب الإقالة. فتأمل ،اا ول يستحق أرش

 فلا يفسخ بأي خيار بعد ذلك.، بيعللإن طلبها تقرير  :لما قلنا ؛كما يبطل خيار العيب

وإذا طلب البائع الإقالة من المشتري قبل العلم بالعيب الحادث عند المشتري  ژ

 فتأمل. ،هناإذ هو كالمشتري  ؛لك العيب الحادث عند المشتريفله الرد بذ

أو أمر  ،بدواء (عالجه)المشتري على العيب وع طلا (أو): ¦قوله  الرابع

 ،وإذا عالجه بطل الخيار ،في بطلان خياره وسواء عولج أم ل فالأمر كاف ،لجتهبمعا

به لما عالجه  لأنه لو لم يرض]وإنما كان العلاج بمنزلة الرضا . وسواء زال الداء أم ل

يبطل خياره بذلك  هعلم أن (2)[وسواء. للخيار فكان ذلك مبطلاا  ،ول أمر بمعالجته

لأنه إذا كان مائباا  ؛البائع أو ميبته (3)ولو داواه لخشية هلاكه مع حضور ؛أم ل

 أو بإذنالبائع  ، فإن عالجه بأمر الحاكم لغيبةفيفسخه إلى وجه الحاكم أو من صلح

لكنه  ،لأنه يكون بذلك الأمر له كالوكيل للبائع بالمعالجة ؛البائع لم يكن ذلك كالرضا

                                                                            
 (. 2/317وفي الموضع الآتي. والمثبت من هامش شرح الأزهار )« للمبيع»في المخطوطات:  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 .«حصول»في )ج(:  (3)



 159    ك أرشًا:)فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ولا يستحق المشتري مع ذل

إذ ليس كالوكيل  ؛الحيوان الجة كالنفقة ونحوها من سائر مؤنل يرجع بما مرم في المع

كان من ولو  الرد بهوكذا لو اطلع على عيب مير الذي أصلحه كان له  ؛من كل وجه

بجميع العيوب قبل العلم بغير  بعض الداء رضاا  الجةفلا تكون مع ،جنس الأول

ظهر له  (1)والمراد أنه ،علم بالجميع فأصلح بعضها كان رضا ل إن كان قد ،المعالج

العيب الآخر بعد أن عالج الأول فيكون هذا المعالج كعيب حصل عنده فداواه ليرد 

كون رضا عنده ل تفإن مداواته لما يحصل المبيع بالعيب الحاصل من عند البائع 

ما عند معالجته مبالعيب الآخر، ولعله ولو قد علم بالعيب الحاصل من عند البائع 

والقول له  ،ل للرد فلا رد له له على سبيل الرضاإل أن يكون إصلاحه  ،حصل عنده

 فتأمل. ،أم ل ك على سبيل الرضاهل ذل

في  اا لأن له حق ؛مشتري منعهولو أراد البائع أن يعالج المبيع في يد المشتري كان لل

المشار إليه  وهو الأمر الخامس ،إذ يمتنع الرد لو زال عند المشتري ؛رده بذلك العيب

ذلك العيب  ((2)زال)قبض المشتري المبيع مير عالم بعيبه ثم  (أو): ¦قوله ب

 .وهو العيب ،لزوال موجب الرد ؛فإنه يبطل خياره (معه)

المبيع قبل أن يقبضه المشتري من العيب الحاصل فيه عند ول يأثم البائع لو أصلح 

من العيوب وإن كان في ذلك إبطال  سليماا  لأن الواجب عليه تسليمه ؛العقد أو قبله

فإن فعل أثم  ،منعه (3)للمشتري[و]ل بعد تسليمه فلا يجوز  ،ردن اللحق المشتري م

 .وبطل خيار المشتري إن زال العيب

وقد زنت أو ارتدت أو أ ب ق ت عند البائع وتابت قبل البيع ولم فلو كان المشترى أمة 

لأنه كامن من عند  ؛العيب بعد أن يعاود عندهبفله الرد  -بذلك اا يكن المشتري عالم

المشتري عند فلو وجد  .لجواز ذهابه بالأصل ؛ل قبل معاودته فليس له الرد ،البائع

له الفسخ به قبل و ،ى يعود مرة أخرىوزال فلعله كسائر العيوب يبطل الرد بزواله حت

                                                                            
 .«أن»في )ب(:  (1)

 (.2/318(. )هامش شرح الأزهار Íولم يعد. ) (0)

 للمشتري، ولعل الواو سقط سهواا. محققكل النسخ: فلا يجوز  (3)
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 فتأمل. ،زواله أيضاا 

المشتري في المبيع ولو قبل القبض ولو لم  (أو تصرف): ¦قوله  السادس

ولو جهل أن له  ،بالعيب الذي فيه (بعد العلم)إذا كان تصرفه فيه  ،تصرفه يصح

فلا فرق  ،كان فإنه يبطل الخيار (أي تصرف  )و ،الخيار أو أن خياره يبطل بالتصرف

ول يبطل به الخيار كما  ن رضاا وإل أن يأذن له البائع به فلا يك ،بين تصرف وتصرف

 .لو تصرف قبل العلم بالعيب

 . للعيباا أرش وإذا بطل خياره بالتصرف لم يستحق مع ذلك

وهو ما ل يستخدم  ،(1)كأن يستخدم العبد كثيراا  :وذلك ،وصور التصرف كثيرة

أو يعرضه للبيع ل  ؛ونحو أن يأمره ببيع أو شراء ؛رضاه به د الغير ول يظنعببه 

 .لأنه ل يعرف إل من جهته ؛فإن اختلفا في قصده فالقول له ،لمعرفة قيمته مع العيب

ول فرق بين أن يفعل  ،وكأن يطأ الأمة أو يقبلها أو يلمسها أو ينظر إليها لشهوة فيها

وكأن يركب الدابة بعد علمه  ؛ادث عندهلأنه عيب ح ؛ذلك بعد العلم بالعيب أو قبله

وإن كانت لحاجتها فقط  ،يكون رضابعيبها لحاجته أو لحاجتهما أيضاا فإن ذلك 

الغيبة  وحدّ  اا،ائبإذا كان البائع م يها أو لطلب علفها لم يكن ذلك رضاا لسقيها أو رع

ل مع  ،هالأن له ولية علي ؛وسواء كان ث م  حاكم أم ل ،التي يتضرر بها الحيوان

علفها فإنه ولو بفتأمل. وكأن يكريها  ،ولو ركبها لحاجتها حضور المالك فيكون رضاا 

 البائع راكباا وإن ردها إلى .لحاجة نفسه كأنه أكراهاف ،لأن العلف عليه ؛يكون رضا

، والفارق بينهما الثوب لبساا له فإنه يكون رضا بخلاف ما لو رد ،عليها لم يكن رضا

بعد العلم بالعيب ولو من وكذا لو سكن الدار أو زرع الأرض  .(2)والعادةالعرف 

وكذا إذا  ،إل أن يأذن له البائع بذلك ،يكون رضا هفإن سكن في الجانب الصحيح منها

أو  أو طبخ اللحم ،سويق أو بعضهلت ال وأ ،أو أكل الطعام ،طحن الحب أو بعضه

                                                                            
 (. 2/302( )من هامش شرح الأزهار Íوهو الذي ل يفعل إل بأجرة أو إذن. ) (1)

ا. (0)  أي: ثبوت العرف والعادة في رد الدابة راكباا، بخلاف الثوب فلا يرده لبسا



 160    )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ولا يستحق المشتري مع ذلك أرشًا:

وإذا حلب البقرة  .ل قبله فله الأرش كما يأتي ،بعد العلم بعضه فإن ذلك يكون رضاا 

ر عنها فمع حضرة المالك يكون ولدفع الضر ،: فلنفسه كان رضابعد علمه بالعيب

الحاكم كما مر في لم يأذن ولو  تي يتضرر بها الحيوان ل يكون رضاومع ميبته ال ،رضا

يعتبر لعله و ،للبائع: فمع ميبته ل يكون رضاوإن نوى الحليب  .الركوب للعلف

ه الضرر ولو قلّت وإل فما يخشى مع ،الضرر على الحيوان ميبته عن الميل إذا لم يخش

 عوإن حلبها بغير نية ل له ول للبائع ول لدف .ومع حضوره يكون رضا ،الغيبة

باللبن وإن حلبها قبل أن يعلم بعيبها ثم انتفع  الضرر عن الحيوان فإنه يكون رضا.

 ؛ل إن لم يشمله ،اللبن شمله العقدذلك لعله إذا كان  ،يكون رضابعد علمه به فإنه 

وهكذا في المصراة إذا حلبها بعد  ويتأمل. ،لأن الفوائد له إن لم يرد بحكم كما يأتي

إذ  ؛وإن حلبها في الثلاث لم يكن رضا ،الثلاثة الأيام فهو على هذا التفصيل كما مر

 الثلاث.بعد مصراة إل  (1)اوهو ل يعرف بأنه ،للتعرف كالغالب أن ذل

 بخلاف خيار العيب؟ ،(2): ما الفرق بين خيار الرؤية فلم يبطل بالتصرف 

ولذا إذا  ؛وهو الرؤية ،: الستعمال في خيار الرؤية قبل حصول سبب الخيار

 .فافترقا ،وهو العلم بالعيب ،وهنا بعد حصول السبب ،كان بعدها أبطل الخيار

وذلك  ،المبطل هنا أن يخرجه عن ملكه أو بعضه بعد العلم بالعيبومن التصرف 

يحترز بذلك مما قد عرفته في  (غالباً )وذلك أولى من الستعمال  ،بيع أو هبة أو ميرهماب

 ،(3)ابهوقد ذكرنا فيها عدم بطلان الخيار  ،هذه الصور المعدودة في الشرح قبيل هذا

 ؛مال ملك الغير من دون إذنه بلا حرج عرفاا وذلك كاستعمال العبد قدر ما يعتاد استع

أو ركب الدابة لمصلحتها مع ميبة  ،أو عرضه للبيع ليعرف قدر ما يدفع فيه مع العيب

فتأمله مما مر تعرف  ،عرفت ذلكوقد  ،اوبعض صور حلب البقرة ونحوه ،المالك

 والله أعلم. ،مالباا جميعاا  صور

                                                                            
 .«أنها»في )ج(:  (1)

 بالستعمال.(: 2/313في هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«لهما»ساقط من )ج(. وفي )ب(:  (3)
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أو أجناس من العيوب سماه  (البائع من جنس )أو تبرأ: ¦قوله  السابع

ولو لم يذكر قدره  ،هك العيب فلا يستحق المشتري الرد بفإنه يبرأ من ذل (نهعي  )و

حسبنا الله ونعم الوكيل من  ،والبرص -نعوذ بالله منه-من عدد أوضاح الجذام البائع 

يعتبر د الأحجار أو عروق الأشجار فيها، فإنه ل كل ألم في الدنيا والآخرة، وكذا عد

من ذلك، بل يكفي التبرؤ من ذلك العيب، فيبرأ من الموجود منه قل  أو  ذكر القدر

والمراد حيث يكون العيب  .«على أنه برئ من عيب البرص»كأن يقول مثلاا:  ،كثر

فإذا حدث العيب بعد العقد  ،ل معدوماا ] (1)]حال الشراء[منه موجوداا  الذي تبرأ

 .(2)لعدم وجوده حال التبرؤ[ ؛له لعدم تناول البراء ؛هوقبل القبض فللمشتري الرد ب

لكونه موجوداا كامناا  ؛منه الجنون ثم حصل بعد القبض فلعله يبرأمن  وينظر لو تبرأ

 .لما كان قد وجد عند البائع أولا  ؛وقت العقد

من  ، فإنه يبرأمن عيب ذكر جنسه :يعني (منه)معلوم  ر(قد)البائع من  تبرأ (و)أ

ضاح من ومن ثلاثة أ كأن يتبرأ ،ما ذكر أو نقص (وطابق)ذلك العيب بذكر قدر منه 

ويعتبر بالعرف فيما يسمى  ،أو من ثلاث صخرات في الأرض ،الجذام أو البرص

فإن  ،ذلك يؤدي إلى التشاجر لختلاف الصخرات صغراا وكبراا  :فلا يقال ،صخرة

لشتراك مسماه فسد  (3)وإن ل يرفع العرف لعدم تعينه ،صح التشاجر   رفع العرف  

في و. فحيث ل تشاجر فتأمل ،وإل فسدت البراءة ،العقد إن قارنه شرط البراءة

وقد عين من ذلك قدراا معلوماا وانكشف ذلك القدر أو  (4)أوضاح الجذام ونحوها

: فحيث ل جنسهمنه من  أكثر مما قد تبرأ فإن ظهر في المبيع ،فلا خيار له -أنقص

وإن كان ذلك الزائد على انفراده  ،نقص القيمة ذلك الزائد ل تضر زيادته ول يرد بهي

أو من شيء  ،من جنس ثم ظهر ميره كما لو تبرأ ،نقص القيمة ثبت للمشتري الرد بهي

                                                                            
 ما بين المعقوفين من )ج(.  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 .«تعيينه»في )ج(:  (3)

 .«ونحوه»في )ج(:  (4)
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ئد من الجنس في موضع معين ثم ظهر شيء منه في مير ذلك الموضع فله الرد به كالزا

 القيمة. الذي تنقص به

العقد  (فيفسدقبل القبض )في المبيع بعد العقد و (مما حدث)البائع  إذا تبرأ (لا)

وإنما  .فإن تأخر عن العقد لم يفسد ،شرطاا مقارناا للعقد بذلك التبرؤ إذا كان التبرؤ

لكونه  ؛رفع موجب العقد لأنه بذلك التبرؤ من ذلك فسد العقد إن قارنه التبرؤ

ينافي  التبرؤ وذلك ،فما حصل قبل القبض فهو على البائع ،مضموناا عليه إلى القبض

 فلذا فسد به العقد إذا قارن. ،ذلك

أو باعه بجميع  ،وإذا شرط البائع حال بيعه البراءة من كل عيب في المبيع ژ

وللمشتري الرد بأي عيب حصل في المبيع من قبل  ،بذلك فإن ل يبرأ -عيوبه

 ،البائع بذلك من كل عيب في المبيع فإنه ل يبرأوكذا المشتري لو أبرأ البائع  .القبض

البائع أو أبرأه  ؛ وكذا لو تبرأول يمنع المشتري من الرد بأي عيب وجد في المبيع

وفي باقي  ،د سمىالبائع مما ق فإنه يبرأ -عيب سماه ومن كل عيبالمشتري من 

عيب أو من  وكذا لو تبرأ ؛ا مير ما قد سمىفله الرد بما وجد منه ،العيوب ل يبرأ

وله الرد بما  ،عيبين أو ثلاثة أو أكثر ولم يسم شيئاا فإنها ل تصح البراءة من عيب قط

وكذا لو ذكر أن  .فائدة لم يظهر للتبرؤف ،لعدم تسمية ما قد عين ؛وجد من أي عيب

فللمشتري  ،من أي عيب وجد ولم يبين ما هو عيبه فإنه ل يبرأو الحيوان معيب الأمة أ

 الرد به.

  ل يصح التبرؤ 
من العيوب جملة وقد صححتم الإبراء من المجهول لو  : لم 

 : الإبراء مما فيعلى ما ذكرتم في موضعه؟ قلنا «أبرأتك من كل حق لي عليك» :قال

بخلاف الإبراء من العيوب فإنه تمليك أرش في  ،فيصح من المجهول ،الذمة إسقاط

 فتأمل. ،مقابلة جزء من الثمن مجهول فلم يصح

وإن أبق  ،ت معلوم رجع بثمنهقووشرط أنه إن أبق إلى اا من اشترى عبد چ

]إنما وشرطه لذلك  ،ويحمل هذا على الجهل بالإباق ،صح -بعده فلا شيء له
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قد علم بالعيب فلا رجوع  :فلا يقال ،وذلك ل يدل على العلم ،احتياطاا  (1)يكون[

رجع  هلوإن أبق قب ،البائع من عيب الإباق معه بعد ذلك الوقت ، فكأنه أبرأفتأمل ،له

فإن لم يرده رجع بأرش العيب  ،لكنه إنما يرجع بالثمن كله إن رد العبد للبائع ،بالثمن

 فإن أمكنه رده من بعد ثبت له الرجوع بباقي الثمن. ،فقط

وشرط على البائع رده به إن  ،وإذا كان المشتري قد علم بالإباق في العبد چ

ل رد ذ إ ؛لأنه خلاف موجبه بعد العلم ؛فسد البيع -أبق إلى وقت معين أو مطلقاا 

القبض فسد البيع وبعد الشراء  (2)]بما يحدث من عيب[وكذا لو شرط رده  ؛معه

 وذلك لأنه يؤدي إلى أن يرده بعيب حادث عند المشتري ول قائل بذلك. ،أيضاا 

 :ويستحق معه المشتري الأرش من البائع في بيان ما يبطل به رد المعيب :(فصل)
الربا فلا يستحقه  ما لم يقتض ،البائعمن  (يستحق الأرش)أن المشتري  (و)

فإنه يصح بالرد من البائع  )إلا بالرضا(ما سيأتي بأيضاا فلا يستحقه  (لا الرد)عليه 

كأن يقول  ،وإذا رضي فلا بد من إيجاب وقبول ،وسواء كان المبيع باقياا أم تالفاا  ،الرد

وفائدة الرد للتالف التراجع ما بين  .«قبلت» :ويقول البائع ،«فسخت» :المشتري

 على المختار. التالف   (3)إذ يلحق ؛القيمة والثمن

 هو يستحق الأرش دون الرد إن اتفق أحد أمور أربعة:ف ،

ل إن كان يتسامح  ،ما ل يتسامح به (بعضه)تلف  (بتلفه أو): ¦قوله  الأول

في يد  :يعني (في يده)والمراد إذا تلف  ،به فله الرد ول يمنعه تلف المتسامح به

وسواء كان بفعل المشتري قبل العلم  ،وسواء تلف حساا أو حكماا  ،(4)المشتري

ولو كان المشتري قد قبض  ،أو بفعل ميره ولو بعد العلم ولو بفعل البائع ،بالعيب

                                                                            
 (. 3/173ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (1)

 (. 3/174ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

 لأن الفسخ يلحق التالف. (:2/302في هامش شرح الأزهار ) (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو في يد ميره بإذنه. ) (4)

 قبضه وإن لم يكن في يده. )هامش شرح الأزهار(.Ê)*( يعني: بعد
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 ،وكذا لو أخذ الأرش من البائع قبل أخذ الضمان من المتلف ،الضمان من المتلف له

أو يأكل أو يطحن بعضه فهو  ،وذلك كأن يأكل الطعام أو يطحنه أو يخبز عجينه

ولو أكل البعض أو طحنه قبل العلم ولم  ،ستهلاكه كله إذا أتلفه قبل العلم بالعيبكا

وكذا لو  ؛الأول البعضلأنه قد امتنع الرد بتلف  ؛يأكل الآخر إل بعد العلم بالعيب

له ، أو قتفقتله مير المشتري ولو بعد علم المشتري بعيبهاا لمبيع عبداا أو حيوانكان ا

ل لو قتله بعد العلم فلا  اا،أو عمد ، وسواء قتله خطأالعلم بالعيبالمشتري وكان قبل 

مهما اتفق أحد هذه الأمور استحق المشتري من ف ،للتصرف بإتلافه ؛رد له ول أرش

أو  وقد امتنع الرد بتلف المبيع ،بذلكالبائع أرش ذلك العيب الذي في المبيع فيطالبه 

للفسخ من  القبض( امتناع البائع عنبعد )تلف المبيع  (ولو)بعضه كما عرفت 

تلف بعد امتناع البائع  )أو(تلفه يكون من مال المشتري  نالمشتري بالعيب ذلك فإ

بين المبيع والبائع وقد امتنع  (التخلية)وقوع  (مع)للفسخ ولو تلف  (القبول) عن

فيتلف من مال  ،عن القبض أو عن القبول فلا فائدة للتخلية مع ذلك المتناع

 :فقال «رددت عليك المبيع» :أو قال ،الأرش للعيب (1)المشتريويستحق  ،شتريالم

فإنه يتلف  -وتلف بعد قبول البائع للفسخ قبل حصول التخلية بينه وبينه «قبلت»

 لما كان تلفه قبل قبض البائع له بالتخلية. ؛أيضاا من مال المشتري ولو بعد القبول

ما تلف بعد التفاسخ  نالإقالة وميرها: ألفسوخات كلها في وهذا ضابط في ا

وسواء كان الفسخ من أصله أو من  ،مال المشتري من التخلية تلف وأوقبل القبض 

ولو قد أمره مع  ،فيدخل في ذلك لو كان قد حكم بالفسخ والرد بالعيب حاكم .حينه

الفسخ أو البائع وأما إذا قد قبل  .صل فإنه يتلف من مال المشتريذلك بالتخلية ولم تح

 ،المشتري بين المبيع والبائع فإنه يتلف بعد التخلية من مال البائع حكم حاكم به وخلى  

 أم لم يأمره بها بل حكم بالفسخ والرد بالعيب وسواء أمره الحاكم بالتخلية وخلى  

 فخلى المشتري بين المبيع والبائع.

                                                                            
 في )أ، ب(: البائع. وهو خطأ.  (1)



 كتاب البيع              166

عند المشتري قصاصاا أو قتل  ومن اشترى عبداا قد قتل ميره عمداا أو ارتد ثم ژ

ل بالثمن  ،ويرجع المشتري على البائع بالأرش فقط ،لتلفه ؛فإنه يمتنع أيضاا رده -للردة

ه بل له قيمة ولو قد وجب علي ،قتله ل قيمة له فلا يتوهم أنه مع وجوب ،كله

وأما إذا كان العبد المشترى قد  .فكان له قيمة ،ليعتق فهو يجزئ القصاص لو اشتري

فإنه يثبت للمشتري رده بغير أرش  -أو قطع يد ميره ثم قطعت يده عند المشتريسرق 

وكذا لو سرق عند البائع ثم  .اشتراه مقطوعاا  فكأنه ،لأن سببه من عند البائع ؛للقطع

لأن هذا العيب في حكم الواقع عند  ؛عند المشتري وقطع بهما فللمشتري الرد بالعيب

فلو سرق خمسة  .فلا حكم لما فعله معه ،مباح الدم لأن المشتري اشتراه وهو ؛البائع

ويرجع  ،ثم قطع بهما فلعله يمتنع الرد ،دراهم عند البائع وخمسة وهو عند المشتري

 والله أعلم. ،فتأمل ،لأن سببه من عند البائع ؛(1)المشتري بأرش العيب الأول

 -بها عيبمن اشترى أمة حبلى ثم ولدت عنده وماتت بالولدة وقد ظهر  چ

وكما لو اشتراها مريضة  ،فهو كما لو قتلت عنده لسبب متقدم ،فإنه يرجع بأرشه فقط

لأن الموت حصل  ؛أو مجروحة جاهلاا بذلك ثم ماتت عنده فإنه يرجع بالأرش فقط

 فتأمل. ،ألم (2)عنده بزيادة

 (بخروجه) :الوجه الثاني مما يستحق به الأرش ويمتنع الرد لبطلان الخيار(و)

ل يبطل  هوهو جاهل للعيب فإن (3)ل منفعة لو أجره أو زوج الأمة ،اا عن ملكه عين

 (بعضه)بخروج  (أو)وإنما يبطل بخروج العين  ،خياره بخروج المنفعة عن ملكه

فإنه يمتنع الرد ويستحق الأرش بأي  ،المشتري :يعني (عن ملكه)بعض المبيع  :يعني

نذر أو عتق أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو  وأأو هبة  كبيع ،وجه خرج عن ملكه

لو خرج بغير اختياره و ،وكذا الكتابة ،بل يرجع بالأرش ،وقف أو عتق فلا ينقض

                                                                            
 (. 3/113في هامش شرح الأزهار )« الأول»لم يذكر  (1)

 (: لأن الموت حصل بزيادة ألم حصل عنده. 3/171لفظ البيان ) (0)

(، ونحوه في 3/113( )من هامش البيان Íأما النكاح فهو عيب حادث عند المشتري فيمنع الرد ) (3)

 (. 2/308هامش شرح الأزهار )



 167    )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

 .كالحكم بالشفعة

ل  ،بالعيب (قبل العلم)إذا كان  (1)ملكهعن بعضه  أووإنما يبطل خياره بخروجه 

إذ ذلك اختيار منه  ؛(2)إن كان قد علم به ثم أخرجه عن ملكه فإنه يبطل خياره بذلك

ل إن خرج عن ملكه بها بالحكم  ،هذا في مير الشفعة بالحكم للمبيع ورضا بالعيب.

ولعله كذلك فيما  .لعدم الختيار له لإخراجه عن ملكه ؛فلا فرق بين الجهل والعلم

عن دين أو نفقة لمن يختص به فإنه ل يبطل عنه كم له لو خرج عن ملكه ببيع الحا

 ،لعدم الختيار له بالإخراج ؛ولو خرج بعد العلم بالعيب (3)خياره لو عاد إليه

مهما خرج عن ملكه قبل العلم استحق الأرش (و) ،ويستحق الأرش قبل عوده إليه

كالبيع والكتابة والهبة على عوض  (بعوض)عن ملكه  (4)خرج (لو)ول الرد 

ل يمنع رجوعه على البائع بالأرش ولو اعتاض فيه أكثر من  هه فيفاعتياض   ،ونحوها

كما لو رجع المشتري الأخير على المشتري الأول بأرش  ،الثمن الذي دفعه إلى البائع

لأنه  ؛(5)العيب الذي في المبيع فإنه يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالأرش

لتعذر رد المبيع عليه ولو لم يرجع  ؛بل لأنه يستحقه عليه بالأصالة ،مرم لحقه بسببه

 .فافهم ،المشتري الآخر على الأول بشيء

يبين وأخرج أحدهما عن ملكه قبل العلم بعيبه فإنه يرجع فلو اشترى ثوبين مع

 والله أعلم. ،(6)على البائع بأرش الثوبين جميعاا 

د ر  ي   ما لم)وإنما يبطل رد المعيب على البائع بخروجه عن ملك المشتري قبل العلم 

]كخيار  ،أو نحوه مما هو نقض للعقد من أصله ،حاكم (بحكم)المعيب  (عليه

وخيار الشرط ولفقد الصفة والمكاتب إذا رجع في الرق بالحكم فإنه نقص الرؤية 

                                                                            
 في )أ، ب(: بخروجه عن ملكه أو بعضه.  (1)

 صوابه: فإنه ل يستحق أرشاا. (0)

 ذا. ينظر في ه (3)

 .«أخرجه»في )أ، ج(:  (4)

 (. 2/303( )من هامش شرح الأزهار Íإذا كان بالحكم، ل بالتراضي. ) (2)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íولو تصرف في الثوب الآخر بعد العلم بالعيب. و) (1)
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للعقد من حينه فلا يستحق  نفسه فنقضالمكاتب ل بأن عجز  (1)للعقد من أصله[

 .ابعده المشتري ردا 

بما هو نقض للعقد من أصله فذلك يصير العقد الأول  فإذا رد عليه المبيع   ،

لعوده إليه بما هو  ؛للمبيع نفسه على البائع الأول فيستحق بذلك الرد   ،كأنه لم يكن

بيع أو رضي به شاء رد المبل إن  ،اا ول يستحق مع ذلك أرش ،نقض للعقد من أصله

 .كما مر ول أرش إل بالرضا

قبض  (3)]البائع الثاني[ المشتري الآخر بالحكم أو نحوه وقد كان (2)[له]فإن رده 

 ، بين رد الأرش والمبيع على البائع الأول وأخذ الثمنخيّر  -من البائع الأول الأرش

تري إل الرد لأن المبيع إذا كان باقياا لم يستحق المش ؛أو يمسك المبيع معه ويرد الأرش

 .البائع ، إل برضابه من دون أرش أو الرضا

عليه بما لم  (4)فإن رده ،للعقد من أصله كما ذكر هذا إن رد عليه المبيع بما هو نقض

التراضي في العيب فإنه ل يستحق الرد بز المكاتب أو رد عليه يكن كذلك كلو عج  

البائع في استرجاعه فذلك كما أذن ولو  ،بل يطلب منه الأرش فقط ،البائع بعده على

 لو عاد إليه بملك جديد.

فادعى  ،عليه المشتري بعيبهثم رده  ،وإذا باع المشتري المعيب قبل علمه بعيبه ژ

لم يكن له  -عليه ولو بالحكم هوردبل حلف المشتري  ،رضي به ولم يبين بدعواه أنه قد

قضي بأنه ل الثاني ت لرضالأن دعواه  ؛بالأرشعليه بل يرجع  ،لذي باعه منهرده على ا

بحق له  اا فيكون ذلك إقرار ،وأنه ل يستحق هو الرد على البائع منه ،يستحق رده عليه

إل أن يدعي البائع الثاني أن المشتري قد أقر  ،عليه ل فيما له]فيصدق فيما  ،وحق عليه

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ب( و)ج(. (1)

 ساقط من )د(. (0)

 (. 2/332ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (3)

 .«رد»في )ب(:  (4)



 169    )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

 ويتأمل. ،له الرد (1)[لمه المدعي فإنه يثبتبالعيب عند الشراء ولم يع

بما ينقص  فإذا تعيب المبيع ،مع المشتري :يعني ((2)معه )بتعيبهالوجه الثالث: (و)

ولو كان العيب  ،قيمته عند المشتري امتنع رده على البائع بالعيب الحاصل عند البائع

ويستحق من البائع الأرش  ،الحاصل عند المشتري من جنس الذي كان عند البائع

والمراد من تعيبه مع المشتري أن يتعيب  ،مع المشتريعيبه تلمتناع رده ب ؛لذلك العيب

 .(3)أو قبل القبض بفعله قبضهبعد أن 

أن يكون المبيع أمة صغيرة في الحولين فأرضعتها بعد  :ومن التعيب عند المشتري

 إذ قد صارت معيبة ؛ردهاامتنع  انكشف بها عيبثم  ،القبض بنت البائع أو امرأته

 فتأمل. ،اا لكونها قد صارت بنت بنت أو بنت ؛بتحريمها على البائع

إل أن  ،وإذا امتنع الرد بالتعيب لم يكن للمشتري إل طلب الأرش من البائع

فلو  .يتراضيا على الرد مع أرش الجناية التي حصلت عند المشتري أو بغير أرش جاز

كان  -وامتنع المشتري من أخذه إل مع الأرش ،طلب البائع أخذ المبيع بغير أرش

كما لو طلباه جميعاا  ،لأنه الواجب عليه عند التشاجر ؛فيستحق الأرش ،المشتري أولى

 .من مير أرش فالمشتري أيضاا أولى به

 شروط ثلاثة:بوإنما امتنع رده بتعيبه مع المشتري فيجب له الأرش 

منه أو من الغير ولو من البائع جنى عليه في  (جناية)بل: أن يكون تعيبه عنده الأو

 وستعرفه. ،جناية ليخرج ما لو تعيب عنده بغير ؛يد المشتري

 اا بأن يكون المبيع دار :يعني (يعرف العيب بدونها)والثاني: أن تكون تلك الجناية 

 كسرهف أو حاملاا  ةطلب ، أو شاةفهدم بعضها وهو يمكن معرفة العيب من دون هدم

 أو نحوه فهو ل يطلع على العيب بالكسر.

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (.2/331(. )هامش شرح الأزهار Íولم يزل. ) (0)

 أي: المشتري. (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Í)*( وكذا بفعل البائع في يد المشتري. )
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 ؛وهو ظاهر (ضمن جنايتهممن ت)الثالث: أن تكون تلك الجناية صدرت و

 .ليخرج ما لو كان ممن ل تضمن جنايته

إل أن يطلب  ،الأرش (1)للمشتريويجب  ،فمتى اجتمعت هذه القيود امتنع رده

 .(2)البائع الرد له بلا أرش كان أولى كما مر

بل  ،بأن ل يكون العيب بجناية :وذلك ،عكس هذه الأمور يعني: (اوفي عكسه)

كأن يلبس الثوب من دون قطع حتى عابه باللبس ثم اطلع على عيب  ،أثر استعمال  

يطلع عليه إل بعد وسواء كان العيب ل  ،أو زرع الأرض ثم اطلع على عيب فيها ،فيه

 ،وبالأرض الزرع ،لأن المقصود بالثياب اللباس ؛ذلك الستعمال أو يظهر من دونه

فلذا لم يمنع من الرد لو  ؛ولم تجر العادة بترك ذلك حتى يعرف هل فيه عيب أم ل

وكذا لو فعله المشتري في المبيع بإذن البائع فإنه ل يمنع من  ؛تعيب بأثر الستعمال

ككسر البيض أو  ،أو كان العيب ل يعرف إل بتلك الجناية ؛ول يجب له أرش ،الرد

فذلك أيضاا ل يمنع  بل  ل أو الط  أو ذبح الحيوان الحام ،المتغير (3)الجوز وأالرمان 

فقطعها ل يمنع  ،راد الطوال التي ل يمكن لبسها إل بعد تقطيعهاوكذا الأب ؛(4)الرد

ل إن  ،فيردها ولو قميصاا  ،كان العيب ل يعرف إل بعد تقطيعها أو لبسها (5)ردها إن

أو كان  ؛كان يعرف من دونه امتنع الرد واستحق الأرش وكان من أصل المسألة

آفة سماوية من مرض أو هزال بغير تفريط في بك ،ضمن جنايتهالعيب صدر ممن ل ت

ومير  ،كالسبع ،مير المضمونة كجناية الحيوان ،أو نحوها ،العلف أو عمى أو عور

فإنه ل يمتنع  -ل يضمن أو نحو ذلك مما ،المحفوظ بما يحفظ مثلهالعقور و ،العقور

أن يكون العيب ل بجناية بل  وهي- صور العكس -في هذه الرد، وإذا لم يمتنع الرد

                                                                            
 في المخطوطات: على المشتري.  (1)

 المذهب أن المشتري أولى كما تقدم. (0)

 في )أ، ج(: والجوز.  (3)

 (.2/330( )من هامش شرح الأزهار Íإذا كان لها قيمة بعد الجناية، وإل فالأرش فقط كما يأتي ) (4)

 .«إذا»في )ج(:  (2)
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ضمن جنايته فإنه أو كان ممن ل ت ،أو ل يعرف العيب إل بتلك الجناية ،لستعمال

بين )ويخير المشتري  ،لأنه قد خرج عن ملكه ؛المشتري ولم يجعل الخيار للبائع (يخير)

الذي هو من عند  (القديم)العيب  (أرش)يطلب من البائع (و)المبيع  :يعني (أخذه

سلم ي(و)على البائع  (أو رده)سواء طلب الأرش في حضرة البائع أو في ميبته  ،البائع

 .فيخير المشتري بين هذين الأمرين ،عنده (الحديث)العيب  (أرش)معه 

ل بعد العلم فلا  ،بفعله قبل العلم بالعيب هذا حيث تكون الجناية عند المشتري

إذ لو رده مع  ؛وأما إذا كانت بفعل ميره فإنه يبطل الرد ويتعين الأرش ،رد ول أرش

أرش أخذ غير وإن رده ب ،عليه في مير ملكه رش الأخير أخذ البائع أرش ما جنيالأ

إل أن يتراضيا على الرد مع أرش الثاني أو بغير  ،ر في ملكهالمشتري أرش ما لم يستق

 أرش جاز.

أنه ينظر في قيمة  :وكيفية معرفة الأرش الذي يرجع به المشتري على البائع ،

 ،عيب متقدماا على العقدإذ هو وقت الستحقاق إذا كان ال- المبيع معيباا وقت العقد

نقص من قيمته سليماا نسب فما  ،ر في قيمته سليماا من العيبوينظ -القبض وإل فوقت

، فلو ثم يرجع بمثل ذلك من الثمن ،من القيمة هل هو نصفها أو ربعها أو عشرها

 .رجع بثلث الثمن قليلاا كان أم كثيراا  ،يباا أربعة وسليماا ستةكانت قيمته مع

ما بينهما فهو ، فالمبيع سليماا عنه ومعيباا وأرش العيب الحديث يعرف بأن يقوم 

ش رأ وكل ،من الثمناا القيمتين منسوبفكل أرش أخذ من البائع فهو ما بين  ،الأرش

 أخذ من المشتري فهو ما بين القيمتين من دون نسبة.

]أو فمع الأرش  -طلب كل واحد أخذ المبيعفلو اختلف البائع والمشتري ف ژ

وإن طلب أحدهما أخذه  ،لأن الملك قد انتقل إليه ؛ي أولى بهيكون المشتربغير أرش[ 

ولو كان هو الطالب  ،من مير أرش والآخر مع الأرش فكذا أيضاا الخيار للمشتري

وإن طلب المشتري رده مع الأرش وطلب  .له مع الأرش والبائع من دون أرش

فعرفت أن  ،البائع تسليم الأرش للمشتري ول يرده المشتري كان للمشتري الرد

 وإنما عددت لك الصور لتعرفها. ،الخيار للمشتري بكل حال
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وهو أن  ،فلو كان المبيع ل قيمة له بعد كسره كالبيض رجع بأرش العيب ژ

فإذا كان قدر  ،ينظر كم التفاوت بين قيمته قبل الكسر سليماا من العيب وقيمته معيباا 

وكذا في  ،وإن كان قدر ثلثها رجع بثلث الثمن ،نصف قيمته سليماا رجع بنصف الثمن

وإن كان ل قيمة له مع العيب قبل كسره وبعده كالبيض والجوز الفاسد  ،أكثر أو أقل

فلا  ،بطلان البيعل ؛ولو شراه عالماا  ،بيعه مير صحيح لأن ؛ونحوهما رجع بالثمن كله

إباحته ويكون في يده  (2)تبطلباطل ف (1)لأنه في مقابلة عوض ؛يطيب الثمن للبائع

 عليه. اا مضمون

، وهو ما بين فإنه يرد اللحم والأرش اا ولو ذبح الشاة ونحوها فوجد بها طلب ژ

 ؛فإن أخذ اللحم وشاركه فقد رضي بالعيب ة،وقيمتها مذكاة طلب قيمتها حية طلبة

 فيمتنع الرد والأرش. ،لأنه تصرف

 (سبب عن) أن يكون العيب الحاصل عند المشتري حاصلاا  (إلا): ¦قوله 

على المشتري  (فل شيء)للمبيع من المشتري  (القبض)البيع أو بعده قبل  (قبل)من 

اختار رد المبيع بذلك  اإذ -لما كان سببه من عند البائع- من الأرش لذلك العيب

فولدت فحصل  ،(3)]فينكشف فيها عيب[ حاملاا  جاريةوذلك كأن يشتري  ،العيب

فيخير بين رده ول أرش عليه لما حدث بالولدة عنده من  ،سبب الولدة عيبب

؛ له ول أرش له أيضاا للعيب القديم مير الذي حصل بالولدة بقاهوإن شاء  ،النقص

 ل عن سبب تعيب معهلو وإنما يخير ويأخذ الأرش إن اختار المبيع  ،ه معهلعدم تعيب

و لم يكن في المبيع عيب مير الذي حصل عن السبب الذي قبل ولذا ل ؛من عند البائع

لأنه  ؛إما ورده ول أرش عليه لما حصل عنده :القبض فإنه يثبت له ذلك التخيير

 .اأو بقاه له ول يستحق أرشا  ،سبب من قبل القبضب

                                                                            
 .«مرض»في )ج(:  (1)

 (. 3/112في المخطوطات: وتبطل. والمثبت من هامش البيان ) (0)

 (.2/337المعقوفين من شرح الأزهار )ما بين  (3)



 171    )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

ميره أو سرق فقطعت يده عند  يدومن هذا القبيل ما مر لو اشترى عبداا قد قطع 

فذلك عيب حصل عن سبب  ،اصاا أو للسرقة التي سرقها عند البائعالمشتري قص

ولو سرق مرة أخرى  ،فإذا اختار رده فلا أرش عليه لما نقص بالقطع ،قبل القبض

 .عند المشتري وقطع بالأولى التي عند البائع والأخرى التي عند المشتري

لبيع فالسبب من ومن هذا القبيل لو رمى العبد رجلاا ثم باعه مالكه فأصاب بعد ا

 .قبل البيع وإن لم يصب إل بعده

ثم باعه مالكه بعد  ،فيه تعدلعبد بئراا أو نصب شبكة في موضع مومن ذلك لو حفر ا

 والله أعلم. ،فتأمل ،قبل البيعمن  هفإنه عيب سبب -ذلك وهلك بسبب ذلك هالك

امتنع  وأفلو باعه المشتري بعد أن حصل عنده عيب عن سبب قبل القبض  ژ

والذي سببه من  ،الذي من عند البائع :رده بغير البيع فإنه يرجع بأرش العيبين جميعاا 

وإنما سقط عن المشتري الأول لكون السبب  ،عند البائعمن لأنهما جميعاا  ؛قبل القبض

 والله أعلم. ،من عند بائعه

فإن كان الذي زال هو الأول فقبل  ،أحد العيبين :يعني (فإن زال أحدهما) ژ

إن كان زواله بعد تسليم الأرش و ،لزواله ؛تسليم الأرش من البائع فلا أرش يلزمه

 فقد ملكه ول يلزمه رده ،إذ أخذه بحق ؛بل قد طاب للمشتري ،فلا رد للأرش

الذي زال هو العيب وإن كان  .زال وقد صار الأرش في ملكه (1)إذ ؛لزوال سببه

اختار المشتري رده رده بلا أرش لما حدث عنده ولو لم يكن عن سبب  نه إذاالثاني فإ

الذي زال هل الذي كان من عند البائع أو  (التبس أيهما)إن ـ(ف) ،من عند البائع

 الزائل هو العيب القديم فيبطل الرد :واختلفا فقال البائع ،الحادث عند المشتري

حلف  -بل هو الثاني فيستحق الرد ول أرش عليه للبائع :وقال المشتري ،والأرش

 ،يعلم الذي زال (2)الأول وماعيب ما زال ال :والمشتري ،الآخر يبع: ما زال الالبائع

                                                                            
 .«إذا»في )ب(:  (1)

 في )ب(: أو ما.  (0)
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 ،في الصورتين جميعاا  (تعين الأرش)يمين على أيهما وعلى اللتباس فلا  (1)وتصادقا

 .لأن الأصل براءة الذمة من الزائد ؛وهو الأقل من أرش العيبين جميعاا 

فإن كان الناكل عن اليمين هو البائع دون المشتري  :فلو لم يتصادقا ول حلفا جميعاا 

وإن نكل عن اليمين المشتري أو  ،ثبت الأرش على البائعيفلعله كما لو حلفا جميعاا 

أو  تناكرا فإنه قد تعين الأرش حيث ،أملفت ،كلاهما فلعله ل يستحق المشتري الأرش

 ،ول أرش إن نكل المشتري ،أو التبس وتصادقا على اللتباس، أو نكل البائعتحالفا 

 والله أعلم. ،ويتأمل

 نحو :يعني (ونحوه)المبيع لو كان أمة ووطئها المشتري  :يعني (ووطؤه) چ

 (2)نع ردها ولوتم (جناية)فذلك  ،وهو النظر أو التقبيل أو اللمس لشهوة ،الوطء

وإن كان قبل العلم  ،ل بعده فلا رد ول أرش ،المشتري لها قبل علمه بعيبها كان وطء

ولو  ،يستحق الأرش على البائع للعيب الذي من عندهف ،كان جناية يمتنع معها الرد

ومنع الرد هنا  ،علقت أم ل ،كانت بكراا أم ثيباا  ، وسواءوطئها المشتري بإذن البائع

فترك القياس  ،أمير المؤمنين بذلك قضاءوهو  ،خاص بدليل للوطء وإن لم تتعيب به

 ،غير مهر جاز بحسب التراضي إن لم تعلقذا تراضيا على ردها مع المهر أو بوإ ؛للنص

ذا وطئها المشتري . هذا إلأنها قد صارت أم ولد بشرط الدعوة ؛فإن علقت امتنع الرد

أما إذا  :فنقول ،لو وطئها الغيرإن كانت مزوجة من عند البائع فهو كما ف ،فارمة وهي

فإن كانت بكراا  -، أو وطئها الغير عند المشتري زناا وطئها المشتري وهي مزوجة

يب لأن ذهاب البكارة ع ؛وأذهب بكار ا امتنع الرد سواء كانت راضية أم مكرهة

وإن كانت ثيباا فإن علقت أو وجب عليها  ،فيرجع على البائع بالأرش ،ينقص القيمة

ل وإ ،فيمتنع الرد أيضاا كإذهاب البكارة ،فذلك عيب إن كان ينقص القيمةالحد 

فلا عبرة  ،وجب لذلك الوطء مهر أم ل أحد هذه الأمور لم يمتنع الرد سواءيحصل 

                                                                            
 في )أ(: أو تصادقا.  (1)

 الصواب حذف الواو.  (0)



 175    )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

أو علوق أو  بنقص القيمة كما مر بذهاب بكارةبل العبرة  ،بوجوب المهر في منع الرد

 ،نع الردتوهي ثيب ولم تعلق لم يم اا لطفإن وطئت نائمة أو مكرهة أو م .وجوب حد

وإن وطئت عند المشتري بنكاح بعد الشراء فالعقد نفسه عيب فيمتنع الرد  .فتأمل

كما لو ]وإن وطئت عنده بنكاح متقدم على البيع لم يمنع ردها  .وإن لم توطأ مع العقد

؛ ا بذلكولو نقصت قيمته (1)[ولدت عنده بوطء متقدم على البيع فإنه ل يمنع ردها

بخلاف ما لو ماتت كما  ،أنه ل يمنع من الرد وقد عرفت ،لأنه عن سبب قبل القبض

فهو كما لو قتلت  ،إذ هو لزيادة ألم ؛ن سبب الموت الولدةكامر فإنه يمتنع الرد ولو 

 ،يرجع بكل الثمن كالذي ل قيمة له :فلا يقال ،لعتقإذ لها قيمة ل ؛عنده بسب متقدم

 والله أعلم.

 (معه)المبيع  :يعني (بزيادته) :وذلك ،مما يمنع الرد للمعيب الوجه الرابع(و)

فإنه يمتنع رده ويجب له  ،والمراد بعد القبض ولو في يد البائع ،مع المشتري :يعني

وإنما يبطل الرد بزيادة المبيع لأن البائع ل يجب عليه أن يقبض ملكه زائداا  .الأرش

وإنما  .كما ل يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدراا وصفة ،قدراا ول صفة

 متنع الرد بزيادة المبيع بشرطين:ي

ن والكبرعن المبيع مير الس   (لا ينفصلما )الأول: أن تكون تلك الزيادة من   ،م 

 يمنعان الرد. فأما هما فلا

 ،أو بفعل ميره بإذنه ،بفعل المشتري :يعني (بفعله)أن تكون هذه الزيادة والثاني: 

ولت السويق  ،وسقالة السيف ،ودبغ الأديم ،وطحن الحب ،وذلك كصبغ الثوب

وأما بالماء فقط فلعلها نقصان  ،مما يعد زيادة (2)اأو نحوه بعسل أو سكر أو سمن

وكحرث الأرض  .صفة يمتنع الرد معها ويلزم الأرش إذا لت به قبل العلم بالعيب

فإذا كانت الزيادة على هذه الصفة بفعل المشتري امتنع  ،بما يعد زيادة كالقلوب ونحوه

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

  المخطوطات: نحوهما. في( 0)
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 أرش العيب. ووجب له (1)[رد المبيع]

فإما أن يتضرر  :الذي يمكن فصله عن المبيع :يعني (المنفصل)الزائد  (في)أما (و)

المبيع  ((2)بين أخذ)المشتري  (يخير)إن لم يتضرر فإنه  ،المبيع بفصل الزيادة عنه أو ل

للمبيع  (والرد)لهذه الزيادة  (عأو القل)من البائع  (3)(رشالأ)يستحق  ول ويبقيه له

 ومؤنة القلع على المشتري. ،على البائع بالعيب

أو  ،فصلا ذلك قبل الن  ظالمبيع بفصل الزيادة عنه بما ينقص قيمته و (فإن تضرر)

 ،لظن التضرر قبل حصوله بالفصل (الرد بطل)فصلا الزيادة فتضرر المبيع بفصلها 

فيمنع الرد  ؛المشتري بجنايته دعيب حصل عن إذ هو ؛أو بالتضرر لو قد فصل وتضرر

ويستحق المشتري من البائع أرش  ،فلا يسقط (لا الأرش)للمبيع بذلك التضرر 

أو بما يخشى أن  ،من التعيب بالفصل (4)فيهلمتناع رد المبيع بما حصل  ؛ذلك العيب

الزيادة عنه وإن تضرر بالفصل فله ذلك ول  ل  المبيع وفص   فلو طلب البائع رد   .يحصل

 .هبل يرضاه بلا شيء أو يفصل ويرد ،ن للمشتري المتناع ليأخذ الأرشويك

 :وتقدير الكلام ،أريد بها الشرط المحض «إن» هنا هي بمعنى (ولو): ¦قال 

عيب نفسه ل الم (ثمن المعيب)هو بالزيادة التي حصلت  :يعني (كان الزائد بها)وإن 

 ؛ثمناا مجازاا كما تعرفه (5)وسمي هنا ،صل فيه زيادة وإنما حصلت الزيادة في ثمنهتحفلم 

أو مثلياا  (قيمياً )وكان ذلك الثمن التي الزيادة به  -من المتقابلين مبيع وثمن لأن كلاا 

فسيأتي حكمه قريباا  (6)[فإن كان نقداا ] ،ل إن كان الزائد بهذه الزيادة نقداا  ،نقدمير 

 اا فإن كان أيضاا معيب ،مير معيب (سليماً )وكان أيضاا ذلك الثمن  ،شاء الله تعالى إن

                                                                            
 .«الرد»في )أ(:  (1)

 .«أخذه»في )أ، ج(:  (0)

في المخطوطات: أرش. والمثبت هو لفظ الأزهار، ولفظه: يخير بين أخذ الأرش أو القلع، إل أن المذهب  (3)

 أنه ل يستحق الأرش كما هنا. 

 في المخطوطات: منه. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (4)

 .«هذا»في )ب(:  (2)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ب(. (1)



 177    لأرش من البائع:)فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري ا

فمهما كانت الزيادة في الثمن مع كونه مير نقد  ،شاء الله تعالى فسيأتي حكمه قريباا إن

يتضرر بقلعها كما لو كانت الزيادة في المعيب وهو ل  ،لرد للمعيبا (لم يبطل)سليماا 

أن يشتري قمقماا  -وهي المسماة مسألة القماقم-ومثال المراد هنا  زال عنه.فإنه يرد وت

ثم يرد عليه ذلك المعيب بالعيب الحاصل  ،لي السليم مشتريه، فيحسليماا بقمقم معيب

عليه وإن كان قد زاد في الذي صار إليه حلية أو  يبعفإنه ل يمتنع رد الم ،فيه من عنده

إن تضرر  ،ينظر في هذه الزيادة إما أن يتضرر السليم بقلعها أو ل(و)نحوها 

فيدفع له الراد  ،(1)السليم التي قد فعلها في (قيمة الزيادة)بائع المعيب  (استحق)

 ،لأنه في حكم المتعدي بفعلها مع تعيب ما باعه ؛للمعيب قيمتها مصنوعة مير مركبة

وإن كان السليم ل يتضرر بقلعها  .رباون لئلا تك ؛وتكون قيمتها من مير جنسها

 (فيهما)دون ما هي فيه  (وحدها)الزيادة  (كلو تضررت)قلعها ول يمتنع الرد 

صل وحيث هي في المعيب كما في أ -وهي هذه الصورة- ،حيث هي في السليم :يعني

بل  ،لتعيبها بفصلهااا فحيث تتضرر الزيادة وحدها لم يستحق صاحبها أرش ،المسألة

وإنما خير لأنه  ،وإل فصلها ول أرش له ،يخير إما وتركها وأخذ قيمتها مير مركبة

 .وضعها وهو مأذون له بالتصرف فيما وضعها فيه

 أن يبيع قمقماا : نحو ،ن ثمن المعيب من أحد النقدين وقد زيد بهووأما حيث يك

فإنه ل يجب عليه رد الدراهم  -عيبب ، ثم رد عليه قمقمهلى الدراهمبدراهم ثم ح

 .وإنما يجب رد مثلها ،لعدم تعينها ؛بعينها

اا جميع فكانا الذي عليه الزيادة معيباا كالمبيعكان فإن  «سليماا » :ومفهوم قوله

ردهما جميعاا واستحق كل واحد نع متا اوإن تضرر ،لم يمتنع الرد افإن لم يتضرر ،معيبين

إن أراد الفسخ من ل ف :وإن تضرر أحدهما دون الآخر ،منهما قيمة الزيادة التي فعلها

وإن أراد الفسخ الذي يتضرر ما  ،والآخر كالملجأ ،لاه كان له الفسخيتضرر الذي ح

الزيادة ا في الأرش وقيمة وتراجع ،علم التضرر أو ظنهل ؛(2)]الرد[ لاه فقد امتنعح
                                                                            

 ما أثبتناه.   المخطوطات: المعيب. والصوابفي (1)

 (. 2/340ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)
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 والله أعلم. ،فتأمل ،من كل منهما

ن أ]م يأو في السلعيب أريد إرجاع المعيب وقد زيد في الم إن :

إن كان  ،أو في الزيادة (1)[ل يخلو إما أن يكون التضرر في المعيب أو في السليم :لوقن

وإن كان التضرر في السليم لم  .واستحق مشتريه الأرش ،التضرر في المعيب امتنع الرد

وإن كان  .وسلم مشتري المعيب قيمة الحلية التي في السليم منفصلة ،يمتنع الرد

لكن إن كانت ل تنفصل سلمها صاحبها  ،(2)التضرر في الزيادة في أيهما لم يمتنع الرد

مالكها بين فصلها متضررة ول  خيّر  روإن كانت تنفصل مع ضر ،وأخذ عوضها

 ،وإن كانت تنفصل بغير ضرر فلا كلام ؛أو يأخذ قيمتها مصنوعة مير مركبة ،شيء له

إل أن يكون معيباا أقسته على ما قلنا فيما لو كانت  ،وأما ما هي فيه فيرد على كل حال

 والله أعلم. ،فتأمل ،عيبالحلية في الم

ثوباا  وأ ،كأن يشتري قمقماا بقمقم ،وأما إذا كانت الزيادة في السليم ل عين لها

رجع بما مرم  -عليه قمقمه أو ثوبه بعيب فيه د  ثم ر   ،أو قصر ما شراه جلا، ثم بثوب

إذ  ؛وهو كالمأذون بفعلها ،لأنه ل عين للزيادة يمكن تقويمها ؛أو القصارةالجلاء في 

 والله أعلم. ،فتأمل ،ها في ملكهفعل

 :صدير المسألة بقولهكانت الزيادة في المعيب بفعل المشتري كما عرفت ت (3)إن هذا

أمره فهو بلأنه إذا كان  ؛بغير أمره (بفعل غيره)إذا كانت تلك الزيادة  (ام  وأ  ) «بفعله»

 ،هرد   المعيب ول تمنع تلك الزيادة   :عنيي (فيرده)فإذا كانت الزيادة بغير فعله  ،كفعله

ن والكبر والصبغ وقصارة الثوب ونحوها من الغاصب فإن كانت ل تنفصل كالس   م 

ولأنه ل  ،وإل رضي به ول شيء له ،ته من مير شيء لهدبل يرده بزيا ،حكم لها (4)لاف
                                                                            

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

ينظر في قوله: وإن كان التضرر في الزيادة..إلخ. يقال: إذا كانت الزيادة ل تنفصل وهي في المعيب فذلك  (0)

الزيادة إذا كانت مجرد عمل صفة في السليم ]وهو يمنع الرد كما تقدم قريباا مصرحاا بذلك، وأيضاا فإن 

 (. 2/340( )من هامش شرح الأزهار Íالتركيب[ لم يستحق شيئاا كما دل عليه قولهم: مير مركبة. )

 .«إذا»في )ج(:  (3)

 بدون فاء.« ل»في المخطوطات:  (4)



 179    )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

 فلذا خيّر  ؛(1)على ملكه ويسلم عوض الزيادة اا يجب على البائع أن يقبض زائد

وأما المنفصلة فإن  .(2)أرشالمعيب ول بالمشتري بين تسليمها ول شيء أو يرضى 

وإن كان ل  ،لعله ويستحق المشتري الأرش ،كان يتضرر المعيب بفصلها امتنع الرد

 يتضرر فصلها ورد المعيب من دونها.

 ،(4)وهذا عائد إلى أول الفصل ،(3)فإنه ل يجب ردها (الفرعية)الفوائد  (دون)و

ولو حصلت  -البائع ولذا ل يرجع بالنفقة على-بل تطيب للمشتري لمقابلة الضمان 

 ،كالكراء والفوائد الفرعية .(5)[دولو كانت متصلة حال ]العق ،بل القبضمن ق

وإنما يستقيم المهر حيث كان بوطء شبهة وهي ثيب ولم  ،ومهر الثيب ،وكسب العبد

ولو كان بإذن البائع  ،وأما بالنكاح فهو عيب حادث عند المشتري فيمنع الرد ،تعلق

المشتري للمبيع قبل علمه بالعيب فإنها ل تبطل خياره  (6)وأما بإجارة .فهو يبطل الرد

وذلك حيث يكون التأجير قبل  ،ن الأجرة من الفوائد الفرعيةإ :ولذا قلنا ؛والرد

سواء  :يعني (مطلقاً )الفرعية وهي تطيب للمشتري الفوائد  .العلم فتطيب له الأجرة

 .خ ورد المعيب بالحكم أم بالتراضيفس

 ،واللبن ،والصوف ،وذلك كالولد (الأصلية)تطيب للمشتري الفوائد  (اوكذ)

ن شملها العقد فهي إ (إلا)فيرد المبيع من دونها ولو كانت متصلة حال الرد  ،والثمر

 (بحكم)فإن كان  ،هذا إذا كان الفسخ بالتراضي .جزء من المبيع يجب ردها معه

                                                                            
(: فإن كانت ل تنفصل 2/344)الزيادة من فعل الغاصب، ول يلزم البائع عوضها، ولفظ شرح الأزهار  (1)

كصباغ الثوب وقصارته وحرث الأرض لم يجب على البائع القبول؛ لأنه ل يلزمه أن يقبض الزائد على 

يعني -قد ثبت له الرد على البائع ويسلم له البائع الثمن، وهو  Êملكه. قال في الهامش: لكن المشتري

 د ا وإن شاء ردها على الغاصب وأخذ منه القيمة. بالخيار: إن شاء أخذ العين المعيبة بزيا -البائع

 في المخطوطات: والأرش. وما أثبتناه الصواب.  (0)

 (.2/344(. )هامش شرح الأزهار Íإل أن يشملها العقد. )بحر( ) (3)

(: ظاهر الأزهار ترتيب هذا على مسألة فعل الغير، وليس كذلك، 2/344لفظ هامش شرح الأزهار ) (4)

 (.Íعامة راجعة إلى أول الفصل. )بل المسألة 

 الرد. ظ (2)

 لعلها: وإما إجارة.  (1)
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لأنه نقض للعقد من  ؛سواء شملها العقد أم ل ،وجب رد الفوائد الأصلية مطلقاا 

 ،ويجب ردها إن كانت باقية ،تلفت بجناية أو تفريط (2)إن ((1)فيضمن تالفها)أصله 

وكذا في البيع  ،وإن تلفت بغير جناية لم يضمنها ،أو عوضها مثلياا أو قيمياا إن أتلفها

وكذا  ،الفاسد وسائر الخيارات ل يضمن ما تلف من الفوائد بغير جناية ول تفريط

 هل بالحكم أم بالتراضي.ينظر  فلعله كالفسخ بالعيب (3)الفسخ بفقد الصفة أو للخيانة

ثم حدث فيه عيب عنده بغير  ،من اشترى إناء فضة بدراهم قدر وزنه چ

اطلع على عيب فيه من قبل الشراء ينقص قيمته و ،سة دراهمجناية نقص من قيمته خم

لأنه لو وجب أرش  ؛(4)وبين الرد ول شيء ل شيءو كان مخيراا بين الرضا -خمسة

بلا شيء  (5)]به[ ده بفعله كان مخيراا بين الرضاالحادث عن فلو كان العيب .لكان رباا 

لأنها لو  ؛ول تكون الجناية هنا مانعة من الرد ،وبين رده مع أرش الجناية من الذهب

الرد مع العيب بوجوب  فخولف الأصل فيه ،وهو ربا ،منعت لوجب أرش العيب

 ،كيف أجزتم له الرد هنا وقد جنى على المبيع :فلا يقال ،الحادث عنده لهذا المانع

وهنا  ،إنما منع الرد حيث يجوز له أخذ الأرش للعيب :فهو يقال ؟والجناية تمنع الرد

وهكذا إذا . فتأمل ،لئلا يجب له الأرش وهو ربا ؛فأثبتنا له الرد ،الأرش ل يجوز

 والله أعلم. ،فأما إذا اشتراه بغير جنسه فهو كسائر المبيعات ،اشترى إناء ذهب بذهب

مة ثم دفع له المشتري ما فيه الذ فيوإذا وجد البائع عيباا في الثمن فإن كان  چ

فإن كان من  :وإن كان الثمن معيناا  ،ول يحتاج إلى حكم حاكم ،عيب وجب إبداله

فيكون كما لو كان في  ،وإن كان من النقدين فهو أيضاا ل يتعين ،مير النقدين فهو مبيع

 وقد ،إل لفصل الشجار سليم ول يحتاج إلى حكم ول تراضفيجب إبداله بال ،الذمة

                                                                            
 (.2/341(. )هامش شرح الأزهار Íأي: متلفها. ) (1)

 .«إذا»في )ج(:  (0)

 .«للجناية»في )ج(:  (3)

 في المخطوطات: ول شيء له.  (4)

 (. 2/331(، وهامش شرح الأزهار )3/170ما بين المعقوفين من البيان ) (2)
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 والله أعلم. ،«والثمن عكسه ،ويفسخ معيبه ول يبدل» :¦مر كلام الإمام 

وإن  ،رده وإذا كان المشتري وكيلاا أو ولياا لغيره فإن رده بالعيب صح چ

فإن لم يكن فيه  :لكن ينظر في ثمنه ،رضي به صح أيضاا إذا كان قبل القبض في الوكيل

كثير كان موقوفاا على إجازة من اشترى مبن وإن كان فيه  ،ه لهكثير صح شراؤمبن 

 والله أعلم. ،له

 في أحكام تتعلق بخيار العيب :(فصل)
 على)إذ هو  ؛متى شاء (فسخه)من علم بعيب ما شراه كان له  أن (و)

أو ما  د أن علم بالعيب حتى يحصل منه رضافلا يبطل خياره لو تراخى بع (التراخي

يبطل  (1)[أو التي ،يبطل بها الرد والأرش]من أحد الأمور السبعة التي  ،يجري مجراه

  .(2)بها الرد

من هو له ناب عنه وارثه  (3)لو مات (يورث)أنه  :من أحكام خيار العيب(و)

في مير -وإذا اختلف الورثة فلا يصح  .إذ هو عن نقص في المبيع ؛بفسخ أو إمضاء

يحترز بذلك مما لو  «مالباا » .إذ هو حق لهم جميعاا  ؛(4)إل ما تراضوا عليه الكل -العتق

إل قيمة ل يوفي الدين  ،مستغرقة بالدين والتركة   ،لثمنكانت قيمة المبيع أكثر من ا

لكان أنقص من القيمة حيث هما  وأ ،ولو فسخ ورد الثمن لما وفى بالدين ،المبيعذلك 

بل يبقى فسخه  ،فإنه ل يثبت للوارث هنا فسخ ذلك المعيب -بالدين نجميعاا ل يفيا

 فتأمل. ،، وإل لم يصح فسخهعلى إيفاء جميع الدين اا موقوف

البائع  هبين البائع والمشتري فيفسخ ويملك (بالتراضي)إما  :فسخ المعيب(و)

، ويعتبر في ذلك فيه اا عليه أو مختلف اا وسواء كان العيب مجمع ،بالتفاسخ بالتراضي

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

(: وهو أحد الأمور السبعة التي يبطل بها الرد والأرش، والأربعة 2/347لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. Íالتي يبطل بها الرد دون الأرش. )

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íويكون إرثاا حقيقة حيث مات أو لحق. ) (3)

ا. )Êفلمن رضي(: فإن اختلفوا 2/347وفي هامش شرح الأزهار ) (4)  (.Í. ويلزمه جميعا
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فإن لم يقع إيجاب وقبول كان  ،وهو القبض ،ما في حكمهإيجاب وقبول أو 

 (فبالحاكم)لأجل العيب  التفاسخيحصل بينهما تراض  على  (وإلا) .(1)كالمعاطاة

قبله فسيأتي ل  ،للمبيع (بعد القبض)إن وقع التشاجر بينهما  ،للتشاجر بينهما في ذلك

 (ولو)ومهما حصل بينهما تشاجر فلا بد من حكم الحاكم  ، تعالىشاء الله بيانه قريباا إن

نقص تون أن المبيع بذلك العيب وهو ما اتفق عليه المقوم (مجمعاً عليه)كان العيب 

وفي المختلف فيه بالأولى ل ينفسخ مع التشاجر إل بحكم الحاكم لقطع  ،قيمته

 .الخلاف بينهما

م فهو باق في ضمان المشتري حتى يقبضه كبالحومهما وقع التفاسخ بالتراضي أو 

تلف من مال المشتري ويستحق الأرش على يوقبل ذلك  ، له كما مرالبائع أو يخلّى 

 .وقد مر ،البائع

فلا يخرج عن  ،ووجه اعتبار الحكم أو التراضي أن المبيع قد صار في ملك مشتريه

 . ملكه إل بأحدهما

ل يحتاج في و ،للمبيع فهو باق في ضمان البائعوأما إذا تشاجرا قبل قبض المشتري 

وأما إذا  ،عليه اا ول حكم إذا كان العيب الذي فسخ به مجمع تمام فسخه إلى تراض

 .فيه فلا بد من الحاكم لقطع الشجار بينهما اا كان مختلف

م بعيب فإنه وفسخ المسل   (2)[وسلم]وفي فسخ الثمن ما مر حيث يكون في الذمة 

وهو من اا وكذا إذا كان معين ،ويجب إبداله ،فسخه إلى حكم ول تراضل يحتاج في 

من مير النقدين فهو مبيع  اا وإن كان معين ،تعين فيجب إبدالهإذ ل ت ؛أحد النقدين

 .يعتبر في تمام فسخه ما اعتبر في ميره من سائر المبيعات

يجوز  مائباا ميبةه بخيار آخر وكان البائع إذا أراد المشتري رد المعيب أو مير(و)

ذلك  (هو ينوب عن) إذ ؛رفع أمره إلى الحاكم -معها الحكم أو حاضراا متمرداا 

                                                                            
 (.2/347(. )هامش شرح الأزهار Íفيتلف من مال المشتري. ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(.  (0)
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فيبين  ،خر إلى ملك المشتريللمعيب أو رده بخيار آ (والمتمرد في الفسخ (1)الغائب)

ويكون ذلك بعد أن ينصب  ،ن مركبةولئلا تك ؛المشتري بالشراء وبالعيب بينة واحدة

رده وذلك فسخ المعيب فإذا سمع منه الشهادة ب ،الحاكم عن ذلك الغائب أو المتمرد

وإذا تلف قبل أن  ،ثم يأمر الحاكم من يحفظ المبيع للبائع ،إلى ملك بائعه (2)هبحكم

عن البائع بأمر الحاكم وهو باق في يد المشتري فإنه يتلف من مال  حدقبضه أي

ض عن البائع بأمر ب  ق  وإذا كان بعد أن ي   ،إذ الضمان قبل القبض بحاله ؛المشتري

إذ ينوب  ؛فإنه يتلف من مال البائع -ولعله ولو كان القابض له عنه المشتري-الحاكم 

الثمن  إذا بين المشتري أنه قد سلم)و(عنه الحاكم في القبض كما ناب عنه في الفسخ 

لذلك  (البيع)ينوب عن الغائب في و ،من المبيعثمن للبائع قضاه الحاكم من ماله أو 

ه إل من ذلك المبيع ئللمشتري إن لم يتمكن من قضا (لتوفير الثمن)المبيع المردود 

فإنما ] هوإن لم يكن المشتري قد قبض البائع الثمن أو لم يبين على أنه قد قبض .(3)ببيعه

 ةيبيبيعه عنه الحاكم لغ (أو)ينوب عنه في الفسخ ثم يأمر من يقبض المبيع عن البائع 

 ،على المبيع كله أو بعضه لو ترك حتى يصل البائع (خشية الفساد)لـ (4)[وذلك ،فقط

 أو ل يستغرق أيضاا ورأى ،من ثمنهكاللحم ونحوه، وكذا يبيعه حيث ينفق عليه أكثر 

المشترى  (5)لحيوان، ولو كان اأو نحو ذلك ،أو ل يجد ما ينفق عليه ،صلاحاا في بيعه

وإذا باعه حفظ ثمنه  .ماالذي ل تعرف علته إل بعد الذبح كالحامل والطلب ونحوه

لكنه إن  .إن بين بتسليم الثمن كما مر (6)أو يقضيه عنه للمشتري ،حتى يصل البائع

أو حاضراا متمرداا أو  (7)كان مائباا مسافة قصر أو جهله فحيثكان البيع لتوفير الثمن 

                                                                            
 (.2/343(. )هامش شرح الأزهار Íوعن الصبي والمجنون. ) (1)

 .«بحكم»في )ج(:  (0)

 (.2/343كه على ما يرى. )هامش شرح الأزهار Éأو ميره من أملا (3)

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع4)

 .«للحيوان»في )ب، ج(:  (2)

 .«المشتري»في )ج(:  (1)

 (: جهل موضعه.2/322في هامش شرح الأزهار ) (7)
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 .بل يأمره بتسليم الثمن ،عدم تمرده فلا ينوب عنهل مع حضوره و، نالأو ل ياا متغلب

 (1)وينوب عنه للغيبة لعلها ،وإن كان البيع لخشية الفساد فلا ينوب عنه مع حضوره

 ،هلأنه قد صار في تلك الحال ولي   ؛وخشي الفساد على المبيع قبل حضوره ت  ولو قل  

 .والله أعلم ،فتأمل

 . حاكم فسخه إلى من صلح من المسلمينفإن لم يكن ثمة 

المبيع إل على البائع متى  مير متمرد لم يصح ردّ  اا وإن لم يكن البائع مائباا بل حاضر

 .بعد العلم بطل خيارهفإن انتفع به  ،به بعد علمه بالعيب (2)انتفعولم يكن  ،وجده

البائع مهما لم يجر  ده إلىنه إيصال المبيع وركبأرش العيب على البائع ولو أم (3)ويرجع

لأن  ؛أو نحوه حتى تلف المبيع كما مر بالمبيع ول ما يجري مجراه من استعمال   منه رضا

فلو كان يخشى فساده قبل رده إلى البائع فانتفع به أو استهلك  ،خياره على التراخي

المبيع عند وجوده ولو أتلفه أو وإرجاع فإنه يبطل الرجوع على البائع بالأرش 

 والله أعلم. ،فتأمل ،ه لخشية الفساد أو نحوهاستعمل

لأصل  فسخه إبطال)إذا حكم حاكم بفسخ المعيب بالعيب كان (و) چ

دون الفرعية فتطيب للمشتري  (الأصلية)الفوائد  (معه د  تر   ف  )فكأنه لم يقع  (العقد

 :ليرتب عليه قوله ¦وأعاده الإمام  ،ولو قبل قبض المبيع كما مر بيان ذلك

على العقد المحكوم بفسخه بالعيب  :يعني (ترتب عليه)أو إنشاء  (ويبطل كل عقد)

ثم ردت  ها،فلو باع سلعة بسلعة ثم رهن السلعة التي اشتراها أو أجرها أو باع ،مالباا 

فتبطل الإجارة  ،فإن ذلك فسخ للعقد من أصله -عليه سلعته بالعيب بحكم حاكم

ل  ،والستيلاد أيضاا يبطل فترد الجارية ،وكذا العتق والوقف ،والرهن والبيع

بيع . وهذا يخالف ما ترتب على ال(4)لزم المشتري قيمتهفت ،أصل رّ ح  فالولد  ،أولدها

                                                                            
 .«لعله»في )ج(:  (1)

 (. 3/173في المخطوطات: ولم يكن له النفع به. والمثبت من البيان ) (0)

 .«ورجع»في )ج(:  (3)

 )هامش شرح الأزهار بتصرف(. يوم الوضع. (4)
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على لأنه مترتب  ؛الفاسد من بيع أو إجارة أو نحوهما فإنه ل يبطل بفسخ البيع الفاسد

كم بالبطلان كان ما لم يحكم حا ،والفسخ  ل يبطل التسليط ،التسليط من البائع

 .عليهفيبطل ما ترتب  ،]بالعيب[ كالحكم بالفسخ بالرد

 ،الرد بالعيب فيوأما إذا كان الفسخ بالتراضي فإنه ل يبطل شيء من ذلك 

 .فتأمل ،ومثل المثلي حيث باعه ،قيمة القيمي :ويستحق العوض

يحترز بذلك من الشفعة لو شفع بما كان مقابلاا للمبيع  «مالباا » :وقولنا في الشرح

فإنها ل تبطل الشفعة بعد الحكم بها لو فسخ السبب  -في يد البائع شفع به اا وكان سبب

 بعيب.

به  (لا قيمة للمعيب)في أي شيء ولو علمه المشتري  (وكل عيب) چ

في جميع أحواله قبل أن يجني عليه  :يعني (مطلقاً )مع ذلك العيب  :يعني (معه)

فشراء ما ل قيمة له ل  ،ففي كل حالته ل قيمة له ،و ميره وبعد الجناية عليهأالمشتري 

 (الثمن جميع رد  )على البائع  (أوجب)وإذا كان كذلك  ،بل يكون باطلاا  ،يصح

لأن الثمن  ؛ثمانه معه أم جاهلاا تراه عالماا بالعيب الموجب لعدم إوسواء اش ،للمشتري

كأن تباع بقرة أو  :وذلك ،وهي تبطل ببطلان عوضها ،مع علمه إباحة في يد البائع

عند  حها ثم انتقض من بعد  ولو كان بعد التئام جرب ل  ك   نحوها قد عقرها كلبٌ 

فمهما لم يكن لها قيمة مع عقر الكلب لها يجب على البائع أن يرد  ،المشتري وماتت منه

وأما إذا كان  .عالماا بذلك العيب -كما قلنا-ولو كان المشتري  ،جميع الثمن للمشتري

شيء ولو بلها قيمة مع هذا العيب فمع علم المشتري بالجرح وبأنه ينتقض ل يرجع 

ما أو بكونه ينتقض يرجع بأرش ذلك العيب إن بهومع جهله  ،ذلك الجرح من تمات

وهو السهم - داا فيه نصلوهكذا فيمن باع عب .فله ردها به ل قبل   ،قد ماتت منه

ثم انتقض عليه  اا فإذا كان كامن -ةومثله الرصاص ،الذي يدخل في الجسم ثم يبقى فيه

 ب.ل  ر في البقرة التي قد عقرها كلب ك  من بعد فحكمه ما م

النار أنه ب سمويح ب أنه إذا لم يداو  ل  كل جرح كلب ك  والمعروف من  :

يكون  -فيما ذكره الأطباء-لأن الكلب  ؛في الشهر أو الشهرين حتى يتلفه ينتقض
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ولذا لم يكن للحيوان المجروح به قيمة. قال في الضياء:  ؛لحمه من قبيل السمومات

عند الأطباء أن أصله سم يصيب  :قلت .يصيب الحيوان ،داء يشبه الجنون :بل  الك  

يروى أن  ب.ل  أصابه الك  اا ب منه شيئ، من أصاالحيوان فيكون ذلك الحيوان لحمه سم

 ،هلهف ة، وكثرواندلع لسانه ،وانكسار أذنيه ار عينيه،حمر: ابل  ب الك  ل  أمارة الك  

: أجرى ¦فحينئذ  ل يجرح أحداا إل أهلكه، قال الإمام يحيى  ،من الناس تهونفر

حتى كان  ،ه الحمّىتالله العادة فيه كما أجرى العادة في السامري أن من لمسه أصاب

 .م  من لمسه ح   :يعني ،«ل مساس» :يقول

لط بماء تخ ،ب قطرة من دم ملكل  العرب على أن دواء الك   تأجمع :قال في النهاية

 :اولذا قيل شعرا  ب؛ويشر

 حلامكــم لســقام الجهــل شــافيةأ

 وقال آخر:

ــب  ــن الكل ــفي م ــاؤكم تش ــما دم  ك
 

 دمهـمعصـبة مـن الكلاب دمـاا  اسق
 

 (1)مــن الكلــب ستشــفىيعنـد البريــة  
 

حصلت فيه  (بعد جناية)إذا لم يكن لذلك المبيع قيمة  (لا)عدنا إلى تمام المسألة 

ل تلك الجناية لكان لو بمعنى (فقط) :وقوله ،عند المشتري حتى صار بها ل قيمة له

 ،فلا يستحق سواه (فقط) هو الواجب لذلك المشتري (فالأرش)لذلك المعيب قيمة 

ولعل  .ل قيمة لهلحصول الجناية الموجبة لمصيره  ؛بمعنى ليس له رده بذلك العيب

ل بعد أن علم فجنى عليه فلا رد ول  ،عيبهتهذا إذا جنى عليه ميره أو هو قبل علمه ب

 (2)وهو ما بين قيمته سليماا ومعيباا  ،ومهما كان قبل العلم استحق الأرش .أرش

 (بدونها)العيب  (وإن لم يعرف)وامتنع الرد  ،لكمن الثمن كما عرفت ذ اا منسوب

أو كان يعرف بدونها فجنى  ،بدون تلك الجناية التي صيرته ل قيمة له :يعني

فيعرف بهذا ثبوت الواو في  ؛جناية مير ما يعرف العيب بها فإنه يمتنع الرد عليه
                                                                            

 في الحماسة البصرية: تستشفي به الكلبا.  (1)

(: وهو ما بين قيمته معيباا سليماا من الجناية وقيمته سليماا منها مير 2/324في شرح الأزهار وهامشه ) (0)

 معيب منسوباا من الثمن.
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 ويتأمل. ،«.. إلخ.وإن لم يعرف»: ¦ قوله

وبعده ل  ،فإنها قبل الكسر لها قيمة ،مير بيض النعام فيلم يتحقق لي  اومثال هذ

ويقاس عليها  ،لنكشافها بالكسر معيبة بفسادها ؛فلا رد ويستحق الأرش ،قيمة لها

 ،فتأمل ،ل أن يجنى عليه عند المشتري وبعد الجناية ل قيمة لهما شابهها مما له قيمة قب

 والله أعلم.

وفي العادة أن ، قد جرحها ميره (جرح ذا)بقرة أو نحوها  (ومن باع) چ

ذلك الجرح إلى ذلك وقد  (فسرى)إلى النفس أو إتلاف عضو  (يسري)ذلك الجرح 

ل للبائع  (1)(في السراية حارفل شيء على الج)ة عند المشتري عصارت العين المبي

البائع والمشتري عند البيع بالجراحة وأنها  :يعني (إن علما)وهذا  ،ول للمشتري

أما عدم ضمانه للبائع فلأن السراية  ،فلا يضمن الجارح من السراية شيئاا  ،تسري

وأما عدم الضمان للمشتري فلأنه قد رضي بالمبيع بجراحته مع  ،وقعت في مير ملكه

؛ إذ العلم بشيء ول يرجع المشتري على البائع .لما كان عالماا بها وقت البيع ؛السراية

ويرجع البائع بأرش الجراحة  ،الأمور التي يبطل بها الرد ول يستحق الأرش (2)أحد

ن وه ل يكوبيع   ،لأن ذلك وقع في ملكه ؛وما سرى منها إلى وقت البيع على الجارح

فقط  (أحدهما)إذا كان العالم بالجراحة وأنها تسري  (أو) .إسقاطاا لما وقع في ملكه

أما حيث العالم المشتري  ،لسرايةموجب لعدم لزوم الجارح أرش اضاا فذلك أي

 (3)وأما حيث العالم البائع فبيعه مع العلم ،والسراية في ملكه ،لأنه قد رضي به ؛فظاهر

فلا يعود له  ،ولو كان الفسخ بالحكم ،فهو بمنزلة الإبراء ،إسقاط لحقه من السراية

الفسخ بالحكم نقض  :ولو قلنا ،منها قبل الحكم لأنه قد برئ ؛أرش السراية مطلقاا 

قول حيث علم فن .فلا يعود ،(4)]قبله[ للعقد من أصله فقد أسقط الأرش عنه

                                                                            
 (. )هامش شرح الأزهار(.Íمن وقت البيع إلى الرد. ) (1)

 في المخطوطات: من أحد.  (0)

 .«علمه»في نخ:  (3)

 (. 2/322ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)
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ويرجع  ،إن كان العالم البائع دون المشتري يرجع البائع على الجارح بما تقدم :أحدهما

دون البائع وحيث علم المشتري  ،(1)عليه المشتري بالأرش كما تقدم في أرش المعيب

 ،وقت البيع (2)]إلى[ل يرجع المشتري بشيء ويرجع البائع بأرش الجراحة والسراية 

 فتأمل. ،«أو أحدهما»: ¦ولذا قال  ؛وأما أرش ما سرى بعده فلا يرجع به

فلو باعه البائع بعد أن أخذ أرش الجراحة إلى الموت هل يرد ما أخذ من الأرش لما 

وهنا لم  ،في سقوط حقه بالبيع وهو ظاهر التعليل المتقدم ،لعله ل يرده ؟بعد البيع

 ، والله أعلم.ويتأمل ،ه من الجارحبإسقاط حقه إل وقد أخذ عوض يرض

البائع والمشتري فلم  :يعني ،جميعاا  (إن جهل)في الحكم  (العكس)يثبت (و)

المبيع في يد المشتري ولو بالسراية أو امتنع رده  (وتلف)يعلما بالجراحة أو أنها تسري 

 ،كخروجه عن ملكه أو مير ذلك من أحد الأمور الأربعة المانعة من الرد ،بوجه

وهو ما بين قيمة المبيع سليماا من تلك -فيرجع المشتري على البائع بأرش السراية 

على الجارح بالأرش البائع يرجع و -من الثمناا الجراحة التي تسري ومعيباا بها منسوب

 أبرأ ، ولولأنه مرم لحقه بسببه ؛إلى وقت البيع وبما رجع به المشتري عليه من الأرش

لم يكن قد علم حتى يكون  وفرض المسألة أن البائع ،إذ الإبراء كالقبض ؛منه البائع  

 المشتري من الأرش. بما أعطىعلى الجارح رجع  فلذا ؛بالعيب بيعه رضا

رجع بالأقل مما رجع به  (3)وأما إذا اختلف ،الثمن مساوياا للقيمةوهذا إذا كان 

 المشتري وأرش العيب.

والثمن  ،ومعها تسعة ،: أن تكون قيمته من مير سراية عشرة دراهمهمثال

لأن المشتري يرجع بما  ؛ودرهم ل رجوع له به ،فإنه ل يرجع إل بدرهم ،عشرون

 ،والجارح ل يضمن إل ناقص القيمة ،من الثمن (4)]من القيمة منسوباا[ نقص

                                                                            
 (: العيب. 3/172في البيان ) (1)

 (. 3/172ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

فظ (: حيث استوت القيمة والثمن أو زادت القيمة، فإن زاد الثمن..إلخ. ول3/171لفظ هامش البيان ) (3)

 (: حيث كان الثمن مساوياا للقيمة أو دونها، وأما إذا كان أكثر..إلخ. 2/321هامش شرح الأزهار )

 (.2/321( وهامش شرح الأزهار )3/171ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (4)
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إذ  ؛بخلاف المشتري فهو يرجع على البائع بعشر الثمن ،فيرجع البائع بنقصانها فقط

 والله أعلم. ،فتأمل ،فيرجع بدرهمين ،الأرش العشر

المشتري على البائع بذلك  (رد)لم يكن المبيع قد تلف ول امتنع رده بوجه بل  (أو)

، نقض للعقد من أصله بغير الحكمهو  ماب حاكم أو ردّ  (بحكم)العيب إل أنه رده 

ذلك فحيث رد عليه ك ،(1)القبضخيار الرؤية أو نحوه الشرط والعيب قبل ك

إذ الحكم نقض  ؛الحكم ل يبطل ثبوت رجوع البائع على الجارح بأرش السرايةب

وهذا حيث لم يكن قد علمها قبل  .وقعت في ملكه (2)السرايةفكأن  ،للعقد من أصله

وكذا إذا رد عليه بالتراضي ولو  ،(3)بالعيب ، فإن كان قد علمها فإنه يكون رضاالبيع

لو رضيه  وكذا ،بعيبه ؛ إذ الرضا به رضاا قبل العلم فإنه ل يرجع على الجارح]باعه[ 

 .يهما على الجارحالمشتري بعيبه لم يرجع أ

فللمشتري الرد به إن جهل  ،في ذلك الحيوان (هو عيب)الجرح الذي يسري (و)

وإن امتنع الرد بتلف أو ميره رجع بالأرش  ،أو علمها وجهل أنها تسري ،الجراحة

 سر  ا عيب يرد بها المبيع ولو لم توالمراد من إعادة هذا أن السراية نفسه. كسائر العيوب

لرد كما لو حدث ول تكون السراية نفسها مانعة من ثبوت ا ،إل وقد علم الجراحة

لو رد المبيع  -من البائع :أعني -ول يجب لها أرش أيضاا ]-عيب آخر عند المشتري 

 دنع الرد لو سرت عنل تم :فلذا قلنا ،إذ السبب من قبل البيع ؛وقد زادت

 والله أعلم. ،فتأمل ،فلا يتوهم التكرار ،(4)[المشتري

أو الولي أو الوي  باع  ،في بيعهإذا باع الوكيل شيئاا هي تتعلق به الحقوق  چ

شيئاا من تركة الميت لم يكن له أن يرده إلى مال الميت بفسخ من المشتري بالتراضي 

بل إذا أراد المشتري رده أو  ،وكذا ليس له أن يقر به للغير ،فله (5)ل لها ،لغير مصلحة
                                                                            

 (. 2/327في المخطوطات: قبل العلم. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. 2/327في المخطوطات: فكأن الجراحة. والمثبت من شرح الأزهار ) (0)

 (: لأنه قد أسقط حقه، ول وجه لعود الحق بعد سقوطه. 2/327لفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (4)

 في )ب(: بها.  (2)
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فإنه يرد الثمن  -(1)بالحكم بعيبم أو رد عليه كالحبمدع  ثم استحق له عليه  ادعاه

أنفقه على أولد الميت وإن كان قد قضاه الغرماء أو  ،للمشتري إن كان باقياا معه

فإن لم يكن  ،لأنه كأنه استقرضه له ؛(2)ع من تركة الميت لقضاء الدينالصغار با

عليه رجع بالثمن على من دفعه إليه من  دّ للميت تركة ول أمكن بيع هذا الذي ر  

أو يرجع به  ،راء إن كان قد أخرجه عن حق الله تعالى إليهم عن الميتأو الفق ،الغرماء

حق وهو من تركة بقد قبضه الغرماء  :ول يقال .على الأولد حيث أنفقه عليهم

وهو  .منه (4)أنه قرض مشروط بأن يكون للميت مال يقضون (3)لأنه يصلح ؛الميت

لبقائه على  ؛يجب عليهم رده سواء كان باقياا فيرد بعينه مثلياا أو قيمياا ولو مما ل يتعين

 .أو قد كان تالفاا فيردون مثله إن كان مثلياا أو قيمته إن كان قيمياا  ،ملك المشتري

فإذا تعذر  ،ومثله الوكيل المتعلقة الحقوق به والولي (إذا تعذر على الوصي(5)[]ثم)

وإن نوى إقراض الميت بما دفعه  ،لتعلق الحقوق به (الرد من التركة فمن ماله)عليهما 

له مال الميت إن ظهر مال مرماا للمشتري عوضاا عن الثمن كان له أن يرجع به على 

، وعلى هذا يتفرع ل يملك ميره، ول اا أو فرساا وعين عبد جالحلو أوصى الميت ب :بعد 

 -وقد بحث ولم يقصرالوي ، علم ، ولم يكن ييه دين مستغرقعلظهر  وارث له، ثم

وهي  ،منه (6)حاجويسلم أجرة  ،ن يسترد العبد أو الفرس للغرماءأفالقياس على هذا 

إل أن يقضيهم من جهة أخرى جاز وكانت  ،لأن الإجارة مير صحيحة ؛أجرة المثل

فإن تعذر السترجاع  ،ءكبيع وارث المستغرق ماله لغير القضا ،الإجارة صحيحة

 للفرس أو العبد من الأجير ضمن الوي  من ماله قيمة الفرس أو العبد للغرماء.

وهذا بخلاف الإمام والقاضي ومأمورهما إذا فعلوا ذلك بحق الولية أو  ژ

                                                                            
 (. 3/181في المخطوطات: بحكم بالعيب بالحكم. والمثبت كما في البيان ) (1)

 (: لقضاء الثمن.3/181في البيان ) (0)

 .«يصح»في )أ(:  (3)

 .«فيقضون»في )ج(:  (4)

 .«و»في المتن:  (2)

 الحاج. صح شرح. (1)
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ولعله ولو  ،ل يضمنون من أموالهم شيئاا  ماستقرضوا شيئاا لبيت المال أو نحوه فإنه

وإنما يتصرفون  ،تعلق بهملأن الحقوق ل  ؛أنفقوا على أنفسهم حيث لهم ذلك

بل لما  ،ليةكفلا يتوهم عدم ضمانهم بال ،المال ، فيكون الضمان من بيتبالولية العامة

، وقد والله أعلم ،من بيت المالاا كانت الولية عامة كان ما لزمهم بذلك مضمون

 والله أعلم. ،بعيراا وقضاه من إبل الصدقة÷ أنه استقرض  روي

ن إوإذا دفع الوي  شيئاا من مال الميت عن حق عليه لله تعالى إلى الفقراء ثم  ژ

فالحاكم إذا  ،فحكم بعدم الوجوب على الوارث ،الوارث رافعه إلى حاكم حنفي

وهو ل  ،ال الغيروهو م ،عن حق بين أن الإخراج للحق عن الميت تحكم بسقوط ا

لأنه  ؛فإن تعذر فعلى تركة الميت ،فيثبت الرجوع به على الفقراء ،يصح التقرب به

 والله أعلم. ،(1)من جهته كالمغرور

وعند  ،وكان عليه دية عن قتل عمد ،وإذا قضى الوي  بتركة الميت عن ديونه ژ

نه رافع إلى حاكم ثم إ ،كقول زيد بن علي # ،الوي  أنها ل تجب الدية في العمد

إذ  ؛فإنه يرجع على الغرماء بحصة الدية مما دفع إليهم من التركة ،حكم عليه بوجوبها

 :وإنما قلنا ،التركة (2)[مما بقي من]وإل قضى الدية  ،رض أنه قضاهم التركة جميعهافال

إذ  ؛يرجع على الغرماء بحصة الدية من التركة لأن الحكم على الوي  حكم عليهم

ثم تبين تركة الميت في ديون عليه كما إذا قضى الوي   ،الحكم يرفع الخلاف في المسألة

لأنه  ؛نفإنه يسترد منهم حصة هذا الدي دين لغريم آخر ثبت بالبينة والحكم (3)عليه

 ،من ماله (4)وإن تعذر عليه الرجوع على الغرماء ضمن ،تبين وجوبه من الأصل

والله أعلم. ،فتأمل

                                                                            
 (. 3/180بالوصية. )من هامش البيان  (1)

 .«من باقي»في )د(:  (0)

 (. 3/183ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

 .«فمن»في )ج(:  (4)
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 :]في الحكم عند الاختلاف[ :(فصل)
كخيار  ،ما هو من باب النظر والرأي (1)فمنه ،وما تقدم من الخيارات مختلف

 ،وعقيب رؤية مميزة ،في آخر مدة خيار الشرط :يعني ،فهو على الفور ،الرؤية والشرط

  .ول يورث

 ،وتعذر التسليم ،وفقد الصفة ،كخيار العيب ،ومنه ما هو لأجل نقص في المبيع

في ]وكذا خيار تعيين المبيع يورث  ،ورثيو ،على التراخي فهذا ،والغرر والخيانة،

وذلك حيث المبيع ثوب من ثياب أو نحوه فإنه  ،ويكلف التعيين ،مدته وبعدها

حيث باع الكل على أنه بالخيار يرد ما شاء منها  (3)ل ،التعيين ةرولضر ؛(2)[يورث

خيار معرفة قدر المبيع وقدر الثمن فإنه وكذا . الكل (4)يصحبل  ،فهو ل يورث

  .يورث

ويبطل  ،وهو خيار الإجازة في الموقوف ،ومنه ما هو على التراخي ول يورث

جعلته  ،وهذا كالحاصل فيه ،وقد مر جميع ذلك. وفي خيار الغبن ،العقد بموت أيهما

 يفهم.فحسن ذكره معه كما  ،الحصر في هذا الفصلمن  ¦زائداا لما ذكر الإمام 

 لما لم تتميز :يعني-للشيء الغائب عنهما  (إذا اختلف المشتريان)أنه  (و)

فيكون  :نييع (فالقول)والآخر رضيه  ،فاختار أحدهما فسخه بخيار الرؤية -رؤيته

ه للبائع نصيب   مفيسل   ،هفسخ   ويلزم الآخر   ،منهما (د  الرؤية لمن ر  )خيار  (في)الحكم 

بطلنا أوذلك لأنا لو جعلنا القول لمن رضي  ؛وسواء تقدم الراد أو تأخر ،ولو رضيه

تفرق الصفقة فيترك للراضي حصته  :ولو قلنا ،خر ما أثبته الشرع له من الردالآعلى 

 .لاا و ل يلزمه أن يقبض مبيعه إل كاموه ،كان في ذلك ضرر على البائع

                                                                            
 (. 3/182في المخطوطات: مختلف فيه. والمثبت كما في البيان ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 (. 3/182في المخطوطات: إل. والمثبت كما في البيان ) (3)

 (. 3/182في المخطوطات: ويصح. والمثبت كما في البيان ) (4)



 191    )فصل(: ]في الحكم عند الاختلاف[:

 (2)يصح للذي طلب الشفعة أحدهما ورضيه الآخر فإنه لو ردّ  (1)وأما الشفعاء

بخلاف  ،لأنه ليس بوكيل للآخر ؛ه برد صاحبهجميع المشفوع ول يبطل حق  

ولأنه يطلب كل منهم جميع المبيع بالشفعة ول يطلب البعض فقط ولو  ،المشتريين

ويستحق الشفعة من  ،ولذا يأتي أنه ل ترتيب في الطلب ؛كانوا مشتركين في السبب

 المشفوع وإن كان ميره أقدم منه.ع طلب في جمي

 (لمن سبق)نفسهما فالحكم لأ انلو شرطه المشتري (الشرط)خيار  (في)أما (و)

منهما كالوكيل للآخر لما  لأن كلاا  ؛فيلزم الآخر ما فعل من أيهما منهما بفسخ أو رضا،

 رؤية.، فهو يخالف خيار الكان ثبوت الخيار لهما من جهة أنفسهما ل من جهة الله تعالى

له  ، أو مشتر  ومجعول  أو بائعين ،كمشتريين (الجهة واحدة)هذا حيث كانت )و(

وإذا مات أحدهما بطل خياره  .أو بائع ومجعول له الخيار من جهته ،الخيار من جهته

كما  ،قد تم البيع من جهة الميت فيبطل خيار الحي هنإ :ول يقال ،ويبقى الحي على خياره

ذر الفسخ من جهته فشبهناه عوإنما ت ،حقيقة لأن الموت ليس برضا ؛إذا رضي أحدهما

 فتأمل. ، تفرق الصفقة على البائعلئلا ؛وإذا رد الحي لزم ورثة الميت الرد بالرضا.

فمن سبق منهما  -كأن يكون الخيار للبائع والمشتري ،وأما إذا اختلفت الجهة

 خ لزم الآخر.إن سبق أحدهما بالفسو ،كان الآخر على خياره بالرضا

بأن فسخ أحدهما وأمضى الآخر في حالة  (اتفقا)كانت الجهة واحدة و (فإن)

أو التبس من الأصل هل تقدم  ،فلم يسبق أحدهما صاحبه بفسخ ول إمضاء ،واحدة

فسخ أمر والوجه أن ال ،فيحكم به ،أرجح (الفسخف)أحدهما أو اتفقا في وقت واحد 

 الفسخ البينة الخارجة. فأشبه ،والإمضاء مقرر ،طارئ

                                                                            
 صوابه: الشفيعان. (1)

قد طلبا الشفعة جميعاا وإنما رد أحدهما بخيار الرؤية والآخر رضي، ولفظ هامش شرح الأزهار  (0)

د الآخر الذي لم يرد. اللهم إل أن يكون الرد بع Ê(: أما الشفيعان فمن رد أبطل حقه، ويستبد به2/311)

 (. Íالقبض استحق نصيبه؛ إذ قد حصل الملك. )
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وهذا هو اللتباس -تقدم أحدهما والتبس أيهما الفاسخ أو الممضي  فلو ژ

أنه المتقدم فيرجح  فإنه يحكم لمن أقام البينة أو نحوها من نكوله ويمينه -الطارئ

تريين بقي نصف المبيع للذي إن كانا مش :وإن لم يكن بينة فيقال، هفسخه أو إمضاؤ

صادق بائعه مشتريه على تقدم فسخه رجع إن والنصف الآخر  ،التمام اختار

ول  ،ويبقى النصف للمشتري الآخر ،وإن ناكره استحق ثمنه من المشتري ،(1)للبائع

وإن كانا بائعين بقي نصف  .ولم يعد ،لأنه إنما فسخه ليعود له الثمن ؛يكون لبيت المال

بإتمام  سبقادق مشتريه بائعه الثاني أنه والنصف الثاني إن ص ،المبيع لمدعي الفسخ

لئلا يفرق  ؛لأنه ل يلزم المشتري قبول بعض المبيع ؛وإن ناكره بقي لبائعه ،البيع أخذه

من جهة البائع مشروط نفي إذ هو  ؛ول يكون لبيت المال كما مر في المشتريين ،عليه

 والله أعلم. ،فافهم ،بأن يسلم له ثمنه

نه أراد كل واحد رده بخيار آخر، مثال ذلك: أن ثم إ الخياروإذا شرط جماعة  ژ

خيار الشرط أو  ضا به من جهةوالآخر سبق إلى الر   ،خيار الرؤيةبرده  أحدهم يريد

فإن تطابق خيارهم بالرد ردوا  ،(2)ردّ به من جهة خيار العيب أو  والآخر رضي   ،دالر  

من يريد الرد ومنهم من يريد م وإن اختلفوا فمنه ،جميعاا وإن اختلفت جهات الرد

 ، والله أعلم.فالحكم لمن رد بكل حال بالعيب الرضا

كأن  ، إذا كانا في جهة واحدةمامنه (لمن رضي)الحكم  (العيب)خيار  (وفي)

 -فاطلعا على عيب في المبيع فرضيه أحدهما وفسخه الآخر]يكونا مشتريين أو وارثين 

فيأخذ نصيب من لم  (جميعاً ) (3)[المبيع (ويلزمه)م لرضاه كفالح فمن رضي منهما

على  (وله)ويدفع لشريكه في الشراء ما دفع من الثمن  ،لئلا تفرق الصفقة ؛يرض

فيكون في التحقيق اللازم للراضي  ،الكاره للمبيع (أرش حصة الشريك)البائع 

                                                                            
 (: والنصف الثاني إن صادق البائع مدعي الفسخ رجع له. 3/147لفظ البيان ) (1)

 (. 2/313في المخطوطات: الرد. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار ) (0)

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع3)



 195    يع و( حكم )تلفه و(حكم )استحقاقه()باب( يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان )ما يدخل في المب

وقد لزم  ؛ولذا رجع على البائع بحصة الشريك من الأرش ؛(1)لشريكه قيمة المبيع

 ،خذ العوضكاره تزول عنه المضرة بأالإذ  ؛الراضي المبيع جميعاا ول حكم لفسخ الآخر

وهي ل تثبت  ،وذلك من مير عقد ،حصة شريكه بالشفعة ول يتوهم أن الراضي أخذ

فدخول حصة الشريك في  ،هو بالعقد الذي اشتركا فيه، بل دخوله في ملكه إل بعقد

 إذ لوله لم يحكم بذلك. ؛والموجب لذلك العقد   ،ملك الراضي بحكم الشرع

انكشف في أحد ]كانا قيميين و[ فإن ،المبيع قيميينالثمن ووهذا إذا لم يكن 

كما لو كان  ،مثله هويرد الثاني نصيب ،منهما المتقابلين عيب فإن الحكم في ذلك لمن ردّ 

معاا فإنه يكون الحكم ان تالعيب من كلا الجهتين فيما إذا بيعت سلعة بسلعة وهما معيب

 والله أعلم. ،لمن رد تقدم أو تأخر ولو رضي الثاني

وكذا ما  ،ن رضي كخيار العيبوهكذا يكون الحكم في خيار فقد الصفة لم ژ

 (2)من باب الترويوما كان  ،كان من الخيارات من باب النقص فيرد إلى العيب

 والله أعلم. ،فكالشرط

تلفه )حكم  (ما يدخل في المبيع و)بيان  :يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء (باب)
 (استحقاقه)حكم (و

 بقوله: ¦فقد بينه الإمام أما ما يدخل في المبيع 

 :(فصل)
في نحو المبيع مما هو إخراج  :يعني (نحوه)كذا يدخل في (يدخل في المبيع و)

للعين عن الملك كالهبة والصدقة والنذر والوصية والإقرار والمهر وعوض الخلع 

دخل ، وكذا في الإجارة يبيعفي الماا تبعما يدخل اا تبعفيدخل في هذه  ،والوقف والعتق

                                                                            
(: أخذ نصيب من لم يرض بثمنه. قال 3/181قد تقدم أنه يدفع لشريكه ما دفع من الثمن، ولفظ البيان ) (1)

في هامشه: يعني ل بقيمته؛ ولهذا قإنه يرجع بأرش نصيب الشريك، ولو أخذه بالقيمة لم يرجع بالأرش؛ 

 لأن القيمةتستولي على جميع أجزاء المستهلك. 

في )ب، ج، د(: وما كان كالزيادة. وفي )أ(: وما كان للتروي. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار  (0)

(2/314 .) 
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بيع ونحوه فإذا كان ال .في تأجير الدار والأرض ونحوها ما جرى العرف بدخوله

مة التي كانت على العبد أو الأ (لة)ثياب البذدخلت  ءمامن العبيد والإ (ليكللما)

في بيعه في ملك المشتري ولو  فتدخل لتهكن عليه وهي من ثياب بذ، أو لم تحال البيع

ولو كان المشتري  ،دخل في ملك الموهوب عليه والموصى  له ونحوهماوكذا ت ،ذكرلم ت

فيلحق بالمبيع  ،وتغتفر الجهالة فيما يدخل تبعاا . تبعاا ه فتدخل ثيابه في ملكه للعبد نفس  

لة أن تكون على كما ل يعتبر في ثياب البذ ،الحقوقويصح البيع معه ك ،ولو مجهولا 

يدخل أيضاا في (و) .لة ما يليق بالعبد دائماا والمراد بثياب البذ. العبد حال البيع ونحوه

أنه يدخل تبعاا للمبيع يملكه  (بهما تعورف )البيع ونحوه للماليك من الثياب 

ا مما جرت العادة فيه حق الأمة والخاتم والسوار ونحوه كالسراويل في ،المشتري

وهو يختلف باختلاف  ،ثم بلده ،والعبرة بعرف البائع. بتركه عليها للمشتري أو نحوه

لوك ونحوهم من الأمة أو العبد أو هبتهما من الم فقد يدخل في بيع ،الأشخاص

كالمنطفة  ،فهو ل يدخل في عرفهم ثياب الزينة ،ما ل يدخل في بيع النخاسين التجار

في حق الأمة والخلخال وما يوضع على الصدر أو الرأس من الحلي والسراويل 

وكالعمامة المدخرة لزينة العبد  ،والقمصان الفاخرة ونحو ذلك مما يعتد للزينة

 ر ثيابه التي للتجمل.ته وسائقومنط

 .فتأمل ،عتبر العرف فيما يدخل من الثياب وميرها في بيع العبد: الم

 ،قت  ويملكها المع   ،وتدخل الثياب المتعارف بدخولها تبعاا في البيع كذلك في العتق

وما دخل من . كهفكأنه أعتقه ثم مل   ،ويكون بين العتق وملك الثياب ترتب ذهني

 ، فلا يتوهم أنفله لبسها ،عليهذلك تبعاا في وقف العبد كان وقفاا على الموقوف 

كون تبل  ،مصرف منافع الكسوة العبد فقط وأنه ل يجوز للموقوف عليه استعمالها

ويدخل في الإجارة ما جرى العرف بدخوله  .(1)للعبد، ويجوز النتفاع بهما ةعبات

 .فيها

                                                                            
 بها. ظ. (1)
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وكذا  ،وهو الخطام (العذار)وذلك  ،الهتبعاا  (الفرس)بيع  (في)يدخل أيضاا (و)

وإذا باعها مع السرج  .القلادةكفلا يدخل اللجام والسرج وميرها  (فقط) (1)النعال

ولعله الذي يكون متصلاا بظهر الفرس أو الذي يكون تحت الراكب  ،دخل اللبد

إل لعرف  ،ل إذا كان منفصلاا  ،وإنما يدخل اللبد إن كان متصلاا بالسرج ،فوق السرج

والمعتبر في ذلك العرف  .فإنه يدخل معه كذلك لاا في دخوله مع السرج ولو منفص

فإن لم يكن اعتبر العرف  ،الذي ل يختلف باختلاف المدن والأمصار والأقاليم :العام

ويقدم عرف  ،فيعمل بالعرف العام على عمومه والخاص على خصوصه ،الخاص

 ثم بلده كما مر. ،البائع

ل حيث بيع المنزل في  ،فيستحقها المشتري (الدار طرقها)بيع  (في)يدخل (و)

والسقف فوقه أو تحته كذلك ل  ،الدار فلا يدخل ما فوقه ول ما تحته من الهواء

 ،كمنزل في دار (2)والمتبع العرف في ذلك حيث يكون مجاوراا لملك البائع ،يدخل

العرف في ع إذ المتب ؛دخل الطرق والهواءت ، بل منفرداا وحده فلعلهوحيث لم يكن

 والله أعلم. ،ذلك

وهو  (لينفع)من الأشياء  (ما ألصق بها)كذلك يدخل في بيع الدار المفاتيح و(و)

سفل ك] ،وذلك مما يوضع في الدار للدوام ل ليرفع ،(3)[ل ينقل] (مكانه)في 

 ،والوتد ،والسلم المسمور ،والأبواب ،والتنور ونحوه ،والمدقة المتصلة ،(4)[الرحى

ول ما في الدار من الأمتعة والأثاث  ،ل ما فيه من الحب ،والمدفن ،ونحوه ،والسياع

د م   وأحولها من حمام  (5)وكذا يدخل ما ،والآنية والدفائن ج  شب وشجر وبئر وخس 

عرف في دخول شيء من بع التوي ،اهمربوطة لتعليق الثياب علي (6)ة وحبالوحويّ 

                                                                            
 (.2/317وهو حذو الفرس. )هامش شرح الأزهار  (1)

(: والذي قرر في المنزل أنه إن كان مجاوراا 3/188( وهامش البيان )2/318لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. Íشتري فلا تدخل الطريق، وإل دخلت. )لملك الم

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)

 .«كالرحى»في )ج(:  (4)

 في )ب، ج(: ول يدخل ما حولها.  (2)

 (: ل الحبال..إلخ. 3/188(، وهامش البيان )2/318في هامش شرح الأزهار ) (1)
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وكذا لو جرى بعدم دخول ما هو متصل كالرحى ونحوها من  ،دخلوإل لم ت، هذه

ويدخل في بيع الدار  .مدفن وميره فلا يدخل إذا جرى العرف بعدم دخوله

أن ما  :ضبط به ما يدخل في بيع الدار تبعاا يوأيسر ما . إذ يقصد به الدوام ؛(1)ينجالفر

إل أن يجري  وما ينقل لم يدخل ،ل ينقل يدخل تبعاا إل أن يجري عرف بعدم دخوله

 فافهم. ،العرف بدخوله

 ،فيدخل في ملك المشتري ،وإن لم يذكر (الأرض الماء)بيع  (في)يدخل (و)

 ،والمراد أنه يدخل قراره من البئر والنهر ،أو ميل (2)سيلوسواء كان من نهر أو بئر أو 

فيكون حقاا للمشتري كما يكون قراره ملكاا له  ،وهو يتبع ،إذ هو حق فقط ؛ل الماء

وأنه يباع وحده فإنه ل ]جرى بأن الماء ل يدخل تبعاا لبيع الأرض  (إلا لعرف)

حرسها الله  «مدينة ذمار»وهو الآن عرف بلدنا  ،للعرف ؛(3)[يدخل تبعاا للأرض

ل ماء البئر والمسيل فالعرف دخوله تبعاا  ،تعالى في النهر فإنه ل يدخل الماء تبعاا 

 .للأرض

إذا دخل الماء تبعاا أو لم يجر  العرف بعدم دخوله فإنه يدخل تبعاا لبيع الأرض (و)

الصبابات التي  وهي ،هي المسيل (والمساقي)أيضاا التي يجري الماء فيها  (السواقي)

فيها  فثبت ،وسواء كانت من قبل ملكاا للبائع أو حقاا فقط ،ها ماء الأمطارسيل مني

التي في الأرض لو كانت  (الحيطان)كذلك (و)الملك أو الحق للمشتري كالبائع 

. كأرض الأعناب ونحوها فإنها تدخل تبعاا لبيع تلك الأرض ،محوطة بالجدرات

ل ما يرفع  ،اتينالدار والبس ينجكفر ،ين الذي ل يرفع في العادةجويدخل أيضاا الفر

 -وهي الأجباح-النحل  ت  اعاا كوارولعلها تدخل في بيع الدار تب .رعازالمين جكفر

 .رس في بيع الأرضحوكذا يدخل الم .فتأمل ،خلافهبإل أن يجري عرف 

للاستطراق منها إلى تلك  (الطرق المعتادة)يدخل أيضاا في بيع الأرض (و)

                                                                            
 الأزهار(.الأشواك التي توضع لحماية الموضع. )هامش شرح  (1)

 .«مسيل»في )ج(:  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)
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سواء كانت في حق أو ملك للبائع أو ملك ميره وقد ثبت لها حق  ،الأرض

 (وإلا)ها إلى تلك الأرض لها طريق يعتاد المرور من )إن كانت(هذا الستطراق، 

إن )إذ هو أخص بذلك  ؛اهكون طريقت (ملك المشتري ففي)يكن لها طريق كذلك 

الأرض  ق إلى تلكتصل بتلك الأرض يصلح للاستطرامفي ملك المشتري  (كان

وإن نقص  ،قيمة المبيع لعدم وجود طريق إليه إل في ملك المشتري نقصالمبيعة ول ت

طريق في إل أن يصلح لتلك الأرض  ،فيكون للمشتري الخيار ،فيها اا كان ذلك عيب

إلى الأرض  في مباح إذا كان إلى جنب الأرض أقرب (1)ملك المشتري أو حقه فتكون

المشتري بين  (2)كذلك فهو مخير ومهما وجد المباح ،من ملك البائع أو مساو  

يكن ثمة ملك  (لاإو)الستطراق منه أو من ملك نفسه إن وجد إلى جنب الأرض 

ففي )أو كان وهو أبعد من ملك البائع  ،للمشتري كذلك ول مباح متصل بالأرض

ويكون ذلك بغير قيمة تدفع للبائع في  ،تكون الطريق إلى تلك الأرض البائع(ملك 

ولعله  ،كون في حق البائع إن لم يكن له ملك كذلكأو ت ،قدر الستطراق من أرضه

يخير حيث يكون له ملك وحق متصل بالأرض أن يأذن للمشتري في الستطراق من 

ن ولعله يعتبر الستطراق من الحق أولى إ .كماوإن امتنع من التعيين عين الح ،أيهما

يكن للأرض  (لاإو) .فتأمل ،وإل تعين في الملك ،للملك كان في القرب مساوياا 

ول اتصل بها ملك المشتري ول مباح ول ملك للبائع متصل بها  ،ومثلها الدار طريق

وهذا بعد  .بها إن أراد الرضاوللمشتري الفسخ به  ،يق إليهاعدم وجود طر (فعيب)

ويكون ذلك لهما  ،لتعذر التسليم ؛لهما جميعاا الخيار (3)وقبل القبض ،أن قبض المبيع

 .مع العلم والجهل ولو قد بطل خيار العيب

 ؛ول يلزم أن يعين لهذه الأرض الحاكم طريقاا في المجاورات لها من أملاك الناس

                                                                            
 .372في الشرح: إن لم يكن ثم مباح جانب الأرض أقرب... ينظر صلفظ الحاشية  (1)

 .«يخير»في )د(:  (0)

( )من هامش Í(. فيثبت للمشتري الفسخ ما لم يعلم بالعيب. )Íعيب مطلقاا. ) هوظاهر الأزهار أن (3)

 (.3/131(. وهذا الذي ذكره المؤلف قول الفقيه يوسف كما في البيان )2/370الأزهار شرح 
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 لعدم ثبوت طريق لها رأساا.

فيبيع المحيطات بها ول  هأملاك أرض في وسط شخصوصور ا: أن يكون ل

ويفسخ  ،فإذا باع هذه الأرض فلا طريق لها ،ماأيهتثني طريقاا إلى تلك المتوسطة في يس

وأما إذا كان للأرض طريق والتبس موضعها  .اله إن لم يكن للبائع ول للمشتري مجاور

المحيطة بها فإن الحاكم يعين لها طريقاا في أقرب أرض إليها لأجل تلك  الأملاكفي تلك 

وتكون القيمة على سائر الملاك في الجهات  ،الطريق لصاحبها لزم قيمةوت ،الضرورة

الطريق في ملكه بقدر حصته بما يقدر من ربع حيث  ، ويسقط على من عينتالأربع

 .لأنه قد بطل عليه نفع المعين طريقاا  ؛أو أقل أو أكثر ،كان من أي الجهات الأربع

وأما إذا  ،الجوانب هيثم التبس موضعها في أي ] اا هذا حيث قد علم أن لها طريق

، والله لها طريق سلم قيمة الطريق مالك الأرض المفروض (1)[اا لم يعلم أن لها طريق

 أعلم.

واعلم أن ما دخل في بيع الأرض تبعاا لها من الطريق والمسقى يتبع في ذلك 

هل يثبت لتلك الأرض في موضع الستطراق ونحوه حق الستطراق ونحوه  العرف

فإن لم يكن أيهما فإن كانت طريق  ،موضع الستطراق ونحوه ملك المشترييأم 

مع البائع كان  اا ملك (3)توإن كان ،ثبت لها فيها مع المشتري حق فقط (2)حق

 والله أعلم. ،ويتأمل ،اا للمشتري ملك

 سنة)فيها  (يبقى)فيها يراد به أن  (نابت)يدخل في بيع الأرض شجر (و) چ

والمعتبر إرادة  ،ل لغيره فلا يدخل ،حيث يكون النابت فيها لمالك الأرض (فصاعدًا

كالزنجبيل  ،ل ما كان ل يراد به البقاء ولو كان يبقى سنة أو أكثر فإنه ل يدخل ،البقاء

ا؛عاا وإن كانت تبقى والفوة وقصب السكر فإنها ل تدخل تب ذلك لعدم و سنة فصاعدا

اد به البقاء فيها كالنخيل والأعناب وأصول القضب والذي ير ،إرادة البقاء فيها

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (. Í(: فإن لم يكن ثم عرف ففي الحق حق وفي الملك ملك. )2/370لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«كان»في )ج(:  (3)
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لأنها قد  ؛دخل في بيع الأرض تبعاا تفهذه ونحوها مما يراد به البقاء  ،والكراث

 صارت كالجزء من الأرض.

وذلك لعدم إرادة  ؛من ذلك النابت فإنه ل يدخل :يعني (ما يقتطع منهلا إ)

 ؛بيعفي الفإنها ل تدخل  ويدخل في هذه الأخشاب   ،وذلك كالقات ونحوه ،البقاء

وهذا  ،بيعفيدخل في ال وأما أصولها وما ل يقطع منها لعدم نفعه ،لأنها تقطع في العادة

فإن شرط دخوله في البيع دخل تبعاا وإن  ،دخول ما يقطع في العادة (إن لم يشترط)

 فإنه ل «بما عليها من الثمرك الشجرة إليبعت » :وأما لو قال ،كان يقطع في العادة

من غصن ) ]بقوله[: ةدالما يقطع في الع ¦وقد مثل الإمام  .(1)يصح على المختار

سواء  ،فلا تدخل أوراق التوت والحناء والهدس وأمصانها ،وزرع ثمر(وورق و

 ،لأنها كالثمرة ؛كانت مورقة أمصان التوت أم ل التي تقطع في العادة في السنة أو أكثر

ولعل . ول الثمر على الشجر ،ول الزرع في الأرض ،وكذا فروع القضب والكراث

وكذا لو باع الشجر . ل أصوله فتدخل ،إذ هو ل يراد به البقاء ؛ثلمن الأمصان الأ

كما ل  ةوكذا الأمصان ل تدخل أيضاا في بيع الشجر ،فقط فإنها ل تدخل الثمرة فيها

دخل الثمر تبعاا ولو ي ل (3)باع أشجار النخيل فإنه كما لو ،في بيع الأرض (2)تدخل

 بر.قبل أن يؤ

فالواجب على من هي  ،وإذا بقيت الأمصان للبائع فهو كما لو بيعت وحدها ژ

بدت على الأمصان  وألو لم تقطع حتى بدت عليها أوراق ف ،له قطعها بعد صلاحها

وعلى  ،إذ هو مالك الأمصان ؛فهي للبائع -أو بعد قطع الأولىثمرة أخرى مع الأولى 

 ،وإل ضمن للبائع ما فسد من الثمر أو الشجر لعدم الإصلاح ،المشتري الإصلاح

ثم زاد بعد البيع  فيها قضب أو كراث قد طلع قليلاا  اا ن باع أرضمويتأمل. وكذا في

 .فإنها تكون الزيادة للبائع حتى تقطع
                                                                            

 (.2/373هامش شرح الأزهار ( )من Íإذا كان قبل الصلاح، وإل صح. ) (1)

 في المخطوطات: كما ل ينقل. والمثبت هو الصواب.  (0)

 في )ب(: فإنها.  (3)
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إذا شرط المشتري أن  :قلتميقال: كيف  «إن لم يشترط دخوله»: ¦وعلى قوله 

]صح الشرط، والطلع[ لطلع مر ولو قبل نفعها أنها له وكذا االأمصان والورق والث

في العقد ما يصح بيعه فقد جمع  (1)[قبل نفعه ل يصح بيعه]ونحوه من هذه الأشياء 

 العقد؟أنه يفسد  ، فالقياسوما ل يصح

وهو أنه يصح فيها  ،الإجماعالصورة مخصوصة بالخبر و : هذهفهو يجاب بأن يقال

لما  :أو يقال .بخلاف ميرها من الصور ،في عقد واحدولو جمع ما يصح وما ل يصح 

، وهي مغتفرة الجهالة وعدم النفع فيما يدخل تبعاا  ،كأنها داخلة في المبيع تبعاا شرطت ف

 اا باع معلوم :مع أنه يتأتى على هذا أن يقال ،الجهل في العروق ومآثر البناء كما ل يضر

 الجهل به. اخل ذلك المجهول تبعاا فلا يضرلكنه د ،ومجهولا 

المشتري أن يسقي وللبائع إلى الجذاذ فلكل واحد من البائع  وإذا بقي الثمر ژ

 .(2)تأملي]بياض[ الشجرة 

وهو يصلحه  ،تلقيح النخل :وقيل .من أكمامها التمرير هو خروج بالتأ :

ويروى أن  .وأما تلقيح سائر الثمار فهو بالسقي بالماء فقط أوان ظهوره ،بإذن الله تعالى

اروهو شيء -النخل قدم المدينة وهم يلقحون ÷ النبي  ر فيذ يؤخذ من الج م 

 ((تحملسفإن كانت حاملة فإنها  ،دعوه))÷: فقال  -على النخل حتى تحمل

 ،التمر ل ينتفع به وهو شيء من ،الشيصبفتركوه تلك السنة فلم يحمل نخيلهم إل 

فأنتم أعرف  ،ارجعوا إلى ما كنتم عليه))÷: فقال  ،ب أبداا نواه مسترخ ل يتصل

 .((وأنا أعرف بأمور دينكم ،بأمور دنياكم

بل بقي  ،بيع ونحوه تبعاا الإذا لم يدخل الزرع والغصن والورق والثمر في )و( ژ

 ،كالثمرة على الشجرة ،على ما هو (يبقى للصلح)فإنه يجب أن  -للبائع ونحوه

 ،إذا كان الذي ل يراد للبقاء الورق فقط والثمر على الشجر ،والورق على الأمصان

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 .371ص 2ينظر الشرح ج (0)
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ويكون بقاؤها في الشجر  ،عادة للأخذفتبقى هذه الأشياء مكانها حتى تصلح 

وكذا في القضب  ،على البائع للمشتري للشجر أو الأرض (بل أجرة)ونحوها 

ه يبقى إلى وقت نفإ (1)فإن كان له ،عت الأرض قبل أن يصلح للجذوالكراث لو بي

وكذا في  ،إذ له في الأرض حق من قبل البيع ؛أن يقطع بلا أجرة على البائع للمشتري

نه أكف ،لنفسه البقاء في أرضه أو شجره حتى يصلح ذلك المراد أخذه الشجر يستحق

فلو شرط  ،فلذا لم تلزمه الأجرة ؛استثنى هذا الحق حتى يصلح ما لم يدخل في المبيع

  .الشرط ول يلزم رة لغاعليه الأج

ما حصل من بعد بلم يدخل تبعاا وقبل البيع  مر الذي كان حاصلاا الث (فإن اختلط)

بما )وكذا في الأمصان لو اختلط ما كان حاصلاا فيها وقت البيع  ،البيع وهو للمشتري

وأما الورق على الأمصان فالحاصلة عند البيع  ؛على الشجر منها بعد البيع (حدث

لك لمفلا يتأتى فيها الختلاط  ،لبقاء الأمصان في ملكه ؛والتي تحصل من بعد للبائع

ستثنى الأوراق على هذا إل أن تباع الأمصان وت ،لما عرفت ؛ملك المشتريبالبائع 

لأنه يتعذر  (دفسد العق :قيل)للمبيع  (قبل القبض) ، وكان ذلك الختلاطالتقدير

ذكره أبو مضر.  ،لعدم تمييز ملك المشتري من ملك البائع ؛مع الختلاط تسليم المبيع

لأيهما لتوهم تعذر التسليم، وذلك لأن اا ول خيار أيض ،البيعوالمختار أنه ل يفسد 

لأن التسليم مير متعذر بما و ،(2)وهو ل يفسد العقد بما طرأ فيها ،الجهالة طارئة

إلى  ªوقد أشار الإمام  ،فسواء عندنا وقع الختلاط قبل القبض وبعده ،هعرفت

 :يعني (بعده)إذا وقع الختلاط  (لا) :قال أبو مضر ،«قيل»ضعف القول بقوله: 

وبيان المختار مع الختلاط وعدم  .في أنه ل يفسد البيع (3)فيوافقنا ،بعد القبض

 (فيقسم)بقوله:  ¦القبض أم بعده قد بينه الإمام قبل إمكان التمييز سواء كان 

الحاصل من الثمر أو الأمصان أو الورق من قبل البيع وما حصل منها بعده بين البائع 

                                                                            
 «. له»ليست الكلمة في المخطوطات  (1)

 لعلها: منها.  (0)

 .«فيوافق»في )ج(:  (3)
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لما  (1)[الزيادة] ( مدعيبين  يو)للالتباس كالتباس سائر الأملاك  ؛ينوالمشتري نصف

وكذا لو عين أحدهما شيئاا  ،نصيب الآخر لنصيبه على (2)(ل)الفضيملكه من ذلك و

ل أو تعيين بشيء مما ادعاه من زيادة أو فضفإن بين  ،منها أنها له فإنه يبين على ذلك

 .والله أعلم فتأمل ،وإل قسم ول حكم لدعواه ذلك ،حكم له بما بيّن 

أو )في بيع الأرض من شجر أو بناء مع حقه من الأرض  (استثنيوما ) چ

فيها ول يجب على مالكه رفعه،  )بقي(أيضاا من الأرض  (حقهمع )شيء منها  (بيع

مع حقه من »وقال أيضاا:  ،فإذا باع الأرض واستثنى ما بها من شجر أو بناء لفظاا 

مع حقه من » :أرض وقالفي  أو بناء أو باع شجرة ،«التي هو قائم فيهاالأرض 

ول يجب عليه  ،فإن ذلك الشجر والبناء يستحق صاحبه بقاءه في الأرض -«الأرض

إذ الحقوق تقبل الجهالة  ؛ولو لم يضرب لذلك مدة معلومة ،رفعه ولو طالت المدة

ض)إذا قلع من الشجر شيء أو انهدم البناء (و) ه ولو كبدله مكانه إن أحب مال (عو 

 ،لثبوت الحق لصاحبه في الأرض بالشراء أو بالستثناء ؛لم يرض صاحب الأرض

 .نع منهل زائداا عليه فيم ،ل في المضرة على الأرض أو دونهض مثل الأوويكون المعو  

وإذا التبست  ،وإذا التبس موضع الشجرة أو البناء من الأرض فإنه يعينه الحاكم

الشجرة التي زالت ما هي فإنه يعوض ما يعتاد مرسه في مثل هذه الأرض أو في الذي 

المضرة فلعله أيضاا يعينه  (4)فيفيها  (3)فإن التبس أو تفاوت لكثرة ما يغرس ،حولها

 .كما إذا التبس موضعها ،الحاكم

 لو ذهبت فإنها ل تعوض للشرط. (5)ويضط عدم التعترهذا ما لم يش

 :يعني (القرار)أو يباع مع حقه فإنه يكون  حيث يستثني الشجر أو البناء(و)

                                                                            
 من )ب، ج(. (1)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو الزيادة في الصفة. )يعني: الزيادة في القدر  (0)

 .«يعرض»في )ج(:  (3)

 في )ب، ج(: من.  (4)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو جرى عرف بأنه ل تفويض. ) (2)
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فيصح له فيه كل تصرف من بيع ووقف  ،الثابتان عليها (الارض لذي)قرارهما 

لستعماله  ؛هئلعدم صحة تسبيل هوا ؛ل جعله مسجداا فهو ل يصح تسبيله ،وميرهما

وإذا مصب الأرض  ؛وذلك في قرار البناء أو العروق في الشجر ،بالشجر أو البناء

 ،ويجب على رب الأرض إصلاحها إذا خربت .ماصب كانت أجر ا لذي الأرض

ل سقيها فعلى رب الشجر إن لم يجر  ،وكذا حرثها ومرخها حول الأشجار إل لعرف

 الأرض وينظر لو لم يبق له في ،وإل كان عليه ،عرف أن ذلك على صاحب الأرض

 .ويتأملنفع هل يجب عليه إصلاحها؟ 

الأولوية ول بحق وإذا باع الشجرة أو البناء صاحبه لم يكن لذي الأرض أخذها 

ولعدم ثبوت الأولوية في  ،كما يأتي في محله والشجرلعدم المجاورة في البناء  ؛بالشفعة

 فتأمل. ،حق مير الوارث

أو باع الأرض واستثنى الشجرة  ،وإذا اشترى الشجرة بحقها من الأرض ژ

فإنه  -ثم امتدت أمصانها طولا وعرضاا مير ما كانت عليه وقت البيع ،كبحقها كذل

 ،الحق لها (1)ولو استثنى ،عها ولو استغرقت أكثر الأرضل يؤمر صاحبها بقط

لمتفار الجهالة في  ؛والهواء الذي تمتد إليه من جملته ولو لم يكن معلوماا وقت البيع

وإذا نبت شيء من  ؛لأنها من جملة الحقوق ؛وكذا لو امتد شيء من العروق. الحق

كما لو كانت  ،إذ هي كالأمصان ؛ول يجب قطعها ،العروق فهو لصاحب الشجر

ن الأشجار بإذن الآخر فامتدت العروق إلى مالأرض بين أناس ومرس أحدهم فيها 

من  (2)قطعهامن ول له أن يمنع الآخر  ،حق الآخر فلعله ل يجب على صاحبها قلعها

خرجت أمصان الشجرة المستثناة أو المبيعة بحقها عن هواء وأما لو  .ويتأمل ،حقه

فإنه يجب على المالك لها إزالة  -إلى مير تلك الأرض Òأو امتدت عروقها ،رضتلك الأ

 .ويتأمل ،(3)ذلك

                                                                            
 الكلام مير مستقيم.  (1)

 في المخطوطات: يمنع الآخر يقطعها.  (0)

 (.2/382(. )هامش شرح الأزهار Íفي الأمصان ل في العروق. ) (3)
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ها ئها في البيع ولم يذكر مع استثناأو في استثنائ ،الحق في بيع الشجرةيذكر  (وإلا)

ذلك البناء أو الشجر فوراا إن لم يرض  مالك الأرض  :يعني (وجب رفعه)حقها 

بيع تبعاا في ال العروقإذ ل تدخل  ؛ويكون قطع الشجر من ظاهر الأرض .ببقائه

في أرض هو مستأجرها وكان  وكذا فيمن باع شجراا أو بناء .حيث باع الشجرة

مدة انقضاء بذلك فإنه ل يستحق المشتري بقاء تلك الشجرة إلى  اا المشتري عالم

وهذا يشمله الأزهار حيث  ،«بحقوقها» :بل يجب عليه الرفع حيث لم يقل ،الإجارة

 .«وإل وجب رفعه»: ¦قال 

فلو جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح  ،وهذا حيث ل يجري عرف بخلافه

لصحة استثناء  ؛وفي الستثناء يصح ،وإن كان إلى مدة مجهولة ففي البيع يفسد ،ولزم

رف لو جرى ببقائها وهذا يخالف ما مر في بيع الثمار فإنه ل يلزم الع .المجهول]الحق 

النهي الوارد في بيع الثمر على  :والفارق بين هذا والثمار ،معلومة (1)[ولو إلى مدة

 . (2)وهذا ل مانع فيه ،الشجر

لشجر كما في المشترى للحطب أو جرى العرف بدخول العروق في بيع اوكذا لو 

وكذا الجدار لو اشتراه ليبني  ،للغرس فإنها تدخل العروق ويقطع الشجر من أصلها

ول يضر جهل مواثر البناء والعروق حيث  ،كالعروق ير،بأحجاره دخلت المواث

 والله أعلم. ،جهل (3)لوفلا يتوهم الفساد  ،ن جملة الحقوقإذ هي م ؛تدخل في البيع

عليه رفع وجب  -ومن باع حوياا وله ميزاب إليها وقطع كل حق فيها ژ

ويثبت للمشتري  ،ي حق الميزابوبق ،، وإن لم يقطع الحق لم يرفعالميزاب عن الحوي

 ل مع العلم فلا خيار. ،الخيار مع الجهل

 ،وقت البيعفيها حاصل  (معدن)في بيع الأرض أو الدار  (ولا يدخل) چ

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«منه»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: ولو.  (3)
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الذهب والفضة ولو كان من كمعدن وسواء كان مائعاا كالنفط والقير أو جامداا 

فلا يملكه المشتري كما لم  ،لمن سبق إليه اا ذلك المعدن مباحبل يكون  ،جنس الأرض

 اا من الأرض معدنحيا إل أن يكون نفس الم :ولعله يقال .له اا ن البائع مالككي

 فضة وقد أحياه وأاا ذهب (1)[امعدنا ترابها وكما لو كان  ،كالبياض المعروف في جهاتنا]

 والله أعلم. ،ويتأمل ،وإذا باعه ملكه المشتري ،البائع بالحرث فقد ملكه

ما كان فيها مدفوناا  :يعني ،فيها (دفين)يدخل أيضاا في بيع الأرض أو الدار  (ولا)

 ،البئر والمدفن فيدخل ةولو أحجاراا مير الأساس وكور ،من حب أو نحوه من المال

 ،ل الدفين في البيعدخ  هذا إن لم ي   .إل لعرف بعدم دخولها فلا تدخل الأحجار كما مر

 ل مجهولا فيفسد البيع. ،ويعتبر أن يكون معلوماا  ،تبعاا  لحقدخل فإن أ  

فيها نهر مدفون أو بئر مدفونة ثم أظهره المشتري فالبيع وومن اشترى أرضاا  ژ

 ةمكركمن اشترى  ،ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفة الجملة ،صحيح

وكمن  ،أو عبداا وله مهنة تزيد في ثمنه ول يعلمها حال العقد ،(2)وإذا بطنها حامل

وكمن  ،فوجده سابقاا  (3)أو على أنه مقصر طيباا،فوجدها  باع فرساا على أنها حرون

وإذا سبق  ،باع أرضاا فوجد بها معدناا عظيماا وإن قلنا بعدم دخوله إل أنه يصح البيع

فهذا  ،بيع لو علم به البائع لما باعه بهذا الثمنإليه المشتري كان أولى به ولو كان حال ال

 والله أعلم. ،فتأمل ،المراد من إلحاق المعدن بالحمل في الحيوانهو 

في بطن  (أو (4)في بطن شاة)ول ميره إذا وجد  (درهم)يدخل  (ولا) چ

بل يفصل في ذلك  ،فلا يدخل ذلك في بيع الشاة أو السمك ،ماأو نحوه (سمك)

وكذا  ((5)الإسلمي)هم اا، أما الدرأو كفري اا إما أن يكون الدرهم إسلامي :قولن(و)

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (: كمن باع رمكة ل يظنها حاملاا. 3/130( وهامش البيان )2/380في هامش شرح الأزهار ) (0)

 في المخطوطات: مقصور. والمثبت من هامش شرح الأزهار وهامش البيان والمهذب.  (3)

 ليكون أشمل. )هامش شرح الأزهار(. «في بطن مبيع»صوابه:  (4)

 وهو ما كان بضربة الإسلام. )هامش شرح الأزهار(. (2)
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إن لم )حكمه حكمها  (لقطة)فإنه يكون  -الكفري إذا كان يتعامل به في دار الإسلام

بل  ،إلى الدعوى يفتقرول  ،أو لم يدعه ولم ينفه فهو لهفإن ادعاه البائع  ((1)ه البائعع  د  ي  

وقت بعد الشراء يمكن أنها ابتلعته من مال  هذا إن لم يمض. بعدم نفيه لهيكون 

ازدردته من ماله في مكان  بسه لها مدة يمكن أنها قدكذلك لحفإن قد مضى  ،المشتري

والمراد إذا قد مضى وقت كذلك فالقول للمشتري أنه له  ،مختص به فهو له إن لم ينفه

فالقول له أنه  ،لظاهر أنه للبائعوإن لم يمض كذلك فا ،ول يحتاج إلى دعواه ،مع يمينه

 .ملكه

ز أنها فإن نفياه جميعاا أو البائع ولم يكن قد مضى عليها وقت عند المشتري يجوّ 

وهذا هو المراد  ،لقطة فهو -حبسها كذلك في مكان يختص بهبازدردته من ماله 

 .أنها تكون لقطة ¦للإمام 

ها كذا أيضاا إن قد مضى عليوأما إذا كان في بطن سمك ف ،هذا إن كان في بطن شاة

يجوز أنها ازدردته من ماله بحبسه لها في مكان يختص وقت بعد الصطياد عند البائع 

لها وقد صارت عند المشتري فالقول عند البائع مثالتي تعقب مضي المدة هذه فإن  ،به

وإل فالقول للبائع أن الدرهم له بمضي الوقت عنده كذلك  ،للمشتري أن الدرهم له

ز فيه ذلك فليس وّ قد مضى عليها وقت بعد الصطياد يجل يكن وإ ،عد الصطيادب

 ،(2)[كما ليس للمشتري لعدم مضي الوقت المذكور عنده أن يدعيه]للبائع أن يدعيه 

 هر أنها ازدردته في البحر.إذ الظا ؛ويكون ذلك الدرهم لقطة

فإن كان  ،للكفار وهو الذي تكون الضربة فيه (الكفري)أما الدرهم (و)

وإن كانوا ل يتعاملون به  ،المسلمون يتعاملون به فكالإسلامي على ذلك التفصيل

كذا (و)من دار الكفر أو كانت ل ترعى إل في دار الكفر  ةوكانت الشاة أو السمك

                                                                            
 .)هامش شرح الأزهار( Éأي: حيث نفاه. (1)

 شرح الأزهار(.(. )هامش Í)*( صوابه: إن نفاه البائع. )

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)
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حكمها حكم الكفري على ذلك الشرط من مير تفصيل  ،وهي كبار اللؤلؤ (الدرة)

 -الدرهم الكفري والدرة :أعني- نفيكونا ،وسواء كانت مثقوبة أم ل ،ةفي الدرّ 

 ،ز أنها ازدردته منهاو؛ لجهأو حبسها في ملك ،إن كان هو الصائد للسمك (للبائع)

إل  ،للبائع بذلك الشرط لأنهما ل يدخلان في المبيع تبعاا  . وإنما كاناوإل كانت للصائد

ز أنها ازدردته في ملكه فهي تكون لمشتري يجو  وقت عند ا (1)أن يكون قد مضى عليها

مضى وقت قد كون للمشتري إن تفعلى هذا  .وإل فللبائع ،للمشتري إن ادعاها

ول كان هو الصائد فإنها  يدعها ولم يمض  عليها وقت عنده وإن لم ،كذلك وادعاها

 .فتأمل ،فهي له منيمة بذلك ،إذ هو المالك لها بالصطياد ؛للصائد

في الدرة والدرهم إذا وقع الصطياد للسمك من بحر الكفار فإنه يكون  (2)وهذا

 تإن كان :إلى الدارين فالعتبار بالضربة في الدرهم (3)]يختلف[وإن كان  ،منيمة

فإن كانت ضربة الكفار والإسلام واحدة  ،أو ضربة كفر فغنيمة ،ضربة إسلام فلقطة

وكذا في الدرة إذا صيدت من  .(4)كانت لقطةبيننا وبينهم جارية بها  أو كانت المعاملة

 .ويتأمل ،إل إذا كانت تختلف إلى دار الكفر فهي منيمة ،بحر الإسلام فإنها لقطة

بطن  (في)إذا وجد  (السمك)كذا (و)إذا وجد في بطن سمك  (العنبر)أما (و)

كذا (و)في موضعه،  يأتيإذ هو كالطافي كما  ؛ل ميتاا فهو حرام ،وكان حياا  (سمك)

وذلك كأن يشتري  ،نحو العنبر في السمك والسمك في السمك :أعني (5)ه(نحو)

 ،وهي شيء يوجد في الظباء كالورم يجعل الله فيه المسك-رة مسك يه فأظبياا فيجد ف

 ،-وأسفله ما قطع من الحيوان ،وأوسطه ما زال بتحكك ،بنفسهمنه وأعلاه ما زال 

فيه فإن هذه الأشياء وما  ونحوها إذا وجدت في مبيع هي تخلق وكذا الأفصاص

                                                                            
 أي: الشاة أو السمكة. محقق (1)

 .«وهذه»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: يختلط. والمثبت من الشرح بالمعنى. (3)

 (. 2/382(. )من هامش شرح الأزهار Íوإل فغنيمة. ) (4)

 في المخطوطات: كذا ونحوه.  (2)
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مما نبر لأن ذلك الع ؛علم بها البائع حال البيع أم ل وسواء (للمشتري)أشبهها تكون 

والله  ،فتأمل ،كذا ما شابههاو ،م الذي في بطنها يدخل تبعاا فهو كالطع ،يأكله السمك

 أعلم.

بعض دوابه  هيأكل ،يخرج من قعر البحر (1)المشموميروى أن العنبر  :

فتلقيه الريح إلى  ،يطفو على الماءالكبار، ة ركالحجا فيوجد ،عاا يويقذفه رج ،لدسومته

 -وهي اعوجاج الفم-نافع من الفالج واللقوة  ،وهو يقوي القلب والدماغ ،الساحل

 ،]ثم الأسود[ ثم الأصفر ،ثم الأزرق ،هبويروى أن أجوده الأش ،والبلغم الغليظ

والدابة التي  ،موتويأكله ي]الذي[ ك مسر ما يوجد في أجواف الثروى أن أكوي

 والله أعلم. ،عى العنبرتأكله تد

وإذا )فصل:  بقوله: ¦فقد بينه الإمام  

 فمن (3)جنايته)مير  بأمر   (و قبل التسليم النافذ في غير يد المشتري (2)تلف المبيع

إل في ثلاث  ،المبيع معها من مال البائع (5)يتلففهذه قيود ثلاثة  (4)مال البائع(

 صور:

 ،إذا اشترى البن أمة ثم وطئها الأب وعلقت منه قبل التسليم إلى البن :الأولى

 الأمة.تلفت ثم 

ثم تلف المبيع قبل  ،ز نفسه ورجع في الرقالثانية: حيث اشترى من مكاتبه ثم عجّ 

 القبض.

فإنه  ،وتلف المبيع قبل القبض : حيث اشترى من مورثه ثم مات البائعةالثالث

 .يتلف في الثلاث الصور من مال المشتري

                                                                            
 المشهور. والمثبت من حياة الحيوان.في المخطوطات:  (1)

 .)هامش شرح الأزهار( Êأو بعضه. (0)

 (.2/381(. )هامش شرح الأزهار Íيضمن جنايته. عمداا أو خطأ. ) Êأو جناية من (3)

 كما في الأزهار. « وجنايته»في المخطوطات: فمن مال البائع وبأمر مير جنايته، وقدمنا  (4)

 .«فيتلف»في )ب(:  (2)
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المراد به قبل القبض ولو بعد أن عرض على المشتري و «قبل التسليم»قوله: الأول 

فيتلف  اا كانت قبض وإل ،وذلك حيث لم تكمل شروط التخلية ،وامتنع من القبض

 والله أعلم. ،فتأمل ،من مال المشتري

التسليم إل أنه مير نافذ فإنه بعد يحترز بذلك مما لو كان تلفه  «النافذ»وقوله: 

هو ما ليس للبائع استرجاعه من يد المشتري إل  :وحقيقة النافذ .يتلف من مال البائع

وله صور، منها: أن يقبضه . حكم استرجاعه بغيرله ما كان  :ومير النافذ .بحكم

ويجب أن يعود  ،فقبضه له ل حكم له ،الثمن هوقبل تسليم البائعالمشتري بغير إذن 

 مع البائع كما كان.

ومنها: أن يكون البائع سلمه إلى المشتري بشرط تعجيل الثمن الذي في ذمة 

 ويكون تسليمه الأول كلا تسليم. ،فللبائع استرجاع المبيع ،المشتري فلم يعجله

 ،وذلك سائر الأموال مير النقدين ،وهو مما يتعين ،ومنها: أن يكون الثمن معيناا 

فله استرجاع  ،ثم طلبه تسليم الثمن فامتنع المشتري ،سلم البائع المبيع تسليماا مطلقاا و

ل إذا كان  ،كان مطلقاا فهو كالمشروط بتسليم عوضه إذ تسليمه وإن ؛المبيع ولو قهراا 

 (1)[فإذا سلم المبيع والثمن نقد ،فهو ل يتعين ولو شرط تسليمه بعينه]الثمن نقداا 

ل مع شرط التعجيل فالنقد  ،وسلمه تسليماا مطلقاا فليس له استرجاعه اا ولو معين

 وهي الصورة التي قبل هذه. ،وميره سواء

ه على المشتري ليبدله فرد   ،اا ومنها: أن يكون البائع قد قبض الثمن ثم وجد فيه عيب

متنع من تسليم وسواء ا ،ويعود المبيع كما كان قبل التسليم ،فله ذلك ،واسترجع المبيع

تسليمه مشروط بتسليم الثمن الذي ف ،الثمن فسلمه فانكشف به عيب المبيع إل بتسليم

 إذ هو كالمشروط في نفس الأمر كذلك وإن لم ؛أو لم يشرط ذلك ،يصح التصرف عليه

أو كان مثلياا في الذمة مير  ،لما كان يجب إبدال الثمن المعيب إذا كان نقداا  ؛يلفظ بالشرط

 ل رده وفسخ البيع.وأما المعين مير النقد فهو مبيع إما رضي به وإ يعني: ،معين

                                                                            
 بين المعقوفين ساقط من )ج(.ما  (1)
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فللبائع استرجاع المبيع إلى يده أو إلى  ،فهذه أربع صور يكون التسليم فيها مير نافذ

 ،ومتى استرجعه كان حكمه كما كان قبل التسليم ،م له الثمنسلييد عدل حتى 

 فيتلف من مال البائع.

وأما إذا تلف في يده ولو  ،«أن يكون تلف المبيع في مير يد المشتري»القيد الثاني: 

حيث ل يكون الخيار لهما أو  ،بعد هذا التسليم مير النافذ فإنه ل يتلف من مال البائع

 وقد مر بيانه. ،للبائع

فلو تلف ولو في يد البائع  ،«أن يكون تلفه بغير جناية المشتري»القيد الثالث: 

فإنه يتلف من مال  ،أو حيوانه العقور ولم يحفظ حفظ مثله ،بجناية المشتري أو عبده

 ،القبض تحقكما لو تلف في يد المشتري وقد اس ،واستحق البائع منه الثمن ،المشتري

فإنه متعد ويتلف من  ،ستحقه وقبضه قبل تسليم ثمنه ثم تلف معهأو لم يكن قد ا

لأنه  ؛ل إذا كان فاسداا فلا ،وذلك حيث يكون العقد صحيحاا  ،فيسلم ثمنه ،ماله

 .والله أعلم ،وهو ظاهر ،يفتقر في قبضه إلى النقل بالإذن

 ووجب عليه ،فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة بطل البيع وتلف من مال البائع

فلا يستحق  ،وسواء كان تلفه بجناية البائع أو بجناية الغير ،تسليم الثمن للمشتري

 فافهم. ،ويسلم للبائع الثمن المشتري أخذ القيمة من الغير

 المشتري في الباقي بين وخير   ،البيع في التالف بطلوإن تلف بعض المبيع كذلك 

أو عبد  ،كثورين للحرث ،أخذه بحصته من الثمن أو رده إذا كان انفراده عيباا 

 .رض في اجتماعهمام ، أو كان لهوزوجته

وإذا كان تلف المبيع مع تلك الشروط من مال البائع وكان قد استعمله أو انتفع به 

لنكشافه  ؛لأنه تبين أنه استعمل ملكه ؛ا لم يكن للمشتري مطالبته بالكراءمّ  بوجه  

يطالبه بالنتاج والنماء الحادث بعد وليس له أيضاا أن  ،له بالتلف قبل القبض ملكاا 

وكذلك ليس له المطالبة بقيمة المبيع  .بل يكون للبائع ،متصلاا كان أو منفصلاا  ،البيع

إل أنه تبين من بعد أنه  ،بالستعمال لملك الغيراا اصيمع كون البائع ع ،عندهللتلف 
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كان المشتري قد قبض النتاج والنماء الحادث بعد البيع وجب عليه  (1)وإن .ملكه

ا بإذن البائع فإن كان قبضه :فإن تلف من مير جناية ول تفريط ،فإن أتلفه ضمن ،رده

. فإن كان وإل ضمن ،أو بعد توفير الثمن في العقد الصحيح فلا ضمان (2)مطلقاا 

كان قبضها ائع إن نوى الرجوع وفق على النتاج ونحوه رجع على البنالمشتري قد أ

 وإل فلا. ،بإذن البائع

المبيع  :يعني (وإن استعمله)أن البائع  :ومعناه ،ذكره صاحب الوافي تخريجاا  (قيل)

لأنه يشبه ملكه لما لم يكن قد  ؛عليه ولو سلمه من بعد (فل خراج)قبل التسليم 

سلمه تبل  ،والمختار أنه إذا استعمله وتم البيع لعدم تلفه في يده .سلمه للمشتري

فإنه يلزم البائع لما كان قد استعمل قبل التسليم  -المشتري منه أو أتلفه في يد البائع

فهو  ،لأنه مستهلك لمنافع مملوكة للغير بغير إذن المالك فكان كالغاصب ؛الكراء

ن البائع إذ ينكشف بذلك بطلان البيع وأ ؛افذنيخالف ما لو تلف المبيع قبل التسليم ال

 وكذا لو امتنع البائع من تسليم المبيع لغير موجب. فلا كراء عليه ،استعمل ملكه

شاء الله  كالغاصب كما سيأتي إن ،انتفع بهكما لو مه بعد ذلك فإنها تلزم الأجرة وسلّ 

توفير الثمن فإنها تلزمه بعد المبيع تسليم من إذا امتنع المشتري ] :تعالى في الشفعة

 ، والله أعلم.فتأمل ،فكذا هنا (3)[الأجرة للشافع وإن لم ينتفع

 (تعيب وإن): ¦قال  (4)[من مال البائع]وعلى ذكر تلف المبيع قبل القبض 

إن شاء رضي به  :للمشتري (ثبت الخيار)أو بغيره  باستعمال   (5)المبيع قبل التسليم

ول أرش  .«وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض» :وقد مر في قوله ،وإن شاء فسخ

وإن كانت بفعل ميره  ،للمشتري إن كانت الجناية بفعل البائع ورضي المبيع معيباا بها

                                                                            
 .«فإذا»في )ج(:  (1)

ا. )من هامش شرح الأزهار  (0)  (.2/383سواء كان العقد صحيحاا أو فاسدا

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع3)

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع4)

 (.2/331(. )هامش شرح الأزهار Íالنافذ، في مير يد المشتري وجنايته. ) (2)
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ع كان الأرش وإن رد المبي ،الأرش على الجاني بين الفسخ والرضا، وهو يرجع بخيّر 

والله  ،ويتأمل ،صلهلأن الرد قبل القبض فسخ للعقد من أ ؛للبائع ولو رد بالرضا

وأما إذا كانت الجناية عليه قبل القبض بفعل المشتري أو عبده أو حيوانه . أعلم

 فليس له الفسخ بتلك الجناية. بمعنى: ،العقور فلا يتعيب المبيع بذلك

عند البائع قبل القبض فلا يبطل  ةوأما فوائد المبيع كالولد ونحوه الحاصل ژ

وهو السبب  ،لأنها لم تشارك في جزء من الثمن ؛في ضمان البائع توليس ،البيع بتلفها

لأنها رهن معه في مقابلة  ؛بخلاف فوائد الرهن فهي مضمونة-الموجب للضمان 

 فتأمل. ،حتى يوفر له الثمن كأصلهالبائع حبسها وإن كان ل -الدين

للبائع أن وهو ما ليس -بعد التسليم النافذ  :يعني (بعده)أما إذا تلف المبيع (و)

 من مال)ويتلف  ،فإنه ل يبطل البيع بذلك -يسترجعه من يد المشتري بعده

ما لم يكن في مدة خيار لهما أو للبائع كما  ،لأنه قد استقر ملكه له بالقبض (المشتري

يد في )كان تلفه  (ولو)ومهما كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري  ،مر

أو يقبضه  ،ثم رده إليه إما رهناا في الثمن أو في ميرهن قبضه المشتري أبعد  (البائع

 اا فهو وإن كان ماصب ،ن له قبضه في الثمنوحيث ل يك (1)البائع بغير إذن المشتري

فيضمنه البائع في الصورة الأولى ضمان  ،فقد صار المبيع مستقراا بالقبض للمشتري

 وكذا لو رده المشتري إلى يد .ويكون ضمانه له بالقيمة ،وفي الثانية ضمان مصب ،رهن

 ،من المشتري بالوكالة له بالقبض (2)أو بالقبض البائع وديعة أو عارية مير مضمنة،

لأنه قد خرج عن  ؛ول الثمن ،لأنه أمين ؛الصورول يضمن البائع القيمة في هذه 

 فتأمل. ،ضمانه بقبض المشتري له ولو هو القابض له عنه بالوكالة

 ،بها  المشتري بين ردها وبين الرضاخيّر  ثم وطئها قبل تسليمها من باع أمة چ

ولهن المهر » :وقد مر ،فليس له إل الخيار كسرأو  ، كما لو أصابها عورول حد ول مهر

                                                                            
 (. هامش )هـ(.Íأو عدله بغير إذن المشتري. ) (1)

 (: أو تلف بعد قبضه بالوكالة من المشتري.2/330لفظ شرح الأزهار ) (0)
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  ل يلزم البائع المهر كما لزمه الكراء لو استعمل المبيع قبل   .«إل المبيعة
: لم 

 القبض؟

فلزم له  ؛يتعيب المبيع بهلأنه لم  ؛المشتري القبضزم فهو يقال: في النتفاع ل

 ،تارها فلا مهراخفإذا  ،له الخيار (1)فيثبت ؛مةوفي الوطء ل يلزمه قبض الأ ،الكراء

 عن لزوم المهر. ياا كافوكان الخيار 

  ل يلزم المهر كما لزم الزوج إذا وطئ الأمة المصدقة؟ فهو يقال: شبهة 
فإن قيل: لم 

 ،فلذا لم يصح تصرفه في المبيع قبل قبضه ؛المشتري ضعيف وملك   ،أقوىالبائع هنا 

قبل  (3)المهربدليل صحة تصرفها في  ؛(2)بخلاف ملك الزوجة الأمة فهو قوي

 فتأمل. ،القبض

ول يثبت نسب  ،وإذا ردها المشتري وقد علقت من البائع لم تكن أم ولد له ژ

ف في لاوإن أقر أنه منه فعلى الخ ،أقر أنه ابنه عتق عليه لإقراره به إنيو ،]منه[ ولدها

فإن كان فاسداا ثبت  ،كان العقد صحيحاا  تحريم نكاح البنت من الزنا. هذا إذا

 والله أعلم. ،فتأمل ،لأنه ل يملك إل بالقبض ؛الستيلاد

وإذا )بقوله:  ¦    

 رده)انكشف أنه ملك مير البائع وجب على المشتري  :يعني ،المبيع (استحق

 ،ول شيء له على من استحقه ،ولو تعذر عليه الرجوع على البائع بالثمن (لمستحقه

وإن كان جاهلاا طابت له  ،وكذا يجب عليه رد فوائده الأصلية والفرعية إن كان عالماا 

يملك مشتريها الجاهل و :شاء الله تعالى الكراء فقط كما يأتي إن :يعني- الفرعية

  .وعليه الأجرة ،ملتها

بل يجب عليه  ،وهو ل يجوز للمشتري تأخير الرد حتى يحكم به إذا علم استحقاقه

إن أخر  ماصباا فيكون  ،ه من الرجوع على البائعسقط حق  الرد فوراا وإن كان ذلك ي  
                                                                            

 (: بل يثبت.3/131لفظ البستان كما في هامش البيان ) (1)

 (. 3/131( وهامش البيان )2/331وشبهة الزوج هناك ضعيفة. )من هامش شرح الأزهار  (0)

 الأمة، وفي )ج(: في الأصل.في )ب(: في  (3)
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: ¦وفي رجوع المشتري على البائع قال  .فتأمل ،الرد ولو قصد إلى بعد الحكم

إقرار البائع بأن المبيع للغير وإن لم  :والمراد بالإذن-من البائع للمشتري  (فبالإذن)

ول يصح من البائع الرجوع بعد الإقرار قبل أن يسلمه المشتري إلى  ،يأمره بالتسليم

ي للمستحق له سلمه المشتر (أو)لعدم صحة الرجوع عن الإقرار بحق الغير  ؛المالك

الحاصل  (أو العلم)على أنه للغير  (ةبينبال)وذلك الحكم إما  ،من الحاكم (الحكم)بـ

المشتري على  (يرجع)فإذا رد المبيع بأحد هذين الأمرين  ،للحاكم أنه ملك مير البائع

وكذا لو استحق المبيع  ،لأنه أخذه من يده بغير رضاه ؛الذي دفع له (بالثمن)البائع 

بالثمن حيث يرجع مؤرثه؛ يد وارث المشتري فإنه يرجع الوارث على البائع  (1)من

 .(2)الوارث تغرير علىالمورث لأن التغرير على 

لم  «علم أنه ملككأ» :فإن قال له ،أو وارثه أن المبيع للبائعهذا إن لم يقر المشتري 

وذلك  ؛البائع ذنأو إ] -والله أعلم ،فتأمل-يرجع على البائع ولو سلمه بأمر الحاكم 

 ،فلا يرجع على البائع بالظلم ،لأن المشتري مقر بأن البائع مظلوم بظلم المدعي له

لأنه مستند إلى الظاهر ل إلى  ؛له بالملك اا ن إقرارووأما مجرد الشراء من البائع فلا يك

فإنه قد اعترف أنه في  «(3)لكعلم أنه أ» :بخلاف ما إذا قال المشتري ،الباطن الح

 .(4)[والله أعلم ،فتأمل ،الحقيقة له

- ، بل بإقرارهحكم الحاكمبيرده المشتري للمستحق بإذن البائع ول  (وإلا)

 ،أو برده اليمين على المدعي ،أو بنكوله عن اليمين ،للمدعي أنه له -يترشالم :أعني

لأنه أقر على  ؛(5)يرجع على البائع بالثمن (فل) -أو بقيام شهادة من مير حكم حاكم
                                                                            

 .«في»في )ج(:  (1)

(: 3/022في المخطوطات: لأن التغرير على الوارث تغرير على المورث. وما أثبتناه الصواب، ولفظ البيان ) (0)

 (: لأن تغرير مورثه تغرير له.2/332لأن تغرير مورثه يكون تغريراا له. ولفظ هامش شرح الأزهار )

 (.3/138بذلك. والمثبت كما في هامش البيان ) في المخطوطات: أعلم (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (4)

(. Íإل أن للمشتري طلب البائع اليمين، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حكم عليه بالثمن. ) (2)

(: وله تحليفه ما يعلم أو يظن أنه للغير؛ 3/138(. ولفظ هامش البيان )2/331)هامش شرح الأزهار 

 (. Íإذ لو نكل رجع عليه بالثمن. )
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 .وهو ل يلزم البائع إقراره ،الغير

 - الحاكمثم حلف عليه أنه له في محضر ،(1)أنكره[]ففلو كان المبيع في يد الغير 

فلا  ، ولعله ولو وجد المشتري بينةلتعذر التسليم ؛فإنه يرجع المشتري على البائع

حيث قد سلم الثمن للبائع من مير شرط تسليم  :يعني ويتأمل. ،(2)يلزمه إقامتها

فإن فسخ لم  ،وهذا حيث لم يفسخ لتعذر التسليم ،وإل ثبت الرجوع مطلقاا  ،المبيع

 .فتأمل ،يحتج إلى حكم

 ؛كل عنها لم يرجع على البائع بشيءنولو رد اليمين من هو في يده على المشتري ف

 لأن نكوله كإقراره.

بالثمن حيث ثبت له الرجوع ولو كان ]هو[ ورجوع المشتري على البائع  ژ

وهي تبطل ببطلان  ،لأن الثمن في يد البائع إباحة بعوض ؛عالماا أن المبيع ملك الغير

وكذا يكون . وذلك في مير المعاطاة ،وكذا في كل بيع باطل علم به المشتري ،عوضها

 اا البيع الباطل ولو كان البائع عالم (3)في به عليهفللبائع الرجوع  ،في المبيع مع المشتري

 ،والمراد بالبطلان هنا مع كون المبيع ملكاا لبائعه ،بالبطلان كما للمشتري في الثمن

 والله أعلم. ،فتأمل ،وبطل البيع لكون الثمن خمراا أو ميتة

كان  ويرجع المشتري على البائع أيضاا بما لحقه في المبيع من أرش نقصان إذا ژ

ويرجع بالغرامات  ،وبما أنفق على المبيع أيضاا إذا كان جاهلاا  ،بغير فعله وكان جاهلاا 

كما ذكر في الشفيع إذا أخذ المبيع  ،ميرهما حيث جهل وأمرس  وأأيضاا من بناء 

ل إن علم أو انتفع به  ،وكذا بما لزمه من أجرة المبيع إذا جهل ولم ينتفع به. بالتراضي

إل إذا كان البائع ضمن له ما  ،لأنه قد اعتاض ؛ن الأجرة فلا يرجع بهابقدر ما سلم م

 والله أعلم. ،(4)]له[ لأجل ضمانه ؛المبيع فإنه يرجع عليه ولو قد اعتاضدرك لحقه من 

                                                                            
 (.2/334ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 ها: ولم يجد المشتري بينة. فينظر.فظ(: حاشية مير مذهبة ل3/133وفي هامش البيان ) (0)

 في )أ، ج(: بل البيع.  (3)

 من )ج(. (4)
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ورجع على البائع بما  ،وإذا كان المبيع قد تلف مع المشتري ضمنه لمستحقه ژ

 ،وإن شاء المستحق طالب البائع بالضمان ،ضمن إن جهل وكان تلفه بغير جناية منه

 ؛إل أن يعلم أو يكون تلفه بجنايته فقرار الضمان عليه ،يرجع به على المشتري (1)لو

 إذ هو كالغاصب الثاني.

فالستيلاد ليس باستهلاك  ،هاوإذا استولد الجارية ثم استحقت ردّ  چ

وتكون قيمته  ،ملكه ءماإذ هو ن ؛المالكه ، وعليه قيمتهللشبهة ؛والولد حر ،كالمغصوبة

إذ  ؛ل بالمهر ،بسببه هإذ هو مرم لحق ؛ويرجع على البائع بقيمة الولد ،(2)يوم الطلب

 قد اعتاض ما في مقابله.

وضمن  ،وإذا اشترى رجل من آخر مال ميره والمشتري عالم أنه للغير چ

رجع به على البائع من ثمن لحق المشتري  ماكل ف ،صح الضمان -ما لحقه البائع له كل

وأما إذا لم يضمن فإنه ل يرجع عليه  ،ول يضر علم المشتري ،لأجل الضمان ؛أو ميره

 وهي تبطل ببطلان عوضها كما مر. ،لأنه كالإباحة ؛المشتري إل بالثمن

وعلق الضمان  ،وإذا ضمن البائع للمشتري ضمان درك المبيع بما لحقه فيه ژ

وجعلت  ،ضمنت لك ما يلحقك في هذا المبيع»نحو أن يقول:  ،بشيء من ماله

من  بطل الضمانة، وتفإنه ل يتعلق الضمان بالبقعة -«في البقعة الفلانية ةالضمان

فافهم  ،وهو الظاهر ،بقى في الذمة ول يبطل إل تعليقها بالبقعة فقطتأو  ،الأصل

لك  تإذا أريد تعليق الرجوع على فعلها الجهال. فالحيلةما تاا فإنها كثير ،هذه الفائدة

ستحق عليك المبيع أو بعضه فقد نذرت عليك الآن إن علم الله أنه ي :البقعة أن يقول

 والذراع بالذراع. ،بالموضع الفلاني الباع بالباع

بعضه وكان ذلك  (أو استحق منه)من المبيع قبل التسليم  (وما تلف) چ

كثوب من ثوبين أو ثياب أو نحو  (ينفرد بالعقدما )من البعض التالف أو المستحق 

                                                                            
 (. 3/022في المخطوطات: فلا. والمثبت كما في البيان ) (1)

 (.Í(: يوم الوضع. )2/333وفي هامش شرح الأزهار ) (0)
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فيتلف ذلك البعض قبل  ،التفصيل في التلف أو الستحقاق من (فكما مر)ذلك 

ويثبت فيه سائر الأحكام التي مرت، وفي  ،التسليم من مال البائع على ما مر

بيع وصح البيع في الباقي من الم ،الستحقاق يرد ذلك المستحق لمالكه على ما مر أيضاا 

 .ول يكون للمشتري فسخه ،ول يبطل البيع فيه ،بحصته من الثمن

كأن تتلف عين  ،ق ل يصح إفراده بالعقدح  وأما إذا كان البعض التالف أو المست  

أن يستحق  :الدابة أو أحد أعضائها، وصورة استحقاق البعض الذي ل ينفرد بالعقد

فيكون الحكم  ،فذلك عيب في التلف والستحقاق -أحد أعضاء العبد بالقصاص

وإن شاء  ،ما مر من أنه يخير المشتري إن شاء رضي بالباقي بالثمن ول أرش مع الخيار

 رد واسترجع الثمن.

 (تعيب به الباقي)نه أكان التالف أو المستحق مما يصح إفراده بالعقد إل  (إن)ف

رض مأو خالف  ،أو كان مشاعاا  ،من ذلك المبيع بحيث تنقص قيمته على انفراده

فيخير إما وأخذ  ،للمشتري في الباقي منهما إن جهل (الخيار ثبت)المشتري بانفراده 

 .وإما وفسخ المبيع للعيب -ول أرش مع التخيير أيضاا -الباقي بحصته من الثمن 

كأن  ،من القيمة (1)ويكون أخذه للباقي إن اختار ذلك بحصته من الثمن منسوباا 

 ؛فإنه يتعيب الباقي منهما ،أو نحو ذلك ،أو ثورين للحرث ،ي نعليكون المبيع فرد

كأن تكون  ،ن مع اجتماعهمام النعلاوّ ق  فت ،رض المشتريمأو لمخالفته  ،لنفراده

فقد  ،وهذه الباقية خمسة دراهم على انفرادها ، مع الجتماع عشرين درهماا ماقيمته

أخذ الباقي منهما بأربعة  -فإذا كان الثمن مثلاا ستة عشر ،(2)نقص ثلاثة أرباع القيمة

 أمل.فت ،يكون القياس ، وعلى هذادراهم

ول يرجع على البائع  ،ذلك البعض بجناية المشتري فلا خيار له وأما إذا كان تلف

 والله أعلم. ،بشيء كما في تلف جميع المبيع بجناية المشتري كما مر

                                                                            
 ينظر. من هامش )أ(. (1)

 (: فلا يرجع بما نقص من قيمتها؛ لأنه ل أرش له مع الخيار.0/447وفي التاج ) (0)
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رجع  -ثم استحق المبيع ،بدراهم ثم سلم عنها دنانيرمن اشترى شيئاا  چ

فيبطل عقد الصرف  ،وهو الدراهم ،الثمن (1)بطلانبلأنه بطل صرفها  ؛بالدنانير

. وإن لأن القضاء فاسد ؛عرضاا رجع به (3)]عنها[وكذا لو قضاه  .أصله (2)بطلانب

الدراهم معينة أم سواء كانت ولعله -ه بالدراهم لم يبطل البيع الآخر باع العرض من

لأنه فسخ للعقد  ؛الشرط وأد المبيع بخيار الرؤية روهكذا إذا  .فيطالبه بالدراهم -ل

 ،وكذا إن رده بالعيب بالحكم ،فيرجع بما دفع من الدنانير أو العرض ،من أصله

 والله أعلم. ،فتأمل

 وإذا وكل البائع ميره بقبض الثمن من المشتري أو أحال مريمه عليه چ

ل على الغريم مطلقاا  ،رجع المشتري بالثمن على البائع -ثم استحق المبيع ،فقبضه منه

 ؛ولو كانت الحوالة مير صحيحة ،لأنه قبضه عن دينه ؛ولو كان باقياا في يده :يعني-

عن دينه الذي  وإذا قبض الثمن وقع قضاء ،لأن الغريم يكون وكيلاا للبائع بالقبض

يرجع المشتري عليه ل على  :فلذا قلنا ؛قد قبضه البائع منهفيكون كأنه  ،بائععلى ال

وهذا  .ول على الوكيل أيضاا إل إذا كان هو باق  معه بعينه لم يسلمه إلى البائع -الغريم

 ،في الحوالة سيأتيمبني على أن الحقوق ل تتعلق بوكيل القبض كما هو المختار و

 والله أعلم. ،فتأمل

 ،يضمن الضامن لمن عليه الحق بمثل الذي عليه هو أن 

. أن يضمن الضامن لمن له الحق بحقه على من هو عليه :والضمان الحقيقي الشرعي

 وضمان الدرك صحيح ولو كانا عالمين جميعاا بكون المبيع أو بعضه مستحقاا.

 وإذا ضمن البائع أو ميره للمشتري درك المبيع فهو على ثلاثة أوجه: چ

 ،أو نحو ذلك «طولبت بهبما أو  (4)أتبعتأنا ضامن لك بما » :ول: أن يقولالأ

                                                                            
 في )أ(: لبطلان. (1)

 في )أ(: لبطلان.  (0)

 (. 2/332( وهامش شرح الأزهار )3/022ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

 (. 3/021في المخطوطات: ابتعت. والمثبت كما في البيان ) (4)



 110    )فصل(:

يلزم المشتري من أجرة أو أرش أو مرامة  (2)ماب بحصول الطلب (1)علقفهذا ضمان م

وبعد  ،فيصح رجوع الضامن قبل وجوب ما تدرك به على المشتري ،ما أحدث

له قبل ويبطل ضمانه بموته أو بموت المضمون  ،أيضاا  (3)الوجوب قبل الطلب

إل  ،ول يدخل الثمن في هذه الضمانة حيث الضامن مير البائع ،درك بها تلمالوجوب 

 أن يريدوه أو يكون عرفهم دخوله.

فهذه  ،«أو بما وجب عليك ،بما لزمك من حقلك أنا ضامن » :الثاني: أن يقول

فمتى وجب صحت إذا ثبت وجوبه بالبينة  ،ضمانة معلقة بوجوب الحق على المشتري

ويكون للمشتري  ،بالنكول والإقرار أو رد اليمين (5)[ل] ،الحكم أو علم الحاكم(4)و

ولو ]منه[ ولو لم يطلب د وجوب الحق عليه بالحكم أن يرجع على الضامن بما لزمه عب

 بلها.ول يدخل الثمن في ذلك أيضاا كالصورة التي ق ،الحق من هو له منه أبرأ

أنا ضامن لك بما اختل عليك أو بما بطل أو بما استحق في » :الثالث: أن يقول

ويكون  ،هم بذلك ما لحقه فيه من ضمان فهو كما مرفإن كان مرادهم أو عرف ،«المبيع

كان مرادهم أو عرفهم بما  (6)وإن ،للضامن الرجوع قبل ثبوت الحق على المشتري

لأنه ضمن له بحق  ؛لم يصح ذلك (7)اختل عليه في المبيع فهو ضامن له برده عليه

كان مرادهم أو عرفهم أنه  وإن ،لأنه ل حق له في حق الغير ؛فهو مير مقدور ،الغير

وضمانة -فهذه ضمانة تبرع ل تصح  (8)قيمتهببمثل ما اختل في المبيع أو  ضامن له

بل يضمن له تبرعاا بدين على  ،هي الضمانة ممن ل دين له ول عليه :المراد بها هنا التبرع

                                                                            
 في المخطوطات: متعلق. والمثبت كما في البيان.  (1)

 في المخطوطات: ل لما. والمثبت كما في البيان.  (0)

وجوبه وقبل الطلب فعلى قول الفقيه علي يصح رجوعه أيضاا،  (: وأما بعد3/020وفي هامش البيان ) (3)

 رجوعه. Êوعلى قول الفقيه حسن ل يصح

 .«أو»في )ج(:  (4)

 ساقط من )ج(. (2)

 .«وإذا»في )ج(:  (1)

 (: له به يرده عليه.3/020لفظ البيان ) (7)

 في المخطوطات: أو قيمته. والمثبت كما في البيان.  (8)
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حيث الضامن مير  -صح حيث أرادوا ذلك أو جرى عرفهم بهفلا ت ،ذمة الضامن

 ،ويكون كما في تضمين الوكيل والوديع والمضارب والوي  فهو ل يصح ،البائع

وحيث  .هو الثمن]و[ ،لأنه في مقابلة عوض ؛وحيث الضامن البائع يصح ضمانه

  .مرادهم أو عرفهم أن الضمان بالثمن يصح ضمانه

اللتزام الذي يفعله الناس لزم من طريق تعليق الذمة بما يعلق بها من ويقال: 

 ويتأمل فقد نظر عليه. ،طريق الإيجاب على النفس على طريق ضمان الدرك

 أم لا،  ا  إليه أم لا، وفي كل منهما مشروط ا  مشار في بيع الموصوف :(فصل)
أو  : الجنس أو في معظم المقصود أو في النوعا أن يخالف المبيع ما ذكر فيوفي كل منه

 في الصفة
وفي كل  ،صورة فيها ست عشرة الأحوال المتقدمة فتحصل من طري ،فهذه أربع

 جميعاا في مختصره فقال:¦ قد بينها الإمام  ،منها حكم

يعني بالصفة  (موصوفاً )مع كونه  (إليهاً مشاراً شيئ من اشترى)أن  (و)

 :فلم يقل ،في العقد أنه على تلك الصفة (غير مشروط)وكونه أيضاا  ،ذكر جنسه :هنا

فقد أشار إليه وذكر جنسه ولم يجعل  ،«بعت منك هذا البر» :بل قال ،على أنه كذا

بل شعير أو  ،البيع هنا ولو انكشف أن ذلك المشار إليه مير بر (صح)الجنس شرطاا 

ولم يأت بشرط  ،ووجه الصحة مع المخالفة أن الإشارة أقوى من ذكر الصفة ،نحوه

في معظم المقصود أو في الجنس أو في النوع  (1)وسواء كانت المخالفة هنا ،على أنه بر

بالمبيع أو  بين الرضا (المخالفخير في )حيث ينكشف مخالفاا (و)أو في الصفة 

 مع التلفو ،مع البقاء ،لمخالفته لغرضه أو لجنس ما ذكر أو نوعه أو صفته ؛الفسخ

 .ه في مرضهلوالقول  .من الثمن اا بأرش نقصانه من القيمة منسوب (2)يرجع قبل العلم

له الخيار  (3)فيثبت ،ولو انكشف أنه أعلى من مرضه إذا كان مخالفاا لغرضه

                                                                            
 .«هذه»في )ج(:  (1)

 (.3/022في المخطوطات: ويرجع. والمثبت كما في البيان ) (0)

 .«ويثبت»في )ج(:  (3)



 111    )فصل(: في بيع الموصوف مشاراً إليه أم لا، وفي كل منهما مشروطاً أم لا،

أو عند  ،وسواء علم حال العقد ،ن علم فلا خيار له، ل إالفقد أحده (الجهل مع)

 ، أو عند الستهلاك.القبض

فإن انكشف خلاف مرضه  ،وإن وجد المخالف أفضل فالعبرة بغرض المشتري

ول خيار للبائع ولو جهل أنه مخالف  .والقول له ، ولو كان مرضه أدنى مما وجدخيّر 

 .ر عليه كما تقدميغرتلما ذكر عند البيع إل أن يحصل 

أو  ،أو للجنس ،للغرض :ما عرفته باعتبار المخالفةكوقد تضمن هذا أربع صور 

 الة الإشارة مع الوصف وعدم الشرط.في ح ،أو للنوع ،للصفة

 (ففي)ما شرطه  (فخالف)في هذه صورة الإشارة مع الوصف  (فإن شرط)

ا ذلك صور أربع  ،فهذا شرط في العرف ،«أنه كذا على»: والمراد بالشرط أن يقول ،أيضا

خالف وقد أتى  فأما لو ،«إن كان كذا» :أن المراد أنه يأتي بحرف الشرط ويقول ل

 والله أعلم. ،اليحلأنه شرط  ؛ل إن وافق صح البيع ،البيع سدفبحرف الشرط فإنه ي

 (فسد)للمشتري  (المقصود)ن تكون المخالفة في الغرض الأولى: أالصورة 

فلا  ،ولم يحصل الشرط ،بموافقة مرض المشتري (1)بيعلأنه شرط إنفاذ ال ؛العقد

المخالفة في  (2)فشابهت ،ولأن هذه المخالفة نافت الغرض بالكلية ،يصح العقد

ومقصد المشتري أمة للوطء  «بعت منك هذا الرق»أن يقول:  :وصورة ذلك ،الجنس

 هبعت منك هذ»نثى، أو يقول: أأو قصده مملوكاا للحرث فوجدها  ،ذكراا  فوجده

 ونحو ذلك. ،وقصد المشتري إناث منها للنتاج فوجدها فحولا  «الغنم

وذلك  ،مع الشرط (3)الصورة الثانية: أن تكون المخالفة مع الإشارة(و)

عت ب» :وصور ا ،(4)]والنوع[ فقط مع الموافقة في الجنس والغرض (الصفة في)

 (صح)ومقصده اللحم أو نحو ذلك  ،فإذا هي إناث «منك هذه الغنم على أنها ذكور

                                                                            
 .«المبيع»في )ب، ج(:  (1)

 في المخطوطات: فشابه.  (0)

 والصواب ما أثبتناه.  .في المخطوطات: مع عدم الإشارة (3)

 (. 2/422ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)
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 .موجودة في ملكه أم ل ، وسواء كانت الذكورالبيع

 المراد فيهما سواءو ،في هذه والصحة   في الأولى عائد إلى الفساد   (مطلقاً ) :وقوله

أو مخالفاا  ،علما أم جهلا كون ذلك المشار إليه مخالفاا لما وصفا في هذه الصورة

لمشتري ا (وخير) ،البائع أو المشتري ، أو علم أحدهما فقط سواءللمقصود في الأولى

من  (1)(الأولى)ليه هو إذا وجد المشار إ -وهي المخالفة في الصفة -هذه الصورة (في)

ومع  ،هذا مع البقاء .كما في المثال أن يجدها إناثاا والموصوف ذكور ،أحد المتصفين

 .من الثمن اا التلف يرجع بالأرش ما بين القيمتين منسوب

بأن يذكر إناثاا فيجدها ذكوراا فلا خيار  ،إذا كانت المخالفة إلى الأعلى (2)ل

مع )الأدنى في وإنما يخير . سواء كان عالماا أنها مير الموصوف أم جاهلاا  ،للمشتري

فإن علم ولو بعد العقد وقت القبض  ،بحال المشار إليه حال العقد والقبض (الجهل

 علم أم جهل. :وأما البائع فلا خيار له مطلقاا . فلا خيار له

 في): أن تكون المخالفة لما سمى المشروط الصورة الثالثة من صور المشار إليه(و)

أو  ،فإذا هو شعير «الطعام على أنه بربعت منك هذا » :نحو أن يقول (الجنس

وهذا هو  ،لأنه لم يأت بالمبيع ول بعضه ؛العقد (فسد) رولو إلى أعلى مما ذك ،العكس

وكذا المشتري ولو  ،سواء علم البائع أم جهل (مطلقاً ])الفارق بين الجنس والنوع 

وإذا  ،إذ هو حالي ؛مع لزومه (3)[بطل الشرطأنه ووجه الفساد أيضاا  ،سلم له الأعلى

ثبت له فت ،لأجل الخلاف هنا ؛لكن حكم بالفساد ،بطل الشرط بطل المشروط

 أحكام الفاسد.

 (النوع في)أن تكون المخالفة  :الصورة الرابعة من صور المشار إليه المشروط(و)

 -ونحو ذلك اا،فوجده زنجي «بعت منك هذا العبد على أنه حبشي» :يقولكأن وذلك 

لأنه لم  اا؛كون العبد زنجي (إن جهل البائع)فسد العقد أيضاا كالمخالفة في الجنس 

                                                                            
 المخالف. والمثبت لفظ الأزهار.في المخطوطات: هو  (1)

 في المخطوطات: إل.  (0)

 .(ج)وفين ساقط من قما بين المع (3)



 115    )فصل(: في بيع الموصوف مشاراً إليه أم لا، وفي كل منهما مشروطاً أم لا،

بعت إليك هذا » :بل علم بذلك وقال ،يجهل البائع أنه زنجي (لاوإ) ،يقصد بيعه

كان  وسواء ،اا بهقصد البائع له لما كان عالمالعقد ل (صح) «العبد على أنه حبشي

إن كان الذي أعطاه  ،مع الجهل ( المشتريوخير  ) بأنه زنجي أم جاهلاا  اا المشتري عالم

 ، فيخير مع البقاء بين الرد والرضا،أو أعلى وخالف مرضه ،الموصوف من هو أدنى

وجاهلاا يرجع  ،فإن أتلفه عالماا فلا شيء له كما لو كان عالماا حال العقد أو يوم القبض

وأما إذا كان الموجود أعلى مما وصف ولم  .الثمنمن  اا ما بين القيمتين منسوب :بالأرش

 فتأمل. ،له مع العلم ولو كان أدنىكما ل خيار  ،يخالف الغرض فلا خيار له ولو جهل

أن علم  :صحيهنا بين جهل البائع فيفسد العقد وجهل المشتري ف 

 ط.وبالعلل ل بالشر (2)تعلقتحكام والأ ،لمشتري شرطا (1)البائع علة وعلم

وفي النوع  ،فسد مطلقاا  :: ما الفرق بين النوع والجنس، فقال في الجنس 

بخلاف  ،في الجنس لم يأت بالمبيع ول بعضه ةبأنه في المخالف :التفصيل؟ فهو يجاب

 وإنما فقد الصفة فقط. ،المخالفة في النوع فقد أتى بالمبيع

  فرق بين علم البائع وجهله؟ فيقال: إنه 
إن علم فقد قصد بيع ذلك  : لم 

 وحيث جهل لم يقصد بيعه. ،النوع

نه يخير في الصفة في الأدنى دون إ :فقلتم ،: ما الفرق بين هذا وبين الصفة 

فإن وجدها أعلى فقد  ،ير فيهما؟ فيقال: المخالفة في الصفة أخفيخ :وهنا ،الأعلى

 النوع الأدنى دون بخلاف النوع فإنه قد يكون الغرض في ،وجد الغرض وزيادة

ل يخير إذا وجده أعلى إل إذا خالف  :ولذا قلنا ؛فلم يكمل الغرض بالأعلى ،الأعلى

في أما إذا خالف الغرض ففي النوع والصفة سواء  :وهو يقال أيضاا  .فتأمل ،الغرض

 فتأمل. ،أنه يخير ولو أعلى

                                                                            
هكذا في شرح الأزهار طبعة ممضان، وفي شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت كما في الزهور: لفظ  (1)

 البائع علة ولفظ المشتري شرط. 

 (. وسيأتي كذلك في الآتية. 2/423في المخطوطات: تعلل. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (0)
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فهو  -المشتري تأثيرلعلم البيع ولم يجعل : جعل لعلم البائع تأثير لصحة  

والأحكام تتعلق بالعلل ل  ،وعلم المشتري شرط ،يجاب بما مر من أن علم البائع علة

 ، والله أعلم.بالشروط

أربع باعتبار المخالفة  (1)

في ط كذلك أربع باعتبار المخالفة ومع الشر ،في الغرض أو الجنس أو النوع أو الصفة

  .الأربعة الأمور

خلاف ما قد  :يعني (خلفه عطيوأ  )إلى المبيع  (فإن لم يشر) هذه مع الإشارة

 ،هذان طرفان ،ن يشرط مع عدم الإشارة أم لما أإلأنه  ؛ففيها أيضاا ثمان صور -سماه

وفي كل منهما إما أن تكون المخالفة في الغرض المقصود أو في الجنس أو في النوع أو في 

في هذه الأربعة الأحوال ثمان  هفيحصل من ضرب حالتي الشرط وعدم ،الصفة

الشرط وعدمه  -وهي عدم الإشارة -إل أنه جعل في هذه الصورة ،صور كما عرفت

اقصود في الحكم معظم المأو في والمخالفة في الجنس  ،سواء والصفة والنوع ، واحدا

في  (2)أعطىا إل المخالفة لم ¦فلذا لم يذكر الإمام  ؛فيدخل أربع في أربع ،سواء

والمخالفة  ،فذلك أربع ،وفيهما سواء مع الشرط وعدمه ،ومثلها في الغرض ،الجنس

فتأمل ذلك  ،فذلك أربع ،وفيهما الشرط وعدمه سواء ،في النوع ومثلها في الصفة

أعطى المشتري جنساا آخر  :يعني (ففي الجنس) ¦:قال  شاء الله تعالى. موفقاا إن

وذلك كأن يقول:  ،أو مخالفاا لما سماه في الغرض المقصود ،مير الذي سماه وقت العقد

أو يقول:  ،الشرط (3)]عدم[هذا مع  «بعت منك عشرة أصواع براا بهذه الدراهم»

 وهو (المبيع   سلم البائع  )فإن البيع صحيح و -افأعطاه شعيرا  «طعاماا على أنه بر»

 ،ويعتبر أن تكون العشرة الأصواع البر موجودة في ملك البائع ،العشرة الأصواع البر

                                                                            
 في )ب، ج(: وهذه.  (1)

 .«أعطاه»في )ج(:  (0)

 (. 0/422ما بين المعقوفين من التاج ) (3)
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 ،اققا مح اا لأنه يكون مبيع ؛كما في المثال إن قابله نقدٌ  -لأنه بيع معدوم- وإل لم يصح البيع

 .ووجب عليه تسليمه ،في ملكه اا كان ثمناا وصح العقد ولو كان معدوم نقد هل يقابلوإ

مع )للمشتري  (مباح) (1)[وهو الشعير]البائع من الجنس الآخر  (مهوما قد سل  )

تبطل  والإباحة   ،ضمقابلة عوإل أنه في  ،من البائع حين سلمه له أنه شعير (العلم

 ؛المشتري وسقوط الإثم علىب إل في الأربعة كون كالغصفي ،ببطلان عوضها

فيرجع به على المشتري  ،ولأجل سقوط الإثم شبه بالإباحة وليس بإباحة كما عرفت

 وبمثله أو بقيمته مع التلف. ،مع البقاء

وجهل المشتري  ،أنه مير المبيع (مع الجهل)إن سلمه البائع  (فاسد رض)قوهو 

ا وإل فهو  ،رض فاسدإنه ق: ولسقوط الإثم قيل ،لجهله ؛فيسقط الإثم عنه ،أيضا

وسواء كان المشتري عالماا أو جاهلاا  ،يكون في يد المشتري كالغصب في جميع وجوهه

وعوضه إن  ،فيجب عليه رد ذلك إن كان باقياا  ،إل في سقوط الإثم عنه مع الجهل

 مثله أو قيمته. :كان قد تلف

ن يعطيه مخالفاا لما الصورة الثانية من صور مير المشار إليه مشروطاا أم ل: أ(و)

نحو أن يقول:  ،وكذا في الصفة ولم يخالف الغرض المقصود فيهما (في النوع)سماه 

ياا ن  ر  فأعطاه تمراا ب   «أو على أنه صيحاني ،بعت منك عشرة أصواع تمراا صيحانياا »
 :أو ،(2)

فإما  ،فأعطاه أبيض أو أحمر «أو على أنه أسود ،أسوداا بعت منك عشرة أصواع زبيب»

جميعاا  (خيرا)إن كان باقياا  ،أن يكون ذلك الذي قد أعطاه باقياا في يد المشتري أم تالفاا 

كان النوع المسمى وقت مم هو المبيع أن يكون ذلك المسل  إما  (الباقي)ذلك  (في)

. وإل فسد ،وقت البيع]في ملكه[ شرط أن يكون ذلك المسلم موجوداا ب ،البيع

 :ول يقال ،إلى تجديد عقد آخر نعلى أن يكون هو المبيع ل يحتاجا نوحيث يتراضيا

لمتناول ؛ لأنه قد عمه السم ايصح إبداله إل بتجديد لفظ (3)[لا]فالمبيع يتعين 

                                                                            
 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع1)

 (.2/422البرني: أجود التمر وأطيبه. )هامش شرح الأزهار  (0)

 .«ول»في )ج(:  (3)
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 ،وهذا على سبيل المراضاة بينهما. مسلّ وامتفر المخالفة هذه اليسيرة في الم ،له (1)البيع

 ،فإذا اختار أحدهما خلاف ما اختاره الآخر سلم البائع المبيع .ول يتحتم على أيهما

يعتبر أن يكون المبيع موجوداا في ملك البائع حال و .له (2)سلم دوالمشتري يرد ما ق

فأيهما  ،فلذا يخير في الوجه الأول أو هذا ؛وهو ظاهر، وهذا على جهة اللزوم ،العقد

 . الحاكم من امتنع منهفإن اختلفا لزم الوجه الآخر ويجبر ،اختار صح

-جهلهما أو علم أحدهما  (3)[و]م باقياا ل فرق بين علمهما وحيث يكون المسلّ 

 .في ثبوت ذلك الخيار بين الأمرين -البائع أو المشتري

إذا كان تلفه  (التالف)ذلك  (في (4)ترادا)إن كان الذي سلمه البائع قد تلف (و)

فحيث يضمن  ،وإل فهو أمانة ،قبضه المشتري على أنه ملكه (5)على وجه يضمن إذا

فإذا كان الذي سلم هو أعلى  ،م والنوع المبيعسلّ بين الم (لضأرش الف)في  نيترادا

لو كان  ،م على الثمن الذي قد دفع لهرجع البائع على المشتري بما زاد من قيمة المسلّ 

م أدنى رد وإن كان المسلّ  ،درهمينسلم المشتري  ،قيمته عشرة والثمن المدفوع ثمانية

نت قيمة التالف عشرة لو كا ،من الثمن اا البائع للمشتري ما بين القيمتين منسوب

فيرد البائع سدس  ،م سدس القيمةفقد زادت قيمة المبيع مير المسل   ،عشر والمبيع اثني

أو تراضيا على  ،احيةأو مثلياا وعدم في الن ،التالف قيمياا  (6)يكونوهذا حيث الثمن. 

 ،وإل فالواجب أن يسلم البائع المبيع ،رش من دون إرجاع مثل التالفالتراد في الأ

وحيث يرجع إلى التراد  .والمشتري يرد مثل ما أتلف حيث هو مثلي موجود في الناحية

                                                                            
 (: قد عمه أول اللفظ فامتفر التفصيل في آخره.2/421لفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

هذا هو الخيار الآخر، ولكن المؤلف خلطه مع ما إذا اختار أحدهما خلاف ما اختاره الآخر، والمسألة  (0)

 (. 0/421( والتاج )2/421موضحة في شرح الأزهار وهامشه )

 صح شرح. (3)

 «. فإنهما»في المخطوطات: فإنهما يترادا. وأثبتنا لفظ الأزهار: ترادا، ولذا حذفنا  (4)

 في )ج(: إذ.  (2)

( ومثل ما ذكره المؤلف في التاج 2/421والبيان الإطلاق. )من هامش شرح الأزهار  Êوظاهر الأزهار (1)

(0/421 .) 



 119    )فصل(: في بيع الموصوف مشاراً إليه أم لا، وفي كل منهما مشروطاً أم لا،

وأما المثلي المعدوم فقيمته يوم  ،في الأرش أما في القيمي فيعتبر قيمته يوم التلف

 أو العدم بت في الذمة فتجب قيمته مع التراضيإذ هو ثا ؛كذا حيث تراضياو ،التراجع

 .فافهم المراد هنا ،عند التراجع

الآخر ممن له الرجوع على  (مع الجهل)ل ما يثبت التراجع بينهما بأرش الفضوإن

فإن  ،م أعلى يرجع البائع بما مر إن جهل وقت البيع إلى التسليمفحيث المسلّ  ،لبالفض

لأنه متبرع بما سلم عن المبيع  ؛شيءبعلم ولو عند التسليم فقط لم يرجع على المشتري 

فإن  ،لأدنى يثبت الرجوع للمشتري بما مر إن جهلم اوحيث المسلّ  ،ولو كان أعلى

علم أنه الأدنى وقت البيع أو عند القبض أو عند الستهلاك لم يرجع بنقصان الأدنى 

 ،فتأمل ،وجهله -وهو من ليس له الرجوع- علم الآخر ول فرق بين ،على البائع

وأتم نظم  ،وأقربهالمسائل على أحسن وجه  هذه ¦والله أعلم. وقد حصل الإمام 

 ؟!وكيف ل وهو هو ،فجزاه الله عن المسلمين أفضل الجزاء ،بهوأطر مسجانفي ال

  .وبالله التوفيق

 ،لتعلقها بها ؛المسألة ل لهذهذيكال «صلبر المسألة بز» ¦وقد جعل الإمام 

وإذا » :فيها ªوسميت بهذا السم لقول الهادي  ،فهي كالتفريع عليها كما تعرفه

 فسميت بهذا السم. ،«(1). إلخ.اا راشترى رجل بز

وهو صيب البقول وما -راا إذا اشترى شخص من ميره طعاماا أو بز(و) چ

ذكر في  (حيث)فإنه  ،مشروطاا أو مير مشروط ،وهو مشار إليه أم ل -ل يقتات

وقلنا  ،له اا الفالعقد مخمير ما تناول  إذا أعطي (يخير المشتري) المسألة الأولى أنه

 ، أو الأعلى حيث أشار وأعطىمما تناوله العقد (في الأدنى)ويخير بصحة البيع 

أعلى  ولو كان الذي أعطي د وكان له مرض في مير الذي أعطيخلاف المقصو

أو طحنه أو ذبحه أو نحو ذلك من الستهلاك  المشتري بما أعطي (قد بذر)كان (و)

ن بذر به أو نحوه أنه مير ما تناوله العقد أعند  ((2)جاهلً )الحكمي وكان 

                                                                            
 .«على أنه بزر بصل فنبت كراثااتمامها:  (1)

 (.2/428الجهل من القبض إلى تمام البذر. )هامش شرح الأزهار  Éواستمر عليهيعني:  (0)
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الثمن من وإن شاء رجع بما زاد  ،إن شاء رضي بما دفع إليه :الثلاثة (الخيارات فله)

وإن  -(1)جهة الحكم حيث عدم المثل في الناحيةوهذا على - على قيمة ما أعطي

ورجع على البائع  ،سلم للبائع النبات وسلم الأرض معه حتى يبلغ الحصاد (2)شاء

وهذا على جهة  .بالثمن وكراء الأرض وما مرم على ذلك الزرع إلى وقت التسليم

 (3)وبذري لأنه مرر على المشتر] ؛فيلزم البائع ذلك ،الحكم أيضاا إن اختاره المشتري

 .(4)[المشتري بإذنه

: إن البذر بالطعام استهلاك فكيف يرده على البائع ويلزم البائع قبضه  

 . مار له فهو يجاب بأن المشتري بذر به بإذن البائع والبائع   ؟مستهلكاا 

هذا لظاهر  ؛وحيث يكون قد طحنه أو ذبحه يرده كذلك ويلزم البائع قبضه

 .التعليل

ي ل الغروس الت ،الثالث ثابت فيما له حد ينتهي إليه كالفوة ونحوهاوهذا الخيار 

 للدوام فالخياران الأولن فقط.

اا فقد رضيه فلا خيار له فيه ل إن بذر به أو نحوه عالم «جاهلاا »: ¦وقوله 

الفساد من  تقتضيوأما إذا كانت المخالفة  «بيعوقلنا بصحة ال» :وقولنا في الشرح بعد.

شاء الله  وسيأتي إن ،لتي مرت فإنه يثبت لذلك أحكام البيع الفاسدأحد الصور ا

 تعالى.

، ل ينبت فالواجب على البائع الأرش اا سوسمأفإن دفع له حباا مدفوناا أو  ژ

ل بعد جناية فقط » :قولنا]وهو ظاهر  ،نبتيل  ينبت وقيمته وهو ما بين قيمته

 .(5)[وهو ظاهر ،وهذا حيث قد بذر به المشتري ،«فالأرش فقط

                                                                            
 (.2/412( )من هامش شرح الأزهار Íأو كان قيمياا، وإل فعلى جهة التراضي. ) (1)

 الخيار الثالث. (0)

 في )ج(: وقبض. (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(.  (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)



 110    )باب البيع غير الصحيح(

 (باب البيع غير الصحيح)
 ¦وقد أفرد الإمام  ،الف الآخرما أحكام تخولكل منه ،فاسدووهو باطل 

 شاء الله تعالى.  كما تعرف ذلك إنمالختلاف أحكامه ؛ مسائلمالكل منه

اختلال بعض الشروط بالبطلان وبعضها بالفساد؟ تخصيص ما وجه :  

 ؛م في حال فهو يوجب الملكوحصل فيه تسليط ببدل يقوّ يجاب بأن ما صح تملكه 

نْ تكَُونَ تِِاَرةًَ عَنْ ترََاضٍ ﴿ لقوله تعالى:
َ
وما كان على هذه  ،[03]النساء ﴾منِكُْمْ  إلََِّ أ

الأوصاف فلا دليل يدل على  (1)]هذه[صل فيه تحوما ل  ،الصفة فهو يسمى تجارة

 :وقلنا .الصيد في حق المحرم (2)]بيع[يخرج ل «ما يصح تملكه» :قلنا .الملك له

 .والذي بغير لفظ وما يقوم مقامه ،المكرهويخرج بيع الصبي ل «تسليطفيه وحصل »

ل عوض له في حال من إذ  ،إذا كان العوض دماا ما يخرج ل «مببدل يقو  » :وقلنا

 الأحوال.

 :¦قال  

، فهو وصفهبأصله و : هو الممنوعحقيقته ،باطل البيع: يعني (باطله)و :(فصل)

أصله ووصفه. والفاسد: هو المشروع بأصله بعكس الصحيح؛ إذ هو المشروع 

 الممنوع بوصفه.

 :(3)أوجه أربعةأحد فباطل البيع ما وقع على  ،

وذلك  ،عن نفسه أو عن ميره ،من موجب أو قابل (ختل فيه العاقداما )الأول: 

أو صبياا أو عبداا مير  ،(4)بأن يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مجنوناا أو مكرهاا 

فإنه  (5)ويدخل في هذا بيع المضطر للجوع ونحوه .مير مميز أو سكران ،مأذونين
                                                                            

 (. 2/410ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار. (0)

 (.2/410(. )هامش شرح الأزهار Íوالخامس: ما اقتضى الربا. ) (3)

 (.2/413)من هامش شرح الأزهار  Êبغير حق. (4)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Í)*( ولم ينو. )

ا. 2/413)لفظ هامش شرح الأزهار  (2) (: وكذا ما وقع من مضطر للجوع أو العطش ومبن مبناا فاحشا

(Í.) 
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لكن ما وقع من صبي أو مجنون أو سكران مير مميز في الكل فلا تلحقه . باطل

إذ هو صحيح كبيع  ؛(2)[والمجنون فتلحقه الإجازةمن الصبي  (1)المميزل ]الإجازة 

وأما بيع الهازل  ،وبيع السكران المميز صحيح ولو مبن فاحشاا  ،العبد مير المأذون

 والله أعلم. ،فهو صحيح

أو المبيع   الثمن   ر  ك  د ذ  ق  أو ف  ) :قوله الثاني
 «بعت منك هذه الدار»كأن يقول:  ((3)

ولم  «ابتعت» :فيقول «بعت منك بمائة» :أو يقول ،(4)الثمن يذكرولم  «ابتعت» :فيقول

في الصورتين ولو كان قد حصلت مواطأة على  فإنه يكون البيع باطلاا  -المبيع (5)يذكر

نحوها بما قد وقعت عليه وبعت منك هذه الدار » :إل أن يقول .المبيع أو على الثمن

 ماأو  ،وقعت عليه المواطأة دبعت منك بمائة ما ق»: أو ،«أو كما قد باع فلان ،الموطأة

زوجتك المتواطأ »فإنه يصح البيع كما قلنا لو قال:  -أو نحو ذلك ،«اشتريته من فلان

 والله أعلم. ،«عليها

 .حدهمافي حال البيع للمتعاقدين أو لأ (تملكهما صحة  )فقد  (أو) :قوله الثالث

يبيح  بيعه في المآل لأمرإن بيعه باطل وإن صح ليدخل المدبر ف «في حال البيع» :وقولنا

وإن  ياء ل يصحفالبيع في هذه الأش ،وكذا الوقف ،وكذا الصيد في حق المحرم ،ذلك

فالعبرة  ،مصير الوقف في حال يجوز بيعهو ،كبعد فك الإحرام ،لا في المآصح بيعه

 .بحال البيع

مما ل يصح  (6)والمراد بفقد صحة التملك أن يكون الثمن أو المبيع أو بعضه

أو كان  ،(7)أو ل يملك لعدم نفعه ،وذلك كالحر والميتة والدم والبول والغائط ،لكهتم

                                                                            
 في )أ، ب(: ل المهر. وما أثبتناه الصواب.  (1)

 ساقط من )ج(.ما بين المعقوفين  (0)

ا. ) (3)  (. 2/413(. )هامش شرح الأزهار Íأو ]فقد[ ذكرهما جميعا

 في )ب(: يذكرا ثمناا.  (4)

 .«يذكرا»في )ب(:  (2)

 أي: بعض الثمن.  (1)

 كالدم، والبصاق، والحشرات. (7)
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الأشياء كلها باطل سواء كان فإن البيع في هذه  -سواء عين أم لو ،خمراا أو خنزيراا 

 .وقابله مثله مما ل يصح تملكه أو مما يصح تملكه من ميرها ،اا ثمن وأ اا منها مبيعشيء 

فلا يتوهم أنه إذا كان بعض الثمن من هذه الأشياء أنه يصح  «أو بعضه»وقولنا: 

أنه قد انضم إلى جائز البيع ميره فيفسد ول يكون  وأالذي يصح تملكه  (1)فيالبيع 

كما لو كان  ل الثمن فيكون باطلاا  ،ك حيث يكون بعض المبيعللأن المراد هنا ؛باطلاا 

 فتأمل. ،جميعه

ر والميتة للمضطر والخمر لمن حال من الأحوال كالخمم في يح المحر  وإذا أب ژ

 والله أعلم. ،فإنه يكون كبيع الزبل -مص بلقمة

 ،وهي المعاطاة ،ن باللفظ المعتبر فيما مروبأن ل يك (العقد)فقد  (أو)قوله:  الرابع

فإنها ل توجب  ،نحو ذلك وأ ،أو اترك لي ،خذها]أو  ،أعطني كذا» :وسواء أتى بلفظ

وهذا في مير  .وميره (2)[وسواء في ذلك المنقول ،استرجاعه بل للمعطي ،اا كيتمل

 والله أعلم. ،ل فيه فيكفي ما اعتاده الناس كما مر ،المحقر

 (في) نفهما يكونا (3)والمبيعوهو الثمن  ،في البيع الباطل (المال)أما حكم (و)

فوائد  هوفوائد ،في جميع الأحكام (غصب)وهو حيث اختل العاقد  (الأول)الوجه 

حدهما صحيح التصرف إذ لو كان أ ؛وذلك حيث كان العاقدان مير مميزين ،مصب

صرف إباحة من مبيع أو كان ما أعطاه صحيح الت]التصرف[ والآخر مير صحيح 

 فافهم. ،ثمن

وهما حيث فقد ذكر -للوجه الأول  (التاليين)الوجهين  (في)حكم المال (و)

فيكون في يد كل  ،مصب من مبيع أو ثمن (كذلك)أو صحة تملكهما  ،الثمن أو المبيع

على من هو في  اا فيكون مضمون ،واحد منهما حكمه حكم الغصب في جميع وجوهه

ول  ،أيضاا فوائد مصب وفوائده ،ول يجوز له النتفاع به ،عليه يده إن تلف أو مصب

                                                                            
 في المخطوطات: أنه يصح في البيع الذي. ولعل ما أثبتناه الصواب، أو أن العبارة: أنه يصح في المبيع الذي.  (1)

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع0)

 (. 2/411وطات: أو المبيع. والمثبت من شرح الأزهار )طفي المخ (3)
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في  (إلا)يد للعوض ر منفق ميرأولأنه  ،فق على المبيع كالغصب أيضاا يرجع بما أن

 فيها: أربعة أحكام فإنه يخالف الغصب  

إذا باعه واشترى بثمنه شيئاا فباعه وربح فيه فإنه ف (يطيب ربحه هأن)الأول: 

ولعل فوائد ما عاوض . مالكه وتسليطه عليه ؛ لأنه في يده برضايطيب له ذلك الربح

 .فحكمها حكمه كالغصب الأصلل فوائد  ،فيه كالإباحة

رض ق» :ªكما مر في قوله  ،ل مع الجهل فلا يطيب له الربح ،وهذا مع العلم

ب في يد بائعه إذا علم المشتري وهكذا يكون حكم ثمن المغصو .«مع الجهل فاسد

وهكذا في ثمن الصيد حيث بيع من . فإن جهل فكالمغصوب سواء ،(1)هبصبغ

 :وقد مر ،يلزم التصدق بربحه مطلقاا ل في الربا في يد المربي فإنه ، لأنه باطل ؛مر  المح  

 .إلخ «...وربح ما اشترى بنقد مصب»

صبه عليه ماصب ثم رده إليه برئ ذلك فإذا م (إليه د  ر   ن  م   يبرأ)الثاني: أنه (و)

وسواء في ذلك العين أو  ،وله أيضاا مطالبة ماصبه برده إليه وانتزاعه منه ،الغاصب

أنه  :وفرق بين هذا والوديعة .برد قيمته إليه فإذا أتلفه متلف فإنه يبرأ ،القيمة

ل في الوديعة فإنه مير مأذون له  ،]به[ مأذون له ،على الإتلاف هنا (2)مسلط

 ،بل يسلمها إلى مالك العين ،إليهبرد القيمة  فإذا أتلف العين ميره لم يبرأ ،بالإتلاف

 بخلاف الوديعة. ،ولأنه هنا مضمون عليه أيضاا 

بخلاف  ،بها (إن لم يستعمل)عليه لمالك تلك العين  (لا أجرة)الثالث: أنه (و)

وهي ل  ،مع أنه ل يجوز له الستعمال بحال ،فإن استعمل لزمته الأجرة ،المغصوب

لأنه  ؛ومتى زال الستعمال لم تجب الأجرة ،تلزمه الأجرة إل مدة الستعمال فقط

 مأذون له بالإمساك.

من  (إلا بالطلب)لتلك العين لمالكها  (الرد)عليه  (لا يتضيق)الرابع: أنه (و)
                                                                            

وربح ما اشتري بنقد »التصدق بربحه مطلقاا على قول الأحكام، وهو ظاهر الأزهار في قوله:  Êيلزمه بل (1)

 (.3/023)من هامش البيان «. مصب أو ثمنه..إلخ

 .«سلط»في )ج(:  (0)
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بخلاف العين المغصوبة فإنه متضيق  ،وقبل الطلب ل يتضيق عليه ردها ،المالك له بها

وبعد الطلب تكون كالغصب في جميع  .الرد في كل وقت ولو لم يطلبها مالكها

 ؛اللحوق وكالطلب موت صاحبها أو ردته مع .إذ قد ارتفع الإذن بالطلب ؛وجوهه

، ذن فتضيق الردعن ملك الآ (1) يده بالإمساك بخروجهإذ يرتفع الإذن لمن هي في

 ع الإمكان كالغصب في جميع الوجوه.صير بعده إن لم يرد موت

 -بل معاطاة ،وهو حيث لم يكن ثم عقد بينهما (الرابع)الوجه  (في)الحكم (و)

فلا  (مباح بعوض)بل  ،في يد المشتري ليس بمملوك في يد البائع والمبيع   يكون الثمن  

وحكم  .ول ينفسخ النكاح ،للمشتري إل بإعتاق يعتق الرحم لو كان المشترى رحماا 

 الف الباطل فيها:. فيثبت لذلك ستة أحكام يخفوائده كأصله

ومن  ،ولو وقفاا وعتقاا كالوكيل (يصح فيه كل تصرف)ف: ¦الأول قوله 

 لةوليس في مقاب هلأن البائع قد سلطه على ملك ؛التصرف جواز النتفاع به للمشتري

 ،يحترز من الوطء للأمة فإنه ل يجوز (غالباً )وهو الثمن  ،بل جائز ،باطل (2)عوض

ه ل ومقدمات   والوطء   ،لأنه إنما جاز للمشتري التصرف بإباحة البائع ؛وكذا مقدماته

ويلحق النسب مع  ،ل يحد وجاهلاا  ،د  وطئ عالماا بالتحريم ح   فإن. يستباح بالإباحة

تري ثم تعود إليه ويحصل ما لم تخرج عن ملك المش]ول تصير أم ولد  ،الجهل

 .(3)[بعد ذلك فإنها تصير أم ولد الستيلاد

 سد.وأما قبله فيحد مطلقاا علم أو جهل كالفا ،وهذا بعد القبض

لعدم تملكه  ؛إل أنه ل يجوز ،لأنه من التصرف ؛ومن المحترز عنه عدم الشفعة به

 ؛فلا شفعة فيه «ل يوجب الملك» :قبل وأما الشفعة فيه فقد شملها قولنا ،للسبب

 لأنه لم ينتقل إلى ملك المشتري.

                                                                            
 صوابه: بخروجها.  (1)

 . ولعل الصواب ما أثبتناه.«مرض»في المخطوطات:  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)
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ل  ،منه (ارتجاع الباقي)الثاني: أن المشتري إذا كان قد أتلف بعضه كان للبائع (و)

ول  .ما قد استهلكه المشتري حساا أو حكماا فلا ارتجاع له فيه كاستهلاك الموهوب

 ؛هذا إذا كان الفاسخ المشتري ،بل إباحة ،يرجع بما أنفق على ما استرجعه منه البائع

 كما ذكر في المغارسة. ،فيرجع (1)[ل البائع] ،لأنه أتي من جهة نفسه

الثالث: أن المشتري إذا كان قد استهلكه أو أخرجه عن ملكه ولو بالبيع أو (و)

 ،أربابه لأنه قبض برضا ؛وهي قيمته يوم قبضه (القيمة)للبائع  (فيه)نحوه وجب 

كان التالف  (2)وإن ،أربابه لستهلاكه ففيه القيمة يوم قبضه ما قبض برضا وكل

فلا يضمن ذلك المبيع بالثمن الذي قد  ،عقيمة التالف وبالباقي من المبيببعض رجع ال

 .القيمة والثمن]أي:[ وفائدة ذلك ثبوت التراجع بينهما لو تفاضلا  ،صار في يد البائع

 ،وله على البائع الثمن ،وبهذا يظهر لك أنه يتلف من مال المشتري وعليه لبائعه القيمة

 وإن كان مثلياا ضمنه بمثله ورجع بالثمن على البائع. ،هذا إن كان قيمياا  .فتأمل

لم يحنث بالمعاطاة ولو جرى  «ل باع»من حلف ف (ليس بيعاً )الرابع: أنه (و)

 ؛«ل شفعة فيه» :ولذا قلنا ؛لأن الحنث يتعلق بالحكم ل بالسم ؛العرف بتسميتها بيعاا 

 وهي ل تثبت إل في البيع. ،لما لم يكن بيعاا 

 .دقعال ملعد ؛أنها ل تلحقه الإجازةالخامس: 

 .السادس: أنه ل يدخله الربا

 ]فاسد البيع[
أو أكثر من شروط  (فهو ما اختل فيه شرط)فاسد البيع  :يعني ه(فاسد) أما(و)

الأربعة  (3)في الذي مر أنه يكون البيع لختلاله باطلاا  (غير ذلك)صحة البيع 

 ،وذلك كأن يكون الثمن أو المبيع مجهولا  ؛أو حصل فيه شرط مفسد مما مر ،الأوجه

 ،أو مير مضافين إلى النفس ،نظاأو مير متطابقين اللف ،أو يكون البيع بغير لفظ ماض
                                                                            

 ساقط من )ج(. (1)

 .«وإذا»في )ج(:  (0)

 .«من»في )ج(:  (3)
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أو  ،هل مدة الخيارأو لج ،أو يكون المبيع مير موجود في الملك إل في الصرف والسلم

 ،أو بيع الأمة قبل الستبراء ،الأرحامذوي وكالتفريق بين  ،يتولى طرفي العقد واحد

 والله أعلم. ،أو نحو ذلك مما اختل فيه شرط أو حصل فيه شرط مقارن مفسد

 «مالباا »والدخول فيه  (يجوز عقده)بل  ،البيع الفاسد ليس بمحرم)و( ،

 ،التفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملكو ،يحترز من بيع الأمة قبل الستبراء

 ،والمسلم فيه قبل قبضه ،والصوف على جلد الشاة ،نفعه قبل صلاحه وبيع الثمار بعد

فهذه  -اللبن في الضرعو ،وبيع اللحم بالحيوان ،وبيع عضو من الحيوان قبل تذكيته

والله أعلم. وأما بيع المدبر وأم  ،للنهي ؛ول يجوز الدخول فيه]الأشياء بيعها فاسد 

 .ل يجوز الدخول في ذلك (1)[لعدم صحة التملك مع أنه ؛الولد فهو باطل

 ،وعقده ،فعله والدخول فيه (مقتضي الربا فحرام)ما كان من الفاسد  (إلا)

 ،ه الربا بمجمع عليه أم مختلف فيهوسواء كان اقتضاؤ (باطل)ويأثم كاتبه وشاهده 

 ،ذنمالكه كلا إ ذنلأن ما تضمن الربا فإ ؛فيكون هذا قسماا خامساا من أقسام الباطل

ول أجرة إن  ،من رد إليه أنه يبرأ (2)]وهو[–في البقية و ،خراجهفلا يطيب ربحه ول 

 كالتاليين للقسم الأول من الباطل. -ول يتضيق الرد إل بالطلب ،لم يستعمل

 ،من باع نصف بقرة أو نحوها من ميره وأجله بالثمن على أن يعلفها چ

أن العلف لأجل  اا أو كان عرفهم ظاهر -لعله أو أضمراه-وشرطا ذلك في العقد 

لقتضائه الربا من حيث جعل العلف في مقابلة  ؛باطل البيع فهذا -نظار بالثمنالإ

ويغرم  ،فإذا علفها المشتري كان له أن يرجع على البائع بقيمة العلف ،بالدين الإنظار

 وذلك للبطلان. ؛له ما استهلك من فوائدها

من العقود الفاسدة  الرباكان فساده لأجل اقتضائه ما سوى ما  :يعني (وما سواه)

 في أحكام ثمانية: (إلا)ويملكه المشتري  (الصحيح)البيع ـ(فك)بغير ذلك 

                                                                            
 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع1)

 (. 2/401ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)
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وهو ل يتناول  ،لأن الخبر ورد بهما ؛الأول: أنه مير ثابت فيه خيار الرؤية والشرط

 لأنه يملك بقيمته معيباا. ؛وكذا خيار العيب ل يثبت فيه ،إل العقد الصحيح

ثبت الفسخ يو ،فسخإذا تراضيا على فسخه ان (أنه معرض للفسخ) :الثاني

والفسخ مع  .وإذا طولب بالفسخ ثم باعه أو وهبه بعد المطالبة صح .للوارث أيضاا 

 (1)يغنيل ولعله  ،باللفظ المعتاد في التفاسخ ،كابتداء البيع التراضي يحتاج إلى لفظ

في التفاسخ كذلك فلا  (2)الثمنووأما لو جرت العادة برد المبيع  .القبض عن القبول

 .يكفي

وحكم الحاكم يراد لأحد  ؛وإذا تشاجرا فللحاكم الذي يقول بفساده أن يفسخه

عليه لم يحتج إلى  اا أو لقطع الشجار، فإن كان الفساد مجمع ،وجهين: إما لقطع الملك

وإن كان قد قبض احتيج إلى الحكم  ،ك ول خلافملل لأنه  ؛حكم قبل القبض

 ،ان الفساد مختلفاا فيه احتيج إلى الحكم قبل القبض لأجل الخلافكوإن  ،لقطع الملك

 .(3)وبعده لأجل الخلاف ولقطع الملك

قد كان  (إن)و ،إن كان باقياا لمشترى بعقد فاسد وجب رده بعينه إذا فسخ ا)و(

 .وقيمته إن كان قيمياا  ،ان مثلياا كووجب رد مثله إن  ،أو تعيب امتنع رده (تلف)

 ؛أربابه للاستهلاك كغيره مما قبض برضا -ل يوم التلف-والمراد بقيمته يوم قبضه 

 .وسواء كان تلفه بجناية أو تفريط أم ل

 فيه والتراجع. ه التفاسخ  يمنع تلف  فلا 

القيمة والثمن بين البائع : ما فائدة الفسخ بعد التلف مع أن التراجع في  

 سواء حصل فسخ أم ل؟ ،والمشتري قبل التلف وبعده ثابت

فهو يجاب: بأن فائدة الفسخ بعد التلف استحقاق البائع الفوائد الأصلية حيث 

                                                                            
 (.Í(: ويغني القبض عن القبول. )2/403وفي هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. 2/403( وهامش شرح الأزهار )3/012في المخطوطات: أو الثمن. والمثبت كما في البيان ) (0)

(: وإن كان مختلفاا فيه احتيج إلى الحكم قبل القبض لقطع الخلاف، وبعده 2/404لفظ شرح الأزهار ) (3)

 لقطع الملك والخلاف. 
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فحينئذ   ،حاله وتلفت بجناية أو تفريط وأكان الفسخ بالحكم وتلفت قبل تلف المبيع 

وهذا  .فإن لم يفسخ لم يستحق شيئاا  ،يمة القيمييرجع على المشتري بمثل المثلي وبق

 فافهم.ل المشتري فلا يستحق شيئاا،  ،حيث الطالب البائع

 لا يملك إلا)الثالث: أن المبيع في العقد الفاسد باق  على ملك البائع (و)

ول يجوز له القبض ول  ،من المشتري له أو وكيله ولو كان هو البائع ((1)بالقبض

ول  ،بعد البيع أو حاله يدذن جدإ ،من البائع له (بالإذن)يثبت له حكم إل إذا كان 

 (2)]بإذن البائع[ولو كان المبيع في يد المشتري . يكفي قبضه للثمن كما في الصحيح

 ول تكون اليد الأولى كافية. ،من قبل البيع فإنه يحتاج إلى تجديد قبض

وسواء كان  ،قبض بعض المبيع في الأراضي ونحوها من مير المنقول ويكفي ژ

ض متصلاا بالباقي أو منفصلاا عنه. ]وأما المنقولت فلا يكفي قبض المقبو

 .(3)بعضها[

صاحبه فإنه  (4)دون قبض ما اشتراهو اا فلو اشترى أرضاا بأرض شراء فاسد ژ

 في الزائد. (5)ان[تراجعيوصاحبه ]وكذا الثانية متى قبضها  ،يملكها بقيمتها

 ،إن كان قيمياا  (القيمة)لصاحبه  (فيه)ب رابع: أن المملوك بالعقد الفاسد تجال(و)

فلا يملك بالثمن ولو . والمراد بقيمته يوم قبضه كما مر .مثله إن كان مثلياا بويملك 

 معلوماا. مسمىكان 

وإن كانت أقل منه  ،القيمةفلو كانت القيمة أكثر من الثمن لزم المشتري زائد  ژ

  .لزم البائع رد زائد الثمن للمشتري

ما مع علم من هي له أنه يستحقها فهي دين أي عليه وحكم الزيادة على من ه

                                                                            
 (.2/401(. )هامش شرح الأزهار Íوالفوائد قبله للبائع. ) (1)

 (. 3/010ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

 (. 3/013ما بين المعقوفين معنى تكملة الفرع في البيان ) (3)

 كما في البيان. « من»في المخطوطات: من دون. وحذفنا  (4)

 .«صاحبهاويتراجعهما»في )ج(:  (2)
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 . ومع جهله كالغصب يتضيق رده فوراا وإن لم يطلب ،يتضيق بالطلب

فيجب  كان قد وقع التفاسخ وتلف المبيع أم لم يتلف وثبوت التراجع بالزائد سواء

فيرد  ،ورضيا ببقاء المبيع للمشتري فإنه يثبت التراجع المذكور ناأو ل يتفاسخ ،رده

 ،إذ ل يملك إل بالقيمة ولو قبل التفاسخ ؛الزائد من القيمة أو الثمن لمن هو له

 فتأمل.

 ،]من حياته[ فإن ماب مستحق الزيادة بقيت عند من هي عليه حتى اليأس ژ

وأما إذا أيس من معرفته أو عوده فلعلها تصير  .ثم للفقراء ،ثم تصير للوارث

 ،لعدم معرفة صاحب ذلك الحق ؛إذ صارت مستحقة بذلك لبيت المال ؛للفقراء

ويتأمل. وإذا  ،وإل فولية صرف ذلك إليه ،بالإمام أو الحاكم إن أحفيدفعها إلى 

و الستبراء أ ،بموت من هي له وجب تسليمها إليهم وأاستحقها الوارث بذلك 

ع جهلهم بوجوبه لهم أو مع جهلهم فإن أبرأوا م ،لهم (1)منهم مع علمهم بوجوبه

 والله أعلم. ،فإنه يصح البراء أيضاا  -قدر الحق بحيث لو عرفوا قدره لما أبرأوا منهب

في المشترى بعقد فاسد قبل قبضه شيء من  :يعني (لا يصح فيه)الخامس: أنه (و)

قبضه كل تصرف ولو منع البائع المشتري بعد  -مع كراهة-ويصح فيه  ،التصرفات

لأنه ل ينفسخ إل بتراضيهما أو  ؛لا يمنع صحة تصرفهفمن التصرف أو طلبه الفسخ 

، وكذا بعقد فاسد فلا يجوز تراةللأمة إذا كانت مش (الوطء)إل  ،بحكم حاكم

ل  والوطء   ،بإباحة البائعستحق بقاءه لمبيع في يد المشتري إنما اووجهه أن ا ،المقدمات

 ؛وهو ل يجوز الوطء إل بنكاح أو ملك مستقر ،ولأن الملك مير مستقر ،يستباح

: يجوز كما في فلا يقال ؛لم يكن في ميره من سائر الستعمالتما لتشديد الشرع فيه 

إذ رجوعها موقوف  ؛ول ينتقض بالموهوبة ،لستقرار ملكها دون هذه ؛مة المهداةالأ

 فكان عدم الستقرار بها أكثر. ،منهما وهذا على اختيار كل   ،اختيار الواهبعلى 

فإن وطيء الأمة المشتراة بعقد فاسد فبعد القبض يثبت النسب والستيلاد  ژ

                                                                            
 أي: الزائد.  (1)



 110    ]فاسد البيع[

لكن يعزر  ،ول حد مطلقاا علم أو جهل ،ل مع العلم فلا يثبت شيء منهما ،مع الجهل

 ،ول حد إن جهل ، استيلاد جهل أو علموقبل القبض ل يثبت نسب ول .مع العلم

 فتأمل. ،دّ ل إن علم ح  

لمن أراد وطء الأمة المشتراة بعقد فاسد أن يخرجها عن ملكه إما بأن  

فحينئذ  يجوز  ،أو بأن يهبها ثم يرجع في تلك الهبة ،بيعها صحيحاا ويشتريها صحيحاا ي

كان من الستهلاك  اإذ (1)ومنعه للرد ،لصحة التصرف في المشترى كذلك ؛له الوطء

 شاء الله تعالى قريباا. كما يأتي إن

 ،: ما الفرق بين فاسد البيع وفاسد النكاح فجاز الوطء في فاسد النكاح 

 بخلاف هذا؟

ل أنه يجوز من مير مؤاذنة بدلي ؛فيجاب: بأن الوطء في النكاح مستند إلى شبهة العقد

بخلاف بيع الأمة بعقد فاسد فالتصرف  ،نفسها كذلك من الزوجة وتسليم ول رضا

والمشتري أشبه الوكيل بالتصرف  ،(2)فيها مستند إلى القبض بالإذن للتصرف بالإباحة

 والله أعلم. ،فتأمل ،والأمر واضح ،ل يجوز بالإباحة والوطء   ،بالإباحة

لأن الملك للمشتري فيه مير  (الشفعة) (4)ثبت فيهل ت (3)االسادس: أنه(و)

 ينتقضول  ،وهذا أخذه المشتري بالقيمة ،ولأن الشفعة تؤخذ بالثمن ،مستقر

ما لم يحكم بالشفعة حاكم صحت  :ولعله يقال .إذ قيمته هي الثمن ؛بالمشترى القيمي

 ويتأمل. ،فتثبت فيه الشفعة -وهو ظاهر-بصحة البيع  (5)أو يحكم

لأن  (القبض بالتخلية)بعقد فاسد  (6)المشتريمن السابع: أنه ل يصح (و)

مع  -ولو كان قد وفر الثمن كما مر-فلا بد من القبض المحقق  ،الفاسد ضعيف
                                                                            

 .«من الرد»في )ج(:  (1)

 (: وذلك إباحة. 3/014في هامش البيان ) (0)

 .«أنه ليثبت»في )ب(:  (3)

 (.2/408(. )هامش شرح الأزهار Íوأما به فتثبت. ) (4)

 .«حكم»في )ج(:  (2)

 في )أ، ج(: ل يصح قبض المشتري.  (1)



 كتاب البيع              111

في ميره بالدخول إليه ولو إلى بعضه  والتصرف   ،ما ينقل نقل   (1)وهو ،الإذن الجديد

 ،والله أعلم. وسواء قبضه هو أو وكيله ،فتأمل ،كما مر ولو كان مير متصل بالباقي

 ولو كان الوكيل هو البائع.

ثماراا قبل صلاحها أو بعده شراءا فاسداا وقبضها بالتخلية على من اشترى  چ

إذا أصابتها آفة قبل تقطف أو سرقت فهي من مال البائع ولو ف ،أشجارها لم يملكها

إل أنه يكون  ،لبعض في المنقوليكفي القبض ل (2)]ل[لأنه  ؛كان قد قطف بعضها

 ل الباقي فمن مال البائع. ،مالهمن المقبوض منه للمشتري وتلفه من بعد 

والثامن: أن ما مرم المشتري في المبيع من حرث للأرض أو نحوه ثم وقع 

التفاسخ فيها فإن كان هو الفاسخ فلا يرجع بالغرامة على البائع ولو كان الفسخ 

والله أعلم. فيكون رجوعه  ،(3)وإن كان الطالب للفسخ هو البائع رجع عليه ،بحكم

وعدم رجوعه في الثاني كما في المزارعة لو استأجره على  ،في الوجه الأول كالشفيع

 ويتأمل. ،زرع أرض فحرثها ولم يزرع وطلب الفسخ أو ضيع العمل فإنه ل يرجع

 :وبيان ما يمنع رده، إذا فسخ دفي بيان حكم فوائد المشترى بعقد فاس :(فصل)
 ،مهر الثيب مطلقاا بعد الدخول وقبله :التي هي (الفرعية)الفوائد أن  (و)

فهي  ،وما جناه العبد أو ا به أو كسبه ،والزرع ،والأجرة ،ومهر البكر قبل الدخول

 (قبل الفسخ للمشتري)في المشترى بعقد فاسد إذا حصل شيء منها  :يعني (فيه)

وكذا إذا اتجر  .وسواء كانت منفصلة وقت الفسخ أو متصلة بالمبيع ،ولو فسخ بحكم

فيه فإنه يطيب له الربح ول يلزمه التصدق به كما  ح  ب  المشتري في الفاسد بعد قبضه ور  

وكذا لو كان الثمن من أحد النقدين واتجر به البائع وربح فيه طاب له الربح  ؛لو أكراه

 .ول يتصدق به

                                                                            
 أي: القبض المحقق. (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ب، ج(.  (0)

مطلقاا، سواء كان الفسخ بالحكم أم بالتراضي، كما في العيب؛ لأنه أنفق على ملكه. )من  Êوقيل: ل يرجع (3)

 خلافه؛ لأنه أنفق على ملكه.  Ê(: وظاهر الأزهار2/402(. ولفظ حاشية )2/404هامش شرح الأزهار 



 111    )فصل(: في بيان حكم فوائد المشترى بعقد فاسد إذا فسخ، وبيان ما يمنع رده:

 ،لعله إذا كان بعد القبض ،ا حصل من الفوائد الفرعية بعد الفسخ فهو للبائعل م

 ،ولو بعد الفسخ «(1)قبل القبض» :فعلى هذا يكون المراد بقوله ،ل قبله فللمشتري

 ويتأمل. ،عن ربح ما لم يضمن÷ لنهيه  ؛وهذا موافق للقواعد

 ،ومهر البكر بعد الدخول ،والثمر ،والصوف ،كالولد (الأصلية)أما الفوائد (و)

العقد فهي  فهذه الفوائد الأصلية إن شملها ،يمنع الرد (2)أنهوكذا أرش الجناية إل 

طيب إن لم يحصل ، وتعلى المشتري يردها أو عوضها معه من جملة المبيع مضمونة

إن  (أمانة)وإن لم يشملها العقد بل حصلت بعده فهي تكون في يد المشتري  ،تفاسخ

 ،فإن كانت تلفت في يد المشتري بجناية منه أو تفريط ضمنها للبائع ،تفاسخا في المبيع

إل أنها تخالف الأمانة في جواز التصرف فيها  ،وإن تلفت بغير ذلك لم يضمنها

 :والعبرة بالنكشاف ،نحوهأو بالستهلاك أو ميره من سائر التصرفات من بيع 

 ؛وإل فقد طابت للمشتري بالقيمة كأصلها ،اتفاسخا وجب ردها أو عوضه (3)إن

ث لاا أو في ،ونحوه يمنع من ردها كالأصل وبيعها جب للبائع إن تفاسخا عوضها م 

 ،فتأمل. والنفقة على الفوائد كما في خيار الشرط فتكون على من استقر له الملك ،قيمةا 

 والله أعلم. ،عليه من هو في يده ويؤمر بالإنفاق

 الأصلية لبعض الأدباء قال في ذلك شعراا:الفرعية ووهنا حصر للفوائد 

 أل فــاحفظوا حكــم الفوائــد مــوجزاا 

ـــب ،ففرعيهـــا زرع  ،كـــذا مهـــر ثي

 حيـث كـان لزومـه (4)كذا مهر بكـر

 وهكـــذا ،وأصـــليها الأولد أيضـــاا 
 

ــداد  ــالنظموتع ــر ك ــما النث ــماا ف  ها نظ

 يـا ذوي الفهـم والكرا ،وكسبٌ لعبد  

 (5)قال هـذا أولـو العلـم ،بوطءلها ل 

ـــمار   ـــم ،ث ـــة في الجس  وأرش للجناي
 

                                                                            
 «. قبل القبض»ليس في الكلام  (1)

 (.Í)(: إل أنها تمنع الرد. 2/432لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«فإن»في )ج(:  (3)

 (: ومهر لبكر. 3/133( وهامش البيان )2/342في هامش شرح الأزهار ) (4)

 في هامش شرح الأزهار وهامش البيان بعد هذا البيت قوله:  (2)

 وإن كــــان مهــــر البكــــر بــــالوطء لزمــــاا 

ـــــــذا ـــــــاا وهك ـــــــا الأولد أيض  ومثله
 

ــــم  ر في الحك ــــد  ــــوف وال ــــلية كالص  فأص

............................................. 
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 الفوائد الأصلية للمشتري بأحد أمرين: (وتطيب) چ

لأنه  ؛قبل الفوائد :يعني (قبلها)الأصل أو استهلاكه  :يعني (بتلفه)الأول: 

لستقرار  ؛لمشتريفتستقر الفوائد الأصلية ل ،ف أو الستهلاك امتنع ردهلبالت

فإذا تفاسخا بعد  ،استهلك حساا أو حكماا  وسواء ،أصلها بالستهلاك وامتناع الرد

وقد ظهر لك أن المراد بهذه الفوائد  .ل فوائده ،(1)[فيه]ذلك لزم المشتري قيمة المبيع 

 (3)فهي كأصلها تجب (2)[قدل التي شملها الع ،التي لم يشملها العقد]الأصلية 

ائد الأصلية الحادثة بعد العقد فإن تلفت الفو .تلفت أم بقيت ،م لأ قيمتها تفاسخا

والأصل معاا أو قبل الأصل فحكمها ما مر أنها أمانة في يد المشتري يضمن منها  هي

فيلزم  ،فإن التبس أيهما تلف أولا فالأصل براءة الذمة ،ما جنى عليه أو فرط في حفظه

 فتأمل. ،المشتري قيمة الأصل فقط

 ،من دون حكم حاكم :يعني (فقط)بينهما  (بفسخه بالرضا)مر الثاني: الأ(و)

 ،لأن الفسخ بالتراضي نقض للعقد من حينه ؛فإنها تطيب له بذلك الفوائد الأصلية

 ، وهو ظاهر الإطلاق.وسواء كانت متصلة حال التفاسخ أو منفصلة

 ¦ام وكذا المعاطاة فقد بينه الإم ،

لى أن التفاسخ ل إشارة إ «عينه» :وإنما قال ،وفوائده الأصلية (هعين   ويمنع رد  )بقوله: 

فيثبت التفاسخ  ،وقد عرفته مما مر ،وإنما يمتنع به رد العين فقط ،يمنعه التلف ونحوه

وأما  ،وإنما يمتنع رده بما سيأتي إذا أريد أن يرد بالحكم. وفائدته ما مر ،مع التلف

 ؛كأن يكون قد أعتقه أو وقفه أو باعه ،ل حيث يحرم ،المراضاة فيصح حيث يجوزب

وأما الهبة التي  ،وهو ل يصح التراضي بما تعلق به حق ميرهما ،لتعلق حق الغير به

 يصح الرجوع فيها بالتراضي والعارية فينقضان.

                                                                            
 علها: فقط. ل (1)

 ساقط من )ج(.ما بين المعقوفين  (0)

 .«فتجب»في )ج(:  (3)



 115    )فصل(: في بيان حكم فوائد المشترى بعقد فاسد إذا فسخ، وبيان ما يمنع رده:

ملكه عاطاة لو أخرجه عن وكذا الم (الحكمي الاستهلك  )فالذي يمنع رده  ،

تعرفه في المتن  نفصل كمايادة لو قد زاد المبيع زيادة ل توكذا الز ،ا امتنع الردالمشتري به

ن والكبر فيمتنع الرد بالحكمومنه الس   ،هنا فتأمل.  ،فهو يخالف الرد بخيار العيب ،م 

وجملة ذلك خمسة عشر  ،نظمه هنابما  ¦والستهلاك الحكمي قد بينه الإمام 

 :وهو قولنا): ¦قال  ،أمراا 

ـــو   ـــع  و   ،ف  ق  ـــب  و   ،ق  ت  ـــ ،ع  ي  ـــه  و  م   م  ث   ة  ب 
 

  

ـط  ، و  اء  ن  ، ب  س  ر  غ     ـب  ، ذ  ن  ح  ـل ك  ح  الح م 
(1) 

 

ــ ــت  ، و  خ  ب  ط  ــ، و  ل  ــ، ح  غ  ب  ص  ــم   و  ش  ــا ل  ث  ب   ق 
 

  

ــن     ــ، و  ج  س  ــف  ي  ك   ع  ط ــق  ، و  ل  ز  غ  ــا ف  م   (ل  ع 
 

وكذا العتق والبيع  ،لما مر ؛وقف ما اشتراه بعقد فاسد امتنع رده ولو بالتراضي فإذا

وسواء كان البيع صحيحاا أو  ،في العتق التدبير والستيلاد والكتابة ويدخل ،والهبة

ويلحق بالهبة  .ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله ،ولو عاد إلى ملكه ،فاسداا 

ق أو فسد امتنع ردهأو كان المش .والنذر   الصدقة   رس ل بالغ ،ترى مصناا فغرسه وعر 

وكذا  ،ولعله ولو انهدمت من بعد ،(2)]أو نحوه[ أو أحجاراا أو أخشاباا فبنى بها .فقط

ويعتبر أن يكون  ،ق أيضاا وعر   أو مرس فيها أصلاا  ،البناء في العرصة المشتراة بفاسد

لما بنى فيه أو مرس  اا يكون استهلاك فأما في بعضها فإنه ،البناء أو الغرس فيها الكل

لأن  ؛ق الصفقةفلا يمتنع رد ما لم يبن  فيه أو يغرس ولو فرّ  ،فقط دون باقي الأرض

عليها من  اطحأإذا  اا وإنما يكون البناء في الأرض استهلاك. الفاسد مأخوذ بالقيمة

فلا بد أن يكون البناء محيطاا على الذي قد بنى فيه سواء كان على  ،جميع جوانبها

وأما إذا بنى مستطيلاا أو محيطاا على البعض ولم يستغرق فليس  ،البعض أو على الكل

فلو كان المبيع  .إل على الذي قد أحاط عليه إن أحاط على البعض ،(3)باستهلاك

                                                                            
هامش شرح  من)اسم لولد الضأن، وهو ما تم له أربعة أشهر، ولحمه حار رطب، ول معنى له هنا.  (1)

 .الأزهار(

 من )أ(. (0)

 (: أو محيطاا على البعض وليس هو متلاق فليس باستهلاك. 3/017لفظ هامش البيان ) (3)
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أحاط عليه من الجهة الرابعة ينظر ن المشتري اطاا عليه من الجهات الثلاث ثم إمح

و الغرس لم يكن أوإذا زال البناء . هلعله يمنع رد عين ،شاء الله تعالى تأمل إني]بياض[ 

لأنه قد استهلك بما حصل من قبل  ؛للبائع أو للمشتري طلب الفسخ لزوال المانع

أو  ،وكذا لو كان المبيع طعاماا فطحنه .فافهم ،ملكه ثم عاد عن كما لو خرج ،ولو زال

ه ولو نع رد  ، والجناية عليه أيضاا تموكذا ذبح الحيوان ،أو خبز العجين ،دقيقاا فعجنه

 ،وكذا صبغ الثوب ،ولت السويق ولو بما ل قيمة له ،وطبخ اللحم ،بآفة سماوية

ءاب  أو كان المشترى ق   ،كان مفصلاا وأو خياطته  (1)وتقطيعه قميصاا 
 قبل أن يحشى (2)

فهذه الأشياء  -أو قطناا فغزله ،أو كان مزلا فنسجه ،ل الحشو فقطودرزه، فحشاه 

 :وهي على ثلاثة أنواع ،بائعهويلزم قيمته يوم القبض ل ،تمنع فسخ المشترى بعقد فاسد

 ونقصان كالذبح والجناية عليه. ،زيادة كالصبغ ونحوهو ،استهلاك كالطحن ونحوه

هنا  اا ، فل م  كان استهلاكاا الذبح للحيوان في الغصب استهلاك يجعللم :  

 وحده؟

فقد سلط المشتري على  ،البائع لمبيع في العقد الفاسد مقبوض برضان افهو يقال: إ

 ،المالك بمصيره في يد الغاصب ول سلطه عليه ل المغصوب فهو لم يرض ،استهلاكه

بخلاف الغصب  ،ه الفعل اليسيرللمشتري بالستهلاك كفى في اا فلما كان مأذون

 ،اا  هنا استهلاكماولذا جعل البيع والهبة ونحوه ؛فاعتبر إزالة السم ومعظم المنافع

 والله أعلم. ،بخلاف المغصوب

العقد  (ترتب)بعقد فاسد  مما ل يمنع فسخ المشترى (ويصح كل عقد) چ

ويكون الثاني بصفته إما  ،ول مانع من ذلك ،على الأول الفاسد :يعني (عليه)الثاني 

أمة ثم زوجها فاسد لو كانت المشتراة بعقد  (كالنكاح)وذلك  ،صحيحاا أو فاسداا 

 ،ل قبله فهو ممنوع من التصرف كما مر ،المشتري صح النكاح إن كان بعد القبض لها

 (يبقى)إذا زوجها ثم تفاسخا في البيع الفاسد فإن النكاح (و) .كما لو باعها أو وهبها

                                                                            
 (: أو قطعه قميصاا. 3/011في البيان ) (1)

ب. )هامش شرح الأزهار(. (0)  وهو المظر 



 117    )فصل(: في بيان حكم فوائد المشترى بعقد فاسد إذا فسخ، وبيان ما يمنع رده:

ويكون المهر للمشتري إن وقع  ،وسواء تفاسخا بالتراضي أو الحكم ،ينفسخ ول

البكارة جناية تمنع  إزالة ل في البكر فإن   ،بوذلك في حق الثي   ،الدخول قبل الفسخ

 المشترى (1)وإن كان ،الردنع الخلوة ، ول تمإل اللازم بالخلوة فقط فللمشتري ،الرد

 المشتري. زوجهواا عبد

ويبقى ل ينفسخ  ،بالحكم أو بالتراضي (2)ل يمنع التفاسخ (التأجير)كذلك (و)

في  اا لأن له حق ؛تلك الإجارة (يفسخ)إنما للبائع أن (و)بمجرد التفاسخ في البيع 

فإن لم يفسخ  ،وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي ،من قبل التأجير (3)المؤجر

 كانت الأجرة له من يوم الفسخ.

ما الفرق بين الفسخ بالعيوب فإنه يبطل كل عقد ترتب على ذلك العقد :  

 بخلاف المفسوخ للفساد يصح كل عقد؟ ،المفسوخ

فإذا بطل لحقه في  ،ما ترتب على العقد في العيب فهو مستند إليه فيقال: كل

فهو مسلط  ،وقد حصل ،بخلاف الفاسد فالمترتب عليه مستند إلى الإذن ،البطلان

 والله أعلم. ،فتأمل ،ذا لم يبطلهفل ؛لتصرفعليه حين ا

على وجه الصحة فيكون  (تجديده)للمتعاقدين في العقد الفاسد (و) چ

من استحقاق المشتري للفوائد  ،وفائدة ذلك ترتب أحكام الصحيح عليه (صحيحاً )

 ،للعقد الأول (فسخ بل)ذلك جدداه  اوإذا أراد ،الأصلية مع الفرعية ومير ذلك

وسواء جدداه قبل القبض أو بعده فإنه  ،ويكون الثاني فسخاا له وتجديداا لعقد صحيح

إل أن  ،بل الأول كاف   ،ول يحتاج البائع إلى تجديد الستبراء للتجديد ،يصح التجديد

وإل  ،لتجديده صحيحاا  (4)فلا بد منه الستبراء   يكون وجه الفساد في الأول عدم  

 م.والله أعل ،كان فاسداا 

                                                                            
 كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: وكذا إن كان...الخ. أو ما بعده متصل به. (1)

 .«الفسخ»في )ج(:  (0)

 (: لأن له حقاا في الفسخ. 2/437( وهامش شرح الأزهار )3/018لفظ البيان ) (3)

 (.2/437(. )هامش شرح الأزهار Íوالستبراء من يوم العزم على تجديده. )مفتي( ) (4)
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 (باب المأذون)
أصله ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أن رجلاا قال له: إن عبدي 

قال: نعم،  (هل كنت تبعثه يشتري لك اللحم من السوق؟)هذا ابتاع فرددته، فقال: 

 .(أجزت عليك شراءه)فقال: 

 :وحكم المأذون ،وما يعتبر في الإذن ،يتضمن ذكر من يؤذن له :(فصل)
لأنه  ؛يصح من السيد الإذن لعبده المميز في التصرف إذا علم العبد بإذنه چ

ولعل من عتق بعضه وبعضه موقوف كذلك يحتاج إلى  ،شرط الوكيل   علم  و ،توكيل

 بجميع رقبته. (1)لتعلق الحق ؛الإذن

في فإنه يدخل بخلاف الوكيل  ،لم يدخل في ملكهالعبد المأذون وما اشتراه  چ

له لم يعتق  العبد رحماا فعلى هذا لو اشترى  ،الموكل ثم ينتقل إلى ملك ملكه بعد العقد

 ،وإل لم يعتقعتق، ه بإذن خاص فإن كان شراؤ سيدهيعتق على وإن اشترى من  ،عليه

 والله أعلم.

 ،وكذا في ولي مال الصغير يصح منه الإذن له بالتصرف حيث هو مميز چ

ول بد من علمه بالإذن  ،مال ميره في مال نفسه للمصلحة أم ه بالتصرفوسواء أذن ل

 كالوكيل.

فهو عليه ل على  (2)]لنفسه[وما لزم الصبي المأذون من دين فيما يتصرف فيه  ژ

وهو في  ،لأن الصبي كالمتصرف عن نفسه ل عن الولي ؛بخلاف الوكيل ،وليه

وقد مر  ،عامله في البيع أو نحوهفلا يصح من الولي أن ي ،التحقيق بالولية من الولي

 أعلم. والله ،«ول يتولى الطرفين واحد»: ¦على قوله 

ن ذ  أ   من)بقوله:  ¦فقد بينه الإمام اا به العبد أو الصبي مأذون أما ما يصير(و)

ء صار مأذوناً في شراء في شراء أي شي]عنه[ أو سكت )المميزين  (لعبده أو صبيه

                                                                            
 .«الإذن»في )ج(:  (1)

 (.3/013ما بين المعقوفين من البيان ) (0)



 119    )فصل(: يتضمن ذكر من يؤذن له، وما يعتبر في الإذن، وحكم المأذون:

فإذا أذن للعبد أو الصبي في شراء أي شيء  (ببيعه ع ما شرى أو عومليبكل شيء و

يكون إذناا عاماا في التجارة والإجارة فيما  -وسواء كان مما يأكلانه أو من ميره-

ما شاءا ويكتريان ما شاءا أو  (1)يشتريانأو اكترياه، والمراد بالعموم هو أنهما اشترياه 

 .وله أن يؤجر نفسه ،ل مير ما اشتراه فلا يؤجره ،أو يكريانهيبيعان ما اشترياه 

فإذا اشترى  ،يشير إلى أن السكوت كالإذن باللفظ «أو سكت عنه»: ¦وقوله 

لي الصبي كان إذناا بشراء أي شيء وبيع والصبي أو العبد لأنفسهما وسكت السيد أو 

ل إن سكت  ،وهكذا إذا سكت بعد العلم بالعقد وأن السكوت إجازة ،ما شرى

تصرف لنفسه فيما لأنه إجازة وإنما يكون السكوت  .لجهل أحدهما فلا يكون إجازة

ل لو اشترى لغيره ولو للسيد  ،ى لنفسه ولو مما يأكلهترشالغيره فيه حق. هذا حيث 

لأنه تصرف لغيره أو عن ميره في البيع  ؛أو باع أيضاا فإنه ل يكون السكوت إجازة

لأن  ؛ان الإذن بالتصرف للغير فإنه يكون إذناا عاماا كفتأمل. ل لو  ،فيما لغيره فيه حق

إذن  (2)إذاومن هنا يعلم أن المراد بالتصرف الذي  ،الحقوق صارت بالإذن متعلقة به

ل إذا أذن له في  ،ما في حكمهماوة رفعاا للحجر هو الشراء أو الإجار فيه يكون

 والفارق تعلق الحقوق في الأول دون الثاني. ،ماوالستعارة ونحوهيهاب الست

المراد أو استؤجر على بيع شيء فإنه يتناوله الإذن  «أو عومل ببيعه»: ¦وقوله 

 ،تأجير ما شرى أو تأجير نفسه المراد أنه يصير مأذوناا فيو ،أو السكوت عن الشراء

ا شرى فلا ل تأجير مير م ،فقد تناوله الإذن اا أجر نفسه مشتركاا أو خاص وسواء

فإذا استأجر شيئاا  ،حكم الشراء (3)وحكم الستئجار في السكوت .يكون له ذلك

اا إذنفيصير ذلك السكوت  ،وسكت عنه الولي أو السيد كان كما لو سكت عن شرائه

هو: أنه إذا عومل و ،آخر اا تفسير «. إلخ.أو عومل»: ¦عاماا كما مر. ويحتمل قوله 

بيع كانت المعاملة حكمها حكم دين المعاملة استناداا يميره بسبب رؤيته بقرض أو 

                                                                            
 (. 3/002في المخطوطات: يستأجران. والمثبت من البيان ) (1)

 في المخطوطات: ل. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (0)

 .«التصرف»في )ج(:  (3)
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 ويتأمل. ،يبيع إلى ظاهر حال البيع لما رآه

فليس له أن يبيع شيئاا  ،الذي مر (غير ذلك) يثبت للعبد بالإذن بالشراء (لا)و

بيع بإذن خاص بالبيع ل :يعني (إلا بخاص)ول أن يؤجر شيئاا لم يشتره من مال سيده 

 (نفسه كبيع)و ،فيكون له بيع أي شيء للتفويض ،وه أو تفويضذلك الشيء أو نح

بالتفويض ل  ،«بع نفسك» :والإذن الخاص أن يقول ،فليس له ذلك إل بإذن خاص

كذا (و)ليس كبيع ما لم يشتره فإنه يكفي فيه التفويض ف فافهم، ،فليس له بيع نفسه

أو  «بع مالي» :كأن يقول ،ليس له ذلك إل بإذن خاص أو تفويض (مال سيده)بيع 

وكذا ل يكون الإذن  ،ل يتناول بيع نفسه (2)بالبيع للمال (1)الإذنولعل  .نحو ذلك

 ،في بيع ميره اا بيع شيء معين من المال لم يكن إذنله بوإذا أذن  ،بالبيع اا بالتأجير إذن

أذن له ببيع وإذا . ميره (3)[له بتأجير] اا معين لم يكن إذن شيءوكذا لو أذن له بتأجير 

 ويتأمل. ،برقبته كما لو باع نفسه فتتعلق ،(4)نفسه فلعلها تتعلق به الحقوق

 :وبيان حكم ما يلزمه ،فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف :(فصل)
 (كل تصرف) بالتجارة من عبد أو صبي مميز (للمأذون)أنه يثبت  (و)

ل وأن يوكّ  ،فيكون له أن يبيع بالدين والنقد المعتاد .لويقبل قوله في الإذن كالدل  

فليس له ولو كان قدر  (5)الغبنوأن يبيع بغبن معتاد ما لم يقصد  ،ويتوكل لغيره ،ميره

وليس  ،وأن يبيع من سيده ولو نفسه ،وير ن ،وله أن يرهن ،ما يتغابن الناس بمثله

دين يستغرق قيمته وما في  (7)وذلك حيث عليه ،(6)فداءوإنما هو است ،بيعاا حقيقة

 ،نصف ذلك روإن كان الدين قدر نصف قيمته وما في يده صح أن يبيع منه قد ،يده

                                                                            
 .«المأذون»في )أ(:  (1)

 .«بالمال»في )ج(:  (0)

 .«لتأجير»في )ج(:  (3)

 .Éالحقوق(: وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به 2/442وفي هامش شرح الأزهار ) (4)

 (. 2/440في المخطوطات: النقص. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (2)

 (.2/443(. )هامش شرح الأزهار Íفلا تثبت فيه الشفعة. ) (1)

 أي: العبد. (7)



 150    )فصل(: فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:

 .إل بخاص (1)[كما مر]وليس له أن يبيع نفسه من مير سيده  ،وكذا في الأكثر والأقل

 استقرار ووجهه أنه ،(2)ول يجب على السيد استبراء الأمة المشتراة من العبد المأذون

 .لأنه ل يشتري ملك نفسه ؛ول يصح منه أن يشتري منه إن لم يكن عليه شيء. ملك

من تلك الأمور  (جرى العرف لمثله بمثله)هو ما  «كل تصرف»والمراد بقوله: 

 ،ول يعير الدابة للركوب ،ول يضيف ،فليس له أن يهدي ،ل مير ذلك ،التي مرت

إل أن  ،فإن أقرض فالرد إلى سيده كالمغصوب ،ول يقرض ،ول يستودع ،ول يهب

وليس له أن  ،أو كان عليه دين أيضاا رد إليه ،يجري عرف بالإقراض كان الرد إليه

ول يصح ذلك  ؛فإن ضمن كان في ذمته متى عتق ،ول يضمن بمال ول بدن ،يسافر

فإن  ،إل بإذن خاص في العبد والصبي أو جرى العرف بذلك ،من الصبي المأذون

ل على العرف فالمعوّ  ،جرى العرف بشيء من هذه الأمور جاز ويثبت له حكمه

ليلة أن عبيد تجار م يفعلون هذه وقد جرت عادة أهل التجارة والأموال الج ،والعادة

 ،وميرهما (3)وكذا ميرها من القرض والإعارة ،الأشياء من الضيافات والكفالت

 المأذون يفعله.ثبت لهم فعل ما جرت به العادة أن في

تجر العادة  لم ما الخصومة خطروهو على  ،وتجوز معاملة العبد في السفر چ

فإن لم تجر  العادة وأنكر السيد الإذن له بالسفر لم يصح تصرفه في سفره وكان  ،بالسفر

إل أن يوهم أنه مأذون له بالسفر كان  ،عتق ىفي ذمته مت (4)لغيرلما لزمه فيه من حق 

 .جنايته في رقبته دين

وإذا كانت رقبة العبد لشخص ومنافعه لشخص آخر لم يصح الإذن له إل  چ

ذن فلو كان بين شريكين وأذن له أحدهما صح وكان مأذوناا في حق الآ ،منهما جميعاا 

إل أن يوهم  ،يب شريكهل بنص ،تعلق بنصيبه وما في يده وما لزمه من دين   ،فقط

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 (.2/443(. )هامش شرح الأزهار Íحيث قد مضى على الأمة بعد شراء العبد قدر مدة الستبراء. ) (0)

 «.الإجارة: »(ج)( في 3)

 (. 3/000في المخطوطات: الغير. والمثبت من البيان ) (4)
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 والله أعلم. ،الإذن منه تعلق به ضمان جناية ل معاملة

والغرماء أيضاا حيث عليه -ول يصح الغبن على المأذون إل أن يجيز السيد  چ

عن  (1)]في ماله[حيث تصرف الصغير  :يعني ،وسيد المكاتب وولي الصغير -دين

 ،غير مصلحةتصح إجازة وليه فيه إذا كان لفلا فأما حيث تصرف في مال نفسه  ،وليه

 فإن كان لمصلحة جاز.

شراء أو  من بيع أو (بمعاملة)العبد المأذون من دين  :يعني (وما لزمه) چ

 ويسمى دين معاملة. (فدين) ماميره

]وإذن  أربابه العبد المميز فيما صار إليه برضا دين المعاملة: هو ما لزم 

فإن كان مير مميز لم يضمنه ولو أتلفه إذا كان على  ،ولو أتلفه العبد عمداا  (2)موله[

 وجه يستباح.

 ،من مال المعاملة (يتعلق برقبته وما في يده)فما لزمه من دين المعاملة فإنه  ،

 .عتق إذاوما زاد على ذلك من الدين بقي في ذمته يطالب به 

لأهل الدين فيما قد لزم  (المالك مافيسلمه)وإذا تعلق الدين برقبة العبد وما في يده 

وحيث يسلمه بدينه يسقط عنه  .ول يلزمه ما زاد على ذلك ،العبد من دين المعاملة

يختار السيد أن يسلم لأهل الدين  (أو) ،لأنه ل يثبت لمالكه عليه دين ؛الدين

 ،وقيمة ما في يده للغرماء بدينهم -لعلها يوم الختيار-قيمة العبد  :يعني (قيمتهما)

والخيار  ،فيختار السيد أحد هذين الأمرين ،وما زاد على ذلك بقي على العبد في ذمته

 .إليه ل إلى مرماء العبد

ما استدانه من أموال الناس أو كسبه ولو كان في يد  «ما في يد العبد»ـبوالمراد 

إليه أو ربح فيه  هسلم (3)[بإذنه بأن]ه أو كان في يده من مال سيد ،لأنه وديع له ؛السيد

ل ما كان من مال سيده عنده وديعة  ،«وما في يده» :فهذا هو المراد بقولنا ،من التجارة
                                                                            

 (. 3/003ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 (. 2/442ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (0)

 ساقط من )هـ(. (3)



 151    )فصل(: فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:

ويتأمل. وإنما تعلق الدين بما في  ،من مال السيد افلا يتعلق الدين بهما ولو كاناا أو مصب

أن يوجب للغير حقاا فيما في يده ن له بالتصرف فكأنه قد أذن له ا أذلمد لأن السي ؛يده

 .بخلاف ما سيأتي في دين الجناية

وأما ما لزم المدبر وأم الولد فهو يكون على سيدهما إلى  ،الخالص القنوهذا في معاملة 

فإن أعسر السيد سعت أم الولد وبيع  ،والزائد في ذمة أم الولد وذمة المدبر ،قدر قيمتهما

 فتأمل. ،ول شيء على سيده أعسر أم ل ،ته متى عتقوأما الممثول به ففي ذم .المدبر

وما دفعه الغير من المال إلى العبد المأذون وديعة فإن تلف معه بغير جناية ول  ژ

دين  ،كان ضمانه في رقبته وما في يده]وما تلف بجناية أو تفريط  ،تفريط لم يضمنه

كون عليه إن ضمنه بجناية ل وديعة الحفظ فهو ي ،وهذا في وديعة التصرف ،معاملة

وإل كانت  ،دين ذمة إن لم يأذن له سيده بها ول جرى بها عرف أيضاا  (1)[أو تفريط

 تفريط فلا شيء عليه ول على سيده.وإن ل جناية ول  ،مع التفريط دين معاملة أيضاا 

فإن تمرد  ،السيد برضا (هاستسعاؤ )لهمما لزم العبد دين معاملة لأربابه كان (و)

قل من قيمته وما في يده أو السيد بتسليم الأ (فدهإن لم ي  )وذلك  ،فبحكم الحاكم

وحيث يتمرد عن  .هذلك لم يكن لهم استسعاؤاستفداه ك فإن ،الدين الذي عليه

 ،فإن تمرد من ذلك فبالحكم ،هنن يترك لهم العبد يستسعوأتراضيا باستفدائه 

وتكون نفقته في  .ويرجع للمالك بعد الوفاء ،مهه بجميع الدين الذي قد لزنفيستسعو

لأنه لما استغرقوا جميع  ؛ل على سيده وإن كان ملكه باقياا ،مدة الستسعاء من كسبه

فتكون نفقته من  ،ملكه فكأنه قد خرج في تلك المدة عن (2)[في تلك المدة]منفعته 

-يمته ثم يباع بقيمته وفاء للدين ولهم أيضاا أن يستسعوه في الدين الزائد على ق .كسبه

 ،وتكون ولية بيعه إليه -وهو الأظهريكون لهم إل إن أضرب عنه السيد،  ولعله ل

على رأي  -الغرماء والسيد إن لم يتراض-ظاهر أنه يكون الأمر وال. فإن تمرد فالحاكم

الزائد ه في ئو استسعا، أرجاعه إلى ملك السيدإومن استسعائه بجميع الدين  ،كمالحا

                                                                            
 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع1)

 ساقط من )ج(. (0)
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 والله أعلم. ،فتأمل ،تم فعلهتحفما رآه  ،على قيمته من الدين ثم يباع

العبد أو تلف ما في يده بغير جناية السيد قبل قضاء ما عليه من  (فإن هلك) ژ

السيد  (يضمنه لم)وقبل أن يختار ذلك  ،فبعد اختيار سيده لما عليه قد لزمه -الدين

لأن  (بعد تمرده)كان قد طولب بتسليم ما عليه ثم هلك العبد وما في يده  (ولو)

وإل  ،فإن بقي شيء في يده تعلق الدين به. امتناعه من تسليمه ل يكون التزاماا بالدين

وإذا جنى السيد على عبده بقطع يده أو نحو ذلك فلا أرش  فلا شيء لهم على السيد.

بما يجب معه الأرش ل القصاص كان الأرش  فإن جنى عليه الغير   ،للغرماء عليه

وهو  ،فإن كان يوجب القصاص فاقتص السيد فلا ضمان عليه للقيمة ،(1)للسيد

كأن -وكذا لو عتق العبد بسبب متقدم  .«فإن هلك لم يضمنه» :في عموم]داخل[ 

لم يضمن السيد  -«إن دخلت الدار فأنت حر» :يقول له السيد قبل لزوم الدين عليه

 فتأمل. ،ول سعاية على العبد أيضاا  ،القيمة أيضاا 

ر عالماا أو جاهلاا كان ذلك اختياراا منه لما عليه إلى قد (وإن استهلكه) چ

 -والتدبير ةتابكولعل كالعتق ال-كالوقف والعتق  (غير البيعبف)ه قيمته وما في يد

وسواء كان للسيد  ،صح ذلك التصرف -والصدقة والنذر ،الهبة بغير عوضوكذا ب

وفيهما يستسعى  ،الوقف والعتق كما يأتي فيما عدا ، ولهم النقض مع الإعسارمال أم ل

ول يرجع العبد على السيد هنا بما  ،والباقي في ذمته ،العبد في الأقل من قيمته أو الدين

 .أصل الوجوب عليهلأن  ؛سعى

وهي -للغرماء  (لزمته القيمة)بغير البيع  سراا وقد استهلكهكان السيد مو (2)وإن

إن استهلكه وما في  (و) ،(3)أو الدين الذي عليه إن كان أقل -قيمته يوم الستهلاك

 (الأوفى) هلزم -ولو عاد إليه بما هو نقض للعقد من أصله-بالبيع  :يعني (به)يده 

 (ومن الثمن)من القيمة يوم الستهلاك  :يعني (منها)للغرماء بما لهم من الدين 
                                                                            

 (. )هامش شرح الأزهار(.Í)ول شيء عليه للغرماء.  (1)

 .«وإذا»في )أ(:  (0)

 أي: من القيمة. (3)



 155    )فصل(: فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:

فيتعلق حق الغرماء  ،(1)اعنه عوض والثمن   في رقبته اا لأن لهم حق ؛الذي باعه به

مه فإن كان الثمن يوفي الغرماء أو أكثر من القيمة سلّ  ،لتعلقه بالمعوض ؛بالعوض

الزائد من الدين  والقدر   ،ل يوفيهم وهو أقل من القيمة سلمه لهمكان وإن  ،إليهم

ول يلزم السيد إل ذلك . يطالب به متى عتق ،على الأوفى منهما يكون في ذمة العبد

، وليس لهم النقض مهما كان السيد كان الأوفى منهما يوفي الغرماء ما لهم أم ل سواء

 رجع به على السيد.ما ي   لأن البيع قد انبرم مع وجود ؛لتسليم الأوفى منهما اا يسرتم

 ،والتدبير قبل الموت ،للبيع والهبة (النقض)للغرماء  :يعني (لهم) يكون(و)

عن تسليم ما عليه وإن  (معسراً )السيد وكان  (تهن فو  إ)وذلك  ،والكتابة قبل الإيفاء

فكان لهم  ،إل أن حقهم أسبق من حق من صار العبد في يده ،صح ذلك التصرف

ل الوقف والعتق النافذ  ،ن جميع الديننقض البيع ونحوه ليستسعوا العبد بما عليه م

والزائد  ،العبد كما مر بالأقل من القيمة أو الثمن ، بل يستسعونفلا يكون لهم النقض

 .لأن أصل الوجوب عليه ؛ول يرجع على السيد بما سعى ،في ذمته

ةٍ ﴿كان في ذمة السيد  ثم أعسر بعد  اا موسروأما إذا فوته   ﴾فَنَظِرةٌَ إلََِ مَيسَََْ

وكذا إذا باع السيد عبده المأذون ثم امتنع من تسليم ما عليه من الدين كان  ،[073]البقرة

فإن  ،وذلك حيث ل يمكن إجباره على تسليم الأوفى كما مر ،للغرماء نقض بيعه

ول  ، يكن لهم النقض وإن كان الذي يدفعه السيد ل يفي بدينهم كما مركن لمأم

وإذا امتنع السيد من تسليم عبده وما في  .الحاكم للنقض يحتاج إلى ولية من الإمام أو

 ،فتأمل ،لقضاء دينه باعه الحاكم عنه ل الغرماء كسلعة المفلس (2)]ومن بيعه[يده 

 والله أعلم.

أم ل فيما صار في يده  هو ما لزم العبد سواء كان مأذوناا  :دين الجناية(و) چ

ولو كان مأذوناا  هعلى أهل (3)مصبه (بغصب)وذلك بأن يصير إليه  ،أربابه بغير رضا
                                                                            

 في )أ، ب(: عنهما.  (1)

 (. 3/004ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

 (.2/422. )هامش شرح الأزهار Êواستهلكه (3)
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حصل من العبد  (أو)صغيراا ولو مير مميز  (1)أو كان ،له في التجارة أو مير مأذون

فما  ،ل تدليس الصغير فلا حكم له اا،مع كونه مكلف ،بأنه مأذون أو أنه حر (تدليس)

 .ة ظاهرماوجنايته فيه (جناية)لزم العبد بأحد هذين الوجهين فهو دين 

 الف دين المعاملة في أحكام أربعة:يخأن ما لزم العبد بجناية  

بخلاف دين المعاملة فبرقبته وما في  (فقط علق برقبتهت)الأول: أن ما لزمه بالجناية 

 (2)وإذا تعذر التعلق بالرقبة في دين الجناية كأم الولد والمدبر والممثول به ،يده كما مر

والممثول  (4)وسعت أم الولد (3)فإن أعسر بيع المدبر ،فعلى سيدهم إلى قدر قيمتهم

 وفي الآبق ما مر. ،به كما مر قريباا في المسألة قبل هذا

رقبة العبد وإن زادت على الأرش  :يعني (المالك فيسلمها): ¦قوله  الثاني

فإن أحب سلم العبد  ،بالغاا ما بلغ (كل الأرش)يسلم للغرماء بتلك الجناية  (أو)

وسواء كانت الجناية على نفس أو  ،بجنايته أو سلم جميع ما قد لزمه من أرش الجناية

وباختياره لتسليم الأرش يلزمه بنفس الختيار وليس له الرجوع إلى اختيار  .مال

إلى اختيار تسليم الأرش  فليس له الرجوعكذا إذا اختار تسليم الرقبة و ،الرقبةتسليم 

وهذا ما لم  ؛إذ لصاحب الجناية الختيار لتسليمها ؛وبعده فليس له ،ليم الرقبةقبل تس

 ،فإن قد صار إليه تخلصت رقبة العبد وصار الغاصب هو السيد ، المال إلى سيدهيصر

وإنما تلزمه الجناية بالغة ما بلغت حيث لم يمتنع صاحب  .ولزمه تسليمه من دون تخيير

فأما إذا كان السيد قد بذلها له فامتنع من قبضها ثم  ،الجناية من أخذ العبد بجنايته

باعها السيد أو أعتقها أو نحوهما بعد امتناع صاحب الحق فإنه ل يلزم السيد إل قدر 

 باقي على العبد يطالب به إذا عتق.وال ،قيمة العبد

                                                                            
 (: ولو كان صغيراا مير مميز. 3/001في البيان ) (1)

إعتاقه ويسلم القيمة، فإن أعسر السيد  Êالممثول به فيجب عليه(: أما 2/422وفي هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. 3/007(. ومثله في هامش البيان )Íسعى العبد. )

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو ي سل م بجنايته. ) (3)

 (.2/422(. )هامش شرح الأزهار Íفي قدر قيمتها فقط، والزائد في ذمتها، كما يأتي في الجنايات. ) (4)



 157    )فصل(: فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:

إما واختار تسليم الرقبة أو  ،للسيد :يعني (له) جميع هذين الوجهين في (والخيار)

فإن كانت موجبة  ،تكن الجناية موجبة للقصاصلم هذا ما  .اختار تسليم ما عليه

ى ما ل جنعبد  كويخير مال» :وسيأتي ،ل إلى السيد ،(1)لذلك فالخيار لذي الحق

 والله أعلم. ،ل ما فيه قصاص فلا خيار له ،«قصاص فيه

تسليم الأرش على السيد وتستقر رقبة العبد في ملكه  (يتعين)الثالث: أنه (و)

 بأحد أمرين:

وسواء كان عالماا أن ذلك  ،«اخترت رقبة عبدي» :بأن قال (إن اختارها)الأول: 

سراا مووسواء كان  ،استهلاك للعبد يوجب تسليم الأرش عليه أم جاهلاا لذلك

 العبد أو يقضيه المجني عليه.بيع بويلزمه الحاكم  ،يتمكن من تسليم الأرش أم معسراا 

تعين عليه يأو هبة فإنه  السيد بعتق أو بيع (أو استهلكها): ¦قوله  والثاني

ن أ (عالماً )إن كان استهلاكه له حال كونه  ،تسليم جميع الجناية التي قد لزمت العبد

وسواء كان عالماا أنه يلزمه بالستهلاك جميع ما على العبد أم  ،على العبد دين جناية

سراا أم معسراا ولعله سواء كان مو ،فيكون ذلك مع العلم كالختيار للعبد ،جاهلاا 

فإن كان عند الستهلاك جاهلاا للدين الذي على العبد لم يكن ذلك  .كالختيار

 ، وفيالثمنأو لبيع الأوفى من القيمة لكنه قد استهلكه فيلزمه في ا ،اختياراا منه للفداء

فيلزمه الأقل إما القيمة أو الأرش إذا  ،قيمة العبد فقط كدين المعاملة رإلى قد (2)ميره

والمعتبر هو  .فإن بقي شيء من الأرش كان في ذمة العبد يطالب به متى عتق ،كان أقل

أو وكذا لو كان البيع بإذن الغرماء  .ل يوم لزوم الدين ،قيمة العبد يوم الستهلاك

ا، للدين أم عال ما  فقط، وسواء كان جاهلاا  (3)باعه الحاكم فلا يلزم السيد إل الأوفى

                                                                            
 (.Í(: فإن وجب القصاص سلمه، ويخير المقتص. )2/421هامش شرح الأزهار ) ولفظ (1)

 أي: مير البيع. محقق. (0)

 )*( في المخطوطات: ومن ميره. 

وقبل علمه ل يلزمه إل إلى قدر »( على قوله في البيان: 3/007هكذا في المخطوطات، وفي هامش البيان ) (3)

 (.Íالبيع بإذن الغرماء أو باعه الحاكم. )ما لفظه: وكذا إذا كان « قيمته فقط
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فالمراد إذا باعه بإذنهم لم يلزمه  ،فلا يتصور الجهلرماء وحيث يبيعه الحاكم ل بإذن الغ

العلم اختياراا لجميع ما فلا يكون ذلك مع  ،فقط ولو كان عالماا بالدين (1)إل الثمن

 ليه كما لو باعه بغير إذنهم.ع

في لزوم الدين على فيه دين المعاملة ودين الجناية  وهذا الوجه في التحقيق يستوي

م يلزم جميع لهنا مع العافه ،لكنه يفرق في الستهلاك ،السيد بالختيار أو الستهلاك

 نلكنهما يفترقا ،ويتأمل ،مع العلم أو الجهل -دين المعاملةفي  :أعني -وهناك ،ما عليه

 ،وهنا جميع الأرش ،ففي دين المعاملة يلزمه من الأرش إلى قدر القيمة ،بعد التعيين

والله  فتأمل ،لعله مع الجهل هنا ،يلزمه الأوفى من القيمة والثمنسواء وفي البيع 

 .أعلم

فإذا استهلكه  ،من أخذه يحترز بذلك من أن يمتنع صاحب الحق «مالباا » :وهنا يقال

 المالك بعد المتناع بعتق أو بيع أو نحوهما فإنه ل يلزمه لذي الحق إل قيمته فقط.

الذي لم يبلغ الحلم ولو مير مميز ويتعلق برقبته  (الصغير)العبد  )يلزم(الرابع: (و)

 ،ل بالتدليس فلا حكم لتدليسه ،حيث يكون بالمباشرة كالغصب ،كما يلزم الكبير

 ن  بل يكون مال م   ،بخلاف دين المعاملة فلا يلزم الصغير مير المميز أو مير المأذون

وكذا  ،(2)بمالهاا وأما الحر الصغير فيكون دين الجناية متعلق .ةعامله ملقى في مضيع

 ر.وهو ظاه ،المجنون

وهو ثلاثة كما عرفت  (المعاملة)دين  (عكس)دين الجناية في هذه الأحكام و

 والله أعلم. ،وهو الثالث في الأزهار ،اشتراكهما في الرابع

العبد منه  ه في جناية أو معاملة فإنه ل يبرأما لزم السيد من دين عبد وكل :

العبد قبل قضاء السيد لدينه كان صاحب  (3)عتقفلو  ،حتى يسلمه سيده أو ميره

وأيهما سلم لم يرجع  ،لأن السيد كالضامن عليه ؛الدين مخيراا بين طلب السيد أو العبد

                                                                            
 لم يمض إل سطر على قوله: فلا يلزم السيد إل الأوفى فقط. (1)

 (. 2/423( )من هامش شرح الأزهار Íحيث مصب، ل حيث دلس. ) (0)

 (. 3/007في المخطوطات: أعتق. والمثبت ما في البيان ) (3)



 159    ه من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:)فصل(: فيما يثبت للمأذون فعل

 والله أعلم. ،في الجنايات يأتيعلى الثاني كما 

 سيده بين تسليم ما إذا اجتمع على العبد دين معاملة ودين جناية خيّر (و) چ

العبد وتسليم  -ويختصون به دون أهل دين الجناية-المعاملة يد العبد لغرماء  في

وبين أن  ،للغرماء كلهم يشتركون فيه على قدر دين الجناية وما بقي من دين المعاملة

فيسلم ثمن ما في يده أو قيمته  ،مامنه إلى قدر قيمتهيفديهما يبيع العبد وما في يده أو 

ثمن العبد أو  :يعني (في ثمنه)المعاملة ودين الجناية دين  (ستوياني)لغرماء المعاملة و

ط بينهم على قدر دين الجناية كله وما بقي من دين سق، فيسلم للغرماء كلهم يقيمته

وما  ،يكون على سيده حيث استهلكه عالماا  (1)[ثم ما بقي من دين الجناية] ،المعاملة

من دين الجناية حيث السيد  وكذا ما بقي-بقي من دين المعاملة يكون في ذمة العبد 

كذا و. العبد :يعني ،حيث سلمه لهم فلا يبقى عليه لهم شيء في ذمته (2)إل -جاهل

حيث استهلكه السيد بالبيع يسلم لهم جميعاا الأوفى من القيمة أو الثمن عالماا أو 

 غيره القيمة ويشتركان فيها.، وبجاهلاا 

أن يستهلكه عالماا بالجناية أو إما  :: أن نقول: ل يخلو

فإن استهلكه بالبيع استوى الدينان دين المعاملة ودين الجناية في  :إن كان عالماا  ،جاهلاا 

والزائد من دين الجناية يكون على  ،الأوفى من القيمة أو الثمن على قدر الحصص

ين المعاملة يكون والزائد من د ،لأنه باستهلاكه عالماا اختار الأرش بالغاا ما بلغ ؛السيد

استويا في القيمة  عال ماا وأما إذا استهلكه بغير البيع  .في ذمة العبد يطالب به متى عتق

والزائد من دين المعاملة يكون في ذمة  ،من دين الجناية يكون على السيد والزائد   ،فقط

 لجناية فإن]لوأما إذا استهلكه السيد وهو جاهل العبد يطالب به متى عتق. 

، والزائد الثمن حيث استهلكه بالبيع وأيستويان في الأوفى من القيمة  (3)[ينالدين

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 (. 3/001في المخطوطات: ل حيث. والمثبت ما في البيان ) (0)

 . وهو ملط.«الجناية في الدين»في )ج(:  (3)
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وإن استهلكه بغير البيع استويا في القيمة  ،في ذمة العبد يطالب به متى عتق (1)همافي

 .والزائد منهما في ذمة العبد يطالب به متى عتق ،على قدر الحصص

وهو ل يجد  ،جناية وعلى سيده دينإذا كان على العبد دين معاملة أو (و) چ

وبما وبثمنه  (غرماؤه أولى به)ن وإل من العبد فإنه يك -السيد :أعني-ما يقضي دينه 

به إل  مات ولم يجد ما يكفنالسيد نفسه أيضاا لو من وبل  (لاه)من غرماء موفي يده 

 لأنه كالرهن معهم. ؛هذا العبد فإن مرماء العبد أولى به

 (2)يداعإ وأمن استئجار  ،معاملةنوع عبداا أو حراا صغيراا  (ل  ام  ع   ن  وم  ) چ

عن التصرف  (محجوراً )أو مضاربة أو ميرها حال كون ذلك العبد أو الحر الصغير 

 لا (3)جاهلً )كان المعامل له  (أو)بأنه مير مأذون  (عالماً )بعد الإذن له في ذلك 

 ،والمراد أن الجهل ل ينفعه مع عدم التغرير ،(4)من العبد ول من ميره بإذنه (لتغرير

ول  ،والأصل عدم الإذن له ،لأن معاملته بالخطر ؛وهو ل يتصور تغرير من الصغير

 لم)اجتمعت هذه الشروط  (6)فمهمااا مختار (5)اا د أن يكون المعامل له مكلفاا حرّ ب

بل  (في الحال)بما لزمه من تلك المعاملة  (7)ول يطالب (الكبير)العبد  (يضمن

أربابه كمال المضاربة أو برضاهم  ، وسواء أتلفه بغير رضايطالب به متى عتق

 .ل ما تلف من مير جناية ول تفريط فلا يضمن ،كالقرض

أربابه ولم  ، وذلك ما أتلفه مما صار إليه برضاوهذا هو الذي يلزم العبد متى عتق

ء علم الدافع أنه عبد أو مير مأذون وسوا ،ول أوهم الحرية ول الإذنله يكن مأذوناا 

بل يكون  ،ما أتلفه العبد الآبق من مير هذه القيود فلا يتوهم أنه يتعلق بذمته ، لأم ل

                                                                            
 .«منهما»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: وإيداع.  (0)

 (.2/421. )هامش شرح الأزهار Êولم يتقدم إذن (3)

 (: بأمره.2/421في هامش شرح الأزهار ) (4)

 له مكلفاا مختاراا مطلق التصرف مالكاا.  Ê(: حيث كان المعامل2/421)في هامش شرح الأزهار  (2)

 .«مهما»في المخطوطات:  (1)

 صوابه: ول يطالبه. (7)



 160    )فصل(: فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:

ول ما أتلفه  ،العبد (2)عودأنه ل يطالب به إل بعد  (1)لاخ ،على سيده كغير الآبق

فإن أعسر  ،الممثول به من مير هذه القيود أيضاا فهو على السيد أيضاا فيسلم قيمته

 . سعى العبد

فإن دلس العبد مير المأذون أو ميره بأمره فما لزمه لأجل التدليس فدين جناية 

وكذا إن كان المعامل له من دون تدليس منه عبداا أو صغيراا أو  ،يتعلق برقبته كما مر

لعدم صحة تسليط المعامل  ؛مكرهاا فإنه يكون أيضاا دين جناية ولو كان مير مأذون

 ويتأمل. ،والوكيلأكالولي وكذا لو كان المعامل له مير مالك  ،له

في الحال ول في المآل ولو  :يعني (مطلقاً )عبداا أو حراا  (الصغير)ن ضمّ ي   (ولا)

وإن )فلو أودع عبده أو ضاربه ميره لم يضمن ذلك  ،إذ ل عمل على تدليسه ؛دلس

ل كالقتل ونحوه  ،حيث أتلفه على وجه يستباح ،ذلك بجناية منه أو تفريط (أتلف

 .وهي بحسبها من حر أو عبد ،فجناية ولو صغيراا 

ج ما ، مالكاا، ليخرمختاراا  ،عاقلاا  ،بالغاا  ،هذا حيث يكون المعامل له أيضاا حراا 

ي أو المجنون أو العبد أو الولي أو الوكيل فإنه يضمنه ضمان بأو الصقبضه من المكره 

يود لم يضمن السيد ول فمهما جمع تلك الق .لعدم صحة التسليط من هؤلء ؛جناية

فأشبه من وضع العلف  ،؛ لأنه سلمه مالكه إلى مضيعةعتق ول الحر إذا بلغعبده إذا 

 بين يدي البهيمة فأكلته.

أربابه في حال  وهو ما صار إليه برضا ،بد ول سيدهزم العوهذا هو الذي ل يل

، وكذا ما صار إليه صغره وعدم الإذن له ولو أتلفه كما مر في وجه يستباح بالإباحة

 ،ولو بالغاا له أربابه وتلف معه بغير جناية منه ول تفريط وهو مير مأذون  أيضاا برضا

 والله أعلم. ،فتأمل

                                                                            
 .«إل»في )ج(:  (1)

 (، وهو المناسب للإباق.3/001في المخطوطات: تمرد. والمثبت معنى ما في هامش البيان ) (0)



 كتاب البيع              161

 :يشتريهمن المأذون  وحكم توكيل ،ه الإذنفي بيان ما يرتفع ب :(فصل)
 بأحد أمور سبعة: (يرتفع الإذن)أنه  (و)

فإذا حجر السيد عبده من التصرف ارتفع الإذن  ،الشاهر (بحجره العام)الأول: 

الأول: أن  شرطين:بوذلك  ،الأول الذي كان قد أذن له من قبل ويصير كأنه لم يكن

فإن كان خاصاا لم يتناول رفع الإذن إل عن  ،يكون الحجر عاماا لجميع التصرفات

ورود الدليل  :والفرق بينهما ،يخالف الإذن فالحجر ،التصرف في ذلك الشيء فقط

ولأن الإذن  ،فيبقى على أصله من عدم تناوله العموم ،بخلاف الحجر ،لعموم الإذن

 في الدار. ل  رجل  كان مطلقاا كـ  ي يعم إذاوالنف ،نفي الحجر

وحيث شهر منعه يصح  .(1)ل إن كان سراا  ،ن الحجر شاهراا ووالثاني: أن يك

 ،ه فهو مأذون في حقهل  ام  ه وع  م  ل  وأما من لم يكن قد ع   ،قد علم به ن  الحجر في حق م  

إذ يحصل به انتقال الملك فلا حكم  ؛فهو يخالف الحجر بموت السيد كما يأتي

وكذا في منع الولي للصبي المأذون له يعتبر أن يكون شاهراا كما في  ؛للاستصحاب فيه

 لئلا يكون تغريراا لمن يعامله. ؛العبد

فإنه يصير العبد محجوراا بحجر سيده حتى  ،حجر الحاكم على سيد العبد :والثاني

ه ول يدخل ؤفإن كان فله قضا ،ما لم يكن على العبد دين معاملة ،الحاكمجر يرتفع ح

 . في حجر السيد

وكذا إذا حجر الحاكم على ولي الصبي فإنه يرتفع الإذن للصبي بالحجر على وليه 

 ل في مال نفسه فلا يدخل. ،حيث كان يتصرف في مال الولي

اماا أو فيما هم وشركاء المفاوضة إذا حجر الحاكم على أحدهم حجراا ع :

 والله أعلم. ،فتأمل ،مشتركون فيه فإنه يكون حجراا لهم الكل حتى يقتسموا

من هبة أو نذر أو  (بيعه ونحوهـ)بـالثالث: بخروجه عن ملك السيد (و)

 للعقد من أصله. هو نقضفيرتفع الإذن بذلك ولو عاد إلى ملكه بما  ،نحوهما

                                                                            
 (. 3/003( )من هامش البيان Í، وهو مفهوم الأزهار. )Êما لم يعلم (1)



 161    )فصل(: في بيان ما يرتفع به الإذن، وحكم توكيل المأذون من يشتريه:

ول إذا  ،ع بذلك الإذن  الأكثر فلا يرتف، ل بعضه ولو هذا إن خرج عن ملكه جميعه

 ل أو   ،في مدة الخيار حتى يصح البيع باعه وكان الخيار لهما أو للبائع فلا يرتفع الإذن  

ن ول يرتفع الإذ. أيضاا  ل إن كان الخيار للمشتري فيرتفع بذلك الإذن   ،فيبقى الإذن

 فلا يكون حجراا. ،ببيع ما في يده

لأنه يتعذر  ؛ووقفه على ميره ،(1)وكذا كتابته (عتقه)من خروجه عن ملكه (و)

لعدم  ؛ل بتدبيره واستيلاد الأمة والإجارة والرهن. ه وكسبهثمن نك الإيفاء مبذل

 وكذا المثلة قبل المرافعة. ،خروجه بها من ملكه

 فإن لم يلحق بقي موقوفاا. ،وردته مع اللحوق ،والرابع: جنونه

والمراد بارتفاع الإذن بالإباق  .لتعذر الإيفاء من رقبته (إباقه)الخامس: (و)

وكذا في  ،ه إذا عاد رجع التعلق بهوفائدت ،(2)هو باقف، ل نفس الإذن سقوط الضمان

 الغصب.

ول يزال الإذن مرتفعاا  ،فإذا مصبه ماصب ارتفع الإذن (غصبه)السادس: (و)

إلى يد سيده في الإباق  (حتى يعود)]في الجنون  (3)في الإباق والغصب وكذلك

 .فمتى عاد رجع مأذوناا  ،(4)[أو يعود عقله في الجنون ،والغصب

الضمان بالسيد فقط  فلا يتوهم أنه إنما يرتفع تعلق ،والمراد أنها تبطل الإذن بالكلية

في مدة الإباق والغصب ثم عاد فإنه يتعلق برقبته ويطالب به  حتى لو صار إليه شيء

بل يكون دين  ،أربابه ء مما عومل به في حال الإباق برضاشي بل ل يلزمه ،السيد

 فتأمل. ،كغير المأذون (5)ذمة

                                                                            
 (.2/428(. )هامش شرح الأزهار Íإل أن يعجز. ) (1)

( وهامش البيان 2/423سيناقض المؤلف كلامه هذا بعد أسطر، وينظر في المسألة هامش شرح الأزهار ) (0)

(3/008 ،003 .) 

 .«وكذا»في )ج(:  (3)

 ما بين المعفوفين ساقط من )ج(. (4)

 ينظر.  (2)
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وكذا بردته مع  .ذن له أولا لنتقال الملك إلى مير الآ (بموت سيده)السابع: (و)

 لو بلغ سيده وكان قد أذن له وليه.وكذا  ،اللحوق وجنونه أيضاا 

فإذا عامله مستنداا  ،الأول (الحاليستحصب )جر العبد من سيده لح (والجاهل)

استصحاباا  ؛إلى الإذن ولم يعلم بالحجر فحكمه مع الجاهل لذلك حكم المأذون

ل في حجر الإمام أو الحاكم على السيد فلا  ،وهذا في حجر السيد فقط .للحال الأول

 .يستصحب الحال

والبيع والإباق وت ل في سائر أسباب ارتفاع الإذن من الم ،وهذا في الحجر فقط

فإذا ارتفع الإذن بأحدها وجهل المعامل للعبد ذلك فحكم  ،اوالغصب وميره

 .معاملته له حكم معاملة المحجور وإن جهل سبب حجره

والله  ،فتأمل ،فالجاهل لذلك يستصحب الحال ،والصبي في الجهل بحجره كالعبد

 علم.

 وسواء باع بعضه أو كله. ،وبيع السيد لما في يد عبده ل يكون حجراا عليه چ

أو إجارة   شيء من المعاملة بيعاا أو شراءه فيل (المأذون)العبد  (وإذا وكل) چ

فإذا  ،فتوكيله صحيح -همما في يده لسيد ودفع له مالا  ،من سيده (من يشتريه) ووكل

 ،فيلزمه الثمن ،ولو قبل القبض (الصحيح بالعقد)العقد  (عتق في)اشتراه الوكيل 

 .شاء الله تعالى ويعتبر أن ل يخالفه الوكيل كما يأتي قريباا إن

 :ما تكاملت فيه شروط الصحة التي مرت مع زيادة اعتبار هنا :والعقد الصحيح

أو مما يتعين وهو  ،أو معيناا وهو مما ل يتعين كأحد النقدين ،أن يكون الثمن إلى الذمة

ا.وكان ]العبد[ مير الذي أعطاه   ؛فلو دفع للسيد عرضاا من ماله كان البيع باطلاا  مفوضا

 رق هنا.فف ،كالشراء بمال الغير المعين اا يبقى موقوف :فلا يقال ،لأنه كبيع ماله بماله

الصحيح فليس له أن يرد نفسه لو وجد في نفسه في العبد بالعقد  (1)[عتقوإذا ]

ول أرش  ،رد بخيار العيبمبطل لل والعتق   ،لأنه عتق بنفس العقد ؛عيباا بخيار العيب

                                                                            
 ظ (1)



 165    من يشتريه:)فصل(: في بيان ما يرتفع به الإذن، وحكم توكيل المأذون 

 .فتأمل ،له أيضاا 

من  (بالقبض)وإنما يعتق  ،فلا يعتق بمجرد العقد (الفاسد)العقد  (في)أما (و)

ه بأن يأمر وقبض   ،(1)تعلق بالوكيل هنالأن الحقوق  ؛الوكيل له بإذن السيد له بالقبض

وإذا أمره الوكيل أن يقبض نفسه  ؛العبد يتصرف في أي شيء بعد إذن السيد له بقبضه

ما يوجب  :هوحدّ -تصرف ولو بقيام أو نحوه  وكان القبض بأن يتصرف أي   ،صح

وإل فلا بد  ،ولو من دون نية القبض حيث أمره الوكيل بالقيام -الضمان في الغصب

 من نية القبض.

إذا صح شراء الوكيل له وعتق إما بالقبض في الفاسد أو مجرد العقد في (و)

لأنه مال السيد صار  ؛الوكيل من مال سيده (ما دفع)العبد  (يغرم)الصحيح فإنه 

في الفاسد في ذمة الوكيل يرجع بها السيد فيبقى الثمن في الصحيح أو القيمة  ،إليه

 فيسلم له الثمن أو القيمة. ،العبد يرجع على -أعني: الوكيل-وهو  ،عليه

لأنه المعتق له  (للسيد)عليه  (الولاء)إذا عتق المأذون بذلك الشراء فإنه يكون (و)

 قيق ببيعه إلى نفسه كما لو كاتبه.في التح

بل يكون  ،إذا وكل من يشتريه فتوكيله مير صحيح (المحجور)أما العبد (و)

فإن  ،فإن أضاف الشراء إلى العبد كان العقد موقوفاا على إجازته ؛الشراء للمشتري

وإنما صحت إجازته هنا مع عدم  .وإل فلا حكم لذلك العقد ،أجاز كان صحيحاا 

وذلك  ،صحة الوكالة منه في تلك الحال لأن دخول السيد في البيع إذن له ببيع نفسه

 :ل إذا قال ،«لفلان اشتريت» :ل الوكيلوحيث ذكر العبد في الإضافة بأن يق

 كالإذن. فلا يكون دخول السيد «لموكلي»

وإذا لم يصح التوكيل ولم يضف إلى العبد وملكه الوكيل بالشراء فإنما يعتق العبد 

فإذا  ،لبطلان الوكالةوذلك  ،وإل بقي رقيقاا له ،إعتاقه (إن شاء)له  (بإعتاق الوكيل)

وكذا لو كان العبد مأذوناا وخالفه المشتري فيما أمره به إما  .ملكه (2)]الوكيل[اشتراه 

                                                                            
 .«هذا»في )ج(:  (1)

 (. 2/413ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (0)
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 .في عين الثمن أو في جنسه أو بزيادة عليه فإنه يملكه المشتري ول يعتق إل بإعتاقه

وأما إذا أضاف لفظاا أو نية وصادقه البائع بقي  ،له هذا حيث لم يضف إلى المشترى

إذ يصير بالمخالفة  ؛كان قد خالفه الوكيلفإن أجاز صح ولو  ،موقوفاا على إجازة العبد

 (1)وإن لم يجز العبد ،للسيد الأول ، والولءلحق عقده الإجازة مع الإضافةفت اا فضولي

 .والله أعلم ،تأملف ،بقي في الرق لسيده

من مال  (يغرم)عتق بإعتاق الوكيل فإنه ل (2)وحيث يكون العبد محجوراا (و)

 :عنيي (بعده)من مال السيد الأول  (ما دفع)سيده الأول الذي دفعه إلى الوكيل إل 

وذلك لأنه بعد أن عتق يتعلق به ضمان ما  ؛ بعينه إلى مالكهولم يصر ،بعد أن عتق

 ،اصب يتعلق به الضمانال وسلمه بعد العتق إلى الوكيل موهو إذا أخذ الم ،مصب

وأما إذا قد  ،لمصير العين إلى يده ؛والقرار على الوكيل ،فيطالب بذلك هو والوكيل

صار المال بعينه إلى سيده الأول فقد برئا جميعاا وبقي الثمن أو القيمة في الفاسد في ذمة 

قبل العتق بعد الشراء فإنه  (3)وأما ما أخذه العبد قبل العتق وقبل الشراء أو .الوكيل

 شيئاا.منه ل يضمن 

أنه إن سلمه إلى سيده الأول فقد  :أما حيث يكون الأخذ قبل الشراء 

فإما أن يصير بعينه إلى المالك فقد برئا  :وإن سلمه إلى الوكيل ،برئ بمصيره إلى مالكه

إلى  :أعني - إليهوإن لم يصر ،(4)وبقي الثمن أو القيمة في الفاسد على المشتري ،جميعاا 

آخر من نفسه  بل أتلفه الوكيل أو تلف وسلم الثمن مالا  ،عين ماله -المالك الأول

وهو ل يثبت للسيد على  ،لأن المفروض أنه دفعه قبل الشراء ؛فالضمان على الوكيل

 (5)فإن ،جناية متعلقة برقبته ذ المال بعد الشراء قبل العتق فهووأما إذا أخ ،عبده دين

قد تخلصت رقبة العبد من الجناية ف -وهو السيد الأول -صار المال بعينه إلى المالك

                                                                            
 .«العقد»في )ج(:  (1)

 .«أو»في )ج(:  (0)

 .«و»في )أ، ج(:  (3)

 وهو الوكيل. (4)

 .«فإذا»في )ج(:  (2)
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وإن لم يصر إليه لزم الوكيل رده إن  ،وبقي الثمن على المشتري ،بمصير المال إلى مالكه

لأن المال  ؛ول مرامة على العبد، وإن كان تالفاا فالضمان على الوكيل أيضاا  ،كان باقياا 

وهو -إذ صار المال إلى مالكه  ؛ه  وليس للسيد الأول تغريم العبد قبل عتق   ،صار إليه

إذ قد تعلق الضمان بالوكيل  ؛ول بعد العتق   ،فهو في التحقيق الغاصب -الوكيل

 بمصير المال إليه.

 ،وهو الوكيل ،أن الجناية الواقعة من العبد هنا بأمر السيد :

ما جناه العبد بأمر  نأفيظهر لك  ،فلا تتعلق الجناية برقبة العبد ،ن السيد هو الجانيأفك

تعلق يإن ضمان الجناية  :فافهم. وبهذا يندفع ما لو قيل ،السيد ل يكون دين جناية

 ،والمطالبة لسيده]مجرد تعلق المال وهو ل يبرأ ب ،وهنا كذلك وإن عتق ،برقبة العبد

حتى يصير المال إلى  وهو ل يبرأ ،من أنه ماصب أول :وما يقال. بل بالتسليم كما مر

ن العبد إذا جنى بأمر سيده فهو ل يكون دين إ :فهو يجاب بما قلنا أولا  -(1)[مالكه

فظهر لك في  ؛وهو السيد ،لتعلق الضمان بالآمر له ؛جناية وليس بغاصب حال عتقه

 ،هذه الأطراف جميعاا أنه ل يضمن العبد ما أخذه من مال سيده الأول قبل العتق مطلقاا 

 فلا مرم عليه بكل حال. «ل قبله»مفهومه:  «هويغرم ما دفع بعد»المراد بقوله:  وهو

لأنه  ؛ما أخذه العبد قبل أن يملكه السيد الآخر ل يطالب به نأ 

فإن صار بعينه إلى له: ملك السيد الثاني  (2)بعدوما أخذه  ،ل يثبت للسيد على عبده دين

إل أنه بأمر سيده الثاني فلا  ،وإن لم يصر إليه بعينه فدين جناية ،مالكه الأول فكذا أيضاا 

 والله أعلم. ،فتأمل ،وما أخذه بعد العتق كان حكمه حكم الغصب ،شيء عليه فيه

 ؛للوكيل :يعني (الولاء له) حيث يعتق في هذه الصورة بإعتاق الوكيل يكون(و)

 ،فإن أضافه إليه وأجاز فكأنه اشترى نفسه ،وهذا ما لم يضف الشراء إلى العبد .لمعتقلأنه ا

 والله أعلم. ،فتأمل ،(3)[أو كاتبه]فيكون الولء للسيد الأول كما لو باعه من نفسه 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«في»في )ج(:  (0)

 ساقط من )ج(. (3)
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 (باب المرابحة)
في الأزهار ذكر ماهيتها وشروطها وأحكامها،  ¦وقد نظم الإمام  ،هي جائزة

الذي اشترى به  (هي: نقل المبيع بالثمن الأول) :¦أما بيان ماهيتها فقال 

من مير جنس الثمن  :يعني (من غير جنسه)كانت الزيادة  (ولو)في الثمن  (وزيادة)

 (وزيادة)من الثمن  (بحصته)بعض المبيع  :يعني (بعضه) (1)منهنقل  (أو) ،الأول

إما بأن ينقل المبيع جميعه من ملكه إلى ملك  :فالمرابحة على أحد وجهين. في الثمن

 وهو ظاهر. ،مشتر  منه بثمنه وزيادة في الثمن

فإما أن يكون ذلك المبيع  ،والوجه الثاني: أن ينقل بعضه فقط بحصته من الثمن

كالمكيل والموزون والمذروع  ،من دون تقويم ستوياا فحصة النقص من الثمن ظاهرةم

فيه  ثمن البعض المرابحمنه فطريق معرفة  ورابح في بعض   وإن كان مختلفاا  ،المستوي

، ثم ثم الباقي كذلك على انفراده ،أن يقوم البعض الذي يريد أن يرابح فيه على انفراده

ما حصة المرابح فيه من القيمة ف ،ن وتنسب قيمة المرابح فيه من الجميعتضم القيمتا

 .من الثمن من ثلث أو ربع أو ميرهمابقدرها أخذ 

نحو ثوب من ثياب  ،وإن كان مميزاا  ،هذا حيث يكون المشترى جزءاا مشاعاا 

كأن  ،ل أن يقصد البائع الحيلةإ ،فإن كانت أثمانها متميزة فظاهر وصح ذلك :اشتراها

ن ، إل أن يبين أل يجوز (2)يشتري ثياباا كل ثوب منها بدينار ثم يرابح في الأدنى فذلك

وأنه اشترى الأدنى وميره من الصبرة كل ثوب بدينار ذلك المرابح فيه من الأدنى 

 وإن كان ثمن الكل واحداا أو كان اشتراها هو وميره بثمن واحد .صح ول إثم

جاز وكان  -اا أو لم يقتسماها وكانت المرابحة في بعضه مشاع ،اقتسماها (3)]ثم[

الثمن في الحال  وإن جهل ،المشتري بالمرابحة شريكاا لمن لم يبع من المشتريين الأولين

ويفرق بين هذا وبين ما يأتي في قوله:  ،فهو يعرف من بعد بالتقويم والنسبة من الثمن

                                                                            
 .«به»في )أ، ب، ج(:  (1)

 .«فإن ذلك»في )ج(:  (0)

 (.3/034ما بين المعقوفين من البيان ) (3)
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 ،يصح ل إن لم يصر إليه فلم ،«ورابح به صار إلى المشتري، أو قيمياا والثمن مثلياا »

والله  ،فتأمل ،والتقويم إنما هو لمعرفة الحصة فقط ،بخلاف هذا فهو بالحصة من الثمن

أعلم. وكذا لو أراد المرابحة في الذي خرج له بحصته من الثمن مع ذكر قدر الصبرة 

 .(1)[وميره]المشتراة له 

ثم ولدت  أو شجرة مثمرة وهكذا يأتي إذا اشترى جارية حبلى أو ناقة حاملاا  ژ

 أو الشجرة مرابحة مع إسقاط حصة الولد أو (2)وأراد بعد ذلك بيع الأم وأخذ الثمر

القيمة كما ويؤخذ بحصته من الثمن منسوباا من  ،فإنه يصح ذلك -الثمر من الثمن

ل مع المشتري بعد الشراء فوائد أصلية أو فرعية فإنه ل يمنع فتأمل. فأما لو حص ،مر

 ؛ول يسقط من الثمن حصة ما قد استفاد المشتري ،ها من المرابحة في الأصلاستهلاك  

 ،فتأمل ،ول يلزمه تبيين ذلك ،وقد حصل ،ول وزيادةإذ هي نقل المبيع بالثمن الأ

 والله أعلم.

وزيادة  ،وهو كذا ،رابحتك هذا برأس مالي»ـ:ك ((3)بلفظها)والمرابحة إما  چ

ولعلها  ،«وزيادة كذا ،وهو كذا ،س ماليبعت منك هذا برأ»كـ:  (أو لفظ البيع) «كذا

 تصح بلفظ التولية إن جرى به العرف.

 أربعة: (وشروطها) چ

بعت منك هذا برأس »بأن يقول:  ،كما مر (ذكر كمية الربح ورأس المال)الأول: 

لمال لكن قد حصلت ذكر كمية الربح ورأس الم ت (أو) «مالي وهو كذا وزيادة كذا

 :يعني (اأياه)إما البائع أو المشتري  (هماأو أحد  )والمشتري  (4)بين البائع (معرفتهما)

وسواء كان  ،دون الآخر (5)[ماحدهأو عرفها ]أ ،افالضمير عائد إليه ،عرفا الكمية

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 .«ةالأم»في )ج(:  (0)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو ما جرى به عرف. ) (3)

 صوابه: أي البائع والمشتري. (4)

 «.وحده». وفي )ب(: «وحدها»في )أ، ج(:  (2)
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ويثبت الخيار  ،الجاهل للكمية البائع أو المشتري وقد عرفها الآخر فإنه يصح العقد

ومعرفتهما أو أحدهما  .ل للبائع لو كان هو الجاهل لها ،للمشتري إذا كان هو الجاهل

ل إن جهلا حال  ،حال التلافظ بالبيع :يعني (حالاً )ل بد أن يكون حاصلاا  الكمية  

ومهما  .لجهالة الثمن أو لجهالة الزيادة ؛البيع ولو عرفاها من بعد فلا يصح العقد

 (تفصيلً )وسواء كانت المعرفة تلك الحاصلة  ،عرفاها أو أحدهما حالا صح العقد

فقط  (جملة)كان الثمن معروفاا كذلك  (أو)بأنها مائة درهم والربح مثلاا خمسة دراهم 

التعاقد ولو بعد  (من بعد)المعرفة لقدره  (تل  ص  ف  )و (1)حال العقد من دون تفصيل  

لمراد انعقاد إذ ا ؛بل ولو لم يعلم التفصيل إل بعد تلف المبيع ،الفتراق من المجلس

جملة حال العقد ولو تلف المبيع ولم يعلم تفصيله إل بعد  البيع صحيحاا لمعرفته

صورة المعرفة حال العقد جملة يمكن أن يعرف  ¦وقد مثل الإمام  ،التلف

قم فيه ثمن المبيع ولم يعلما قدر المرقوم حال  (م  ق  ر  ب  ـ ك) :التفصيل من بعد بقوله قد ر 

 .عرف جملة الثمن كذلك فإنه ل يضر جهل معرفة التفصيل في الرقم وقد ،التعاقد

بمعنى أن يكون الراقم له أحدهما أو ميرهما ممن  (صحيح)ول بد أن يكون المرقوم 

وهي المسماة الآن  ،حاكمد اعتيد رقم المبيع والثمن لدى به ولو واحداا، كما ق نيثقا

فلو قد ذهب أو ل يمكن الطلاع على  (أ  ر  ق  ي  )ول بد أن يمكن من بعد أن  .بالبصائر

 ،ر أن يعرف التفصيل بقراءته من بعدتعذما فيه فلا فائدة لمعرفة الجملة بالرقم وقد 

 فيكون كما لو لم يعرفا ذلك ل جملة ول تفصيلاا.

وكذا الثاني الذي هو عقد المرابحة  (العقد الأول)يكون الثاني: أن (و)

؛ في المشترى بعقد فاسد (2)ول كذلك ،فلا تصح المرابحة بعقد فاسد )صحيحًا(

إل  ،ينلختلاف المقوم ؛وهي مجهولة ،بعقد فاسد يؤخذ بالقيمة وذلك لأن المشترى

 ،لصحته بالحكم ؛أن يحكم بصحة ذلك الفاسد حاكم صحت المرابحة في المشترى به

                                                                            
 .«وهو ما في هذا الرقم، وزيادة كذابعت منك هذه السلعة برأس مالي، »نحو:  (1)

 ؛ إذ مع وجودها يكون المعنى أنها تصح المرابحة في المشترى بعقد فاسد.«كذلك»الأولى حذف  (0)
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لو قد تراضيا بقيمة معينة أو لزوم قيمة معينة فإنه ل يكون التراضي بذلك  (1)ل

 للمرابحة في العقد الفاسد. اا مصحح

الذي  :يعني- لا المشترى به ذلك المرابح فيه أو (الثمن)الثالث: أن يكون (و)

من ذوات الأمثال حتى يثبت في ذمة المشتري  (مثلياً ) -دفعه البائع الثاني للبائع الأول

 مشترياا وسمي - الآخر (صار إلى المشتري)قد وباقياا  (قيمياً )كان  (أو)الآخر مثله 

 ذلك القيمي إلى ذلك الشخص الآخر صرأو لم ي -من بعد (2)يؤول إليهباعتبار ما 

 شتريالبائع نفسه ورابح الم، أو هو بذلك القيمي لما قد صار إليه :يعني (ورابح به)

 فافهم. ،وهذه فائدة ،«إلى آخر صرأو لم ي» :ولذا قلنا أولا  ؛ذلك القيمي :يعني ،منه

 .وإل فالقيمي مبيع أبداا  ،وسمي ثمناا مجازاا 

والمراد أنه إذا كان الثمن قيمياا وقد ملكه المشتري الآخر وهو باق  واشترى به 

ما  عينلما كان الذي يدفعه  ؛لأنه ل جهالة هنا ؛ذلك الذي يريد شراءه مرابحة صح

أو صار إليه  ،أو لم يصر إليه ،وأما إذا كان قيمياا وقد تلف ،زيادةودفعه المشتري الأول 

 ؛لم تصح المرابحة في المشترى به -بل أراد أن يدفع ثمناا ميره ولو قيمته ،ولم يرابح به

 لختلاف المقومين. ؛وهي مجهولة ،لأنه يدفع قيمة ذلك القيمي ؛لجهالة الثمن

وهي إنما تؤخذ بالتقويم ليعرف  ،: قد أجزتم أخذ بعض الصبرة مرابحة 

إذ يدفع هنا لو أجزناه نفس قيمة ذلك  اا؛بما مر أن بينهما فرققدر الثمن، فهو يجاب 

بخلاف شراء البعض فهو إنما يقوم جميع  ،وهي مجهولة كما مر فلا يصح ،القيمي

 ،فتأمل ،الصبرة وذلك البعض لمعرفة حصة النقص من الثمن ل ليدفع قيمة البعض

 والله أعلم. ،فهذا فرق واضح ل إشكال فيه

في المعاملة  (3)شريكهوالمشتري الأول من مير عبده  يكون شراءالرابع: أن 

وإن  ،فإن كان من أحدهما وجب بيانه للمشتري الآخر ،كالمفاوضة والعنان
                                                                            

 في المخطوطات: ول. وحذف الواو هو الصواب.  (1)

 .«يرابح فيه»في )ج(:  (0)

 (. 3/034في المخطوطات: أو شريكه. والمثبت كما في البيان ) (3)
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ولذا لم يذكره  ؛(2)اا وهذا في التحقيق ليس شرط .كان له الخيار في الفسخ (1)]لم[

 والله أعلم. ،فتأمل ،ولذا صح البيع وثبت الخيار مع عدم البيان ،¦الإمام 

فلان إذا عرف البائع أو المشتري قدره حال به بح اويصح أن يرابح بما ر چ

 والله أعلم. ،البيع ولو جملة فقط تفصل من بعد كمسألة الرقم

 :من أحكام المرابحة : في ذكر طرف(فصل)
أن من اشترى شيئاا ثم حدث  (و) بقوله: ¦قد بينها الإمام  ،وهي ستة

 ،ل لصحتهالجواز المرابحة ( يبين وجوباً ) به عيب لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى

وسواء كان العيب من فعله أو من فعل  (يبهتع) :وذلك ،وإنما ذلك ليذهب الخداع

ولعله كذلك يجب تبيين العيب في . وسواء كان باقياا أو قد زال ،ولو بآفة سماوية ،ميره

كذا إذا كان قد نقص منه وجب عليه تبيين (و)إذ الخداع محرم  ؛المبيع ولو بغير مرابحة

ل نقصان قدر فيرابح في  ،نقصان صفة كنقص اللبن أو السمن أو نحوهما (نقصه)

. فإن بين النقص ورابح في الباقي بثمن الكل جاز مع التبيين ،الباقي بحصته

ل مما حدث بعد العقد من  ،شمله العقد (4)ماإذا نقص م (3)[ووجوب التبيين]

 ؛في أصل المبيع ها المرابحة  منع استهلاك  يول  ،الفوائد أصلية أو فرعية لم يجب التبيين

ل يلزمه تبيين  :ولذا قلنا ؛وقد حصل ،بالثمن الأول وزيادة (6)]المبيع[نقل  (5)إذ هي

وسيأتي قريباا  ،كالمهر في حق الجارية البكر يحط من الثمن بقدره ،بعضهاوفي  .ذلك

بفتح  (رخصه)كذا (و) .«...وإذا كان المشتري قد استفاد :فرع»في قوله:  بيان هذا

فإذا كان مالياا وقت الشراء وقد صار  ،بواحدة من أعلى (7)الخاءوسكون الراء المهملة 

                                                                            
 (. 3/034ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 .«بشرط»في )ج(:  (0)

 ساقط من )ج(. (3)

 في )أ(: عما.  (4)

 أي: المرابحة. (2)

 (. 2/474( ونقله في هامش شرح الأزهار )3/400ما بين المعقوفين من البحر ) (1)

خص بالضم: ضد الغلاء، وقد رخص ككرم، وبالفتح: الشيء (7)  الناعم. وفي القاموس: الر 
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 (دهم عهد  )ق  كذا يجب تبيين (و)وقت بيعه رخيصاا وجب عليه تبيين ذلك للمشتري 

في انتقاص ثمن ذلك الشيء  البائع وكان لتقادم العهد تأثيرقد تقادم عهده مع كان إذا 

ن يزيد في ل إذا كا ،ومن ذلك تقادم نتاج البقر إذا كان ينقص القيمة ،وجب تبيينه

كذا إذا اشتراه بثمن مؤجل وجب عليه أن يبين (و)ثمنه كالخل والسليط فذلك زيادة 

وهذا إذا  .قف  ولما فيه من الر   ،إذ الأجل مظنة الزيادة في الثمن (تأجيله)للمشتري منه 

ل إن تحقق فهو ربا وبيعه  ،مظنة :لم يتحقق حصول الزيادة لأجل التأجيل وإنما قلنا

فإن باعه مرابحة بتأجيل الثمن كما اشتراه لم يجب عليه  .باطل ول تصح المرابحة فيه

وفي  .المسامحة :والمحاباة شرعاا  (يحابيه شراءه ممن)ب عليه أيضاا أن يبين يج(و)التبيين 

ن ل يكره له والمراد أنه إذا اشترى ذلك الذي يريد أن يرابح فيه مم .الإعطاء :للغةا

وجب عليه أن يبين أنه شراه  -كمن ولده ووالده وشريكه وعبده كما مرالثمن زيادة 

 (1)ر المشتري في الثمن أنه إنما زيد لأجل محاباة المشتري ممننظ  لي ؛من ذلك الشخص

 والله أعلم. ،اشترى منه فتأمل

إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن أو أبرأه منه فإنه إذا أراد أن (و) چ

كل ول يجوز له أن يبيع ب ،ر من الثمنذلك القد (يحط ما حط عنه)يبيعه مرابحة 

 (ولو)وسواء كان الحط في مجلس العقد أم بعده  ،لأن الحط يلحق العقد ؛ذلك الثمن

بعد عقد المرابحة فإنه يجب حطه عن المشتري  :يعني (بعد عقدها)لم يحصل الحط إل 

ط أو الإبراء أو والمراد إذا وقع الحط قبل قبض الثمن وكان بلفظ الح ،الأخير

ل لو كان بعد قبض الثمن فأتى بلفظ فذلك تمليك ل يلحق  ،لالالإسقاط أو الإح

الثمن  من ألفاظ التمليك ولو كان قبل قبض (2)أو نحوهاأو كان بلفظ الهبة  ،العقد

فله أن  ،أو كان من الكل فلا يلحق العقد ولو قبل قبض الثمن ،فإنه يرابح بالجميع

 والله أعلم. ،فتأمل ،ول يلزمه الحط ،يرابح برأس المال كله وزيادة

                                                                            
 صوابه: لمن.  (1)

 في )ج(: ونحوها.  (0)
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وكذا  ؛ويزيد البائع ما زيد له في المبيع إذا كانت الزيادة بغير لفظ التمليك كالحط

وهو مفهوم  ،يلحق العقد ويرابح بالثمن وزيادتهإذا زاد المشتري في الثمن فإنه 

والله  ،لزمفمفهومه ل في حق ميره فت ،«ل الزيادة في حق الشفيع» :الأزهار فيما مر

 أعلم.

اولو أن رجلين اشتركا في سلعة  ژ فاسترخصاها فتقاوماها  بخمسين دينارا

لم يجز أن يبيعها مرابحة على  -فاشترى أحدهما نصيب الآخر بثلاثين ،بينهما بستين

خمسة  ؛ه بذلكلأنها حصلت ل ؛وإنما يجوز أن يبيعها على خمسة وخمسين ،ستين

 وهو ظاهر. ،وثلاثون حصة نصيب الآخر ،ن حصة نصيبه الذي اشتراه بهاوعشرو

فإن كان  -ثم قضاه عنها ذهباا أو عرضاا  ،من اشترى شيئاا بعشرة دراهم چ

لأنها الذي  ؛وإن كان يسوى أقل منها فكذا أيضاا يرابح عليها ،يسواها رابح عليها

شفع بالنقد ل يكما في الشفيع لو دفع المشتري عرضاا عن النقد فإنه  ،وقع العقد عليها

بحيث يعلم  ،ولعل ذلك حيث لم يفعله حيلة ليرابح على الدراهم ،بقيمة العرض

 يفعله كثير من الناس. كما ،المرابح أنه لو طلب منه بائعه النقد ما شراه

ثم دفع أحدهما عرضاا يسوى أربعة  ،وإذا اشترى رجلان شيئاا بعشرة چ

في ذلك المشترى  نفإنهما يرابحا -ودفع الثاني أربعة عنهما ،عنهما بستة من الثمن

عن  دفعاوإن ربحا في الذي  إذ هي المعقود عليها ؛بعشرة كما مر في المسألة الأولى

بشيء إن  ول يرجع صاحب العرض على صاحبه ،والربح بينهما نصفان ،العشرة

قيمة  وإن دفعه بإذنه عنهما معاا رجع على صاحبه بنصف ،لأنه متبرع ؛دفعه بغير إذنه

عما عليه وعن درهم مما على صاحبه رجع على إن دفعه ، وانفيتقاص   العرض درهمين،

 فتأمل. ،بإذنه كما مروهو ثلثا درهم إن دفعه  ،صاحبه بسدس قيمة العرض

فقضى ذلك  ،قضيها عنهيوهكذا فيمن عليه دين قدر مائة درهم فأمر ميره  ژ

وهذا حيث  .فقط فإنه يرجع عليه بقيمة العرض ،عنها عرضاا يسوى خمسين الغير
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نها حيث أمره بدفع مائة ثم صالح ع (1)فأما ،أمره بقضاء الدين مطلقاا أو فوضه فيه

وهكذا فيمن ضمن  .ض بالمائةالعر (2)باعلأنه كأنه  ؛بعرض فإنه يرجع عليه بمائة

كان عنها بعرض فإنه يرجع على الغريم بمائة ولو  (3)صالحف على ميره بدين وهو مائة

 والله أعلم. ،فتأمل ،صالح به دون الدينما 

على قيمته  (بزائد فيما اشتري)وذلك  ،المرابحة كراهة حظر (وتكره) چ

هذا إن لم يبين أنه اشتراه بزائد للرمبة  .فيأثم البائع ويصح البيع مع الإثم ،فيه (رغبة)

 هووالد (5)هممن يحابيه من ولد . وكذا فيما اشترى(4)[وقد مر] ،فإن بين فلا إثم ،فيه

 وقد مر. ،وإن بين فلا إثم ،فإن لم يبين أثم وصح البيع ،وزوجته وعبده وشريكه

 ،في المبيع إلى الثمن (المؤن)من ما لحقه  (ضم)للمشتري  (ويجوز) چ

ولو تولى المشتري شيئاا من  ،إذا كانت المعتادة والقصارةوأجرة الخياطة  ،كالكراء

وكسوة العبد ونفقته سواء كانت للنماء أو  ،وأجرة الرصد ،ءوكالجبا ،ذلك بنفسه

فإنه  أو هو بنفسه أو ميره مجاناا  عمل الخياطة ونحوها ميره بالأجرة وسواء .للبقاء

ار وكأجرة ال. وز أن يضم قدر أجرة المثل إلى الثمنيج س  م  في  ،الميم سكونب -س 

 وكذا أجرة الدلل والكيال. .بين البائع والمشتري وسطالمت :القاموس

: كيف يتصور وهي على البائع؟ فهو يجاب بأن أجرة الكيال على المشتري  

وأجرة الدلل إذا كان الثمن عرضاا فاستأجر من يعرضه للبيع  ،مكيلاا  إذا كان الثمن

فيجوز أن يبيع . فإنه يضم الأجرة إلى قيمة العرض الذي هو الثمن به واشترى السلعة

 ،«قام علّي بكذا»لكن يقول:  ،ذلك الشيء مرابحة ويضم هذه الأشياء إلى الثمن

                                                                            
 .«وأما»في )ج(:  (1)

( وهامش شرح الأزهار 3/042في المخطوطات: كأنه باعه عن العرض. والمثبت من البيان ) (0)

(2/482 .) 

 (. 3/042في المخطوطات: وصالح. والمثبت من البيان ) (3)

 ساقط من )ج(. (4)

 في المخطوطات: ولد.  (2)
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س المال عبارة عن الثمن وما مرم في لأن رأ ؛«رأس مالي كذا» :ولعله يجوز أن يقول

وبعضه مرامة أم ل   للمشتري أن بعض ذلك ثمنوسواء بين   ،المبيع من هذه الأشياء

 ليكون أبعد عن الكذب. ؛«اشتريته بكذا» :ول يقول ،«قام علّي بكذا» :وقد قال

فإنه ل نفقة على نفسه أو ضيافة للبائع إليه البائع  يحترز بذلك مما مرم (غالباً )

 ،المبيع في جبر نقص حصل فيه بعد شرائه له ول ما مرم على ،يضم ذلك إلى الثمن

وكذا دواء  ،لأن ذلك للنماء ؛ل من قبل الشراء فيضم ،كدواء الشجة الحاصلة عنده

وإن حصل عنده لم يضم  ،ميرها فإن كان حاصلاا من عند البائع فإنه يضم إلى الثمن

إذ  ؛وكذا ل يضم ما مرم فيه من الفداء من اللصوص. الثمنما مرم من الدواء له إلى 

إل أن يبين ذلك للمشتري  ،فهذه الأشياء ل يجوز أن يضمها ،هي للبقاء ل للنماء

 والله أعلم. ،قد رفع الغرر بالتبيين ذإ ؛جاز

وإذا كان المشتري قد استفاد من المبيع أرش جناية عليه لم يمنع ذلك من  ژ

 ،دونه وأ سواء كان الذي قد اعتاض بقدر قيمته كأرش قطع المذاكير ،فيهالمرابحة 

-الأرش كقيمته  والذي سقط عليه من الثمن لأجل ما قد أخذ من الأرش فإن كان

فإذا هو  ،ضم الأرش إلى القيمة -مثل قطع المذاكير ونحوها مما يجب فيه قيمة كاملة

كمهر الجارية -وفيما دون ذلك  ،(1)مثلها ونسبته النصف فيرابح بالنصف من الثمن

ويرابح بالباقي من  ،يحط من الثمن قدر الأرش من مير نسبة -البكر ونحو ذلك

 والله أعلم. ،فتأمل ،كما مر في قطع المذاكيرف (2)، فإن استغرقالثمن ما لم يستغرق

ثم اشتراه  و لم يقبضهاأي عشر وقبضها اشترى شيئاا بعشرة ثم باعه باثن من چ

 بعشرة جاز أن يبيعه بعشرة مرابحة ولو لم يبين ذلك للمشتري.

                                                                            
مثاله: لو كانت قيمته مائة، والأرض مائة، والثمن مائة، فجملة القيمة والأرش مائتان، فقد نقص نصفها،  (1)

(. )هامش شرح الأزهار Íوهو الأرش، فينقص نصف الثمن، وه خمسون، ويرابح في خمسين. )

2/478.) 

الباقي من الثمن ما لم (: ويرابح ب2/478في )ب، ج(: فإن استغرق القيمة. ولفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 يستغرقه، فإن استغرقه فمثل قطع المذاكير. 
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ه له في بلد يتعامل بنقد فيها أو مكيال أو ؤباع شيئاا مرابحة وشرا (ومن) چ

 (الوزن أغفل ذكر)عدد مخالف للنقد أو نحوه من هذه الشياء في موضع المرابحة و

ن وزن رأس المال أو نقده أو عدده أو مكياله مخالف أوميره من هذه الأشياء فلم يبين 

 نقدوزن أو كيل أو عدد أو جنس  (اعتبر في)لهذه البلد الذي وقع البيع مرابحة فيها 

وزن أو ميره من  (وفي)الذي اشتراه فيه هذا المرابح  (رأس المال بموضع الشراء)

ى شيئاا في محل فإن اشتر ،موضع الربح :يعني (الربح بموضعه)هذه الأشياء في 

 :ن أوقية مثلاا وقاليوعشر كأن تكون أربعاا  ،بأرطال أو كيل في بلد كثير أواق أرطالها

ذلك المحل مثلاا أرطاله و ،«شريته بعشرة أرطال وقد بعته إليك بربح ثلاثة أرطال»

 وهذا الثلاثة ،نوعشرو المال بأرطال أواقها أربع فإنه يوزن رأس -ةعشر مثلاا ست

وعلى هذا يكون القياس في الكيل  ،(1)ةعشر الأرطال الربح بأرطال أواقها ست

ويكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم عند شرائه أن رأس  ؛لو اختلف جنسه (2)والنقد

وينظر لو جهل البائع أن نقد بلد المرابحة  ،(3)المال مخالف لتقدير البلد الذي رابح فيه

من قول يتوهم والله أعلم. ول  ،مخالف لما شرى به هل يثبت له الخيار؟ لعله كذلك

إذ  ؛فتأمل ،ما ذكرناراد فالم ،نه لم يذكر بالكليةأ «أمفل ذكر الوزن» :¦الإمام 

 والله أعلم. ،لو لم يذكر القدر يكون البيع باطلاا 

لكل  (حسب الملك) في المبيع مرابحة (بين الشركاء)الربح  :يعني (وهو) چ

للثمن لو اختلف  (الدفع)حسب  (لا) واحد منهما من الربح قدر ملكه في العبد

شريكه قدر نصيبه من ذلك  هما حصته في العبد بأكثر مما شرىهما فاشترى أحدشراؤ

 الشيء.

آخر نصفه الآخر  رجل ثم اشترى ،هما نصف عبد بمائة: لو اشترى أحد

                                                                            
(. )هامش Íفلو اشترى السلعة من الهند وباعها في اليمن كان وزن رأس الل بالهند، الربح باليمن. ) (1)

 شرح الأزهار(.

 في المخطوطات: والتقدير. والصواب ما أثبتناه.  (0)

 .«فيها»في )ج(:  (3)
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كان هذا الربح بينهما نصفين على قدر ملكهما  -ه مرابحة على ربح مائةاثم باع ،بثمانين

لكل عشرة دراهم  اا وجعلنا ربح» :يبيعوا بربح الدراهم بأن يقولوا لما هذا م .في العبد

وأما  .فإنه يتبع حصة كل واحد مما دفع حصته من الربح على قدر المدفوع «ادرهما 

 باعاه مرابحة كل واحد بقدر ما اشترى مالأنه ؛رأس المال فهو بحسب الدفع مطلقاا 

 -رأس مالهما رقدفافهم. وإذا باعاه موالة ب ،النقدحصته في ذلك المشترى من 

عا ذلك العبد مثلاا وإن با .(1)أتساعاا ا نهففي المثال: يقتسما ،اقتسماها على قدر الدفع

فإن باعاه مخاسرة على نقص شيء  ؛تسماها نصفين على قدر الملكاق -مائةمساومة بثلاث

لئلا يؤدي إلى استغراق  ؛معروف من الثمن جاز واقتسما الثمن على حسب الدفع

فأما في رجلين لكل واحد منهما عبد أو ثوب أو نحوهما ثم  .حصة أحد الشركاء

مائة والآخر أحدهما أربع لو كانت قيمة ،باعاهما بألف فإنهما يقتسمانه على قيمة العبدين

 والله أعلم. ،وهو ظاهر ،اقتسما الألف أثلاثاا  (2)مائتين

إذا كانت المرابحة تابعة لرأس المال على كل عشرة منه مثلاا درهم فإنه (و) چ

شركاء في المبيع كان  (3)وإذا كانا ،من الربح (حصته)من رأس المال  (للكسر)يلزم 

 وقد ان الشيء المشترى ثمنه خمسة وخمسينمثاله: لو ك ،الربح بحسب الدفع كما مر

على الخمسين حصتها  ةفإنه يلزم للخمسة الزائد -اجعل الربح على كل عشرة درهما 

 ينفي ثمن العبد مثلاا ثلاث (4)[عهودف]مفمن كان  ،وذلك نصف درهم ،من الربح

صف أو أقل أو وسواء كان ملكه في العبد الن ،استحق من الربح ثلاثة دراهم درهماا 

 والله أعلم. ،فتأمل ،أكثر

                                                                            
في المخطوطات: أثلاثاا. والصواب ما أثبتناه. على أن المسألة ظاهرة يرجع لكل واحد ما دفع، فلا حاجة  (1)

 لقوله: يقتسمانها، وأيضاا تأنيث الضمير فيه ما فيه. 

 هذا من العطف على معمولي عاملين.  (0)

 .«كانوا»في )ج(:  (3)

 .«دفعه»في )ج(:  (4)
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 ،أن يبيع بناقص من رأس المال (1)ويجوز بيع المخاسرة كالمرابحة، وهي چ

وفيه ما مر في  ،«ونقصان كذا س ماليأو برأ ،بعتك هذا على مخاسرة كذا» :فيقول

ومير ذلك من  ،ضم المؤن]جواز[ و ،ه ممن يحابيهالمرابحة من وجوب تبيين شرائ

وإذا كان شركاء في المبيع كذلك كان الخسر بينهم على حسب الدفع  .سائر الأحكام

نصف  : أن يشتري أحدهما، لئلا يؤدي إلى استغراق حصة أحدهما ؛كما مر

كان  -(3)مخاسرة على عشرين (2)هيبيعاثم  ،بعشرة]نصفه[ والآخر  ،العبد بثلاثين

 والله أعلم. ،أرباعاا  (4)العشرون بينهما

 ]في التولية[ :(فصل)
من مير زيادة  (كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط)جائزة  (والتولية)

 .وهو ظاهر ،بحسب الدفع (5)اويكون الثمن فيه .ول نقص كالمخاسرة ،كالمرابحة

لأنه في  ؛ولو لم يذكر الثمن ،ويقبل المشتري «واليتك هذا»نحو قوله:  ،وتصح بلفظها

صح بألفاظ تو .هما بقدرهوالمراد مع معرفتهما أو أحد   .كما في الإقالة ،حكم المنطوق به

 .البيع مع ذكر الثمن

وفي مسألة الرقم ونحوه  ،حكمها حكم المرابحة في معرفة قدر الثمن وجهله(و)

ول يصح البيع  ،بيانه (كما مر)فيها إلى رأس المال  (يجوز ضم المؤن)وأنه  ،مر (6)مما

وإنما ذكر الإمام  .(7)ا صح  ماإل أن يجري عرف بذلك فيه ،إذ هي له كالنوع ؛بلفظها

بالثمن » :لأنه لما قال ؛«كالمرابحة» :ولم يستغن  بقوله «ويجوز ضم المؤن» :قوله

                                                                            
 .«وهو»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: يبيعوه.  (0)

 (. 2/481صوابه: على مخاسرة عشرين، كما في هامش شرح الأزهار ) (3)

 في المخطوطات: بينهم. (4)

 في المخطوطات: فيهما.  (2)

 في )أ، ب(: فيما. (1)

(: ول ينعقد بها في مير بابها كالصرف والسلم، وكذا في بابها إل أن 2/480لفظ هامش شرح الأزهار ) (7)

 (.Íيجري عرف. )
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 .والله أعلم فتأمل ،فرفع ذلك الإيهام ،(1)فقد يتوهم عدم جواز ضم المؤن «الأول

وكذا في -إذا وقعت من البائع للمشتري في التولية والمرابحة  (والخيانة) چ

 ،والمراد عدم التبيين ،عقد المرابحة والتولية :يعني (عقدهمافي )إن كانت  -المخاسرة

ثم باعه  أو مؤجلاا  ،وذلك نحو أن يشتري ذلك المرابح فيه بأكثر من قيمته رمبة فيه

ولم  ،أو كان شراؤه من عبده أو شريكه ،أو قد نقص لبنه ،أو قد تعيب عنده ،بمعجل

 ،((3)الباقي)المبيع  (في)للمشتري  (وجب الخيارت) (2)افإنه -يبين ذلك للمشتري

وذلك حيث علم بالعيب  ،أيضاا  (4)ول أرش للمعيب ،فإن كان قد تلف فلا خيار

البائع، فإن جهل حصول أو من عند البائع وهو كذلك من عند  ،وأنه من عند المشتري

أو علم حصوله لكنه اعتقد أنه من عند البائع ولم  ،العيب من عند البائع أو المشتري

ويكون على ما تقدم من  ،فيثبت له الأرش مع التلف -يعلم بأنه من عند المشتري

 ،فإن كان بعضه قد تلف ثبت له الأرش في الباقي والتالف .التفصيل في خيار العيب

بغير العيب وقد  (5)انةوينظر لو كانت الخي .فرق الصفقة على البائعلئلا ت ؛دويمتنع الر

 ،تفرق الصفقة أيضاا  لئلا ؛لعله يمتنع ؟هل يكون له رد الباقي تلف البعض فقط

 .(7)في العيب وقد تلف بعضه (6)والتالف كالخيانةالأرش إن كان للباقي ويثبت له 

ا تكون كما في في خيار الخيانة وفقد الصفة فإنه فلو حصلت فوائد في المبيع ژ

 ، والله أعلم.(8)خيار الرؤية

                                                                            
 (.2/480لأن المؤن ل تسمى ثمناا. )هامش شرح الأزهار  (1)

 في المخطوطات: فإنه.  (0)

 (.2/480(. )هامش شرح الأزهار Íبين الرضا ول أرش أو الفسخ. ) (3)

 للعيب. (: 2/483في شرح الأزهار ) (4)

 .«الجناية»في )ج(:  (2)

 .«كالجناية»في )ج(:  (1)

( على قوله: يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمتنع الرد ما لفظه: 2/483شرح الأزهار )وفي هامش  (7)

 (.Íلعله في المعيب، وإل فلا أرش وإن أثم بعدم البيان. )

 .Ê(. وفي هامش )أ(: بل كخيار الشرط2/480. )من هامش شرح الأزهار Éوقيل: تكون كخيار الشرط (8)
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 ،فكالخيانة في عقدهما :يعني ،فكذلك (و المبيع)أ (في الثمن)ن كانت الخيانة إ)و(

أن يشتري ذلك الشيء بعشرة فيوهم باللفظ المشتري أنه  :وصورة الخيانة في الثمن

ذلك أن يوهمه  ، ومن«وهو خمسة عشربعت منك برأس مالي » :فيقول ،بخمسة عشر

فقط ولم يذكر  «بعت منك برأس مالي»فيقول:  ،أن رأس ماله عشرة وهو ثمانيةاا أيض

وهي الثمانية إن بين المشتري  ،فلعله في هذه الصورة ل خيار ويلزم رأس المال ،قدره

 أن الثمن ثمانية أو صادقه البائع.

 ،يستهلك بعضه ويرابح في الباقي بثمن الكلوأن يشتري شيئاا  :والخيانة في المبيع

 . موهم ولم يذكر أنه قد ذهب منه أو مير ،موهماا أنه لم يذهب منه شيء

المبيع في المرابحة وفي التولية وكان في فإن علم المشتري بتلك الخيانة في الثمن أو 

أو  ئد الثمن وناقص المبيعفيرد زا ،رجع على البائع بالخيانة -علمه بعد تلف المبيع

قدر من كل بحه على اإل أن ير ،ويطيب الربح كله للبائع ،يسقط بحصته من الثمن

وإن كان المبيع باقياا بحاله خير  ،الثمن شيئاا معيناا من الربح سقط بحصة الخيانة

 .المشتري إما ورد المبيع أو رضي به ول شيء له

 (1)سميتو ،وهي البيع من دون مرابحة ول تولية (المساومة)الخيانة في (و)

فالخيانة فيها  ،قدر رأس الماليعترضا بذلك لعله لوقوع التساوم فيها حيث لم 

في الثمن في الثمن والمبيع، أما  :ولها صورتان ،كالخيانة فيما مر :يعني (كذلك)

 ،عشرة وهو ،منه أن رأس مالها في المبيع خمسة عشر فصورته: أن يوهم المشتري

 .«اشتريت»فيقول:  «بعت منك بخمسة عشر»فيقول: 

ثم باعها  ،وهي أقل «الصبرة عشرة أمداد»وفي المبيع حيث قال البائع للمشتري: 

 جزافاا. همن

فهو عاص  بذلك  ،هاتان صورتان حيث يكون الغرر من البائع على المشتري

ومثلهما حيث يكون الغرر من  ،وفيه ما يأتي من الخيار ،والبيع صحيح ،(2)للغرر

                                                                            
 .«فسميت»في )أ، ب(:  (1)

 .«الغرر»في )ج(:  (0)
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 ،وهي عشرة ،أن الذي في يده أنها خمسة عشر فبأن يوهم البائع   :المشتري، أما في الثمن

 .«بهذه كاشتريت من»فيقول: 

 ،وهو أكثر، والبائع جاهل له «حقك هذا كذا»وفي المبيع أن يقول المشتري للبائع: 

فيعزل المشتري منها ما  ،في رمان مثلاا أو سفرجل ، وكأن يبايعهافاا جز هثم باعه من

 ،وهي أكثر «عشر» :فيقول «كم هذا الذي عزلت؟» :فيقول له البائع ،يريد أن يأخذه

فيبيعها منه معتقداا أنها  «أنا بكذا عزلت  قد منك هذه التي  اشتريت  » :فيقول المشتري]

 ،وهي كالخيانة فيما مر ،فهذه خيانة في الصور كلها -(1)[وهي أكثر اا ت إل عشرليس

بين  -أو البائع حيث هي عليه ،فإن كان المبيع باقياا خير المشتري حيث الخيانة عليه

وكذا في الثمن حيث الخيانة فيه وكان باقياا  ،نفاذ البيع بالثمن الحاصل أو فسخ المبيع

 أو فسخه. الثمن فقط من مير زيادة   عليه الخيانة في تمام البيع بذلك ن  فإنه يخير م  

والخيانة وقعت من البائع -المبيع أو الثمن من الخيانة  (2)فيهإن كان الذي وقعت (و)

وليس بأرش  (التالف)ذلك  (الأرش في)تلف لزم لمن عليه الخيانة  (3)قد -أو عليه

وفي المبيع  ،فحيث الخيانة من البائع في الثمن يرد زائده للمشتري ،حقيقة كما يظهر لك

ت إل ومن ذلك أن يوهم أن الرمان عشرون وليس ؛من الثمنمنه يرد حصة ما نقص 

فأعطاه المشتري عشرين بناءا على  ،«نه يبيع كل رمانة بدرهمإ» :وقد قال ،ةعشر خمس

 .وهو ظاهر ،فيرجع المشتري عليه بخمسة مع التلف ،«أن الرمان كذلك

ذكر أن الذي  في الثمن فيوفيه إلى قدر ما قدما وحيث تكون الخيانة من المشتري أ

المبيع يرد زائد ما قد  (5)فيو، ةخمسفيوفيه  ،ةعشر مثلاا وانكشف (4)عشر ةخمسفي يده 

لأنه لم  ؛للبائعاا فيرد خمس ،ةعشر خمسوهي  «إن المعزول عشر»ذكر حيث يقول: 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 في المخطوطات: منه. والصواب ما أثبتناه.  (0)

 في المخطوطات: وقد. ولعل الصواب ما أثبتناه.  (3)

 هكذا في المخطوطات.  (4)

 في المخطوطات: أو في.  (2)
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باقياا فليس له إل ولذا إذا كان  ؛والبيع في هذه الصور صحيح في جميعها .يقابلها ثمن

 والله أعلم. ،بل جزاف، وكذا في الثمن ،وذلك لأنه بيع من دون تقدير ؛الرد أو الرضا

 (باب الإقالة)
))من أقال نادماا بيعته أقال الله ÷: دليلها: قوله  هي رد المبيع لبائعه بشرائط.

 والإجماع ظاهر في ثبو ا. ،عثرته يوم القيامة((

 «بعت وأنا مقال»جرت العادة في كثير من المحلات أن يقول البائع:  :

فإن الذي  «ولي الإقالة إلى يوم كذا»أو  «اشتريت وأنا مقال»وكذا المشتري يقول: 

إن كان  اا فيكون البيع مع ذلك صحيح ،عرف من حالهم أنهم يريدون خيار الشرط

 :فإن قال .الإقالة إنما تكون بعد البيعلأن  ؛بلفظ الإقالةاا ون خياركوي ،إلى يوم معلوم

فإنه يفصل في  «الليوم كذا فأنت مق (2)]لي[ (1)شريت منك وإن سلمت ما عندك»

لة وحدها فهو بيع رجاء المشتري الرقبة ول مرض له في الغإن كان مراد  :ذلك فيقال

 ؛فهذا بيع الرجاء الذي ل يجوز -بل الغلة فقط ،وإن لم يكن مراده الرقبة ،صحيح

 والله أعلم. ،فتأمل ،لتضمنه الربا بزائد الغلة على الثمن

 الإقالة بشروط خمسة: (إنما تصح)و چ

أو لك  ،أو قايلتك ،أقلتك :نحو ،ممن يمكنه النطق (بلفظها)الأول: أن يأتي 

لله قالك اأكذا ، وأنت مقال :نحو ،وكذا ما جرى به العرف ،أو لك القيلة ،الإقالة

وتصح  ،وتصح بالكتابة والرسالة ممن يمنكه النطق كالبيع عرف.حيث جرى به ال

وتصح من السكران إن ميز  ه،إنشاءاتبالإشارة من الأخرس والمصمت كسائر 

كون بيعاا فلا ت ؛لنطق لم تلحق أحكام الإقالةفلو أتى بغير لفظها وهو يمكنه ا .كالبيع

وهو ثبوت  ،أراد الإقالة التي لها حكم مخصوص افذلك شرط إذ ،في حق الشفيع

أو  ،نحو: أبطلنا البيع ،ما جرت به العادة لبكفأما الفسخ فهو يصح  ،الشفعة

                                                                            
 لفظ الحاشية في الشرح:... ما عندك إلى يوم... إلخ. (1)

 )ج(.من  (0)
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 -القبض عن القبول (1)ول يكفي-ويقبل الثاني  ،أو خذ حقك ،أو رفعناه ،نقضناه

وهذه هي الحيلة في إبطال  .ول يكون ذلك بيعاا في حق الشفيع ول في ميره

ووجه  .فلا يشترط لفظ مخصوص ،ويصح الفسخ بماض  ومستقبل .(2)الشفعة

 ،وهو أنها ل تفتقر إلى ذكر الثمن ،اختصت بحكم مخصوص االإقالة أنهلفظ اشتراط 

فلما اختصت بهذه  ،ول زيادة في الثمن ول نقصان ،ول يصح فيها شرط الخيار

 ير اسم البيع.جب أن تختص باسم مخصوص مبيع والأحكام من دون ال

 أو القبض للمبيع. ،م السؤالأو تقد ،والثاني: القبول من الآخر

ل  ،أو الوليين لمصلحة ،المالكين :أي (بين المتعاقدين)لإقالة والثالث: أن تقع ا

وأما إذا وكل بالإقالة أو  ،وكذا الفسخ ،الوكيل والفضولي فلا تصح منهما الإقالة

لأنه قد انعزل بالفعل  ؛صح منهل بالبيع أو الشراء فلا توأما الموك   ،الفسخ صح

لأنه ليس  ؛الأول، وكذا لو كان قد مات أحد المالكين فلا تصح الإقالة من الوارث له

لأنها تكون بين الموي   ؛وتصح الوصية بالإقالة والفسخ .بمالك حال العقد للبيع

 .ل أو فسخ الحاكم نيابة عن الموي يتنع الوي  قافإن ام ،ذي باع منه أو اشترىوال

منه  توكذا من المجنون إذا أفاق صح ،صبي بلغ فيما باع وليه قبل بلومه وتصح من

 ل يعتبر. ياا؟وهل يعتبر أن يكون الولي باق .الإقالة

الإقالة أو الفسخ من فلو كان العاقد وكيلاا لغيره بالبيع أو بالشراء صحت  ژ

 والله أعلم. ،ولأن ذلك ل يصح من الوكيل لو فعله ،لأنه المالك ؛لالموك  

فإن كان قد تلف حساا أو حكماا لم يصح  (في مبيع باق  )والرابع: أن تقع الإقالة 

أو فسخ وهو ل يلحق  ،لأن الإقالة إما بيع وبيع المعدوم ل يصح ؛التقايل فيه

إذ ل يصح في  ؛د تلف بعضه لم يصح التقايل في البعض التالفوكذا لو ق ،المعدوم

 ،التقايل في البعض الباقي منه صح اوأما إذا أراد ،المبيع أو بعضه تالف سواء كان كلّ 

                                                                            
 .(Í)وفي هامش شرح الأزهار: بل يكفي القبض من الآخر ما هو له في مجلسه.  (1)

 (.Í(: وهي الحيلة في إسقاط الشفعة قبل الطلب. )2/431في هامش شرح الأزهار ) (0)
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أم لم يتميز ثمنه  ،ل فيه من الثمنفيرد حصة المتقاي   -وسواء تميز ثمن الباقي من التالف

ه من القيمتين إن تميزت نسبتعلى قدر فإنه يصح أيضاا ويؤخذ بحصته من الثمن 

وإل تتميز قيمة التالف منع من التقايل  ،وعرفت قيمة كل واحد من الباقي والتالف

وكذا لو كان المبيع كله باقياا فإنه  .لتعذر معرفة رد حصته من الثمن ؛معرفة قيمته عدم  

وكذا . (1)ويقسم الثمن على قدر القيمة ،يصح أن يتقايلا في بعضه كالفسخ بالتراضي

 ،كهزال الدابة ،لو كان النقصان في المبيع مير متميز فإنه ل يمنع التقايل فيه أيضاا 

ولم يذهب منه ما  ؛ إذ عين المبيع باقيةونحوها ،وذهاب البصر ،وشيخوخة الجارية

 «يزدلم » :: فيما بعد¦وهو يؤخذ الجواز من قوله  ،يمكن تقسيط الثمن عليه

 والله أعلم. ،ل النقصان فلا يمنع سواء كان نقصان صفة أو عين كبعضه]فمفهومه[ 

فإن كان قد زاد زيادة ل  (لم يزد)حاله  ل فيه علىوالخامس: أن يكون المبيع المتقاي

نوذلك كالس  كن فصلها عنه لم يصح التقايل فيه، يم  روزيادة الثم ،والكبر ،م 

إلى حالته ولو عاد  ،ونحو ذلك ،ودبغ الأديم ،وقصارته ،وصبغ الثوب ،(2)والشجر

التقايل بالزيادة  الإقالة إل وقد صار كحالة العقد فإنه قد امتنع (4)ايريد (3)ولم بعد  

حصلت فيه الزيادة دون  وأما إذا زاد بعضه فإنه يمتنع التقايل في الذي .ولو زالت

وأما . ويقسم الثمن على قدر القيمة ،وسواء تميزت الأثمان أم ل ،صحتد فالذي لم يز

وأما  ،م الزيادة فيهماكفلم يذكر ح ،ل تمنع كما مر (5)الفسخ بالرؤية والشرط فهي

 العيب فقد ذكر حيث الزيادة من فعله.

ن يصح فسخه بالتراضي أو الحكم كالس   ةمتميز زيادة مير  المعيب مع فإن قلت:  م 

                                                                            
 لعله حيث لم تتميز الأثمان.  (1)

 (: أو الشجر. 3/041في البيان ) (0)

 .«ولو لم»في )ج(:  (3)

 «.تحصل»بياض ظنن عليه بـ «ولم»في )أ( بعد:  (4)

 أي: الزيادة.  (2)

(: أما الفسخ فالقياس أنها ل 2/433( كما نقله في هامش شرح الأزهار )3/041)*( لفظ هامش البيان )

 تمنع في خيار الرؤية والشرط؛ لأن أهل المذهب لم يذكروا حكم الزيادة فيهما، وأما العيب..إلخ. 



 كتاب البيع              186

 فكذا الإقالة. ،وقد شملها الفسخ ،إذ هي نماء ملكه ؛مع أن الزيادة للمشتري

 ،فتدخل فيه الفوائد الأصلية ،فهو يقال: فسخ المعيب بالتراضي بمنزلة عقد جديد

ومن حقه أن يرد المبيع  ،بخلاف الإقالة فهي فسخ للعقد الأول في حق مير الشفيع

 والله أعلم. ،فافترقا ،وقد تعذر ،على حاله

 ،فلا تمنع الإقالةوالثمر فأما الزيادة التي يمكن فصلها كالحمل والصوف  ژ

 .والله أعلم ،ماويتأمل فيه ،من الألم (1)الشفاءو ،كتعليم صنعة ،وكذا الزيادة المعنوية

 ففيه إيهام. ،نفصلشمل التي تي «لم يزد» :إن قيل: ظاهر الأزهار في قوله

 «والفوائد للمشتري» :في آخر الباب ¦فهو يقال: قد رفع هذا الإيهام بقوله 

نع يمكن فصلها ل تمفأشار إلى أن الزيادة التي  ،سواء كانت أصلية أم فرعية]أراد[ 

 والله أعلم. ،فتأمل ،الإقالة

ألزمت » :كأن يقول أحد المتبايعين ،ويصح اللتزام بالإقالة والفسخ چ

ول تصح الإقالة  .ولعله ل تصح الضمانة بهما ،«نفسي الإقالة أو الفسخ لفلان في كذا

 الطلاق.ك ،قبل البيع ولو أضيفت إلى بعده

كلو  ،حدث مع المشتري فله رده اا من استقال في شيء ثم وجد فيه عيب چ

إذ الواجب في الفسخ رد المبيع كما  ؛فسخاا  ، وسواء كانت الإقالة بيعاا أممنه اشتراه

 قبض.

من مير زيادة ول  (بالثمن الأول فقط)إلى مالكه في الإقالة  ويعود المبيع چ

إذ هو من  ؛فلم يذكر رأساا  (ولو سكت عنه)وهكذا في كل فسخ بيع  ،نقصان

وذلك حيث يكون الثمن  ،للمشتري ثمنه وللبائع ملكه (2)الإقالة بأن يرد موجب

ل  ،أو قيمياا وهو باق   ،(3)[مثلهنه أو تالفاا فيرد يعسواء كان باقياا فيرد ب :مطلقاا ] مثلياا 

ل تصح  اوكذا لو نسي الثمن فإنه. لتعذر رد الثمن ؛إذا كان قد تلف لم تصح الإقالة

                                                                            
 (. 2/433في المخطوطات: أو الشفاء. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار ) (1)

 لعل الصواب: إذ من موجب الإقالة أن يرد.. إلخ. (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)
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 إذا جهل الثمن.كالرد بالعيب ونحوه  ،لنسيان قدره ؛لتعذر رد الثمن ؛الإقالة

 ،(1)إذا شرط في الإقالة خلاف الثمن :يعني (هخلف)عقد  :أي (ويلغو شرط)

ولو في ) (2)أو أنقص منه شرطه المشتري ،على الثمناا كأن يشرط أن يرد له زائد

 ؛فإن ذلك الشرط يلغو وتصح الإقالة -كأن يشرط خلاف جنسه أو تأجيله (الصفة

إل أن يقع التراضي  ،وكذا في الرد بالعيب ،لأن الشروط الفاسدة ل تفسد الفسخ

 .بعد الإقالة أو الفسخ جاز (3)]بذلك[

كأن  ،إذ قد يطلق عليه توسعاا  ؛«شرط»وهو المراد بقوله:  اا،عقد هذا إن جعله

أو  ،إن زدت كذا في الثمنـ: ك :فإن جعله شرطاا بحرف الشرط ،«على كذا» :يقول

لترتب المشروط  ؛فلا تصح الإقالة إل بحصول الشرط -نقصت منه أو نحو ذلك

وإذا رجع في الزيادة أو نحوها  ،وإذا حصل الشرط صحت الإقالة ،(4)على شرطه

 لرجوعه عنه. ؛ولم يحصل ،لأن المقصود تملك الزائد ؛لعدم لزومها لم تقع الإقالة

 ،في العقد الصحيح إن كان بلفظها (هي بيع في حق الشفيع)الإقالة (و) چ

ومهما كانت كذلك فهي بيع في  ،ل في الفاسد أو بغير لفظها فلا تكون في حقه بيعاا 

إذا كان قد فيتجدد له بالإقالة حق الشفعة  ،وسواء كانت العين قد قبضت أم ل ،حقه

لجعل الإقالة في حقه  ؛لم يملك السبب إل بعد عقد البيع لوو أبطلها بالعقد الأول،

 .آخر اا بيع

وإذا أقاله وأسقط عن المشتري بعض الثمن فإنه ل يدفع الشافع إل الباقي فقط 

فإن كان له الشفعة  ،ه بعد البيع أو لم يملك السبب إل بعدهإن كانت قد بطلت شفعت

 .فيشفع بأي الثمنين شاء ؛بعقد البيع فهو كما لو تنوسخ
                                                                            

في المخطوطات: خلاف موجبه يعني إذا شرط في الإقالة خلاف موجب الثمن. فأثبتنا في المتن لفظ  (1)

 من الشرح. « موجب»الأزهار وحذفنا لفظ 

 الكلام مير مستقيم؛ إذ ل يتصور أن يشرط المشتري أنقص مما دفعه من الثمن؟! (0)

 (.3/048ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

(: إن جعله عقداا، ل شرطاا فلا تصح إل بحصوله؛ ول يلغو 2/432الأزهار ) وفي هامش شرح (4)

 .Éالشرط، بل تبطل الإقالة
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 ،لفظها :وهي ،وعلى جعلها بيعاا في حق الشفيع فقد فارقت البيع في أربعة أحكام

 وفي ،وفي صحة الزيادة والنقص في الثمن في باب البيع ل هنا ،وترك تسمية الثمن

 والله أعلم. ،فتأمل ،ل فيها ،والخيار (1)الأجلصحة الشروط في البيع من 

وكذا في  ،ولو في حق الشفيع (فسخ)والإقالة في الصرف والسلم قبل قبضهما 

فلا تثبت للشريك في  ؛فهي فسخ ثمن السلم لو كان أرضاا ثم تقايلا قبل القبض

بيعاا في حق الشفيع في السلم بكونه  (2)جعلهافلا يعلل منع  ،الثمن الشفعة فيه

فأقال أحدهما المسلم  ،أن يكونا شريكين في السلم أو في الصرف :وصورته. معدوماا 

 ،ع الآخر من الشركاء بحصته من المسلم فيهأن يشففلا يصح  -إليه أو المصروف إليه

له في وأما إذا عين المسلم فيه وقت حلول أج .وكذا في الثمن إذا كانا شريكين فيه

وليس من التصرف قبل  ،فإنه يصح أن يشفع الشريك لوقع التقاي شيء مشترك ثم

 والله أعلم. ،فتأمل ،(3)على أنها تصح ،بيع قبل قبضهإذاا لما صحت في الم ؛القبض

فهي  ،وهي أيضاا فسخ في العقد الفاسد في حق الشفيع وميره ولو بعد القبض

]قبل والسلم  الشفيع في الصرففي مير حق  :يعني (في غيره)فسخ على كل حال 

وقعت قبل قبض المبيع  اءسو ،والفاسد وكذا في ميرهما من سائر الأحكامقبضهما[ 

، ول إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع ؛تعلق بها أحكام الفسخ ل أحكام البيعفت ،أو بعده

 .بيعل ال ،ولصحتها من دون ذكر الثمن ،(4)المعيبكفسخ  ،يصح به التمليك ابتداءا 

 :¦منها: قوله  ،أحكام «نها فسخ في حق مير الشفيعإ» :فيترتب على قولنا

لأن ذلك إنما  ؛الذي وقعت فيه الإقالة من الأول (المجلس)في أن يقبل  (فل يعتبر)

وأما إذا كان  ،عن مجلس الإقالة (الغائب)ل حق القاب (في)وهذا  .يعتبر في البيع

فلا يصح أن يقبل  ،اا حاضراا في المجلس حال الإقالة فقام من مير قبول كان إعراض

                                                                            
 (. 3/047في المخطوطات: من الأصل. والمثبت من هامش البيان ) (1)

 .«جعلهما»في المخطوطات:  (0)

 صوابه: لكنها تصح.  (3)

 (.2/437( ونقله في هامش شرح الأزهار )3/418)في المخطوطات: كرد المعيب. والمثبت من البحر  (4)



 189    )باب الإقالة(

فلو  ،وكذا في حق الغائب يعتبر أن يقبل في مجلس بلوغ الخبر ،ولو جعلناها فسخاا  بعد  

 ،قام من دون قبول في مجلس علمه فإنه ل يصح منه القبول بعد الإعراض كالحاضر

 علم.والله أ ،فتأمل

ل تصح إذ  ؛للمشتري -الحاصلة بعد الإيجاب قبل قبول الغائب والفوائد   ژ

 الإقالة وتتم إل بالقبول.

أحد المتبايعين أو  لو حصلت من فضولي عن (لا تلحقها الإجازة)منها: أنها (و)

 ؛ولو لحقت الإجازة شفعةول  يجيزها،صح ممن تولها الغير عنه أن يفلا  ،عن كليهما

  .وهي ل تصح بالإجازة ،جعلت بيعاا في حق الشفيع بعد صحتهاإنما لأنها 

 .فتأمل ،كانت بيعاا في حق الشفيعو كون عقداا لحقتها الإجازة كغيرهاإل أن ت

ولو كانت بيعاا لما  ،من المشتري للمبيع (تصح قبل القبض)منها: أنها (و)

 .إذ ل يصح البيع قبل القبض كما مر ؛صحت

قبل  :يعني (قبله)وهو البائع  ،أيضاا من المستقيل (البيع)منها: أنه يصح (و)

فيصح منه أن يتصرف بالبيع قبل أن  ،بعد الإقالة :يعني (بعدها)القبض للمبيع 

ولو جعلناها بيعاا لما صح منه البيع إل بعد أن  ،فيه يقبض من المشتري المتقايل  

بعد الإقالة قبل القبض من البائع له فإنه يتلف  وأما إذا تلف المبيع المتقايل فيه. يقبض

 ، والله أعلم.فتأمل ،كسائر الفسوخات ،من مال المشتري ولو جعلناها فسخاا 

سواء كان معلوماا أم  ،بشرط أو وقت مستقبل ((1)مشروطة)منها: أنها تصح (و)

م مقامه ويدخل في هذا تعليق الإقالة برد مثل الثمن إلى المشتري أو من يقو .مجهولا 

ما لم  صحتهفيؤخذ من هذا  ،وهو بيع الرجاء المعروفإلى وقت معلوم أو مجهول، 

ول مرض له في  ،كأن يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط ،يكن فيه ما يقتضي الربا

فإن التبس أو ل عرف حمل على  ،فإن التبس قصده عمل بالعرف .أخذ رقبة المبيع

وحيث يصح . صحة وفساد حمل على الصحة وجهي؛ إذ العقد إذا احتمل الصحة

                                                                            
 . )هامش شرح الأزهار(.(Í) بشرط أن يحصل الشرط قبل أن يحصل أحد الموانع. (1)
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لك » :فإن قال ،تعليقها برد مثل الثمن حيث ل يقتضي الربا يكون الحق فيها للبائع

والله  ،ويتأمل ،ورث عنه ذلك الحق ولو انتقل المبيع عن ملك المشتري (1)«رثكاولو

 ، والله أعلم.مر أعلم. ولو جعلنا الإقالة بيعاا لم يصح تعليقها بالشرط المستقبل كما

أو بالولية لو جن  ،بالوكالة (واحد طرفيها)شخص  (تولي)منها: أنه يصح (و)

لما مر أنها ل تلحقها الإجازة إل أن يجعلها  ؛ل بالفيضلة ،المتبايعان ووليهما واحد

 . ولو جعلناها بيعاا لما صح أن يتولى طرفيها واحد ،كما مر اا عقد

 .وهو ظاهر ،مابد من الإضافة إليه وحيث يتولى طرفيها واحد ل

 ،من الآخر (قبل قبولها)المبتدئ بها  (يرجع عنها)يصح أن  (لا)منها: أنه (و)

رجع فلا حكم  فإن ،أحدهما لم يكن له أن يرجع عنها (3)الإقالةبابتدأ  (2)فإذا

وهذا يعم ما لو كان الآخر حاضراا في مجلس  .تمامها بالقبوللرجوعه وكان للآخر إ

ولو  .عنه فإنه ل يصح الرجوع قبل أن يبلغ الغائب حصولها منه اا المبتدئ أو مائب

جعلناها بيعاا لصح الرجوع من الموجب قبل القبول سواء كان الآخر حاضراا أم 

 فتأمل. ،مائباا 

، ولو كانت ا فسخاا لكونه ؛ويلحق بذلك فوائد، منها: اختلاف الصاعين فلا يجب

 بيعاا لوجب.

 .ولو كانت بيعاا لما صحت إل بماض   ،ومنها: أنها تصح بماض  ومستقبل

 ،أو أكثر منه قدراا لم يلزم (4)صفةأو ومنها: أنه إذا شرط فيها خلاف الثمن جنساا 

 كانت بيعاا للزم ما تراضيا عليه.ولو 

 .بخلاف البيع ،يثبت فيها خيار رؤية (5)ومنها: أنه ل

والله  ،ويتأمل ،ولو كانت بيعاا لصح شرطه ،ومنها: أنه ل يدخلها خيار الشرط

                                                                            
 .( و)أ(ج). من هامش (Í)أوأطلق.  (1)

 .«فإن»في )ج(:  (0)

 .«الإقالة»في )ب(:  (3)

 (. 2/221في المخطوطات: وصفة. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار ) (4)

 .«لم»في )ج(:  (2)
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 والبينة عليه في حصوله عند] ،ل بخيار العيب فله الرد إذا حصل عند المشتري أعلم.

 .(1)[المشتري

بل بلفظ التفاسخ أو الإبطال أو ميرها  (بغير لفظها)إذا كانت الإقالة (و) چ

كما أنها فسخ في  ،وفي حق الشفيع أيضاا  ،من هذه الأحكام (فسخ في الجميع)فهي 

 والله أعلم. ،حق الشفيع لو كان العقد فاسداا 

بيع بعد عقد البيع والشراء إلى وقت التقايل الحاصلة في الم (والفوائد) چ

وسواء كانت  ،منها فلا يجب عليه رد شيء ،أو فسخاا  سواء جعلناها بيعاا  (للمشتري)

منفصلة وقت  ،وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم ل ،الفوائد أصلية أو فرعية

ولو كانت الفوائد  .لأن الإقالة رفع للعقد من حينه ؛الإقالة من المبيع أو متصلة به

 والله أعلم. ،بقى للصلاح بلا أجرةيو ،اا أو ثمر اا زرع

 (القرض باب)
ي به مس ،))ل تقرضوا الأظفار بالسن((÷: القطع، ومنه قوله  :لغة

 .لما كان المقرض يقطع بعض ماله لغيره ؛خذ مثلهلآالإعطاء من المال ليرد ا

ب العظيمة، وقد يجب على المقرض والمستقرض عند الحاجة ر   وهي- وهو من الق 

 .وإل وجب سد رمقه ،إذا كان للمستقرض مال -خشية التلف أو الضرر

))من كشف عن مسلم كربة من كرب ÷: وقد جاء عنه  ،ربةوفيه كشف ك

))من كرب يوم الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة(( وفي حديث: 

ووجه كونه  ،الصدقة((من ))القرض أفضل ÷: وقد جاء عنه  ،القيامة((

والقرض ل يسأله إل ذو  ،الصدقة قد تصادف الحاجة وقد ل تصادفها (2)أنأفضل 

وعنه . وهو أهون عليه من سؤال الصدقة ،حاجة، ولأن المتقشف يسأل القرض

لعله مما -منه  ذرة   بكل مثقال  له ))من أقرض أخاه المسلم قرضاا كتب الله ÷: 

وفي حديث آخر: ))إن قرض درهم أفضل من صدقة  ((كل يوم ألف حسنة -قرضأ

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

  في المخطوطات: لأن.  (0)
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شرح السيلقية للقاضي السماء(( رواه في المنهاج  (1)]عنان[درهم فوق درهم إلى 

 (4)والأنوار (3)الجامع بين الحديقة (2)، وهو مير منهاج الأبرار¦محمد بن حمزة 

 .(5)الله بن حمزة رحمهما الله تعالىالذي للمنصور بالله عبد

÷: لما في ذلك عن النبي  ؛لم يحتج إليهلو ويستحب للإنسان أن يستقرض و

في عافية وراحة كتب من  -حتى يؤديه :في رواية -))من استقرض قرضاا فهم  بأدائه

على من يجد قضاءه  (6)ويحمل هذا الستحباب ،وكتب له براءة من النار(( ،المفلحين

لما ورد من  ؛رمن الخط هلما في ؛وإل فلعل التعفف من ذلك أفضل ،في المستقبل

كحديث أبي موسى أن رسول  ،التشديد في حق من مات وعليه دين لم يترك له قضاء

كبائر التي نهى الله من أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد ال]إن[ قال: ))÷ الله 

رجل وعليه دين ل يدع له قضاء(( أخرجه أبو داود، وهل ذلك على  عنها أن يموت

ب عليه من الكفاية ومن يمون أو في طلب علم أو الإطلاق ولو احتاجه فيما يج

نبيئك محمد أن  اللهم إنا نسألك بجاه .ينظر ؟أو فيمن استقرض لغير ذلك ،نحوهما

ول نستوحش  ،د مع فضلكتيسر لنا قضاء ديوننا وحوائجنا حتى ل نرمب إلى أح

 وأنت على كل شيء قدير. ،بيدك الخير ،إنك جواد كريم ،مع بذلكمن أحد 

والنفقة للزوجات والأبوين العاجزين،  ،يجب الستقراض عند الضرورة چ

ولأنه ويندب لصلة الأرحام، ويباح لشراء ما لم ينه عنه، ويكره لغير الضرورة، 

 ،الأحكام الخمسة (7)فقد دخلته ،، ويحرم حيث يتضمن الربايعرض نفسه للواجب

 والله أعلم. ،ويتأمل
                                                                            

 (. 2/224ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 .ªللفقيه أحمد بن علي مرمم منهاج الأبرار  (0)

 #.حديقة الحكمة للإمام عبد الله بن حمزة  (3)

 .#الأنوار المضية للإمام يحيى بن حمزة  (4)

( ما لفظه: شرح السيلقية للقاضي محمد بن 3/043منهاج الأبرار ليس للمنصور بالله.وفي هامش البيان ) (2)

 حمزة بن مظفر.... ويسمى منهاج الأبرار الجامع بين الحديقة للمنصور بالله والأنوار للإمام يحيى. 

 .«الحديث»في )ج(:  (1)

 .«شملته»في )ج(:  (7)



 191    وهاهنا بيان ما يصح قرضه وما لا يصح:

 :لا يصح بيان ما يصح قرضه وماوهاهنا 
وهو ما ضبط بكيل أو وزن وقل  (إنما يصح في مثلي) چ :¦قال 

أو ضبط بأحدهما وكثر التفاوت  ،ل يضبط كذلكما وهو  (أو قيمي)التفاوت فيه 

وسواء في ذلك  ،ل حيوان فلا يصح قرضه (جماد)وإنما يصح في القيمي إذا كان  ،فيه

ض ،العبيد وميرهم من سائر الحيوانات فإن كان المقر 
فلعله يكون قرضاا  اا حيوان (1)

 .ب فيه القيمة، وتجفاسداا يملكه المستقرض بالقبض

ليخرج  (أمكن وزنه)وهو أن يكون مما  ،وإنما يصح أيضاا في القيمي بشرط آخر

وذلك كالأراضي والدور ونحوهما فلا يصح  ،وإن كان جماداا  ما ل يمكن وزنه منه

 ،وقد أمكن وزنه صح قرضه كالمثلياا من القيمي حيوانيكن لم وما  .قرض ذلك

 ،والحطب ،وذلك كالخبز ،وسواء وزن أم ل إذا ضبط بغير الوزن كالوصف وميره

 القدرين،خرج عن ذينك مما  (2)ا، وميرهوالرياحين ،والبقل ،بوالقض ،شبوالخ

ويلزمه  ،وتلزمه زكاته ،فيصير به منياا  ؛فتأمل. فيملك بالقبض ولو لم يتصرف فيه

 .الحج حيث أمكنه بعد قبضه

وهو ما زاد على  (عظم تفاوتهي) (3)الممكن وزنهالجماد كان من القيمي  (لا ماإ)

واللآلئ  (كالجواهر)وذلك  ،فإنه ل يصح قرضه ولو لم يكن مصنوعاا  -نصف العشر

فإن هذه الأشياء يعظم التفاوت فيما  ،احوهوالفصوص والدر والياقوت والجلود ون

فلم يصح قرضها  ،بينها في الجودة والرداءة فيصعب ضبطها ليرد المستقرض مثلها

التي ل يمكن ضبطها لأجل تفاوت الصنعة فيها سواء كانت  (المصنوعات)كذا (و)

 ؛فيها وكذلك الآنية فإنها ل تنضبط لأجل تفاوت الصنعة ،من الحلية أو من الثياب

 ¦احترز بها  (غالباً )فافهم  ،ن هذا القبيل الحيوان فهو لم يصح قرضه لتفاوتهوم

وهي صورة -فهو يخرج بذلك  ،«هإل ما يعظم تفاوت» :مما قد ظهر بالمفهوم من قوله
                                                                            

 .«القرض»في )ج(:  (1)

 .«وميرهما»)أ(:  في (0)

 في المخطوطات: من القيمي الممكن وزنه والجماد.  (3)
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وهي التي تكون صنعتها ل  ،ما كان من المصنوعات ل يعظم التفاوت فيه -«مالباا »

إذ هي مثلية فيجوز  ؛(1)م فلا يحترز بها هنال الدراه-تختلف كالفلوس المضروبة 

ومن هذا  .كالخبز واللبن والآجر ونحوها ،أو تتفاوت تفاوتاا يسيراا  ،-قرضها بالأولى

 فلم ،القبيل الثياب والبسط المصنوعة على صفة ل يعظم التفاوت فيها لأجل الصنعة

فما كان  ،حد الضبط رجها عنداللصاقة البليغة التي تخيكن فيها من النقش البليغ أو 

لأجل ذلك أو وما ل يمكن ضبطه  ،على خلاف ذلك جاز قرضه لإمكان ضبطه

 يرها لم يصح قرضه.لغيره في البسط أو م

 (2)البركالغليل المخلوط من  ،ول يصح قرض ما يتفاوت من الحب چ

وإل فهو مثلي يجوز قرضه إذا  ،إمكان الضبط(3)ووالشعير مع عدم ظن الستواء 

 ،والذرة المخلوطة ،التبن (4)قوط بدقاوكذلك ل يصح قرض الشعير المخل ،ضبط

والدقيق المخلوط  ،وكذلك العلس المخلوط بالبر ،والحماط (5)والتي فيها البلل

وكذلك السمن والسليط  ،سوس والمبلول والمقلوول الحب الم ،بدقيق من مير جنسه

إذا كان ذلك ل يتسامح به وتختلف القيمة  ،والعسل والدراهم المغشوشة بغير متميز

فيضمن بالقيمة  ،تحقيق رد المثل اا متعذر اا لأنه يصير قيمياا متفاوت ؛باختلافه

 والله أعلم. ،فتأمل ،كالقيميات

ل إما أن  با()غير مشروط بما يقتضي الرويعتبر في القرض أن يكون  چ

أو شرط  ،رده إلى موضع البتداء لىـ: عفيه كاا لزماا شرطيذكر أو  ،يذكر شرطاا 

أن ل  لىـ: عك ،بخلاف موجبه وهو ل يقتضي الربا فيلغو ويصح القرض ول إثم

أو شرط المقرض على أن يستقرض منه  ،فيلغو ويرد إليه ،ترده إلى موضع القرض

                                                                            
 .«هذا»في )أ(:  (1)

 (. 3/023في المخطوطات: بالبر. والمثبت من البيان ) (0)

 .«أو»في )أ(:  (3)

 . والمثبت من الشرح.«بدقيق»كل النسخ:  (4)

 في حاشية في الشرح: الدايل. (2)



 195    وهاهنا بيان ما يصح قرضه وما لا يصح:

ل  إذ ؛ويصح القرض ،إذ هو وعد ؛آخر فيلغو الشرط ئاا و يبيع منه شيأآخر  ئاا شي

 فتأمل. ،ول يقتضي الربا ،جهالة

والفاسد ( فسد) اا بما يقتضي الربابل مشروط ،يكن القرض كذلك (وإلا)

ولذلك صور، منها:  ،ويأثما بذلك وشاهداهما إن كان والكاتب ،باطل لقتضائه الربا

هذا إن كان  ، أو زائداا عليه في الصفة.أن يشرط عليه أن يرد أكثر مما أقرضه في القدر

رف ،مشروطاا  ر الآخذ اا إن كان الرد لأكثر أو أحسن مضم   (1)[أنه يرد]فحيث المضم 

ائداا بطيبة من د زوإذا ر ،على ما أخذ فلا حكم لضميره وكان قرضاا صحيحاا  اا زائد

ر هو  .ضعه له جاز وطاب للمقر  يض على صنمكافأة للمقر  نفسه  وإن كان المضم 

 ،ه الزيادة إن حصلت ول قصد له فيها فهذا جائزب أخذ: فإن كان ضميره يالمقرض

وإن كان ضميره أنه ل يقرض إل لأجل  .وتطيب له إن حصلت على الوجه الأول

ا كالمظهر في اقتضائه التحريم هن ر  م  ويكون المض   ،الزيادة فهذا محرم ول يطيب له

 .وبطلان القرض

قرض جر منفعة فهو ربا،  فكل ،لمقرض منفعة: أن يكون لومن المقتضي للربا

وله منفعة بذلك من  ،أن يقرضه ويشرط عليه أن يرده إلى موضع كذا :فمن ذلك

وأما إذا كان للمقرض منفعة  ،إذ فيه زيادة ؛فلا يجوز ،حيث سقوط المؤن عليه

 ،لأن العين تكون مقابلة للعين ؛وللمستقرض منفعة أخرى واستوت المنفعتان جاز

ما يستقرضه  -وهو استواء المنفعتين -ولعل من هذا القبيل .والمنفعة للمنفعة

ع في بلادنا عند حاجة الشريك لذلك وقصد المالك االشركاء من الملاك كالزر

 فالمنفعتان مستويتان فيجوز. ،الزرع بإعانته بالقرض على

يلزم أن ل يصح قرض  «كل قرض جر منفعة هو حرام» :إن قيل: فعلى قولكم

 وقد منعتم ذلك في القرض. ،إذ ل يجوز إل لمصلحة له ؛مال اليتيم

قلت: هو كذلك ل يجوز إن حصل في القرض منفعة إل أن تكون من مير 

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)
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نحوه من المال عند  (2)أو ،اليتيم لخشية فساده (1)]مال[كقرض حب  ،المستقرض

 والله أعلم. ،فتأمل ،خشية الفساد فإنه يجوز إقراضه لذلك

لمستقرض شيئاا ليمد أن يكون لشخص دين على ميره فيزيده ا :تضي للرباومن المق

في هذا الوقت كان عليك  هاإن لم تسلم» :أو يكون عليه دراهم فيقول له في النظ رة،

 .«ر من الدراهم كذا دراهم أو من الطعام أو ميرهاعلى كل قد

 .الدفين المتغير بحب سليم (3)[و]أومن ذلك: أن يقرض الحب المأسوس 

أكل صاحب الدين مع من هو عليه يومن ذلك: أن يكون له دين على شخص ف

إنما أضافه أو أهدى إليه إل لينظره،  وقد عرف أنه ،أو يهدي إليه ،الضيفةعلى وجه 

تأجيله بالدين أو على له أضافه مجازاة له بالإحسان على إقراضه  وأفأما لو أهدى إليه 

 في الماضي جاز ذلك.

ما طلع من السعر فلي ذلك »أن يقرضه قدراا من الحب ويقول:  :ومن ذلك

 .والله أعلم ،منه مثله لول يقب ،«القدر

 ؟ك ما يكون حكمهالشرا (4)في الدراهم التي تكون في رجاء ورد هنا سؤالوقد 

القرض الذي جر  منهذا يكون أم  ؟سوغ لمن المال تحت يده ما حصل من البذريوهل 

لأن المعلوم أن صاحب المال لو أراد إخراج صاحب الدراهم من المال لم يرض  ؛نفعاا 

 وهل ينبغي الدخول فيها أم ل؟ ؟فما يكون حكم هذه المعاطاة ،إل بتسليم دراهمه

: أن الدراهم التي في ه الله تعالىلمقرر للمذهب الشريف أعزعلى ا وقد أجيب

والله  ،فلا يجوز الدخول فيه ،بلا إشكال ، وهذا رباك من باب القرضرجاء الشر

 أعلم.

والمطالبة به وقت القضاء وإن كان  ،قرض الحب جائز :المنصور باللهقال  :

                                                                            
 )ج(.من  (1)

 .«و»في )ج(:  (0)

 ح.صح شر (3)

 المراد أن الشريك يعطي صاحب المال دراهم لأجل بقاء المال تحت يده. )هامش شرح الأزهار(. (4)



 197    )فصل(: في أحكام القرض:

 ،بلا محاباة جائز (2)ودفع القيمة ،وأخذ القيمة بغير زيادة جائز ،ةجائز (1)]فيه[ مالياا 

  والله أعلم. ،فتأمل ،وهذه حيلة في الخروج من المآثم

ل أدفعه لك إل »ولعله يدخل في هذا ما لو أراد أن يقرضه في وقت الغلاء فقال: 

فذلك جائز إن  ،أضعاف ما أخذ منه كان في وقت الرخص اا له حبوهو إن رد  ،اا سعرم

ن إن كان إرادته وإف ،وترد هي ل حب آخر ،أراد أن الذي يبقى في الذمة هو الدراهم

ه منه بسعره فذلك جائز أيضاا حيث لم يضحصل له حب في وقت الرخص فهو يق

يشرط أنه ل يرد له بالدراهم إل مثل الذي أخذه من الحب بسعر تلك الدراهم وقت 

وإن كان  ،وهي محرمة ،، فهذه حيلة يتوصل بها إلى الربافإن شرط ذلك حرم ،القضاء

إن كان قصده أنه ل يدفع الحب إل على  :مضمراا ذلك فقط فعلى ما مر من الإضمار

 ،فالمضمر كالمظهر -وهو أن يرد مثله بسعر تلك الدراهم وقتها وإل لما أقرضه- ذلك

وإن كان ضميره يأخذ منه ما  ،ل من الحبفيجب رد المث ،فلا يجوز ويكون باطلاا 

 والله أعلم. ،ويتأمل ،حصل من الدراهم أو الحب بسعره فلعله يجوز

 ؛فإنه يجوز (3)[بقي إذا]من أقرض حبه عند الخوف عليه من البلل أو الواقز  چ

 والله أعلم. ،كما إذا قصد به لأجل الثواب ،لأن المنفعة هنا ليست من المستقرض

 :في أحكام القرض :(فصل)
 هي ستة:

من المستقرض له بعد الإذن من المقرض له  (إنما يملك بالقبض)الأول: أنه 

خذ » :أو ،بعد تقدم السؤال منه «أعطيتك هذا»أو  ،«أقرضتك»بالقبض من قوله: 

أو نحو ذلك مما جرى به العرف ولو المناولة بعد تقدم سؤال  «هذا بمثله أو قرضاا 

ول يعتبر فيه  ؛ويقبضه المستقرض بعد ذلك فلا تكفي التخلية ،المستقرض بالقرض

                                                                            
 (. 2/227ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

هكذا في هامش شرح الأزهار طبعة ممضان ولفظه: ودفع القيمة بما ل محاباة. وفي المهذب وهامش  (0)

 (: وبيع تلك القيمة بما ل محاباة فيه جائز. 2/272شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت )

 (.3/024ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. وفي )أ، ب(: إذا وقع. والمثبت من البيان ) (3)
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إل أن  ،بل ما جرى به العرف من الإذن بالإتلاف على أي وجه ،إيجاب ول قبول

احتيج إلى قرينة تميزه  يكون اللفظ من المقرض يحتمل مير القرض كالإعطاء ونحوه

 كتقدم السؤال ونحوه. ،أنه قرض

وهو معاوضة فيعتبر فيه  ،صح استقراضه (2)صح قبوله للمبيع ومن (1)ژ

 ذلك.

ملك التصرف والتبرع بالشيء ملكاا له أو بالنيابة يوإنما يصح القرض ممن  ژ

فيدخل في ذلك متولي أوقاف المساجد فيجوز له أن  ،عن ميره بالوكالة أو بالولية

الواقز على أن المستقرض و أبأن يخشى عليه البلل  ،يقرض فضلات الغلة لمصلحة

 والله أعلم. ،فتأمل ،يمكنه الرد مليء

اض ترقوالإذن با» :على قوله في المضاربةوسيأتي -والثاني: أنها تلحقه الإجازة 

 لم يكن عقداا.ولو  -«معلوم لها

للمقرض  )رد مثله(عليه  )فيجب(والثالث: أنه إذا ملكه المستقرض بالقبض 

قدراً )وهو يجب أن يكون مماثلاا له  ،بل مثله ،ل يجب ردهكان باقياا بعينه فإنه ولو 

ولعل القول للمستقرض في قدره  ،هذه الأمور ول دونه فيل فوقه  (وجنساً وصفة

 والله أعلم. ،وجنسه ونوعه

وهو موضع القبض الذي  (إلى موضع القرض)والرابع: أنه يجب أن يكون الرد 

 يملكه فيه.

قد » :لو قال المقرض للمستقرض (الإنظار فيهلا يصح )الخامس: أنه (و)

، فإذا طلبه بعد ذلك ولو فإنه ل يلزم «أو إلى أجل معلوم ،أنظرتك بهذا إلى يوم كذا

إل أنه  ،ض أو بعدهواء كان الإنظار حال القروس ،وجب رده ول حكم لإنظارهفوراا 

 (3)ضربهفلا يطالب إل بعد حلول الأجل الذي  ،يستحب له الوفاء بما قد أنظر فيه

                                                                            
 .(ج)وفين ساقط من قما بين المع( 1)

 .«للبيع»في )ج(:  (0)

 .«عرفه»في )ج(:  (3)



 199    )فصل(: في أحكام القرض:

، فله وكذا لو نذر عليه بالتأجيل أو أوصى له به فإنه ل يصح ول يلزم .للمستقرض

كان لمن هو  إسقاط إذا (2)لأنه ؛قبل حلول الأجل -(1)الوصيةفي ائداا ولو ر-المطالبة 

 .الرجوع في ذلكوله  ،أو إباحة إذا كان لغيره ،عليه

كقيم المتلفات والغصب  ((3)في كل دين لم يلزم بعقد)كذلك ل يلزم الإنظار (و)

التأجيل في ذلك لزم بحكم ف ،وأروش الجنايات في مير الدية وما يلزم العاقلة

فكغير المستند إلى عقد ل يلزم اا فاسداا عقدوأما ما استند إلى عقد فإن كان  ،الشرع

وذلك كالثمن والأجرة والمهر فإنه  ،وإن كان العقد صحيحاا لزم الإنظار ،الإنظار فيه

 والله أعلم. ،فتأمل ،(5)ل يختلف (4)]معلوم[يلزم التأجيل بذلك إذا كان إلى وقت 

بل لأجل  ،فاسد القرض بغير أمر يقتضي الربا :يعني (فاسده)السادس: أن (و)

كفاسد )فهو  -ونحو ذلك مما مر منع القرض لأجله ،كقرض الحيوانو ،جهالة

ح تصرف المستقرض فيه ببيع ويص ،وتلزم فيه القيمة ،من أنه يملك بالقبض (البيع

قد سلطه فيعتق بإعتاق المستقرض له؛ إذ  ،عبداا  ضر  وكذا بالعتق لو كان المق   ،أو ميره

فيرد بالحكم أو  ،إذ ل يكون إل عن عقد ؛وليس بفسخ ،ويصح رده ،المقرض عليه

وتطيب  ،الحكمي عينه الستهلاك   ويمنع رد   ؛ل من دونهما ،بالتراضي كفسخ الفاسد

ه ، ويملك القيمي منالربا وز الدخول فيه ما لم يقتضويج ،ما تقدمفوائده للمشتري ك

تفاسخا في القرض  (6)لو ماأ .والمثلي بمثله ،إذ قد امتنع رده بالستهلاك ؛بالقيمة

 .ع بقاء العين فإنه يجب ردها بعينها للمقرضالصحيح م

مهرها امرأة يومن هذا الوجه في الفساد لو استعار من امرأته أو من ميرها حلية ل

                                                                            
 في )ب(: ولو رائداا به الوصية.  (1)

(: أما لو نذر بالتأجيل أو أوصى له به صح الإنظار؛ لأنه يصح النذر 2/211لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 يصح؛ لأنه إسقاط إذا كان لمن هو عليه أو إباحة إذا كان لغيره.  Êبالحق. والمذهب ل

 (.2/210صاحب الحق من مير تأجيل الشرع. )هامش شرح الأزهار  Êيعني: ]بل[ بإنظار (3)

 (. 3/020ما بين المعقوفين من البيان ) (4)

 (.3/020ل كالدياس ومجيء القافلة فذلك ل يصح. )من هامش البيان  (2)

 (.2/210لمخطوطات: كما لو. والمثبت من هامش شرح الأزهار )في ا (1)
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عسر معه ي فإن لم تتفاوت في الصنعة تفاوتاا  -له أخرى أو ليتصرف فيها بغير ذلك

 ،وإن تفاوتت كذلك فقرض فاسد ،الضبط فهو قرض صحيح يجب فيه رد المثل

 والله أعلم. ،وسائر تلك الأحكام ،ويجب رد قيمته

ويصير في  ،فهو قرض باطل ل يملك بالقبض وإن كان الفساد لأمر يقتضي الربا

فوائده كفوائد  (1)أنه تكونإل  ،يد المستقرض حكمه حكم الغصب إل في الأربعة

 هجهلل مع  ،هذا مع علم المقرض بعدم صحة ذلك القرض .يجب التصدق بها الربا

للإذن  ؛فيكون في يد المستقرض كالغصب في جميع وجوهه إل في سقوط الإثم

 والله أعلم. ،بالأخذ

 صورتين: (2)يمكن توجيه الحتراز بها في هذا الموضع في (غالباً ): ¦قوله 

 ،هما: المعاطاة فإنه يملك بها القرض من مير لفظ القرض بعد سؤال القرضاحدإ

 وكالهدية التي يقصد بها العوض.

 .واحد (3)الثانية: أنه يصح أن يتولى طرفيه

الحتراز بها من  (4)ن أريدإوهذا  .في هاتين الصورتين البيع   فخالف القرض  

 ،وهي في سياق أن يحترز بها من جعل فاسده كفاسد البيع ،تشبيه القرض بأصل البيع

 .ينظر

ل بإدخالها  ،وذلك بالبتلاع ،حتى يستهلكهمن أبيح له طعام لم يملكه  چ

إذ ل موجب للملك قبل  ؛له الرجوع عن الإباحة قبل البتلاعهو فلمن  ،فمه

 الستهلاك.

أتي بفتحها يو ،بكسر الباء الموحدة من تحت :مقبض (ة  ج  ت  ف  الس   ض  ب  ق  وم  ) چ

فمن كتبها في  .لغة الحبشةب اسم للورقة التي يكتب فيها :والسفتجة .كما تعرفه بعد  

                                                                            
 في )ب، ج(: ل تكون. (1)

 .«من»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: طرفيها.  (3)

 .«أراد»في )ج(:  (4)



 110    )فصل(: في أحكام القرض:

لك وذ ،وقد أودع عنده مالا وأذن له أن يقترض منه إن شاء (1)مال له إلى ميره

يقبض له قضاء ماله الذي قد أذن للكاتب بأخذه  المكتوب لصاحب المال إلى بلد آخر

من ذلك المال وديعة  (أمين فيما قبض)فإن المقبض الوديع من قبل  -مما أودعه عنده

لما قد  ؛قد نقله له بنية القتراض من المال المودع عنده (ضمين فيما)عنده لمن كتب له 

من وجوه الستهلاك  بضرب (استهلكه)وسواء قد  ،أذن له صاحبه بالقتراض منه

بمعنى أنه قد ملكه ويتلف  ،قد صار مضموناا عليه بالنقل ضمان قرضف ،أم نقله فقط

وعليه -النقل هو بحسب ما هو عنده من وديعة وقبل  ،سماوية من مالهولو بآفة 

فلو أخذه  .فتأمل ،أو إجارة كذلك ،مضمنة أم ل عارةأو إ -الأزهارأطلق عبارة 

 ،برده برأله بذلك ثم أضرب عن استهلاكه والقتراض لم ي (2)الإذن قرضاا بحسب

تعود يده بالرد مع الإضراب أمانة له بالرد إن استغنى فإنها أذن ع إل أن يكون المود  

 ، ويكون وكيلاا بقبض المردود.بحسب الإذن

وكذا لو أخذه -استقراضه من المال الذي عنده وديعة  :يعني (وكلهما جائز)

فهذان  ،من ماله من بلد آخر اا للمقرض كتاباا ليأخذ عوض (3)كتبهو -ابتداء قرضاا 

أو كان عنده وديعة أو  ،عند أن أخذ منه المال قرضاا  (إلا بالشرط)الأمران جائزان 

له بأن يقترض وشرط حال ذلك أن يجعل له مكتوباا في ماله ليقبضه من  وأذننحوها 

إل أن تكون  ،لأنه يكون قرضاا لمنفعة ؛ذلك ل يجوزف في بلد آخر]مال المستقرض 

فإنه يجوز ولو  ناتتكون لهما وتستوي المنفع (4)[أو ،المنفعة للمستقرض فقط جاز

وقد تكون  .والعين للعين ،وتكون المنفعة مقابلة للمنفعة ،شرط ذلك عند القرض

المنفعة لهما في أمان المال من الطريق لو أراد المقرض أن يحمله إلى بلد للمستقرض بها 

فيجعل  ،على أن المستقرض يريد وصول ماله إليه ،وهو يخاف عليه من الطريق ،مال

                                                                            
 في )أ، ج(: إلى ميره لغيره وقد أودع.  (1)

 في المخطوطات: بحسب الأخذ. وما أثبتناه الصواب.  (0)

 في المخطوطات: وكذا كتبه.  (3)

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع4)
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يأخذ عوضه من مال المستقرض وتجة ويقبض منه ما يريد حمله قرضاا له في ذلك سف

 ،سلما من مؤنة النقل جميعاا يمن خوف الطريق و فيأمنا جميعاا  ،د الآخرالذي في البل

 والله أعلم. ،فتأمل ،لستواء المنفعتين ؛وهذا جائز

 ،الستقراضة ينفيما قبض ل ب اا فيكون أمين ،بفتح الباء «السفتجة ومقب ض»ويجيئ 

فيكتب لغيره  : أن يكون لشخص مال في بلدضمين فيما قبض بنية ذلك، وصورته

 مماإن أراد  منهبالقتراض له وأذن  ،لا أو ن هو عنده أمانة يوصله إليهممكتاباا يقبضه 

فهو معه بحسب ما هو عليه من أمين أو أجير  ،قبضه ذلك المقبض ل بنية القتراض

ضمين فيما قبضه من المال بنية القرض منه  ، أو مير ذلكعلى الإيصال أو مستعير

قتراض بعد النقل بنيته لم يكن وإذا أضرب عن ال .بحسب ما قد أذن له صاحبه

إل أن يؤذن له بالرد إن أضرب  ،مثلهفقد صار ملكاا له مضموناا ب ،فائدةلإضرابه 

 والله أعلم. ،فتأمل ،كذلك

 :(1)في أحكام تتعلق بالديون :(فصل)
عند مال فمن كان له  (وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه)

لم  -برضاه أو بغير رضاه (2)عنده عين الغيرولذلك  ،أو نحوه اا مصب ،ميره عيناا أو ديناا 

فيه  اا وسواء كان الذي له عنده مختلف ،يجز له حبس هذه العين بما له عند الآخر

له  وسواء كانت العين التي في يده من جنس ما ،عليه اا كميراث ذوي الأرحام أو مجمع

ل يجوز كما  ،ولو تعذر عليه استيفاء ماله من عند الآخر ،مير جنسهمن عند الآخر أو 

وإن جاز  ،))ول تخن من خانك((÷: لقوله  ؛له حبسه عند عدم تعذر الستيفاء

عين ماله فلا  له أخذ ماله من عند الآخر ولو كرهاا ولو دافع في أخذه بالقتل فذلك

 (3)يجوز له (ولا)والله أعلم.  ،يسوغ له فيما في يد الغير الحبس ول الستيفاء

 ،عليه اا ولو كان أيضاا مجمع ،بأن يأخذه بحقه لتمرد مريمه من تسليم ماله (استيفاؤه)
                                                                            

 في المخطوطات: بالديونات.  (1)

 .«دين»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: ول كذلك يجوز له.  (3)



 111    علق بالديون)(:)فصل(: في أحكام تت

أنه إذا كان متمرداا من له الحق  (إلا)ولو كان الذي في يده من جنس الذي له عنده 

أو كان مائباا بريداا وفي  ،عند هذا الشخص الذي في يده عين للمتمرد عن تسليم حقه

ها حتى يسلم له لفإنه يجوز لهذا الذي في -ذمته دين أو  ه،تمرد يده عين له حبس 

أو  ،حاكم يحكم له بالحبس حتى يستوفي (بحكم)وذلك  ،من مريمه الستيفاء  

أو يبيعه عنه الحاكم ثم  ،أو يأمره بالبيع ،ما هو لهببأن يبيعه منه  ،بالستيفاء مما في يده

فإن لم يكن في  .ل من دون حكم فلا يجوز ،يقضيه عما له عند المتمرد أو الغائب

الناحية حاكم استأذن من رجل في المحل يصلح للنيابة عن الغائب أو المتمرد بحيث 

متمرد أو  يكون الغير ميربأن  :أطراف د عرفت أن المسألة علىوق .يصلح حاكماا 

د هذا وسواء كان في ي ،أو من الجنس مير الجنسما سواء كان الحق من هوفي ،امتمردا 

 اا وسواء كان مختلفاا فيه أو مجمع ،المتمرد عليه أو برضاه وكان عيناا  الشخص بغير رضا

فإنه ل يجوز له حبسه ول  -أو ديناا وسواء كان الحق الذي عند الغير عيناا  ،عليه

 والله أعلم.  ،وإل فلا ،إل بحكم استيفاؤه

ولو خشي من المحاكمة تثور فتنة أو تعذرت بوجه  آخر فلا يجوز له أن يأخذه 

 .ميرهالجنس و]ل[ من من ]ل[ بنفسه 

يجوز له حبس  هيحترز بذلك من الأجير سواء كان خاصاا أو مشتركاا فإن (غالباً )

لتعلق حقه بها، وكذلك كل عين تعلق بها  ؛العين التي عمل فيها حتى يستوفي أجرته

 ،كالمبيع قبل التسليم ،من صاحبهاحق فإنه يجوز لذي الحق حبسها حتى يستوفي ]

 ،فإنه يجوز للمشتري حبسه حتى يستوفي الثمن من البائع (1)[وفي الفاسد لو تفاسخا

فإن له الحبس في  ،وكالمزارعة الفاسدة ، ذلك كالمعيب وميرهوكذا في كل تفاسخ لغير

كان له حق آخر عند  (2)ل بغيره لو ،له مما هو متعلق بالعين هذه حتى يستوفي ما

 والله أعلم. ،مالكها

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 في )ج(: ولو.  (0)
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راد إذا كان والم (تساقطا)والنوع  (وكل دينين استويا في الجنس والصفة) چ

الدين في الجنس ثم ثبت في ذمته لذلك الشخص مثل ذلك  ،لشخص عند ميره دين

وإن  .منهما مما عليه ذمة كل واحد وتبرأ ،الدينان نوالصفة والنوع فإنهما يتساقطا

كلٌ منهما من قدر الذي  ويبرأ ،زائد فقط في ذمة من هو عليهخالف في القدر بقي ال

 ،ساقطا أم ل فقد تالدينين ، وسواء تراضيا على تساقطعليه مقابل لمثله في ذمة الآخر

إن  . ]وإنما يتساقطان[لأن التأجيل تأخير مطالبة ؛اتفقا في حلول الأجل أم ل وسواء

 .وإل فلا بد من التراضي أو الحكم ،(1)اتفق المذهب

أن يتراضيا  النوع أو في الصفة لم يتقاصا إل الدينان في الجنس أو في وأما إذا اختلف

، وإل ول بد من لفظ التمليك من كل منهما للآخر أو لفظ القضاء أو الصلح ،بذلك

 ،منع الرجوع عن المعاطاة اوهذا حيث أراد ،إذ المعاطاة مير مملكة ؛كل منهما فلا يبرأ

 والله أعلم. ،وهما على تراضيهما ،وإل يكن لفظ ثبت لذلك حكم المعاطاة

ل المغشوش  ،من النحاس الخالص ةوهي المضروب (والفلوس) چ

 لقولنا بصحة المضاربة بها ؛بالنحاس وهو من الذهب أو الفضة فهو أحد النقدين

الضربة من النحاس خالصاا فهو الذي يسمى  منفما كان  ،كانت مغشوشة وإن

كالنقدين في  (2)ووجه جعلها ،«مالباا » (كالنقدين)وحكم التعامل بها  ،بالفلوس

 توتساقطها لو ثبت ،ووجوب رد مثلها وإن بطل التعامل بها وكسدت ،صحة قرضها

 اا في صحة ثبو ا في الذمة عوض خلع ومهر(3)[و] ،في ذمتين مع الستواء كالنقدين

إذا كسدت وبطل  وإذا ثبت على أحد هذه الأوجه في الذمة ،ووصية اا وإقرار اا ونذر

وإن  ،لستوائها واستواء نفاقها ؛قدولذا جعلت كالن ؛ب إل رد مثلهاالتعامل بها لم يج

 اوت يسير ل يخرجها عن حد الضبط.اختلفت في المقدار وتفاوتت فهو تف

                                                                            
 (.2/202الأزهار (. )هامش شرح Íوأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. ) (1)

 لم تستقم العبارة.  (0)

 ظ (3)



 115    )فصل(: في بيان ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب كذلك:

: عدم صحة الشركة (1)حترز بذلك من أمور، منهان «مالباا » :وقولنا في الشرح

بها لو كانت  شري ول يملك ما ،ووجوب الستفداء ،ول المضاربة بها ،فيها

 .ول التصرف فيها قبل قبضها ،ومن ثمن الصرف والسلم ،مغصوبة

لأنها على المختار  ؛وجعلها أجرة كذلك ،ا إلى الذمةبهعدم صحة البيع  ومنها:

 .وإل حرم التفاضل فيها ،وذلك حيث ل توزن ،بالتفاضل باول يدخلها الر .قيمية

لأنها مبيعة  ؛«ا قيميةنهإ»لتعامل بها بطل البيع على قولنا: وإذا باع بفلوس ثم بطل ا

ولو كسدت -في الذمة قرضاا فإنها ترد  تفهو يخالف ما لو ثبت ،تلفت قبل القبض

 بمثلها كما قلنا قريباا. -عامل بهاوبطل الت

وأما إذا باع بنقد ثم بطل التعامل به بأن حرم الإمام التعامل به أو نحوه فهو من 

 اا من الذهب أو الفضة أو مغشوش اا وسواء كان خالص ،المثليات فيجب رد مثله للبائع

ا ل فإنه اوالكاملية والصنعانية ونحوه يةوذلك كالمظفر ،بنحاس أو ميره كما مر

فهي مثلية يصح  ،وهي مع ذلك الغش المعتاد نافقة متعامل بها ،سلم من الغشت

عليه إل ولو كسدت لم يجب على من هي  ،ثبو ا في الذمة في جميع عقود المعاملة

وإنما يرجع إلى صرفها من الذهب مثلاا حيث  ،تسليمها كسائر المثليات الثابتة في الذمة

فعلى هذا  ؛كما يرجع بالمثلي إلى قيمته إن عدم مثله ،فحينئذ  يرجع إلى صرفها ،عدمت

كما في سائر المثليات إذا وجبت  ،يرجع إلى صرفها يوم الطلب إن قارن التسليم

 والله أعلم. ،صرفها يوم ثبتت في الذمةل إلى  ،قيمتها

 :وما لا يجب كذلك في بيان ما يجب رده إلى موضع الابتداء :(فصل)
ل الفاسد  ،لعله في الرهن الصحيح (يجب رد القرض والرهن)أنه  (و)

والمستأجر )ل فوائد المغصوب فحيث أمكن ردها  (الغصب)كذا (و)فهو أمانة 

والمراد  (والمعجل)بعد حلول الأجل  (والحق المؤجل)أم ل  اا مضمن (والمستعار

كذلك (و) أو معجلاا  كان مؤجلاا  سواء ،والمعجل هو الدين الثابت بعقدبالمؤجل 

                                                                            
 .( و)أ(ج)هامش من ( يتأمل. 1)
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التي  «مالباا »وإل فهي صورة  ،وكذا بالمال حيث عين الموضع (الكفالة بالوجه)

وهو  (بتداءإلى موضع الا)فهذه الأشياء جميعها يجب التسليم لها لصاحبها  ،ستأتي

المعين فيجب  ولعله يدخل في ذلك الأجرة اللازمة بعقد والمهر  ] ،موضع العقد

وكذلك عوض الخلع والعين  ،إذا لم يقع فيها شرط (1)[تسليمه إلى موضع العقد

 .ويتأمل ،بعقد (2)الموهوبة

وأما إذا طلب هو التسليم  ،ولعل المراد بهذا بالنظر إلى وجوب القبول على المالك

فلا يجب إحضاره إلى  ل إن كان مائباا  ،ان الشيء حاضراا كإليه فإنه يجب أينما طلب إذا 

 حيث المالك.

 ،الكفيل بتسليمه في أي مكان بذلك من الكفالة بالمال فإنه يبرأيحترز  (غالباً )

ولعل هذا الحتراز يصلح من الدين فهو على الكفيل كالدين ول يجب إلى موضع 

عليه ولو في مير بتسليم المكفول  ز أيضاا من كفيل الوجه فإنه يبرأويحتر .البتداء

له  (3)موضع البتداء مع التمكن من القبض والستيفاء وعدم تعلق مرض المكفول

فيكون المراد  ،هو الأزهار فيما مر قريباا و ،وإل وجب إليه ،في موضع البتداء

فيها مع و ،لم يتمكن من الستيفاء (4)وإنبالأزهار إذا سلمه إلى موضع البتداء برئ 

 التمكن من الستيفاء.

بل  ،كفي التخليةتفلا  ،ين بالتخلية بينه وبين من هو لهدمن عليه ال ول يبرأ ژ

وكذا في كل عين هي  ،وأما التخلية للمغصوب فتكفي ،ل بد من القبض أو القبول

وهذه قاعدة  ،م لم تكف  كالقرضوإن كانت من مال المسل   ،م إليهمن مال المسل  

 م.والله أعل ،فتأمل ،مفيدة

وكذا رده  ،فللمشتري الرد بالعيب على البائع أينما وجده (المعيب)المبيع  (لا)

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 في المخطوطات: المرهونة. ولعل الصواب ما أثبتناه؛ لأن الرهن قد تقدم في المتن.  (0)

 .«للمكفول»في )ج(:  (3)

 (.2/204من هامش شرح الأزهار )في )أ، ب(: وإذا. وفي )ج(: إذا. والمثبت  (4)



 117    )فصل(: في بيان ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب كذلك:

إذ ل  ؛وكذا في المبيع بعقد فاسد إذا فسخ ،سائر الخيارات رؤية أو شرط أو ميرهماب

والمراد في الوديعة إذا مات المالك قبل  (الوديعة)كذا (و)يعتبر في ذلك موضع العقد 

ل إذا جرى عرف إ ،إذا رده الأجير على المالك (المستأجر عليه)الشيء (و) (1)القبض

كأروش  (بعقد يلزمكل دين لم )كذا (و)م غنللكالراعي  ،بالرد إلى بيت المالك

رد هذه الأشياء برئ  (فحيث أمكن -القصاص)كذا  (و)الجنايات وقيم المتلفات 

رده وقد جمع ما يجب  ،عليه إيصالها إلى موضع البتداءول يجب  ،عليه بردهاهي من 

 إلى موضع البتداء وما ل يجب كذلك قوله:

 (2)معار ورهن ثم مصب ومقـرض

ـــؤجر ـــه والم ـــل بوج ـــده كفي  بع

 وأمـا اللــواتي ردهـا حيــث أمكنــت

ـــب ـــذاك معي ـــو ك ـــؤجردم  ع وم
 

ـــن بعقـــد عـــاجلاا ومـــؤجلا   ودي

 ليــــرد إلى حيــــث التقــــابض أوّ 

 فــدين بـــلا عقـــد مقـــود ليقـــتلا

 متـــأملافطنـــة  عليـــه فكـــن ذا
 

ول يصح رجوع  ،ول يبطل بموته ،عليه الحق نوالأجل الصحيح حق لم چ

 سواء (معجل يجب قبض كل)إذا تبرع من عليه الدين بتعجيله فإنه (و)ل عنه المؤج  

لحقه قدراا ونوعاا وصفة  (اومس)ويلزم صاحبه قبوله إذا كان  ،كان مؤجلاا أو معجلاا 

على حقه في القدر أو في النوع  اا فأما إذا كان ناقص ،فقط (في الصفة)عليه  (أو زائد)

أو كان زائداا عليه في القدر فإنه ل يلزمه إل قبض قدر  ،أو في الصفة فإنه ل يلزم قبوله

قبضه فإنه فإن ول ما زاد عليه  ،وإل فلا يلزمه ،حقه فقط إن لم يحتج إلى مؤنة تلحقه

لعدم مساواته  ؛كذلكفإنه ل يلزمه قبوله  وكذا إذا كان زائداا في النوع .(3)يكون إباحة

إذ ل منة تلحقه في زيادة  ؛(4)ل إذا كان زائداا في الصفة فقط فإنه يلزمه قبوله ،لحقه

                                                                            
 (.2/202(. )هامش شرح الأزهار Íوإل فهو يأتي لها. ) (1)

 (.2/203يعني: عوض ما اقترض. )هامش شرح الأزهار  (0)

 (.2/202(. )هامش شرح الأزهار Íمع علم الدافع. ) (3)

 (.2/202(. )هامش شرح الأزهار Íما لم يخالف مرضه. ) (4)
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فهو يخالف ما لو كان زائداا في القدر أو النوع فهو ل يلزمه  ،ذلك وهو مثل حقه

 فافهم. ،الدخول تحت منة الغير

 سواء كان حالا أو مؤجلاا. ،الأول في وجوب قبض الدين الشرط   فالمساواة  

على صاحب الحق لو  ((1)مع خوف ضرر)يكون قبضه  (لا)الثاني: أن  الشرط

لو كان يخشى لو قبضه على المقبوض من ظالم أن يأخذه فإنه ل يجب عليه  ،قبضه

المخلّى من مال بل في كل عين ولو كانت  ،وهذا عام في الحق المؤجل والمعجل .قبضه

مع أن « إل لخوف ظالم»في الغصب:  وسيأتي ،ط عائد إلى أول الفصلفهذا الشر ،له

 فتأمل. ،صوب من مال المخلى لهالمغ

وإن كان من مال  ،فإن خافا معاا فإن كان المدفوع من مال الدافع لم يجب قبضه

 إل في الغصب. ،المدفوع إليه وجب

في قبضه قبل حلول أجله  (غرامة)كانت تلحق المالك  (أو): ¦قوله  الثالث

خاص  -كما يظهر لك-وهذا  .لهاا ولو كان قدر حقه مساوييلزمه قبضه فإنه ل 

 ل المعجل فيجب قبضه وإن لحق في قبضه في تلك الحال مرامة. ،بالمؤجل

به  (2)ومالكه منتظر ،الرابع: أن ل يخشى عليه الفساد إلى وقت حلول الأجلو

 .قبضه خشي عليه أن يفسد إلى وقت مجيئها (3)وإذا ،وصول القافلة مثلاا 

 وهذا كذلك خاص بالمؤجل.

لم بل الغرض  ،الخامس: أن ل يفوت على المالك مرض بقبضه قبل حلول أجلهو

 فلا يجب عليه قبضه قبل ذلك ،إن تأخر القبض إلى حلول الأجل (4)]إل[يحصل 

 .الأجل

                                                                            
 (. )هامش شرح الأزهار(.Íالمآل. )في الحال أو  (1)

 في )ب(: وهكذا منتظر.  (0)

 .«وإن»في )ج(:  (3)

 وأثبتها لستقامة اللفظ. «إل»كل النسخ بدون  (4)



 119    )فصل(: في بيان ما يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب كذلك:

قبل حلول  (1)سلموفإن حصلت هذه الشروط وجب قبضه ولو كان مؤجلاا 

ول في المعجل مع الخشية كما مر في الشرط الثاني  ،فقد أحدها لم يجب (2)وإن ،الأجل

 والله أعلم. ،فتأمل ،كان ناقصاا أو زائداا كما في الشرط الأول (3)أو

منه لمن هو  (بشرط حط البعض)تعجيل المؤجل  (يصح)يجوز و(و) چ

كان ذلك الحط للبعض مشروطاا  وسواء ،ضمما حط عنه من ذلك البع ويبرأ ،عليه

عجل لي وأحط » ، وليس من الربا:أيهما عند تسليم البعض الآخر أو مضمراا أو ل

 .«أجلني وأزيد لك» ، بل الربا:«لك

اء أو هذا إذا لم يمتنع من عليه الدين من تسليم دين معجل إل بذلك الحط أو الإبر

 مرض، بل تفادلأنه ل يقابله  ؛(4)من الذي حط عنه الإسقاط للبعض فإنه ل يبرأ

 والله أعلم. ،فافهم ،والمتناع محرم ،قهلح

فإن طلب  ،ه من ماله؛ إذ عليه تمييزوأجرة نقاد القرض على المقرض چ

وأجرة  .وإل فعلى المقرض، (5)الأول يتبين خللض الإعادة فعليه حيث لم ترالمق

الكيال والوزان والنقاد في القضاء على من عليه الحق إن كان قبل قبض صاحب الحق 

ل لتعرف حاله في به،  ه إذا كان قد قبضه على سبيل الرضافأما بعد قبضه فهي علي ،له

فلعلها تكون بعد ذلك التعرف على من عليه  ،كأنه لم يقبضهفالنتقاد والوزن ونحوه 

يث باع منها قدراا معلوماا يمسح الأرض أو يذرعها ح وأما أجرة من .الحق

ل إن كان مشاعاا  ،فإنها على البائع -لعله مير مشاع نحو ثلث أو نحوه -(6)عبالذر

 . على قدر الحصصماوطلب تمييز المبيع من ذلك الشيء المشترك فلعلها تكون عليه

                                                                            
 في )ب(: أو سلم.  (1)

 .«فإن»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: لو كان. والمثبت هو الصواب.  (3)

 الأزهار(.(. )هامش شرح Íولو بأي ألفاظ التمليك. ) (4)

 (. 3/021في المخطوطات: حيث لم يتميز مثل الأول. والمثبت من هامش البيان. ) (2)

 .«بالذراع»في )ب(:  (1)
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أحد الشركاء وسائر التقديرات فتكون  (1)ويأتي مثل ما مر هنا لو طلب الكيل

وكذا فيما يفعله الحكام من إرسال مأمون من قبلهم للاطلاع  ،الأجرة عليه للإعادة

طلب أحدهما إعادة الطلاع لغرض يدعيه  (2)[و]ل ،على محل التشاجر بين الخصمين

وهذا حيث ل يتحقق  .فإنها تكون الأجرة في الإعادة على الطالب -بعد تقدم ذلك

 فتأمل والله أعلم. ،لنكشاف خلل الأولى ؛وإل كانت على الجميع ،الخلل

مل جإن كان للعيار عليها أو للت (3)وعارية الدراهم أو الدنانير أو الحب چ

بعضها في بعض للاختبار فهي عارية  (4)كلحبها أو للحك بالدنانير في العين أو 

-فهي قرض صحيح  (5)إمضائهاتلافها أو إاع بها مع وإن كانت للانتف ،صحيحة

ل  (6) الذهب أو الفضةنياوعارية أو. وإن لم يكن بلفظ القرض -في العارية وسيأتي

حيث وذلك  ؛إذ ل يصح قرضها كما مر ؛ول تكون قرضاا  ،مل بهاصح إل للتجت

والله  ،مررجها عن حد الضبط بما ل يتسامح به كما تتفاوت الصنعة فيها بحيث تخ

 أعلم.

 :وما لا يتضيق إلا بالطلب في بيان ما يتضيق رده من دون طلب مالكه :(فصل)
فالغصب  ،لصاحبه (يتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة)أنه  (و)

ومنه من ثبت عليه دين ليتيم أو  ،وهو ما أخذه على صاحبه بغير رضاه ،ظاهر

اا الصغير هبة أو بيع ولو قبضه برضا ،ليه على وجه التعديمحجور عأو  (7)[مسجد]

هو مطالب به في ف على أي وجه   اا وما كان مصب ،للصبي فهو مصب اا ولم يكن مأذون

مراضاة لصاحبه من المالك أو  تقعومضيق عليه الرد ولو لم يطالب حتى  ،كل وقت

                                                                            
 إعادة الكيل.في حاشية في الشرح:  (1)

 والمثبت من حاشية في الشرح. «أو»كل النسخ:  (0)

 (: الدراهم والدنانير والحب. 3/027في البيان ) (3)

 (. 3/027في المخطوطات: يحك. والمثبت من البيان ) (4)

 في المخطوطات: وإمضائها. والمثبت من البيان.  (2)

 في البيان: والفضة.  (1)

 ساقط من )ج(. (7)



 100    )فصل(: في بيان ما يتضيق رده من دون طلب مالكه وما لا يتضيق إلا بالطلب:

 .وبعد المراضاة يجوز له الترك للرد حتى يطلب ،الولي لليتيم أو المسجد أو نحوهما

فوراا لصاحبه قبل رده تضيق ، فيونحو الغصب أروش الجنايات وقيم المتلفات

 ،وكسبه ،وكذا فوائد الغصب .إذ هو متضيق في كل وقت ؛ضاة له بالتأخيراالمر

ولعله يلحق بذلك إذا مات  .عليه إذا كان مما ل يتسامح به وأرش ما جني ،وأجرته

 ،لمصيره بموت صاحبه لورثته ؛عليه ردهمن له الدين على الغير فإنه يجب على من هو 

وكذا في المضاربة فهي  ،فيتضيق رده فوراا ولو قبل الطلب ،فهو ثابت بغير رضاهم

 الهدية فإنه يتضيق ردها ماومثله ،تبطل بموت المالك ويتضيق الرد ولو قبل الطلب

 عرف بردها بعد الموت وإن لم يطلب.بموت أحدهما إذا جرى ال

فهو ل يتضيق عليه رده -أربابه  في ذمة صاحبه برضا ثبتوهو ما  (الدين)أما (و)

ه وحل أجله فإنه ل يجب قضاؤ مؤجلاا أو  ،ولو كان حالا ممن هو له  (بالطلب)إل 

فإنه يتضيق رده عند  «متى حل أجله فأنا مطالب لك به»قول: إل بعد الطلب، أو ي

عليه رده  اا ضيقبتأخيره فإنه يكون محبه ل يرضى أو يغلب بظنه أن صا ،حلول أجله

وكذا ما كان من الدين ليتيم أو مسجد وأخذه ل على وجه  ،ولو لم يطلبه صاحبه

بل على وجه يجوز فإنه يجب عليه رده وإن لم يطلب إذا عرف أن مالكه محتاج  ،التعدي

عد إليه فكسائر الديون يتضيق بطلب المتولي أو الصبي ب اا فإن لم يكن محتاج ،إليه

 ، فتأمل.(1)أو حاجته إليه وإن لم يطلب ،بلومه

فإذا كان العرف  ،فهو في حكم الطلب ،والهدايا والأرفاد تتضيق بحسب العرف

ويكون ذلك السبب  ،ردها عند حصول وليمة أو أي موجب وجب ردها عند ذلك

 كالطلب لفظاا.

الدين أن ر من عليه وقد (2)فلو لم يطلب الدين صاحبه حياءا أو خوفاا  ژ

للطلب  ؛وجب القضاء وتضيق -صاحبه لول الحياء أو الخوف أو ميرهما لطلب

 فافهم. ،حصول المانع من الطلب لفظاا ب اا تقدير

                                                                            
 الفرض أنه مير محتاج إليه. (1)

ا. )هامش شرح الأزهار(. (0)  أو سهوا
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ه إل في محضر شهود ؤقضاعليه عليه لم يجب  اا ده  ش  فلو كان صاحب الدين م   ژ

  الحاكم.ضرأو في مح ،و مير الأولينلو

بعد الطلب مع  وفي الدين   ،في الغصب ونحوه وإن لم ي طلب (فيستحل من مطل)

، والمراد به تمكنه من القضاء لوجود ما يقضي به الدين زائداا على ما استثني للمفلس

ستغفر أ» :فيقول له ،إذ هي مظلمة ؛مه أن يحل عليه فيما قد مطل فيهيرأنه يطلب من م

بل يكفيه  ،ه مما قد أساء فيهن يبرئل يجب عليه أن يطلب منه أ ولعله ،«الله في حقك

لعله -أو عرض كالقذف والغيبة  ،ذلك. قال في البحر: والمظلمة إما في نفس كالقتل

ساء  ن كل  عفيجب التخلص  ،أو مال -مع علم المغتاب بها بالتوبة والعتذار إلى الم 

ن مطل وكذا م ،ل للعرض فلا مرامة ،إليه مع القصاص وتسليم الغرم الذي في المال

إل أن يطلب  ،(())مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته÷: لقوله  ؛مع المطالبة

وإذا اعتذر المسيء وجب قبول  ،من المعسر   فلعله يستحل المطال ب   منه وهو معسر

 .عذره

 هالعـذر ذنبـ اإذا ما جنـى الجـاني محـ
 

 وصار الـذي لم يقبـل العـذر جانيـا 
 

إذا  ووجه الإثم عدم القبول للمسيء ،بالمتناعفإن امتنع من الإحلال فلعله يأثم 

فلم  (1)]أخوه المسلم[ من اعتذر إليه)) :وقد ورد ،ظن صحة الندم من المسيء المعتذر

))من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره ÷: وعنه  ،((يقبل فهو شيطان

 رواه في الإرشاد. ،اروهو العش   ((جاء يوم القيامة وعليه مثل ما على صاحب المكس

ن طلب إل اا عليه لم يجب عليه القضاء بعد أوإذا كان صاحب الدين مشهد ژ

لما  ليأمن الطلب بعد   ؛ الحاكمضرفي مجلس الشهود ولو مير الشهود الولين أو في مح

وليس له  ،عليه فيه، فإن لم يكن كذلك وجب الرد عند الطلباا كان الدين مشهود

 والله أعلم. ،فتأمل ،لعدم الإشهاد عليه فيه ؛ة الحاكم أو شهودضرالمتناع إل في ح

                                                                            
 ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.  (1)



 101    )فصل(: في بيان ما يتضيق رده من دون طلب مالكه وما لا يتضيق إلا بالطلب:

الدين الذي على العبد من زكاة أو خمس أو مظلمة أو  (1)تعالى من (وفي حق الله)

والمختار  ،أم على التراخي بين العلماء هل على الفور يقضى (الخلف)ميرها 

تأخيرها عند التمكن من فعلها ل يجوز ب أن حقوق الله تعالى على الفور للمذه

فدين الله أحق أن يقضى وأن يعجل  ،كالدين الذي للآدمي المطالب به ،هائوقضا

 والله أعلم. ،كدين الآدمي

 ،على أنه ل يسمى ديناا إل قبل القبض (ويصح في الدين قبل القبض) چ

من جعله ثمناا ومهراا وعوض خلع وميرها  (كل تصرف)فيصح فيه  ،فهو قيد واقع

 في خمسة أشياء: (إلا)

لأن من شرط الرهن التعيين  ؛ل من ميرهول ممن هو عليه  (رهنه)الأول: 

 والقبض الحقيقي.

 وكذا. ول تعيين في الدين ،لأن الوقف حبس الرقبة المعينة (وقفه)الثاني: (و)

 العبد مهراا في ذمة الزوج.وذلك لو كان  ،عتقه وتدبيره فلا يصح كالوقف

 ؛أو ميرها (2)أو نحوها من خمس أو مظلمة أو فطرة (زكاة هجعل)الثالث: (و)

قد  :ل يقال ، وتمليك  الدين إسقاط.لأن من شرط الزكاة ونحوها التمليك الحقيقي

تمليك؟  وهوفل م  صح  ،وذلك ممن هو عليه ،صح تمليك الدين بالبيع لو كان في الذمة

 يقال: قد قبض البائع عوضه فلم يكن كالإسقاط لذلك.

؛ لأنه يكون من بيع فهو ل يصح (رأس مال سلم)جعله  (أو)قوله:  والرابع

لأن من شرط  ؛فهو ل يصح أيضاا  (مضاربة)رأس مال  هيجعل (أو) الكالئ بالكالئ

رأس مال شركة مفاوضة  هوكذا لو جعل .مال المضاربة أن يكون حاضراا أو في حكمه

 .(3)فلعله ل يصح كذلك

من هو  (غير)ك ل  م  الغير بأي وجه فإنه ل يصح إذا كان الم   (تمليكه)الخامس: (و)

فأما لو ملكه من هو عليه أو من هو ضامن به أو بالوجه  ،به (الضامن)عليه ومير 
                                                                            

 .«في»في )ج(:  (1)

 (.2/203(. )هامش شرح الأزهار Íكفارة. )أو  (0)

 لعلها: لذلك.  (3)
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 ،لمطالبته به ؛إذ الضامن به كالثابت في ذمته ذلك الدين ؛فإنه يصح تمليكه إياه ويسقط

ملكه  (1)نفي حال أن هو عليه أو تبرعاا ولو وسواء كان ضمانه به من قبل بأمر م

 ،تمليك الدين مير من هو عليه حيلة في وهذه ،بأن ضمن به ثم ملكه ؛صاحب الدين

كالوارث  ،الدينوكذا من هو في حكم من عليه . فيضمن به ولو تبرعاا ثم يملك

وكانت التركة  -لختلاف الذمتين ؛ولو بدين-رثه للمديون لو شرى ما في ذمة مؤ

ذلك الدين ولو لم يكن عليه ول هو  (2)فإنه يصح تمليك ةموجودة مير مستهلك

 .فتأمل ،ضامن به فهو في حكمه

بغير )وإنما يمنع تمليك الدين مير من هو عليه أو في حكمه إذا كان التمليك 

فأما بأحد هذه الأشياء فيصح تمليك الدين بها  (حوالة وصية أو نذر أو إقرار أو

 ،لقبوله ذلك ؛م مثلها لو جعل عوض خلعزفيل ،لقبولها الجهالة ؛هبه ومير   الضامن  

 .وهو ملتزم

 ثلاثة: إما نذر أو وصية أو حوالة؛وإذا أقر به للغير فإنه يحمل الإقرار على أحد ال

 .أعلموالله  ،وهو ظاهر ،يحمل على ذلكف ،لأن الإقرار بالدين مير مملك بنفسه

 آمين. ،وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ،والحمد لله رب العالمين

 (باب الصرف)
الذهب والفضة بالفضة، أو الذهب بلك في بيع الذهب ذو (هو بيع مخصوص)

 وسواء كانا مضروبين أم ل. ،بالفضة

 وفيما عدا ،ل فيه فيكفي المعتاد ،وذلك في مير المحقر (يعتبر فيه لفظه)أنه  

و أي )أ «كذا بكذا وأ ،صرفت منك هذا بهذا»ـ: ك ،المحقر ل بد من لفظ الصرف

أو نحو ذلك  ،«أو ملكت ،هذا أو كذا بكذا]منك[ بعت »كـ:  (3)العامة (ألفاظ البيع

لإخراج الخاصة ببعض أبواب البيع  «العامة» :وقولنا ،من ألفاظ البيع العامة

                                                                            
 .«إذ»في )ج(:  (1)

 لعلها: تمليكه.  (0)

 في )ب، ج(: الخاصة. وهو ملط.  (3)



 105    )باب الصرف(

 الإقالة فإنه ل ينعقد بها الصرف.كالمرابحة والتولية و

ما )كالذهب بالذهب والفضة بالفضة  (الجنس والتقدير في متفقي)يعتبر (و)

أن يكون عقده منبرماا ل تأجيل  وهو ،الحلول :وهي ،من الشروط في الربويات (مر

ه إل أن يبطل من له الخيار خيار   ،فإن شرط فيه خيار فسد ،قهمافيه ول خيار بعد افترا

 .قبل افتراقهما

 ويصح ؛ل قبله فيثبت ،ل خيار الرؤية بعد افتراقهما ،ثبت فيه خيار العيبيو

صل إل بعد افتراق المتعاقدين إذا حصل التقابض بين تحموقوفاا على الإجازة ولو لم 

 ،وسواء أضافا أم ل ،وكذا في الوكيلين يعتبر التقابض منهما ،الفضوليين في المجلس

 .بالموكلين عبرةول 

ا قبل افتراقهما ولو طال اجتماعهما ولو قاما عن مجلسهما وسارا : أن يتقابضوالثاني

 ،ل إن مات أحدهما قبل التقابض بطل الصرف ،معاا أو أممي عليهما ما داما مجتمعين

 هدليل ؛ل الموكلين ولو أضافا ،ما اعتبر تقابضهما كما مروإن كانا وكيلين أو أحده

النقد هنا بعد  (1)لعدم تعيين ؛صحة التقابض بين الفضوليين ولو تأخرت الإجازة

بخلاف ما مر في الربويات فالقبض مير  ،فالقبض صحيح ،الخروج عن اليد

 .فافهم ،أمانة (2)وبالإجازة صار ،صحيح

 ،سواء صرف الجنس بجنسه أو بغير جنسه ،عموماا وهذان الشرطان في الصرف 

التساوي بين المصروف  :وهما ،والشرطان الأخيران يختصان بصرف الجنس بجنسه

ول يكفي لو  ،ول يكفي الظن ،وي حال العقداالعلم بالتس :والثاني .أحدهما بالآخر

ولو كان المقابل للنقد سبيكة قد أخرجتها  ،حصل العلم بعد العقد ولو في المجلس

إذ أصلها  ؛ا وبين النقدن فهو يشترط العلم بالتساوي بينهالصنعة عن التقدير بالوز

  .فتأمل ،عدم التقدير طرأ عليهامقدر وإن 

                                                                            
 .«تعين»في )أ(:  (1)

 (.3/028في المخطوطات: صارت. والمثبت كما في هامش البيان ) (0)
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فلا يشترط كما يشترط في  (حال العقد)لهما أو لأحدهما  (الملك)اشتراط  (لاإ)

أو السبيكة بالسبيكة فلا يشترط  ،النقد بالنقدوسواء في ذلك صرف  ،الربويات

وهذا  .جنسها وسواء كان من جنسها سبيكة أخرى أو من مير ، أيضاا ماالملك له

فهي مبيع  قابل السبيكة نقد وأما إذا .وإل فهو بيع معدوم ،خاص في الصرف

 اا فلو باع دينار ،ذلك ل يشترط الملك وفيما عدا ،فتأمل ،دها في الملكفيشترط وجو

من ولو أحدهما - هثم استقرضا ،بعشرة دراهم مثلاا وهما ل يملكان شيئاا من ذلك

أو ا باه وتقابضا قبل افتراقهما صح الصرف مع عدم الوجود في الملك  -هصاحب

 حال العقد.

تفاضل في ول يجوز ال. كونهما مختلفين في الصحة والتكسير (1)يضرول  چ

 والله أعلم. ،في الجودة والرداءة الواحد ولو اختلفالجنس 

فلا يصح مع  ،ل بتلك الشروطإول يصح صرف الدراهم بالقروش  چ

 (2)فلا يتوهم الختلاف في التقدير بوزن القروش وعدد الدراهم فأصلهما ،التفاضل

 والله أعلم. ،وهما من جنس واحد ،بتقدير واحد

راهم بغير أجرة فظهرت الدراهم التي نقدها إذا نقد الصيرفي الد: 

إذ يكون  ؛فلعله كذلك ل ضمان عليه وإن كان بأجرة ،مغشوشة فلا ضمان على النقاد

 ، والله أعلم.فتأمل ،كالمقوم والمفتي

 ،وتيقنه ،والتساوي ،الحلول :وهي (أحدها)من الشروط الأربعة  (فإن اختل)

حيث اختل بعض  (أو حصته)الصرف في جميعه  (بطل)والتقابض في المجلس 

نحو أن  ،وهو يمكن تبعيضه، فإن كان ل يمكن تبعيضه إل بمضرة المصروف

في الإناء وزن الأربعة  (3)ملك -أربعة منها فقبض ،يصرف إناء وزنه خمسة بخمسة

                                                                            
 (. 3/023في المخطوطات: ول يعتبر. والمثبت من البيان ) (1)

 .«فأصلها»في )ج(:  (0)

أي: صاحب الأربعة. ولم يظهر على هذا فائدة لقوله: وهو يمكن تبعيضه؛ لأنه بطل بقدره حيث ل  (3)

 يمكن تبعيضه.
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ن ، وذلك كأما اختل فيه القيد ان يمكن تبعيضه بطل بحصةكوإن . وبقي مشاعاا 

خمسة دنانير بخمسة مثلها ثم ينكشف في أحد الجانبين دينار ردئ عين فإنه يصرف 

 .يبطل من الصرف بقدره ول يبطل جميعه

إن جاء بلفظ البيع صح الكل ف ،(1)[ولم يعين]وهذا حيث أتى بلفظ الصرف 

وإن كان مير معين بطل  ،معيناا كان مسائل العتبار حيث  منويكون  ،حيث له قيمة

  .بقدره

كأن  ،لو حصل التقابض في البعض من الدنانير فإنه يبطل بقدر ما لم يقبض وكذا

فإنه  ،(3)[منهما قبض أربعة (2)كل وأ]يصرف خمسة بخمسة ثم يقبض أحدهما أربعة 

ويصح الصرف في  ،بض لهاقتر الذي لم يقبض إذا افترقا قبل الينايبطل الصرف في الد

 الأربعة المقبوضة.

وهذا  ،إذ هو في التحقيق صرف خمسة بأربعة ؛الكلفإن قيل: هلا بطل في 

 الصرف يكون باطلاا في الكل.

لأنه صرف خمسة  ؛لأن العقد هنا وقع على وجه الصحة ؛فيقال: بينهما فرق

والزائد في حكم  ،وهو صرف صحيح وإن كانت معدومة أو بعضها كما مر ،بخمسة

 .صحيح فيبطل الجميع ف من صرف خمسة بأربعة فالعقد ميربخلا ،المعدوم

في الكل أو  :فيما بطل (نفيترادا)وإذا بطل الصرف في الكل أو في البعض 

 (ما)فيه فيجب أن يرد لكل واحد منهما ما له عند الآخر مما قد بطل الصرف  ،البعض

فمهما كان باقياا في ملكه  ،عن ملك من صار إلى يده :يعني (لم يخرج عن اليد)دام باقياا 

بل قد أخرجه ببيع أو ميره  ،يكن باقياا في ملكه (لاإو)ه لصاحبه وجب أن يرد

. ما لم يتساقطا فلا تراجع (في النقدين)وذلك  ،لصاحبه (المثل)الواجب عليه رد ـ(ف)

 ،وإنما وجب رد المثل مع عدم التساقط في النقدين لأنهما مثليان فيجب رد مثلهما

                                                                            
 (، وفي )أ(: ولم يتعين.2/233ساقط من )ج(، ومن هامش شرح الأزهار ) (1)

 المخطوطات: وكل. ولعل الصواب ما أثبتناه.في  (0)

 ساقط من )ج(. (3)
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إن ل يكن المصروف من النقدين وقد بطل الصرف فيه فالواجب (و) ،نهماولعدم تعي

فيجب عليه ردها ولو قد  ،وذلك كسبيكة أو حلية أو نحوهما (العين في غيرهما)رد 

ما لم )هذا  .ا ممن قد صارت في يده كالعين المغصوبةيهويستفد ،خرجت عن ملكه

أو طلاء، ميرها مع  خلطتفإن كانت قد استهلكت حساا بأن  ،تلك العين (تستهلك

ل مع جنسها فيرد للمالك قدرها من  ،حكماا بأن خلطت مع ميرها من مير جنسها

بين مدعي يفإن اختلفا في قدرها قسم ذلك الشيء بينهما و ،ذلك الذي خلطت به وزناا 

فعلى هذا جعلها نوعاا من الحلية مير ما كانت عليه أو دراهم ل  ؛الزيادة والفضل

ن أرش وإن كانت قد نقصت بجعلها حلية أخرى فإنه يضم ،يمنع ردها صح الكل

كذا لو سبكت الدراهم لزم ردها بعينها ول يكون و النقص وعوض ما تأكله النار.

ل في  ،ن اليد هل يلزم الستفداء؟ لعله يلزم في هذا الوجهولو خرجت م. استهلاكاا 

  أعلم.للهوا ،(2)لو خرجت دراهم (1)الأول

وهو قيمتها إن  ،صرفها لمالكها (3)وإذا تعذر ردها لستهلاكها وجب رد ،

ضمن قيمتها من مير في ،إذ تصير بذلك قيمية ؛حد الضبط أخرجتها الصنعة عن

ل تخرجها الصنعة عن حد إو ،جنسها أو من جنسها أيضاا كما في مسألة الإكليل

 ، والله أعلم.فتأمل ،الضبط رد مثلها مصنوعة

 اأراد)ثم  ،كصرف أربعة بخمسة ،وقع عقد الصرف على وجه باطل (فإن)

لغياها مع وأ ،إن كانت باقية (ترادا الزيادة)وإيقاعه على وجه الصحة  (تصحيحه

القبض أيضاا فيما يمكن التقابض  اوجدد ،آخر بإيجاب وقبول (العقد اوجدد)التلف 

 ،لعدم صحته ؛والصرف الأول لغو ،لشتراط القبض المحقق ؛وذلك في الباقي ،فيه

وما قد تلف تضامنا فيه  ،وما كان من الزيادة باقياا رد ،فيعاد صرف آخر وقبض آخر

التصحيح وقد تلف أحد المتقابلين أو كلاهما فلا بد  افإن أراد ،العقد الآخر وألغي في

                                                                            
 .«الأولى»(: ، جفي )ب (1)

 أي: جعلت الحلية دراهم وخرجت عن اليد وهي دراهم. (0)

 .«أن يرد»في )أ، ج(:  (3)



 091    )فصل(: في مسائل تتعلق بالصرف:

فيه  فيغتفر (كالحاضر)فهو  (في الذمة)كان منهما  (وما)أيضاا من تجديد عقد آخر 

فيصح أن يحضر الذي لم يتلف ويصرفه بما في ذمة الآخر  ،لعدم وجوده] ؛عدم القبض

وسواء كان  ،في الذي في الذمة (1)[ويغتفر عدم القبض -الحاضر :يعني-منه  ويقبضه

لو كان كل واحد  ،وكذا ما في الذمتين أيضاا فهو كالحاضر .من جنسه أو من مير جنسه

العقد صحيحاا فيما في الذمتين ويصرف  ان يجددأمنهما قد أتلف ما صار إليه فإنه يصح 

فتأمل.  ،نوسواء اختلف جنسهما أم اتفق حيث ل يتساقطا ،بما في الذمة ما في الذمة

وكذا فيمن له دين على ميره من مير الصرف وهو من النقدين جاز أن يأخذ بدله نقداا 

من النقدين المختلفين في الجنس  ا لو كان لكل واحد منهما على صاحبه دينوكذ ،آخر

 والله أعلم. ،تساقطا كما مرإذا اتفقا  (4)ل ذا بذا، (3)افي الصفة جاز أن يصرف (2)وأ

 :في مسائل تتعلق بالصرف :(فصل)
 اأو دراهم بدراهم على أنه ،صرف دنانير بدراهم أو بدنانير (متى)أنه  (و)

 رديء)إما في الدراهم أو في الدنانير  (انكشف في أحد النقدين)ثم  ،ة أو مطلقاا دجي

كأن يوجد  (جنس) رديء (أو) اا أو نحاس اا كأن تكون دراهم أو دنانير حديد (عين

من الصرف بقدر ذلك  :يعني (بطل بقدره)ب كالآخر ي  دينار أو درهم ليس في الط  

إلا )فوجوده رديئاا كعدمه  ،فالصرف صحيحوإل  ،لعدم القبض في المجلس ؛الردئ

وسواء  ،والمراد قبل افتراقهما (في مجلس الصرف)العين  وهو رديء (أن يبدل الأول

 (فقط) :قوله ض قبل التفرق.صول القبلح ؛فإنه يصح الصرف -(5)كان أقل أو أكثر

فلا  بداله فإنه قد بطل من الصرف بقدره ولو أبدل بعد  إل إن افترقا قبل  :يعني

 .يصححه الإبدال بعد الفتراق

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«و»في )ج(:  (0)

 (. 3/014في المخطوطات: يصرف. والمثبت من البيان ) (3)

 .«إل»في )ج(:  (4)

 (: وسواء قل أو كثر. 3/012في البيان ) (2)
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بل عقد على شيء في  ،وهذا حيث يبدل في المجلس وكان مير معين عند التعاقد

عين فإنه يصح إبداله قبل الفتراق ول حكم  رديء (1)[بالفضة]الذمة ثم دفع 

فإن كان بلفظ الصرف لم  :فأما لو عقدا على معين .فإن افترقا بطل بقدره ،للزائف

عين فإنه يكون  يءدرفانكشف  اوإن جاء بلفظ البيع وعين ،ينعقد البيع بلفظ الصرف

 ،ويتأمل ،وكان له الرد بالعيب إن كان جاهلاا  ،الحيلة ابيعاا إن كان له قيمة إذا لم يقصد

 والله أعلم.

إل في مجلس الصرف ولم يفترقا  :يعني (فيه)إذا أبدله الجنس  وهو رديء (والثاني)

وسواء علمه حال -سواء شرط رده  (مطلقاً )بعد إبداله فإنه يصح الصرف وإبداله 

مجلس  لم يبدله في على أن يكون حال العقد جاهلاا  ،لم يشرط رده (أو)العقد أم ل 

فيه  نوهو أول مجلس يتفقا (في مجلس الرد) بل افترقا قبل إبداله لكنه أبدله ،الصرف

صح الصرف في الكل وفيما أبدله فيه فإن أبدله  ،بعد الفتراق الأول والعلم بالرداءة

 ،ار له بعد  يوإن لم يبدل في مجلس التفاق فقد لزمه الرديء ول خ ،بالعقد الأول

 ويبطلان في الصرف في الكل.

بخلاف رديء  ،برديء الجنس أنه يصح الرضا :رديء الجنس والعين والفرق بين

وذلك يؤدي إلى الفتراق قبل  ،لأنه يكون كالمعدوم ؛به هو ل يصح الرضاعين فال

بخلاف رديء  ،فلا يصح بعد الفتراق ،إبداله في مجلس الصرف (2)شرطف ،التقابض

 ، والله أعلم.الجنس فيصح إبداله من بعد كما ظهر لك

قد يكن  ولم)من صار إليه من صاحبه  (إن رده)رديء الجنس  وإنما يلزم إبدال

أو  ،فإذا كان قد علم حين العقد .وهذا عائد إلى مجلس الصرف ومجلس الرد (علمه

أو عند التصرف أيضاا أن فيما صار إليه رديء جنس لم  ،أو عند التفرق ،حين القبض

فهذا  ،ويلزم الإمساك مع العلم ،الرد مع الجهل كذلك (فيلزم)يكن له رده بعد ذلك 

                                                                            
 ا بين المعقوفين ساقط من )ج(.م (1)

 في المخطوطات: وشرط. ولعل ما أثتبناه الصواب.  (0)
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لأنه إذا علم بالعيب عند  ؛يعود إلى الأمرين كما عرفت -«فيلزم»وهو قوله: - القيد

فكذا هذا إذا علم أن في الدراهم  ،يبطل رده ويلزم المشتري معيباا  (1)شراء المعيب

 ، والله أعلم.فتأمل ،رديء جنس وتفرقا قبل أن يطلب الرد فقد لزمه المبيع

 (3)والمراد إن شرط أن يرد ما يجد من الرديء ((2)أو شرط رده): ¦وقوله 

فإن أبدله  :كذلك فإن شرط ،حال العقد (4)يشرطقبل الفتراق عن المجلس ولو لم 

وفي رديء  ،ففي ردي العين يبطل بقدره ول يصح إبداله :وإن لم ،قبل افتراقهما صح

به فإنه يبطل  (له أو قاطعاً )لحصو (ازً مجو  )ومشتري الرديء  (افترقا)ن إ(فـ)الجنس 

وسواء علمه حال العقد أم  ،به له أو القطع   وجوب الإبدال أيضاا إذا حصل التجويز  

فهو مخير بين  (فسخيأو )به  (فيرضى)لكنه مع الشرط ل يلزمه ولو علم به  ،ل

لما قد شرط عليه الإبدال إن  ؛أو فسخه لمالكه بعيبه ورضي بذلك المعيب إما :الأمرين

وله الخيار بين الأمرين في أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق  ،انكشف رديء جنس

وإن رده بطل  .فإن افترقا ولم يفسخ ول رضي فقد لزمه الرديء ،اءةوالعلم بالرد

 .لتجويز وجوده أو للقطع ؛ول إبدال ،بقدره

بعدمه  (5)قطعبل  ،عيب ول تجويزقطع بحصول ال وأما إذا افترقا ولم يكن ثمة

فإن لم يطلب أن يبدل بعد العلم  ،فإنه إذا انكشف فيه رديء أبدله في المجلس كما مر

 . في ذلك المجلس فقد لزمه كما مر

 ،وهذا يخالف المبيع المعيب لو شرط رده مع العلم بالعيب فإنه ل يصح له رده بعد

وصار في الذمة  ،لأنه هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف ؛بخلاف هذا

 .(6)وليس كذلك في المبيع المعيب ،فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح ،قدره
                                                                            

 .«المبيع»في )ج(:  (1)

 شرح الأزهار(. (. )هامشÍال العقد إلى انتهاء المجلس. )ح (0)

 .«رديء»في )ج(:  (3)

 .«يكن»في )ج(:  (4)

 في المخطوطات: ما قطع.  (2)

 (: في بيع المعيب. 2/241( وهامش شرح الأزهار )3/010في البيان ) (1)
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وإن افترقا عنه ففي  ،أنه إذا أبدل الرديء في مجلس العقد صح :

إما أن يكون  :وفي رديء الجنس ل يخلو ،ول إبدال في ذلك ،بقدره بطلرديء العين 

 (2)بل قد لزمه ،إن علم فلا إبدال ،ل أو   (1)به حال قبضه أو نحوه اا المشتري عالم

 .ل في ميره ،ويلزم إبداله ،مجلس يتفقان فيه لوإن لم يعلمه فله رده في أو ،الصرف

زاا للرديء أو مجوّ له افترقا حال كون المبتاع فإن فإن شرط  ،وهذا حيث لم يشرط رده

وإن قطع  ،والفسخ لأجل الشرط لكن يكون له الخيار بين الرضا، قاطعاا به فلا إبدال

وهو  ،والله الهادي ،فحقق نظرك في هذه المسألة تفهم المراد ،بعدمه ثبت الإبدال

 حسبنا ونعم الوكيل.

وهو  ،فيها (لتكحيل)العيب في الدراهم أو في بعضها  (فإن كان) چ

 ،أبدل قدره (3)فإن أبطل في المجلس بقدر الكحل صح الصرف فيما بقي أو ،معروف

من  (4)ذلك التكحيل (لص  ف  )وإن لم يعلم به من صار في يده إل بعد افتراقهما 

بقدر الكحل  :يعني (بقدره)من الصرف  (وبطل)فصله منها  (نكإن أم)الدراهم 

ولم  ا له قيمةوبغير إذنه يضمن له قيمته إذ ،فصله صاحبه أو القابض له بإذنهوي ،وزناا 

كأن تكون قيمته متصلاا  ،(6)ضمن له الأرش فقط (5)[فإن رده بعينه] ،يرده بعينه

لما فصله بغير إذنه  ؛وهو الأرش ،افإنه يضمن له درهما  ،وبعد انفصاله درهماا  ،درهمين

 .أو مثله إن كان مثلياا  ،فإن لم يرده ضمن له درهمين بناءا على أنه قيمي ،ورده إليه بعينه

وهو يجب رده  ،وإن رده ول قيمة له بعد الفصل وجب مع الرد قيمته قبل الفصل

 .مطلقاا ولو لم يكن له بعد الفصل قيمة

                                                                            
 (.2/233العقد والتصرف والفتراق. )هامش شرح الأزهار أو نحوه:  (1)

 .«لزم»في )ج(:  (0)

 .«و»في )ج(:  (3)

 .ظ كحل.ال (4)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (2)

 (. 2/243( )من هامش شرح الأزهار Íفإن أذن فلا أرش. ) (1)
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في كل الدراهم  :يعني ،يبطل الصرف (ففي الكل)يمكن فصل الكحل  (وإلا)

؛ وذلك (2)إل مقابل ما فيه الكحل ،ويصح فيما لم يكن فيها ،فيها الكحل (1)يالت

لعدم إمكان فصل الكحل ليعرف قدر ما بقي من  ؛العلم بالتساوي (3)دلفق

ما فيه الكحل في  (4)[بقدر]يحترز بها مما لو أبدل  «مالباا » :ولعله يقال هنا ،الخالص

ويحترز من  ،وسواء كان مما يمكن فصله أم ل ،المجلس فإنه يصح الصرف في الجميع

المتصارف فيه ول  (6)]قدر[ قدر ذلك التكحيل بحيث ل يؤدي إلى جهل   (5)أن يعلما

 ويتأمل. ،فإنه يصح -في الجنس الواحده تفاضل

فيبطل  ،مكن فصلهان مكحلاا ل يكبقاا فهو كما لو وإن وجد في الدراهم مز ژ

بسبكها، وفي ذلك ضرر على الزئبق لعدم إمكان فصله إل  ؛بقالصرف في قدر المز

وإن وقع الإبدال قبل الفتراق صح في  ،بخلاف الكحل مع إمكان فصله ،بق بهوالمز

 .الكل

 ل بشروط ثلاثة:إول يستقيم البطلان حيث قلنا به 

 اا.الأول: أن يكون الجنس واحد

 ش قيمة.الثاني: أن ل يكون للغ

 .معيناا الثالث: أن يكون 

وحيث  .يريخومع الجهل  ،رضي بالعيب فلو اختلف الجنسان فلعله مع العلم قد

وحيث ل  .إل أن ل يعرف القدر به فمطلقاا  ،ه كعدمهل يكون للغش قيمة وجود  

فإن افترقا  ،وإل أبدل في المجلس ،يكون معيناا يجب أن يكون المدفوع سالماا عن ذلك

 والله أعلم. ،ويتأمل ،هذه الصورةقبل التقابض بطل كما في مير 
                                                                            

 في المخطوطات: الذي.  (1)

 أي: فيبطل فيه ولو لم يكن فيه كحل لما كان مقابلاا لما فيه كحل. (0)

 في المخطوطات: لقصد.  (3)

 ساقط من )ج(. (4)

 (. 2/243( وهامش شرح الأزهار )0/823في المخطوطات: يعلم. والمثبت من شرح الأثمار لبهران ) (2)

 ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار وشرح الأثمار. (1)
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وذلك عيب  ،(1)اا فلعله لم يكن مبيع ،ينظر لو كان التكحيل أو الزئبق في سبيكة

 والله أعلم. ،ويتأمل ،ويجري في ذلك أحكام المبيع المعيب ،فيها

  ومسائل تتعلق بالصرف دخلت في الصرف في بيان الجريرة إذا :(فصل)
 :وما يتبع ذلكمن التصرف فيه قبل القبض ونحوه 

وهي الزيادة في الأقل من المتقابلين  (لا تصححه الجريرة)أن الصرف  (و)

 ،شاء الله تعالى وسيظهر لك ما هو قريباا إن ،نحو الجريرة :يعني (نحوها)كذا (و)

 .الصرف كالجريرة حفهو ل يصح

أن يقابل الجنس بأكثر من جنسه ويجعل مع الأقل شيء آخر من  :وصورة الجريرة

فهذه الجريرة ل تصحح الصرف لذلك  ،مير الجنس ليحل صرف الأكثر بالأقل

حيث يرضى كل بائع بتلك من الزيادة في الأكثر ب (لمقابلها مساوية)إذا كانت  (إلا)

نها ثمانية دراهم بعشرة كأن تصرف حلية من الفضة وز ،قابلها هذه الجريرةن تأالزيادة 

فإنه ل يصح الصرف إل إذا كان هذا الشيء  ،فيجعل مع الحلية شيء آخر ،دراهم

ويصح بلفظ  .فإذا كانت كذلك صح الصرف ،إذ هما المقابلان ؛ينالآخر قيمته درهم

كسلعة أخرى مع هذه  ،الصرف إذا كانت الجريرة من الذهب أو الفضة البيع ولفظ

صح بلفظ بد من لفظ البيع مع الجريرة ول يكن منهما فلا ن ل تإو ،السلعة من أحدهما

 ،إل أن تكون من المحقر فهو ل يعتبر فيها اللفظ رأساا ل لفظ البيع ول ميره ،الصرف

فلو كانت الجريرة من كلا الجانبين مع الأقل ومع  .فإذا جاء بلفظ الصرف لم تصح

حيث يكون  ،ما مركبلها في الطرفين أم ل الأكثر صح مطلقاا سواء كانت مساوية لمقا

 .للجنس الآخر كما مر في مسائل العتبار ويكون كل جنس مقابلاا  ،للجريرة قيمة

رضيان يفأما مع قصدها فلا بد أن تكون مما  ،الحيلة بهما ونوهذا حيث ل يقصد

بأن تكون الجريرة من كل جانب تساوي ما قابلها من مير جنسها  ،التفرق عليه

 .وإل لم يجز ،يث يرضى كل واحد لو باعه على انفراده بها أن تكون له قيمةبح
                                                                            

(: وأما السبيكة فتكون مبيعاا، فيكون الكحل فيها عيباا. )معيار 2/240في هامش شرح الأزهار ) (1)

 معنى(. 
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صرف الدراهم المغشوشة فيجوز بيع بعضها  :ومن قبيل الجريرة من كل جانب

لأن ما في كل واحد من النحاس يقابل ما في الآخر من  ؛ببعض وإن لم يعلم التساوي

إن كانت الزيادة في ذلك مير واحد وفلس الفضة ولو كان في مقابلة عشرة دراهم 

 فافهم. ،كون للجريرة قيمة كما مرتمع اعتبار أن  ،كما في مسائل العتبار مرادة

 ،ثم يشتري الأكثر بذلك العرض ،أن يبيع الأقل بعرض :وأما نحو الجريرة فهو

إذ هو كالجريرة في تأديته لبيع الأكثر بالأقل من  ؛فإن ذلك ل يصح ،و العكسأ

فلا يصح بيع  ،وهو محرم وإن توصل إلى ذلك بحيلة توسط السلعة بينهما ،جنسه

نحو أن يكون العرض  ،معاا  على العقدين رقفبالأقل إل إذا كانا يرضيان التالأكثر 

 والله أعلم. ،فتأمل ،لرداءته ؛وقدر قيمة الأكثر (2)]لجودته[؛ قلقيمة الأ (1)]قدر[

في الصرف وميره  (والتقدير قبل القبضولا يصح في متفقي الجنس ) چ

وسواء كان الإبراء أو ميره من البعض  (تصرف حط ولا إبراء ولا أي  )كالبر بالبر 

ويجوز بعد  .وذلك لتأديته إلى المفاضلة اا؛أو تمليك اا ء جعلناه إسقاطاوسو ،أو من الكل

 ،إلى ذلكلتأديته  ؛إل أن يقصد الحيلة لم يجز ،القبض في المجلس وبعده ويصح

 فتأمل. ،ل تصححه والحيلة  

 ،فإن كان من الجانبين وكان في المجلس صح ،هذا إن لم يكن الحط من الجانبين

ومهما كان في  ،ما لم يفترقا عن المجلس لم يصح ،وسواء كان بلفظ واحد أو بلفظين

لأنه ليس  ؛صح ذلك -الإبراء أو بلفظ التمليك وأفسواء كان بلفظ الحط المجلس 

  هو إسقاط وإن كان بلفظ التمليك.وإنما ،بتصرف حقيقة

إذا  (3)كالذهب بالفضة (المختلفين)الجنسين  (حط البعض في)شرط  (ويصح)

 لا)لأنه إسقاط أيضاا  ؛، أو بلفظ الإبراءالإحلال وأأتى بلفظ الحط أو الإسقاط 

 .لعدم صحة التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ؛ببيع أو نحوه فلا يصح (التصرف

                                                                            
 (. 2/244(، وهامش شرح الأزهار )3/012وفين من البيان )ما بين المعق (1)

 ا بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار. م (0)

 .«والفضة»في )ج(:  (3)
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المعتبر في  القبض تأديته إلى اختلالل ؛ل الكل فلا «حط البعض»: ¦وقوله 

 عقد الصرف.

له عليه أو كله إذا وهب أحدهما لصاحبه بعض الذي  :

 .إل أن يكون على وجه الحيلة ،بعد المجلس وفيهفإن كان بعد القبض جاز مطلقاا: 

بلفظ الإبراء أو لفظ  (2)جاءوإن  ،(1)التمليك وأوقبل قبضه ل يصح بلفظ الهبة 

إذا كان من  -ربالأنه يؤدي إلى ال- الإسقاط أو الحط ففي الجنس الواحد ل يصح

 ،هما كان في المجلسمبلفظ التمليك أتى ولو  ويصح إن كان من الجهتين جهة واحدة،

ول  ،لتأديته إلى اختلال القبض ؛ل من الكل ،وفي الجنسين يصح من البعض

 فتأمل. ،أو البعض (3)الكلفي مطلقاا التصرف 

فإذا كان أحد البدلين أكثر من الآخر وهو من جنسه فالحيلة أن يقول  ژ

صرفت إليك من هذه الفضة أو الدراهم ما » :صاحب الأكثر لصاحب الأقل

لأنه  ؛«ل تصدقت»و «وهبت لك» :ول يقول «وأبحت لك الزائد ،يساوي ما معك

 .(4)تصرف قبل القبض

وهذا  ،المصروف لأن الممنوع هو التصرف في ؛ل مانع من أن يملكه الزائدقلت: 

 ك الزائديملتوهذا صحيح إن لم يقصد الحيلة ب ،فتأمل ،الزائد ليس من المصروف

 والله أعلم. ،فإن قصد ذلك لم يجز ،صرف الأكثر بالأقل لتحليل

المضروبة من  وهي-من باع سبيكة ذهب وزنها خمسة مثاقيل بأربعة دنانير  چ

فإن أخرج الدنانير عن يده ببيع أو  ،يجب رده -للتفاضل-فهو باطل ربا  -الذهب

كانت لأن الدراهم والدنانير ل تتعين ولو  ؛هبة أو ميرهما رد مثلها ول يلزمه رد عينها

                                                                            
 في )أ(: والتمليك.  (1)

 في المخطوطات: ل لو جاء.  (0)

 في المخطوطات: من الكل. (3)

(. فإن قصدوا Íفيصح ما لم يقصدوا الحيلة. )ليس من التصرف قبل القبض، بل هو تمليك على بابه،  (4)

 (.2/241( )من هامش شرح الأزهار Íكان باطلاا. )
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 ،لكن إذا فعل ل يلزمه ردها ،فهو ل يجوز النتفاع بها ،مصباا بعد خروجها عن اليد

 وتطيب لمن صارت إليه بعد المراضاة وقبلها. ،بل مثلها

ا من السبيكة أو ح الصرف جددا صرف الدنانير بوزنهتصحي افإذا أراد ژ

القبض في  باقيين ل بد من تجديد نفحيث يكونا ،ديناراا وجددا الصرف ابتداءا  (1)زاد

ول يعتبر  ،لعتبار القبض المحقق ؛فلا تكون اليد قبضاا المجلس قبل التفرق، 

وأما قبض  ،ا في المجلس صحن ثم تقابض، بل إذا عقدا وهما مائباحضورهما كما مر

وكذا إذا كان أحدهما باقياا اعتبر تجديد القبض له دون  ،له فلا يشترط كل منهما لما

وأما الزيادة فلا بد أن  .لأن ما في الذمة كالحاضر ؛وكذا لو كانا تالفين معاا  ،التالف

 والله أعلم. ،وهو ظاهر ،ها مطلقاا مع البقاء والتلف كما مرايلغي

وهي مسألة الجريرة  ،ويجوز بيع ذهب مع فضة بذهب أكثر منه أو العكس چ

وحيث ل  ،فحيث يقصدون به الحيلة ل بد أن تكون الجريرة قيمة لمقابلها ،التي تقدمت

 والله أعلم. ،ط فيها ذلكترول يش ،يقصدون الحيلة فهو من مسائل العتبار التي تقدمت

ول بيع تراب الفضة  ،ترابهبول يجوز بيع تراب الذهب بالذهب ول  چ

فيه ل قيمة له  (3)والخبث الذي ،التساوي هفي (2)يعلم للأنه  ؛بالفضة ول بترابها

 فتأمل. ،كون جريرةحتى ي

تراب الفضة بالذهب أو  ع، أو بيوبيع تراب الذهب بالفضة أو بغيرها چ

 فتأمل. ،إذ ل تغرير ؛(5)]عند الإخلاص[ ولعله ل خيار لهما ،(4)بغيره يصح

وأما بذهب أو  ،فلو اختلط تراب الذهب بتراب الفضة صح بيعه بالعروض ژ

 والله أعلم. ،فضة فيصح إذا علم أو ظن أن الثمن أكثر مما فيه من جنسه

                                                                            
  )ب(: زادا، وفي )ج(: بوزنها عن السبيكة إن أرادا الصرف ابتداء. في (1)

 (. 3/014في المخطوطات: لم يعلم. والمثبت من البيان ) (0)

 ل قيمة لها.في )أ، ج(: التي فيه ل قيمة لها، وفي )ب(:  (3)

 (. 3/014كما في البيان )« ذلك»: يصح ذلك. وحذفنا في المخطوطات (4)

 (. 3/012ما بين المعقوفين مستفاد من البيان ) (2)
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من مصب دنانير أو دراهم ثم اشترى بعينها شيئاا ثم باعه وربح فيه  چ

إلى الذمة ثم دفع ذلك  (1)اهوأما إذا اشتر ،لأنه ملكه من وجه محظور ؛تصدق بربحه

والله  ،لعدم تعيين الثمن فيه بالمغصوب ؛المشترى المغصوب فإنه ل يتصدق بربحه في

 أعلم.

 بين كل)فلا يترتب عليه ملك  ؛ول يصح التعامل به لربا(ولا يحل ا) چ

بناءا على الغالب أنه  «مكلفين»: ¦وإنما قال  ،وكذا الصبيان المميزان ((2)مكلفين

أو مسلم  ،حربيين[ ]أو مسلمين أو كافرين ذميين اوسواء كان .ل يتعامل إل مكلفان

كانت دار  (في أي جهة)لعموم أدلة التحريم  ؛أو حربي وذمي ،وكافر ذمي أو حربي

لأنه إنما  لو في دار الحرب بما يقتضي الربا؛فلا تجوز معاملة الحربي و ،إسلام أم دار كفر

 (3)[مير]وفرق بين شراء أولدهم فهو  جازت معاملته حيث ل تقتضي الربا،

بخلاف البيع في مير  ،على تسليم الولد إلينا (4)جعالةوإنما يكون الثمن  ،صحيح

 والله أعلم. ،فإذا دخله الربا فهو ربا حقيقة ،ذلك فهو صحيح

الله  (5)تبارك وتعالى في حق من حقوق (بين العبد وربه)أيضاا  يجوز الربا (ولا)

وإل  ،له ولما في يده ول بين العبد وسيده حيث كان على العبد دين مستغرق ،تعالى

ودليله قوله تعالى:  ،لم يحل في شريعة قط ويروى أن الربا .فالكل ملك السيد

بِاَ وَقدَْ نهُُوا عَنهُْ ﴿ خْذِهمُِ الر 
َ
 .[111]النساء ﴾وَأ

أن الربا يدخل في  «بين العبد وربه الربا ل يحل» :إن قيل: يؤخذ من قولكم

 ،اطاة مير مملكة فلم يدخلها الرباإن المع وقد يستقيم ذلك، فهو يقال: ،المعاطاة

 ،دليله عدم صحة الرجوع فيه ؛فهو مملك -وهو الدفع إلى الفقير-بخلاف هذا 

                                                                            
 (. 3/012في المخطوطات: اشترى. والمثبت من البيان ) (1)

 ؛ ليدخل المميز المأذون وميره. )هامش شرح الأزهار(.Éوابه: متعاملينص (0)

 من )ج(. ساقط (3)

 (.2/248( وهامش شرح الأزهار )3/011في المخطوطات: حقاا له. والمثبت من البيان ) (4)

. )هامش شرح Êحو أن يخرج ]زكاة[ عن المائتين الرديئة أربعة جيدة تساوي خمسة رديئة فإن ذلك ل يجوزن (2)

 (.2/248الأزهار 
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 والله أعلم. ،فتأمل ،فيه بعقد ل يجوز الربا ملكفكان هذا كالم ،بخلاف المعاطاة

أن  :وصور ا ،ول تجوز التولية ول التشريك في الصرف قبل قبضه چ

قد أشركتك في » :اك أن يقولترشوال ،«قد أوليتك صرفي كله أو بعضه» :يقول

 .اجديدا اا ويكون عقد ،وأما بعد القبض فلا مانع ،«نصف ما استصرفته أو في ثلثه

ويصح أن يحيل صاحبه الذي  ،له على من صارفه صح أن يحيل مريماا ا الحوالة ل يوكذ

 والله أعلم. ،ينإذا قبض منه قبل افتراق المتصارف صارفه على مريم له

دنانير أو دراهم بطريق الصرف وكان عليه له  (1)من ثبت له على مريم له چ

لم يتراضيا لو فإنهما يتقابلان قصاصاا و -مثلها موافقة لها في الجنس والنوع والصفة

وكذا لو ثبت الدين عليه  ،وإل فلا بد بعد المرافعة من حكم ،بذلك إن اتفق المذهب

 ،القبض شرط في الصرف :ول يقال ،على أي وجه ثبت (2)مصارفتهمالصاحبه بعد 

 والله أعلم. ،فهذا كالمستثنى من اشتراط التقابض

فإنه يقع  -السلم إذا ثبت على المسلم دين للمسلم إليه مثل المسلم فيه ذا فيكوه

 وإل فبالحاكم. ،كذلك مع اتفاق المذهب صاقالت

وإذا احتال أحد المتصارفين على الغير بما وجب له على صاحبه أو قبض  چ

فإنه يصح بشرط  -أو قابله فيه وكيل لصاحبه]به[ ضمين فيه رهناا أو ضمن له 

 ،ول عبرة بالمحال عليه والوكيل والضمين ،صارفينتحصول القبض قبل افتراق الم

 (3)الصرف وقع القصاصدين  وكانت قيمته موافقة لوإن تلف الرهن قبل افتراقهما

 وصح الصرف.

إن قيل: كيف صح أخذ الرهن أو الكفيل بثمن الصرف والإحالة لمن وجب له 

 وهو ل يتم إل بالقبض؟

وبطلانه  ،لآخرلعلى كل واحد منهما اا قلت: لأنه قد صار لزماا بالعقد واجب
                                                                            

 (: على ميره. 3/011في البيان ) (1)

 (. 3/017في المخطوطات: مصادقتهما. والمثبت من البيان ) (0)

 .«التقاص»في )ج(:  (3)
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فتبطل هذه الأمور التي هي  ،بالفتراق قبل حصول القبض ل يمنع من صحة ذلك

فإذا  ،والمعتبر هو افتراق المتصارفين ،الحوالة والرهن والكفالة بالفتراق قبل القبض

والله  ،وهو الوكيل أو الكفيل ،افترقا قبل القبض بطل الصرف ولو بقي من يوفي

 لمين.والحمد لله رب العا .أعلم

 (باب السلم)
صوف في الذمة ببذل معجل مع وهو عقد على مو ،السلم والسلف بمعنى واحد

 شرائط.

 ،ن أطول آية في كتاب الله وردت في السلمإ :دليله من الكتاب، عن ابن عباس

يِنَ ءاَمَنوُا إذِاَ تدََاينَتْمُْ بدَِينٍْ ﴿وهي قوله تعالى:  يُّهَا الََّّ
َ
جَلٍ مُسَ  ياَأ

َ
مًّى إلََِ أ

 .[080]البقرةالآية  ﴾...فاَكْتُبُوهُ 

في د المدينة المشرفة وهم يسلفون ورأما قوله فلما  ،هوفعل  ÷ ومن السنة قوله 

ل ))من أسلف فليسلف في كي÷: فقال  ،السنة والسنتين والثلاث (1)التمر

 معلوم((. (2)أجلمعلوم ووزن معلوم إلى 

لنا )) :فلما طالبه قال ،فما روي أنه استسلم من يهودي في تمر :÷وأما فعله 

 ((.بقية يومنا

 وأما الإجماع فمنعقد على جوازه.

 ؛وهو مخالف للقياس .لتأخر المسلم فيه اا وسلف ،لتقدم رأس المال فيه وسمي سلماا 

ـ: وهو يصح بلفظه وبلفظ السلف، ك .الدليل (3)]به[ لكن ورد ،لأنه بيع معدوم

ل بلفظ الصرف ول الصرف  ،أو بألفاظ البيع ،«إليك هذه الدراهم في كذا أسلفت»

 شاء الله تعالى. البيع بأيهما كما يأتي إنل و ،به

                                                                            
 (. 2/243لمخطوطات: يسلفون الثمرة. والمثبت من هامش شرح الأزهار )في ا (1)

 في المخطوطات: بأجل. والمثبت من هامش شرح الأزهار.  (0)

 (.3/018ما بين المعقوفين من البيان ) (3)
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فلا يصح  ،بل في نوع مخصوص منه ،في كل مال (لا يصح)السلم أن  (و)

هذه أسلمت إليك » :كأن يقول ،فيما هو موجود في ملك المسلم إليه :يعني (في عين)

 ؛فإنه ل يصح ثوب معين، أو لم يحضر الثوب ومرادهما «الدراهم في هذا الثوب

فلو أسلم في ثوب إلى الذمة وفي ملك البائع ثياب  .لوجود المسلم فيه في ملك البائع

 ]بياض[ .(1)عينمن ذلك الجنس الموصوف في السلم إل أنه لم يرد الم

وهو ل  ،صير بيعاا بلفظ السلمنه يوإنما منع من السلم في الموجود في الملك لأ

 يصح.

يكون التفاوت بين آحاده  :يعني (ما يعظم تفاوته)يكون المسلم فيه من  (أو)

الجواهر واللآلئ )كذلك  و( ،كالحيوان)وذلك  ،كثيراا بحيث ل يتسامح به

وذلك  ،لأن ضبطها مير ممكن ؛فهذه الأشياء ل يصح السلم فيها (والفصوص

 (الجلود)كذلك (و) ،وهو ل يصح السلم مع ذلك ،يؤدي إلى جهالة المسلم فيه

وكذلك فيما ل يصح بيعه من  ،لختلافها وكثرة التفاوت فيها المؤدي إلى الجهالة أيضاا 

 .(2)هذه الأشياءمير 

لعدم صحة بيع  ؛من الأراضي والدور (ما لا ينقل)ل يصح السلم أيضاا في (و)

إذ السلم  ؛وهو باطل ،عين (3)]في[ فيكون مع ذلك سلماا  ،مير المنقول إل مع تعيينه

 فلذا لم يصح السلم فيما ل ينقل. ؛يخالفه والتعيين   ،تعجيل أحد المالين وتأجيل الآخر

أ)كان  (ما)كذلك (و)  النسأ،وذلك فيما يوافق رأس المال في علة  (يحرم فيه النس 

فلا  ،وذلك لأن من لزم السلم النسأ ؛(5)الوزنأو  (4)الكيل وأوهي اتفاق الجنس 

                                                                            
 المعين. :)أ(في نسخة  (1)

 لو اقتصر على قوله: وكذلك فيما ل يصح بيعه لكان أولى.  (0)

 (. 2/220ا بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار )م (3)

 في )أ، ب(: والكيل، وهو ملط، وسيبينه المؤلف بقوله: موافق له في الجنس أو في التقدير.  (4)

 في )أ(: والوزن.  (2)
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ا (فمن أسلم جنساً )وهو ظاهر  ،يصح فيما يحرم فيه ربويا
جنسه وغير  )فييره أو م (1)

فإنه  ،في قدح بر وثوباا برّ اا كأن يسلم قدح ،إن لم يتميز ثمنه (جنسه فسد في الكل

وكذا لو أسلم مكيلاا في مكيل  ،لعدم صحة مقابلة البر للبر مؤجلاا  ؛يفسد في الكل

 ؛فيفسد في الكل ،فهو كما لو أسلم جنساا في جنسه ومير جنسه ،أو عكسه ،وموزون

في مكيل  اا وموزون وأما إذا أسلم مكيلاا  ،لإسلام المقدر فيما يوافقه في التقدير وميره

ه في التقدير إذا كان يصح أن ويكون كل مقدر مقابلاا لمخالف ،صحوموزون فلعله ي

ن ذلك يحتمل وجه صحة وفساد فيحمل على لأ ؛يكون ثمناا له في بعض الأحول

 .وجه الصحة

أن المراد موافق له في الجنس أو في  «جنساا في جنسه» :وقد عرفت المراد من قوله

في موزون  أو مكيلاا  ،يلاا في مكيلليشمل ما لو أسلم موزوناا في موزون ومك ؛التقدير

 .أو العكس ،بر في عجينهـ: ك ،من جنسه أو العكس

من جنسه وصاع فإنه ل  في ثوباا ليشمل ما لو أسلم ثوب «ميره أواا ربويّ » :وقولنا

أجناس  ادعدوهذه فائدة ت ،ل إذا اختلف الجنسان في الثوبين فإنه يصح ،يصح

وصاع  (2)في ثوب ولو من جنس ذلك الثوباا برّ اا وكذا لو أسلم ثوباا وصاع .الثياب

الطرفين، وهذا مما  يكون الثوب مقابلاا للمكيل من كلاو ،فإنه يصحاا وبر أيضشعير 

 ة وفساد فيحمل على الوجه الصحيح.يحتمل وجهي صح

سلم جنساا في جنسه ومير جنسه فأما إذا أ «إن لم يتميز ثمنه» :وقولنا في الشرح

في اا لو أسلم صاعين برّ  ،خر جنسه فإنه يصح فيه ويبطل في الآبل بغيرالمقاثمن وتميز 

ويقابل الصاع الذي مع الثوب الصاع  ،وذكر أن الثوب يقابله صاع ،صاع بر وثوب

ويبطل السلم في الصاع  ،لمقابلته بالصاع متميزاا  ؛فإنه يصح السلم في الثوب -الآخر

 أعلم.، والله لعدم جواز النسأ في ذلك ؛بالصاع

                                                                            
 والصواب ما أثبتناه، وسيأتي: وقولنا: ربوياا أو ميره.، «ثوباا»: ل النسخك (1)

 في المخطوطات: في ثوب ولو من جنس ذلك الثوب في ثوب وصاع..إلخ.  (0)
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 ،الذي مر إذا تكاملت شروط السلم فيه التي ستأتي (ذلك )ويصح فيما عدا

فإنه يصح السلم فيها إذا كان الثمن من مير  (1)ويدخل في عموم ذلك الدراهم

إن كان من  (2)ل ،موزون كالطعاممير ويعتبر أن يكون  ،جنسها طعام أو ميره

إل أن  ،فيكون مما مر ،لتحريم النسأ ؛لم يصح السلم فيها اا جنسها أو كان ثمنها موزون

 ،وكان القياس المنع ،صح ولو كان المسلم فيه موزوناا مثلياا سلم عل هي رأس مال تج

 فتأمل. ، أثماناا لجميع الأشياءمالكونه ؛لكن خصه الإجماع

فجعلها  ¦وقد داخلها الإمام  ،سبعة (بشروط)أنه إنما يصح السلم  

 كما تعرف ذلك: (3)خمسة

وهو ظاهر  ،من كيل معلوم أو وزن معلوم (سلم فيهذكر قدر المالأول: )الشرط 

 ،إن كان له نوع (ونوعه)كـ: بر أو حديد أو ميرهما  (جنسه)كذا ل بد من ذكر (و)

فهو المقول على  ،فالنوع هو ما تحت الجنس ،ميساني أو سمراء أو نحو ذلك :ففي البر

ا في البر مع اتفاقه (4)من أنواع]لى كثير مثل ميساني فهو يقال ع ،فقة الحقيقةتالكثرة الم

 «بر»ففي مثالنا هنا  ،لحقائقاوهو المقول على الكثرة المختلفة  ،والجنس فوقه .الحقيقة

ميساني وميرهما كعربي وعلى اختلاف حقائقها من سمراء  (5)[فهو يقال على كثير

فبر  ،«حب»نوع أيضاا لو نظرت إلى  (6)وإن كان هذا باعتبار ما فوقه هو ،ونحو ذلك

 فافهم. ،وع منه وجنس لأنواع البرن

 وسيأتي بيانه قريباا إن ،صفة ما يسلم فيه :يعني (صفته)ل بد أيضاا من ذكر (و)

 ،وقد جعلها الإمام شرطاا واحداا  ،أربعة لله تعالى. فهذه في التحقيق شروطشاء ا

بقوله:  ¦الإمام  هفمن ذلك ما ذكر ،ومثال الوصف كثير باختلاف المسلم فيه

                                                                            
 وكذا الدنانير. (1)

 .«إل»في )أ، ب(:  (0)

 . وهو ملط.«أربعة»ج(: ب، في ) (3)

 النوع ل يكون مقولا على أنواع.  (4)

 )ج(. ما بين المعقوفين ساقط من (2)

 .«فهو»في )ج(:  (1)
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هو وونوعه  -وهو تمر-لو كان المسلم فيه تمراا فلا بد أن يذكر مع جنسه  (كرطب)

أو ميرهما لو كان له صفة  اا أن يذكر صفته من كونه رطباا أو يابس -صيحاني أو ميره

 .وإل لم يصح السلم ،أخرى اعتبر ذكرها حيث تلتبس بغيرها

سلم فيه لبناا فإنه يصح السلم فيه مع تقديره بالوزن وذكر ومن ذلك لو كان الم

خالصاا من الماء أو فيه قدر  ،وكونه حليباا أو مخيضاا  ،صفته من كونه من بقر أو من منم

وكذا في السمن مع  ،وكذا في الخل مع بيان قدره وكونه من عنب أو تمر ؛معلوم منه

مع  ،متقادم عهده :يعني (ق  ت  ع  )كونه هو أو الخل (و)ذكر قدره وكونه من بقر أو منم 

فالمراد إذا كان  ،تراضيا عليهأو كونه طرياا بحسب ما  ،تبيين قدر مدة العتق فيهما

كعتيق عام  (مدته)بيان قدر (و)فلا بد من بيانه اا المسلم فيه من السمن أو الخل عتيق

من ذلك بطول ما فيما يتفاوت أو نصف عام أو عامين أو نحو ذلك مما يرفع النزاع بينه

 فافهم. ،المدة وقلتها

أن  -وهو كونه عسلاا -فلا بد مع ذكر وزنه وجنسه وإذا كان المسلم فيه عسلا 

 :ر وقته فيقولكوذ ،«أو أصفر ،أو أبيض ،أحمر» :فيذكر لونه فيقول ،يذكر صفته

لأنه يختلف في الجودة والطيب باختلاف الأوقات  ؛«أو ربيعي ،أو صيفي ،خريفي»

إذا كان ذلك أيضاا  «من مرعى كذا» :ولعله يعتبر أيضاا أن يقول ،يعتبران ذلك اإن كان

فإنها إذا رعت  ؛لأن الرعي قد يعتبر في النحل ؛عندهم بحيث يختلف سعره اا معتبر

 .هورها كان فيه داءار الفواكه وزوإن ارتعت أبز ،الكمون والصعتر كان عسلها دواء

 .ويتأمل ،لعدم نظرهم إلى ذلك ؛في بلادنا رهكفقد ل يعتبر ذ ،اعتبار هذا الأمروقليل 

مباركة في  ، والزيتون شجرةويصح السلم في الأدهان كلها كدهن الزيت وميره

إذا  (قشر زيت)ذكر بد في السلم في ذلك أن ي ل(و)الشام، وقد يوجد في اليمن قليل 

أو  (1)[اا في كذا من الزيت مقشر» :فيقول ،وهو المنسل] ،أراد السلم في زيت مقشر

 .بحسب ما يتراضيان على ذلك «مير مقشر» :أو يقول ،«منسلاا 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)
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 ،أو معز شاء ،بقر أو منم (لحم كذا)إذا كان المسلم فيه لحماا فلا بد أن يقول: (و)

من عضو )مع بيان كونه  ،معلوف أو رعي ،بير أو فتيك ،خصي أو ميره ،ذكر أو أنثى

أن يبين أيضاا كون  بدلع أو نحو ذلك، ول ضمن الخرقاء أو من الكمن الرجل  (كذا

 : سمينفلا يكفي أن يقول ،السمنقدر أو نحوه مما يعرف به  أصبعقدر  (سمنه كذا)

أن إل  ،كدخول النوى في التمر ،ويدخل العظم في اللحم .ون بيان قدر السمنمن د

وكذا إذا كان المسلم فيه شحماا فيبين . أو يذكر أنه منزوع العظم ،نزعهبيتبرع المسلم إليه 

ل بيان  ،وبيان ما صيد به ،وكذا في لحم الصيد مع بيان الجنس والصفة كذلك .كذلك

وإنما اشترط أن يبين ما صيد به . إذ ل يكون الخصي في الصيد إل نادراا  ؛الخصي وميره

وما  ،لأن السهام تغير ؛بالحبائل والأشراك فلحمها أطيب مما صيد بالسهام لأن ما صيد

لأن أفواه الكلاب متسعة ل تزال مفتوحة فلا  ؛أطيب مما صيد بالفهد صيد بالكلاب

 . د فهي ضيقة فنكهتها كريهةوبخلاف أفواه الفه ،صيد بنكهتهااليتغير لحم 

شرب الماء فهو فيها من قرب  وما ،ويبين أيضاا كونه من لحم عضو مخصوص منها

والمراد أنه ل بد أن يبين المسلم  ،أو ميره اا أو رضيع ،مع بيان كونه صغيراا أو كبيراا  ،أطيب

 ميرها.من فيه من اللحم بياناا بحيث ل يتنازع فيه ول يلتبس بغيره من هذه الأمور و

الموجودة في  الحية ولفي ل  ،وجودهعدم ويصح السلم في الجراد ميتة عند  ژ

وكبره  ،ويشترط ذكر صفته ونوعه ،وكذا يصح في السمك الميت ل الحي .في الملك

، وفي ويصح في الشواء بكسر الشين وضمها .ووزنه ،وطوله وعرضه ،صغره وأ

كبيراا أو  ،ذكراا أو أنثىو ،مع بيان ما هي منه ،ومطبوخة أو مشوية وس نيةؤالر

 فتأمل. ،بيان ما يعتبر فيه عرفاا  وكذا في الشحم مع ،صغيراا 

هذه الأشياء  (طول وعرض ورقة وغلظ بينت)من المسلم فيه  (له)كان  (وما)

فإذا كان العرض أو الطول أو الرقة  ،معها (الجنس) (1)ذكر (مع)إذا كانت مقصودة 

القيمة اعتبر ذكره في المسلم فيه مع ذكر الوزن كما  (2)أو الغلظ مما يعتبر وتتفاوت فيه
                                                                            

 المخطوطات: ذلك. والمثبت هو الصواب.في  (1)

 صوابه: به.  (0)
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نَّهُمْ خُشُبٌ ﴿وبهما قرئ قوله تعالى:  ،وذلك كالخشب بضم الشين وفتحها ،يأتي
َ
كَأ

ن بكسر اللام وسكون الباء الموحدة من واللب   ،وكذلك الآجرّ  ،[4]المنافقون ﴾مُسَنَّدَةٌ 

لعتبار ذلك  ؛قدر ملظهافلا بد أن يذكر طولها وعرضها و ،وهو معروف ،تحت

وكذا في  ؛(2)جاا ير نيئاا أو نض، وكون الآجوالعدد ،الطين (1)نوعمع بيان  ،وتفاوته

 .رقها وعرضها وطولها وأالثياب والبسط ل بد أيضاا أن يذكر ملظها 

وأما إذا لم يكن الطول وميره من هذه الأشياء مقصوداا في الشيء المسلم فيه فإنه ل 

؛ إذ ل يتعلق وكذا في المصنوع أيضاا  ،وذلك كالطعام مير المصنوع ،يعتبر ذكر ذلك

ويظهر لك أنه ل يعتبر من  ،وهو إنما يؤخذ موزوناا  ،رض إل ليكثر وزنهبذلك م

ويكفي عند تسليمه ما  .القيمة (3)بهالصفات إل ما يكون مقصوداا للمنفعة وتختلف 

فإنه يسلم ما يطلق  قيقاا أنه يكون دن يشرط مثلاا في الغزل كأ ،يقع عليه ذلك السم

تفاوت ما يطلق عليه ذلك السم فلا بد من بيان قدر منه ي نفإن كا ،قيقعليه اسم الد

 والله أعلم. ،فافهم ،معين

 ،(4)يذكر وزنه عند السلمف (المثلي)من المكيل  )يوزن ما عدا(يجب أن (و)

كأن يكون  ،كان مما ل يوزن في العادة (ولو)ضبط بذلك نويوزن عند التسليم لي

أو نحوهما مما ل يوزن كالجذوع والخشب  (اً حشيش)كان  (أو)بتشديد الراء  (اجر  آ)

ويقدر  ،في عشرة أقداح ونحوهاـ: فيقدر المكيل بالكيل ك ،مما ل يكال (5)ماوميره

هي  (6)مع ذكر طوله وعرضه ورقته وملظه فيما ،ميره بالوزن من الموزون وميره

ول يكفي  ،بل ل بد مع ذلك من ذكر الوزن ،كفيول ت ،]فيه[ هذه الأمور .معتبرة

والأحجار  والبسط   فيدخل في اعتبار ذكر الوزن الثياب   ،فافهم ،الوزن وحده

                                                                            
 (. 3/072في المخطوطات: أنواع. والمثبت كما ما في البيان ) (1)

 في المخطوطات: نضجاا. والمثبت كما في البيان.  (0)

 (. 2/227في المخطوطات: فيه. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (3)

 .ي: عند العقدأ (4)

 في )ب، ج(: وميرها.  (2)

 .«مما»في )ج(:  (1)
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 والله أعلم. ،وميرها

والمراد أنه ل بد أن يعلما أو يظنا أو  (معرفة إمكانه للحلول: الثاني)الشرط (و)

كالخريف في  ،أحدهما أن تسليم ذلك المسلم فيه ممكن للمسلم إليه عند حلول أجله

أو نحو ذلك مما يظن حصوله في الناحية  ،وقته لو أسلم إليه في عنب فأجله إلى وقته

ناحية أو في في ال (العقد وإن عدم حال)مع المسلم إليه أو مع ميره عند حلول الأجل 

وإن » :]بقوله[ ¦وهذا مراده  ،كالعنب في الشتاء فهو معدوم ،الأبعد عنها

المسلم إليه حال العقد ]مع مير المسلم إليه ولم يتمكن من تحصيله  :يعني ،«عدم

فهو شرط في  (1)[وأما عدمه في ملك المسلم إليه ،فذلك ل يمنع من صحة السلم

فلو كان موجوداا كذلك لم يصح السلم ولو  ،صحة السلم بأن يكون معدوماا في ملكه

ب على عبارة الأزهار ،فافهم المراد ،أسلمه إلى شيء في الذمة ولم يعينه  ،فقد يصو 

 والله أعلم. ،وليس بصواب

بل ظن أو علم  ،هما عند حلول أجله ول ظنهالمسلم فيه أحد   فلو لم يعرف وجود  

ومن ذلك أن يسلم في عنب في  ؛لم يصح السلم -أو ل ظن بأحد الطرفين ،عدمه

 والله أعلم. ،الشتاء وأجله إلى وقت قريب ل يقدر حصوله فيه في الناحية ونحو ذلك

 ،السلم (بطل)أو ميزانها  (أو مكيالها ة  ل  ه كنسج مح   تعذر   ر  د  ق  فلو عين ما ي  ) ژ

إذ ذلك التعيين مما يبعد الظن من  ؛ويكفي الظن في عدمه ،بمعنى ل ينعقد صحيحاا 

 ،وبعدمه يتعذر التسليم ،فهو يجوز عدمه ،إمكان تحصيل المسلم إليه عند حلول أجله

لتجويز عدم  ؛مزرعة بعينها (2)]حنطة[ أو ،بعينهانخلة فلا يصح إن شرط تمر 

ز عدم ذلك ؛ة أو مكيالها أو ميزانهاوكذا لو عين نسج محلة معين ،زراعتها  ؛إذ يجو 

جلاء أهلها في العادة عنها ل يجوز إ اا كبير اا إل أن يكون بلد :لعله يقال .لتعيين المحل

وكذا ل  .ونحوهن وذلك كذمار وصنعاء وصعدة ،عند حلول الأجل فإنه يصح

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (. 2/212ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (0)
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إل أن  ،أو مكيال رجل معين ،أو نسج رجل معين ،يصح لو عين فاكهة بستان معين

وكذا إذا شرط ذراع رجل  .وكذا في الميزان ،ل يختلف في بلد كبيراا يكون عياره ظاهر

حوه كذراع الحديد ون-مشهور ل يختلف  ، بل ذراعول ذراع مجهول ،فلا يصح معين

ول يجوز عليه البطلان أو النسيان في مدة الأجل،  -ز تعذرهوّ مما ل يختلف ول يج

إن شئت أسلمت  ،يا محمد :له لما جاء إليه يهودي وقال÷ روي أن النبي 

من  ،إلى أجل معلوم (3)[في تمر معلوم ،في كيل معلوم] ،معلوماا  (2)وزناا  (1)[إليك]

اا وزن] (4)ن شئت فأسلملكن إو ،ل يا يهودي))÷: فقال النبي  ،حائط معلوم

لك حائطاا ول  يسم، ول أوكيل معلوم ،في تمر معلوم ،أجل معلوم إلى ،(5)ا[معلوما 

 .((نخلة

ما يوجد أو  أو في أردأ ،أحسنهفي ول يصح أن يسلم في أجود ما يوجد أو  ژ

 .منه وأدنى إذ ل يوجد شيء إل وثمة خير ؛لعدم انضباطه ؛لأن ذلك مجهول ؛أقبحه

للتبعيض وإن كانت  «من»لأن  ؛فكذا ل يصح أيضاا  من أردأمن أحسن أو  :ولو قال

إل أن  ،وبعض المجهول مجهول ،وهو مجهول ،هئو أردأير ما يوجد فهي داخلة على خ

عليه البطلان أو الذهاب في العادة صح  زيقيد ذلك بأجود ما يوجد في بلد كبير ل يجو  

 فتأمل. ،بخلاف ما لو أطلق ،نه منضبطلأ ؛ذلك

لم يصح ذلك  من أسلم في جنس معلوم إن وجد وإل ففي جنس آخر چ

 للتخيير في المسلم فيه. ؛السلم

ول  ،فلو تفرقا قبل قبضه لم يصح السلم (الثالث: كون الثمن مقبوضاً )الشرط 

ويعتبر أن يقبض  .تكفي التخلية ولو كان رأس المال من الدراهم أو الدنانير

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 .«في وزن»في )ج(:  (0)

 ساقط من )ج(. (3)

 .«أسلمت»في )ج(:  (4)

 .«في وزن معلوم»في )ج(:  (2)
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إذ يكون من  ؛ذمة المسلم إليه (2)ديناا في (1)يكونفلا يصح أن  (المجلس تحقيقاً  في)

ه منه المالك في المجلس ثم يدفعه إليه رأس مال الكالئ بالكالئ، إل أن يقبضبيع 

 يفترقا حتى يقبضه عن المالك ول (3)]له من نفسه[قبضه إليه ي أو يوكل المسلم   ،سلم

وأيضاا ل تكون اليد قبضاا ولو كان مضموناا على  ،ثم يقبضه تحقيقاا عن السلم لا أو

نير فإنه ل يصح أن عنده وديعة ولو من الدراهم أو الدنا (4)من كانف ،دهمن هو في ي

إل أن يقبضها بعد قبض المالك لها أو  ،ولو حضرت المجلسفي شيء سلم إليه ت

 ،كفي التخلية لقبض المسلم إليه بهاتول . توكيله له بالقبض عنه ثم يقبضها لنفسه

 ،في التخلية له فيهاكوأما قبض المالك فكذلك ل ت ،بل ل بد من نقلها باليد تحقيقاا 

 لنها من ماإ :(5)لتخرج عن يد الوديع بذلك ولو قلنا ؛بل ل بد من قبضها حقيقة

على المسلم إليه كرهن أو ميره ولو حضرت  وكذا لو كانت العين مضمونة . لهالمخلّى 

بل ل بد من قبض المالك لها أو توكيله بالقبض  ،المجلس فإنها ل تكون يده قبضاا لها

 ول تكفي التخلية كذلك. ،ثم يقبضها عن السلم قبل افتراقهما ،عنه

من أسلم إلى ميره عشرة دراهم حاضرة مع عشرة في ذمة المسلم إليه ديناا ف ژ

ولو هذه العشرة الحاضرة ردها له -فإن حصل قبض المسلم لها قبل تفرقهما  ،له

 طل في العشرة الدين وصح في الحاضرة.، وإن لم بصح الكل -ثم دفعها ،قضاء

  ل يبطل في الكل كما قلتم  إن قيل:
 ؟ومكيل  في موزون  لو أسلم موزوناا لم 

الدين لصح  (6)بدليل لو حضرت الدراهم ؛فهو يقال: هنا العقد صحيح موقوف

 ؛د من أصلهبخلاف المكيل والموزون فهو مير صحيح العق ،العقد في الكل

                                                                            
 (. 3/373في المخطوطات: يجعل. وأثبتنا ما في البيان ) (1)

 .ي: لو كان على المسلم إليه دين لم يصح أن يجعل رأس مال السلمأ (0)

 (. 3/073بين المعقوفين من البيان ) ما (3)

 .«كانت»في )ج(:  (4)

 هكذا في المخطوطات.  (2)

(: بدليل أنه لو حصل التقابض في المجلس 2/211ل يكفي الحضور، ولفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 لصح في الجميع. 
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تعذر قبض عشرة على عشرين ف (2)اقدوكما لو ع. لما يصح أن يقابله المقابل (1)لجهالة

 ويتأمل. ،منها

ويصح أن يحيل المسل م المسل م إليه على مريم له برأس مال السل م إذا قبض  ژ

لأن ذلك تصرف فيه  ؛إليه مريماا له على المسل م ل إن أحال المسلم   ،منه قبل افتراقهما

 خاص في ثمن الصرف والسلم. وهو .وهو ل يصح ،قبل قبضه

بشرط أن يحصل القبض والوفاء  ،ويصح أخذ الرهن على رأس مال السلم ژ

فإن قبض رأس  :نظرفإن تلف الرهن في يده قبل القبض لرأس المال  ،قبل افتراقهما

وإن لم يقبض كذلك لم  ،صحة الرهن]لأنه تبين  ؛عليه اا المال قبل التفرق كان مضمون

لأنه ل بد من  ؛(4)اول يقع قصاصا  ،أنه ليس برهن (3)[لأنه تبين ؛يضمنه المر ن

وكذا تصح الحوالة والكفالة في رأس المال إن قبض قبل  .قبض رأس المال حقيقة

 والعبرة بمجلس المتعاقدين ما لم يفترقا كالصرف. ،التفرق

 ؛عليهل  ،وتصح الإحالة به ،]به[ المسلم فيه والكفالةويصح الرهن عن  ژ

 ، والله أعلم.وهو ل يصح ،قبل القبض]فيه[ صرف تلأنه 

وهو أن يكون  (جملة)حال عقد السلم إما  (معلوماً )ول بد أن يكون الثمن 

وهو ظاهر كعشرين ديناراا  (تفصيلً )معلوماا  (أو)جزافاا صبرة من الدراهم أو ميرها 

بل التقابض فقط لو  ،ول يشترط حضوره في المجلس حال العقد ،نحو ذلك(5)و

لو أسلم عشرين درهماا في قدح  «جزافاا » :فعلى قولنا .عدم ثم حصل قبضه صح

فإذا عدم  ،لمعرفته جملة ؛ولم يبين ثمن كل واحد منهما فإنه يصح اوقدح برا اا شعير

التي هي  -نها تقسم العشرينالشعير مثلاا حال حلول الأجل وبطل السلم فيه فإ

                                                                            
 ، ولعل المثبت الصواب.«للجهالة»كل النسخ:  (1)

 في المخطوطات: عقد.  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)

 .«تقاص»في )ج(:  (4)

 .«أو»في )ج(:  (2)
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ما أتى نسبة قيمة المعدوم منهما سقط بحصته من ف ،على قدر قيمة البر والشعير -الثمن

ولو لم يصح مع  ،«جملةاا معلوم» :وتصحيح ذلك على قولنا ،فيرده المسلم إليه ،الثمن

 فافهم. ،المعرفة له جملة لبطل السلم في الكل

جملة ثم عدم الجنس من المسلم فيه حال حلول  اا فلو كان الثمن معلوم ژ

والله  ،أو مثلها (1)الأجل أو تفاسخا فالقول للمسلم إليه في قدر الدراهم أو يردها

 ،بغلبة ظنه في القدر ويرده ملأعلم. فإن التبس القدر على المسلم إليه فلعله يع

 والله أعلم. ،والأصل براءة الذمة مما زاد فتأمل

أو مير  منقولا ] ،نقداا أو ميره ،مثلياا أو قيمياا  (بكل مال)السلم  (ويصح) چ

ل المنفعة . وبه ،قبضه فيهبعد وتثبت الشفعة  .كثمن المبيع (2)[أو ميره اا حيوان ،منقول

ومن شرط  ،فوقت اا تملك إل وقتل لأنها  ؛صح أن تجعل رأس مال في السلملا يف

يسلم في المنفعة كما  وأيضاا ل يصح أن. رأس مال السلم أن يقبض قبل التفرق تحقيقاا 

 ويتأمل. ،عل رأس مالل يصح أن تج

في  (ما مر)في رأس المال رديء عين أو جنس  (وفي انكشاف الرديء) چ

أو مثلياا في الذمة ولم  ،نقداا  (3)حيث يكون-فإن أبدله قبل تفرقهما صح  ،الصرف

إذا  والمبيع   ،اا لأنه يكون مبيع ؛وأما إذا كان مير ذلك فلا يستقيم إبداله ،يقابله نقد

لأنه ل  ؛ول يبطل السلم لو رضي به ،بل يرضى به أو يفسخ ،اا ل يبدلبانكشف معي

و إذ ه ؛بدله ففي رديء العين يرضى به أو يفسخوإن لم ي -هنا]يشترط علم التساوي 

رديء الجنس وفي  ،(4)[لأنه ل يشترط علم التساوي ؛يبطل بقدره :ول يقال ،عيب

وإل فإن رده في أول مجلس يتفقان فيه صح رده  ،بالمعيب إن رضيه صح كالرضا

                                                                            
(: فلو تفاسخا في السلم 2/210لعلها: ويردها. ولفظ حاشية السحولي كما في هامش شرح الأزهار ) (1)

 لعدم جنس أو نحوه كان القول قول المسلم إليه في قدر رأس المال مع يمينه. 

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع0)

 .«هو»في )ج(:  (3)

 .(ج)وفين ساقط من قما بين المع (4)
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 ،وإن لم يرده كذلك لزم ول خيار ول بطلان ،أو بطل السلم إن لم يبدل فيه (1)هلابدإو

 والله أعلم.

لمراد قبل او ،رأس المال خيار الرؤية والعيب حيث هو مما يتعينفي ويثبت  چ

ففي مير النقدين  :وإن رده بخيار العيب ،فإذا رده بخيار الرؤية بطل السلم ،تفرقهما

قبل  (3)ميرهما حيث هو ثمن إن أبدله (2)وفي النقدين أو ،حيث هو مبيع يبطل السلم

وفي المسلم  .و كله حيث رد الثمن كلهأ ،وإل بطل بقدره ،تفرقهما عن مجلس الرد صح

 والله أعلم. ،فتأمل ،ذكره في الخيارات وقد مر ،فيه أيضاا يثبت خيار الرؤية والعيب

وإذا استحق رأس المال ففي مير النقدين ومير ما يكون ثمناا من المثلي  چ

 ،فإن أبدله قبل يفترقان عن مجلس العقد صح :وفيهما وما يكون ثمناا  ،يبطل السلم

وكذا  ،لأنه وقع العقد على ما ل يصح أن يكون ثمناا  ؛وإن لم يبدله كذلك بطل السلم

 ؛فإن كان قد قبضه لم يبطل السلم ،وهذا إذا لم يكن قد قبضه المسلم إليه .في الصرف

فلو  .للمالك له مثله ويغرم الدافع ،فقد ملكه المسلم إليه ،لعدم وجوب استفداء النقد

وإن لم يكن قد دفع  ،بما قد سلم هفإن كان قد مرم العوض ملك :رده من هو في يده

 وجب عليه رده بعينه.

 ،بلفظ السلماا إذ يكون بيع ؛فلا يصح معجلاا  (الرابع: الأجل المعلوم)الشرط 

وإل  ،إلى أجل كذا إن وجد فيه» :وكذا إذا قال ،ول إلى أجل مجهول. وهو ل يصح

 فيه. سلمهيلعدم العلم أي وقت  ؛لجهالة الأجل ؛فإنه يفسد «فإلى أجل كذا

ليال بأيامها تحديداا من الوقت إلى  (ثلث)أقل أجل المسلم فيه  :يعني (وأقله)

وأكثر  ،افاسدا  اا فلا يصح لو أجله أقل من ذلك فيكون كما لو لم يؤجل بيع ،الوقت

 الأجل ل حد له.

                                                                            
 .«وأبدل»في )د(:  (1)

 .«و»في )ج(:  (0)

 .«أبدلهما»في )ج(:  (3)
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من أسبوع أو شهر أو  (رأس ما هو فيه)لاه إلى ج  في شيء وأمن أسلم (و) ژ

أو  ،أو هذا الشهر ،أجلنا التسليم إلى رأس هذا الأسبوع» :فيه وقال سنة وقد دخلا

لآخر ذلك الذي أجله لرأسه وقد  :يعني (لآخره)فإنه يكون الأجل  «هذا الحول

 .لحول والأسبوعوكذا في ا ،ففي الشهر إلى بقية شمس آخر يوم منه ،دخل فيه

لما مر  ؛وإل لم يصح السلم ،هذا إن بقي من ذلك المؤجل برأسه ثلاثة أيام كاملة

يكن قد  (وإلا)فافهم.  ،ولم يبق منه ذلك وقد صار مؤجلاا بآخره ،من أن أقله ثلاث

وذلك حيث  (هلله فلرؤية)دخل في الشهر أو الحول الذي أجل التسليم برأسه 

وهو عند رؤية هلاله إلى طلوع شمس  ،رأسه أولهف ،يؤجل لرأس الشهر المستقبل

وكذا في  .المطالبة إل من بعد طلوع الشمس في أول يوم منهول تتضيق  ،أول يوم منه

لرؤية هلال أول شهر منه إلى طلوع ]الحول لو أجله لرأس السنة المستقبلة فهو كذلك 

وإن جرى العرف أن رأس  .ول يتضيق الطلب إل بعد طلوعها ،(1)[الشمس كذلك

 فيتضيق الطلب بغروب شمس الشهر الأول. ،الشهر آخره أو الحول عمل به

لتسليم المسلم فيه وكان  اا إذا جعل الأجل إلى يوم كذا كان اليوم كله وقت(و) ژ

وكذا  ،((يومنالنا بقية )) :÷لقوله  (اليوم المطلق)ذلك  (إلى آخر)مهلة  (له)

فإن عين  ،ثنائهأمعيناا منه من أوله أو  اا ولعله إن لم يعين للتسليم وقت. في الليلة بالقياس

 .ويتأمل ،تضيق الطلب في ذلك الوقت المعين

فإنه ل يدخل الشهر كله أو الحول كله في  «أو سنة كذا ،إلى شهر كذا» :وأما لو قال

 ،وهلال أول شهر في الحول ،بل يكون الأجل أوله عند رؤية هلاله في الشهر ،الأجل

 والله أعلم. ،(2)فيدخل «إلى رأسه» :ل لو قال ،ويتضيق عند رؤية الهلال

ر والخريف ح  ل كلها بوقت مير معين كالصيف والج   وما علق من الآجا چ

البيع الذي  (3)ويفسد ،القافلة ونحو ذلك فهو فاسداب والعلب ومجيء والصر

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 .«فبدوه»في )ج(:  (0)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íبل باطل. ) (3)
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 شرط فيه.ي

لعله ولو قبل مضي  ،للمسلم فيه قبل حلول أجله (ويصح التعجيل) چ

وإذا  .إذ المعتبر هو ذكرها ل عدم حصول القبض إل بعدها ؛العقد نثلاثة أيام م

 ،لى ذلك التفصيلفي القرض ع (كما مر)م قبضه عجل المسلم فيه وجب على المسل  

مع عدم خوف ضرر أو  ،في الصفة على المسلم فيه اا أو زائد من شرط كونه مساوياا 

ويصح شرط  ،رض في تأخير قبضه إلى وقت حلول أجلهن له مويك ن لوأ ،مرامة

 والله أعلم. ،حط البعض كما مر

وسواء  ،وإذا سلم المسلم إليه بعض الذي عليه لم يجب على المسلم قبوله چ

لأن في قبول البعض تفريق  ؛عليهاا للمسلم إليه تسليمه أو متعذر اا كنكان الباقي مم

فإن رضي بقبض بعض ] ،وهو ل يلزمه قبول بعض حقه ،الصفقة على المشتري

خير في الباقي بين الصبر حتى يجده المسلم إليه أو الفسخ فيه ويسترد حصته  (1)[حقه

وإن سلم أكثر من الذي  .عنها اا ل عوض ،(2)انهوإل ضما ،من رأس المال إن بقيت

وإذا  ،وإل لم يجب ،قدر حقه حيث لم يكن لفصله مؤنة تلحقه (3)]لزم قبول[عليه 

 ،أو رده -ويكون الزائد على حقه إباحة-قبض قدر حقه خير في الباقي بين قبوله 

 فتأمل.

وإذا تراضيا على تسليم أدنى من الذي على المسلم إليه في النوع أو في  چ

كما ل يجوز أن  ،ول يجوز أن يتراضيا على دفع عوض عن نقصانه ،الصفة جاز

في مير  (5)]تسليمه[وإذا طلب المسلم إليه  .(4)يهعن المسلم ف يتراضيا على عوض

 -البلد الذي شرط تسليمه فيه مع أجرة من يحمله إلى البلد الذي شرط تسليمه فيه

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

 (. 3/073في المخطوطات: ضمنها. والمثبت من البيان ) (0)

 (. 3/073في المخطوطات: لوصول. والمثبت من البيان ) (3)

 (. 3/073المخططات: من المسلم إليه. والمثبت معنى ما في البيان ) في (4)

 (. 2/217ا بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار )م (2)
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 ويتأمل. ،ما لو أخذها الغير الحامل لهك ،فإنها تطيب الأجرة للمسلم لو أخذها هو

المسلم من بعضه فإن  (1)أبرأهووإذا عجل المسلم إليه بعض الذي عليه  چ

، أو ه من باقيهنحو أن يعجل بعضه على أن يبرئ- طاا وإن كان شر ،كان تبرعاا جاز

وكذا لو تواطئا على ذلك  ،فكذا يجوز أيضاا  -ه من بعضه على أن يعجل له الباقييبرئ

 قبل التعجيل والبراء فإنه يجوز أيضاا.

بعد حلول أجله أو للزيادة في ]به[ له في المسلم فيه لأجل التأجيل  زادفإذا  ژ

 .؛ لأنه رباه أو تواطئا عليه أو أضمراهاسواء شرط ،أجله لم يصح ول يجوز

وسواء كان مما  ،الذي يسلم فيه المسلم فيه (الخامس: تعيين المكان)الشرط 

 ؛لأنه إذا لم يذكر موضع التسليم أدى إلى التشاجر ؛لحمله مؤنة أم ل كالشيء الخفيف

 ،«بل في بلد قريب» :ويقول المسلم ،«دفعه لك في بلد بعيدأ» :إذ يقول المسلم إليه

فلذا  ؛بيع مجهولا فعند اختلافهما في ذلك وتشاجرهما لعدم اشتراط المكان يكون الم

 .اعتبر ذكر المكان على الإطلاق ولو لم يكن لحمله مؤنة

كأن يذكر بلد  ،وإذا عين المكان اتبع العرف في موضع التسليم من ذلك المكان

المشتري فيتبع العرف هل يحمله المسلم إليه إلى خارج البلد أو إلى وسطها أو إلى بيت 

 فافهم. ،لمشتري كما هو العرف الآنا

كما مر  ،طيب للمسلم كغيرهإذا طلب المسلم إليه تسليم أجرة لمن يحمله فإنها تو

 قريباا.

عن المجلس الذي عقدا فيه ولو  (قبل التفرق)والمعتبر أن يذكر مكان التسليم 

فلو حل الأجل وهما مجتمعان  ،تراخى مدة كثيرة مهما لم يفترقا إل وقد ذكر المكان

ذكر كذا في سائر الشروط فالمعتبر أن توه .المكان لم يصح السلم افافترقا ولم يذكر

والمراد الشروط المختصة بالسلم كالتأجيل  ،ذكر حال العقدوإن لم تقبل التفرق 

ل ما كان من تمام البيع من أصله كبيان القدر والجنس والنوع والصفة فيعتبر  ،وميره

                                                                            
 (. 3/073في المخطوطات: أو أبرأه. والمثبت كما في البيان ) (1)
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 ،من سائر شروط صحة البيع وبيان قدر الثمن وميرها ،(1)مقارنة ذلك للعقد]

وإل بطل وإن  ،الربح والخسر فهو معتبر حال العقدتجويز . وكذا والله أعلم فتأمل

 .(3)[(2)حصل تجويز ذلك من بعد في المجلس

وذلك  ،والمشتري جميعاا  البائع (تجويز) :هو(و)فيعتبر شرط آخر مير ما مر  ،

وذلك بأن يكون رأس المال مما  ،عليه (الخسران)ز يتجو(و)للمسلم إليه  (الربح)

لم يكن مجوزاا  (4)نإ، وفهو المعتبر ،يجوز أن يكون ثمناا للمسلم فيه في المستقبل

قابلته لذلك الثمن رخصاا ل مفلو كان المسلم فيه رخيصاا ب .ثمناا له في الماضي (5)كونه

الشيء  (6)[أن يبيع]ما ل يجوز ك ،يبلغه في المستقبل بحال لم يصح السلم وكان باطلاا 

وقد عرفت من المثال أن المراد تجويز ربح المسلم إليه  .بأكثر من سعر يومه مؤجلاا 

لجواز بيع  ؛فلا مانع من ذلك ،سلم فهو يصح السلم وإن قطع بالخسرل الم ،وخسره

 والله أعلم. ،الشيء بأكثر من سعر يومه معجلاا 

التفصيل من حصوله حال : وما اعتبر من الشروط التي مرت بحسب 

وملك  ،صح السلم -العقد في بعضها وقبل التصرف في البعض كما عرفته إن كملت

يجب عليه تسليمه عند حلول أجله  ،المسلم فيه ، وثبت في ذمتهالمسلم إليه رأس المال

وسواء اختل شرط  ،كمل كان البيع باطلاا وإن لم ت ،من ميره (7)ولو بأن يشتريه

أو مكان أو ميره كعدم ذكر الأجل  ،تجويز ربح المسلم إليه كعدم يوجب الربا

تكامل شروط  (8)كونه يصير بيعاا بعد ضي الربامقت ووجه البطلان فيما عدا ؛التسليم

                                                                            
(: فإن تمت هذه 3/080(. ولفظ البيان )2/218خلافه. )هامش شرح الأزهار  Êظاهر الأزهارو (1)

 ̈.قان صح السلم، وإن لم تتم بطلفترالشروط قبل ي

 (. 2/218( )من هامش شرح الأزهار Íوظاهر الأزهار وشرحه خلافه. ) (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)

 في )أ(: فإن.  (4)

 في المخطوطات: لكنه. وكتب تحتها في )أ(: لكونه. والمثبت هو الصواب.  (2)

 .«بيع»في )ج(:  (1)

 .«يشتري»في )ج(:  (7)

 لعلها: بعدم.  (8)
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وإذا كان باطلاا لذلك لم يملك  ،صح كما تعرفه بعديبلفظ السلم ل  والبيع   ،السلم

ضمنه فإن تلف  ،بل يجب عليه رده ،المسلم إليه ما قبض من رأس المال ول يحل له

 والله أعلم. ،والمعتبر هي قيمته يوم القبض ،أو قيمته إن كان قيمياا ،بمثله

 :إذا بطل السلم في أحكام تتعلق برأس مال السلم :(فصل)
  قريباا إنل لفساد فسيأتي ،بالتراضي (لفسخ)السلم إما  (متى بطل)أنه  (و)

 (أو) ،فسخ في حق الشفيع وميره]هنا[ والإقالة  ،لإقالة بينهما لطشاء الله تعالى، أو ب

أو ل  ،ومع ميره في البريد (1)المسلم فيه مع المسلم إليه (عدم جنسـ)لـبطل أيضاا 

رأس  إلا)من المسلم إليه  (لم يؤخذ)فإذا بطل السلم لذلك  ،وهو مع ميره ثمنهيجد 

إذ هي  ؛متصلة أو منفصلة ،وفوائده أيضاا الأصلية والفرعية ،بعد التفاسخ (المال

إن  (مثله)أخذ منه ي (أو)وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي  ،فوائد ملك المسلم

لأن ما أخذ  (يوم قبض)عتبر قيمته وت ،إن كان قيمياا  (أو قيمته)كان رأس المال مثلياا 

 (إن)وإنما يؤخذ المثل أو القيمة  .قبضأربابه للاستهلاك فالواجب قيمته يوم ال برضا

 وأ ،بجناية أو تفريط أم ل ،في يد المسلم إليه حساا أو حكماا  (تلف)كان رأس المال قد 

ل في مير النقدين وقد  ،عن يده في النقدين فيجب رد المثل ولو قبل التلف (2)خرج

  .(3)خرج عن اليد فيجب استفداؤه

 .ول يرد مثله ول قيمته ،برأسهم فإن كان باقياا سلمه للمسل  

إليه  المسلم (5)ملكسلم فيه عند حلول أجله في الم (4)بعدمويظهر لك أن المراد 

                                                                            
ا، أو لغيره في البريد. ) (1)  (.2/270(. )هامش شرح الأزهار Íوحد العدم: أن ل يوجد في ملكه مطلقا

 (. 2/273في المخطوطات: وخرج. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار ) (0)

(: فلو كان باقياا وقد خرج عن يده فإن تفاسخا لفساد السلم وجب 2/234وفي هامش شرح الأزهار ) (3)

: ªعليه أن يستفديه، وإن تفاسخا لعدم المسلم فيه لم يجب عليه إل قيمته يوم قبضه، قال سيدنا حسن 

(. وسيأتي قريباا أنه إذا قد شفع Íحفوظ، والحواشي في هذا الموضع ما أفادت هذا المعنى. )هذا هو الم

 فيه لم تبطل الشفعة..إلخ. 

 .«تقدم»في المخطوطات:  (4)

 في المخطوطات: في ذلك المسلم إليه. والمثبت هو الصواب.  (2)
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فإن كان يجده مع ميره في البريد وجب عليه  ،أو ل يجد ثمنه كما مر ،ميره (1)ملكول 

إنظار المسلم م بين  المسل  فإن لم يمكن خير   ،(3)ولو من المسلم شراء منه (2)تحصيله

إذ له الفسخ للعدم وتعذر  ؛المسلم إليه وهذا برضا- إليه حتى يجد المسلم فيه

 .وبين الفسخ -التسليم

ول يتوهم  ،وهذا هو المراد في الأزهار بالتراجع ورد رأس المال للبطلان بالفسخ

إذ بالفسخ يصير السلم  ؛بل هو كذلك ،السلم باطلاا  (4)معهأن التفاسخ ل يكون 

 .فتأمل ،البطلان وهذا هو ،كلا

فراجعها  ،إليه بعض المسلم فيه ففيه المسائل التي مرت قريباا المسلم فإن سلم 

 تفهم.

لم  -تفاسخا في السلم وقد شفع فيهاونحوها  وأ اا فإن كان رأس المال أرض ژ

لم يبطل » :وهذه فائدة قولنا ،«ول بالفسخ بعد الطلب» :وسيأتي ،تبطل الشفعة

 رأس المال. (6)كما لو قد تلف (5)مفيثبت الخيار للمسل   ،فتأمل ،«السلم

م إليه ثم تفاسخا فاللازم القيمة رأس المال أمة فاستولدها المسل فإن كان ژ

لأن  ؛وقيمة الأولد يوم التفاسخ ،قيمة الأمة يوم قبضتف ،وأولدها (7)[للأمة]

ومثل ذلك في فسخ الإجارة لو  .من الستهلاك والستيلاد   ،الأولد من الفوائد

 ، والله أعلم.فتأمل ،كانت الأجرة أمة قد استولدها المؤجر للعين

ع به يبت لا)م رد رأس المال أو عوضه فإن المسلإذا بطل السلم لذلك ووجب (و)

ه ثم بل يقبض ،فلا يصح أن يشتري به قبل أن يقبضه شيئاا آخر (قبل القبض شيئاً 

                                                                            
 بدون واو. والمثبت هو الصواب. « ل ملك»في المخطوطات:  (1)

 (.2/270(. )هامش شرح الأزهار Íبما ل يجحف. ) (0)

 ه.Ê( نقلاا عنه:... ولو من المسلم بشراء أو مير2/270( وهامش شرح الأزهار )3/077لفظ البيان ) (3)

 في )ب، ج(: بعد.  (4)

 (.2/271(. )هامش شرح الأزهار Íإما انتظر حتى يوجد المسلم فيه وإما أخذ قيمة الجربة. ) (2)

 .«أتلف» في )ج(: (1)

 في الشرح: في الأمة. (7)



 119    )فصل(: في أحكام تتعلق برأس مال السلم إذا بطل السلم:

وسواء كان الثمن من  ،م إليه ول من ميرهيصح ل من المسل، وقبل ذلك ل يشتري به

فلا  ،م إليهالفاا قد ثبت عوضه في ذمة المسلوسواء كان باقياا أو ت ،مير النقدين أو منهما

فهذا خاص برأس مال السلم ولو  ،يتوهم أنه قد صار ديناا يجوز فيه ما يجوز في الدين

يجوز أن يتراضيا على دفع عوض عن  وكذا ل] .فافهم ،قد صار كغيره من الديون

 والله أعلم. ،كما ل يجوز أن يتراضيا على دفع عوض عنه ،(1)[نقصانه

م من المسل (ما شاء)م به المسل (فيأخذ)في عقده  (لفساد) إذا بطل السلم (لا)

لأنه ليس  ؛أو يشتري به شيئاا آخر ولو قبل قبضه ،فيأخذ رأس المال أو بدله ،إليه

فاسد  إذ ؛أو لغيره اوسواء كان الفساد لأمر يقتضي الرب ،ئر الديونبل كسا ،بسلم

 ، والله أعلم.بغير الربا]فسد[ السلم باطل ولو 

في  :يعني (توافيا فيه)ووأوجب رد الثمن وقد تلف  اا كان السلم فاسد (ومتى)

قضيتك » :م إليهبأن يقول المسل ،بلفظ القضاء (مصرحين)ثمن السلم الفاسد 

 :بمنزلة قوله (بيعاً )ذلك  (صار) «قبلت» :م، ويقول المسل«عما أسلمت إلي   (2)]هذا[

مير جنس ]من[  (3)له[ سلم]وسواء  ،وليس من السلم في شيء «بعت واشتريت»

ذ فرض المسألة أن رأس المال قد تلف وأن هذا هو إ ؛نوعهورأس المال أم من جنسه 

 نفأما إذا كان باقياا فإنهما ل يحتاجا ،فيصير بلفظ القضاء بيعاا ولو من جنسه ،عوضه

 .(4)القضاء ول ميره فيدفع له عين مالهإلى لفظ 

بل دفع ذلك العوض من دون لفظ قضاء لم يكن ذلك  ،يصرحا بالمقاضاة (وإلا)

وإذا صار  ،لم يحصل ذلك إل وقد تقدمت مواطأة عليه اولعلها تكون معاطاة إذ ،بيعاا 

من الثمن بغير لفظ م عوضاا م إليه للمسل  سلم المسل الم (جاز الارتجاع)معاطاة 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. وفي )أ، ب(: وسواء أسلم. والمثبت هو الصواب.  (1)

 زيادة من الشرح. (0)

 .«المسلم إليه»في )ج(:  (3)

(: وهذا بناء على أنه قد تلف، وإل لم يصح بلفظ القضاء والقتضاء. 2/274وفي هامش شرح الأزهار ) (4)

 (.Í)ينبعي(. بل ل بد من إيجاب وقبول. )
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إل أن يكون  ،لم تخرج عنه بوجه صحيح ؛ إذ هي ملكه(1)هلفوائدالقضاء، وكذا 

قد تقدمت بينهما أن  يكنوأما إذا لم  .وهو ظاهر ،م قد استهلكه بوجه فلا ارتجاعلمسل  ا

على ملكه ل  ياا ع باقوكان ما دف ،ء لم تكن معاطاةيكون رأس المال ثمناا لذلك الشي

أو  (2)مثلاا فيجب عوضه  ،ويجب رده ولو قد استهلكه ،لكمميخرج عنه إل بوجه 

رض إذ الف ؛م فلا ارتجاع منه بالثمن في الوجهين، والله أعلم. وأما المسلفافهم ،قيمة

 والله أعلم. ،فتأمل ،أنه قد تلف

ذلك العقد  (لا يجدد)تصحيح عقده فإنه  اإذا فسد عقد السلم وأراد)و( چ

أو  ،دفع للمسلم إليه (3)مابم وهو أن يرجع المسل( إلا بعد التراجع) على وجه الصحة

وهذا  .ل قبل التراجع فلا يصح ،العقد ادد، ثم يجمثله أو قيمته إن كان قد تلف

كالحاضر  الذمةفي وما  ،لأنه في ذمتين ؛هو ل يجب فيه التراجعف ،(4)يخالف الصرف

شيء آخر  م إليه الثمن وأسلمه إليه فيالسلم فإذا قد ثبت في ذمة المسلبخلاف  ،كما مر

 .لأنه في ذمة واحدة ؛فإنه يكون من بيع الكالئ بالكالئ

 ،واليد فيها ل تكون قبضاا  ،وإن كان باقياا فهو كالوديعة ،وهذا حيث كان تالفاا 

ثم  م قبل التراجعا عقد السلأن يوقعويكفي  .ومن شرط السلم التقابض في المجلس

ول مانع  ،ثم يسلمه إليه عن رأس المال كما قلنا في الدين ،م إليه ذلكيقبض من المسل

 .وهو ظاهر ،ثم سلم ما قبضه ،ما بدراهم أو نحوها في ذمة المسلمن ذلك حيث عقد

لم ذلك م إليه فلعله ل يصح العقد رأساا وإن سا على ما في ذمة المسلوأما لو عقد

 والله أعلم. ،(5)وقبض في المجلس

                                                                            
 .«بفوائده»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: ثمناا.  (0)

 في )أ، ب(: ما. وهو ملط.  (3)

 (. 2/272( )من هامش شرح الأزهار Íإذا كان تالفاا، وإل فهما سواء. ) (4)

على ذلك في شرح قوله: كون الثمن الظاهر أن هذا مخالف لما قبله من الكلام وأنه يصح، وقد تقدم ما يدل  (2)

 مقبوضاا...إلخ. 



 150    )فصل(: في أحكام تتعلق برأس مال السلم إذا بطل السلم:

م إليه فيما أسلم فيه إذا حصل الأجل المسل (إنظار)م من المسل (ويصح) چ

يلزم  ول ؛ول مانع ،فله الإنظار ،لأن الحق له ؛في البريد ((1)معدم الجنس)وهو 

وإل فله الفسخ للسلم  ،بل باختياره إن رضي التأجيل ،المسلم إليه قبول الإنظار

 .إذ هو مستند إلى عقد ؛ومتى تراضيا على الإنظار لزم .لتعذر التسليم

م اا للمسللأنه يكون بيع ؛ول يجوز لعدم الجنس أن يتراضيا على تسليم جنس آخر

م فيه مع سلوأما إذا وجد الجنس إل أنه عدم نوع الم .وهو ل يصح ،فيه قبل قبضه

فإذا كان أدنى منه  ،م فيهم إليه من جنس المسلالمسل (2)سلموم إليه أو صفته المسل

 ،(3)وإن كان أعلى منه ففي النوع الدخول فيه تحت منة الغير ،جاز قبوله ولم يجب

إل أن يخالف  ،ولم يبق له خيار ،هم في؛ إذ هو عين المسلالصفة يجب قبوله (4)فيو

 والله أعلم. ،م لم يجبمرض المسل

 ،والإسقاط والإحلال (الحط والإبراء)ليه المسلم والمسلم إلكل من (و) چ

وسواء كان المحل ونحوه هو  ،ويصح ذلك سواء كان ذلك من الكل أو من البعض

القبض غالباً )قبل وسواء كان  ،ليه من رأس المالم من المسلم فيه أو المسلم إسلالم

نه عوالمحترز  ،قبلهل بلفظ التمليك ونحوه فلا يصح إل بعد القبض ل  ،(وبعده

أو من بعضه ، إذا كان الحط ونحوه من رأس المال قبل قبضه وكان من جميعه «بغالباا »

الربح والخسر وقطع بربح المسلم بمصير ذلك الباقي  تجويزوقد انتفى مع ذلك الحط 

لفقد  ؛فهذا ل يصح ،(5)من الثمن ل يكون قيمة للمسلم فيه في وقت حلول الأجل

أو لعدم مصير الباقي ثمناا للمسلم فيه في بعض  ،قبضه في المجلس إن كان من الكل

                                                                            
 (.2/271(. )هامش شرح الأزهار Íوكذا النوع والصفة. ) (1)

 في المخطوطات: وإن سلم. والصواب ما أثبتناه.  (0)

ول يجب قبوله. قال في هامشه: أما الجواز فلأنه (: ففي النوع يجوز 3/078البيان ) الكلام ناقص ولفظ (3)

 من جنس حقه ما هو أعلى، وأما عدم الوجوب عليه فلما فيه من الدخول تحت منة الغير.قد أعطاه 

 في المخطوطات: أو في. والمثبت لفظ البيان.  (4)

 Ê(: بقاء التجويز2/271ل يشترط أن يكون قيمة له وقت حلول الأجل، ولفظ هامش شرح الأزهار ) (2)

 . بعد الحط
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فيصير مع ذلك العقد باطلاا  ،كما عرفته فيما مر ذلك شرط وتجويز   ،(1)أوقات الأجل

 .يوجب التراد فيه

فإن عقدا مع التجويز للربح والخسر  ،هذا حيث يقارن الحط من البعض العقد

لحصول شرط  ؛ويلزم ،قع الحط بعد ذلك فإنه يصح العقد والحطقبل الحط ثم و

 والله أعلم. ،حال العقد وإن فقد بعده بالحط ونحوه -وهو التجويز -السلم

إن  ،إما أن يكون بلفظ التمليك أو نحوه أو الحط أو نحوه :قولنأن  

فبعد القبض يصح مطلقاا من  -والصدقة والنذر-كان بلفظ التمليك ونحوه الهبة 

وقبل القبض ل يصح منهما  .ول مانع ،من البعض أو الكل ،المسلم فيه ورأس المال

 ،من رأس المال فهو ل يصح التصرف فيه قبل قبضه ؛ لأنه إمامن البعض والكل

 .وهو ممنوع قبل القبض ،إذ التمليك ونحوه تصرف ؛وكذا من المسلم فيه

فبعد القبض يصح  -الإبراء والإحلال أو الإسقاط-وه وإن كان بلفظ الحط ونح

لكن ذلك بعد القبض تمليك  ،ن الكلمن البعض وم ،من رأس المال ومن المسلم فيه

وإنما يملكه إذا جاء  ،ل يملكه المسقط له :يعني ،لا ينعقد بلفظ الإسقاط ونحوهف

الكل أيضاا  وقبل القبض فمن المسلم فيه يصح من البعض ومن .بلفظ التمليك فقط

ول  ،قبل قبضهإذ ليس بتمليك حتى يمنع فيه التصرف  ؛ن المسلم إليهعويسقط 

أنه وهب الثمن  وإن شابه بذلك ،السلم بعدم مصير مال للمسلمحده  عدم نايضر

شتراط القبض لرأس المال قبل ل ؛ومن رأس المال فمن الكل ل يصح .للمسلم إليه

ومن البعض فعلى وجه بحيث يبقى من رأس  ،ل يحصل هذا الشرط التفرق، وبذلك

يصح ول مانع، وعلى  للمسلم فيه في بعض أوقات الأجل أنه ثمن المال ما يتجوز فيه

خلافه ل يصح، وهو أن ل يبقى من الثمن ما يأتي قيمة للمسلم فيه في بعض أوقات 

 .يزالتجو (2)وبذلك ينتفي ،إذ تجويز الربح والخسر شرط في صحة السلم ؛الأجل

                                                                            
 كما في هامش شرح الأزهار. « حلول»في المخطوطات: أوقات حلول الأجل، فحذفنا  (1)

 في المخطوطات: وبذلك ينبغي. والصواب ما أثبتناه.  (0)



 151    أحكام تتعلق برأس مال السلم إذا بطل السلم: )فصل(: في

ويكفي قبض البعض من  ،وإل صح إن تأخر ،إن قارن ذلك العقد (1)وهل يضر

 والله أعلم. ،فتأمل ،وذلك ما يبقى بعد الإبراء ،الثمن قبل التفرق

ن من البيع الشامل ما نوعالأنه (بلفظ البيع كالصرف)السلم  (ويصح) چ

بعت إليك » :فيصح أن يقول المسلم ،فيصح وقوعهما بلفظ أعم منهما ،لهما ولغيرهما

وكذا في الصرف  ،«أسلمت إليك هذا» :كما يصح أن يقول ،«هذا بكذا إلى أجل كذا

لعله إل أن يدخل  ،«صرفت»قال: لو كما  ،صح «إليك هذا بكذا (2)بعت» :لو قال

لأن الصرف اسم لبيع الذهب  ؛(3)جريرة ولو من الطرفين فلا بد من لفظ البيع

 :يعني] (ماأيهب)]فلا ينعقد  ،البيع :يعني (لا هو) ،فضة بالفضة فقطالوبالذهب 

 (4)[ينعقدفلا  ،وهو أعم منهما ،لختصاصهما ببيع مخصوص ؛بلفظ سلم ول صرف

 ،ول الصرف بلفظ السلم ،فلا ينعقد السلم بلفظ الصرف (يهما بالآخرأولا )بأيهما 

 وأيهما بالآخر. ،في البيع بأيهما :ولعلها تكون معاطاة في الجميع

لأن القضاء  ؛ل هو بأيهما ،وكذا القضاء والصلح يصحان بلفظ البيع ژ

 والله أعلم. ،(5)والصلح على ما في اليد والذمة ،ستعمل على ما في الذمةي

 ،لأنه ينافي القبض الواجب قبل التفرق ؛وإذا شرط الخيار في السلم أبطله چ

ول يكون السلم كالنكاح  ،(6)]صح[ إل أن يبطل صاحب الخيار خياره قبل التفرق

فإن شرط  ،والطلاق والوقف والعتق والهبة بغير عوض والصدقة والنذر والبراء

 والله أعلم. ،بخلاف السلم فيبطل ،الخيار فيها يبطل ول يبطلها

                                                                            
 لمخطوطات. ولعل العبارة: وهذا أيضاا..إلخ. ا هامشن منظر. ي( 1)

 في المخطوطات: صرفت. والصواب ما أثبتناه.  (0)

(. )هامش Íمير الذهب والفضة، وأما إذا كانت من الذهب والفضة صح. )حيث كانت الجريرة من  (3)

(، وقد تقدم في شرح قوله: ول تصححه 3/012(، وهامش البيان )2/227شرح الأزهار 

 .من هذا الجزء 402صإلخ ..ةالجرير

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (4)

 (: أو الذمة. 2/277في هامش شرح الأزهار ) (2)

 (. 3/080 المعقوفين من البيان )ما بين (1)
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أشركتك » :بأن يقول ،شرك ميره فيهين وللمسلم بعد قبضه للمسلم فيه أ چ

 :وكذا له أن يولي ميره فيه بأن يقول ،أو نحو ذلك «صف ما أسلمت فيه أو ثلثهنفي 

ل قبل القبض  ،وله أن يرابح عليه ،أو نحو ذلك «قد أوليتك سلمي كله أو نصفه»

 والله أعلم. ،وهو ممنوع قبل القبض ،إذ هو تصرف ؛فلا يصح شيء منها

سلمه أو بعضه إلى ميره  أن (1)]فله[يه رأس المال وإذا قبض المسلم إل چ

فجاز له فيه  هوذلك لأنه لما قبضه ملك] ،قبضه ثم يدفعه للذي أسلم إليهليكون له ي

 ،[إلى ميره كان سلماا جديداا بينه وبين الذي أسلم إليه (2)سلمهأوإذا  ،كل تصرف

 (5)[الأول]جعله للمسلم  (4)ن إل (3)[«ثم يدفعه للذي أسلم إليه» :والمراد بقولنا]

وهو ل  ،(6)]لعقد السلم[ اا لأن ذلك يكون فسخ ؛يكون له بدلا عما عليه له فلا يصح

 يصح إل بتراضيهما.

وإذا كان على المسلم للمسلم إليه دين من جنس المسلم فيه ونوعه وصفته  چ

وإن كان من  ،وإن كان من مير جنسه لم يقع عنه ولو تراضيا به ،وقع قصاصاا عنه

 والله أعلم. ،جنسه وهو مخالف له في النوع أو الصفة لم يقع عنه إل أن يتراضيا بذلك

 :في اختلاف المتبايعين :(فصل)
وقد فصلها الإمام  ،أن اختلافهما إما في العقد أو في المبيع أو في الثمن 

وفي كل واحد منها صور من  ،على هذا فجعل الختلاف ثلاثة أقسام ¦

 عرف ذلك إنتوفي كل واحد منها صور من الختلاف كما  ،الختلاف ثلاثة أقسام

والبينة  ،منهما (وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه)شاء الله تعالى 

مالك العين  لوقوعه فإن كان المدعي ،لأن الأصل عدم حصوله ؛ذلك على مدعي
                                                                            

 (. 3/084ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 في المخطوطات: سلمه. والمثبت كما في البيان.  (0)

 ما بين المعقوفين زائد على ما في البيان، والكلام معه مير مستقيم، فلو اقتصر على لفظ البيان لكان أولى. (3)

 (. 4/084في المخطوطات: لأن. والمثبت من البيان ) (4)

 ساقط من )ج(. (2)

 ما بين المعقوفين من هامش البيان.  (1)
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وكذا لو كان المدعي  ،واليمين على المدعى عليه الشراء ؛وأنكره الآخر فالبينة عليه

والبينة على  ،للشراء مير مالكها وأنكر المالك أنه باع منه فالقول للمالك في نفي البيع

أنه ما باع استحق البائع جميع  عالمفلو بين المشتري على الشراء والبائع  ،مدعي الشراء

والله  ،فافهم ،وليس بقيمة حيلولة ،ولو كان عرضاا  ،إذ قد أباحه له المشتري ؛لثمنا

 أعلم.

 هوحيث يكون المدعي للبيع هو المالك للعين وأقر بقبض الثمن وقد أنكر ژ

ول يصح رجوع  ،كانت العين لبيت المال -(1)وحلف الشركاء ،المدعى عليه

فإن قام في العين شفيع استحقها  ،لإقراره لبيت المال أولا  ؛إلى تصديق البائع المشتري

في مسألة القصار في الإقرار أن هناك يأتي وفرق بين هذا وما  .وكان الثمن لبيت المال

 (2)وأما هنا ،فإذا لم يتم الشرط بأن يقبل الآخر كانت العين للمقر بها ،إقرار مشروط

 فافهم. ،فكانت لبيت المال ،ء ثمنهاباستيفاوقد أقر  ،فالعين ملك للبائع قطعاا 

 . بض الثمن فلا بيع إن لم تقم بينةقوإن ل يقر البائع ب]

قر بقبض بعض الثمن فإنها تباع العين ويوفى البائع من ثمنها بقية ما يدعيه أوإن 

باع به أو ساوى ما يدعيه من . وإن لم يف  ما توتكون البقية لبيت المال ،(3)من الثمن

ويرد  ،ويرد العين لمالكها ،الثمن فإنه يفسخ الحاكم البيع لتعذر تسليم الثمن بقية

 .(4)[فافهم ،المقبوض من الثمن لبيت المال

بخيار  (فسخه)إذا اتفقا على البيع وادعى أحدهما الفسخ كان القول لمنكر (و)

 والله أعلم. ،لأن الأصل عدمه ؛والبينة على مدعيه ،رؤية أو شرط مع يمينه

 (فساده)إذا تصادقا على البيع وادعى أحدهما أنه فاسد فالقول أيضاا لمنكر (و)

حملاا للمعاملات على وجه الصحة مهما كان العقد في بلد مالب عقودهم الصحة أو 

                                                                            
 (.Í(: ول يمين على المشتري. )2/273لعلها: المشتري، لكن في هامش شرح الأزهار ) (1)

 .«هذا»في )أ(:  (0)

 (. 2/281( )من هامش شرح الأزهار Íويقبل قوله في الباقي من الثمن مع يمينه. ) (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (4)
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ل إن كان مالب معاملا م بالفاسد  ،مستو  حالت العقود الصحيحة والفاسدة

وكذا لو ادعى الفساد وبين وجهه أنه  .والبينة على مدعي الصحة ،فالظاهر لمن ادعاه

وكذا لو كان  ،إلى وقت يحتمل الصغر فالقول لمدعيه (1)لصغر أو جنون وأضاف

 ،في البلد الصحة العقود دعي الفساد وإن كان مالبلمالغالب زوال العقل فالقول 

 .فتأمل

إما إن يبين وجه الفساد أو أن مدعي الفساد  :(2)

 ،ولم يبين وجهه فالبينة على مدعي الفساد «هو فاسد» :وقال يجمله، 

خر فقد صادق آ اا يدعي مدعي الصحة عقد أنإل  ،والقول لمدعي الصحة مع يمينه

بينا جميعاا أو أحدهما أو ين أإما هما ، وفي العقد الفاسد فتكون البينة عليه بالعقد الآخر

لأنه إن كان المبين  ؛إن بين أحدهما حكم له حيث لم يبين معه الآخر ،يبين أحدهما ل

وإن كان مدعي الفساد فهو ناقل للأصل  ،مدعي الصحة فذلك ترجيح للظاهر

فإن  ،ن القول لهلكو ؛بينا جميعاا حلف مدعي الصحة وحكم لهيوإن ل  ،فيعمل ببينته

وأما إذا  ،الفساد كما لو نكلا جميعاا نكل أو رد اليمين وحلف خصمه حكم عليه ب

. ول حكم ليمين مدعي الفساد ،كون يمينه أصلاا ل ؛عاا فإنه يحكم بالصحةلفا جميح

وإن بينا جميعاا فإن أطلقت البينتان أو أرختا إلى وقتين أو أطلقت إحداهما وأرخت 

فرض تقدم عقد  وسواء ،على أنه قد حصل عقدان]حملا[  ؛بالصحةالأخرى حكم 

 ، وإنما رجحتللعقد الفاسد أو تأخر فهو ملغ ،الصحة فلا حكم للعقد الفاسد بعده

لفساد خارجة حملاا للشهود على السلامة وفرض عقد آخر نة الصحة مع أن بينة ابي

ه لم يقع إل صادق الخصمان أنتوإن أضافت الشهادتان إلى وقت واحد أو  .صحيح

فإن حلف مدعي  ،وهو التحالف والنكول ، الأصلرجع إلىعقد واحد تكاذبتا و

 ؛ لنكوله أو رده اليمين.الصحة وإل حكم بالفساد

                                                                            
 .«وأضافا»في )ج(:  (1)

 لعلها: تفصيل.  (0)
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أو خمراا  مدعي الفساد وجهه بأنه لصغر أو جنون أو كون الثمن مجهولا  

 ،أو خنزيراا أو نحو ذلك من أوجه الفساد فكذا أيضاا القول لمدعي الصحة مع يمينه

أو يرد اليمين على مدعي  ،بالفسادحكم  أن يبين الآخر إل ،فإن حلف حكم له

وإل حكم بالصحة رجوعاا  ،الفساد أو ينكل عن اليمين الأصلية فإنه يحكم بالفساد

 ،له في الصغر]إل أن يضيفا إلى وقت يحتمل الصغر والكبر فالظاهر  ،إلى الأصل

نون وزوال العقل وكذا لو كان الغالب الج ،كما تقدم في النكاح [لهفيكون القول 

 في الهبة. كما سيأتي (1)لفساد لذلكفالقول لمدعي ا

يصير البيع اا الوجه ركن (2)سواء كانوهذا التفصيل المختار في تفصيل وجه الفساد 

 والله أعلم. ،فتأمل ،فلا فرق ،اا يصير باختلاله البيع فاسداا أو شرط باختلاله باطلاا 

لأن  (الأجل)لمنكر ثبوت (و)في البيع  (الخيار)القول أيضاا لمنكر وقوع (و)

 ؛إل أن يجري العرف بتأجيل الثمن مدة معلومة فالقول لمدعي ذلك ،الأصل عدمهما

تأجيل المبيع في  لمدعي وإل في السلم والكتابة فالقول ،استناداا إلى الظاهر للعرف

ويبين مدعي  ،فالظاهر معه ،للصحة مدعلأنه  ؛السلم وتأجيل العوض في الكتابة

 والله أعلم. ،فتأمل ،فهو يدعي الفساد ،عدم ذلك

 أطول)إذا تصادقا على التأجيل أو الخيار واختلفا في المدة فالقول لمنكر (و)

لأنه يدعي  ؛ث في السلم فالقول لمدعي الأكثرأحدهما دون ثلا ما لم يدع (المدتين

 ل.فتأم ،وهو المنكر لكونها ثلاثاا  ،ويبين مدعي الفساد ،الصحة

الأجل أو الخيار لكن ادعى أحدهما أن قد مضت  على قدر مدةكذا إذا اتفقا (و)

. ولو تصادقا على المضي لأن الأصل عدم المضي (مضيها)تلك المدة فالقول لمنكر 

إذ  ؛الخيار وادعى أحدهما الفسخ قبل المضي فالقول لمنكر الفسخ كما مر (3)دةلم

 والله أعلم. ،الأصل عدمه

                                                                            
 .«بذلك»في )د(:  (1)

 في المخطوطات: هو كان. ولعل الصواب ما أثبتناه.  (0)

 في المخطوطات: بمدة.  (3)
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بعتها منك بثمن بل  :وقال مالكها ،من ادعى على ميره أنه زوج أمته)و( چ

 حكم له بما ين  أيهما ب   ،ومدعى عليه منهما مدع كل واحدف -منك (1)هكذا وأنا أطلب

 ،جميعاا تنزيهاا للشهود (إذا قامت بينتا بيع الأمة وتزويجها استعملتا)فـ ،ادعى

 التزويج.بويحكم بالبيع و

أن يكون لأحدهما بينة دون إما  :قول: أن ن

ما مالك الأمة بالبيع أو مدعي إإن بين أحدهما ف ،أو ل بينة لهما ،أو لهما جميعاا  ،الآخر

والمدعى عليه ناف   ،إن بين المالك بالبيع استحق الثمن من المدعى عليه ،التزويج

 فيملكها. ،لكن لما حكمنا عليه بالثمن استحق الأمة عوضاا عن الثمن ،(2)للملك

إن قيل: فهل يحتاج إلى أن يطلب من الحاكم أن يقضيه الجارية عما سلم من الثمن 

وإذا لم يحكم له الحاكم بذلك ويقضيه إياها عن الثمن  ؟ليملكها ظاهراا وباطناا أم ل

 طء؟فهل يملكها ظاهراا وباطناا فيجوز له الو

بل حكمه الأول ببينة البيع كاف   ،من الحاكم ذلك بيقال: ل يحتاج إلى أن يطل]

 ، والله أعلم.بالملك (3)[فيحل له الوطء ،في ملكه إياها

لأنه لما حكم عليه  ؛ويحكم بالمهر لمالك الأمة ،وإن بين مدعي التزويج حكم له به

أو ديناا في  -وهو ظاهر-سواء كان عيناا  ،عن البضع اا بالمهر عوضله بالتزويج حكم 

ن قد سقط بإبراء أو نحوه فالظاهر أو يحمل أ ،فيسلمه لمالكها ،ذمة المدعي للتزويج

ولعله إنما يحكم للمالك بالمهر  .ويتأمل ،رجحوهو الأ ،، فيثبت في ذمته للمالكعدمه

الفسخ من فكأنه مقر ب ،لأن المالك منكر للتزويج ؛ل مع عدمه ،مع الوطء فقط

 .(4)]إلى الزوج[ جهته بدعواه البيع

                                                                            
 في )أ، ج(: أطلب. (1)

 (. 2/282فالقياس أن تكون الأمة لبيت المال، لكن...إلخ. )من شرح الأزهار  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)

 (. 2/282ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)
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- مان استعمالهكإن أم ،ل (1)فإن أقاما البينة جميعاا فإما أن يمكن استعمالهما أو

 -ىخرطلق أحدهما وتؤرخ الأإلى وقتين أو ت نأو يضيفا نيث يطلقاح]وذلك[ 

تقدم عقد ل على ما فيح، وهما إن أطلقتحملاا للشهود على السلامة ؛استعملتا جميعاا 

 ويلزم للمالك الثمن فقط ول مهر. اا فيكون لغو ،البيع وتأخر التزويج

وكذا حيث كانت المطلقة بينة النكاح  ،وكذا إن أرختا وتقدمت بينة البيع

لزم يففي هذه الأوجه  ،إذ تحمل المطلقة على أقرب وقت ؛والمؤرخة بينة البيع

ث تتقدم بينة عقد النكاح بتاريخه وحي ،للحمل على تأخر عقد النكاح ؛فقط (2)الثمن

لتقدم النكاح  ؛يحكم للمالك بالثمن وبالمهر -أو تؤرخ وتطلق بينة البيع ،على البيع

 والله أعلم. ،فتأمل ،فيلزم بعقد البيع الثمن ،والبيع يبطله ،على البيع فيلزم به المهر

 .لم يبينا جميعاا كاذبتا وكأنهما للإضافة إلى وقت واحد تلم يمكن استعمالهما  (فإن)

فإن  ،ومن نكل حكم عليه ،وحيث ل بينة لهما فمن حلف منهما قطع دعوى صاحبه

نحو  :يعني (أو نحوه) والآخر أنه لم يشتر ،المالك على أنه لم يزوج جميعاا: (حلفا)

منهما  كلّ  لعدم تبيين   ؛لها من قبل (للمالك)الأمة  (ثبتت)حلفهما جميعاا بأن نكلا جميعاا 

وهو بقاء الأمة في ملك  ،فيرجع إلى الأصل ،البينة من النكول ول نحو   دعاهبما ا

 .إل أن يكون قد دخل بها لزمه المهر ،ول بيع ول تزويج ول ثمن ول مهر ،مالكها

 ،رد كل منهما لإقرار صاحبهل ؛أقر كل منهما بما ادعاه الآخر إذا نكلا فقد :ول يقال

 والله أعلم. ،فافهم

مة التزويج لها من ذلك فادعى مالك الأ ،الدعوى على العكس كان فإن ژ

فإن بين مدعي  ، حكم لهفأيهما بين   -وادعى ذلك الشخص أنه شراها منه ،الشخص

قيمة الأمة أو  ركان نقداا وهو قد سواء ،هاكو لزمه الثمن لمال ،م له بهاالشراء حك

مالك الأمة  :ول يقال ،من حب أو نحوهأو ديناا في ذمة المبين بالشراء  ،أو عيناا  ،أكثر

                                                                            
 .«أم»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: تلزم اليمين. والصواب ما أثبتناه.  (0)
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ولما قد حكم عليه بخروجها استحق  ،لأنه مشروط بعدم خروجها عن ملكه ؛لهناف  

لبيت  صار -فإن لم يقبله بعد التخلية بينه وبينه بأمر الحاكم .وهو الثمن ،عوضها

ه ب بالمهر إن سماه وشهدواحكم له  -وهو المالك -وإن بين مدعي التزويج .(1)المال

وإن لم يسموا  .لأن إنكاره كالطلاق ؛وإن لم يشهدوا بالدخول فنصفه ،بالدخولو

 بالمهر إنووإن بينا جميعاا حكم بالشراء  .وجب المتعة لمالك الأمة مهراا ول دخولا 

طلقت أأرخت و وأ ،قدم تاريخ النكاححيث أرختا وت (2)]وهو[ ،علم تقدم النكاح

وإن لم يبين أيهما  ،(3)ع بتاريخ الشهود أو أطلقتا فلا شيءل حيث يتقدم البي ،بينة البيع

 والله أعلم. ،كما مرف

يعمل  (لا)وادعى آخر شراءه فإنه  ،إذا ادعى عبد على سيده عتقهو چ

ل تستعمل البينتان جميعاا كما استعملتا في المسألة  :يعني ،جميعاا  (بينتا العتق والشراء)بـ

ل  ،وفرض المسألة أن العبد أو الأمة ادعى العتق .والكتابة   وكالعتق التدبير   ،الأولى

 والله أعلم. ،لأنه الأصل ؛إن ادعى الحرية فالقول له

 (العتق)كان التداعي كذلك وأقاما جميعاا البينة فإنها ترجح بينة  إنـ(فـ) 

 ؛من المدعي للشراء للعبد فيحكم بالعتق (قبل القبض)فيحكم به إذا وقع التداعي 

 (بعده)إذا وقع التداعي  (الشراء)يحكم ببينة (و)لأنه ل يرد عليه الملك في الإسلام 

مع  ،على العتق هئ؛ لأن قبضه له دللة تقدم شرابعد أن قبضه المدعي للشراء :يعني

وإل فلا حكم  ،ه من الإنكاره وتمكن  بيع وسكوت  علم  العبد بدعوى القابض له لل

بينا جميعاا  (إن)هذا  .فترجح بينة العتق ،للقبض إن جهل وكان كما لو لم يكن قد قبضه

 ،إذا بين أحدهما فقط فإنه يحكم لهأما و ،همااحدالبينتين فلم تؤرخ إ :يعني (أطلقتا)و

وبوقتين صح  ،وإن بينا جميعاا وأرختا بوقت واحد بطلتا ،وسواء قد وقع القبض أم ل

 ،إذ التاريخ دللة التقدم ؛هما حكم بهااحدإوإن أرخت  ،المتقدم منهما وحكم له

                                                                            
 (.2/284( وهامش شرح الأزهار )3/083)أ(. وهامش البيان )مة. من هامش Êبل لمالك الأ (1)

 (. 2/284( وهامش شرح الأزهار )3/083ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (0)

 يعني: فلا مهر.  (3)
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 ،فإن أقر المالك لأحدهما حكم له :وإن لم يبين أيهما .ويحكم للمطلقة بأقرب وقت

 ماوإن أنكره ،إذ قد أقر له باليد ؛أو بعده ،وسواء كان قبل القبض بل هو باق  في يده

وإن نكل عن اليمين  ،حكم له]وإن نكل عن اليمين لأحدهما  ،وحلف لهما بطلا

فإنه يحكم بنكوله  -اليمين أو إقراره لهما معاا ن أو أقر لهما فإن ترتب نكوله ع (1)[ماله

نكل عن اليمينين  (3)إنو ،حكم لما بعده من نكول أو إقرار (2)ول ،أو إقراره المتقدم

ويسعى العبد في  ،رجح العتق «فعلتهما معاا » :لهما أو أقر لهما في وقت واحد بأن قال

وكذا  ،ووجه السعاية أن نكول السيد عن العتق إقرار به ،نصف قيمته للسيد الأول

 ،ويسري العتق في باقيه ،للقسمة بين العتق والبيع (4)في العبد فقد عتق نصفه

 ،يسعى بهن أفيلزم العبد  ،لمشتريوهو ملك ا ،(5)بالسرايةخر إنما عتق والنصف الآ

لستهلاكه للمبيع قبل  ؛لأنه يغرم للمشتري جميع الثمن ؛لكنه يدفعه للسيد الأول

 والله أعلم. ،فتأمل ،التسليم

 :]الاختلاف في المبيع[
منها: أن يختلفا في القبض فالقول  ،وفي ذلك مسائل (في المبيع)أما الختلاف (و)

إل في الصرف وفي رأس مال السلم بعد التفرق عن  ؛إذ الأصل عدمه (لمنكر قبضه)

أما إنكار  .والبينة على منكره ،لأنه يدعي الصحة ؛مجلس العقد فالقول لمدعي القبض

فائدته لو قد تلف فإنه يتلف من مال البائع قبل  ةي لقبض المبيع فظاهرلمشترا

وكذا لو  ،نوفائدة إنكار البائع القبض استحقاقه للحبس حتى يقبض الثم ،القبض

ما أتلفه وكانت قيمته أزيد من الثمن فإنه ينكر القبض ليستحق القيمة من بعليه  جني

 وهذا ظاهر أيضاا. ،ويرد الثمن للمشتري وهو أقل ،الجاني

لم أقبض إل بعض » :لو قال المشتري (تسليمه كاملً )القول أيضاا لمنكر (و)
                                                                            

 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(. (1)

 .«إذ ل»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: فإن.  (3)

 .«نصفها»في )ج(:  (4)

 في المخطوطات: بالسعاية. والمثبت هو الصواب.  (2)
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أنه سلمه  (أو) ،وهو المشتري ،فالقول لمنكر الكمال ،«بل كله» :وقال البائع ،«المبيع

 -(1)وكذا لو ادعى الزيادة المشتري .والبينة على البائع ،فيه للمشتري (مع زيادة)

وذلك فيما يحتاج لفصله عن الزيادة إلى  ،(2)أن التخلية ل تكون قبضاا  :وفائدة ذلك

ل في  ،وهذا فائدة دعوى المشتري أنه زائد .مؤنة فإنه ل تكون التخلية في ذلك قبضاا 

ولعله ل فائدة للمشتري  ،ذلك فإن التخلية تكون قبضاا ولو مع زيادة في المبيع (3)مير

 فتأمل. ،هذا الوجهفي في دعوى الزيادة في المبيع 

فعليه  (4)[«أو ثم وجدته ناقصاا ] ،قبضت المبيع ناقصاا » :وإذا قال المشتري ژ

قبضت » :وإن لم يكن عارفاا حكمه أو قال ،حيث كان عارفاا حكم هذا اللفظ ؛البينة

 في الثمن حيث يدعي البائع ذلك.وكذا  ؛فالقول قوله «بعضه دون بعض

فالقول  ،وأنكر البائع ،لو ادعى المشتري تعيب المبيع (بهتعي)القول لمنكر (و)

وكذا لو  ،وكذا لو ادعى العيب في المسلم فيه بعد قبضه .والبينة على المشتري ،للبائع

بأي الخيارات فادعى  ردهرام المشتري  (5)لوادعى البائع تعيب المبيع عند المشتري 

 والبينة على البائع. ،البائع ذلك ليمتنع الرد فالقول للمشتري

في المبيع واختلفا هل ذلك  لو اتفقا على وجود أمر   (عيب ذا أن)القول لمنكر (و)

كذا لو أقر البائع بحصول (و)والبينة على مدعيه  ،عيب أم ل فالقول لمنكر أنه عيب

 ،لأن الأصل عدمه في الماضي ؛فالقول له (من قبل القبض)عيب في المبيع وأنكر أنه 

 ،وذلك كالصرع ،أنه من قبل القبض ويحتمل حصوله من بعد (فيما يحتمل)وذلك 

ونحو ذلك مما يجوز  ،والبول على الفراش ،والردة ،والسرق ،والإباق ،عب  وحمى الر  

البائع أنه حدث عند المشتري لم  حلفولعله إذا  .أنه من قبل القبض وأنه من بعده
                                                                            

 (.2/232للبائع، والبينة على المشتري. )هامش شرح الأزهار Êأي: فالقول (1)

 إذ ل يلزمه أخذه مع الزيادة. )هامش شرح الأزهار(. (0)

 أي: في الزيادة التي ل يحتاج إلى فصلها مؤنة. (3)

 ساقط من )ج(. (4)

(: حيث 2/232م. والمثبت هو الصواب، ولفظ هامش شرح الأزهار )في المخطوطات: أو را (2)

 أراد..إلخ. 
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يكن له مطالبة المشتري بالأرش لو فسخ البيع استناداا إلى كونه قد حلف أنه من عند 

وادعى تعيبه عند المبيع عليه  ردوهو إذا  ،قطلأنه دفع إليه أرش العيب ف ؛المشتري

وقد مر  ،بل عليه البينة ،لا : قد حلفت أو(1)لوول يمين عليه ليق ،المشتري فهو مدع

 .ويتأمل ،بهأن القول لمنكر تعي

والشط الطري  ،وأما إذا كان العيب مما يعلم حدوثه بعد القبض كالجرح الطري

والطلب إذا ظهر بعد الأربعين اليوم من  ،والكسر في العود ونحوه الطري ،في الثوب

ينظر و-والحبل في الأمة حيث تأتي به لفوق أربع سنين من يوم القبض  ،يوم القبض

؛ لعدم العلم بأنه من بعد هو مما يحتمل :فلعله يقال ؟لو أتت به لفوق ستة أشهر

ول بينة  ،من العيوب ل يرد به المبيع فما هذا حاله -ان لفوق ستة أشهركلقبض وإن ا

ان مما يعلم حصوله قبل القبض ك (2)ول إن ،ول يمين مهما قد تقادم عهد القبض

 ،وهو كل عيب تقادم عهده من طريق العادة ،والداء العتيق ،صبع الزائدةكالأ

وأما  ،فإنه يرد به المبيع من مير بينة ول يمين ،ونحو ذلك ،أربعين (3)دونلكالطلب 

ل يصيب  إل أن يكون بلد المشتري ،عند المشتريمن إذا وجد الطلب لتمامها فهو 

  .وقد مر ذكره ،ا الطلبدوابه

ويجوز له استناداا إلى  ،وإذا حلف البائع فيمينه على القطع مع عدم بينة المشتري

 والله أعلم. ،الطلب]من[ حيث البلد سليمة  ،الظاهر

فادعى المشتري أن موته  ،له الحيوان المبيع عقيب قبض المشتري وإذا مات ژ

فالبينة على المشتري ولو كان  -وأنكر البائع ،بسبب كان حاصلاا فيه من قبل قبضه

لأن الأصل سلامة  ؛الموت في الأملب ل يكون إل بعد علة طويلة فلا يمنع من ذلك

 . وينظر أي أرش؟ط على المقررويثبت للمشتري الرجوع بالأرش فق .المبيع من العيب

                                                                            
 .«فيقول»في )ج(:  (1)

(: ولفظه: ل إن كان مما يعلم حدوثه بعد القبض... ول إن كان..إلخ، وأما 3/033هذا لفظ البيان ) (0)

 كان.. مير مناسب.المؤلف فإنه عبر عن الأول بقوله: وأما إذا كان العيب..إلخ. فقوله: ول إن 

ا. )هامش شرح الأزهار(.Éأي: كالطلب إذا ظهر في الحيوان قبل أن يوفي (3)  مع المشتري أربعين يوما
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أو قد جرى منه ما يجري إذا ادعى البائع أن المشتري قد رضي بالعيب (و) ژ

 الرضا)كطلب الإقالة أو المعالجة أو نحو ذلك فالقول للمشتري في نفي  مجرى الرضا

 .والبينة على البائع ،ونفي ما يجري مجراه (به

لقيمة فإن ذلك ينقص ا اا ولم يعلم بكونها عيبولعله إذا علم بحصول العلة في المبيع 

وكذا لو ادعى البائع أنه قد حدث في المبيع عيب آخر  ويتأمل. ،ل يجري مجرى الرضا

ا البيع ثم ادعى البائع أنه قد لا أو تفاسخوكذا لو تقاي ،عند المشتري فعليه البينة به

 .]به[ بينةث في المبيع عيب عند المشتري يوجب له رده عليه فعليه الحد

 «ما هذا الذي بعت منك» :وإذا رد المشتري المبيع بعيب فيه فقال البائع ژ

 ؛عليهوإن ادعى البائع عيناا هي المبيع فيردها هي فالبينة  ،فالبينة على المشتري أنه المبيع

على  وتكون يمين منكر التعيين .والله أعلم ،فتأمل ،إذ القول لمنكر تعيينه كالمؤجر

 فافهم. ،القطع

فأنكر  ،ورد الظرف (1)ثم فرمه ،من اشترى شيئاا في ظرفه وقبضه في ظرفه چ

، والبينة على لأنه أمين فيه ؛رففالقول للمشتري في تعيين الظ ،فهرالبائع كونه ظ

، والله فتأمل ،لأنها تستند إلى العلم ؛نها على نفيإ :ول يقال .رفهالبائع أنه مير ظ

 أعلم.

وهو أحد الأقوال المختارة  ،بن أبي الفوارس للمذهباهذا القول ذكره  (قيل)

لو ادعى المشتري  (أكثر القدرين)معنى هذا أن القول لمنكر (و)على أصل المذهب 

 ،فالقول للبائع مع يمينه ،وأنكر البائع كونه إل ذلك ،أن المبيع أكثر مما أقر به البائع

لأن  ؛ولعله سواء كان التداعي في الزيادة بعد القبض أو قبله، والبينة على المشتري

أن يقول  :وصورة ذلك ،الأصل عدم الزيادة في المبيع على ما قد تصادقا عليه

 ،«بل العبد فقط بألف» :وقال البائع ،«اشتريت منك العبد والأمة بألف» :المشتري

 ،ولأنها تشهد له بالزيادة في المبيع ،لأن بينته الخارجة ؛م للمشتريك  نا جميعاا ح  فإن بي  

                                                                            
 .«نزعه»في )ج(:  (1)
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وما أنكر البائع من دخول الجارية فقد  ،وما يدعيه البائع من الألف فالمشتري مقر به

 .بين به المشتري

فلو اختلفا  ،هذا حيث يتفقان على أن الثمن هو الألف كما قد صرحنا به في المثال

 ،إذ المشتري يدعي زيادة المبيع ؛ومدعى عليه مدعيضاا في قدر الثمن فكل منهما أ

ومدعى عليه  ياا كون كل منهما مدعيوسيأتي بيان الحكم حيث  ،والبائع زيادة الثمن

 والله أعلم. ،شاء الله تعالى قريباا هنا إن

لم أكن قد أذنت »إذا كان المشتري قد قبض المبيع واختلفا فقال البائع: (و) چ

يقبض ) (1)قد يكن (لبائع لم)فالقول  ،«بل قد أذنت»المشتري:  ، وقال«لك بالقبض

 ،مع يمينه -فهو الإقباض ،الإذن بالقبض :يعني (قباضهفي نفي إ)وذلك  (الثمن

فعليه  «أذنت مكرهاا » :إل أن يقول البائع ،والبينة على المشتري أنه قبضه بإذن البائع

إذ  ؛فلا فائدة في اختلافهما في الإذن (2)وأما إذا كان قد قبض البائع الثمن .البينة

وهذا هو المراد بالحتراز بمفهوم  ،لمشتري قبضه بعد توفير الثمن أ ذ ن  البائع أم لل

وإل  ،والمبيع مير مشترك اا وهذا حيث يكون العقد صحيح ،«لم يقبض الثمن»قوله: 

 ،د وفر الثمنمن البائع ولو ق إذ يحتاج مع ذلك الإذن   ؛ير الثمن وعدمه سواءفتوف

 فافهم.

م إليه في قيمة رأس المال وقد تفاسخا في السلم أو إذا اختلف المسلم والمسل(و)

 :يعني (بعد التلف (3)في قيمة رأس المال)إذا اختلفا  (للمسلم إليه)بطل فالقول 

فكذا إذا  :قد تلف حكماا ببيع أو نحوهكان فإن  ،بعد أن تلف رأس المال حساا 

ن تقويمه في يد من صار إليه كان القول لمن طابق دعواه تقويم مكإل أن ي ،تفاسخا

وأما إذا بطل السلم فهو يجب رده بعينه إذا كان باقياا لم يستهلك إل حكماا  ،المقومين

يد المسلم إليه فهو  ، وكذا إذا كان باقياا فيلوجوب الستفداء على المسلم إليه ؛فقط

                                                                            
 كل النسخ هكذا. (1)

 (.2/233(. )هامش شرح الأزهار Í. و)Ê، أو أحيلÊأو أجل به (0)

 (.2/234الأزهار (. )هامش شرح Íوقدره، وجنسه، ونوعه، وصفته. ) (3)
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فيفهم  «بعد التلف»وهو المراد بقوله:  ،ا ظاهروهذ ،يرد بعينه تفاسخا أو فسد السلم

وكذا إذا وقع التفاسخ في البيع أو في السلم ثم  .منه ل قبل التلف فإنه يرد كما عرفت

فالقول للبائع في  -وقد قبضه البائع ،اختلفا في قدر الثمن أو رأس المال وهو مثلي

 اكما إذا اختلف ،والبينة على المشتري أو المسلم إذا ادعى زيادة على ما ذكره البائع ،قدره

 في قيمته بعد التلف.

 :كأن يقول (في جنس المبيع)إذا اختلف البيعان أو المتسالمان  (فأما) چ

بل المبيع أو »، ويقول البائع أو المسلم إليه: «في بر (1)اشتريت أو أسلمت منك إليك»

كأن  ،لأن المسلم فيه مير معين ،وهذا يختص بالبيع (هن  ي  ع   و)أ ،«المسلم فيه شعير

 .«بل هذا» :ويقول البائع ،«هذا الثوب هو الذي اشتريت منك» :يقول المشتري

اشتريت أو أسلمت إليك في » :كأن يقول (صفته)في  ()وأ (نوعه)اختلفا في  (و)أ

ويقول  ،«ثوب أبيض» :أو يقول أحدهما ،«بل برني» :ويقول البائع ،«تمر صيحاني

شرطت عليك » :بأن يقول المسلم (مكانه)كان الختلاف في  (و)أ «بل أحمر» :الآخر

 :فالختلاف في هذه الأمور ،«بل في بلد كذا» :ويقول المسلم إليه ،«الإيفاء في بلد كذا

وقد مر  ،سلم لأن البائع يدعي الغلط فيما ؛ما بعد القبض فالقول للمشتري والمسلمأ

وأما قبل القبض  .فكذا في الجنس ونحوه ،أن عليه البينة في دعوى الغلط في الزيادة

فأيهما  ((2)فيتحالفان بينة)يكون ثم  (لا)حيث (و)ومدعى عليه  مدع فكل واحد

لفا جميعاا كل واحد أما إذا ح ،حلف ونكل خصمه حكم له بما ادعاه من تلك الأمور

فالمشتري ما  ،ليمين الأصلية التي على المدعى عليه، وهي االآخرعلى نفي ما ادعاه 

العقد  (يبطل)إذا حلفا جميعاا كذلك فإنه ((3)ـف) ،والبائع ما باع ،شرى هذا الشيء

 .(4)حينئذ  

                                                                            
 ونشر مرتب.لف  (1)

 أصلاا ورداا. (0)

 في المتن والشرح: و. (3)

؛ إذ العقد وقع صحيحاا واستقر الملك، فلا يرفع Êوإذا تحالفا لم يبطل العقد بمجرد التحالف، بل بالفسخ (4)

 (. 2/231إل بحكم أو تراض. )من هامش شرح الأزهار 
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فإن تشاجرا فيعمل بالمرافعة ول ينفسخ إل بالحكم  ،إن لم يتشاجرا (1)والفسخ لهما

ن ما ادعاه وول يك .هذا لعان البيع يسمىو ،ويبدأ الحاكم بتحليف أيهما شاء .بالفسخ

إذ دعوى البائع له مشروط بقبول المشتري له وتمام  ؛البائع ونفاه المشتري لبيت المال

 فمهما لم يتم البيع فإنه يبقى له. ،البيع فيه ليعتاض به الثمن

يحترز بذلك من أن يعين البائع أعلى في الصفة مما عينه المشتري فإنه يجب  (غالباً )

في الصفة فقط مع  لكونه لم يخالف ما ادعاه المشتري إل ؛على المشتري قبول ذلك

رض مهذا إن لم يخالف ؛ للتسامح في ذلك، الزيادة قبولوهو يجب  ،كونه أعلى

 ن كالمخالف في الجنس.فيكو ،رضه لم يلزمه قبولهمفإن خالف  ،المشتري

جميعاا  (بينا)(2)]و[كان الختلاف في هذه الأمور قبل القبض كما مر  (فإن) ،

أمكن  )إنوذلك  ،فيحكم للمشتري بما ادعاه :يعني (فللمشتري)كل منهما بما ادعاه 

ل أضاف الشهود و ،ن ل يتصادقا على أنه لم يحصل بينهما إل عقد واحدأب (نعقدا

 ،كم ببينة المشتري حملاا على عقدينفحينئذ  يح ،الطرفين إلى وقت واحدمن كلا 

 والله أعلم. ،فتأمل ،وسواء في ذلك المسلم فيه والمبيع

بل » :والبائع يقول ،دراهم ةومثاله: أن يدعي المشتري أنه اشترى الجارية بعشر

 ،هم للبائعفإنه يحكم للمشتري بالجارية ويسلم العشرة الدرا ،«العبد بعشرة دراهم

 لعدم الحكم ببينة البائع. ؛لأنه لم يتم بيعه ؛للبائع اا ويبقى العبد ملك

أو تصادق المتبايعان أنه  ،ن أضاف الشهود إلى وقت واحديمكن عقدان بأ (لاإو)

 ،ورجع إلى التحالف المذكور أولا  ،العمل بالبينتين (بطل)لم يقع بينهما إل عقد واحد 

 والله أعلم. ،فافهم ،فيتحالفان ويبطل البيع

وعه أو صفته وقد فحيث يختلفان في جنسه أو ن ،(في الثمن)(و)

 (البلد)ذلك  (لمدعي ما يتعامل به في)ا ما هو متعامل به فالقول ادعى أحدهما منه

                                                                            
 بيان: إليهما.في هامش شرح الأزهار وهامش ال (1)

 زيادة للإيضاح. (0)
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أم كان  ،وسواء كان المبيع باقياا في يد البائع أم في يد المشتري ،ولو كان من مير النقدين

 .أو في يد البائع وقد قبضه المشتري ورده إليه أمانة أو نحوها ،قد تلف في يد المشتري

فإن استوى التعامل بهما فلمن  ،فإن كان في البلد نقدان فالقول لمدعي الأملب منهما

 والله أعلم. ،ويتأمل ،فإن بينا جميعاا فلعله يبطل العقد ، منهماين  ب  

لأن الأصل  (للبائع في نفي قبضه)فالقول إذا اختلفا في قبض البائع للثمن  (ثم)

وسواء كان المبيع  ،سواء كان اختلافهما في مجلس البيع أو بعده (مطلقاً )عدم القبض 

عرف بعدم التسليم حين الوسواء جرى  ،باقياا في يد البائع أم قد قبضه المشتري بإذنه

أو كان ثم قرينة  ،إل بعد قبض الثمن ن ل يفترقاوهو أنهما ،العقد أو جرى بخلافه

 ول ينتدل على أنه ل يقبضه المبيع إل وقد قبض منه الثمن كالعقد بين مير المتعارف

 ،فالقول للبائع في نفي قبض الثمن في هذه الأوجه جميعاا  ،رهن مع البائع ول كفيل

قبض بعض لرينة باوهو ظاهر إطلاق الأزهار، وقد جنح إلى العرف وحصول الق

 والله أعلم. ،وهو وجه محصل للظن بالقبض ،يختر ولم ،فقهاء المذهب

فالقول للمسلم إليه بعدم  :يعني (المجلس فقط في السلم ففي)أن يختلفا  (إلا)

وأما بعد  ،والبينة على المسلم ،إذ الأصل عدم القبض ؛قبضه له في مجلس السلم فقط

وكذا في  ؛ض المسلم إليه رأس المالافتراقهما من المجلس فالقول للمسلم أنه قد قبّ 

 ،لأن البائع يدعي الفساد بعدم القبض في المجلس ؛ما يحرم فيه النسأ الصرف وفي كل

والله  ،وتكون على إقرار المشتري ،فعليه البينة على عدم القبض ،الصحة والأصل  

 أعلم.

 (وجنسه)وكذا في عينه  ،في قدر الثمن :يعني (في قدره)ائع أيضاا القول للب(و)

 ،أو كان فيها نقدان ول مالب فيهما ،والمراد حيث ادعى كل منهما مير نقد البلد ،أيضاا 

 ما مر ولو كان هو المشتري.كوإل فالقول لمدعي ما يتعامل به 

كذا في (و)هل مظفري أو كاملي أو نحوهما  (نوعه)كذا القول للبائع في (و)

 و كان من الحبوب واختلفا في صفته.أ ،أسود أبيض (صفته)

وإنما يكون القول للبائع في القدر من الثمن وما عطف عليه من هذه الأشياء إذا 
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فلا يلزمه  ،لأن له قبل ذلك حق الحبس (تسليم المبيع قبل)اختلفا في شيء منها 

إل أن يبين على خلاف ما ادعاه  ،ويلزم المشتري ما يقول ،ما ادعاهتسليم المبيع إل ب

ل إن لم يبين ول ميره فإنه يسلم ما ادعاه  ،البائع أو نكل البائع عن اليمين الأصلية

 .الذي طلب تسليم الثمن]البائع[ وسواء كان هو الطالب لتسليم المبيع أو هو  ،البائع

 (بعده)أو النوع أو الصفة أو العين أيضاا ]أو الجنس[ إذا اختلفا في القدر  (لا)

فالقول للمشتري  :يعني (فللمشتري)بعد أن قبض المشتري المبيع بإذن البائع  :يعني

وسواء كان المبيع قد تلف في يد المشتري حساا أو حكماا أو خرج عن يده  ،في ذلك كله

ف في القدر أو في ميره من هذه وسواء كان الختلا ،أو كان باقياا بحاله في يد المشتري

على ما اا وهو أن يكون زائد-إل أن يدعي ما فيه مبن على البائع ظاهر  ،الأمور

 . (2)إذ قد ادعى المشتري خلاف الظاهر هذا ؛فالقول للبائع -به في العادة (1)يتغابن

ما  كن متميزة أثمانتفإن كان قد سلم البائع بعض المبيع وبقي بعضه في يده فإن لم 

وإن  ،فالقول للبائع في ذلك كما لو لم يكن قد سلم من المبيع شيئاا  -قبض مما بقي

ه ن كل واحد على حدتتميزت الأثمان بأن كان المبيع مثلاا حيوانين وتصادقا أن ثم

 والله أعلم. ،وللمشتري فيما قد قبض ،فالقول للبائع فيما بقي في يده

 ؛السلم قبل افتراقهما فالبينة على مدعي الزيادةفإذا اختلفا في قدر رأس مال  ژ

وإن  ،لأن العقد قد صار لزماا لهما ولو كان موقوفاا على تمام الشروط قبل الفتراق

 وللمسلم بما ادعاه من المسلم فيه. ،بينا معاا حكم للمسلم إليه بما ادعاه من رأس المال

وقال المسلم  ،« كر حنطةفياا أسلمت إليك دينار» :أن يقول المسلم :وصورة ذلك

فإنه يحكم للمسلم إليه بما  -وبينا معاا  ،«بل أسلمت إلي  مائة درهم في كر حنطة» :إليه

 (3)]أن رأس المال[ووجهه  ،ويحمل ذلك على عقدين الآخر.لأنه ناف  للثمن  ؛ادعاه

 . إذا كان مختلفاا في القدر فهما سلمان متغايران
                                                                            

 .«يتعامل»في )ج(:  (1)

 لعلها: هنا.  (0)

 ( نقلاا عن البستان. 3/031ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (3)
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فإن بينا حكم  ، حكم لهاختلفا في جنس رأس مال السلم فمن بين   (1)وإذا

 . وإن تشاجرا فبالحاكم ،وإن لم يبينا تحالفا وفسخ العقد بتراضيهما ،للمسلم إليه

وإن  ،وإن اختلفا في قدر المسلم فيه أو في قدر أجله فالبينة على مدعي الزيادة

سليم فكما مر من الختلاف في ذلك اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته أو في مكان الت

 والله أعلم. ،وقد مرت إشارة هنالك أن حكم المسلم فيه كالمبيع ،في المبيع

وإذا تبايع رجلان في أرضين أو دارين ثم رد أحدهما ما صار إليه بعيب  چ

 ،بل بعتها منك بدراهم» :وقال الثاني .د لهدعى أنه اشتراها بداره أو أرضه فتروا ،فيها

 ،فأيهما بين حكم له -«فأرد عليك الدراهم ل الأرض ،ثم اشتريت أرضك بالدراهم

وإل فإن لم تجر العادة ول الغالب ببيع الأرض بالأرض أو الدار فالبينة على مدعي 

كان قبل تسليمه  مدعيه إنوإن جرت العادة أو الغالب بذلك فالقول قول  ،ذلك

 .(2)د تسليمها فعليه البينةوإن كان بع ،لأرضه السليمة من العيب

جاز لغيره أن  «لي هأو وهب ،هذا شريته من فلان» :من قال في شيء في يده چ

لأن البائع الثاني قد أقر باليد - فإن أنكر فلان البيع أو الهبة فالقول قوله ،يشتريه منه

وإن أنكر الفلان ما  ،كان المبيع باقياا عنده نة على المشتري أو البائع منه إنوالبي -له

إذ  ؛يكون لبيت المال :ول يقال ،كان المبيع له صح البيع وسلم الثمن للبائع الثاني

؛ سبيل هذا ما لو أقر للغير بعين في يده ولم يقبل الغير الإقرار فإنها تبقى العين للمقر

تبقى اليد و ،لم يقبله فالإقرار باطل (3)فإذا ،ن يقبله المقر لهلأن إقراره كالمشروط بأ

على كل حال،  والحمد لله رب العالمين ،والله أعلم .فتأمل ،بحسب الظاهر للبائع

  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وآله الطاهرين

                                                                            
 .«وإن»في )ج(:  (1)

 هار أن القول قول مدعي ما يتعامل به في البلد أو الغالب، فالبينة على الآخر من مير فرق بينÊوظاهر الأز (0)

 (.3/031(، وهامش البيان )2/121(. )هامش شرح الأزهار Íقبل القبض وبعده. )

 .«فإن»في )ج(:  (3)
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 لشفعة كتاب

ا من انضمام مال إلى آخر لما فيه ؛الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر

للشريك أو وهي في الشرع: الحق السابق لتصرف المشتري  .شفعهكانضمام الشفع إلى 

لملكه إذ هي ل  :ولم نقل «لتصرف المشتري» :وإنما قلنا ،(1)في حكمه أو لغيرهم من

ولو  ،قبل الشراءفلذا ل يصح إسقاطها من ذي الحق  ،تثبت إل بعد تملك المشتري

 .وهو الخليط ،المراد به المشارك في المبيع «للشريك» :وقولنا .صحكان الحق من قبل ل

لحد ليتناول ا «أو لغيره» :وزيادة قولنا .الشرب والطريق والجار :«والذي في حكمه»

إذ  ؛«المشتريلتصرف » :قولنا]هو[ و، بعض الحد شفعة الأولوية وإن لم يصح عليها

 ولذا صح إسقاطها قبل البيع. ،هي قبل الملك

 (2)هي أخذ الوارث لما باعه الوي  من تركة مورثه لقضاء دينه :وشفعة الأولوية

إل أن  ،ل بحق الشفعة المطلقة ،فإنه يكون للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية

 .(3)خير -من جوار أو ميره-يكون له سبب للشفعة من أسبابها 

: 

بخلاف  ،في الوصايا (6)كما قرر (5)خذ بالأولوية على التراخي: أن الأ(4)الأول

 الشفعة فهو على الفور كما تعرفه قريباا.

]يعني[ الثاني: أن الأخذ بشفعة الأولوية أقدم من الأخذ بالشفعة المطلقة مطلقاا 

 ولو كان الشافع خليطاا.

 بخلاف الشفعة. ،الثالث: أن حقها يبطل بالإبطال قبل البيع
                                                                            

 .«لغيره»في )ب(:  (1)

 (.1/7(. )هامش شرح الأزهار Íأو تنفيذ وصاياه. ) (0)

 (.1/7بين أخذه بالشفعة أو بالأولوية. )من هامش شرح الأزهار  (3)

 .«منها»في )أ، ج(:  (4)

(. )هامش شرح الأزهار Í(. وله الرجوع عن الإذن قبل البيع من الوي . )Íيرض أو يأذن. )ما لم  (2)

1/7.) 

 في )ب(: قرره.  (1)
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 بخلاف الشفعة. ،الرابع: أنها تثبت مع فساد البيع

إل حيث يكون الدين  ،الخامس: أنها تؤخذ بالقيمة ل بالثمن ولو دفع فيه أكثر

 .(1)]وجب الزائد[ أكثر من التركة

 ،السادس: أن حقها بين الورثة على قدر الأنصباء ل على الرؤوس لو طلبها كلهم

لم يأخذ إل قدر حصته من التركة إل أن يأخذ الباقي بالشفعة فإن طلبها بعضهم 

فلا يأخذ ]ل هو[  (2)بالأولويةعه فالمطلقة إن كان له سبب آخر مير هذا الذي ش

الستة الأحكام التي في شفعة  هفقد ثبت في الشفعة المطلقة عكس هذ .الباقي به

وقد ذكرت هذه جميعها  ،يورثانالإرث لو مات صاحبها فهما سواء في وأما  .الأولوية

 والله أعلم. ،فتأمل ،وذكرت هنا تقريباا للحصر ،مامنه (3)هاواضعفي م

÷: وقوله  ،))الشفعة في كل شيء((÷: دليلها: من السنة قوله 

القرب،  :بق  (( والص  بهق  ))الجار أحق بص  ÷: فيع((، وقوله ))الشريك ش

÷: مما يدل على أنها على الفور قوله و. والباء للسببية، والمراد بسبب قربه

 ،ثبتت إن قيدت ،))الشفعة كنشطة عقال÷: ))الشفعة كالوثبة(( وفي رواية عنه 

  .وإن تركت فاللوم على تاركها((

ولأن  ،نها أخذ مال المسلم بغير رضاهإمن حيث  ؛وهي واردة على خلاف القياس

من أخذ سلعة المفلس  ،وإن كان لها نظائر ،الضرر ل يدفع عن أحد بضرر ميره

فهي أيضاا واردة -لزمه نفقته تع مال المتمرد عن تسليم ما عليه أو لنفقة من بيو ،بدينه

فلا يتوهم لوجود النظائر أنها واردة على القياس كما قرر في  ،على خلاف القياس

هو ما لم يعرف للمكلفين وجه  الأصول من أن المراد بالوارد على خلاف القياس

 ن الأحكام الشرعية وإن كان له نظائر.شرعيته م

                                                                            
 (. 1/8ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 في المخطوطات: بالإرث. والصواب ما أثبتناه.  (0)

 في )ب(: مواضع.  (3)



 171    )فصل(: في بيان ما تثبت فيه الشفعة، ومن تثبت له، وبيان أسبابها،

 ،وبيان أسبابها ،ومن تثبت له ،في بيان ما تثبت فيه الشفعة :(فصل)
 :ومسائل تتبع ذلك ،ومن لا وإن ملك السبب ،ومن لا شفعة له 
ولو دراهم أو دنانير إذا  (في كل عين)تثبت الشفعة  :يعني (تجب)أنها  

 ،فيها مير نقد وذلك إذا كانت مسلماا ] ،بيعت فإنها تثبت الشفعة للشريك فيهما

بل هي تملك به كغيرها وإن  ،فلا يتوهم بصحة إبدالها عدم تملكها بالعقد ،(1)[فافهم

ويدخل في ذلك المناقلة كأرض بأرض أو نحوها فإنها كالمبايعة يصح . صح إبدالها

 .كيفيها مهما كانت بلفظ البيع أو بلفظ جرى العرف أنه يفيد التمل الشفعة  عقدها و

 له فيه الشفعة. ويدفع الشافع قيمة ما قابل ما

 شروط سبعة:بأنها إنما تثبت الشفعة في الشيء للشريك ونحوه  

لو بيعت  ،فيحترز بذلك من الحقوق «عين»بقوله:  ¦الأول: ما ذكر الإمام 

ي فيها الطريق أن يشفع الستطراق في أخرى فليس لذي الأرض التأرض ولها حق 

ه عبداا في يلو أمهر الرجل زوجتوليخرج الدين  .الحق الذي فيها للمبيعة (2)ذلكبها 

إلحاقاا له بالحق لما  ؛بحصتها فيه ىخرشفع الأاهما لم تحداشترى نصفه من إالذمة ثم 

لو كانت دار  ،من المنافع فإنه ل شفعة فيها «عين» :ويحترز بقوله أيضاا . لم يكن معيناا 

 ر أحدهما نصيبه فيها فإنه ل شفعة للآخر للمنفعة المؤجرة.كين وأج  يبين شر

العارية كلك تمما لم ميخرج بذلك  (ملكت)والثاني: أن تكون تلك العين قد 

 والإباحة فلا شفعة في ذلك.

فتثبت فيه الشفعة ]فأما المحقر[  ،وهذا في مير المحقر (بعقد)والثالث: أن تملك 

ما ملك من مير عقد  (3)«عقدب» ¦فيخرج بقوله  .إذا ملك ولو بغير عقد

إذ  ؛وكذا ما ملك بالشفعة ،النذر (4)بالإحياء أو وما ملك ،كالميراث والعين المقر بها

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

(: فليس لذي 1/10في المخطوطات: لذلك. والصواب ما أثبتناه. ولفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 الأرض.... أن يشفع هذا الحق.

 في المخطوطات: عقد.  (3)

 .«و»في )ج(:  (4)
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وكذا ما ملك بالقسمة ولو حصل في القسمة  ،فهذه ل شفعة فيها ،يؤدي إلى التسلسل

ومهما كانت تملك  .في القسمة سيأتيإنها بيع كما  :لفظ تمليك بين المتقاسمين وإن قلنا

ول تصح الشفعة قبل انبرامه  ،العين بعقد تثبت الشفعة فيها ولو كان العقد موقوفاا 

ك بعقد موقوف أيضاا كما وكذا تثبت الشفعة بالمملو .كالخيار للبائع أو لهما ،بالإجازة

فتكون الشفعة لمن استقر  ،لأن الإجازة كاشفة لملك المشتري من يوم العقد ه؛تثبت في

فإذا شفع به من  ،وكذا فيما بيع بشرط الخيار ثم بيع المجاور له .منهما بله ملك السب

وإن كان هو البائع بطل  ،فإن كان هو المشتري تم البيع ،له الخيار صحت شفعته

للتراخي مع  ؛وإن لم يشفع به الذي له الخيار بطلت شفعته إن استقر له الملك ،يعالب

فعرفت ثبوت الشفعة  ،وإن استقر للثاني كان الثاني على شفعته ،العلم كما يأتي

ومن جهته  ،من جهة ميره اا نبرام إن كان موقوفبالموقوف لكن ل تطلب إل بعد ال

وكذا في الشفعة فيه ل تطلب إل بعد  ،تراخيلل ؛تطلب فوراا وإل بطلت مع العلم

 والله أعلم. ،ويتأمل ،اا عذرقبل النبرام ويكون الترك للطلب  ،النبرام

: يحترز بها من بعض صور امالبا  «:ملكت بعقد»: ¦وهو يقال على قوله 

لأن  ؛بالأولوية بعقد فإنه ل شفعة فيه هأخذ الوارث ما يستحقإذا ما  :وهي منطوقه،

 هثبت فيحق الأولوية ثم اشترى ذلك بعقد  إل أن يكون قد أبطل ،عقده كلا عقد

 فتأمل. ،الشفعة عليه

ستحق الشفعة فيها به ت (1)التيوالرابع: أن يكون العقد الذي ملكت به العين 

 ،لأن المملوك بالفاسد يؤخذ بالقيمة ؛(2)هل إن كان فاسداا فلا شفعة في (صحيح)

فلذلك منع من الشفعة في  ؛فتخالف الواجبان ،والشافع يدفع الثمن للمشتري

لزوال موجب  ؛وذلك ظاهر ،إل أن يحكم بصحته حاكم ثبتت الشفعة فيه ،الفاسد

والعبرة بفساد العقد أو صحته في مذهب  .بالحكم -وهو الفساد-منع ثبوت الشفعة 

                                                                            
 في المخطوطات: الذي.  (1)

 في المخطوطات: به.  (0)
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 ،ذلك أو المشتري اجتهاداا أو تقليداا  ن رأيافتمنع إ ،اقدين أو في مذهب المشتريالمتع

 فافهم. ،صح إن كان مذهبهما أو المشتري صحة العقد وإن كان الشافع يرى فسادهوت

دفعه من تجدد له الملك  (بعوض)والخامس: أن يكون الملك لتلك العين حصل 

 وذلك ،فلا شفعة بعقدفلو ملكها بلا عوض وإن كان  ،وهو المشتري ،في تلك العين

ول  (2)مشروطمن دون عوض من الموهوب له  -أو الصدقة-الهبة  (1)كعقد

وسواء كان مظهراا أو  ،فإن كان بعوض ثبتت الشفعة ولو جيء بلفظ الهبة ،مضمر

فلو كان العوض  ،وكذا النذر على عوض معلوم ،عند العقد اا معلوم (3)اا مضمر

لعدم العلم  ؛في عقد الهبة ونحوها ولم يفسر لم تثبت الشفعة وإن فسر من بعد اا مضمر

 وكذا لو كان العوض منفعة كما يأتي. ،به حال العقد

ل مجهول فلا  (معلوم)والسادس: أن يكون ذلك العوض الذي ملكت به العين 

 ؛وذلك كالصلح بعين معلومة عن مجهول فلا شفعة في تلك العين ،شفعة فيما ملك به

أنه ل يصح إذا كان  وسيأتي ،وهذا فرضاا على صحة ذلك الصلح ،لجهالة عوضها

الثمن فلا شفعة أيضاا ولو  ذا حيث نسيوك .فافهم ،لجهالة الثمن ؛بمعنى البيع

طلت الشفعة فلا إذ قد ب ؛البائع والمشتري من بعد على تسليم شيء معلوم تراضى

أو كان الثمن قيمياا وجهلت قيمته حال العقد فلا شفعة ولو  ،تثبت بعد البطلان

إل أن ينكشف أنه كان معلوماا من حال  ،كأن يكون باقياا  ،علمت قيمته من بعد العقد

أو كان الثمن كله أو بعضه صبرة من مكيل أو موزون لم يعلم قدرها فلا  ؛العقد

 (4)ن يصحب[أ]ا ما جرى به العرف في بعض المحلات من من هذو ؛شفعة أيضاا 

بل تلفت أو  ،كصبرة من حب أو نحوه ولم يعلم قدرها ،الثمن المعلوم شيء مجهول

                                                                            
 في المخطوطات: وكذا كعقد.  (1)

 .«مظهر»في )أ(:  (0)

 .«ل مضمر»في )أ(:  (3)

 )*( ينظر في ثبوت الشفعة في الموهوب على عوض مضمر معلوم. 

 .ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (4)
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فلا تثبت الشفعة فيما كان  -يجعل ذلك حيلة في إبطال الشفعة ،بعضها قبل العلم بها

جزء بفي إسقاطها لو نذر البائع على المشتري  -كما يأتي-لتحيل ؛ لصحة اثمنه كذلك

 من المبيع يصير به أخص من الشافع.

، فلا قابلهفإن كان مير مال فلا شفعة فيما  (مال)والسابع: أن يكون ذلك العوض 

يتملكها مالك  كأن يؤجر أرضاا سنة بدار ،لأن عوضها منفعة ؛في الأجرة (1)شفعة

وكذا ل  .وهي منفعة الأرض ،لأن عوضها مير مال ؛الأرض فلا شفعة في الدار

 صالح به عن دم العمد إذا كان عنل في المو ،(2)شفعة في عوض الخلع والمهر كذلك

الدية أو أطلق أو ل إذا صالح عن  ،فهنا العوض مير مال ،القود أو القتل أو الدم

 ؛قيمة أيها شاء :يعني ،ويدفع الشفيع أي أنواع الدية شاء ،ثبت الشفعةعنهما جميعاا فت

فيأخذه الشفيع  ،معلوم (3)جنايةعن أرش  بهوكذا فيما صولح  ،إذ تجب قيمة القيمي

 فافهم. ،بالأرش ولو هو حكومة

فاستأجر الوي  حاجاا  ،ومن أوصى بموضع معين عن حجة الإسلام چ

 .وضع المعين فلا شفعة للشريك في ذلك ول لغيرهعن ذلك الميت بذلك الم

 (كانت على أي صفة)ومهما اجتمعت الشروط ثبتت الشفعة في العين المبيعة 

وسواء  ،وسواء كانت من المنقول أم ل ،سواء كانت تحتمل القسمة أم ل ،تلك العين

وسواء كان الطعام في مدفن والسمن في زق أم  ،الطعام أو منه ميركان المنقول من 

المثلي أو القيمي فإنهما  منن ملكهما المالكاخلطا  وأمن الأصل  اشتركا فيهوسواء  ،ل

 للالبتاس وعدم تمييز نصيب كل واحد منهما عن نصيب الآخر. ؛ينشريك نيصيرا

                                                                            
 في المخطوطات: بل الشفعة. وهو تصحيف.  (1)

 لعلها: لذلك.  (0)

( وهامش شرح الأزهار 3/321في المخطوطات: صولح عن أرش معلوم. والمثبت من البيان ) (3)

(1/14 .) 
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 :]من تثبت له الشفعة[
من بيان ما تجب فيه الشفعة أخذ في بيان من تجب له فقال:  ¦ولما فرغ الإمام 

وسيأتي بيان ما يكون الشتراك فيه من أسباب الشفعة الأربعة  (لكل شريك)تجب 

 ،عاقلاا أم ل ،حملاا وسواء كان الشريك كبيراا أو صغيراا ولو  .شاء الله تعالى قريباا إن

 ،لأن في ذلك دفع ضرر ؛ويجب على الولي طلبها ،مالهويشفع للصبي والمجنون ولي 

وسواء  .(2)]للصغير[ لأنه ل يجب عليه طلب المصلحة ؛فلا يجب (1)الشراءبخلاف 

والمراد  ،كمسجد ونحوه من المشاهد والطرقات وميرها ،كان الشافع آدمياا أو ميره

ل  ،فاضل ملاته كأن يشتريه ذو الولية من ،للمسجد ونحوه اا إذا كان السبب ملك

ليه وقفاا أو بيت مال وسواء كان المشفوع ع .فيما كان وقفاا عليه فلا يستحق به شفعة

وذلك على  ،أو كان كافراا  ،وسواء كان الآدمي مؤمناا أم فاسقاا على مؤمن ،أو ميرهما

لك الشريك الشافع وهو يعتبر أن يكون ذ .مثله في خططهم كما يأتي بيان ذلك

كالموقوف عليه فلا شفعة له بما  ،اا ليخرج من لم يكن مالك ؛للعين المشفوع بها )مالك(

ويخرج  ،بأرضه الموقوفة عليه كما مرله ويدخل في ذلك المسجد فلا شفعة  ،هوقف علي

 ،بيت المال فليس للإمام أن يشفع بأرض بيت المال أو نحوها ولو بما شراه لبيت المال

بخلاف  ،لأن الشراء لبيت المال لغير معين ؛فهو يخالف ما شرى للمسجد ملكاا 

أيضاا  «مالك» :فافهم. ويخرج بقوله ،قاوبهذا افتر ،المسجد فهو كالآدمي المعين

بل تكون الشفعة  ،يديهما مؤجراا أو معاراا ستعير فليس لهما الشفعة بما في أالمستأجر والم

 بذلك لمالك تلك العين.

لأنه  ؛إذا شفع الواهب بما وهب كان رجوعاا عن الهبة ول تصح الشفعة چ

 ول تثبت بذلك الشفعة. ،لك من حينهم

                                                                            
 (. 3/323( وهامش البيان )1/13في المخطوطات: الشريك. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (1)

 ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار، وفي هامش البيان: للصبي.  (0)



 )كتاب الشفعة(              178

: 

 ،وهو المسمى من الأسباب الخلطة (في الأصل) اا الأول: أن يكون الشافع مالك

سواء كان الحق مستقلاا  ،وهو يخرج بذلك الشتراك في الحق فلا شفعة بالمشاركة فيه

فإذا  ،أن يجري الماء في أرض مباحة ثم يحيي الغير جنب مجرى جري الماء :وصورته-

أو كان الحق مير مستقل بل في  -شفعة بهالبيع هذا المحيا لم يستحق صاحب المجرى 

له بمرور الماء  ، أو يوصىأن يبيع أرضاا ويستثني مرور الماء فيها :وصورته ،ملك الغير

 .في ملك الموي  فلا شفعة له بذلك الحق

ثم الجار  ،ثم الطريق ،ثم الشرب) بقوله: بقية الأسباب ¦وذكر الإمام 

 بما متصفمع وجود  «ثم»شفعة لما بعد فلا  ،وهي مترتبة على هذا الترتيب (الملصق

 لضرر بالمزاحمة عليه كالضررلوأما الشرب ف ،وقدمت الخلطة بالإجماع ،قبلها

الجار »ر فللخبر اوأما الجو ،الجوار منر فيها أكثر وأما الطريق فلأن الضر ،بالخلطة

 بقربه. :يعني «أحق بصقبه

، هذه الأربعة الأسباب ول شفعة بما عدا .وأصل شرعيتها: دفع الضرر في الكل

 شفعة الأولوية على حدها الذي مر. عدافيما فلا شفعة بالميراث ول ميره 

ثبت له الشفعة فيما ترك فيه كل مشاف 

 ومن ذلك أن تكون ؛من حصة شريكه في ذلك الشيء من أي مال كما مر (1)عبي

تثبت الشفعة في ذلك ولو لم تكن  االشركة في الأخشاب والأحجار المعمور بها فإنه

 ن وقفاا أو مير ذلك.وبأن تك ،العرصة مملوكة

فهو أن يكون الشافع مشاركاا لما بيع في مجرى الماء  

وسواء كانت الشركة في نهر أو سيح كالسوائل  ،ه أو فيهما بالملك ل بالحقأو مقر

مالكين  : حيث يكونونوصورة ذلك ،العظمى وأصباب الجبال المهريقة إلى الأموال

ن لوا ما يوجب الملك فيما هم مشتركوبأن فع ؛لأصل النهر أو قرار السوائل العظمى

                                                                            
 يما يقع. والمثبت هو الصواب. في المخطوطات: ف (1)
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 ،إذ هو ل يشفع إل بالملك ؛وأما إذا كانوا مستحقين لها فقط فلا شفعة بذلك .فيه

وسواء في ذلك السوائل العظمى والشتراك في الصبابات حيث سبق بعضهم 

كما لو أوصى  ،وكذا إذا كان مرور الماء في حق مير مستقل بل مضاف ،بالإحياء عليها

فلا شفعة في هذه الشركة بين أهل  -بيع ويستثني المرورللغير، أو يبه في الملك 

بالستطراق فتأمل. ومهما ثبت الشتراك في المقر أو  روكذا بين أهل الدو ،الأرض

الممر أو فيهما معاا ملكاا ثبتت به الشفعة سواء كان المجرى ملكاا متصلاا بالمبيع في 

أو حق  (1)فافهم. ولو جرى بعد أن يجري في الملك في المباح ،الغيل والسيل أو ل

 والله أعلم. ،عام

ولها نهر  ،ر وللآخر الموقرانت أرض بين شريكين لأحدهما المدموإذا ك ژ

ما شفعة صاحب أ -لشتراكهما في أصل النهر ؛فالشفعة ثابتة بينهما -يسقيها الكل

وأما إذا بيع الموقر فكذا تثبت  ،صال الملك بالنهر؛ لتالموقر للمدمر فلا إشكال

 -لشتراكهما في أصل النهر ؛الشفعة لصاحب المدمر وإن لم يكن المبيع متصلاا بالنهر

إل إذا كان الماء ينصب إليها من موضع  ،ول يكون صاحب الموقر كصاحب الصبابة

لم لعدم الشتراك في المجرى إن  ؛حق لها ول يجري في ساقية ملك لهما فلا شفعة به

كما إذا كانوا يستقون من عين فوارة من دون استخراج الماء أو  ،يشرك في أصل النهر

أو كان له في ملك ميره حق مرور الماء فقط  ،جذبه إلى المال فلا شفعة في ذلك أيضاا 

وأما إذا كان الكل مشتركين في  ،في المجرى ول في أصل النهرله من دون مشاركة 

 ؛الأقرب فالأقرب كانت الشفعة ثابتة بينهمصبابة الماء ويسقون ب] (2)أصل الساقية

 فافهم. ،كما لو اشتركوا في أصل النهر (3)[لشتراكهم في أصل الساقية

وإذا كان أهل الضيعة العليا يقتسمونه ثم يرسلون فضلته إلى الضيعة السفلى  ژ

                                                                            
 .«مباح»في )ج(:  (1)

 .«الرقبة»في )أ(:  (0)

 .(ج)وفين ساقط من قما بين المع (3)
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ثم  .(1)ول شفعة بينهم وبين أهل السفلى ،فالشفعة لأهل الضيعة العليا في ذات بينهم

 ،إذ ل تثبت بالحق ؛إذا كانوا يسقون بها صبابة فلا شفعة بينهم بالشرب أهل السفلى

 ؛ثابتة بينهم (2)بهافالشفعة ]لهم[ وإن كانوا يقتسمون الماء بينهم في موضع مملوك 

سقون بالماء فلو كانوا الكل مشتركين في أصل الساقية وي. لشتراكهم في مجراها

 لشتراكهم في أصل الساقية. ؛ثابتة بينهم (3)]الشفعة[صبابة الأقرب فالأقرب كانت 

ما الكل ف (4)بينهابئر أو مدير مشترك  وإذا كانت ضياع متفرقة تشرب من چ

فعة فيه لأهلها على حسب الختصاص من دون سائر شالضياع فال (5)أحد فيبيع 

أو البئر حيث بيع معها أو دخل تبعاا فالشفعة فيه  وأما نصيبها من الغدير ،الضياع

 لأنهم شركاء فيه. ؛لأهل الضياع الكل

فذلك حيث تكون مير  

أن  :وصورة الشتراك فيها على جهة الملك ،بل مملوكة لأهل الستطراق ،مسبلة

 (6)[ن]م ثم يتركا ،يملكاها معاا بنذر أو أي سائر وجوه التمليك وأ ،يشترياها معاا 

 ،ملكه شيئاا فليس باشتراك في الطريق ل لو ترك كل واحد من ،ذلك المشترك طريقاا 

  لك جوار فقط.وإنما ذ

المار منها ولو أنه خرب   أعرام الأملاك وليس لصاحبها منعوأما الطريق التي في

وإنما  ،مجاور ا بيعثبت بها الشفعة في تفهي ملك  -إصلاحه صاحبهالزم  (7)]العرم[

 فتأمل. ،منها حق فقط للمار

ستحق به الشفعة فذلك الجوار في عرصات الدور الجوار الذي توأما  ژ

                                                                            
 إل بالجوار. (1)

 (. 3/313في المخطوطات: فيها. والمثبت من البيان ) (0)

 (. ،قد تقدم هذا الكلام قبل الفرع.3/313ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

 (. 3/313في المخطوطات: بينهما. والمثبت من البيان ) (4)

 في المخطوطات: من أحد. والمثبت من البيان. (2)

 (. 1/00ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.  (7)
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وكذا ملاصقة رقاب الأراضي  ،المتلاصقة في القرار وإن لم يتلاصق البناء

 الدور التي وأفنيةفاسح الأراضي لمالحق بالحق أو بالملك  (2)تصالا ل ،(1)بالأملاك

  .هي حق فقط

إل أنها  ،خليط فكأنه ،بين المتجاورين جزء ل ينقسمإذ إنما تثبت الشفعة للجار و

خر عن الأسباب المتقدمة وإن كان أبينهما في جزء يسير مير مقصود  ةلما كانت الخلط

 .ةفي التحقيق مرجع الجوار إلى الخلط

بنوا عليه بينهما إل أن يحيوا جميعاا ثم  ل لو بنى عليه جاران فلا شفعةوأما الجب ژ

 أو يكون بينهما عن قسمة.

فإذا بيع البناء أو الشجر  ،فلا شفعة بهوأما مجاورة الشجرة أو البناء للأرض  ژ

وكذا لصاحب الأرض  ،للمجاور لتلك الأرض للمبيع   الذي في الأرض فلا شفعة  

سها لو كانت لشخص والشجر أو البناء لشخص آخر فبيع الشجر أو البناء فلا نف

اع مالك وأما الجوار بين الشجرة والثمرة فتثبت الشفعة لو ب .شفعة لصاحب الأرض

أن يشفع  (3)الثمرةإلى رجل ثم باع الشجرة إلى ميره فلمالك  الشجرة ما فيها من الثمر

 إذ بينهما جزء ل ينقسم. ؛الشجرة بالجوار

الأرض السفلى والعليا بالجوار وإن كانت  (4)يوتثبت الشفعة بين صاحب ژ

ةالعليا على   فتأمل. ،حر 

لك السفل بالطريق، وأما بالجوار فإن اوتثبت الشفعة بين مالك العلو وم چ

وإن كان  ،ينقسم إذ بينهما جزء ل ؛كان بينهما العلو والسفل عن قسمة ثبتت الشفعة به

فلا شفعة  -وبنى عليه ،نحو أن يكون لمالكه حق البناء على الأسفل -العلو محدثاا 

 إذ ل يشتركان في شيء. ؛بينهما بالجوار

                                                                            
 (: وملاصقة رقاب الأراضي المملوكة. 3/3في التاج ) (1)

 في المخطوطات: لتصال. والصواب ما أثبتناه.  (0)

 في المخطوطات: فلمالك الشجرة. والصواب ما أثبتناه.  (3)

 في )ج(: صاحب.  (4)
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هذه الأسباب  (إن ملكت)و أنها تثبت الشفعة بأحد الأسباب الأربعة (و)

بل تثبت له كما لو  ،الشفعةه لها بالعقد الفاسد ول يمنع شراؤ (بفاسد)مع الشافع بها 

وهو يحصل بالفاسد كما  ،إذ المقصود ملك السبب ؛اشترى السبب بعقد صحيح

لكن يشترط أن يقع بيع المشفوع فيه بعد قبض السبب الذي ملكه  ،يحصل بالصحيح

أو ما يكون مملكاا  ،بالفاسد إل بعد قبضه إذ ل يملك المشترى ؛الشافع بالعقد الفاسد

وذلك حكم الحاكم بصحة ذلك الفاسد ثم وقع بيع المشفوع بعد  ،قبضله من مير ال

ل يشترط القبض في الفاسد  :ل يقال .الحكم فإنها تستحق الشفعة به ولو قبل القبض

ل يقع انكشاف الملك  :لأنا نقول ؛لأن قبضه بعد ذلك كاشف ؛قبل بيع المشفوع فيه

 (أو فسخ) .فافهم ،يملك إل بالقبضهو ل فل في الفاسد  ،إل في العقد الموقوف

حاكم وإن  (بحكم)سخ ولو ف   بطل الشفعة  هذا السبب الذي شفع به فإن الفسخ ل ي  

ول ينظر  ،إذ الشافع يوم العقد مالك للسبب ؛ن الحكم نقض للعقد من أصلهإ :قلنا

بعد )إل أنه يشترط أن ل يقع فسخ ذلك السبب إل  ،خروجه من ملكه بعدإلى 

فلا تبطل الشفعة  ،بالشفعة للشافع أو بعد تسليمها بالتراضي يعني: (الحكم بها

وأما إذا . استقر المشفوع في ملك الشافع بالحكم أو بالتراضي بتسليمهاقد لما  ؛بذلك

سلم له أن يحكم للشافع بالشفعة وقبل أن تفسخ السبب بالتراضي أو الحكم قبل 

روج السبب عن ملكه قبل الحكم له لخ ؛فعةالشفعة بالتراضي فإنه ل يستحق الش

وإذا طلب الشفيع تأخير الحكم بالفسخ للسبب  .بالشفعة وقبل التراضي بالشفعة

 .فإنه يمهل ويؤخر الحكم بالفسخ إلى أن يحكم له بالشفعة -حتى يحكم له بالشفعة

نها لو رده بعد الحكم بها بخيار العيب فإ ،وكفسخ السبب المعيب بعد الحكم بالشفعة

ل  ،فسخه إل بعد أن حكم له بالشفعة أو سلمت له طوعاا يلم  (1)إذا ؛ل تبطل شفعته

ل بعد أن علم  ،وهذا حيث يشفع بالمعيب قبل علمه بالعيب .قبل ذلك فلا شفعة له

وأما لو أراد رد السبب بخيار الرؤية بعد أن  .به فذلك يبطل رد المعيب كما مر في البيع

                                                                            
 .«إذ»في )أ(:  (1)
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 إذ يبطل خيار الرؤية بذلك مطلقاا ولو قبل الرؤية المميزة. ؛شفع به فليس له ذلك

الفاسد أو  (1)من باع شيئاا بعقد فاسد ثم بيع ما هو مشارك فيه لذلكو ژ

فقبل أن يسلم السبب الذي قد باعه بعقد  -مجاوره أو بغيرهما من سائر الأسباب

ثم إذا سلم ذلك  ،لأنه قبل التقبيض باق  على ملكه ؛له الشفعة به (2)تثبتفاسد 

له طوعاا لم تبطل  بعد أن حكم له بالشفعة أو قد سلمتالسبب لمشتريه بعقد فاسد 

المشفوع فيه بالتراضي تبطل  (3)سلمن يحكم له ول وقبل أ ،شفعته بذلك التسليم

وأما من باع  .عاا لعدم استقرار السبب في ملكه إلى يوم الحكم أو التسليم طو ؛شفعته

شيئاا بعقد موقوف ولم يكن قد لحقت الإجازة فليس له أن يشفع به إذا انكشف 

فلا ملك  ،لأن الإجازة تكشف ملك المشتري للسبب من يوم العقد ؛لحوق الإجازة

وأما المشتري بالعقد الموقوف فإنها تثبت له الشفعة بما  ،للبائع حين عقد المشفوع فيه

لنكشاف الملك بالإجازة  ؛حق الإجازة إل بعد عقد المشفوع فيهلم تل (4)وإنشراه 

 من قبل.

فلو باع رجل نصيبه في أرض مع خيار له ثم باع شريكه ل بخيار في مدة  ژ

 ،لتأخر ملكه عن العقد ؛عند انبرام العقد]الأول[ الخيار الأول فلا شفعة للمشتري 

وتكون الشفعة فسخاا بينه  ،وأما البائع فتثبت له الشفعة حيث كان الخيار لهما أو للبائع

ن وكوت ،بجنبهوأما إذا انفرد بالخيار المشتري فله أن يشفع ما بيع  ،وبين المشتري

 ، والله أعلم.شفعته إمضاء للعقد

حال  (لكافر)ملكاا  -أسباب الشفعة-أن يكون شيء من هذه  (إلا): ¦قال 

في سواء كان في خططنا أو  (على مسلم مطلقاً )العقد ولو تأويلاا فلا شفعة له 

 مسلم(( ))ل شفعة لذمي على÷: لقوله  ؛وميره المنقولفي  ،خططهم

                                                                            
 هذا اللفظ مير مستقيم، وأما المعنى فواضح.  (1)

 .«ثبتت»في )ج(:  (0)

 في )ب(: يسلم. (3)

 في المخطوطات: وإل. والصواب ما أثبتناه.  (4)
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كانت الشفعة للكافر على  (أو)يعلى عليه(( ل و ))الإسلام يعلو÷:  وقوله

ليس لهم إل حق السكنى إذ  (خططنافي )أيضاا فلا يستحقها إذا كان ذلك  (كافر)

وسواء كان ذلك المشفوع  ،آخر اا فقط ل التملك على جهة القهر لغيرهم ولو كافر

 :وخططهم ،وأما شفعة الكافر على مثله في خططهم فثابتة. مير منقول أو منقولا 

 ونجران. ،وخيبر ،وهي اسطنبول القسطنطينيةو ،وفلسطين ،وعمورية ،أيلة

حين العقد ثم ارتد لم يصح طلبه للشفعة  الشفعة مسلماا فإن كان من له  ژ

ل بد أن  فعلى هذا ،للمسلم مطلقاا أو لكافر في خططنا وهو في حال الطلب مرتد

فإن ارتد بعد الطلب فلعله ل يضر  ،حال العقد وحال الطلب يكون الشفيع مسلماا 

 تأو مات ورث وإن لحق ،له (1)فإن أسلم ثبتت ،لهلكن يكون كما ،واستحق الشفعة

 فتأمل.، عنه

ولها جاران مسلم وكافر فإنهما  (2)]إلى ذمي[وإذا بيعت دار في خططهم  ژ

 إذ ل وجه له. ؛حقألمسلم فيها  يكون اول ،يشتركان فيها

 ؛مي كشرائه له إذا كان في خططهمفي عبد مسلم على ذ (3)الذميوشفعة  ژ

 وأما في خططنا فلا شفعة له كما مر. ،بالبيعويؤمرصح في

وإذا كان الثمن  ،وأما شفعة المسلم على الكافر فلا إشكال في صحة ذلك ژ

 قيمة الخمر أو الخنزير.بخمراا أو خنزيراا أخذ 

إنما ثبتت الشفعة للأبعد من أسبابها إذا عدم من هو أقدم منه أو ترك (و) چ

 -كالجار-بل متى علم الأبعد  (في الطلبلا ترتيب ) شفعته أو بطلت لسبب و

فإن  ،ول ينتظر من هو أقدم منه كالخليط هل يطلب أم ل ،بالبيع طلب الشفعة فوراا 

بأنه هذا مع علم الجار  .وسواء طلبها الخليط أم ل ،تراخى الجار بطلت شفعته

                                                                            
 .«ثبت»في )ج(:  (1)

( قال فيه: وأما إذا كان البيع إلى مسلم فالشفعة للمسلم 1/08ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. Íفقط. )

 (. 3/324في المخطوطات: وشفعة المسلم. والمثبت من البيان ) (3)
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ل إذا كان جاهلاا  ،وعلم أن التراخي مبطل ،ستحق الطلب مع وجود الخليطي

ومتى طلبها الجار ولم يكن قد طلبها من هو أقدم منه فإنه  .حدهما لم تبطل شفعتهلأ

كن بعد ولم يفإن طلبها الخليط من  ،ولىطلب الأ   ميحكم للجار بها حكماا مشروطاا بعد

 قد بطلت شفعته حكم له بها.

لو كان ينفرد أحدهما عن  (بتعدد السبب)بين الشافعين  (فضل ولا) چ

بل تكون الشفعة بينهما سواء، وصورة  ،الآخر بسبب آخر أضعف مما قد اشتركا فيه

في  (1)أو يشتركا ،أن يكونا شركاء في الطريق وينفرد أحد الشافعين بجوار :ذلك

فتستحق  (كثرته)لسبب كذلك كما ل فضل بتعدد ا(و)الشرب وينفرد أيهما بالطريق 

لو كان سبب  (2)بهالشفعة على عدد رؤوسهم ل على قدر حصصهم في المشفوع 

 ول تأثير لكثرة ملك ينكون نصفتالشفعة بين شخصين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ف

في طريقين أو  ومن هذا لو كانت الشفعة لثنين أحدهما شريكٌ  .أحدهما في السبب

و نهر أو مجاور من جهتين والثاني في طريق أو ساقية أمن  ساقيتين أو في نهرين أو مجاورٌ 

 جهة فهما سواء.

إذا كان أحد الشافعين أخص من الآخر فإنه  (3))بل(ول فضل بكثرة السبب 

وهذا إنما يكون في الطريق وفي الشرب،  ،في السبب (بخصوصه)يستحق الشفعة 

الكل من باب ذلك : لو كانت دور مجتمعة في زقاق ل منفذ له ومدخلها 

 ،فإذا بيع أحد تلك الدور استحق الشفعة منهم الأخص في الطريق فالأخص ،الزقاق

من المبيعة  (4)ط فإن الشفعة لأهل الدور الداخلةفإذا بيعت الدار التي في الوس

لختصاص أهل الدور الداخلة  ؛ل أهل الدور الخارجات ،والمسامتة لها في الباب

صاحب الدار الخارجة في  (5)بداخل الطريق من المبيعة إلى دورهم وانقطاع ملك

                                                                            
 .«شركا»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: فيه. والصواب ما أثبتناه.  (0)

 ساقطة من المخطوطات وهي من المتن، فأثبتناها هنا. « بل» (3)

 في المخطوطات: الداخلين.  (4)

 أما الملك فلم ينقطع، وإنما الداخل أخص.  (2)
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فكان صاحب  ؛إذ ل يملك من الطريق من داره إل إلى جهة الدار المبيعة ؛الطريق

في طريقها الأخص عن صاحب  ةلصاحب الدار المبيع اا الدار الداخلة مشارك

فإن أبطل  ،للمشاركة كذلك ؛سامت باب داره لباب الدار المبيعةمثله المو ،الخارجة

 وهيبوجه كانت الشفعة لصاحب الخارجة،  شفعته (1)المسامتوصاحب الداخلة 

فلو كانت الدار المبيعة هي  .وهو متصل بالمبيع ،لأنهم مشتركون في الطريق ؛الأولى

وإذا  ؛استوى الداخلون في استحقاق الشفعة لهم الكل -وهي الخارجة-الأولى 

بجنبها فقط ومن سامتها  (2)كانت المبيعة هي الدار الداخلة استحق الشفعة من كان

فافهم.  ،ل بالجوار ،والأخصية لهما دون الخارج ،للاشتراك في الطريق ؛في الباب

وهو من أرضه  ،وكذلك حكم الأراضي التي يجري إليها الماء فيعتبر الأخص منهم

فإذا بيعت التي إلى جنب أرضه كان  ،بمعنى الأبعد عن النهر ،الداخلة في الشرب

وعلى ذلك التحقيق في الطريق  ،أخص في استحقاقه لشفعتها دون الخارجين عنه

فيكون المشارك  ،رضالذي يدخل منه الماء إلى الأ وكذا المنشر .ساقيةتكون في ال

مسامتة البئر في إذ  ؛صل النهر وأوائل المجرىك في ألمبيعة فيه أولى من المشارل

 فافهم. ،في الأرض كمسامتة الباب في الدور (3)المنشر

استحق نصيبها من الغدير كلو  ةومن استحق الأرض بالشفعة بسبب الخلط ژ

 ونصيبها أو حقوقها. :بيعوسواء قال في ال ،لأن الحق يدخل تبعاا  ؛اشتراها

ا الكل فما ك بينهوإذا كانت ضياع متفرقة تشرب من بئر أو مدير مشتر (4) چ

 ،أحد الضياع فالشفعة فيه لأهلها على حسب الختصاص دون سائر الضياع فيبيع 

وأما نصيبها من البئر أو الغدير حيث بيع معها أو دخل تبعاا فالشفعة فيه لأهل 

 لأنهم شركاء فيه. ؛الضياع الكل

                                                                            
 في )أ(: أو المسامت. وهو خطأ.  (1)

 .«يليه»في )أ، ج(:  (0)

 هكذا في المخطوطات. ولعل العبارة هكذا: إذ مسامتة المنشر في الأرض..إلخ.  (3)

  .482ص ت هذه المسألة تقدم (4)
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هما احدتركة بين أرضين متباعدتين فبيعت إعين نابعة مشوإذا كانت  چ

لشتراكهما في قرار العين إذا كان  ؛بحقوقها ثبتت الشفعة فيها لمالك الأرض الثانية

 ل إن كان مجرى الماء حقاا مع ،بالمبيع أم ل كما مر وسواء كان متصلاا  ،مجرى الماء ملكاا 

ان منبع الماء ملكاا ثبتت الشفعة كوأما إذا  ،حقاا فقط فلا شفعة اا منبع الماء أيض ]كون[

وإن لم يكن المجرى ملكاا كما لو كان بعض المجرى ملكاا دون باقيه ولم يتصل 

 فتأمل. ،بالأرض

وإذا كانت أرض بين نهرين رأس كل منهما عند أسفل الآخر وتشرب  چ

هو أخص منهم لأن من  ؛فهم على سواء في الشفعة بالشرب -الأرض كلها منهما معاا 

 في أحد النهرين فغيره أخص منه في النهر الثاني.

بحيث -لى شارع مستدير وبابه واحد وإذا كانت الدور متلاصقة وأبوابها إ چ

 -يأتي إلى داره من أي الجانبين شاء ولو كان أحدهما أقرب إلى داره إن كل واحد منهم

بينهم بالطريق على السواء في أو كانت أبوابها إلى عرصة لها باب واحد فالشفعة 

وكذا في الشارع النافذ الذي يختص . إذ ل اختصاص لأحد منهم في ذلك ؛الصورتين

وذلك بأن تكون الأرض قبل البناء ونحوه مشتركة بينهم ملكاا دون  ،بمحصورين

فيها وتركوا بينهم من ميرهم ثم اقتسموا وأخذ كل واحد منهم عرصة داره وبنى 

ما  (1)حكمالأصلي فبل هو باق على الشتراك  اا نافذاا لم يقتسموهعرشاذلك الملك 

 (2)فإنالبائع من الشارع  هو كذلك أنها إذا بيعت أي الدور في هذا الشارع مع نصيب

ملك البائع في  وهكذا إذا استثني ،الشفعة تثبت لجميع أهل الشارع كالدرب الدوار

 الشارع وبقي حق الستطراق للمشتري على مقتضى ما مر.

لأن الناس فيها  ؛وإذا كانت الدور في شارع نافذ فلا شفعة فيها بالطريق چ

اا وكان في وكذا لو كان الشارع منسد ؛بل تكون الشفعة بينهم بالجوار ،على سواء

وهذا  .بل بالجوار ،لأنها مسبلة ؛أو وقف عام فلا شفعة بينهم بالطريق أقصاه مسجد

                                                                            
 في المخطوطات: وحكم.  (1)

 في المخطوطات: أن.  (0)
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وأما إذا  ،وبني بإذن أهل الدور اا أو متأخر ،بالعمارة على الدور اا إن كان المسجد متقدم

المسجد ]وأما إذا كان . كان متأخراا وبغير إذنهم فلا تبطل الشفعة ول يكون مسجداا 

 (2)[وهذا كله إذا كان .(1)ل فيما قبله ،ريق فيما بعدهفي وسط السكة ثبتت الشفعة بالط

وأما إذا كان إلى خارج  ،باب المسجد إلى داخل المنسدة فيكون حكمها حكم النافذة

لعدم ثبوت الستطراق للمسلمين إلى  ؛فحكمها حكم المنسدة ول تأثير للمسجد

 فافهم. ،ذلك المسجد من شارع تلك الدور

 -المجرى (3)هنا والمراد بالنهر-وإذا كان لرجل أرض تسقى من نهر  چ

ملك لصاحب الرحى فإنها تثبت  (4)[موضع]وكان على ذلك المجرى رحى لغيره في 

وكذا لو  ،لمجاورة موضع الرحى لنهر الأرض ؛الشفعة بين الأرض وموضع الرحى

وثبوت الشفعة في  .للأرض (5)بطرفه كان النهر ملكاا لصاحب الرحى فهو مجاور

 ذلك مبني على أصول ثلاثة:

 .«ن الشفعة تثبت بالجوارقولنا: إ»الأول: 

 بت الشفعة به.تث ل إذ ؛حق الثاني: أن موضع الرحى ملك لصاحبها ل

 فتأمل. ،(6)الثالث: أن ملك صاحب الرحى مجاور للأرض المبيعة

، الملك في الشفعة بغير ما مر (7)سببول تأثير للاختصاص في  چ

: 

منها: الأرض أو نحوها إذا كانت مشاعة بين إخوة ثم مات كل واحد منهم عن 

عمه على وبني البائع  نصيبه فيها كانت الشفعة بين أخيالبنين ثم باع أحد  ابنين،

                                                                            
 (. 1/34( وهامش شرح الأزهار )3/311( )من هامش البيان Íإل بالجوار. ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 في )أ، ب(: هنا بالنهر.  (3)

 ساقط من )ج(. (4)

 (. 3/311في المخطوطات: بطرقه. والمثبت من البيان ) (2)

 أما مع مجاورة ملك صاحب الرحى للأرض المبيعة فلا حاجة إلى النهر.  (1)

 (. 3/321في المخطوطات: السبب. والمثبت كما في البيان ) (7)
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إل أن  ،لأخيه في إرثهلمشاركته لذلك المبيع  ؛البائع اء ول تأثير لختصاص أخيالسو

لكونه  ؛يهما عن سائر أنصباء بني عمهما كان الأخ أخصبأمن  مايكون قد تميز نصيبه

لو كانت الأرض مشتركة بين جماعة أجانب  وكذلك .االآخرين جارا خليطاا وسائر 

 أو نحوهما ثم باع أحدهما نصيبه. ابنينثم مات أحدهم أو كل واحد منهم عن 

نحوها مشاعة بين جماعة ثم باع أحدهم نصيبه فيها من اثنين ولم ومنها: أرض أو 

شريكه ل ل ،ثم باع أحد هذين المشتريين نصيبه فالشفعة فيه للكل ،يشفع فيه الباقون

 وهو الشراء من واحد. ،بالسبب (1)هلختصاصفلا تأثير  ،]وحده[الذي اشترى معه 

فإذا  ،وكل يوم بين جماعة ،بالأيامها و كانت بئر بين جماعة يقتسمون ماءومنها: ل

ول تأثير لختصاص  ،باع أحدهم نصيبه فيها فإنها تكون الشفعة بينهم الكل

 فافهم. ،المشارك في يومه

ختين وخلف لهن أرضاا أو نحوها ثم باعت أوومنها: لو مات رجل عن بنتين 

 ،على سواء البنت والأختين ها في ذلك الموروث فإن الشفعة بينالبنتين نصيب إحدى

وهو أنها  ،ول تأثير لختصاص البنت الأخرى لأختها البائعة في النصيب بالإرث

 ،والأخوات مشاركات في ثلث الكل من الميراث ،مشاركة لها في الثلثين من الميراث

 والله أعلم. ،فافهم

وقد تداولها كثير من  ،

زيادة تقريب في انضباط  وفيها ،يرها في أوراق على هذه الصورةتحربالأعلام 

وهي هذه الصورة في  ،فرأيت أن أحرر ذلك ،الأحكام المتعلقة بأسباب الشفعة

التي تشرب  (2)ونظيره في الأراضي ،فالشفعة فيه بالجوار فقط ،الشارع النافذ

كانت الشفعة للجميع بالطريق على  فإن اختص الشارع بمحصورين ،بالصبابات

 وهي هذه: ،سواء

                                                                            
 (: لختصاصهما.3/327في البيان ) (1)

 في )أ(: الأرض.  (0)
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في  (1)[الشفعة]فد وفي وسطها أيضاا شارع منسد نسوهذه صورة في الشارع الم

منسد الزقاق الداخل لأهله فقط وينقطع حق الخارج وأما الدار الداخلة في كل زقاق 

 وهي هذه: ،فالشفعة فيها للذي بجنبها بالجوار وللمسامتة أيضاا 

 

 

 

إل أهل  ،فالشفعة بين أهله على سواء ،رقبةالوهذه صورة الدرب الدوار الذي فيه 

ويكون حكم أهل الرقبة فيما بينهم حكم الزقاق  ،الرقبة فلا يشفعون فيما داخل الرقبة

 ،والمسامت دون الخارج بيع في الرقبة الداخل فيمافيستحق الشفعة منهم  ،مير النافذ

 وسطه دور أم ل، وهذه صورته: ول فرق فيه سواء كان

 

 

 

 

 

سواء بينهم ول فالشفعة فيه على  ،وهذه صورة الدرب الدوار الذي ل رقبة فيه

 :وهي هذه ،ر أم له دوفرق سواء كان وسط

 

 

                                                                            
 ظ (1)
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فتكون الشفعة فيه لأهل البيوت  وهذه صورة الزقاق الذي في وسطه مسجد

حيث كملت شروط  وهذا ،المسجد فيما بينهم دون الخارجين عنه الداخلة عن

 :وهي هذه ،المسجد كما مر

 

 

 

فلا شفعة لأحد  ،في أقصاه مسجد مع كمال شروطهالذي وهذه صورة الشارع 

 :وهي هذه ،لنقطاعها وتستحق الشفعة بينهم بالجوار فقط ؛منهم بالطريق

 

 

 

وفي  ،لأهلها فقطفالشفعة في كل جهة  ،إلى جهتينرة النهر الذي يسقي ووهذه ص

فإن بيعت  ،خصيةتكون الشفعة بين أهل الجهة بحسب الأو ،أصل النهر للجميع

وإن كانت التي بعدها كانت الشفعة لمن بعد المبيعة ل  ،التي بجنب النهر شفع الجميع

 وهي هذه: ،لنقطاع حقه وأخصية من بعده ؛لمن قبلها إلى جهة النهر

 

 

 

 

صورة النهرين الذي يسقى بهما إلى مال واحد من جهتين ورأس هذا  (1)هوهذ

لأنه إذا كان أحدهما أخص بالنظر إلى أحد النهرين  ؛فالشفعة للجميع ،عند أسفل هذا

 وهذه صورته: ،فالآخر أخص بالنظر إلى النهر الآخر

                                                                            
 في المخطوطات: وبعده.  (1)

 مسجد

 مسجد

 رنهر
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فالشفعة في أصل النهر  ،وهذه صورة النهر الواحد الذي يسقي إلى جهة واحدة

 فيوإن كان  ،فإن بيعت الأولى فالشفعة للجميع ،وفي الأرض للأخص ،للجميع

 هذه:، وهي فالشفعة لمن بعدها وينقطع حق من قبلها الأخرى

 

 

 

 

وكذا في  ،للجميع وهذه صورة النهر الذي يسقي من جهتين فالشفعة في النهر

لأنه إذا كان أحدهم أخص بالنظر إلى جهة فالآخر أخص بالنظر إلى الجهة  ؛الأرض

 وهذه صورته: ،الثانية

 

 

 

ثبت الشفعة بين مالك الرحى والمجاور له فت ،رة النهر الذي عليه رحىوهذه صو

 وهي ، واحدةمابالطريق إذا كانت طريق ورحى ومجاور و ،إذا كان محل الرحى ملكاا 

 هذه:

 

 

 

 

 نهر

 نهر

 نهر

 نهر

 رحى
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يكون كالذي يسقي من جهتين وهذه صور النهر الذي يسقي من ثلاث جهات ف

وهي  ،وفي الجهات لأهلها فيما بينهم الأخص فالأخص ،النهر للجميع أصل (1)في

 هذه:

 

 

 

 

 

 وذكرت زيادة في الإيضاح. ،همت مما مروقد ف ،ةعفهذه صور أسباب الشف

 وصلى الله وسلم على محمد وآله. ،رب العالمينوالحمد لله 

صح قبله طلبها ول إبطالها ول تسليمها فلا ي (بالبيع)الشفعة  (وتجب) چ

وتكفي الإشارة من الأخرس في . لها بعد عقد البيع (بالطلب)للشافع  (وتستحق)

ويمتنع بعده الفسخ  ،ل بعده فلا يجوز ،فيجوز للمشتري قبله النتفاع بالمبيع .الطلب

وهو  ،والمراد بالستحقاق هنا الأخص ،ستحقاق بالطلبال فائدتافهاتان  ،والتقايل

ل الحق المطلق فهو ثابت للشافع  ،ومنه التقايل ونحوه ،الذي يمنع التصرف في المبيع

 ،وإذا مات الشافع بعد الطلب لم تبطل شفعته .وبه كان له أن يشفع ،من قبل البيع

فيظهر لك  ،تراخى ولم يمت لو وإل بطلت كما ،(2)التمكن وأله قبل العلم وكذا قب

 ،وسيأتي ذلك ،«ستحق بالطلبت» :عدم ترتب البطلان بالموت وعدمه على قوله

 فافهم. ،من فوائد الستحقاق بالطلبوذكر هنا لتوهم أنه 

على المشتري  )بالحكم(الأول:  المشفوع فيه بأحد أمرين: (يملك)هو  (و)

وسواء سلمها  ،منه (طوعاً )لها من المشتري  (أو التسليم) :قوله والثاني .بالشفعة

                                                                            
 في المخطوطات: من.  (1)

في المخطوطات: والتمكن. والمثبت هو ما سيأتي في الأزهار في قوله: ول الشفيع بعد الطلب أو قبل العلم  (0)

 أو التمكن. 

 نهر
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 ول يملك الشافع العين المشفوعة قبلهما. ،أو قبله (1)طوعاا بعد نقل المبيع

ول  ،أنه ل يجب كراء على المشتري إذا انتفع قبل ذلك :وفائدة تملكه بأحدهما

وبعد حصول أحدهما يضمن كضمان المبيع حيث سلم  ،ضمان عليه لو أتلف المبيع

]إذا  والأجرة ،ل إذا سلم بالحكم استحق الضمان إن جنى أو فرط ،(2)طوعاا 

ومن فوائد عدم تملكه قبل أحدهما أنه ل . ولو قبل القبض (4)مطلقاا  (3)استعمل[

وأما بعده وقبل قبضه فإن سلم بالحكم  ،يصح تصرف الشافع في المبيع قبل ذلك

وإن ملكه بالتراضي لم يصح تصرفه فيه إل بعد  ،لأنه ملك قوي ؛صح تصرفه فيه

 والحمد لله رب العالمين. ،والله أعلم ،قبضه كما لو اشتراه

وإذا طلب الشفيع الشفعة كان للمشتري مطالبته ومرافعته إلى الحاكم على  چ

فإن قصر في تحصيله  ،ذلك، أو يأخذ منه الكفيل بمن لثلاثة أيامأنه يعود لتسليم الث

فإن المدعى عليه ل يقول  . وهذا يخالف سائر الدعاوي،أبطل الحاكم شفعته

أنك إن لم تطالب إلى يوم كذا فقد أبطلت  ت  ن  م  تم على دعواك وإل ض  » :للمدعي

صرف بعد طلب نه ل يزرع ول يتإلأن على المشتري مضرة من حيث  ؛«دعواك

هو على شفعته ففلو فر الشفيع قبل أخذ الكفيل منه بذلك  ،كون متعدياا يالشفيع إل و

 وإن لحق المشتري ضرر.

لمال المضاربة فاسدة أو صحيحة ول ربح فيها فالشفعة وإذا كانت الشفعة  چ

 حق للعامل فيها مع فساد المضاربة أو عدم الربح في وذلك لأنه ل ؛لرب المال

وللمضارب في الصحيحة مع عدم الربح أن يطلب الشفعة لمال  ،الصحيحة

من مالها ما يفي بالثمن مير الذي  (5)معهلأنه وكيل لرب المال فيه إذا بقي  ؛المضاربة

                                                                            
 الأولى: بعد قبض المبيع أو قبله؛ ليعم المنقول وميره.  (1)

 (. 1/31( )من هامش شرح الأزهار Íالأجرة باستعماله مع البقاء. )ويستحق  (0)

 (. 1/31ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)

 (. 1/31سواء بقي أو تلف مع الستعمال. )من هامش شرح الأزهار  (4)

 (. 3/311في المخطوطات: منه. والمثبت من البيان ) (2)



 195    )فصل(: في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

فإن لم يبق شيء كانت الشفعة  ،فإن لم يشفع لها فلرب المال أن يشفع لنفسه ،شفع به

وحيث المضاربة صحيحة وقد حصل فيها ربح فالشفعة لهما معاا على  .لرب المال

ويشفع كل  ،كون بينهما نصفينفت ،ظهورهبلأنه يملك العامل نصيبه من الربح  ؛سواء

فلو كان في مال المضاربة . العامل يشفع للمالك : إنول يقال ،واحد منهما لنفسه

من كون ياربة يطلبها العامل والشفعة فيه لمال المض تفضلة قدر ثمن المشفوع كان

أن يكون رأس  :وصورته ،ويكون للعامل حصته فيها ،فيدخل ،جملة مال المضاربة

 هفإذا بيع النصف الآخر شفع ،فيشتري نصف حيوان بخمسين ،مال المضاربة مائة

 وهو خمسون. ،مال المضاربةب

أن الشفعة لرب المال حيث كانت فاسدة أو صحيحة ول ربح ول  :

سواء كان ثمة ]يفي[ بقي مال  كون للمال حيث، وتمال للمضاربة أو كان ل يفي

ومن ترك شفعته أخذها الثاني مع  ،، ويكون للمالك والعامل نصفينربح أو ل

 والله أعلم. ،الصحة والربح ول مال يفي

شفعة بطلت إذ لو بطل من بعد  ؛لربح إلى وقت قسمتهوهذا حيث استمر ا ژ

 -وتكون الشفعة لرب المال ،فيبطل ما أخذ ،لأنه تبين أن العامل مير شريك-العامل 

ل بعد أحدهما فقد ملكها العامل فلا  ،إذا كان قبل الحكم بها أو التسليم بالتراضي

 والحمد لله رب العالمين ،بعد وإن لم يسلم الربح تهتبطل في حص

 :علق بذلكومسائل ت في بيان ما تبطل به الشفعة :(فصل)
والحادي عشر  ،بأحد أمور عشرة ذكرها في الأزهار (تبطل)ة عأن الشف (و)

 :«(1)شفعت ولي الخيار» :قول الشفيع

خيار له بعد الإبطال ولو كان ول  (البيع)صدور  (بعد)لها  ((2))بالتسليمالأول: 

سواء أفاده  ،والمراد أن يصدر من الشافع أي لفظ يفيد الإبطال. في المجلس باقياا 

سلمت لك » :أن يقول للمشتري أو لغيره أيضاا  :فالأول ،صريحه أو بالدللة عليهب
                                                                            

 (. 1/37( )من هامش شرح الأزهار Íوالثاني عشر: الإعسار. ) (1)

 .«بالإبطال»في )ج(:  (0)
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أو  ،أو أبطلتها ،عفوت عن شفعتي :أو ،عندك من الشفعةأستحقه ما أو  ،الشفعة

 .أسقطتها

فأي  ،«ل نقد معي»أو  «ل حاجة لي في المبيع»أو  «بع ممن شئت»نحو:  :والثاني

الشفيع  (وإن جهل)لفظ من هذه صدر من البائع فإنه يبطل شفعته إذا كان بعد البيع 

 ،إذ ل تأثير للجهل في إسقاط الحقوق ؛تقدم عقد البيع على إسقاطه :يعني (تقدمه)

بالتسليم وكذا بتمليكها الغير بطلانها  (1)]ظاهر الإطلاق[و. وتبطل ظاهراا وباطناا 

مهما لم يكن قد حكم له أو  ،بعد البيع كما يأتي ولو وقع منه ذلك بعد الطلب لها

  .سلمت طوعاا 

مخرج ما لو كان الإبطال قبله أو حاله أو  «بعد البيع»: ¦هذا ومفهوم قوله 

مدة الخيار  وكذا لو أبطلها بعد البيع وكان ذلك في .التبس فإنها ل تبطل الشفعة بذلك

فيجب  ،ول يكتفي بالطلب أيضاا في مدة الخيار ،لهما أو للبائع فإنها ل تبطل أيضاا 

ون الثمن ككلأجل  (لأمر)بطل شفعته أن ي )إلا(فافهم.  ،بطلتوإل  ،الطلب بعده

ين اا كون العقد فاسد (2)أو لظنه ،مائة فإذا  ،إذ العبرة بمذهبهما ؛في مذهب المتعاقد 

أو حكم الحاكم بصحة  ،ط البائع من المائةحبأن  (فارتفع)الأمر  (4)ذلكل (3)أبطل

 ،لإرتفاع الموجب للإبطال ؛فإنها ل تبطل شفعته بذلك الإبطال -ذلك العقد الفاسد

وإذا طلب الشفعة في العقد الفاسد فوراا ثم حكم  .وهو زيادة الثمن أو فساد العقد

كم يكشف صحة الطلب من حين لأن الح ؛بصحته لم يحتج إلى طلب آخرالحاكم 

من  (لم يقع)سلم الشفعة لكونه قد أخبر بأمر فانكشف أن ذلك الأمر  (أو)العقد 

فانكشف أن الثمن أقل  ،ولذلك صور، منها: أن يخبر بأن الثمن مائة فسلم ،الأصل

                                                                            
 (، وبه يستقيم اللفظ. 1/37ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

الأولى أن يقول: أو لكون العقد فاسداا في مذهب المتعاقدين؛ ليناسب قوله بعد: أو حكم الحاكم بصحة  (0)

 ذلك العقد الفاسد. 

 ذا لم تبطل. وأظنه تصحيفاا. في )أ، ج(: فإ (3)

 في المخطوطات: بذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه.  (4)
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لأنه إذا  ؛ل العكس ،لرتفاع الأمر الذي سلم لأجله ؛له أن يشفع ولو بعد أن سلمف

إل أن يظهر  ،سلمها لكون الثمن قليلاا فانكشف أكثر فبالأولى أنه ل يريد الشفعة

نحو أن يكون قد حلف ل شفع بأقل فبان الثمن أكثر فله الشفعة  ،ض في الأملىمر

ومن ذلك أن يخبر أن الشراء لزيد . لنكشاف ذلك ولو قد سلم حين أن سمع بالأقل

 ،أن الثمن من جنس آخروفانكشف أن الشراء لعمرو  ،الثمن من جنس فسلمأن أو 

ذلك فلا تبطل شفعته ب -، أو العكسأخبر ببيع النصف فسلم فانكشف الكل وأ

ط وشرموذلك لأن التسليم  ،الأمر الذي سلم لأجله (1)لما مر من ارتفاع ؛التسليم

فإن تراخى بعد علمه أنه ارتفع ذلك  ،ها بعد النكشاف فوراا بطلفي ،من جهة المعنى

أو أن  ،وكذا لو ظن أن العقد فاسد من مير إخبار. بطلت شفعته (2)الأمر أو لم يقع

إذ ل يعرف إل  ؛ظن ذلك هالقول قوله أن، وهفانكشف خلاف ،الشراء للمشتري فسلم

نحو بيع  ،وذلك حيث جرت العادة بالعقود الفاسدة في أملب الأحوال ،من جهته

فإن له أن  ،شفع عليهلو ظن أن المشتري ل يشفع عليه فوكذا . رجاء المتعامل بهال

وكذا لو ترك الشفعة لكون المشتري  .ويكون كما لو ظنه لزيد فانكشف لعمرو ،يشفع

وكذا لو ترك شفعته لكثرة الثمن  ؛أباه أو أخاه ثم قام شفيع آخر فله أن يشفع ذلك

 ،فيشفع بعد النكشاف ،فانكشف أن له بعض المبيع فإن ذلك يكون عذراا له

 ،لو كان للشفيع سبب إما الشرب أو الجوار فترك شفعته في المبيع (3)وكذلك

فإن  -خليط وهو جاهل لذلك السبب فأخبر به هفانكشف أن له في المبيع حصة وأن

كما لو  ،لأن الحصة التي له في المبيع فيها تقليل لثمنه ؛ك السببالشفعة تثبت له بذل

اختلاف  لأن الشفعة مبنية على ؛أخبر أن الثمن مائة فانكشف أقل فله الشفعة بذلك

فأينما سلم شفعته لغرض فتبين خلافه فهو على  ةملوعلى الج .الأمراض والمقاصد

                                                                            
 صوابه: من عدم وقوع.  (1)

 هو الصواب. « الذي»في المخطوطات: أو الذي لم يقع. وحذف  (0)

 .«وذلك»في )ج(:  (3)
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 ،فافهم ،ما لم يكن الظاهر خلافه (1)والقول قوله أن تسليمه لذلك الغرض ،شفعته

 والله أعلم.

إما المشتري أو ميره ولو لغير  (كها الغيريبتمل)الثاني مما تبطل به الشفعة: (و)

وسواء كان قبل طلب الشفعة  ،نحوه وأ ،ملكت شفعتي أو وهبت :نحو ،معين أيضاا 

 (بعوض)الغير  ملكها (ولو) أن التمليك يبطلها أم جاهلاا  اا وسواء كان عالم ،أو بعده

إل أن  ،ميره فإنها تبطل شفعته بذلكمن وسواء كان ذلك العوض من المشتري أو 

إذا  (و) .(3)لذلكأو لم يقع فإنها ل تبطل شفعته  لأمر فارتفع (2)بعوضيسلمها 

ل  الحقوق   وبيع   ،لأنها حق ؛له ذلك العوض (لا يلزم)بعوض فإنه  ملكها الغير  

م له عدم في جميع جوهه إن جهل المسل   اا ويكون العوض في يد الشافع مصب .يصح

 ربعة.الأوإن علم ذلك كان كالغصب إل في  ،استحقاقه ذلك

فإذا نجز البيع  للشفعة، (بترك الحاضر الطلب)الثالث مما تبطل به الشفعة: (و)

فإنها  -(4)مجلس الإيجاب والقبول :يعني (في المجلس)والشافع حاضر ولم يطلب 

وتبطل  .تبطل شفعته إذا كان عالماا بأن التراخي مبطل كما يأتي آخر المسألة قريباا 

فإنها ل تبطل  ومهما كان في المجلس باقياا  ،نتفى عنه العلمبتراخي السكران وإن ا

ن طلب أن يرافع . ول يعتبر بعد أ]الشفيع[ أحدهما أو ي عرض هشفعته حتى يخرج من

 د بالطلب من دونه.قيتبل ت ،إلى الحاكم

له في تركه كالخوف  )بل عذر(إذا تركه الشافع بترك الطلب  الشفعةوإنما تبطل 

قدر الخوف الذي يسوغ له الترك ما . وفلا تبطل إن تركه لذلك ،من ظالم أو نحوه

: وهي تبطل شفعته بترك الطلب )قيل( (5)يسوغ به ترك الواجب، وهو خشية الضرر

                                                                            
 (. 1/33مع يمينه. )من هامش شرح الأزهار  (1)

 في )أ(: يعلقها بعوض.  (0)

 في )ج(: كذلك.  (3)

 (. Í(: مجلس الشفيع والمشتري. )1/41وفي هامش شرح الأزهار ) (4)

 (.1/40(. )هامش شرح الأزهار Íوالإجحاف كما تقدم في التيمم. ) (2)
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إما  :وجهل الستحقاق .فلا تأثير للجهل بذلك (استحقاقها وإن جهل)في المجلس 

أو  ،أو جهل ثبو ا للجار أو للشريك في الشرب ،لجهل شرعية الشفعة في الأصل

ظن  هنحيث يقبل منه أبظنه ب ةعبرول - اا يجهل كون العقد صحيحاا وظنه فاسد

وكذا لو كان سببه الذي يشفع به  -الفساد إل حيث الفاسد معتاد في تلك الناحية

فإنها تبطل شفعته وإن جهل بأي هذه  ،مغصوباا ويجهل ثبوت الشفعة بالمغصوب

والمختار أنها ل تبطل بالتراخي مع الجهل بأي هذه  .وهذا عند المؤيد بالله ،الأمور

لأنه يفرق على أصل المذهب بين السقوط  ؛الوجوه كما مر في مسألة الصغيرة

وهذا سقوط فلا يقع إل مع  ،ففي الإسقاط ل فرق بين العلم والجهل ،والإسقاط

 ل مع الجهل. ،العلم

تبطل  (1)وأنها في إبطال الشفعة (تأثير التراخي)كذا إن أخر الطلب لجهل  (و)

والمختار عدم بطلانها  ،عدم الطلب في المجلس فتبطل شفعته مع ذلك الجهلب

اء كان قريب عهد وسو ،لأن الجهل عذر في ترك الطلب ؛ذلك كما مر (2)هلجهل

نحو  ،نه جهل ذلك إل حيث هو محتمل لذلك: إكن ل يقبل قولهل ،بالإسلام أم ل

 ،أو يكون في ناحية ل يعرف فيها أحكام الشريعة ،أن يكون قريب عهد بالإسلام

بطل وينوي علماا يما علم به  (3)يحلفوله أن ينكر العلم بالبيع و .وإل فعليه البينة

إذ قد  ؛جهل جنس الثمن أو قدره أو المشتريوكذا ل تبطل شفعته أيضاا لو . شفعته

 بحسب اختلاف ذلك. (4)وأخذهارض بتركها ميكون له 

بمعنى لو علم بالبيع  ،بالمبيع (اتصاله)جهل  (ملكه السبب أو)لو جهل  (لا)

 أو علم أنه ملكه ،وأن الشفعة للسبب الفلاني إل أنه لم يعلم أن ذلك السبب ملكه

أو جهل كون طريقهما  ،ستحق به الشفعةلكن جهل أنه متصل بالمبيع بحيث ي

                                                                            
 في المخطوطات: وإنما تبطل. والصواب ما أثبتناه.  (1)

 .«لجهل»في )ب(:  (0)

 (. 1/43( وهامش شرح الأزهار )3/300في المخطوطات: فيحلف. والمثبت من البيان ) (3)

(: في تركها وأخذها. 1/43(: في تركها أو أخذها. وفي هامش شرح الأزهار )3/212في البحر ) (4)

 . 223وسيأتي لفظ البحر 
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هنا في  ŉمن نهر واحد، فالمؤيد بالله يوافق الهادي  (1)نأو أنهما جميعاا يسقيا ،واحدة

]باستحقاقها وتأثير ذلك الجهل كما هو المختار هنا وفي الجهل عدم بطلان الشفعة ب

 والله أعلم. ،مر بيانه (2)كماالتراخي[ 

لو تولى البيع لذلك  ،لما هو يستحق الشفعة فيه (البيع)الشافع  (بتولي)الرابع: (و)

ووجه ذلك أنه  ،بتولي البيعولو كان جاهلاا أن شفعته تبطل  ،عن ميره ولياا أو وكيلاا 

ولأن التسليم يقتضي أنه  ،يقتضي أن يكون مسلماا للمبيع عن البيع متسلماا له بالشفعة

ن كانت لغيره فلا يبطل حق الغير ل إ ،هذا إن كانت الشفعة له .(3)يبطل الشفعة

ا ل لو كان مثلاا ولياا لمن يستحق الشفعة أو وكيلاا أيضاا للشافع بالطلب فإنه ،بفعله

وكذا لو كانت الشفعة له وهو وكيل بالبيع وأضاف البيع  ،تبطل شفعة ذلك الموكل

 ،وكذا لو كان فضولياا  ،لعدم تعلق الحقوق به ؛إلى موكله لفظاا فإنها ل تبطل شفعته

 والله أعلم.

وكان  ،ثم مات ذلك الشفيع ،في ذلك فلو باع ما هو ملكه وللآخر الشفعة ژ

 ،سبب آخرب (4)هلأنه قد ملك فإنها تثبت له الشفعة؛ -البائع هو الوارث لذلك الشفيع

 وهو الميراث.

ثم  ،هو والمشتري ، ثم تقاسموإذا شفع الشافع الخليط وقيد الشفعة بالطلب ژ

شفعته بالمقاسمة ول فإنها قد بطلت  -،«أنا باق  على شفعتي» :قال الشافع بعد ذلك

ن حكم له أيقاسمه بعد  لعله ما لم ،قتضي التمليكتإذ المقاسمة  ؛لتقدم طلبهتأثير 

لأنها ليست  ؛أو سلمت له طوعاا فقد ملكها بذلك ول تأثير للمقاسمة (5)بالشفعة

 مملكة في مير المشترك.

                                                                            
 .«يسقيان جميعاا»في )ج(:  (1)

 «.لما: »(ج)( في 0)

 (: لأن البيع يقتضي التسليم، والتسليم يبطل الشفعة. 1/44لفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

 (. 1/44في المخطوطات: ملك. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (4)

بالشفعة أو سلم المشتري الشفعة ثم  Ê(: ولو قد حكم الحاكم للشفيع1/33وفي هامش شرح الأزهار ) (2)

 (. Íن الفسخ. )تقاسما؛ لأن المقاسمة أبلغ م
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فإنها ل تبطل شفعته لأجل  عل الخيار في المبيع للشافع فأمضىلو ج (لا)

وفيه إبطال  ،أن المتولي تعلق به الحقوق :والفرق بين التولي والإمضاء (إمضائه)

  .بخلاف الإمضاء ،للشفعة

أو  -فهو يتضمن الأمرين «شفعت» :بأن يقول-وسواء أمضى وشفع بلفظ واحد 

عن  ياا جاء بلفظ الإمضاء أولا ثم شفع بلفظ آخر فإنه ل يكون لفظ الإمضاء تراخ

]وجعله هذا حيث الخيار للبائع  .إل بعد الإمضاءلعدم ثبوت الشفعة  ؛الطلب

 احد،إذ يصح جعل الخيار من جهتي البائع والمشتري لو ؛أو لهما وجعلاه لهللشفيع[ 

وإن  المشتري وجعله للشافع فإن شفع صحت،ما حيث يكون الشارط للخيار هو وأ

 اختار تمام البيع كان إعراضاا عن الشفعة فتبطل مع علمه بثبو ا قبل اختياره للتمام.

 (1)والذي له طلبه هو المشتري )من ليس له طلبه(الشفيع  (بطلب)الخامس: (و)

ل أن يسلم المبيع للشفيع إل ول يكون للوكي .لأن الحقوق تتعلق به ؛(2)ولو وكيلاا 

وكل كان كمطالبة البائع فإن طالب الشفيع الم. الحاكموكل أو بحكم الم برضا

وهو إذا طالب البائع أو وكيله فإن لم يكن قد سلم المبيع فله  .والعدول عن المشتري

 وإل فلا. ،مطالبته

 ،وسواء كان المبيع في يده أو في يد البائع ،إن طالب المشتري صح طلبه: 

وإن كان المبيع في يد  ،لمبيع في يده صح طلبه أيضاا فإن كان ا :وإن طالب البائع أو وكيله

وإن ظن بقاءه مع  ،المشتري فإن علم بذلك وعلم أن شفعته تبطل بطلبه إياه بطلت

وإل  ،طلب المشتري فوراا ول يكتفي بطلب البائعيلكن عند أن يعلم  ،البائع لم تبطل

ا تبطل شفعته بطلب مير وإن علم بكون المبيع في يد المشتري لكن لم يعلم أنه ،بطلت

ويطلب المشتري بعد أن يعلم بذلك ول يكتفي بالطلب  ،المشتري لم تبطل أيضاا 

 .الأول

                                                                            
 (.1/41(. )هامش شرح الأزهار Íوالمستقيل. ) (1)

 (.1/41(. )هامش شرح الأزهار Íحيث لم يضف. ) (0)
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أن يذهب الشافع إلى الحاكم قبل أن يطلب  :ومن مطالبة من ليس له طلبه

الذهاب إلى الحاكم قبل الطلب وأنه يبطل الشفعة  يغنيفإن علم أنه ل  ،المشتري

 ويطلب المشتري بعد ذلك من مير تراخ. ،وإن لم يعلم ذلك لم تبطل ،بطلت

ول يحتاج إلى  ،وحكم بها ،وإذا ثبت البيع بإقرار البائع ثبتت الشفعة چ

وإن كان في يد المشتري فلا  ،مصادقة المشتري ول حضوره إذا كان المبيع في يد البائع

 بد من مصادقته أو قيام البينة والحكم عليه.

فإن أراد التسليم للمبيع إلى الشفيع  ،ثبت البيع بإقرار المشتري (1)وإن ژ 

 إذا كان المبيع في يد -ما لم يخاصم-بالتراضي لم يحتج إلى حضور البائع ول مصادقته 

أراد  (2)إنو ،وإن كان في يد البائع فلا بد من مصادقته أو البينة والحكم ،المشتري

 وذلك حيث المبيع في يده. ،أخذه بالحكم فلا بد من حضور البائع أو مصادقته

ل المشتري فلا بد من  ،وإن ثبت البيع بعلم الحاكم لم يحتج إلى حضور البائع ژ

 من كان المبيع في يده.لى مع التمرد أو الغيبة ع (3)أو النصب ،حضوره

 ،بغير الشفعة :يعني (المبيع بغيرها)طلب الشافع  (أو): ¦قوله  والسادس

إل أن يدعي  ،فإن ذلك يبطل شفعته ،ةفعويعني ل بالش «هذا الشيء ملكي»كأن يقول: 

 المعتبر.ل شفعته إذا كان قد طلبها بلفظها أنه ملكه بالشفعة وصرح بذلك فإنها ل تبط

من  صح دعوى ملكه، فلا توطلب الشفعة في الشيء إقرار بالملك للمشتري ژ

طلبها  عن تصحيحها لم يكن له بعد   قدم دعوى الملك من قبل فعجز فلو، (4)بعد

 .(6)لأن دعوى الملك إعراض ؛(5)بالشفعة

                                                                            
 .«وإذا»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: فإن.  (0)

 .«التنصيب»في )ج(:  (3)

لجواز خروجه (. ل في مير المجلس فيصح طلبه للشفعة؛ Íلعله أراد ل تصح الدعوى في المجلس. ) (4)

 عن ملك المشتري.

 لعلها: طلب الشفعة، أو طلبه بالشفعة.  (2)

 (: لأن دعواه لملكه إقرار بأن البيع مير صحيح. 3/301وفي هامش البيان ) (1)
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المعتبر في  (بغير لفظ الطلب)طلب الشفيع الشفعة  (أو): ¦قوله  والسابع

هب،أو وكذا  ،ستحق فيه الشفعةبع مني هذا الذي أ»نحو أن يقول:  ،(1)طلبها

تبطل شفعته بذلك ولو قال  افإنه «ستحق فيه الشفعةأو ملكني هذا الذي أ ،تصدق

أو بغير » :وقد عرفت أن معنى قوله ،لأنه إعراض عن الشفعة وتراخ ؛ذلك بعد طلبها

 .(2)فلا يتوهم اتحادهما كما عرفت مثال ذلك ،«أو المبيع بغيرها» :مير قوله «لفظ الطلب

 .(2)ذلك

أو  ،أو مستشفع ،أو أطلبك ،الشفعةطالب لك مأنا » :وألفاظ الطلب لها

ويصح  .عرفهم أنه طلب وإن كان لفظه لفظ الخبر نإذا كا «أو أنا شافع ،ستشفعأ

ما لم يعرف منه  ،لشرعيته اا؛ول يعد ذلك إعراض ،صح باللفظبالكتابة كما ي

أو  ،أو أنا أقدم منك ،أو سلم لي ما فيه الشفعة ،عندك لي شفعة :ل لو قال. الإعراض

 .فتبطل ،سأشفعك

إلى  «وبطلب من ليس له طلبه»وإنما تبطل الشفعة في هذه الثلاثة الأمور من قوله: 

ولهذا جعله الإمام  ؛ل لو جهل ،أن ذلك يبطل شفعته (عالماً )هنا إذا كان الشافع 

 فافهم. ،عقيب الثلاثة جميعاا  ¦

بعض المبيع فإنها تبطل  :يعني (بعضه)طلب الشافع  (أو): ¦والثامن قوله 

بلفظ  :يعني (بها)أيضاا  (3)أو كان ،كان جاهلاا أنها تبطل (ولو)شفعته في كل المبيع 

ولو كان المطلوب شفعته هو  .البعض طلب الشفعة فإنه ل ينفعه لفظ الطلب في

لأنه  ؛البعض الذي قد خرج عن ملك المشتري فإنها تبطل شفعته في البعض الباقي

أو العكس لو طلب الشفعة في البعض  ،المشتري في الذي قد باعه قرر تصرفقد 

                                                                            
 طلبها. «: لفظها»في )ب، ج(: في لفظها. وفي )أ(: كتب على  (1)

من أمثلة طلب المبيع « بع مني أو هب مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة»لكن في شرح الأزهار جعل  (0)

« سلم لي ما فيه الشفعة..إلخ»وزاد في هامشه: « عندك لي شفعة»بغيرها، وجعل مثال مير لفظ الطلب: 

ويترتب على ذلك أنه في طلب المبيع بغيرها تبطل ولو بعد أن شفع بلفظها، وفي طلبها بغير لفظ الطلب 

 (. 43، 1/48أن يكون قد قيدها بالطلب قبل هذا اللفظ. انظر شرح الأزهار وهامشه ) تبطل إل

 صوابه: ولو كان.  (3)
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، ]فإن كان قد طلب هذا إن لم يكن قد قيدها بطلب الكل قبل هذا اللفظ .الباقي أيضاا 

لو طلبها له ولزيد ولم  . ومن طلب البعض:فإنها ل تبطل بطلب البعض بعد الكل[

يحترز بذلك مما لو كان  (غالباً ) .وكأنه طلب البعض ،تبطل ايوكله زيد بطلبها فإنه

فإنها  -صفقة أحدهما يستحق الشافع فيه الشفعة دون الآخراشترى شيئين المشتري 

فيأخذه  ،يستحق الشفعة إل فيه (1)لأنه ل ؛ل تبطل الشفعة بطلب بعض المبيع

ضم م كل واحد منهما على انفراده وتفيقو   ،(2)من القيمة اا بحصته من الثمن منسوب

فما كان نسبة قيمة المشفوع من قيمتهما جميعاا أخذ بحصته من الثمن،  ،ما جميعاا قيمته

والذي ل  ،نيوقيمة ما يستحق فيه الشفعة عشر ، جميعاا مامثاله: لو كان الثمن مائة له

وعلى  ، الثمنسي  م  فيؤخذ بخ   ،نسا، فنسبة قيمة المشفوع خم   ق فيه الشفعة ثلاثينيستح

فعة قيمة إل بانضمام الآخر فلو لم يكن لهذا الذي يستحق فيه الش .هذا يكون القياس

 فذلك مامع تقويمها منفردة عن قيمتها حين تقويمه ىخرفما نقص من قيمة الأ اإليه

قيمتها عشرون مع  (3)فإن كانت أرض .فافهم هذا ،الناقص هو قيمة المشفوع فيه

فجاء الشفيع في الأرض فإنه يشفعها  ،خمسون (4)ماسبيكة وزنها عشرة وثمنه

 .باإذ لو أخذها بحصتها وقع الر ؛بأربعين

وأما إذا كان المشترى بالصفقة الواحدة شيئين مفترقين لكنه مجاور لهما فإنه  ژ

وأما  .عن ملكه بطلت الشفعة في الكل السببينفلو أخرج أحد  ،يأخذ الكل وإل ترك

لو اشتراهما صفقتين فإنه يشفع أيهما شاء ولو كان له السب فيهما جميعاا ولو اتحد 

 المشتري.

                                                                            
 .«لم»في )ج(:  (1)

 .«قيمتهما»في )ج(:  (0)

قال في الزهور: إل إذا كان «: بحصته من الثمن»( على قوله في الشرح: 1/21لفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

 شرى أرضاا قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة بخمسين درهماا فجاء الشفيع..إلخ. 

 .«وثمنها»في )ب(:  (4)
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متلاصقين في أحدهما سبب شفعة لرجل فهما كالدار  (1)ومن اشترى شيئين ژ

لئلا  ؛فيأخذهما معاا أو يتركهما معاا  ،كالمزرعة الواحدة ،لتصال العرصة ؛الواحدة

وبعقدين ل  ،طلب في أحدهما بطلت إن شراهما بعقد واحدفإن  ،فرق الصفقةت

 ،يستحق إل ما له فيه السبب ول تبطل شفعته بطلبه وحده وإن اتصل المبيع الآخر به

 وهوظاهر.

وكطلب البعض في بطلان الشفعة لو صولح الشفيع في بعض المشفوع  ژ

وسواء كان عالماا  ،كلفإنها تبطل شفعته بذلك في ال ،ويترك البعض الباقي للمشتري

وكذا لو عفى عن الشفعة في  ،إذ هو إسقاط ول فرق فيه بين العلم والجهل ؛أو جاهلاا 

 والله أعلم. ،البعض

وذلك  (إن اتحد المشتري)الشفعة بطلب بعض المبيع إل  (2)تبطل لأنها  

 ،شاء منهمله أن يشفع من فوأما إذا كان المشتري جماعة  ،لئلا يفرق الصفقة عليه

وأما حيث يكون المشتري  ،لجماعة لواحد أم ،(3)سواء اشتروا لأنفسهم أم لغيرهم

 (لجماعة)اشترى ذلك الواحد  (ولو)وإل بطلت شفعته  ،فلا يشفع إل الكل اا واحد

لأنه إذا كان وكيلاا لهم تتعلق  ؛ابتعدد المشترى له لما كان المشتري واحدا  (4)فلا يعتبر

]فإن  ،ما لم يضف الواحد إليهم لفظاا  ،من تتعلق به الحقوقبوحدة فاعتبر  ،الحقوق به

وكذا لو كان  ،فللشافع أن يشفع من شاء منهم ،فهي ل تتعلق به الحقوقأضاف[ 

لشافع أن يأخذ نصيب من شاء منهم ولو لم تقع لفإن  اا للجماعة فضولي]المشتري[ 

كذا ليس له أن يشفع (و) (5)قبضهالإجازة من المشترى لهم لعقد الفضولي إل بعد 

طلب  وإذا (من جماعة)بعض المبيع حيث المشتري واحد ولو كان شراء الواحد 

                                                                            
 (: ومن اشترى دارين مثلاا متلاصقتين. 1/27في هامش شرح الأزهار ) (1)

 في المخطوطات: أنها إنما تبطل.  (0)

 (.1/21(. )هامش شرح الأزهار Íيفوا إلى واحد. )إذا لم يض (3)

 .«يتعين»في )ج(:  (4)

 أي: الفضولي.  (2)
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 والله أعلم. ،الشفعة في البعض بطلت شفعته ولو كان ذلك الطلب قبل القبض

 ،وإما أن يشتري لنفسه أو لغيره ،أو أكثر اا إما أن يكون المشتري واحد :

والمشترى له إما  ،والوكيل إما أن يضيف أم ل ،و فضولياا أوالمشتري للغير إما وكيلاا 

فإن كان المشتري  -بعقد أو عقود ،والمبيع إما شيئاا واحداا أو أكثر ،واحد أو أكثر

 ،أو أكثر اا وسواء كان المشترى منه واحد ،فلنفسه ل يصح طلب البعض اا واحد

 ،كثرسواء كان المشترى له واحداا أو أ صحف فكذا ل يبالوكالة ولم يضإما ولغيره 

 .ولجماعة يصح أن يطلب نصيب أحدهم ،كذلك فلواحدوإن كان مضيفاا أو فضولياا 

بعقد وللشافع سبب في كل واحد  اا هذا حيث يكون المشترى شيئاا واحداا أو متعدد

ول سبب إل في أحدهما  اا وإن كان المشترى متعدد ،منها أو في واحد والآخر متصل به

بل ليس له إل  ،ولم يتصل بالآخر يصح أن يطلب الشافع ما له فيه سبب دون الآخر

 .طلب ذلك

جماعة فلأنفسهم يصح أن يطلب نصيب أحدهم ولو كان  وإن كان المشتري

وله سبب في الكل أو  اا أو متعدد اا واحد ، وسواء كان المبيع شيئاا بعقد واحد (1)الجميع

فوا فكما لو يولغيرهم فلواحد فبالوكالة ولم يض ،ما متصل بالآخر أم لفي أحده

وأما إذا  اا،وإن أضافوا أو بالفيضلة فكما لو كان المشتري واحد ،اشتروا لأنفسهم

تعدد سببه في الكل أو ليس إل في  العقود متعددة فله طلب أحدها سواء كانت

أو  اا فضولي ،لواحد أو لجماعة ،هلنفسه أو لغير اا وسواء كان المشتري واحد ،البعض

 لواحد أو أكثر كذلك. ،أو جماعة لأنفسهم أو لغيرهم ،وكيلاا 

ملك  : عنيعني (عن ملكه)شفع به الذي  (بخروج السبب)التاسع: (و)

وإنما تبطل بخروج السبب  (:ل)قيأن طلب الشفعة فإنها تبطل بذلك الشافع ولو بعد 

ل إن خرج بغير اختياره لم  ،ماوالهبة ونحوه كالبيع (باختياره)عن ملكه إذا خرج 

وكما لو باعه الحاكم عنه لقضاء دينه أو نفقة زوجاته أو  ،وذلك كالقسمة بالحكم ،تبطل

                                                                            
 في )أ(: المبيع.  (1)
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والمختار أنها تبطل الشفعة بخروج السبب عن ملك  .ع بهف  ش  ت  س  ي  ع ما ف  ش  أو  ،نحوهن

وكذا لو اجتحف السيل  ،بغير اختياره قاا سواء خرج عن ملكه باختياره أمالشافع مطل

 .فتبطل شفعته بذلك ،لأنه ل يبقى له بعد ذلك إل حق في محله ل ملك ؛ذلك السبب

قبل )وإنما تبطل الشفعة بخروج السبب عن ملك الشافع إذا خرج عن ملكه 

فأما لو لم يخرج إل بعد أحدهما فإنه قد  ،التسليم له طوعاا  (1)قبل أو (بها)له  (الحكم

ومهما كان خروجه . ملك المشفوع فيه بذلك الحكم ول حكم لخروج السبب بعد

قبل أحدهما فقد بطلت ولو عاد إليه السبب بما هو نقض للعقد من أصله فلا يعود له 

 وأما لو باع بعض السبب فإنها ل تبطل شفعته مهما بقي له ولو جزء. حق الشفعة

وكذا  ،كما لو كان خليطاا بالنصف فباع الربع فإنه يشفع بالربع الآخر ،يسير يشفع به

ما لم ب ول يحتاج إلى تجديد الطل ،خليطاا فباع الخلطة فإنه يشفع بالجوارولو كان جار 

 .فتبطل «أنا طالب بالخلطة» :يخصص كأن يقول

عض هما فباع الشافع بمن وأما لو كان المشترى شيئين متباينين وله سبب في كل  

وذلك حيث يكون الشراء  ،كان عالماا أو جاهلاا  وسواء ،الأسباب فإنها تبطل شفعته

 أو لجماعة والمشتري وكيل مير مضيف. ،صفقة واحدة لشخص واحد

: وقولنا ببطلان الشفعة بخروج السبب عن ملكه هو ما لم يكن الشافع هو 

فإذا باع حصته  ،كأن يشتري الخليط نصف أو ربع ما هو مشارك فيه ،المشتري

الأصلية في المشترك لم تبطل شفعته فيما شراه بخروج السبب عن ملكه ولو كان قبل 

 تهفإذا طلب الشفعة شريكهما الثالث لم يستحق إل حص ،الحكم له بالشفعة فيما شراه

ي قد أخرج السبب عن ملكه قبل ول يتوهم أن المشتر ،من المبيع على عدد رؤوسهم

لن شراءه لما له فيه الشفعة كالتسليم  ؛المخاصمة هو والشريك الثالث وقبل الحكم

 والله أعلم. ،فافهم ،(2)طوعاا والحكم له من الحاكم بذلك

                                                                            
 في المخطوطات: وقبل.  (1)

( )من هامش شرح الأزهار Í( فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. )Íبل كالتسليم طوعاا. ) (0)

1/23 .) 
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فإذا  ،الشفيع عن الطلب كما يأتي (بتراخي) :مما تبطل به الشفعة العاشر(و)

يشير إلى أن ميبته ل تكون عذراا له في ترك  (الغائب) :وقوله .تراخى بطلت شفعته

 ،بل يجب عليه إن أراد أن يشفع أن يطلبها أو يبعث رسولا كما يأتي قريباا  ،الطلب

فإذا  ،بسير الإبل ةوالمراد بها المعتاد ،مراحل (مسافة ثلث)وذلك حيث تكون ميبته 

فما )الوكيل والولي هذه المدة كان بينه وبين المشتري أو المستقيل أو نائب المشتري ك

 اا وسواء كان داخل البلد أو خارج ،ه بذلكتوتراخى عن الطلب بطلت شفع (دون

ه بالتراخي عن الطلب توأما إذا كان بينه وبين المشتري فوقها فإنها ل تبطل شفع ،عنها

 وينظر لو كان بينه .موضع العقدبإذ ل عبرة  ؛ولو كان بينه وبين موضع العقد دونها

؛ لأن (1)لعلها ل تبطل .وبين البائع ذلك القدر والمبيع في يده وتراخى عن الطلب

 ، والله أعلم.ليس إلى البائع أصالة وإن كان له طلبه لما كان المبيع في يده الطلب

تجدد  -هادخلث ثم سافر أو المشتري حتى وإذا كان بينه وبين المشتري فوق الثلا

  .فإذا تراخى بطلت ،عليه وجوب الطلب

وكالغيبة فوق الثلاث لو خفي مكان المشتري أو ل يحصي طلبه في مدة الثلاث 

 فإنها ل تبطل الشفعة بالتراخي مع ذلك.

لطلب أو التوكيل به ولم يفعل لوإذا كان الشفيع مريضاا وأمكنه الخروج  ژ

 .بطلت شفعته

بالبيع  (عقيب شهادة)وإنما تبطل الشفعة بالتراخي إذا كان تراخيه عن الطلب 

ول يعتبر لفظ  ،وهي أن يشهد له بذلك رجلان عدلن أو رجل وامرأتان ،كاملة

فمهما قد حصل له ذلك وتراخى عن الطلب  ،فقط]والعدالة[  العددبل  ،الشهادة

 فقط (الظن)له  (خبر يثمر)يب خى عقاتر (أو)بعدها بطلت شفعته ظاهراا وباطناا 

إن تراخى عقيب ذلك  فإنها تبطل شفعته اا أو صبي اا ولو كان المخبر له امرأة أو كافر

لعدم  ؛يعني: فيما بينه وبين الله تعالى، ل في ظاهر الشرع فلا تبطل شفعته فقط(اً )دين

                                                                            
 من بائع أو مشتر.  Êوالمراد من له طلبه(: 1/22وفي هامش شرح الأزهار ) (1)



 519    )فصل(: في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

وللمشتري تحليفه ما حصل له ظن بخبر ذلك الصبي  ،كمال الشهادة في المخبر له

 فإن نكل بطلت شفعته ظاهراا أيضاا. ،ونحوه

 (عن الطلب)بعد العلم بالبيع عقيب الشهادة هو إن تراخى  (1)والمعتبر ،

ويعفى له المجلس لهذا  ،ول يجب عليه إلشهاد على ذلك ،للشفعة بلسانه ولو وحده

وفائدة هذا الطلب وهو  ،كما لو كان حاضراا في مجلس العقد ،الطلب ما لم يعرض

وحده لصدق يمينه لو طلبه المشتري اليمين ما تراخى عن الطلب بعد أن أخبر بالبيع 

فإن  ،بنفسه إلى المشتري ليطلبه الشفعة (السير)ن طلب كذا يجب عليه عقيب أ (و)

ول يجب عليه  ،المعتاد هووالواجب عليه من السير . تراخى عن السير بطلت شفعته

حله وما ر شدويعفى له قدر . ال والمقارب من الطرق ول ركوب الخيلصعود الجب

برسول من جهته  (البعث)يحصل منه  (أو)يحتاج إليه من تغليق الدار ونحو ذلك 

إلى  والكتاب   ،بعث برسول إما وسار بنفسه أو :فيفعل أحدهما ،ليطلب المشتري

الطلب  :وهما ،على الشافع نفهذان أمران يجبا. مقام الرسولالطلب يقوم المشتري ب

 ،فإن فعلهما لم تبطل شفعته ،والسير أو البعث برسول ،ولو وحده ولو لم يشهد عليه

 ؛وإن تركهما وهو في مسافة الثلاث أو ترك الطلب أو السير فقط بطلت شفعته بذلك

ومتى ظفر بالمشتري بعد . اا ثبت الشفعة إل به فوره عن ذلك الطلب الذي ل تلتراخي

وإنما  ،ولو كان قد أشهد عليهالسير إليه فإنه يطلبه الشفعة ول يستغني بالطلب الأول 

 صدق اليمين فقط.ذلك ل

أنها إنما تبطل شفعته بالتراخي عن الطلب والسير بعد العلم بالبيع وبعد  

ا لم فإن جهل أحده، وصحة العقد وه العلم بقدر الثمن وجنسه وعين المشتري من

 ،(2)]بحسب اختلاف ذلك[ رض في أخذها أو تركهامإذ قد يكون له  ؛تبطل شفعته

علم بذلك ولم يطلب أو ومتى . مع يمينه (4)أحدهاالعلم بها أو  (3)نفيفي والقول له 
                                                                            

 هكذا في المخطوطات.  (1)

 . 433ما بين المعقوفين مما تقدم ص  (0)

 في المخطوطات: بنفي.  (3)

 في المخطوطات: أخذها.  (4)
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فأما لو كان له عذر  ،السير لترك (بل عذر موجب) (1)لم يسر بطلت شفعته إذا تركها

 ،رمكالتمريض وعدم المح  وذلك  ،في تركه لم تبطل شفعته حتى يزول ذلك العذر

 أوأو العسس وكالخوف الذي يخشى معه الضرر من عدو في الطريق أو لص أو سبع 

بالليل فلا يكون عذراا لو بلغه الخبر  (2)فأما مجرد الوحشة ومشقة السفر ،نحو ذلك

وسواء بلغه الخبر ليلاا  ،عتيد السفر ليلاا اوهو ل يجب عليه السير في الليل إل إذا  ،ليلاا 

وإن  ،وقد جرى العرف في جهاتنا بالسير في الليل إن كان المشتري في البلد ،أو نهاراا 

ويبيت في الليل في  ،بل يسافر إليه في النهار ،عنه لم يذهب إليه في الليل اا كان خارج

وقد عرفت أن المراد هنا بالعذر هو ما يعتبر  ،ث تكون المسافة بعيدةبعض الطريق حي

 . فافهم ،وهو خشية الضرر ،من الخوف في الإكراه

 تري العذر فعلى الشفيع البينة.نكر المشوإذا أ

وحد التراخي المبطل للشفعة أن يبلغه خبر البيع وهو في عمل فاستمر فيه وإن لم 

نحو أن  ،ن طلب بلسانهأولو بعد  (قدراً يعد به متراخياً )وكان استمراره فيه  ،يتمه

فرض لم يتضيق ]في[ أو  ،أو شرع في نافلة ،أو قطع شجرة ،يكون في خياطة ثوب

ما إذا كان اشتغاله بذلك قدراا ل يعد به متراخياا لم ، وأفإنها تبطل شفعته بذلك -وقته

بأن ل  ؛له اا ب إن كان سائغلعدم الطل ؛وإل بطلت ،تبطل شفعته بعد أن طلب بلسانه

ن قدره يعد به الشافع وما ل يك الشتغالمن  ¦وقد ذكر الإمام  ،يكون في صلاة

تلك الصلاة ولو كانت تلك  (أتم)وكان قد دخل في صلاة  (فلو)متراخياا بقوله: 

ولو صلاة التسبيح ويتمها  ،ولو طول فيها زائداا على المعتاد (نفلً ركعتين)الصلاة 

 ،على المشتري (التسليم أو قدم)فلا يعد بذلك متراخياا  -ركعتين فقط ل على صفتها

ل  ،إذ يعد به متراخياا  ؛شفعته (3)طلبل ميرها مما اعتيد فإنها ت ،وهي التحية المعروفة

وذلك  ،هعليه أداؤ (تضيق)قد  (فرضاً )قدم  (أو)اا در التحية المعروفة فلا يعد تراخيق

                                                                            
 صوابه: إذا تراخى.  (1)

 (: ومشقة المسير بالليل. 1/28في شرح الأزهار ) (0)

 (. 1/23أنه ل فرق. )من هامش شرح الأزهار ) Íو (3)



 500    )فصل(: في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

أو  ،كالفريضة إذا خشي خروج وقتها الختياري حيث كان يرى وجوب التوقيت

نه ل إالوقت ففإذا بلغه الخبر قبل دخوله فيها وقد خشي خروج  ،الضطراري مطلقاا 

 ،الداخلة فيها هايتمها بسننو، كما لو بلغه الخبر وهو فيها ،يعد بدخوله فيها متراخياا 

فلو » :من قوله ،ه بذلك كلهتشفع (1)(لم تبطل)لأنه كالجزء منها  ؛وكذا سجود السهو

ولو بلغه  ،ففي النافلة يسوغ له التمام فقط ،وفرق بين صلاة الفريضة والنافلة ،«أتم

بخلاف  ،وهو في الثالثة من النافلة سلم عليها ول يتمها أربعاا وإل بطلت إن أتم

وكذا ميرها من سائر الفروض  ،الفريضة فيجوز الشروع فيها لخشية خروج الوقت

ويفرق  ،ل إتمام الوضوء فتبطل به الشفعة ،كرد الوديعة أو إنقاذ مريق أو قضاء دين

وكذا لو كان الشافع  .بخلاف الوضوء ،بينه وبين النافلة بأنها تبطل بالخروج منها

 ، إل أنلغهبيجوز له النصراف لم تبطل بسكوته حين  مستمعاا للخطبة وهو ممن ل

ى له انتظار تمام الخطبة فيطلب بلسانه، ويعف يجوز له الكلام عند سكوت الخطيب

إل أن . لأن الفصل ليس منها وإنما قلنا: يطلب عند سكوت الخطيب. والصلاة

 المشتري. ير إلىالصلاة ويسيفرغ من  (2)حتىيكون خطيباا طلب بلسانه 

فإن كان الشفيع ل يدرك المشتري إل بعد خروج وقت الصلاة جاز له  ژ

 إذ الصلاة مستثناة له في جملة الوقت كما في قضاء الدين. ؛التقديم

إملاق بابه لحفظ  (3)ويعفى للشفيع بعد علمه مع ميبة المشتري عنه عن ژ

ولبس الخف  ،بولبس الثو ،عن الشد على دابته للركوب في طلب الشفعةو ،متاعه

 لها حيث يكون في آخر الوقت. (4)والتطهر كما للصلاة ،للسير

ثم ماب عنه  «سلم الثمن» :فقال له المشتري وإذا طلب الشفيع شفعته چ

 إذ قد طلب. ؛أو أقل اا وسواء كان مغيبه شهر ،تراخى لم تبطل شفعتهوزماناا 

                                                                            
 في المخطوطات: ولم تبطل.  (1)

 في )ب(: حين.  (0)

 .«من»في )ج(:  (3)

 في )أ(: أو التطهر. وفي )ب، ج(: أو التطهير، ولعل ما أثبتناه الصواب.  (4)
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لوقت  بحضوره إلى الحاكم ليقيم له كفيلاا  وللمشتري أن يرافع الشفيع ژ

ثم إذا عجز الكفيل عن إحضاره لذلك الوقت كان للحاكم أن يبيع مال ذلك  ،معلوم

لأن على المشتري  ؛جملة ماله ذلك المشفوع ومن ،الغائب لتوفير الثمن للمشتري

 مضرة في انتظاره.

أرضي هذه من هب أرضك هذه من ابني حتى أهب » ه:من قال لغيرو چ

لما كان عوضها لغير  ؛لأن الهبة على مير عوض ؛(2)]فيهما[ فلا شفعة (1)ففعلا «ابنك

هب أرضك من ابني حتى » :ول شفعة في الهبة على مير عوض، فإن قال ،الواهب

فإن جاء  ،ليست من ألفاظ العقد «حتى»لأن  ؛وفعلا فلا شفعة «أهب أرضي منك

 ،لأن الواهب للابن ملك ما وهب له بعوض منه ؛بلفظ العقد ثبتت الشفعة فيهما معاا 

ول يتم الإيجاب هنا والهبة للابن فقط ولو  ،الشفعة فيهما (3)فتثبت ،وهي الهبة للابن

بل ل بد بعد ذلك اللفظ أن يهب الأب للذي وهب لبنه  ،في المجلس (4)حصل

 والله أعلم. ،فتأمل ،ويقبلها الموهوب له

 :وهي لا تبطل في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها :(فصل)
وردته ولحوقه وجنونه  (بموت المشتري)الشفعة  (لا تبطل)أنها  (و)

وحيث يكون  .سواء كان الموت أو نحوه قبل المطالبة له بالشفعة أو بعدها (مطلقاً )

وللوي  تسليم  ،الموت قبلها يطلب الشفيع الوي  أو أحد الورثة إن لم يكن وي 

 لأن لكل واحد ولية. ؛ويكفي أحد الورثة في التسليم حيث ل وي  ،الشفعة

وذلك إذا مات  ،بل يستحقها وارثه من بعده (الشفيع)تبطل أيضاا بموت  (ولا)

أو جهل المبيع أو الثمن أو  ،بالبيع (العلمقبل )مات  (أو)منه لها  (بعد الطلب)

 (قبل التمكن)مات بعد العلم بذلك إل أنه  (أو) المشترى له ن  نوعه أو م  جنسه أو 

                                                                            
 (. 3/332في المخطوطات: فقبلا. والمثبت من البيان ) (1)

 (. 3/332ما بين المعقوفين من البيان ) (0)

 .«فثبتت»في )أ(:  (3)

 في )ب، ج(: جعل.  (4)



 501    )فصل(: في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:

فإذا وقع  ،والقول له في ذلك كما مر ،ل يعد معه متراخياا مما من الطلب لمانع مما مر 

كون بين وت ،موت الشفيع على أحد هذه الأوجه لم تبطل شفعته ويستحقها الوارث

ول يكفي طلب أحد  ه.قبل الطلب أم بعد]مات[ سواء الورثة حسب الميراث 

وإذا  .(1)بل ل بد من كل واحد أن يطلب لنفسه ،الورثة لو مات الشافع قبل الطلب

ل  (3)و بالإبطال استحقها الوارث جميعهاأ (2)الطلب مبطلت شفعة أحد الورثة بعد

بل  ،طل على الآخرينذا أبطلها أحد الورثة لم تب، ويظهر لك أنه إقدر حصته فقط

تصح الشفعة للورثة ولم يكن  م  ـل   :ل يقال .فافهم ،منهم جميعاا  يستحقها الباقي

الوارث  فحق ،(4)الوارث خليفة للشافع :لولأنا نق ؟السبب في ملكهم حال العقد

 ،فافهم ،خرج السبب عن ملك الشافعقد نه إ :فلا يقال أيضاا  ،متصل بحق الشافع

 والله أعلم.

لو كان للصبي وقت البيع مصلحة في الشفعة  (الولي بتفريط)تبطل أيضاا  (ولا)

فيطلبها عند بلومه  ،ومال وترك الولي الطلب تفريطاا منه فإنها ل تبطل شفعة الصبي

فع لأن في ذلك د ؛ويأثم الولي بترك طلبها ،وكذا في ولي المجنون ،بطلتوإل  ،فوراا 

فإن كان الحظ للصبي  ،وهو يجب على الولي طلب الشفعة متحرياا للمصلحة ،ضرر

لأن الإعسار مبطل  ؛وإن كان الصبي معسراا فلا شفعة له. في تركها لم يجز للولي طلبها

 بنفسه من مير حكم ولو طلبها الولي.

بل للصبي طلبها بعد  ،لو سلمها الولي مع حصول ماله ومصلحته لم تبطلف ژ

 وإل بطلت. ،ويكون الطلب بعد البلوغ فوراا  ،إبطاله كما لو لم يطلب

نكرالمشتري فالبينة على ادعى أنه كان له مال عند البيع وأوإذا بلغ الصبي و ژ

وإذا ثبت المال فإن كان الولي سكت  .(5)إل أن يكون ظاهره اليسار ،]به[ الصبي

                                                                            
 (.1/11(. )هامش شرح الأزهار Íأو التوكيل منهم لواحد. ) (1)

 في المخطوطات: بعد الطلب. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (0)

 في )أ، ب(: جميعاا. (3)

 (. 1/10( )من هامش شرح الأزهار Íخاص هنا. ) (4)

 (. 3/332( )من هامش البيان Íفالظاهر معه والبينة على المشتري. ) (2)
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وإن ادعى  ،وادعى المشتري أنه لعدم المصلحة في الشفعة فالبينة عليه ل على الصبي

وإن تصادقا على ترك الولي لها  ،أنه سلمها وأنكر الصبي فالبينة على المشتري أيضاا 

م المصلحة وإل حلف الصبي ما يعل ،واختلفا في المصلحة فالبينة على المشتري أيضاا 

 وسواء كان الولي في هذه الأطراف كلها هو الأب أو ميره. ،في تركه

متى فإن لم يطلبها طلبها سيده  ،ويصح من العبد المأذون طلب الشفعة لسيده ژ

 ول تبطل بعدم طلب عبده. ،(1)بالبيع علم

فإذا وكل الشفيع ميره بالخروج  (الرسول)كذلك ل تبطل الشفعة بتفريط (و)

إل أن يكون  ،هيرلأن الحق لغ ؛والطلب ثم تراخى الوكيل أو ترك الشفعة لم تبطل

 ،فتبطل شفعته ،الموكل وكله وهو يعرف منه التقصير والتراخي فتوكيله له كلا توكيل

لم  ، فإن لم يتراخوهذا إن تراخى من عرف من حاله التراخي ،وذلك حيث تراخى هو

وكذا لو جهل حاله ثم علم تقصيره  .وإن علم منه ذلك -لعدم التراخي-طلتب

 فتراخى هو في الطلب.

وإذا وكل الشفيع ميره بالطلب فطلب ثم أنكر المشتري توكيله فالبينة على  ژ

 والله أعلم. ،منهذلك وإل حلف له المشتري ما يعلم  ،الشفيع بالتوكيل

قصده أنه ل رمبة له في الشفعة وأنما هو وإذا طلب الشفيع وعرف من  چ

 فإن ذلك ل يمنع -المبيع عن الثمن يريد طلبها ويأخذ ثمنها من قبل ميره ثم يعطيه

 .من شفعته

سواء  (مطلقاً )بين البائع والمشتري في المبيع  (بالتقايل)تبطل الشفعة أيضاا  (ولا)

 :لكن فائدة قولنا ،بل التقايل يمتنع بعد الطلب كما يأتي ،بعده تقايلا قبل الطلب أو

 ؛أنه لو كان الشافع قد أبطل شفعته في العقد الأول فله أن يشفع بالتقايل «أو بعده»

فإن  ،لأنه المشتري هنا ؛وهو البائع ،لكنه يطلب المستقيل ،لأنه بيع في حق الشفيع

ل يطلبه إل إذا كان المبيع في يده وإل وقد مر أنه  ،كما لو طلب البائعكان طلب المقيل 

                                                                            
 (. 3/330في المخطوطات: مع علمه بالبيع. والمثبت من البيان ) (1)



 505    )فصل(: في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي لا تبطل:

وحيث لم تكن شفعته قد بطلت في العقد الأول يكون  .بطلت شفعته مع العلم كما مر

فيشفع بالعقد الأول أو بالتقايل ويطلب من شاء من المقيل أو  ،التقايل كتعدد العقود

 .المستقيل

لأنه لم يعتبر  ؛للمبيعول يشترط في الشفعة بالإقالة أن تكون بعد قبض المشتري 

 فكذا ل يعتبر القبض في حقه. ،مع كونها بيعاا في حق الشفيع المجلسقبولها في 

سواء كان  ،بين البائع والمشتري في المبيع خ(بالفس)تبطل الشفعة أيضاا  (ولا)

سواء  ،فيه اا أو مختلف عليه اا مجمع (1)الرد بهوسواء كان  ،بعيب أو رؤية أو خيار شرط

من الشفيع بالشفعة في وجه  (بعد الطلب)إذا كان الفسخ  ،كان بغير حكم أو بحكم

ذلك (و)ل الطلب الذي في ميبة المشتري  ،المشتري فقط، أو علمه بكتاب أو رسول

إل إذا بطلت  ،فلا ينفذان ،بعد الطلب :يعني (يمتنعان بعده)لأن التقايل والفسخ 

 .وهي الشفعة ،لمانع لهما؛ لعدم صحة افقد صح التقايل أو الفسخ الشفعة بعد  

وكذا إن علم ثم  ،(3)فإن التبس فالأصل بقاء العقد ،رجح الفسخ (2)فإن تقارنا

وكذا لو قابل المشفوع فيه سلعة فأراد  .التبس فالأصل بقاء العقد وتصح الشفعة

يمتنع فسخ المشفوع فيه ول فإنه أيضاا  -صفة]فقد[ مشتريها ردها بعيب أو رؤية أو 

لئلا يبطل حق الشفيع  ؛ل عينه ،ويأخذ الراد قيمة حقه من الآخر ،(4)يمتنع رد مقابله

 وكذا لو تلف المقابل للمشفوع فيه بعد طلب الشفعة. ،بالطلب

الأصلية  وفسخه إبطال لأصل العقد فترد معه» :ل يقال: هذا يخالف ما مر

أن الفسخ  :أعني ،فالجواب: أن المرجع إلى ظاهر ما هنا «ويبطل كل عقد ترتب عليه

                                                                            
 في المخطوطات: كان الرؤية. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (1)

 أي: الطلب والفسخ. (0)

، وإن علم ترتبهما ثم التبس صحت Ê(: فإن التبس فالفسخ1/17الأزهار )وفي هامش شرح  (3)

 الشفعة..إلخ. 

الرد. وما ذكره المؤلف هنا ذكره  Ê(: وقال الفقيه يوسف: يحتمل أن ل يصح3/317وفي هامش البيان ) (4)

  .207ص هنا في البيان عن الإمام يحيى. وسيأتي للمؤلف ما يخالف ما 
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 ،بالطلب تقرروذلك لأن حق الشفيع في الشفعة قد  ؛بالحكم ل حكم له بعد الطلب

وبدليل  ،حقه ويضعف ملك المشتري يع يصير كالوكيل للمشتري فيقوىشفولأن ال

لب فلا يمتنع وأما قبل الط .الفسخ بعده]فلم يملك  ،منعه من النتفاع بعد الطلب

  .ول حق للشافع بعد التفاسخ هذا ،الفسخ

انكشف في بيع الوكيل  (2)لغبنالفسخ بعد الطلب من الشفيع  (1)[إل أن يكون

ذلك ولو فإنه يثبت الفسخ ب (3)للغبنأو في عقد الفضولي وقد أجاز البيع عنه جاهلاا 

 الفضولي. المشتري لعقدجاز أإذا ]و[وكذا وكيل المشتري  ،بعد الطلب

له فيه  لو اشترى الشفيع ما :يعني (بالشراء لنفسه)تبطل الشفعة أيضاا  (ولا)

لأن شراءه استشفاع ولو خرج السبب عقيب ذلك عن  ؛لم تبطل شفعته بذلك الشفعة

والمراد من هو  ،فيشترك هو وباقي الشفعاء فيها ،ول يحتاج إلى طلب ول حكم ،ملكه

هو ول من  ،هو دونه فلا يشاركهمن ل  ،كأحدهم الشفيع في السببو ،في درجته

 .فيستحق الشفعة الخليط دون المشتري أقدم منه كالخليط والمشتري جار

بل  ،بيعه سلم المه لم يتضمن أنءن شراأ :والوجه في عدم بطلان شفعته بالشراء

 . بخلاف ما إذا باع ما له فيه الشفعة ،سلمهت

ويمنع -أو نحو ذلك،  له أو أوي  ،أو ورثه ،أو نذر عليه ،وكالشراء لو وهب له

فيشاركه باقي الشفعاء؛ لأن الهبة  ،(4)تشفعاا ذلك جميع فيكون  -رجوع المشتري في الهبة

ويكون  .وكذا سائرها ،أن يهب المشتري للشفيع المبيع :صورتهو أو نحوها استشفاع،

من أوصى بما شراه  :فنقول .إل بالعين ب ولم يوصلأنه لم يه ؛الثمن للمشتري أو لورثته

 ،لتقدم حقه على الوصية ؛لشخص ثم مات وحضر الشفيع فذلك الشفيع أولى به

                                                                            
 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع1)

 في المخطوطات: أعني. والمثبت هو الصواب.  (0)

 في المخطوطات: للعقد. والمثبت هو الصواب.  (3)

(، ولفظه: كان ذلك جميعاا تشفعاا. وفيه 3/342في المخطوطات: للشفعاء. والمثبت من هامش البيان ) (4)

 (: ويشاركه باقي الشفعاء. 1/18وفي هامش شرح الأزهار )



 507    )فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

 فافهم. ،بدلهابله إل بالعين ل  لم يوص إذ ؛ويكون الثمن للورثة ل للموصى له

ثم جاء الشفيع شفع  ،ى ثلاثة أو أربعة شيئاا لهم فيه الشفعةترشاوإذا  ژ

 ن]وللمشتريفيكون له النصف  ،استحق نصف ما في يد كل واحد منهم -عليهم

وإل كانت الشفعة على الرؤوس  ،ابعضا  حيث لم يشفعوا على بعضهم (1)النصف[

 والله أعلم. ،فتأمل ،اا حيث شفع بعضهم بعض

وسواء توله من  ،ما له فيه الشفعة فإنها أيضاا ل تبطل شفعته (للغير)اشترى  (أو)

عقيب الشراء  (يطلب نفسه)لغير فإنه لإذا اشتراه (و)أو وكالة أو بالفيضلة  (2)تولية

وذلك حيث يتوله  ،«ما شريتفيأنا شافع »فيقول:  ،في المجلس قبل الإعراض

فإن  ،ول يحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم ول الإشهاد ،أو بالوكالة ولم يضف ،بالولية

وأما حيث يضيف الشراء إلى من وكله أو ] ،ناكره المشترى له أنه طلب بيّن به الوكيل

هو حيث (و) ،(4)[لأن الحقوق ل تعلق به ؛(3)توله بالفيضلة فإنه يطلب الأصل

 اا ولم يضف أو ولي يشتري للغير سواء طلب ذلك الغير أو نفسه حيث يكون وكيلاا 

وإنما  ،ول يحكم لنفسه ،لأن ذلك بمنزلة الحكم ؛ نفسهإلى :يعني (لا يسلم إليها)فإنه 

فإن تعذر رافع نفسه إلى من يصلح  ،يملك المشفوع فيه بالحكم أو تسليم الأصل له

 والله أعلم. ،ويحكم له

 :وما على كل واحد منهما للآخر ،في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع :(فصل)
 ،من الشفيع بالشفعة (قبل الطلب)وذلك  (للمشتري)أنه يجوز  (و)

للمبيع  (الإتلف)كذا  (و)المبيع بأي وجه ول حرج عليه ب (الانتفاع)فيجوز له قبله 

وسواء كان جاهلاا لثبوت الشفعة في  ،ول حق للشافع قبل الطلب ،لأنه ملكه ؛أيضاا 

وكان  وهذا في مير المنقول ،نه ل حق للشافع قبل الطلبإ :لما قلنا اا؛الإسلام أم عالم

                                                                            
 (. 1/13ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 لعلها: بتولية.  (0)

 (.1/72(. )هامش شرح الأزهار Íبعد الإجازة. ) (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (4)
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ل في مير ذلك فهو ل ينتفع  ،وقسمته إفراز كان المبيع منقولا  وأ ،الشفيع جاراا 

ن الشفعة هي إ :قلتم فيما مر :في الشركة. ل يقال يأتي الشريك حتى يحضر شريكه كما

فقد  -نتفاع وحق الشافع سابق عليهفكيف أجزتم له ال ،الحق السابق لملك المشتري

والمراد من الحق الذي يمنع التصرف هوالأخص  ،مر أن المراد بذلك الحق الأعم

ل بعد الطلب فليس  :يعني (لا بعده): ¦ولذا قال  ؛الذي يكون بعد الطلب

ويعني بها التي  ،فيأثم إن قطف الثمار ،للمشتري أن يتصرف بعده في المبيع بأي وجه

وكذا لو خشي فساد ما شملها  ،ل ميرها فيجوز ،أو كان الشافع خليطاا  ،شملها العقد

ا، وكذا لعدم الثمن،  العقد فلا يأثم بقطعها، وكذا لو لم يكن قد علم بالطلب مطلقا

المشتري وإن كان آثماا  (لكن)وقد عرفت العذر هنا  ،وحاصله إل لعذر فلا يأثم

بيع حساا الم (ولو أتلف)للشافع  (للقيمة)عليه  (لا ضمان)بالتصرف بعد الطلب 

 لا)كذا (و)فللشافع أخذ ما قد استهلكه حكماا  ،ل حكماا فلا تبطل ،وتبطل الشفعة

لف ولم توإنما لم يضمن قيمة ما أ. المبيع بأي وجه (إن استعملو)على المشتري  (أجرة

ولذا لو  ؛ل تضمن والحقوق   ،تلزمه أجرة ما قد استعمل لأنها قبل الحكم حق فقط

أن  (إلا)إلى أنها لم تسقط لم يضمنوا شيئاا  (1)بعد الحكم بهشهود إسقاطها رجع 

 (التسليم باللفظ) بعد (أو)بالشفعة للشافع  (الحكم بعد)يتصرف المشتري في المبيع 

من المشتري للشافع فإنه يضمن المشتري بعد أحدهما قيمة ما أتلف وأجرة ما 

وأما قبل القبض فهو  ،في التسليم باللفظ]من الشفيع[ وهذا مع القبض  ،استعمل

فافهم. وأما الجرة  ،فتبطل به الشفعة ول ضمان (2)التسليمكتلف المبيع قبل 

 .(3)فيضمنها مطلقاا مع قبض الشفيع للمبيع

لم المشتري للشفيع فس ،صفقتين والشفيع جار فيهما فلو اشترى شيئين ژ

                                                                            
(. قال في هامش المعيار: 1/70( وهامش شرح الأزهار )010في المخطوطات: بها. والمثبت من المعيار ) (1)

 أي: بالإسقاط. 

 (. 1/73في المخطوطات: قبل القبض. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (0)

 أم ل. Êفي التسليم باللفظ، وأما بعد الحكم فتلزمه الأجرة قبضه الشفيع (3)



 509    فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:)

رد الصفقة الثانية له كما ذكر ب ةكان له المطالب -أنه أولى بالصفقة الثانية الصفقتين لجهله

أنه إن سلم المشتري الشفعة ثم تبين له أن قد تراخى الشفيع كان له المطالبة بإبطالها ما 

 لم يكن قد حكم للشفيع.

 ،عقده سبب ملكه إذ (للشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري)يثبت (و) چ

ة وخيار الرؤية وخيار الصففله أن يرده بخيار فقد  ،فما وجب بالعقد وجب للشافع

وسواء ثبتت  ،وسواء كان العيب حصل عند المشتري أو من عند البائع ،العيب

يرده على البائع بخيار وإذا رد المبيع على المشتري فله أن  .التراضيبالشفعة بالحكم أو 

وأما بخيار  ،ورد عليه بالحكم لحكمباالشفعة  (1)لمالشرط إذا كانت مدته باقية ولم يس

وأما إذا رد  ،الرؤية والعيب القديم فله الرد على البائع أيضاا حيث رد عليه بحكم

 متنع الرد من المشتري على البائع.اقد لأنه  ؛له أخذ الأرش من البائع فقطفبالتراضي 

لنفسه أوللغير بطلت  فإن شرطه ،شرطهين أفليس للشافع  (الشرط)خيار  (إلا)

وكذا لو شفع في مدة خيار المشتري فليس له أن يرد به ولو كانت . شفعته ولو جاهلاا 

كما مر لو رد فل المشتري  ،فلا يثبت له ما كان من الخيار للمشتري ،مدة الخيار باقية

 فافهم. ،عليه فله الرد بخيار الشرط بتلك الشروط

 ويحط ،فلو رضي الشفيع بالعيب كان للمشتري أن يرجع بالأرش على البائع ژ

أو بالتراضي قبل  ،هذا إن سلمه بالحكم مطلقاا  .بقدر ما أخذ من الأرش من الثمن

 والله أعلم. ،وإل لم يرجع بالأرش ،العلم بالعيب

للشفيع الرد على المشتري بخيار الرؤية والعيب  :قول: أن ن

وأما المشتري إذا أراد الرد على البائع فإن  كان التسليم بالتراضي أم بالحكم. سواء

سواء كان المشتري قد علم به  ،بالحكم فله الرد بالعيب سلم المبيع بالحكم ورد عليه

فإن رد عليه  :وإن كان التسليم بالتراضي وكان جاهلاا  ،ما لم يحصل منه رضا ،أم ل

 .ائع الأرش فقطوإن كان بالتراضي بطل الرد واستحق على الب ،بحكم كان له الرد

                                                                            
 في المخطوطات: يعلم. والمثبت هو الصواب.  (1)
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أو رد بالحكم وسواء  ،وأما خيار الرؤية فقد بطل سواء سلم بالحكم أو بالتراضي

أما المشتري فإن و ،وأما خيار الشرط فهو باطل في حق الشفيع مطلقاا  .(1)بالتراضي

وإن  ،وسواء رد بحكم أو بالتراضي ،سلم للشفيع بالتراضي في مدة خياره فقد بطل

وإن رد عليه بالحكم وكان مدة  ،عليه بالتراضي لم يكن له الردفإن رد  :سلم بالحكم

 والله أعلم. ،فتأمل ،وإن قد مضت لم يكن له الرد ،الخيار باقية كان له الرد

 ،ن سواءبعضهم ورد بعضهم كانوا كالمشتري فإن كان الشفعاء جماعة فرضي ژ

 . ن سواءكالمشتري :؛ ولذا قلنافي نصيب من ردالعيب ويرجع من رضي بنصيبه بأرش 

 لعدم العقد بينهما. ؛وإذا شرط المشتري للشفيع الخيار لم يصح

وإذا أفلس المشتري قبل تسليم الثمن فطلب البائع أخذ المبيع كان الشفيع  چ

 ويكون ثمنه للبائع. ،أولى به

من اشترى نصيباا مشاعاا في أرض أو نحوها ثم قاسم شريكه فيه ثم (و) چ

لأن حقه سابق  ؛وإعاد ا (نقض مقاسمته)للشفيع  :يعني (له)شفع فيه شفيع كان 

وسواء كانت القسمة  .ول بد أن يقع النقض بحكم أو اتفاق مذهب. لملك المشتري

 لأن الحكم كالمشروط. ؛بحكم أم بغير حكم

فشفع الجار  ،أن يكون الشفيع جاراا وقد أبطل الخليط شفعته :

وله تقرير  ،فإن للشفيع الجار نقض المقاسمة -الخليط والمشتري -وقد تقاسما

للمشتري ولو كان مبايناا لملك الشافع ]بالقسمة[ المقاسمة أيضاا ويأخذ ما استقر 

 والله أعلم. ،الذي شفع به

لو كان المشتري قد وقف المبيع على آدمي أو ميره  (وقفه)للشفيع أيضاا نقض (و)

وكذا لو كان قد جعله مسجداا أو  .(2)ول يكون النقض إل بحكم ،فله نقض ذلك

كون له تو ،إل إذا كان قد دفن الميت فموضع القبر قد استهلكه المشتري ،مقبرة

                                                                            
(. 1/73(. )هامش شرح الأزهار Í. )سماع سيدنا حسن( و)Êبل يرد حيث سلم بحكم ورد بحكم (1)

 حيث قال: وأما بخيار الرؤية والعيب القديم.. إلخ. « إل الشرط»وقد تقدم للمؤلف قبل شرح قوله: 

 (. 1/71أو اتفاق مذهب. )من هامش شرح الأزهار  (0)



 510    )فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

ود مكانه دده السيل فيعيسبع الميت أو يخحصته من الثمن حتى بالشفعة في الباقي 

  .الثمن مقابل موضع القبرمن ويدفع ما حط عنه  ،للشافع

فع فهو وما حصل من الفوائد في الموقوف بعد الوقف وقبل الحكم بنقضه للشا

 الهبة.وبيع للموقوف عليه، وكذا في ال

فإذا كان المشتري قد أعتق العبد أبطل الشفيع  (عتقه)للشفيع أيضاا نقض )و(

 (1)فوائد العبد الذي أعتقه المشتري قبل تمام الشفعة فللمشتريوما حصل من . عتقه

 .لنفوذ العتق ؛فإن أبطلها كان ما كسبه العبد له ،إن لم يبطل الشفيع شفعته

وإن بطلت  ،فإن تمت الشفعة فأرش عبد :على العبد قبل بطلان الشفعة وإذا جني

إذ لم  ؛فائدة أصليةفعة للمشتري ولو كانت ذا تمت الش، ويكون الأرش إفأرش حر

  .ها العقد ول كانت متصلةليشم

وكذا لو اشترى  ،العتق أيضاا  نقضوكذا إذا كان المشتري للعبد رحماا له فللمشتري 

وكذا في انفساخ  ،وإل لم يعتق ،بعض رحمه فتتوقف سراية العتق على بطلان الشفعة

 شفعة إل بتجديد.ول يعود النكاح مع ثبوت ال ،النكاح حيث كانت زوجة للمشتري

لأنه قد  ؛فلو رجع المشتري عن العتق ثم أبطل الشفيع شفعته لم يبطل العتق ژ

وكذا في سائر  ،سقط صح العتقفإذا  ،تم من جهة المشتري وكان المانع له حق الشفيع

 تصرفاته.

 ؛ول شيء عليه ،وحيث تمت الشفعة وبطل ما فعله المشتري يكون الثمن له ژ

صرف ي :فلا يقال ،ل من الآن ،(2)وذلك لأن بطلان تصرف المشتري من أصلها

 فلا معنى له. ،كما إذا أتلف الوقف]عليه[ ه ما وقفه المشتري في مصرف ما وقف (3)ثمن

وحيث قد بناه المشتري مسجداا أو ميره نقضه المشتري ويستحق الأرش كما  ژ

                                                                            
( وهامش البيان 1/77(. والشفيع بقدر نصيبه. )من هامش شرح الأزهار Íبقدر حصته. ) (1)

(3/314 .) 

 (: وذلك لأن الشفيع يبطل تصرفات المشتري من أصلها. 3/312لفظ البستان كما في هامش البيان ) (0)

 في المخطوطات: عن. والمثبت من البستان كما في هامش البيان.  (3)
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وبين تركه وأخذ  ،(1)بين نقضه ول شيء له المشتري وإن كان قبل الطلب خيّر  ،يأتي

 ، والله أعلم.قيمته قائماا مير مستحق للبقاء إل بالأجرة

فإذا كان المبيع أمة  ،استيلاد المشتري :يعني (استيلده)للشفيع أيضاا نقض (و)

ول تبطل الشفعة بالستيلاد ولو  ،فاستولدها المشتري فإن الشفيع يأخذها بالشفعة

لأن ماءه محصن  ؛له شركةستهلك حيث ابناا للمشتري كما مر أنه ل يالشافع كان 

لأنها من  ؛لكنه يحتاج في نقض الستيلاد إلى حكم .وهو الملك ،]قوي[ سببب

بل  ،لأنه وطئ ملكه الخالص ؛وأما المهر فلا يلزم المشتري للوطء ،مسائل الخلاف

 ويضمن ،بالدعوة الولد فهو حر أصل وأما ،لزمه حصة شريكه في الأمة فقطت

وأما باقيه الذي كان يستحقه بالشفعة  ،المشتري للشفيع قيمة نصيبه فيه الذي يملكه

ما لم يكن  ،فإن حكم للشفيع وهو في بطنها ضمنه المشتري للشفيع بقيمته يوم الولدة

وإن لم يحكم إل بعد ولدته  ،الشفيع رحماا في جميع الأطراف فلا يلزمه شيء من قيمته

  .منه لهلم يض

فإنه يحكم  (2)]وكان في البطن[وحيث يحكم للمشتري بالولد حيث يكون منه 

وهي قدر ما نقص من منافعها من يوم الحكم أو  ،عليه بأجرة الجارية حتى تضع

 التسليم إلى يوم الوضع.

فلو كان الولد من المشتري من قبل البيع وكانت الأمة زوجة له فإنه يكون  ژ

 حكم له قبل وضعه أو وضعته قبل الحكم.سواء  ،للشفيع

أو ملط فإن كان حاصلاا في بطن الأمة  لو كان الولد من مير المشتري بزناف ژ

قبل الحكم  وانفصلوإن كان حاصلاا بينهما  ،حال البيع وحال الحكم فهو للشفيع

                                                                            
وحيث قد بناه المشتري مسجداا أو ميره إن كان بعد  ̈:(: فرع3/312) ه ملط، ولفظ البيانالفرع في هذا (1)

طلب الشفيع نقضه المشتري ول شيء له، وإن كان قبل الطلب خير المشتري بين نقضه ول شيء له ]بل 

مته مير مستحق كما في الأزهار في قوله: وأرش نقصانها إن رفعه[ وبين تركه وأخذ قي Êيستحق الأرش

 للبقاء إل بأجرة. 

 (. 1/82ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (0)



 511    للآخر:)فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما 

قط وإن كان حاصلاا حال البيع ف ،فهو بين المشتري والشفيع على قدر الملك في الأمة

 وكذا إذا كان حاصلاا حال الحكم فقط فإنه يكون للشفيع أيضاا. ،فإنه يكون للشفيع

وسواء  ،فمن قبل البيع كان للشافع :إن كان من المشتري :

والبقية إن  ،ومن بعد البيع يضمن للشافع قيمة حصته ،حكم قبل وضعه أو بعده

 وإل فلا شيء. ،حكم وهي متصلة فكذا

فإن كان حاصلاا وقت البيع ووقت الحكم أو وقت أحدهما فهو  :ميرهومن 

كان بينهما على قدر الحصص  هوإن حصل بعد البيع ولم يحكم إل بعد انفصال ،للشافع

شبهة كان التفصيل في  ارية إن كان الولد من نكاح أو زنا، وإن كان من وطءفي الج

 قيمة الولد التي تلزم الواطئ.

 ؛تصير أم ولد للمشتري االشفيع الأمة المشفوعة بعد استيلادها فإنهوإذا رد  ژ

 .والله أعلم ،لأنها ولدت في ملكه

لو كان قد نذر به للغير أو  ،وسائر تصرفاته (بيعه)هنا نقض أيضاا للشافع (و)

وأما بالشفعة فالمتهب ونحوه كالأجنبي  ،بيعوهبه لغيره فللشفيع مطالبة أيهما شاء بالم

لأنه لم  ؛وإذا سلم الشافع الثمن إلى الموهوب له رده على المشتري ،المبيع في يدهإذا كان 

 والله أعلم. ،وقد مر ،يهب له إل العين فقط كالوصية

وباعه ذلك الغير من  ،المبيع بأن باعه مشتريه إلى ميره (فإن تنوسخ) چ

ول يلزمه عقد  ،منهم (بمدفوع من شاء)من له الشفعة  (فع)شثم كذلك  ،ثالث

 بل أيها أراد أن يشفع به فله ذلك. ،منها

ول فقد أبطل الملك الذي فإن شفع بالأ ،أن العقود كلها مثبتة للشفعة 

بالثاني فما بعده كما  هوإن أخذ .وله النتقال إلى الثاني ،ل العقد بالنظر إلى التراد ،بعده

وفائدة التقرير عدم التراجع فيما  ،وكان ذلك تقريراا لما قبله ،بعد الأول وقد أخذ به

الثمن الذي طلب بعقده كان له مطالبة من  (1)]مقدار[وهكذا لو جهل  .بين الأولين

                                                                            
 (. 1/80ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)
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وإذا بطلت الشفعة في الآخر وقد طلب به إما لجهل الثمن أو ميره  .ل من قبله ،بعده

 (1)نتقال إلى ما بعده حيث بطلتبخلاف ما إذا شفع بالأول فله ال ،بطلت أصلاا 

وحيث يأخذ بالثاني ويطالب الأول  ،وحيث يأخذ بالأول فله المطالبة للثاني .فيه

 وقد مر. ،كمطالبة البائع والعدول عن المشترييكون 

وفي  ،بمدفوع من شاء (2)[سخ]المتناوكذا إذا تنوسخ بعض المبيع شفع في  ژ

  .بالأولالباقي 

 ،فترك أحد الشفعاء الطلب وتراخى عنه وطلب بما بعدهفإن تنوسخ المبيع 

 قح، فلعله يستإن له إبطال ما فعله المشتري :وقد قالوا ،وأحدهم طلب بالأول

وأما إذا طلب أحدهم بعقد  .لطلبه وتراخيهم عن العقد الأول ؛هئالشفعة دون شركا

 كل واحد يستحق ما شفع به. (3)]فلعل[والآخر بالثاني  ،من مير تراخ

لب الشفعة ، بل طالطلب ولم يذكر العقد الذي أراد الشفعة به (فإن أطلق) ژ

وسواء  ،كثرء كان الأقل أم الأوسوا ،يحكم عليه بالثمن الأول :يعني (فبالأول)فقط 

 ،دهم الكل صح طلبهوإن شفع بعقو .كان صاحبه هو الذي أخذ منه المبيع أم ميره

أنا » :وكذا لو التبس عليه أي الأثمان أقل فقال ،خذ بأي الأثمان شاءثم له الخيار يأ

الآخرون فلا شيء عليهم  همرثوإذا شفع بالأول وقد است .(4)]صح[ «شافع بالأقل

 لأنه ثمرة أملاكهم. ؛فيما حدث بعد الشراء الأول

 فإذا كان شراء (الأكثر لذي الأقل وذيرد )المدفوع الأول فإنه بإذا شفع (و)

ثم الثالث  ،ثم باعه هذا المشتري بألف ومائتين ،ومائة (5)ثم باعه بألف ،الأول بألف

ويرجع  ،فإن الشفيع يأخذ المبيع من الرابع ويدفع له الألف -باعه بألف وثلاثمائة

                                                                            
 (. 1/80كما في هامش شرح الأزهار )« قد»في المخطوطات: قد بطلت. وحذفنا  (1)

 (. 1/81ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. 1/81ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)

 (. 3/317ما بين المعقوفين من البيان ) (4)

 (. 1/83( وشرح الأزهار )3/317كما في البيان )« الثاني»في المخطوطات: ثم باعه الثاني بألف، وحذفنا  (2)



 515    )فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

 .والثاني يرجع على الأول بمائة ،والثالث على الثاني بمائتين ،الرابع على الثالث بثلاثمائة

عن الشفيع حصتها  فإنه يسقطة وقت البيع وأخذها الأول وكذا لو كان في المبيع ثمر

وسواء كان التسليم بالحكم  .ويتراجعون فيها كما مر حتى يصل إلى الأول ،من الثمن

شفعه بالأول فالذي يسلم الشفيع يسلم وفإن اختلف جنس ما دفعوا  .أم بالتراضي

إلى المشتري الآخر رده  فلو سلمه الشفيع ،ما دفع أو مثله أو قيمتهبويرجع كل  ،للأول

لف في يد فإذا ت .ولترى به حتى ينتهي إلى الأشاعلى من باعه منه ويقبض منه ما 

 والله أعلم. ،لكونه معاوضة ؛(2)ضمنه (1)أحدهم

وشفع الشفيع  ،نقصان حدث فيهشتري الأول بأقل مما شراه به ل لوأما لو باعه الم

 ؛فإنه يرد زيادة الثمن إلى المشتري الأول -وسلم ثمنه إلى المشتري الآخر ،بالأولبالبيع 

 وذلك لأن عقد الثاني قد بطل بالشفعة بالعقد الأول فلا يستحق أكثر مما قد سلم.

فبالعقد  :ثم شفع الشفيع في هذا النصف ،فلو باع المشتري نصف المبيع ژ

لأنه قد  ؛وبالعقد الثاني تبطل شفعته في النصف الآخر ،شفعته في الكل الأول تبطل

أنه أعرض عن شراء المشتري الأول ك (3)]أنه[ومعنى تقريره  ،قرر بيع المشتري

 فتبطل. ،طلب ميره مع علمهب

ن بعد الطلب الآخرو (4)فغرملمشتري الأول وقد تنوسخ فلو طلب الشفيع ا ژ

لأنه إنما لم  ؛لقياس استحقاقهم للغرامةاف ،فالعبرة بطلب الغارم -وقبل العلم به

، والله أعلم، والحمد لله رب فتأمل ،ول تعدي هنا ،الغارميستحق بعد الطلب لتعدي 

 .العالمين

الثمن  مثل)للمشتري  (وعليه)بقوله:  ¦وأما ما يلزم الشافع فقد بينه الإمام 

للمدفوع  مساوياا الشافع ويجب أن يكون ما يدفعه  ،للبائع (النقد المدفوع

                                                                            
 (. 3/317البيان )( وهامش 1/84في المخطوطات: أحدهما. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار ) (1)

 مطلقاا فرط أم ل، جنى أم ل. )من هامش شرح الأزهار(.  (0)

 .(1/80( وهامش شرح الأزهار )3/318ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (3)

 (. 1/81في المخطوطات: وقد تنوسخ مع. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (4)
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فلو دفع  ،كون بصفة ما دفعه المشترييوأما الصفة ف ،أما القدر فظاهر (وصفة قدراً )

وهو المراد بقوله:  اا،داا أو مكسرة دفع ذلك ولو كان المعقود عليه صحاحسو

ويحترز أيضاا مما لو عقد بثمن ثم حط عنه البائع بعضه قبل قبض الثمن لم  ،«لمدفوعا»

وأما لو كان المعقود عليه دراهم أو  .يلزم الشافع إل ذلك المدفوع دون ما عقد عليه

لم يلزم الشافع إل المعقود  اا ميرها رديئة أو مكسرة ثم دفع المشتري جيدة أو صحاح

بفضة فسلم المشتري ذهباا فإنه  امثلاا لو عقد اا آخر[]وكذا لو كان المدفوع جنس ،عليه

وإن  .بل صرف الثمن ،لأن المدفوع هنا ليس هو الثمن ؛ل يلزم الشافع إل الفضة

 ،ثم سلم له عرضاا فإن قضاه العرض عن النقد لزم تسليم النقد جميعه نقدعلى  اعقد

لأن العرض  ؛عليه اعقده العرض ل عن النقد فكذا أيضاا يلزمه تسليم ما لوإن سلم 

 .مملكةوهي مير  ،إذ هي معاطاة ؛واللازم الثمن ،هباق  على ملك مالك

وأن  ،لجري العرف بذلك ؛ويلزم الشافع ما مرم المشتري للدلل ونحوه ژ

 يكون ذلك من الثمن المدفوع للبائع.

ثبتت  -وإذا اشترى ذمي من ذمي أرضاا بخمر أو خنزير والشفعة فيها لمسلم ژ

وهذا ما لم يترافعوا إلى  ،ويدفع قيمة ذلك الثمن يوم العقد كما لو كان الثمن عرضاا  ،له

 .إذ لو ترافعوا إليه حكم بفساد العقد فتبطل الشفعة ؛حاكم المسلمين

 (المثلي)ذلك الثمن  (مثل)إذا كان الثمن مثلياا وجب على الشافع أن يدفع (و)

ضاء أو يرة البكالذ ،ونحوه (1)كالميساني (وصفة)كالبر  (جنساً )فيدفع ما يماثله 

 أو رخص من بعد البيع. مليولو  ،الحمراء أو نحو ذلك

فإذا تلف أو استحق  ،مثلياا معيناا فهو مبيع]للأرض[ قيمياا أو وإذا كان الثمن  ژ

 ،وهو الأظهر ،ولعله ولو كان بعد الحكم بالشفعة ،قبل قبضه بطل البيع والشفعة

وأما إذا رده البائع على المشتري بخيار الرؤية أو فقد الصفة أو بعيب بحكم حاكم لم 

 ،وهذا حيث يكون بعد الطلب ،فلا تبطل الشفعة -كما في رد المشتري-يصح الرد 

                                                                            
 ن الميساني نوع.أ 433صقد تقدم في السلم  (1)



 517    )فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

فأما قبل قبضها فإن الشفيع يسلم قيمة الثمن  ،(1)وحيث قد قبض المشتري الأرض

 ؛ لأنها فسخ.للبائع

جنسه أيضاا فلم يوجد  (أو عدم)جنس الثمن أو علم وجهل قدره  (فإن جهل)

إذ ل يلزم المشتري أن يقبض  ؛ول يعدل إلى تسليم قيمته ،الشفعة (بطلت)في البريد 

 .إل أن يجد الأعلى في الصفة سلمه ،دفعه في الجنس والقدر والصفة ما إل ما يماثل

أو يعلم جنسه أو قدره حيث  ،الثمن دبالبطلان هنا عدم ثبو ا حتى يوج والمراد

فإذا وجد من بعد أو علم المجهول منه دفعه الشافع للمشتري أو  ،يكون مجهولا 

على من جنس ذلك الثمن فيدفعه إلى المشتري أوكذا لو وجد  ،وارثه إن كان قد مات

 أو وارثه.

وإذا ادعى المشتري جهل قدر الثمن لنسيان أو جزاف فالقول قوله مع  ژ

 يمينه.

 ،فلو باع بدراهم معلومة وصبرة من طعام لم يعلم قدرها بطلت الشفعة ژ

من المبيع مشاعاا  اا جزء ]للمشتري[ ومن جملة الحيل أن يهب .وهذه حيلة في إبطالها

 -في الأصلاا مشاركإذ يصير المشتري بذلك الجزء -فإنها تبطل شفعة الجار بذلك 

جملتها أن يستثني  نهما فعلا ذلك حيلة، ومنكل وعلم أولو شرى الباقي بثمن ال

 .(3)به عرضاا يقضيه ثم  (2)ومن جملتها أن يزيد في الثمن .للجاراا ملاصقاا البائع جزء

إذ  ؛يل لإسقاط الحق قبل ثبوتهتحإذ هو  ؛ةوالمذهب أن الحيلة في إسقاط الشفعة جائز

 والمراد الحق الخاص كما عرفت أولا. ،ل يثبت إل بالبيع

                                                                            
(. وقد تقدم للمؤلف ما 3/317هل هو المذهب أو ل البيان )« وحيث قد قبض..إلخ»ينظر في قوله:  (1)

 ، وما هنا هو المذهب عليه في البيان إل آخر الفرع فينظر. 212ص يخالف ما في هذا الفرع 

مشتري أو (: أو يبيع بثمن كثير ل يأخذه الشفيع به ثم يهب الزائد منه لل3/337لفظ البيان ) (0)

 يقضيه..إلخ. 

(. وإن سلم Í(. مصرحاا بلفظ القضاء والقتضاء. )3/337قيمته قدر ما تراضيا به من الثمن. )بيان  (3)

العرض بغير لفظ القضاء لزم الشفيع قيمة العرض؛ لأنه كالحط وليس من باب البيع. )من هامش 

 البيان(. 
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على تسليم ثمن  -البائع والمشتري -وإذا جهل الثمن قبل التسليم ثم تراضيا ژ

 معلوم لم تثبت الشفعة حتى يعلم الثمن الذي عقد عليه.

بمعنى لو أجله لم يلزمه  ،ول يصح التأجيل بالثمن من المشتري للشافع ژ

 .لعدم العقد بينهما ؛التأجيل

أو )ذلك المبيع  (المشتري فيتل ف)لعدم اتأخر الشفعة للجهل أو وإذا قلنا: ت

أو حتى يعلم  ،ذلك الثمن الذي كان قد عدم وجد(حتى ي)به ول حرج عليه  (ينتفع

فإن كان قد  .ومتى وجد أو علم سلم له الثمن ودفع المبيع للشافع ،قدره أو جنسه

 ،كما مرإذ ل يغرم التالف  ؛تلف أو انتفع به فقبل الحكم ل شيء عليه وتبطل الشفعة

وبعد الحكم تلزمه أجرة ما قد انتفع به ويغرم مثل التالف المثلي أو قيمته إن تلف عنده 

 .فافهم ،لأنه معه بعد الحكم كالوديعة ؛وإل فلا ،بجناية أو تفريط

أن الشافع إذا تراخى عن الطلب لعدم  «حتى يوجد»: ¦ويفهم من قوله 

 ، والله أعلم.للشفعة كما لو تراخى مع الجهل الثمن لم يكن تراخيه مبطلاا 

ذلك  (قيمة)وجب على الشافع أن يدفع للمشتري إذا كان الثمن قيمياا (و)

وذلك لأنه يؤدي  ؛(1)اأو نقصانه ول عبرة بزيادة قيمته من بعد   ،يوم العقد (القيمي)

 ؛نسي الثمن فلا يؤخذ المبيع بقيمته ، بخلاف ما إذاإلى أن يربح المشتري من الشفيع

وذلك خلاف  ،لأنها قد تكون أكثر من الثمن أو أقل فيربح المشتري أو يخسر

 .الواجب في الشفعة

فإذا  ،أو نحوهما من سائر القيميات اا أو دار اا أرض يكون ]الثمن[: أن وصورة ذلك

ن اختلف المقومون رجع إلى فإ ،وهو ما قومه عدلن ،أراد الشفعة دفع قيمة ذلك

وأما إذا أراد الشفعة وقد صار  ،هذا إن لم يكن الشافع قد ملك ذلك القيمي .الأوسط

الثمن القيمي في ملكه وجب عليه أن يدفعه بعينه للمشتري كما في الخلع لو خالعت 

 دفعه. االمرأة زوجها على قيمي للغير ثم ملكته فإنه يجب عليه

                                                                            
 في المخطوطات: أو نقصانه.  (1)



 519    يع، وما على كل واحد منهما للآخر:)فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المب

لأن  ؛يوم العقد وصادقه الشفيع على جهلها فلا شفعةالقيمة  جهلتفإن  ژ

 العرض التالف.الثمن لأن القول له في قيمة  ؛يعالعبرة بجهل الشف

أو ببعض عبد ثم قام في كل منهما  (1)فلو بيعت أرض بأرض أو دار بدار ژ

 أنها ل ؛لأن القيمة هنا قيمة العرض الذي قابل الثمن ؛شفيع فإنه يسلم قيمة الثاني

  قلتم يشفع بالقيمة؟فلا يقال ؛قيمة المبيع
 : لم 

ول يكون التأجيل  ،على المشتري (جلؤالم)الثمن  (تعجيل)يلزم الشافع (و)

وإن أجل له المشتري الثمن لم يصح كما مر  ،بل يدفع الثمن معجلاا  ،للشافع اا لزم

 فتأمل. ،وذلك لأن التأجيل للمشتري تأخير مطالبة ل صفة للثمن ؛ولزم التعجيل

غرامة )إذا قام شفيع في المبيع وقد مرم المشتري فيه فإنه يلزم الشافع )و( چ

شروط بفيلزم الشافع الغرامة  ،وسواء حصلت الزيادة أم ل ،قد مرم في المبيع (زيادة

صارة رجع بها كالق (2)]إلى مرامة[ا احتاج المشتري فيه عة إذتعلم الصن :ومنها ،ستأتي

وإذا  .(3)والبينة على الشافع في الزيادة ،والقول للشفيع في قدر الغرامة .ونحوها

جهلت الغرامة التي قد حصلت في المبيع لم تبطل الشفعة كما تبطل إذا جهل قدر 

فإن لم يمكن التقويم بل استوت قيمة المبيع  ،تقوم الغرامة فيدفعها الشافعبل  ،الثمن

 (4) .......لعله يرجع ؟اقبل الزيادة وبعده

 شروط ثلاثة:بوإنما يلزم الشافع الغرامة للمشتري 

فلو كانت من فعل  ،أو ميره بأمره (فعلها المشتري)ول: أن تكون تلك الزيادة الأ

 لزم الشافع.غير أمره لم تميره ب

                                                                            
 (: فلو بيعت أرض بأرض أو بدار أو ببعض عبد..إلخ. 3/347لفظ البيان ) (1)

 (. 1/32ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

المشتري؛ لأنه يدعي  Ê( ما معناه: المذهب أن القول قول الشفيع والبينة على3/322وفي هامش البيان ) (3)

 «. للنماء»لمؤلف في شرح قوله: الزيادة، وهي مما يمكن البينة عليها. وسيأتي ل

( في الجواب 1/88( وهامش شرح الأزهار )3/324هنا بياض في المخطوطات. وفي هامش البيان ) (4)

 عن هذا ما لفظه: يقال: ل يشترط زيادة المبيع بالغرامة، بل تقوم الغرامة بنفسها من دون نظر إلى المبيع. 
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 ،للشفعة من الشافع للمشتري ((1)الطلب)ـالعلم ب (قبل)كون الثاني: أن ت

وإذا  .وسواء كانت قبل الطلب أم بعده لكنه الطلب الأول الذي لم يعلم به المشتري

اختلف الشافع والمشتري هل كانت الغرامة قبل الطلب أو بعده فالقول للمشتري 

 مع يمينه.

 ،للمبيع سواء كان لها رسم ظاهر أم ل (للنماء)الثالث: أن تجعل هذه الزيادة 

من اا جر من المبيع أو مرس أشجاروذلك حيث بنى بآ، فالأول كالبناء والغرس

 «.... إلخ.وقيمة مرسه» يأتي:فإذا كان من المشتري فس ،المبيع

وفي الحرث نقول: البينة على المشتري في الغرس  ،(2)صارة والحرثقوالثاني كال

 .يمكن البينة عليها ، وهي ممالأنه يدعي الزيادة ؛والبناء والغرامة

 ل لو قد تلفت فلا شيء ،حيث شفعها الشفيع والزيادة باقية المراد بذلك كلهو

فلو اشترى أرضاا فسقاها  الباقي،وإن تلف بعضها وبقي البعض استحق مرامة  ،]له[

وشفع فيها وأثر العمل باق  ينتفع به الشفيع استحق المشتري مرامة  (3)حرثهاو

وقت أو مضى  ،والسقيالحرث  (4)]أثر[ل لو زرعها المشتري حتى ذهب  ،الزيادة

ولو اشترى أرضاا فيها مروس ضعيفة  .لا يستحق المشتري شيئاا فأثر ذلك  هذهب في

ثم استمر على  ،ها حتى زادت وصلحتئفسقاها وأصلح الأرض بما يعتاد لنما

ثم  ،ما يعتاد أهل الغروس حسب ،الغرامة المبقية لها على حالة الصلاح مدة مديدة

ها ابتداء حتى استقرت على حالة الصلاح ئغرامة التي لنمافإنه يستحق ال -فيهاشفع 

وهو يمكن  ،لأنه يدعي الزيادة ؛قدر ما مرمفي والبينة عليه  ،التي ذكرناها فيما مر

 ؛المشتري للاستمرار على حالة الصلاح هثم ل يغرم الشفيع شيئاا مما مرم ،البينة عليها

                                                                            
 (.1/83ش شرح الأزهار (. )هامÍل حاله أو التبس فلا شيء. ) (1)

 الجلا. )هامش شرح الأزهار(.Êوالسقي و (0)

في المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة ممضان: أو حرثها. والمثبت ما في المقصد الحسن وهامش  (3)

 (. 1/83شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت )

 ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة ممضان.  (4)



 510    )فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

فلو فرضنا تقاصر الأشجار حتى عادت إلى حالتها يوم  .لأن الغرامة للبقاء حينئذ  

هل نظر وإن نقصت عن حالة الشراء  ،الشراء لم يستحق المشتري شيئاا على الشفيع

المبيع، هذا حاصل ما  وسيأتي حكم ذلك في حالة نقص ،ه أم بآفة سماويةبسبب من

 م الوكيل.وهو حسبنا ونع ،والله ولي الإعانة والتوفيق ،فتأمل فهو مفيد ،هنا

ل ما  ،وذلك كعلف الدابة المعتادللمبيع،  (للبقاء)إذا كانت الغرامة تفعل  (لا)

للمريض حيث يكون المرض  (1)ومما يفعل للبقاء كالدواء. زاد على المعتاد فهو للنماء

 .ومثله الهزال على هذا التفصيل ،ل الحادث عند البائع فهو للنماء ،عند المشتري اا حادث

 قام الشفيع في الأرض وقد مرس فيها المشتري أو بنى أو زرع خيّر إذا )و(

والمعتبر بقيمة ذلك يوم الحكم أو  (قيمة غرسه وبنائه وزرعه)المشتري إما وأخذ 

وهذا حيث يكون الغرس  .المشتري تخييرفي  (2)ول فرق بينهما ،يوم التسليم طوعاا 

وإل فهو داخل في المبيع ويستحق الغرامة إن كان قد مرم  ،(3)للمشتري اا ونحوه ملك

 .(4)للنماء

إن )هذا  ،في الأرض المبيعة (قائمًا لا بقاء له)فيستحق قيمة ذلك حال كونه  ،

 قيمة ذلك الغرس أو نحوه قائماا من  (5)فما أتى ،لشافع مع الأرض المشفوعةل (تركه

والبينة على المشتري في قيمة  ،علم الثمنل يستحق البقاء سلمه الشافع للمشتري مع 

فإذا صادقه الشافع على قدر معلوم قيمة لذلك  ،(6)الغرس ونحوه وقدر الغرامة

أرش )يستحق المشتري (و) ،يهاللأنه يمكن البينة ع ؛ على ذلكوادعى الزيادة بيّن 

وأرش  ،ن الأرض المشفوعةع (إن رفعه)البناء والغرس والزرع  :يعني (نقصانها

                                                                            
 صوابه: الدواء.  (1)

 بينها. ظ. (0)

 .«للمشفوع»في )ج(:  (3)

 (. 3/21في المخطوطات: للبقاء. والصواب ما أثبتناه وهو لفظ التاج ) (4)

 .«أقر من»في )ج(:  (2)

 ن القول للشفيع في قدر مرامته. أ 203ص هذا يخالف ما تقدم في  (1)
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فإن لم يكن له قيمة  ،نقصانه هو ما بين قيمته قائماا ليس له حق البقاء وقيمته مقلوعاا 

 .وما بينهما فهو الأرش ،بعد قلعه من الأرض قومت الأرض قبل الرفع وبعده

ها لم يلزم المشتري أرش لأرض نقص برفع الغرس أو البناء منحصل في ا (1)وإذا

 .لعدم تعديه ؛النقص

: ¦وهو قوله  ،بخيار ثالثالمشفوعة ويختص الزرع وكذا الثمرة على الشجرة 

وسواء سلمه له بالحكم  ،في الأرض المشفوعة عليه (بقاء الزرع)يختار المشتري  (أو)

للشافع للأرض من يوم الحكم أو التسليم باللفظ إلى  (بالأجرة)فيبقيه  ،أو بالتراضي

 . الغرس والبناء خيارانفيو ،فيكون في الزرع ثلاثة خيارات ،وقت الحصاد

لب الشفيع أو قبل أن وتحرير ما يرجع به الغارس حيث مرس المشتري قبل ط

وإل قومت مع  ،كإن أمكن تقويم الغروس منفردة فذا يقال: يعلم بالطلب ]أن[

قيمة الغروس مستحقة  يمة الأرض مغروسة ومير مغروسة فهووما بين ق ،الأرض

العادة أنه يسلم أجرة لبقاء الغروس، به فيسقط من تلك ما جرت  ،للبقاء

 ،نصف قيمة الغروس تأسقط (2): لو كان أجرة بقاء الغروس هو النصف

كان قيمة الغروس  ،مائةومعه ثلاث ،بمائة درهم من مير مرسفإذا كانت الأرض تقوم 

الغروس لمالك الأرض كانت قيمة  (3)]ملة[فإذا كان عاد م يسلمون نصف  ،مائتين

فيلزمه في مثالنا هذا لمالك  ،الغروس ل تستحق البقاء إل بأجرة هو نصف القيمة

وهو ما بين قيمتها  ،وإن قلعها رجع بالأرش ،الغروس حيث تركها مائة درهم

وعلى هذا تقاس . حقة للبقاء بأجرةمقلوعة وما بين المائة الدرهم التي هي قيمتها مست

 والله أعلم. ،فتأمل ،والمغارسة الفاسدة (4)العارية

 ،والثمر ،والولد ،الصوف :وهي (الفوائد الأصلية)للشفيع  :يعني (وله) چ

                                                                            
 .«فإذا»في )ج(:  (1)

 (. 1/31كما في هامش شرح الأزهار )« الآخر»في المخطوطات: النصف الآخر، وحذفنا  (0)

 ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.  (3)

 (: العمارة. 1/31في هامش شرح الأزهار ) (4)



 511    )فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

وإنما يستحق  .إذ الخراج بالضمان ؛ل الفوائد الفرعية فهي للمشتري ،(1)واللبن

 :يعني (وهي)بالشفعة أو سلمت له طوعاا  (حكم لهن )إالشفيع الفوائد الأصلية 

 ،وسواء كانت حاصلة حال عقد البيع أم حدثت بعده ،بالمبيع (متصلة)الفوائد 

ن الملك له ، فكاالمشتري كالوكيل للشفيع (2)إذ ؛اا أو خليط اا وسواء كان الشفيع جار

إذا لم يحكم له بالشفعة أو لم يسلم له طوعاا إل وقد صارت الفوائد  (لا)من يوم العقد 

عد عقد بوسواء حصلت  ،ل للشافع (فللمشتري)عن المبيع  (منفصلة)الأصلية 

 (إلا)إل أنه لم يحكم له إل وقد انفصلت فهي للمشتري  البيع أو كانت حاصلة حاله

تكون الفوائد  (3)[فهي ل]في المبيع  (الخليط)الشفيع  (مع)أن تكون الشفعة 

عها يبل يحكم بها للشفيع جم ،د انفصالهاإل بع (4)يحكم عليهالأصلية للمشتري ولو لم 

 ،وذلك لأنه شفع الأصل بالأصل والفرع بحصته فيه كالأصل ،إن شملها العقد

فيستحق الشفيع جميع ما تناوله  ،أو الشجرة مثمرة ،وذلك كأن يشتري الجارية حاملاا 

وأما إذا لم يشملها العقد بل  ،المبيع من الأصل والفرع ولو لم يحكم إل بعد النفصال

 ،المبيع للمشتري (5)قدرالحصلت بعده ولم يحكم إل بعد النفصال كانت فوائد 

 وللشافع فوائد نصيبه فقط.

إن حكم وهي متصلة فهي للشفيع سواء كان جاراا أم  :: أن يقال

قد فهي وإن حكم وهي منفصلة فإن لم يشملها الع ،وسواء شملها العقد أم ل ،خليطاا 

وإن شملها العقد وحكم وهي  ،خليطاا  جاراا أم]الشفيع[ للمشتري سواء كان 

المشتري  (لكن يحط)وإن كان جاراا فهي للمشتري  ،منفصلة فإن كان خليطاا كانت له

لم يحط من الثمن العقد يشملها  وإن لم (إن شملها العقد)هذا  ،(بحصتها من الثمن)

                                                                            
 (.1/30ح الأزهار (. )هامش شرÍومهر البكر بعد الدخول. ) (1)

 في )ج(: أو. (0)

 .«فلا»في )ج(:  (3)

 في المخطوطات: ولو لم تكن له. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (4)

 (. 1/34 المخطوطات: قدر. والمثبت لفظ شرح الأزهار )في (2)
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أن تباع أرض فيها أشجار مثمرة  :وصورة ذلك .وقد عرفت مما مر ،لأجلها شيئاا 

م الأرض فإنها تقو   -ولم يشفع إل وقد فصلت الثمرة ،والشافع جار لها ،وقت العقد

فإن كان التفاوت هو ثلث  ،فما بينهما فهو التفاوت ،مثمرةمع الأشجار مثمرة ومير 

وكذا لو كانت الفوائد زرعاا . القيمة يوم العقد حط المشتري ثلث الثمن ونحو ذلك

م الأرض فتقو   ،في الأرض وقد ظهر حال البيع ولم يحكم بالشفعة إل وقد فصل

من الثمن بحصته كما  فيحط ،فما بينهما فهو قيمة الزرع ،كذلك مزروعة ومير مزروعة

لأنه من جملة  ؛وهذا حيث يكون البذر مير مملوك أو مملوكاا يتسامح به .عرفت

وإن كان  ،وإن كان ل يتسامح به فإن كان ملكاا للمشتري فهو له ،الحقوق في الأرض

سارع إليه تأو معلوماا وقد  ،دخل في المبيع وكان مجهولا أفإن  ،للبائع فالزرع له

وإن كان معلوماا ولم يتسارع إليه الفساد كان  ،فعةشالبيع وامتنعت الفسد  -الفساد

 والله أعلم. ،ويحط بقدر حصته من الثمن ،البذر للمشتري

ل إذا كان قد أدرك إ ،يباع منفرداا لأنه ل  ؛اا الثمر منفرد وأأنه ل يقوم الزرع  

يباع منفرداا ]منها[ وكذا في الأشجار التي في الأرض ما كان  .م منفرداا عند البيع قوّ 

م معهايباع ها ل وما كان من قوّم منفرداا،  فتأمل. ،إل مع الأرض قو 

من المبيع وهو  (في كل ما نقص)يحط المشتري من الثمن  (كذاو): ¦قوله 

كأن يستهلك بعض المبيع فإنه يحط من الثمن  (بفعله)في يده أو يد ميره وكان نقصانه 

ل في صفته  ،هذا إن كان النقصان في المبيع في عينه .بقدر ما قد استهلك من المبيع

وإنما  ،من الثمن اا كعور الدابة ونحوها ولو بفعل المشتري فإن ذلك ل يوجب حط

 .بيع بكل الثمن أو يتركبين أخذ الم الشفيعيخير 

فقطع  أو نخلاا  ،فيستهلك بعض أبوابها اا ن يشتري دارأ :ومثال نقص العين

وتبطل الشفعة فيما  ،أو نحو ذلك ،مثمرة فاستهلك بعض ثمرها اا أو أشجار ،هاضبع

وكذا فيما أخذ من الأبواب ونحوها وإن لم يكن قد ذهب فتبطل الشفعة  ،قد ذهب

إذ هو مشارك في  ؛وهو ظاهر ،ل إن كان خليطاا فلا تبطل ،فيه إن كان الشفيع جاراا 

فنقول: إذا كان الثمن مائة وأخذ  ،ولو قد نقلت الأبواب ونحوها ،كل جزء من الدار
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هذا حيث يستوي ثمن المبيع  .خمسينفإنه يحط من الثمن  خمسينبالمشتري من المبيع 

ثم استهلك ما  ،كأن يشتري بمائة وخمسين ما قيمته يوم العقد مائة فإن اختلفا ،وقيمته

 ،وهو خمسة وسبعون ،فقد استهلك نصف الثمن -العقد أيضاا خمسون قيمته يوم

ثم استهلك ما  ،أو اشترى بمائة ما قيمته مائة وخمسون .(1)فيحط ذلك من الثمن

وهو ثلاثة وثلاثون  ،فيحط ثلث الثمن ،فقد استهلك ثلث المبيع -قيمته خمسون

وع جميعاا يوم ويكون تقويم المستهلك والمشف. وعلى هذا يكون القياس ،وثلث

 يوم الستهلاك في المستهلك. ل ،العقد

م المبيع أما إذا لم يمكن تقويمه منفرداا قوّ و ،وهذا إن أمكن تقويم المستهلك منفرداا 

والله  ،الثمن عليه ؛ فيقسمفما بينهما فهو قيمة المستهلك ،مع بقاء المستهلك ومع عدمه

 أعلم.

ثم قام  ،قيمتها مائة درهم بدار وسبيكة وزنها مائة درهم اا وإذا اشترى دار ژ

فما جاءت حصة الدار  ،شفيع في الدار التي معها السبيكة فإنها تقوم الدار والسبيكة

فإن جاءت  ،قيمة الدار المنفردة وهي ،من القيمة سلم الشفيع حصتها من الثمن

يحط  :ولو قيل .حو ذلكون ،لزمه النصف من قيمة الدار المنفردة اا حصة الدار نصف

لسبيكة المائة إذ حصة ا ؛لا شيءببحصة السبيكة من الثمن لزم أن يأخذ الدار 

 والله أعلم. ،فافهم ،همالدر

فلو اشترى أرضاا فيها زرع من البر قدر خمسة أمداد قد أدرك بعشرة أمداد  ژ

لأنها  ؛فإنه يأخذها بخمسة أمداد -ثم قام شفيع في الأرض بعد حصد الزرع ،من البر

 زم الشفيع إل الزائد على قيمته.فإن كان له قيمة لم يل ،حيث لم يكن للتبن قيمة ،ثمنها

ذن المشتري له كان بإ(و فعل غيره)بل  ،لم يكن النقص من فعله (أو): ¦قال 

أو صالحه أو أبرأه مع إمكان  (قد اعتاض)أو لم يكن بإذنه إل أنه  ،ضن لم يعتوإ

ولو لم يكن لفعله قسط من الثمن  ،فإنه يحط بحصة النقص من الثمن -الستيفاء

                                                                            
 (: فقد استهلك نصف المبيع، فيحط نصف الثمن، وهو خمسة وسبعون. 1/37لفظ شرح الأزهار ) (1)
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ان ما اعتاضه مثل كفإن  ،وهو قدر ما اعتاض من الفاعل ،بقدر ما قد نقص من المبيع

وإن كان الثلث نقص ثلث  ،القيمة كأرش المذاكير ونحوها شفع بنصف الثمن

بمائة  (1)]بأبوابها[اشترى داراا  فيمنوإل لزم  ،لنسبة ما بين القيمتينن باوك، فينمالث

بل  ،وليس كذلك شيءالشفعة ويأخذها الشفيع بلا تثبت ن أثم أخذ من أبوابها بمائة 

فيسقط من  ،والأبواب على انفرادها ،م الدار بعد أخذ الأبواب على انفرادهاتقوّ 

 .الثمن بقدر التفاوت بالنسبة

يكون النقص بفعل الغير ولم يكن المشتري قد اعتاض منه فإنه ل يجب وأما حيث 

بجميع الثمن وإن  هبل يخير الشفيع إن شاء أخذ ،على المشتري حط شيء من الثمن

لأنه ل يطالب  ؛صب بقيمة ما استهلكاول يكون للشفيع الرجوع على الغ ،شاء ترك

ويحط عن  ،له المشتري والأرشبل تكون المطالبة إلى  ،عليه في مير ملكه بما جني

 .شفع وإل وترك يطالب المشتري خير الشفيع إما فإن لم ،الشفيع بقدره من الثمن

 الشفيع إما شفع أو ترك إن كان نقص وكذا إن كان النقص من فعل المشتري خيّر 

بيع أو بعد طلب فإن كان من الشفيع قبل علمه بال .ل نقص عين فقد مر ،صفة

وإن لم يكن قد سلم فلا  ،قد سلم الأرش أسقط عنه من الثمن بقدرهالشفعة فإن كان 

وكذا إذا كان النقص بآفة سماوية فكما لو كان بفعل  .أرش عليه وعليه جميع الثمن

وسواء كان  ،من الثمن لذلك المشتري قد اعتاض فإنه ل يحط شيئاا الغير ولم يكن 

 والله أعلم. ،فتأمل ،نقصان عين أو صفة

باع نصف أرضه مشاعاا ولها شفيع بالجوار فشفعته ثابتة ول شفعة من  چ

 .(2)للبائع مطلقاا 

                                                                            
 (. 1/37ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

سواء توله بنفسه أو وكل ميره بالبيع. وفي حاشية: سواء كان فيها شفيع أم ل. )من هامش البيان  (0)

3/340 .) 



 517    )فصل(: في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع، وأحكام تتبع ذلك:

 :تتبع ذلك وأحكام ،في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع :(فصل)
فلا يجوز  ،على جهة القهر في حالين :يعني (نما يؤخذ المبيع قسراً )إنه أ (و)

فإن أخذه كان ماصباا وتلزمه الأجرة ولو كانت الشفعة له  ،للشفيع أخذه بغيرهما

 قد حصل أحد الحالين ملكه: فإن ،المشتري وامتنع (1)....ولو قد ،عبالإجما

ل قبله ولو بعد  ،بالشفعة لمستحقها بعد تسليم الثمن (بعد الحكم)الحال الأول: 

المبيع في يد المشتري  :يعني (فهو)وحيث قد حكم بالشفعة  ،الحكم فلا يؤخذ قسراا 

 (التسليم)بعد  (أو)وإل فلا  ،يضمن منها ما جنى أو فرط ،مع صاحبها (كالأمانة)

المبيع في يد  :يعني (فهو ،باللفظ)وذلك  ،من الشافع (والقبول)للشفعة من المشتري 

 نويفترقا .في يد البائع قبل قبض المشتري (كالمبيع)المشتري بعد التسليم باللفظ 

 حيث استحق بالحكم أو بالتسليم من وجوه:

الأول: إذا تلف المبيع بعد الحكم في يد المشتري فهو كتلف الأمانة ل يضمن إل 

وإل فكالغصب إن تمرد عن التسليم  ،و فرط إن لم يكن قد تجددت مطالبةما جنى أ

تلف يف ،موأما حيث سلمه بالتراضي فهو كتلف المبيع في يد البائع قبل التسلي ،بعدها

وإل  ،إن كان المشتري قد قبض المبيع -إذ هو في مقام البائع -هنا من مال المشتري 

 تلف من مال البائع.

ل بعد التسليم  ،يتصرف في المبيع قبل قبضهأن الثاني: أنه بعد الحكم للشفيع 

 فليس له إل بعد القبض. (2)بالتراضي

عد الحكم ثم استحق المبيع للغير والثالث: أن الشافع إذا مرس وبنى في المبيع ب

البائع أيضاا  (4)ول على ،(3)[ل مرر منه]لأنه  ؛فإنه ل يرجع بالغرامات على المشتري

                                                                            
(: وقال الناصر 3/340لم نستطع إثبات الكلمة الصحيحة هنا، وهي إشارة إلى خلاف. ولفظ البيان ) (1)

والمنصور بالله والشافعي: إذا دفع الشفيع الثمن وامتنع الشمتري من التسليم ومن المحاكمة كان للشفيع 

فيها واتفق مذهب  أخذ المبيع، قال أبو مضر: وله ذلك حيث تكون الشفعة مجمعاا عليها، أو مختلفاا 

 المشتري والشفيع على ثبو ا. 

ا. )هامش شرح الأزهار Êإل ما كا (0)  (.1/121ن استهلاكا

 .«ليس بمغرور»في )أ(:  (3)

 .«وأما المشتري فيرجع بها على البائع»في )أ(:  (4)
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 ،لأنه كالمغرور ؛ل بعد التسليم بالتراضي فإنه يرجع بما مرم على المشتري ،بذلك

 .والله أعلم ،(1)والمشتري يرجع على البائع إن جهل كونه للغير كذلك

و بعد أفإنه يلزمه الكراء سواء كان بعد الحكم  (2)ما أن المشتري إذا استعملهأو

 والله أعلم. ،كما مر (3)ل تالفاا فلا يلزم ،وهذا حيث كان باقياا  ،وقد مر ،التراضي

 ؛أنه يصح التسليم باللفظ من المشتري ولو قبل أن يقبض المبيع من البائع 

 إذ ليس كالمبيع من كل وجه فتأمل. 

 ،«سلمت» :فيقول المشتري ،ويعتبر أيضاا في التسليم باللفظ الإيجاب والقبول

أو القبض بعد قول  ،ويغني عن القبول تقدم سؤال الشفيع ،«تسلمت» :والشفيع

لثمن من الشفيع فلا يوجب الملك ، وأما قبض المشتري ا«سلمت»المشتري: 

 .له بالبركة وكذا لو دعا ،للشفيع

 اا وسواء كان ثبوت الشفعة له مختلف ،ول يملك الشفيع المبيع بغير هذين الأمرين

 عليه. اا فيه أو مجمع

له  (4)تبينوإذا سلم المشتري الشفعة جاهلاا كون الشفيع قد تراخى ثم  ژ

 دعواه لذلكقد حكم بالشفعة فليس له المطالبة بإبطالها ول تسمع كان فإن  ،تراخيه

 ،صح الحكم (6)بل قد ،لأن التراخي مختلف فيه ؛بل ولو صادقه الشافع (5)]ولو بين[

إن ادعى عليه بعد الحكم أنه قد كان ترك شفعته فإن كان ناكره في ف .وإل فله ذلك

وإن لم فله تحليف  ،إن بين هالشفعة عند طلبه أو سكت المشتري صحت دعواه وبينت

                                                                            
 لعلها: لذلك.  (1)

 هكذا اللفظ في المخطوطات، وصواب العبارة: وأما إذا استعمله المشتري.. إلخ.  (0)

لفاا. ولفظ حاشية: Éحيث سلم بالتراضي، وأما حيث سلم بالحكم فإنه يلزمه الكراء سواء كان باقياا أم تا (3)

 ( وقد تقدم هذا. 1/120(. انظر هامش شرح الأزهار )Íسواء قبضه الشفيع أم ل. )

 (. 1/122في المخطوطات: تيقن. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار ) (4)

كما في هامش « قد»(، وفي المخطوطات: بل ولو قد صادقه، وحذفنا 3/344ما بين المعقوفين من البيان ) (2)

 (. 1/122البيان وهامش شرح الأزهار )

 في البيان وهامش شرح الأزهار: فقد.  (1)
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وإن كان صادقه في شفعته عند  ،لأنه كالمشروط ؛(1)الحكم نقضفإن نكل  ،الشفيع

]بشيء ثم ر لغيرهكمن أق ،أن مصادقته حق :وله تحليف الشفيع ،طلبه لم تسمع بينته

 .(3)ينماليب عليه وتج (2)ادعى عليه بطلانه، فله تحليفه[

في يد  (فيؤخذ من حيث وجد)وإذا ملكه الشفيع بأحد هذين الأمرين  ،

فيرجع  ،وعهدة المبيع إذا استحق على المشتري .طوعاا أو كرهاا  ،المشتري أو ميره

إل حيث هي فسخ كقبل قبض  ،من البائع إن كان مستوفياا  هالشافع عليه ولو أخذ

 الثمن فعلى البائع.

إذ الثمن لزم له  ؛البائع بالثمن بعد قيام الشفيع (4)لوليس للمشتري مط ژ

 ،وهذا مبني على أنه بعد الطلب وقبل الحكم .إذ ل يؤمن بطلانها ؛فلا يسقط بالشفعة

في يد البائع وقد حكم بالشفعة فله  فلو كان ،لأنها نقل ؛أو بعده والمبيع في يد المشتري

 ن من المشتري بعد قيام الشفيع فليس لهفعلى هذا لو طلب البائع الثم ،(5)يمطلهأن 

وكذا لو كان في يد  ،بل يجب عليه تسليم الثمن حيث كان المبيع في يده ،أن يمتنع

لأنها فسخ  ؛(8)بعد الحكم فله الفسخ (7)ل، بالشفعة (6)حكميكن قد البائع ولم 

 والله أعلم. ،فتأمل ،قد انفسخ العقد بيني وبينك :لأنه يقول ؛أيضاا فلا يلزم المشتري

بيع الم :يعني (يسلمه)إذا قد حكم بالشفعة أو سلمت طوعاا فإنه يجب أن (و)

                                                                            
 (، ولفظه: لعله ينقض. 3/342كم. والمثبت مستفاد من هامش البيان )في المخطوطات: مضى الح (1)

ما لفظه: هذا « كمن أقر..إلخ»(. قال في الهامش على قوله: 3/342ما بين المعقوفين من البيان وهامشه ) (0)

 . Éتعليل لكلام الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله إنها تجب عليه اليمين

 والصواب المثبت.في المخطوطات: الثمن،  (3)

 .«مطالبة»في )ب، ج(:  (4)

( 3/343في المخطوطات: يطالبه. والمثبت هو الصواب، وهو مستفاد مما في آخر الفرع وما في البيان ) (2)

 (. 1/120وهامش شرح الأزهار )

 في المخطوطات: ولم قد يحكم.  (1)

 في المخطوطات: إل. والمثبت هو الصواب.  (7)

لأنها فسخ »، والصواب: فله المطل. أو فله المتناع. ول معنى لأيضاا في قوله: وطاتفي المخطهكذا  (8)

 لأنه لم يتقدم ذكر الفسخ، ولعل في الكلام نقصاا. « أيضاا 
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يسلمه  (وإلا) الشافع فيدفع إلى ،كان في يد البائع أو المشتريسواء  (من هو في يده)

وإذا تلف  ،تجري عليه أحكام الغصب )فغصب(من هو في يده بل امتنع من التسليم 

وأما  ،وهو أنه يدفع قيمته للشافع ،بفبعد الحكم يضمنه من هو في يده ضمان الغص

إذا كان التسليم بالتراضي وامتنع من تسليمه من هو في يده حتى تلف المبيع لم يضمن 

 ،الف ما لو امتنع بعد الحكمفهو يخ ،سلمه الشافعإن قد بل يرد الثمن فقط  ،شيئاا 

ه تلزم ل :ولذا قلنا ؛فليس كالغصب مع التسليم طوعاا إل في الإثم فقط فافهم،

 الأجرة لما استعمل إذا تلف بعد.

بل يجوز له ذلك إذا  ،لم يكن ماصباا  (لقبض الثمن)من هو في يده  هأن يحبس (إلا)

كان الذي  (ولو)ونحوه  ائع والمشتري ومن يده كيده كوديعكالب ،كان ممن له حبسه

للثمن من  (مستوفياً )وكان أيضاا  ،له (بائعاً )امتنع من تسليمه حتى يسلم الثمن 

ويفهم من هذا أنه قد صح تسليم  ،المشتري فإن له حبسه حتى يسلم الشافع الثمن

 ،ولم يجعل من التصرف قبل القبض ،في يد البائع شتري للشفيع ولو كان المبيع باقياا الم

 والله أعلم. ،وقد مر ذكره

ل  (نقل  ) (1)حيث يؤخذ المبيع من البائع وقد استوفى الثمن :يعني (وهي هنا)

 ويظهر لك أربع فوائد: ،المختار أنها نقل من مذهبين (في الأصح)فسخ 

ن إ :تلزم الشفيع فحيث قلنا (2)]ل[نها إ :الأولى: أن الثمن إذا كان فيه زيادة وقلنا

ولو جعلناها فسخاا لوجب عليه ردها  ،الشفعة هنا نقل فإن الزيادة تطيب للبائع

 وليس كذلك. ،للمشتري

البائع إذا قبض الثمن من الشفيع فإنه يدفع للمشتري ما دفعه الشفيع الثانية: أن 

ولو جعلناها فسخاا للزم البائع رد  ،ولو نقداا والثمن الذي دفعه المشتري للبائع عرضاا 

 وليس كذلك. ،العرض للمشري ل النقد
                                                                            

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íفلو لم يقبض الجميع كانت فسخاا ولو لم يبق إل درهم. ) Êجميعـه، (1)

( ولفظه: قد ذكروا أن الزيادة ل تلزم الشفيع، فحيث 1/124ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 قلنا..إلخ. 



 510    يع للمبيع، وأحكام تتبع ذلك:)فصل(: في بيان كيفية أخذ الشف

لف الثالثة: لو تلف ما سلمه الشافع في يد البائع بغير جناية منه ول تفريط فإنه يت

نها فسخ تلف من إ :ولو قلنا ،لأنه أمانة معه ؛ضمانه هوبجناية يلزم ،من مال المشتري

وأما ما دفعه المشتري  .وليس كذلك ،(1)مال البائع ولزمه تسليم ما دفع المشتري

ولو جعلناها  ،فقد ملكه البائع ول يلزمه تسليمه للمشتري «نها نقلإ» :فعلى قولنا

 وليس كذلك. ،فسخاا للزم رده أو ضمانه

المشتري في الرجوع بالثمن إذا  الرابعة: أنه إذا حكم بالشفعة كانت العهدة على

ولو جعلناها  ،عليه بالعيب ومير ذلك من الحقوق المتعلقة بالبائع (2)رد وأستحق ا

يحرر فيه  (3)باتالكوكذا كتب . وليس كذلك ،فسخاا لكانت الحقوق متعلقة بالبائع

هذا كتاب ما ثبت من استحقاق فلان بن  :وصورته ،باسم المشتري ل باسم البائع

 ،كذاد بكذا ووالشفعة في الموضع المحد -أو البائع ،فلان على المشتري فلان بن فلان

 .وصار ذلك ملكاا للشفيع خارجاا عن ملك المشتري ،بالشفعة]عليه[ استحق ذلك 

وأما أجرة  .ولو كانت فسخاا لذكر وليس كذلك ،(4)بائعول يذكر في ذلك الكتاب ال

  .(5)الكاتب فعلى طالب الكتابة

وإن أخذه من البائع  ،وأما إذا أخذ الشفيع المبيع من المشتري فهي نقل قولا واحداا 

إذ ل تؤخذ  ؛والفسخ هنا مجاز .الثمن فهي فسخ قولا واحداا  (6)قبضيكن قد ولم 

والله  ،فتأمل ،ولو كان فسخاا حقيقة لزم بطلان الشفعة ،الشفعة إل بعد البيع المتقدم

 أعلم.

 عثم مات وبا ،شخصمن اا وإذا كان لرجل ضيعة فباع حصته منها مشاع چ

                                                                            
(: وإن قلنا: إنها فسخ 1/122في المخطوطات: إلى المشتري. والصواب ما أثبتناه، ولفظ شرح الأزهار ) (1)

 تلف من مال البائع واسترد المشتري ما سلم. 

 طات: ورد. في المخطو (0)

 (. 1/122في المخطوطات: الكاتب. والمثبت لفظ شرح الأزهار ) (3)

 قد ذكر في قوله: على المشتري فلان بن فلان أو البائع.  (4)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íوقيل: العمل على العرف. ) (2)

 في المخطوطات: ولم قد يقبض.  (1)
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 بجزءفقام شفيع يدعي السبب في الضيعة  ،الحصة الأخرى من شخص آخر (1)هوارث

لأن في ذلك إبطال  ؛لم يصح من المشتري الآخر أن يقر لهذا المدعي بالسبب -مشاع

 والله أعلم. ،حق المشتري الأول من الشفعة

إذا طلب الشفيع من الحاكم أن يحكم له بالشفعة وعلم الحاكم أو ظن (و) چ

 في غيبة)طلب أن يحكم له بها  (ولو)بالشفعة  (سريحكم للمو)إيساره وجب أن 

 ؛وهذا بناء على أنه قد طلبها من المشتري .ئبالأن القضاء جائز على الغ (المشتري

ن المشفعوع هو أن يملك الشافع من المال ثم :هناوالمراد باليسار  .لئلا يناقض ما مر

 ى له مع ذلك زائد على ما يستثنىول يشترط أن يبق ،من مير قيمة المشفوع به]فيه[ 

 (2)]إن[و ،شفوع من مير قيمة المشفوع به ثبتت له الشفعةفإن ملك ثمن الم ،للمفلس

إل أن يكون المشفوع به زائداا على  ،ل يملك إل المشفوع به فهو المعسر وتبطل شفعته

له الشفعة ولو لم يملك إل يشفع به ثبتت  لمشفوع واسعاا بحيث يبقى له جزءٌ قيمة ا

 اا إل أن يكون معروف ،فمهما كان كذلك حكم له الحاكم حكماا مطلقاا  ،وع بهالمشف

إل أن يكون الحكم سبباا  ،بالمطل ول يمكن إجباره حكم له حكماا مشروطاا بالتسليم

 لم يحكم له إل بعد تسليم الثمن. في تعدي الشفيع وظلمه في ذلك

وماية  ،رآه الحاكمما  (يمهل)دفع الثمن وجب أن إذا طلب الشفيع الإمهال ب(و)

إن رأى الحاكم أن ذلك كاف  في إمكان تحصيل  (عشراً )ذلك أن تكون مدة الإمهال 

ما يراه في التنفيس مير ووإل فما رأى بحسب الحال  ،نحو ذلك(3)بيع ماله وبالثمن 

 حوال والجهات والأشخاص والأثمان.وهو يختلف باختلاف الأ ،المضر

 (بالمطل)شفعته  (لا تبطل)إذا أمهله تلك المدة ولم يسلم الثمن لآخرها فإنها (و)

تمرد أو ماب  فإن ،بل يحبسه حتى يستوفي منه الثمن ،الزائد على المدة التي رآها الحاكم

إن احتاج إلى بيع شيء من ف ،ميبة يجوز معها الحكم عليه قضى الحاكم عنه من ماله
                                                                            

 (. 1/100في المخطوطات: وارث. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار ) (1)

 ظ (0)

 .«أو»في )ج(:  (3)



 511    )فصل(: في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع، وأحكام تتبع ذلك:

 هولو باعه عنه قبل أن يقبضه الشافع إذا أخذ ،سلم ثمنهيو ،ماله باعه حتى المشفوع

وإن كان بالتراضي أمر الحاكم من يقبضه عنه ثم  ،كالميراثلأنه ملك قهري  ؛بالحكم

شرط عليه الحاكم أنه إن سلم الثمن ليوم كذا  (إلا لشرط)يبيعه عنه لتسليم الثمن 

 ،و لم يقبل ذلك الشرطول ،وإل فلا شفعة فإنه إذا مطل بطلت شفعته لذلك الشرط

ماا  بشرط أن يقبل  ،وكذا لو شرطه عليه المشتري. فقط ولو كان الشارط عليه ذلك محك 

ل إن لم يقبل شرط المشتري فلا حكم له  ،قبول الشرط بطلتبعد فإن مطل  ،شرطه

 والله أعلم. ،بل يرافع إلى الحاكم ،ول تبطل بالمطل

سر المعروف ، وكذا الموحاله في اليسار والإعسار (للملتبس)يحكم (و)

 ،على ما يراه الحاكم (مشروطاً بالوفاء لأجل معلوم)فيحكم لهما جميعاا  ،(1)بالمطل

ول تبطل الشفعة  ،وإن لم يسلم في ذلك الأجل بطل الحكم ،فإن سلم نفذ الملك له

عليه المشتري ويقبل شرطها يأو  ،شرطها على نفسهيأو  ،إل أن يشرطها عليه الحاكم

فلمن  (2)]للوعد[وقبل الخلف وما حدث من الفوائد بعد الحكم  .الشفيع شرطه

 .وإل كانت تبعاا للأصل ،لشفعةل تبطل ا (3)يثالملك حاستقر له 

 ،فإن حكم ناجزاا نفذ الحكم ،وليس للحاكم أن يحكم للملتبس حاله حكماا ناجزاا 

لكن يبيع عليه الحاكم ماله لتسليم  ،الشفعةلم تبطل  (4)]هنا[ولو انكشف إعساره 

 ،القبض فيبيعه عليه الحاكم ولو قبل، (5)فيهومن جملة ماله المشفوع  ،من المشفوعث

والمراد أن  .بأن يأمر من يقبض عنه ؛وإن كان بالتراضي فلا بد من القبض من الحاكم

 ،فعة للمعسرالحاكم حكماا ناجزاا والحاكم جاهل أو كان مذهبه صحة الشله يحكم 

 فتأمل.، (6)ذلك يكون قدحاا في عدالته وأما مع العلم فإن

                                                                            
 (.1/128(. )هامش شرح الأزهار Íولم يمكن إجباره. ) (1)

 (. 1/128ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 لم يذكر هذه الحيثية في هامش شرح الأزهار، بل اكتفى بقوله: فلمن استقر له الملك.  (3)

 (. 1/123ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (4)

 (. 1/123. )من هامش شرح الأزهار )¨والسبب (2)

 (. 1/123( )من هامش شرح الأزهار )Íول ينفذ حكمه. ) (1)
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المطالب بالشفعة  (للحاضر)جوار وثمة خليط فإنه يحكم إذا حضر شفيع ب(و)

 -طلب ميرهو (1)ولو علم الحاكم أن ثمة أولى منه ،ولو كان ثمة من هو أولى منه

حاضراا في  وكذا لو كان الأولى ،منه عن المجلس (لى  و  الأ  )ذلك  (في غيبة)فيحكم له 

الأولى  (حضر ومتى)المجلس ولم يطلب لعدم علمه أو لحصول مانع له من الطلب 

وكان ذلك  ،أو زال المانع له من الطلب فطلب، وطالب بعد حضوره أو بعد أن علم

ول يمنع تقدم الحكم بها لغير  ،أيضاا بها  (حكم له)قبل أن تبطل شفعته  -طلبه–

 :يعني (وهو معه) .إذ هو كالمشروط بعدم قيام الأولى ؛]من الحكم للأولى[ الأولى

لو  (2)كما يطالب المشتري ةعفيطلبه الشف (كالمشتري مع الشفيع)الجار مع الخليط 

أنها  :وهو ،إذا كان الجار قد أخذ شيئاا من الفوائد كان الحكم فيها ما تقدم. فشفع أولا 

ويستحقها الخليط إن حكم له  ،تطيب له إذا حدثت عنده وأخذها قبل الحكم للثاني

الحكم للخليط  ما قد استثمره الجار فإن كان قبل :فنقول ؛وهي متصلة ل منفصلة

 .فهي للثاني (3)وإن شملها الحكم ،لأنه حادث بعد الشراء ؛]الخليط[ فهو ل يستحقه

ل ما حدث  ،العقد أن الثاني يستحق ما شمله «عندهحدث » :ويظهر لك من قولنا

 ، والله أعلم.فافهم ،فلا يحط بحصته من الثمن ،من بعد العقد فللأول

طلب يمين من أ» :قال المشتري]لما طلب[ و ،طلبها لهيإذا بعث الشافع وكيلاا (و)

بالشفعة للموكل  (للوكيل)فإنه يحكم  «أو ما قد تراخى ،وكلك ما قد سلم لي الشفعة

نفي  في)التي أرادها المشتري  (يمين الموكل الغائب)ذلك  (وإن طلب المشتري)

ن يحلف الموكل متى أويكون الحكم للوكيل كالمشروط ب (التسليم أو التقصير

وإن  ،فإن حلف فقد تم الحكم له بالشفعة ،«بأنه لم يكن قد سلم ول قصر» :حضر

المطلوبة في اليمين وسواء نكل عن  ،نه كالمشروطإ :نالما قل ؛نكل بطل الحكم بالشفعة

 دعوى التقصير والتراخي.نفي التسليم أو عن يمين 

                                                                            
 «. منه»لعل الأولى حذف  (1)

 ر في طلب أيهما شاء إما المشتري أو الشفيع. من هامش المخطوطات الثلاث. Êويكون له الخيا (0)

 .«العقد»في )ب(:  (3)



 515    )فصل(: في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع، وأحكام تتبع ذلك:

ل المردودة والمؤكدة فلا  ،هذا إن كان المطلوب من الموكل هي اليمين الأصلية

 فتأمل. ،إذ هي الموجبة للحق ؛المتممة وكذلك ،يحكم إل بعدها

كان  «موكلي ل يحلف» :الأصلية وقال الوكيل فإن طلب من الغائب اليمين ژ

 . فتبطل الشفعة ،نكوله كنكول موكله

وكذا لو طلب المشتري يمين الوكيل أنه ما يعلم ول يظن أن موكله تراخى أو 

وتبطل  ،وهو ترك المطالبة ،حق لآدمي (2)]بإقراره[لأنه يلزمه  ؛وجبت -(1)سلم

في  يأتيوهو يلزم الموكل إقرار الوكيل كما  ،إذ النكول إقرار ؛]بنكوله[ الشفعة

 والله أعلم. ،فتأمل ،الوكالة

العلم على  فإن مات الموكل بعد الحكم للوكيل كان للمشتري تحليف الورثة ژ

 فإن لم يكن ثمة وارث بطلت الشفعة. ،]ول سلم[ بأن مورثه لم يتراخ

 (لمعسر)ليحكم بها  (لا)وإذا علم الحاكم إعسار المطالب بالشفعة فإنه  چ

فلا يتوهم أنه يحكم له حكماا مشروطاا  ،لأن الإعسار مبطل للشفعة من الأصل

حال العقد  اا والمعتبر أن يكون معسر .وإنما ذلك في الملتبس حاله ،بالوفاء ليوم معلوم

حال العقد ثم أعسر حال الطلب  اا سروكذا لو كان مو ،وإن أيسر من بعد فلا شفعة له

وحضر وطالب فإنه  (حتى أيسر)ذلك المعسر بعد طلبه للشفعة  (إن تغيبو)بطلت 

  .ن الإعسار حال العقد مبطل للشفعةإ :لما قلنا ؛ل حكم لإيساره من بعد

فيحكم له  ،ويكون حكمه حكم الملتبس ،وأما المحجور عليه فإنه يصح طلبه لها

 ،كما مر (3)فإن سلم الثمن لم تبطل شفعته إل بشرط الإيفاء ،ل ما رآه الحاكمهموي بها

 والله أعلم.

 ؛والبينة على الشفيع مع اللبس ،وإذا ادعى المشتري إعسار الشفيع فالقول له ژ

 والله أعلم. ،الأخذبعض لأنه يدعي 
                                                                            

 (. 1/111في المخطوطات: أو ما سلم. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. 1/111ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 في قوله: فإن سلم الثمن لم تبطل شفعته إل بشرط الإيفاء نقص ظاهر.  (3)
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إذا  (والإحلل من البعض)والإسقاط  (والإبراء)من الثمن  (والحط) چ

فيصير كأنه عقد بما بقي بعد الحط  (يلحق العقد)للثمن فإنه  (القبضقبل )كان 

 مابرأه أو نحوهأفإذا اشترى أرضاا أو نحوها بمائة درهم فحط عنه البائع أو  ،ونحوه

يع لو كان المب (1)كما ،د عليهاكأنه عق ،عشرين مثلاا لم يلزم الشافع إل الثمانين فقط

بقدر ]للشفيع[ فإنه يحط  ،المشتري بالأرش على البائعرجع فرضي به الشفيع فاا معيب

ول يتوهم بهذا أن المشتري لو رد المبيع على البائع بعد الحط أو  .الأرش من الثمن

بل يرد جميع الثمن  ،نحوه وأالإبراء لم يرد البائع إل ما بقي من الثمن بعد الإبراء 

ما في المهر لو أبرأت منه الزوجة ثم ك ،لأن الإبراء أو نحوه كالستيفاء ؛المعقود عليه

لما قلنا من أن الإبراء  ؛طلقت قبل الدخول فإنه يرجع عليها الزوج بنصف المهر

 فتأمل. ،كالستيفاء

يشير إلى أن الإبراء أو نحوه إذا كان من كل الثمن  «من البعض»: ¦وقوله 

 لاأنه يأخذ المبيع ب؛ إذ يؤدي إلى بل يلزم الشافع جميع الثمن ،فإنه ل يلحق العقد

ل لو حط دفعات فإنه يشفع  ،هذا حيث كان الحط من الكل دفعة واحدة شيء.

 ؛ لجهل الثمن.فإن التبست الدفعة الأخيرة بطلت الشفعة ،بالدفعة الأخيرة

إل حيث يكون قبل أن يقبض  دإلى أنه ل يلحق العق «له قبل القبض»وقوله: 

بعد أن قبض البائع الثمن  :يعني (بعده)كان الحط  إذا (لا)البائع الثمن من المشتري 

بل يلزم الشافع أن يدفع جميع  ،لعقدعد ذلك منه شيئاا فإنه ل يلحق اأو حط ب فأبرأ

ر أو تمليك أو من نذ (الهبة ونحوها)إذا كان الحط بلفظ ( لاو) الثمن المعقود عليه

ويلزمه أن يدفع جميع الثمن ولو جعل ذلك  ،أيضاا في حق الشفيع صدقة فإنه ل يلحق

قبض الثمن  قبلسواء كانت الهبة ونحوها  (مطلقاً )حيلة في تكثير الثمن على الشافع 

  بعده.أو 

وإذا باع الشيء القليل بثمن كثير ونذر على المشتري أو وهب له الزائد على ثمن 

                                                                            
 في حاشية في الشرح: وكذا لو...إلخ. (1)



 517    بيان اختلاف الشافع والمشتري:

بدنانير ]منه[ أو باعه  ،أو قضاه عن الثمن عرضاا قدر الثمن المعتاد ،المبيع المعتاد

فهذه الصور ل تبطل  -وقضاه عن الدنانير دراهم قدر ثمن المبيع الذي تراضيا به

وإن  ،لكن يخير الشفيع إن شاء سلم ما وقع عليه العقد وشفع وإن كان كثيراا  ،الشفعة

 .والله أعلم ،شاء ترك وامتنع

ها تمليك جديد وعقد أن الهبة ونحو :وإنما فرق بين الحط ونحوه والهبة ونحوها

إل فلا يسلم  ،بعض الثمنلبخلاف الحط ونحوه فإنه إسقاط  ،آخر فلا يلحق

 والله أعلم. ،فافهم ،المدفوع

صبرة إدخال بعد البيع من زيادة في الثمن أو به البائع والمشتري  وما تراضى ژ

ه وأن يجعلا ،أو فسخ بعد الطلب ،من مير فسخ-بيع آخر  (1)تجديد وأمجهولة فيه 

 منع شفعته.ل يلحق في حق الشفيع ول ي (3)فإنه -حيلة في بطلان الشفعة (2)مع

 :بيان اختلاف الشافع والمشتري
في )ذلك و ووارثه،ووصيه  (القول للمشتري)أنهما إذا اختلفا كان  (و)

وقال  ،الثمن خمسون :وصفته، فلو قال الشفيع ،ونوعه ،وجهله (الثمن وجنسه قدر

ن نوعه إ :أو ،بل دنانير :وقال المشتري ،هو دراهم :أو قال الشفيع ،بل مائة :المشتري

الثمن مجهول فلا  :أو قال المشتري ،بل صفته أو نوعه كذا :وقال الآخر ،أو صفته كذا

والبينة  ،كان القول في ذلك كله للمشتري -بل معلوم فيشفع :وقال المشتري ،شفعة

وسواء كان اختلافهما قبل قبض المبيع أو بعد أن قبضه الشافع من  ،على الشافع

وإنما  .فهو يخالف ما مر في البيع ،الظاهر معهلأن المشتري هنا مباشر للعقد ف ؛المشتري

أو كان فيها نقدان  ،في البلديكون القول له في جنس الثمن حيث يدعي ما يتعامل به 

وإل كان القول للشفيع إذا ادعى  ،ل واحد منهما مير نقد البلدك أو ادعى ،يانمستو

 ما يتعامل به والمشتري عكسه.
                                                                            

 ه: أو تجديد بيع آخر مع حيلة..إلخ. فظ( ول3/332في المخطوطات: وتجديد. والمثبت من البيان ) (1)

 في )ب، ج(: بيع حيلة. وهو تصحيف.  (0)

 في المخطوطات: فإنها. والمثبت لفظ البيان.  (3)
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إذ الأصل أنها  ؛لأنها الخارجة ؛وإذا بينا جميعاا بقدر الثمن حكم للشفيع ببينته ژ

 عليه.

وإذا أقر البائع أن الثمن دون ما ادعاه المشتري فإن كان إقرار البائع قبل  ژ

وإن كان بعد  ،فلا يلزم الشفيع إل ما أقر به البائع ،الحطكالثمن كان ذلك قبض 

 ول حكم لإقرار البائع. ،قبض الثمن فالقول قول المشتري

يته ترشال أعلم هل  :الشفيعوقال  .بألف (1)اشتريته :فلو قال المشتري ژ

إذ ل تجب  ؛بأقلب اليمين حتى يقطع الشفيع بدعوى شرائه تجلم  -أم بأكثر (2)بأقل

 المدعي شاك في ثبوته. على أمر  

 ،إذ الأصل عدمه ؛نكر الشراء فالقول له والبينة على مدعي ذلكأإذا (و) چ

فإذا قال  (نفي السبب وملكه)وكذا القول للمشتري في  ،الشراءله في فكان القول 

الذي تدعي ن هذا السبب ، أو إل سبب لك تستحق به الشفعة» :المشتري للشفيع

والبينة على الشفيع أن له  ،فالقول للمشتري -«استحقاق الشفعة به ليس بملكك

ولو كان الظاهر معه فهو يريد إلزام  -لأن الأصل عدم الشفعة-وأنه يملكه  اا سبب

كما إذا ادعى القاذف على المقذوف المجهول أنه عبد أو كافر  ،المشتري حق الشفعة

 ؛ة والإسلام ولو كان الظاهر معه بكونه في بلاد الإسلامفعلى المقذوف البينة بالحري

 لأنه يريد إلزام القاذف الحد.

وكذا لو قام في المبيع شفعاء ثم ادعى بعضهم على بعض أنه ل يملك سببه  ژ

 فالبينة على مدعي الملك.

وإذا بين الشفيع أنه يستحق الشفعة ولم يبين الشهود سببه الذي شفع به لم  ژ

إل أن يكونوا  ،أنه ل يستحق به عند الحاكم (3)[لجواز] ؛له حتى يبينوا السبب يحكم

 من أهل البصيرة والموافقة في المذهب فإنها تقبل شهاد م مع الإطلاق.
                                                                            

 (. 1/111( وهامش شرح الأزهار )3/222في المخطوطات: اشتريتهما. والمثبت من البحر ) (1)

 في المخطوطات: بألف. والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار.  (0)

 ساقط من )ج(. (3)
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 ،لسبب فالبينة عليهوإذا سلم المشتري المبيع للشفيع ثم ادعى أنه ل يملك ا ژ

ل على أنه ل  ،(1)]أو أنه لفلان[ ه ل يملكهأنبإقرار الشفيع على كون وت ،وتقبل بينته

ل إن كان  ،وإنما تقبل بينته إن ناكر الشفيع عند طلبه .لا تصحففهي على النفي  هيملك

إل أن يدعي  ،ملك الشافع للسبببصادقه فلا تقبل بينة المشتري بعد أن صادق 

السبب ثم بان له ملك يفسلم ظناا منه أنه السبب المشتري أنه جهل ملك الشفيع 

ويحلف أنه سلمه ظناا منه أنه يملك السبب إن  .قبل دعواه وبينتهت اخلاف ذلك فإنه

 في الجهل. نوزع

لو تصادقا على أن  (العذر في التراخي)القول للمشتري أيضاا في نفي (و) چ

فالقول  ،إل لعذر عة لكن ادعى الشافع أنه لم يتراخالشافع قد تراخى عن طلب الشف

 :وذلك كأن يقول الشافع ،والبينة على الشافع ،للمشتري مع يمينه في نفي العذر

ما تراخيت  :أو يقول ،يلوا في البيع بما يمنع الشفعة فلذلك تراخيتتحم أخبرت أنه»

ي ت  بكذا فتركت الطلب تر   فعليه البينة  ،«فالآن تبين لي خلافه ،إل أني سمعت أنها اش 

أو أن الشراء لزيد  ،أو أن ثمة حيلة ،ظننت أن الثمن كذا»ل إن قال الشافع:  ،بذلك

بخلاف ما إذا  ،وذلك لأنه ل يعرف إل من جهته ،فإنه يقبل قوله مع يمينه ،«فتركت

 والله أعلم. ،فقد ادعى ما يمكن البينة عليه «أخبرت» :قال

عنه من الثمن لو قال  ((2)الحط)القول للمشتري أيضاا في نفي (و) چ

لأن  ؛فالقول له مع يمينه ،وأنكر المشتري ،قد حط عنك البائع من الثمن :الشفيع

فالقول  ،بل عشرين :وقال الشافع ،كذا لو صادقه على حط عشرة(و)الأصل عدمه 

وكذا أيضاا لو صادقه على أنه قد وقع حط كذا من الثمن إل أنه  ،للمشتري في قدره

فالقول للمشتري  (قبل القبض)بل وقع  :وقال الشافع ،ض الثمنوقع الحط بعد قب

وقع الحط بلفظ  :وكذا لو قال المشتري .والبينة على الشافع ،في نفي كونه قبل القبض

                                                                            
 (. 1/111الأزهار )( وهامش شرح 3/372ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (1)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íوقدره. ) (0)
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لأنه قد تيقن  ؛فالقول للمشتري في ذلك كله ،بل بلفظه أو الإبراء :وقال الشافع ،الهبة

يعاا فلو بينا جم .فلا يترك اليقين للشك ،ووقع الشك في سقوط بعضه ،لزوم الثمن كله

: مل على حط نجمتين، وتحالبينتان على السلامة كل منهما على دعواه وأطلقا حمل

 ،ولعله يحمل على أن التي قبل القبض أقل ما يقدر ،نجمة قبل القبض ونجمة بعده

وكذا في الهبة فيحمل على أنه وقع حط البعض ووهب له  .والأكثر بعد القبض

 عض.الب

ويكون  ،لو التبس الحط هل وقع قبل القبض أو بعده فالأصل عدم القبضف ژ

وإنما  ،وإل فالقول له كما مر ،وقع بعد القبض :الظاهر أنه وقع قبله إن لم يقل المشتري

 والله أعلم. ،فافهم ،يحمل على أنه وقع قبل القبض إن تصادقا على اللتباس

الحاكم  (1)لهثم بين الشفيع بها وحكم  ،الشفيعنكر المشتري شفعة أوإذا  چ

بل يضمن الشهود للمشتري ما نقص من  ،نقضيالشهود عنها فإنه ل  (2)رجعثم 

فإن  ،ن الشفيع قد كان أبطل شفعتهإ :وكذا إن قالوا بعد الحكم ،الثمن عن قيمة المبيع

 ،فقد نفذ الحكم ،لأن ذلك مختلف فيه ؛نه قد كان تراخى عنها لم يضمنواإ :قالوا

 ول رجوع هنا. ،مع الرجوع ولأنهم إنما يضمنون

ثم بين المشتري أنه  ، بذلك جملةوبيّن  «طلبت حين علمت» :وإذا قال الشفيع چ

لأنه قد ثبت أنه علم  ؛فعلى الشفيع البينة أنه طلب في ذلك الوقت -علم في وقت معين

 ولأنها تحمل المطلقة على أقرب وقت. ،المطلقةن البينة المؤرخة أولى من إ :فيه على قولنا

وكذا  (في قيمة الثمن العرض التالف)ووارثه  ع(يفللش)القول (و) چ

فإذا كان ثمن المبيع عرضاا فإما أن  .والمراد بالعرض هنا مير النقدين .الباقي أيضاا 

وإن  ،القدر والصفة به المشتري في ما بيّن  فلا إشكال أنه يدفع الشافع مثل اا يكون مثلي

وسواء زادت قيمته بعد أو بها، كان قيمياا فإن اتفقا على قيمته يوم العقد شفع 

 ،وإن اختلفا في قيمته سواء كان قد تلف أو هو باق  فالقول للشافع في قيمته ،نقصت
                                                                            

 (. 3/370في المخطوطات: بها. والمثبت من البيان ) (1)

 في المخطوطات: ورجع. والمثبت من البيان.  (0)
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بخلاف ما  ،لأنه ل يعلم ؛المشتري في قدرهاعلى والبينة  ،وهذا هو المراد في الأزهار

ولعل المراد هنا حيث ل يمكن تقويمه  .لفا في قدر الثمن فهو عالم بقدرهإذا اخت

أو ل يمكن  ،«التالف»ولهذا زاد في الأزهار  ،بقيمته يوم العقد إما لكونه قد تلف

ما ل يعرفه بقيمته أو نقصت  تقد زاد ا معرفة قيمة ذلك وقت العقد لكونهينالمقوم

أن العدول يعرفون قدر ذلك وأما إذا لم تزد ولم تنقص أو زاد أو نقص إل  ،ينالمقوم

ويزول التشاجر بذلك  ،قيمته يوم العقد أنها كذا فإنه يرجع إلى تقويمهم أو يعرفون

ر ههذا ما يظ ،وإذا اختلفوا في قيمته يوم العقد فكالختلاف في المهور ،الرجوع إليهم

على  ،بكل حالÉ ذهب الإطلاق في أن القول للشفيعوظاهر كلام أهل الم ،للحقير هنا

والله  ،فتأمل ،فظهر لي ما حررت ، كاختلاف المهورينأنه مقرر على أن اختلاف المقوم

 أعلم.

وهي  ،بالزيادة تشهدلأنها  ؛نا معاا بقدر قيمة الثمن حكم ببينة المشتريفإن بيّ  ژ

 فهي الخارجة. ،عليه في الأصل

وأقام البائع عليه البينة أنه باع منه  ،المشتري أنه اشترى بألفوإذا أقر  چ

وهذا يستقيم حيث يكون  .ولم يلزم الشفيع إل الألف ،لزم المشتري ألفان -بألفين

ع وقد ئأو في يد البا ،بأن يكون المبيع قد صار في يد المشتري :نقلاا  (1)بالشفعةالأخذ 

يكن قد في يد البائع ولم  ن المبيع باقياا ويك بأن-ث يكون فسخاا وأما حي ،استوفى الثمن

فلو لم يبين البائع  ،لأنه حقه ؛ به البائعفإنه يلزم الشفيع ما بيّن  -الثمن (2)قبض

 فالقول للبائع في قدره كما مر. ،فالشافع كالمشتري

فإن كان قول  ،اشتريت بألفين :وقال المشتري ،بعت بألف :فإن قال البائع چ

قوله وكان  (3)وإن كان قبل قبضه له قبل ،البائع بعد قبضه لثمن المشتري فلا حكم له

 والله أعلم. ،فلا يلزم الشفيع إل الألف ،كالحط عن المشتري

                                                                            
 في )أ، ب(: للشفعة. وهو خطأ.  (1)

 في المخطوطات: ولم قد يقبض.  (0)

 في )ج(: وإن كان قبل قبضه لم يقبل.  (3)
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فقام فيهما شافع  (2)[اا أو أرض] (1)ضين متجاورتينرمن اشترى أ(و) چ

 ،مجاور لأحدهما وادعى الشافع أنه اشتراهما المشتري صفقة واحدة حتى يأخذهما معاا 

أو اشتريتهما هذه ثم هذه فلا شفعة لك إل في  ،بل اشتريتهما صفقتين :وقال المشتري

 :حيث يكون قول الشفيع (نفي الصفقتين)كان القول للشفيع في  -لك ةالمجاور

وأما إذا قدم  ،وسواء وصل كلامه أم فصله (اشتريتهما) :قوله (بعد) «صفقتين»

اشتريت هذه ثم  :أو قال «اشتريتهما» :وقال بعد ذلك «صفقتين» :المشتري قوله

 . اشتريت نصفاا ثم نصفاا  :وكذا لو قال ،فإنه يقبل قوله -هذه

فلو كانت الدعوى على العكس بأن ادعى الشفيع أن شراء المشتري صفقتان 

 فالقول للمشتري. -بل صفقة واحدة فيأخذ الجميع :وقال المشتري ،أحدهما فيأخذ

ثبت ذلك فإن كان النصفان  (3)أنه إذا: وفائدة دعوى أنه اشتراهما صفقتين 

ولى وإن كان خليطاا فله الأ ،مشاعين فللشفيع الشفعة في الأولى فقط إن كان جاراا 

 (5)اشتراهماوإن كان . الشفيع في الأولىبعد طلب  (4)اونصف الثانية ولو وقع شراؤه

له إن  ةوإن كان جاراا أخذ المجاور ،فإن كان الشفيع خليطاا أخذهما الكلمفرزين 

 . وإن تأخر فنصفها ،تقدم شراؤها

فاشترى آخر من  ،نين اثنين لأحدهما ثلث وللآخر ثلثاب]جربة[ فحيث تكون 

 ،النصف الآخر يوم الثنينثم اشترى  ،صاحب الثلثين نصف حقه يوم الأحد

ويشتركان في  ،ة الأولىفإنه يأخذ الصفق -وصاحب الثلث طلب الشفعة يوم الثلاثاء

 ،(7)للمشترياشتراء الصفقة الثانية كان ملكاا  (6)لأن السبب حال ؛رالثلث الآخ
                                                                            

 في المخطوطات: متجاورين.  (1)

 ما بين المعقوفين ل يوجد في البيان.  (0)

 :(: فرع3/373اللفظ. ولفظ البيان )ليستقيم « أنه إذا ثبت»في المخطوطات: فإذا ثبت. فأبدلنا ذلك بـ:  (3)

 وإذا ثبت أنه اشتراهما صفقتين فإن كان..إلخ. 

 (. 3/373في المخطوطات: شراؤهما. والمثبت كما في البيان ) (4)

 في المخطوطات: شراؤهما. والمثبت ما في البيان.  (2)

 .«حين»في )ج(:  (1)

 (. 1/104في المخطوطات: كان ملكاا له. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (7)
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 فاشترك هو والخليط.

إن  ،مفرزتينين أو تفإما أن يكونا مشاع صفقتين: إن اشترى 

والثانية للمشتري إن كان شفعة الشفيع  ،ين كانت الصفقة الأولى للشفيعتمشاع اكان

والثانية  ،فالأولى له اا وإن كان الشفيع خليط ،لأنه قد صار المشتري خليطاا  ؛بالجوار

إن اشترى المباينة أولا لم يكن فكل واحدة إلى جهة مفرزتين وإن كانا  ،بينهما نصفين

والثانية  ،وإن اشترى الملاصقة أولا فهي للشفيع ،ثانية بينهماوال ،فيها الشفعة

اشترى الصفقة الثانية قبل الحكم  هوهذا مبني على أن ،ول شفعة فيها ،للمشتري

 بالصفقة الأولى للشفيع.

فإن كان  ،: أن الشفيع ل يخلو إما أن يكون خليطاا أو جاراا 

وإن كان  .والثانية بينهما ،خليطاا مع كون المشتري خليطاا فالصفقة الأولى للشفيع

قد صار  (1)لكونه ؛والثانية بينهما ،خليطاا والمشتري جاراا فللشفيع الصفقة الأولى

وإن كان جاراا والمشتري خليطاا بالصفقة الأولى وهو أجنبي  ،خليطاا بالصفقة الأولى

ن كان خليطاا من الأصل فله الصفقتا فإن ،والثانية للمشتري ،للشفيع من قبل فالأولى

 وإن كانا جارين فالأولى ،ين فله الأولى ونصف الثانيةتوأما المشاع ،المفرزتينجميعاا في 

وإل تكن  ،ن مجاوراا بهاوليك ؛ناتتين الصفقيزوالثانية بينهما حيث تكون مم ،للشفيع

 والثانية للمشتري فتأمل. ،فالأولى للشفيع ،مميزة فقد صار بها خليطاا 

إما أن  ل يخلو :أن نقول :

إن كان جاراا فلا  ،في الشرب أو في الطريق اا يكون الشفيع جاراا أو خليطاا أو شريك

ء إن كان مير مشاع فإن تقدم شرا ،إما أن يكون الشراء مشاعاا أو مير مشاع :يخلو

وهي آخر صفقة تكون مشتركة  ،واشتركا في الملاصق فقط ،بالمباين (2)استقلالمباين 

لتقدم الملك في  اا؛لأن شراء هذه الصفقة قد صار استشفاع ؛بين المشتري والشفيع

                                                                            
 أي: المشتري. (1)

 .«استبد»في )ج(:  (0)
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ل  ،وإن تقدم شراء الملاصق ثبتت الشفعة في الصفقة الأولى فقط ،الصفقة المتقدمة

ل  ،وإن كان الشراء مشاعاا ثبتت في الصفقة الأولى ،اا قد صار مباين (1)هلأن ؛فيما بعدها

بجميع  ولو كان سبب الجار متصلاا  ،لأنه قد صار المشتري خليطاا بالشراء ؛فيما بعدها

 ؛الصفقات ثبتت له الشفعة في الصفقة الأولى جميعها ونصف ما بعدها من الصفقات

 :(2)صفته وهذهي والشفيع في الجوار. لستواء المشتر

 هذا ملك الشفيع
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ل إذا كانت مشاعة فليس للشفيع  ،لاعلى أن الصفقات معينة كما في المث وهذا بناء

ن ووبناء ذلك أيضاا حيث ل يك ،لأن قد صار المشتري خليطاا بالشراء ؛أول صفقة لإ

الصفقات هذه جميعاا، فإن كان كذلك كانت  المبيع بملك المشتري والشفيع متصلاا 

  بينهما جميعاا، وصورة ذلك هكذا:

 هذا ملك المشتري
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 هذا ملك الشفيع

كان شراؤه  (3)خليطاا فإن كان المشتري  

 أو أثلاثاا على حسب تعدد الشركاء في ينجميع الصفقات بينهما نصف تثبت، واا استشفاع

                                                                            
 .«لأن»في )ج(:  (1)

 .«صورته»في )ب(:  (0)

 في المخطوطات: أصلياا. والمثبت هو الصواب.  (3)
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 تإن لم يكن المشتري خليطاا ثبتو ،ةطوهو الخل ،لستوائهم في السبب ؛الخلطة

عدها من الصفقات تكون وما ب ،الشفعة للشفيع الخليط في الصفقة الأولى جميعها

 ،لستوائهم في السبب ؛في الخلطة  أو أثلاثاا على حسب تعدد الشركاءبينهما نصفين

 ،وهكذا إذا كان الشفيع خليطاا والمشتري جاراا ثبتت الشفعة في الصفقتين للشفيع

 ،وكل نصف بينهما مشاع ،جلين نصفين مفرزينرأن تكون جربة بين  :وصورة ذلك

له الشفعة في  (1)فتثبت ،فالشفيع خليط فيهما ،فباع أحدهما نصيبه في كل جانب

 صار جاراا باعتبار الصفقة الأولى.هما مع أن المشتري قد يكل الصفقتين

إن كان  ،فإما أن يكون الشراء مشاعاا أو معيناا  

لأن قد  ؛ل فيما بعدها من الصفقات ،مشاعاا ثبتت الشفعة للشفيع في الصفقة الأولى

في موضعين  كأن تكون الصفقتان ،كونا مفرزتينإل أن ت ،صار المشتري خليطاا 

لأن الشفيع شريك في الشرب في الموضعين  ؛اا واشترى كل صفقة في موضع مشاع

وإن كان  ،فتثبت الشفعة في جميع الصفقات للشفيع إن كان أخص من المشتري

 .وهكذا يكون الحكم في الطريق ،وإل اشتركا ،المشتري أخص فهو أحق

وأما  ،مشاع ثبتت الشفعة بالشرب في الصفقة الأولى وأما إذا كان الشراء معيناا مير

ما بعدها من الصفقات فإن كان ثم أخصية للمشتري على تحقيقها الذي مر في 

فإن كان ثمة أخصية للمشتري  «بل بخصوصه» :¦الطريق والشرب على قوله 

فإن لم يكن ثمة أخصية بل  اا،لأن قد صار شراؤه استشفاع ؛ينفرد بها فلا شفعة عليه

خر على  الأفهما في الصفقتين -اا كالذي يشرب موج-هما مستويان في سبب الشرب 

إل أن يكون الشراء مشاعاا فإن  ،؛ لستوائهما في السببفيكن  بينهما نصفين ،السواء

وما بعدها  ،فإن الشفيع ل تثبت له إل الصفقة الأولى اا كانت الأرض تشرب موج

فصار بالنظر إلى الصفقة الثانية  ،لأنه قد صار خليطاا بالشراء ؛ا المشترييستبد به

فإن كان الشراء معيناا مير ] ،وهكذا يكون الحكم في سبب الشركة في الطريق ،أخص

                                                                            
 .«ثبتت»في )ج(:  (1)
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 منبعدها ما وأما  ،(1)[مشاع ثبتت الشفعة في الصفقة الأولى للشريك في الطريق

 اا الصفقات فإن كان المشتري قد انفرد بأخصية من الطريق فقد صار شراؤه استشفاع

وإن كانت الأخصية للشفيع استحق الصفقة  ،فلا شفعة عليه في الصفقات الأخر

فهما في  ]سواء[ الطريق وإن لم تكن ثمة أخصية بل قد صارا في الشركة في ،الثانية

 أو أثلاثاا على حسب تعدد ينما نصففتكون بينه ،الأخر على السواء الصفقات

 الشركاء في الطريق.

وباقي الصفقات  ،أن للشفيع أول صفقة :صل حيث الشفعة بالطريقفالذي تح

فيكون حكم الشافع بالطريق حكم  ،لأنه قد صار خليطاا بالصفقة الأولى ؛للمشتري

 مسألة الصفقات.الشافع بالجوار في 

حيث  :خر فنقولفي الصفقات الأ 

لبئر أو الغيل مع  لكورة ااولا عقد البيع إما أن يكون متن الشفعة بالشرب: فلا يخلو

ففي الصورة الأولى يكون  -أو العكس ،لكورة من دون الأرضأو ل ،الأرض

وباقي  ،الصفقة الأولىإل ل في الأرض فليس له  ،الشفيع في الكورة حكم الخليط

ة الأولى، مثاله: لو اشترى نصف لأنه قد صار خليطاا بالصفق ؛الصفقات للمشتري

وكان  ، صفقةماهر فيمع نصف ما يخصها في الكورة صفقة، والنصف الآخ الأرض

ويسلم عشرة دراهم في  ،ماهفإن للشفيع الصفقة الأولى في ،ن درهماا جملة الثمن عشري

 ،ل من الأرض ،ورةكال نصف ما يخصها في ةوله من الصفقة الأخير ،مقابل ذلك

فحينئذ  صح من له  ،درهمين سلمها (2)]من الكورة[نصف ما يخصها قيمة فإذا كان 

وعليه من  ،ونصف المبيع من الأرض ،ثلاثة أرباع المبيع من الكورة (3)الجميعمن 

 وت القيمة لتلكاستوفي هذا المثال قد  .عشر درهماا  ثمن الجميع للمشتري اثنا

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)

 (. 1/101ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. 1/101في المخطوطات: المبيع. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (3)
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وقيمة نصف ما  ،أن يكون الثمن عشرة (1)نحو ،وأما مع الختلاف ،الصفقة وثمنها

فإنك تنسب  -وقيمة الأرض عشرة ،يخص تلك الصفقة الأخيرة من الكورة خمسة

 ،اثلثا تأتي  -وهي خمسة عشر-من جميع القيمة  -وهي خمسة -قيمة الحصة من الكورة

 فتأمل. ،الصفقةلشفيع مثل تلك النسبة من ثمن تلك فيسلم ا

الكورة فقط فيكون حكم الشفيع هو والمشتري في  فيوأما حيث المبيع  ،

 ،فيكون للشفيع أول صفقة ،بل هو في الحقيقة خليط ،الصفقات حكم الخليط

فتأمل هذا  ،وأما حيث المبيع الأرض فقط فللشفيع أول صفقة فقط .بينهما والباقي

 فهو حاصل مفيد جداا.

 (الشفعة عيااد)تاشترى شخصان أرضين أو دارين متجاورتين و (وإذا) چ

 ،منهما (للمبين حكم)بأن ادعى كل واحد منهما أن شراءه المتقدم فيشفع المتأخر 

نا جميعاا وأرخت البينتان إلى وقتين حكم ن بي  إ (ثم) حكم له بالشفعة فأيهما بيّن 

إذا بينا جميعاا إل أنها  )ثم( شراءبينته أنه المتقدم بال منهما لمقتضى (للأول)بالشفعة 

لأنها تحمل المطلقة  ؛مامنه (للمؤرخ)بينة الآخر حكم  أطلقت بينة أحدهما وأرخت

وهو متقدم  ،وتلك المؤرخة تحمل على تاريخها ،على أقرب وقت إلى وقت التداعي

إذا لم يكن لهما جميعاا  (ثم)فيكون من باب الحكم للمتقدمة بينته  ،على وقت التداعي

يكن لهما بينة  وإل ،حكم له أيضاا  بينة فأيهما حلف ونكل صاحبه أو حلف أصلاا ورداا 

أو كانتا جميعاا مطلقتين وحلفا أو نكلا جميعاا أو كان لهما جميعاا بينة وأرخا إلى وقت 

 (تبطل)ففي الصورتين  -حصل ملكهما في وقت واحد لأنه ؛ول تحالف هنا ،واحد

لعدم البيان بتقدم عقد أحدهما على الآخر  ؛الشفعة فلا يستحقها أحدهما على الآخر

، بخلاف ما وقد عرفت أنه إذا أرخت البينتان إلى وقت واحد ل تحالف ،فيحكم له

 والله أعلم. ،فافهم ،ل بينة رأساا فيرجع إلى ذلك وإذا أطلقتا أ

                                                                            
 .«فنحو»في )ج(:  (1)
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شفيع بما يبطل شفعته لم تقبل وإذا شهد البائع مع ميره للمشتري على ال چ

ول فرق بين أن يكون قد قبض المشتري المبيع أم  ،عهبيلأنه يريد تقرير  ؛شهادته

وإذا كان الشفعاء جماعة فشهد بعضهم على بعض . وكذا لو كان وكيلاا بالبيع ،(1)ل

بما يبطل شفعته فإن كان الشاهد قد بطلت شفعته قبلت شهادته حيث لم يكن قد 

وإن لم يكن قد بطلت شفعته أو قد  ،أو قد خاصم لكن قد زالت الشحناء ،خاصم

وصلى الله وسلم  .والله أعلم ،الشحناء لم تقبل شهادته الشفيع ولم يكن قد زالخاصم 

   الطاهرين.ينعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيب

                                                                            
 (: ول فرق بين أن تكون قبل قبض الثمن أو بعده. 3/372لفظ البستان كما في هامش البيان ) (1)
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 (كتاب الإجارة)
 كتاب الإجارة

 اا فكانت الأجرة عوض (1)أثابك[]أي:  «آجرك الله» :اشتقاقها من الأجر، ومنه

لمنافع مخصوصة  ]مخصوصة[ أعيانمل كالثواب. وحقيقتها: عقد على عن الع

ع فيه من نفل ما  «مخصوصة» :فيخرج بقولنا أولا  .بعوض مخصوص مدة معلومة

 «عوض مخصوصب» :وبقولنا ،اا أو محظور اا ويخرج ما كان من النفع واجب ،الأعيان

 .ما ل يصح أن يكون ثمناا  (2)يخرج

جُورهَُنَّ ﴿وأصلها من الكتاب قوله تعالى: 
ُ
رضَْعنَْ لكَُمْ فآَتوُهُنَّ أ

َ
 ﴾فإَنِْ أ

وقوله  .وفعله، أما فعله فقد استأجر دليلاا للطريق ÷، ومن السنة قوله [1]الطلاق

عطوا الأجير أ÷: ))(( وقوله ))من استأجر أجيراا فليعلمه أجره ÷:

يوم القيامة:  (3)))ثلاثة أنا خصمهم÷: وقوله  ،يجف عرقه(( جرته قبل أنأ

يوفه أجرته،  عمله لم (4)، ورجل استأجر أجيراا فلما وفاهرجل باع حراا وأكل ثمنه

 فقة ثم مدر(( ويعني بذلك الإمام.ص بي ومن أعطى

 ل بعدم صحتها ولزومها.وقينعقد على ثبو ا بعد انقراض خلاف من موالإجماع 

ذَْتَ ﴿بدليل:  ،وكانت الإجارة ثابتة في شريعة موسى # : لوَْ شِئتَْ لََتََّّ
جْرًا

َ
جُرَنِِ ﴿لقوله تعالى:  ؛وفي شريعة شعيب # ،]الكهف[ ﴾77عَليَهِْ أ

ْ
نْ تأَ

َ
عََلَ أ

وَلمَِنْ جَاءَ ﴿لقوله تعالى:  ؛، وفي شريعة يوسف #[07]القصص الآية ﴾ثمََانَِِ حِجَجٍ 
ناَ بهِِ زعَِيمٌ  بهِِ حِِلُْ بعَيٍِ 

َ
 وهو يكون على سبيل الأجرة. ،[70]يوسف ﴾وأَ

 ،للأدلة الواردة فيه ؛صح الستنابة فيها إل الحجالعبادات البدنية ل ت چ

الأداء لها في أماكن مخصوصة ل يصح  (5)بووجواختص بأنه عبادة مخصوصة ب

                                                                            
 (. 1/101ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 في المخطوطات: ليخرج.  (0)

 .«خصيمهم»في )ج(:  (3)

 .«وفر»في )ج(:  (4)

 في المخطوطات: توجب.  (2)



 )كتاب الإجارة(              561

لمشاركته له في عدم صحته إل في  ؛وأقيس على ذلك العتكاف ،أداؤها في ميرها

وقد  ،فعلى هذا يعرف أن سائر العبادات ل يصح قياسها على الحج ،مكان مخصوص

فيفهم منه صحة النيابة في  ،ورد صحة الستئجار على الرقية في الحديث الصحيح

وإنما هو  ،والصحيح أن مثل هذا ليس من قبيل الستنابة في القربة البدنية ،القراءة

والدعاء والقراءة من الداعي  ،ئجار على أن يدعو الأجير للمستأجر ويتوسل لهاست

فعلى هذا يصح الستئجار للقراءة للقرآن بنية الدعاء  ،لة ل بالنيابةاوالقارئ بالأص

ن حيث ولك ،توسل بالقرآن في إجابة الدعاء لهللمستأجر والموي  بالستئجار والم

 والله أعلم. ،وز له ذلكولمن يج ،وبما يجوز ،يجوز الدعاء

 .وهي المنافع ،لأنها بيع معدوم ؛على خلاف القياس واردة أن الإجارة 

وتصح بلفظ البيع أو  ،ة أو المنفعةبول الرقناتوتصح بلفظها أو لفظ الكراء سواء 

أكريتني  :نحو ،نشائي طلبيإوهي تصح بماض  . المنفعةإذا تناول  التمليك ونحوه

ول  ،كتريتأ :فقال ،كتريت مني داري بكذاأ :أكريت، أو قال :فقال ،دارك بكذا

 صح بمستقبل كالبيع.ت

  ،في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح :(فصل)
 :وشروط صحة الإجارة ،وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها

 جمع شرطين: (إنما تصح فيما)أن الإجارة  أجيرهأما بيان ما يصح ت

 ؛في الحال على وجه يحل (يمكن الانتفاع به)الأول: أن تكون العين المؤجرة مما 

ما ل نفع فيه كالحمار الصغير ما لم يكن  «ما يمكن النتفاع به» :فيخرج بقوله

على » :وبقولنا .ما ل نفع فيه فلا يصح استئجارهموكفرخ الباز ونحو ذلك  ،للإيناس

 .ة وآلت الملاهي ونحو ذلكيغكالب ما ل يحل النتفاع به «وجه يحل

يخرج من ذلك ما لو كان الشيء المؤجر مائباا على وجه ل  «في الحال» :وبقولنا

 ، فاستيفاء المنفعة هنا مير ممكن؛يمكن الوصول إليه إل وقد خرجت مدة الإجارة

من شهراا بينه وبينها ثلاثة أيام أن تكون الثلاث  اا ويفهم من هذا أنه لو استأجر دار

يمكن التي ويؤخذ من هذا أن مضي المدة  -وهذا في مير المنقول ،مدة الإجارة
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في وأما  -بل ولو لم يصل إليها ،الوصول فيها إلى العين كاف  ولو كان المستأجر مائباا 

ر  ،المسمى لما بعد التخليةمن  (1)الحصةفيكون  ،المنقول فلا بد من القرب من المستأج 

وأما العين  ،وهذا التفصيل في العين المؤجرة ،ل ومير المنقولل لما قبلها في المنقو

والمراد - المعمول فيها إذا بطل عمل الأجير بعد العمل قبل التسليم إلى المالك

ويسقط الضمان بالتخلية إن  ،أو مير منقول منقولا : بالتسليم قبض المالك مطلقاا 

ول يكفي مضي مدة يمكن  ،وتجب الأجرة ،حضر المعمول وكذا المحمول ول مانع

ما ك ،بطل من العمل قبل قبض المالك فلا أجرة للأجيرفما  -المالك قبض العين بعدها

 والله أعلم. ،في مسألة الخيس الحادثة في حوث واركذ

ل ما ل يمكن  (مع بقاء عينه)ويعتبر أن يكون ذلك المؤجر مما يمكن النتفاع به 

 ،كاستئجار الطعام والنقد ونحوهما ،إجارته صحتالنتفاع به إل باستهلاكه فلا 

ا؛ لأن اللفظ فيه مير شرطاا فيكون قرض إل أن يستأجر شيئاا منها للعيار أو  .صحيحا

أو  -نه ينفع من البياضإ :فقد قيل-الوزن أو التجمل أو لحك العين بدينار الذهب 

وتكون إجارة صحيحة إذا  ،نحو ذلك مما يمكن النفع فيه مع بقاء العين فإنه يصح

فعلى هذا إذا مصبت  ،لأن ذلك نادر ؛وإن أطلقت إجارته لم يصح ،استؤجر لذلك

حيث جرت العادة بتأجيرها للتجمل  .الدراهم ونحوها وجب على ماصبها الأجرة

ا فإنه هومن ذلك أن يستأجر الدراهم ونحوها من الطعام أو ميره ليرهن .ونحوه

 فيكون كاستئجارها للتجمل بها. ،مع بقاء العينلأنها منفعة ظاهرة  ؛يصح

فإنه يبلى في مدة س بإجارة الثوب للّب «مع بقاء عينه» :ول يعترض قولنا ژ

أو إتلاف ما ل يمكن النتفاع به إل باستهلاكه في  ،عمره في مد ا الإجارة أو ينفد

فيصح في  ،للشم وكذا في إجارة المسك ونحوه ،مدة الإجارة كآلة الحديد أو نحوها

فيظهر أن المراد ما كان المراد من عقد الإجارة عليه استهلاكه لم تصح  ،ذلك كله

وإن  ،وما كان المقصود منه النتفاع فقط صح استئجاره ،الإجارة ويكون قرضاا 

                                                                            
 (، ولفظه: فتلزم الحصة. 1/108: الحط. والمثبت من هامش شرح الأزهار )في المخطوطات (1)
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وأما  .تلافها فيها صح إجارته لذلكالتي استؤجر للنفع له بها يعلم إ كانت المدة

 ،ووجهه أن عقده يتناول الهواء ،ء فلا يصح ذلكقة فيه للضوتأجير الحائط لفتح طا

فلا  (1)نزعهان تناول العقد الحجارة التي وإ ؛وأخذ العوض عليه ل يجوز ؛هو حقو

 والله أعلم. ،كأنه مستأجر ما ل نفع فيهف ،إذ ل منفعة له فيها ؛يصح أيضاا 

فلا يصح استئجار  (نماء أصله)ل بد أن يكون إمكان النتفاع به مع بقاء (و)

ر فإنه يصح استئجارها واستهلاك ئيحترز من الظ «مالباا » ،الحيوان للصوف واللبن

والإجارة ل  ،لأن هذه الأشياء أعيان ؛وكذا ل يصح استئجار الشجر للثمر .هائنما

المعدوم  وبيع   ،وإذا وقعت على هذه الأشياء كانت بيع معدوم ،تكون إل على المنافع

ولم يستثنه فسدت  (2)دةفيها شجر مما يثمر في العا اا فلو استأجر أرض .كما مر فاسدٌ 

شجار تدخل تبعاا في إطلاق الإجارة كالبيع ؛ لأن الأالشجر للثمرالإجارة كاستئجار 

ستلزم ، فيلشتماله على ما يصح وعلى ما ل يصح ؛إن قصد الثمار أو ل قصد له

الستظلال بها أو الربط إليها أو نحو ذلك فإن قصد التضحية عليها أو  ،الجهالة

وأما لو  .والمنفعة جائزة ،كغيرها (3)]مع بقاء عينها[لأنه يمكن النتفاع بها  ؛صحت

باب ما يدخل في »باع شجراا عليه ثمر فإنه يبقى إلى الصلاح بلا إجرة كما تقدم في 

 فافهم. ،الحق استثناءمن بل هو  ،وليس من استئجار الشجر للثمر ،«المبيع

الدجاج وكذا لإصلاح  ،ويصح استئجار الديكة للإعلام بالأوقات چ

ويصح  .للضراب (4)ل للسفاد فكالفحل ،لأن ذلك معلوم من حالها ؛ورعايتها

للنظر إلى وكذا الطاووس  ،والبلبل والدرة للتلذذ بنغما ا الحسنة ياستئجار القمار

 ؛البديعلما خصه الله من بين سائر الطيور بالإتقان البالغ والتأليف  ؛صورته العجيبة

                                                                            
 (. 1/103مخطوط( وهامش شرح الأزهار ) 3/007في المخطوطات: شرعها. والمثبت من الغيث ) (1)

وكان عليها ثمر، أو ل تنقضي مدة الإجارة إل وقد أثمرت، وإل فلا تفسد؛ لزوال العلة. )من هامش  (0)

 (. 1/132( وهامش شرح الأزهار )3/378البيان 

 (. 1/131ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)

 .«كماء الفحل»في )ج(:  (4)
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صفر والأالناضر، والأخضر  ،والأحمر القاني ،اليققعلى الأبيض  تملاا شملأنه صار 

فإذا  ،فهذه الألوان في الريشة الواحدةاللازوردية، قة والزر ،والأسود الحالك ،الفاقع

رآه ه الرائي آوإذا ر ،عجب حالةبأ (1)لجتماعها[]الألوان انضمت إلى ميرها صارت 

فسبحان  ،ها وعظم رونقهائفاق هذه الألوان وص؛ لشدة بريكأن الماء يسيل عليه

بل هو  ،وأما صوته فليس فيه إعجاب بديع ، وتبارك الله رب العالمين!!الخلاق العليم

 المنطق يقهقه قهقهة. (2)كغيره من ذوات

كاستئجار ثلث الدار أو  (مشاعاً )كان  (ولو)صح إجارة ما جمع القيود وت چ

وتجب  ،وسواء أجرها من الشريك أم من ميره ،الأرض أو الدابة أو نحوها مشاعاا 

من ثالث بلفظ أو وكذا يصح لو أجر الشريكان  .ليتمكن المستأجر من حقه ؛قسمته

لم ينفسخ ]لعذر[ أحدهما  ولو فسخ نصيب ،استأجر اثنان من واحد أو ،(3)لفظين

كما في البيع إما له ن التسليم وشريكه يكمير وحيث يؤجر المشاع من  .نصيب الآخر

 أو بإذن الحاكم. ،أو بحضوره ولو كره ،بإذنه ولو مائباا 

هذه المدة  (4)بإفرادولو كان المشاع مما يقسم بالمهايأة فإن رضي الشريك  ژ

ويقترعان في  ،وإن لم يرض اقتسماها على قدر الملك ،جاز (5)للمؤجر وله مثلها بعدها

إذ المفسد  ؛الإجارة بة التي للشريك المؤجر متأخرة صحتولو كانت النو ،البداية

وليس  ،هما ملكا المنفعة في وقت واحد :ويمكن أن يقال ،الطارئ ل يلحق بالعقد

وللمستأجر  .وإنما المستقبل قسمة من تأخرت نوبته فقط ،مستقبل (6)وقتعلى 

 الخيار إذا جهل الشياع عند العقد.

                                                                            
 (. 1/131ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 في )أ(: دون.  (0)

 (.Í(: بلفظ واحد. )1/130وفي هامش شرح الأزهار ) (3)

 (.1/130(. )هامش شرح الأزهار Í(. أو وكلا واحداا آخر. )Í)*( أو وكل أحدهما الآخر. )

 (. 3/384في المخطوطات: بإفراز. والمثبت من البيان ) (4)

 .«بعد»في )ج(:  (2)

 (. 3/382في المخطوطات: من وقت. والمثبت من هامش البيان ) (1)
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لأنه ل يمكن الأجير  ؛فأما الستئجار على عمل في نصيب مشاع فلا يصح ژ

 .وهي ل تجب له على المالك ،العمل فيه إل بعد القسمة

 أما شروط المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها فهي أربعة:(و)

 وإل لم تصح. ،لمثلها أجرةالأول: أن تكون مدة الإجارة مدة 

أو لغيره  ،عقلاا وشرعاا  (في منفعة مقدورة للأجير)الثاني: أن تكون الإجارة (و)

لم تصح له النيابة فيعتبر أن تكون  وإن ،وإن لم تكن مقدورة له وهي تصح له النيابة

فلا يصح الستئجار  ؛والمقدورة ظاهرة .مقدورة له ل مير وإن كانت مقدورة لغيره

ستحق وي ،وهو رفعه ،ونتق الجبل ،كنزح البحر ، ما ل يمكن المستأجر فعله عقلاا على

وهذا إذا كان الجبل ملكاا  ،رض أم لموسواء تعلق بالعمل  ،أجرة المثل على ما فعل

من هذا القبيل و. في الإحياءسيأتي وإل لم يصح الستئجار عليه كما  ،أو متحجراا 

 ،المصحف حيث ل تصح الستنابة نقطوالأعمى على  ،استئجار المقعد على السير

لأن  ؛وكذا لو استأجره على حجتين في سنة واحدة ،وكذا الحائض على كنس المسجد

على نفس البيع أو الشراء  هر عقلاا أن يستأجروومن مير المقد. ذلك مير مقدور شرعاا 

وهو ل  ،قبولبإيجاب و لأنه ل يتم إل ؛لتعلقه بالغير ؛فإنه ل يدخل في مقدور الأجير

لعدم إمكان  ؛فلا تصح الإجارة كاستئجار الفحل للضراب ،يقدر عليهما معاا 

فيستحق الأجرة  ؛لأنه من فعل الحيوان ؛وهو الإنزاء ،صاحبه تسليم ما استؤجر عليه

وإذا تلف ما استأجره  ،وكذا نحوه ،على نفس البيع والشراء أجرة المثل باع أو لم يبع

وإن لم يبع فهو  ،لأنه إن باع فهو أجير ؛يبيعلجواز أن ل  ؛على نفس بيعه لم يضمنه

ستحق وا ،رض في البيع والسعي في الشراء صحت الإجارة. فأما إذا ذكر مدة العأمين

ى وكذا لو باع في الحال أو شر ،وكذا في الشراء ،الأجرة بمضي المدة باع أو لم يبع

لعدم  ؛على لفظ البيع والشراء فمن الأول ل يصح هل لو استأجر ،استحقهاكذلك 

 ولو ذكر مدة معلومة. (1)القدرة له على لفظ الغير

                                                                            
 نه ليس لمثله أجرة، فينظر. فيلزم أن لو كانت على لفظ البيع فقط أو الشراء فقط أن تصح، والظاهر أ (1)
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فلو  ،«مالباا »ر على المستأج  ]أي[  (غير واجبة عليه)الثالث: أن تكون المنفعة 

 ،وذلك كالجهاد ،ول يجوز أخذ الأجرة عليها ،كانت واجبة عليه لم تصح الإجارة

لأن  ؛وتعليم البالغ القرآن ولو قد حفظ القدر الواجب الذي ل تصح الصلاة إل به

وتزويج  ،وكذا سائر علوم الدين ونحوها ،الواجب مير متعين فلا يجوز بكل حال

إذ ليست  ؛إل على تأديته في مكان مخصوص ،والأذان ،البالغة الراضية من الكفوء

وتكون الأجرة  ،كأجرة الرصد ونحوها ،ل على ملازمة المكانب ،على الأذان حينئذ  

تعليم  (1)]أخذ الأجرة على[ويجوز . من بيت المال حيث لم يوجد من يؤذن بغير أجرة

وز أيضاا يجو اا،لكون الوجوب في حقه موسع ؛الصغير القرآن وسائر العلوم الدينية

 اا والخط ولو كان المعل م بالغوز على تعليم الهجاء ، ويجعلى الحبس للصبيان والتأديب

صحة الستئجار على في  تاجيحلكن  ،يتم القدر الواجب من القراءة إل به لمولو 

ل على  ،ةمعلوم اء والخط إلى ذكر مدة معلومة أو أشرافتعليم الصغير وتعليم الهج

 فإن فهم قبل مضي المدة استحق الأجرة. ،لجهالة ذلك ؛تعليمه حتى يحفظ فلا يصح

مع  القراءة تعليم على تعليم الهجاء والخط وفي ضميرهما (2)فلو استؤجر ژ

وهذا  ،القراءةأجرة  (3)حصةفيتصدق بما قبض من  ؛ذلك فللضمير حكم عندنا

لأنه كالغصب إل في  -ول يتصدق به-وجب الرد  او، فإن عقد(4)حيث لم يعقدوا

 الأربعة.

وز إجارة المصاحف وإن جاز تج . ولويجوز الستئجار على تعليم اللغة ژ

نفس ل فهيبخلاف الإجارة  ،لأن البيع يتناول الجلد والكامد ل الألفاظ ؛بيعها

 . الواجب المأخوذ من المصحف

                                                                            
 زيادة للتوضيح. (1)

 .«استأجر»في )ج(:  (0)

في المخطوطات: من جهة أجرة القرآن. والمثبت ما في البيان، ولفظه: بل يتصدق بحصة القراءة من  (3)

 الأجرة. 

 في )ب، ج(: ل يعقدوا.  (4)
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جد ميرها لأخذ الواجب منه ولو كانت تجوز إجارة كتب الهداية ولو لم يوو

 المنفعة واجبة كما يجوز بيعها.

  فرقتم بين التأجير 
ل يجوز أخذ الأجرة على تعليم  :وقلتم ،والتعليمإن قيل: لم 

بخلاف التأجير فأجزتم تأجير كتب الهداية ل  ،القرآن وسائر العلوم الدينية

 المصاحف؟

القرآن العربي ومعناه  ]لفظ[ فهو يقال: أما المصاحف فالوجوب متعلق بنفس

وأما كتب الهداية فالوجوب متعلق بالمعنى  ،فلم يجز الستئجار للمصاحف ،معاا 

فلذا فرق بينهما  ؛الكتب ول الأشخاص الذين يفقهون العربية اتعين فيه، فلم تفقط

فيلزم أيضاا أنه ل يجوز بيع  :ل يقال لتعليم فهما سواء فلا يجوز فيهما.وأما ا ،أجيرتفي ال

ل  لمدادالجلد والكامد وافقد مرت الإشارة أنه إنما جاز البيع لتناوله  ،المصاحف

 نفس القرآن الذي هو الأصوات.

 ،حترز بذلك من أجرة الختان وحفر القبر وحمل الميتن «مالباا » :وقولنا في الشرح

 فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها. ،أجرة الشاهد على المقدمات :ونحو ذلك

ول استئجار الذمي على نساخة  ،ول تجوز الإجارة على تعليم ذمي القرآن چ

ويجوز الستئجار  طهر من الجنابة.ولأنه ل ي ،لأن في ذلك إهانة للقرآن ؛مصحف

ن إ :على تعليم السحر والكتب المنسوخة كالتوارة والإنجيل سيما عند من يقول

فيؤخذ من ذلك  ،شريعة من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ كما هو المختار في كتب الأصول

وقد روي عن الناصر # أنه كان يحفظ أكثر  ،م مع الثقة بالنقل والصحةتعلجواز ال

  .الكتب المنسوخة من كتب الله المتقدمة

فيجوز  ،ماب عليها ل تجلأنه ؛وتجوز الأجرة على كتابة الورقة من الحاكم والمفتي

فلو عقدا على ذلك  .ل الزائد عليها إذا كانت الإجارة فاسدة ،(1)قدر أجرة مثله

أو كانت الورقة من الكاتب ثم باعها بثمن أكثر  ،إجارة صحيحة بأكثر من أجرة المثل

                                                                            
 (.3/381البيان )( وهامش 1/137(. )هامش شرح الأزهار Íمير حاكم ول مفت. ) (1)
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للضمير كما مر قريباا،  ؛لم تجز -وعرف أن الزيادة لمكان الولية أو الفتوى ،من قيمتها

لأنه كالغصب إل  ؛وجب ردهفإن عقدا  ،ويجب التصدق بما قابل الواجب إن لم يعقدا

 لأربعة.في ا

 ،ويجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن على قبور الموتى أو على مير قبورهم چ

÷: وهو قوله  ،في ذلك حديثاا في حل الأجرة على ذلك (1)السخاويوقد روى 

لأنها  ؛على الرقية أخذ الأجرةيجوز وكما  ،))أحق ما أخذتم عليه أجراا كتاب الله((

 ،اا وهي قراءة الفاتحة على العليل ولو كان ذلك العليل فاسق ،ليست واجبة على الراقي

وفي الرقية ورد خبر الذين رقوا  ،لأنه محترم الدم ؛وكذا تجوز مداواة الذمي والفاسق

اقسموا  ،أصبتم))قد  :فقال÷ الرسول  واوأخبر ،على الملدوغ بفاتحة الكتاب

 يرقونو ،ئمة والفضلاءولعله ل بأس بالرقية من الأ ،((واضربوا لي معكم سهماا 

لُِ منَِ القُْرءْاَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴿لقوله تعالى:  ؛ل بالتوارة والإنجيل ،بالقرآن  وَننَُ 
 ،لأنه من صفة السواحر ؛والتعقيد (2)ويكره النفث .[80]الإسراء ﴾وَرحَِْةٌَ للِمُْؤْمِنيَِ 

 في يوم بدر.÷ لفعله  ؛ويجوز النفث في الحصى ورميه في وجه العدو

كانت فإن ن فاسقاا وإن كا ،وإنما تجوز القراءة على قبر الميت حيث كان مؤمناا  ژ

وإن كانت  ،له ؛ لأنه دعاءو إلى روحه لم يجز أخذ الأجرة على ذلكالقراءة على قبره أ

أو الخمسة أهل الكساء صلوات الله عليهم أجمعين أو نحوهم ÷ إلى روح النبي 

ويشترط الترتيب بين  .كالتحجيج ،ء جاز ذلك وحل أخذ الأجرة عليهمن الفضلا

وأما  ،ذلك في مير المستأجرو ،السور فلا يشترطول بين الأجزاء  ،الآيات في التلاوة

وتكفي النية في أوله ولو طالت  .هو فينصرف إلى ما وقع عليه العقد لفظاا أو عرفاا 

إذ عقاب الملحون أكثر من  ؛وإعرابه ،ويشترط عدالة القارئ] .يضربلم المدة ما 

                                                                            
( 0/120في )ب، ج(: السحامي. والحديث ذكره السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (1)

 (. 188، 1/11والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة )

 (.1/141من دون تعقيد. )هامش شرح الأزهار Éول بأس بالنفث (0)
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وإذا استؤجر على درس ختمة  .ول يجوز أخذ الأجرة لمن يلحن في قراءته ،(1)[ثوابه

، وهذا في الأولى هفتناقل الدرس هو وآخر صح إن درس في الختمة الثانية ما لم يدرس

لو درس في وإل لم يجز إن جرى العرف به و ،على أنه ل يشترط الترتيب في العرف بناء

 والله أعلم. ،الختمة الثانية ما لم يدرس في الأولى

ول  ،وكذا استئجار الثوب للصلاة فيه ،ويصح استئجار مكان ليصلي فيه چ

 مانع من ذلك.

وكذا في أخذ  -لم يظن الرضالعله ما -ول تجوز القراءة في مصحف الغير  چ

 مسألة من كتاب الغير ولو لم يجدها إل فيه ول وجد من يسأله عنها.

ومن أعار ميره مصحفاا وشرط عليه ضمانه صح ضمانه ولو لم تصح  ژ

من  الثوب بمنفعة مصحف أو بتعليمه شيئاا كمن استأجر ميره على خياطة  ،الإجارة

فكذلك  ،نه وتحل له الأجرةوإذا تلف الثوب ضم ،القرآن فإن الإجارة ل تصح

 ول تجب عليه أجرة المصحف. ،له أجرة الحفظ (2)يضمن المصحف وتحل :نقول

فإن كانت محظورة  (محظورة)المنفعة التي استؤجر لها تلك تكون  (لا)الرابع: أن 

المغنية  وأو البغية أ ،للكهانة ، وذلك كاستئجار الكاهنلم تصح الإجارة عليها

أو  ،بيته من ذمي ليبيع فيه خمراا  (3)أجروكذا من  ،وكذا آلت الملاهي ،للمحظور

 .من إحداث ذلك وإل فهم ممنوعون ،وذلك حيث يكون في خططهم ،ليجعله كنيسة

ويلزم  ،ويلزم الذمي الأجرة ،لبيت لذلك فإنها ل تصح الإجارةلوإذا كان التأجير 

وهذا حيث الإجارة ليبيع فيه  .ومع الشرط يجب الرد ،التصدق بها مع الإضمار

إل أن  ،الإجارة ولو باع فيها الخمر توأما لو عقد الإجارة ليسكنه صح ،الخمر

 ن مضمراا أن العقد لمجرد بيع الخمر لم يصح التأجير.ويك

                                                                            
 .(ج)وفين ساقط من قما بين المع (1)

 (: وتجب. 3/380في هامش البيان ) (0)

 في المخطوطات: باع.  (3)
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فل م  ل  ،ويقال هنا: قد أجزتم بيع الخشب إلى من يصنعها مزامير والعنب خمراا 

 يجوز هنا؟

 ،البيع أن عقد الإجارة يتناول المنفعة المحرمة فلم يصحهذا ويقال:إنما فرق بين 

وإنما المحرم النتفاع بها في المنفعة  ،ها مير محرموملك   ،بخلاف البيع فيتناول الرقبة

 والله أعلم. ،المحرمة

يحترز بذلك من الأزبال  ،مالباا  «:ول محظورة»: ¦وهو يقال على قوله 

ول تقاس على  ،ساد، وكذا السن(1)على إخراجهاالمتنجسة فإنه يجوز الستئجار 

دم البدنة بيده ÷ كما باشر  ،وأنه قد يجوز مباشرة النجاسة عند العذر ،الحجامة

لعدم  ؛لأن الحجام ل يترطب بالنجاسة ؛وكعند مسل النجاسة ،عند إشعارها للهدي

ما يدرك ي، كما فار النجاسة إنما يجوز مع الشك وعدم تيقنهاختبولأن ا ،المباشرة

ومسألة الهدي  ،ضرورة ةوحال مسلها حالفلا، ل مع اليقين  ،طرفلباللمس ل با

وهو عدم صحة الستئجار على إخراج -وليس المراد هنا نفي الحكم  .مخصوصة

فلا يتوهم  ،بل المراد نفي القياس وإن جاز فهو مخصوص بعموم البلوى -السناديس

 فافهم. ،التنافي

 ،آدمي وميره :والحيوان إلى ،حيوان وميره :إلىتنقسم  (2)أن المؤجرات 

رّ أم عبد أما المنقول فكالعروض وآلت  ،منقول وميره :ومير الحيوان ينقسم إلى ،ح 

أن تجتمع فيه  (كل مؤجر)في صحة الإجارة في  (شرط)قد (و) ،الصناعات ونحوها

 أمور ستة:

ملكتك منافعها  :وكذا ،الإكراء كلفظ ،أو ما في حكمه (3)الأول: لفظ الإجارة

وكذا في  ،صح بلفظ البيع إذا تناول المنفعة كـ: بعت إليك منفعة داريوت ،بكذا

                                                                            
 (.1/141(. )هامش شرح الأزهار Íمن مير مباشرة. ) (1)

 .«المؤجر»في )أ(:  (0)

 (.1/144حكمه. وهو تقدم السؤال. )هامش شرح الأزهار  Éوالقبول أو ما في (3)
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وأما لفظ الإجارة والإكراء فسواء تناول المنفعة  ،(1)تناول المنفعةتمليك يعتبر أن يال

 .«أو منفعة داري ،أجرت منك داري» :أو الرقبة فيصح إن قال

فلو  ،فلا يصح بماض  ومستقبل كالبيع ،الإجارة اللفظان الماضيانويعتبر في عقد 

أو نحو ذلك فسكت العامل  «الثوب بكذالي أو خط  ،اعمل لي كذا» :قال لغيره

فسكت المالك وأعطاه الشيء  «ل أعمل إل بكذا أنا» :أو قال العامل ،مل ما أمرهوع

وكذا في نحو  ،(2)فيلزم الدرهم ،راتقحفإن ذلك يصح إذا كان في الم -عملهالذي ي

 ،صحن في أكثر من المحقر فهو معاطاة تجوز ول توإن كا ،هذه الصورة ويلزم المسمى

 ويستحق على العمل أجرة المثل.

على  للتصرف في العين المؤجر اا كون المؤجر متولي :يعني (ولايته)الشرط الثاني: و

ل ، والتولية إما بملك أو وكالة أو ولية ،وكذا العامل ،العمل فيها أو النتفاع بها

وليس فيها  ،لأن الوصية بالمنافع كالإباحة ؛الموصى له بالمنافع فليس له أن يؤجرها

 .ملك

 ،ل للصحة فيصح عقد إجارة مير المتولي ،للنفوذ -وهي التولية-وهذا الشرط 

فلو أجر ملك ميره ثم اشتراه قبل أن يجيز المالك  ،ة المتوليويكون موقوفاا على إجاز

 وهو يبطله. ،لطرو العقد الناجز على الموقوف ؛بطلت الإجارة

تعيين المؤجر بما يميزه عن ميره بإشارة أو نحوها  :يعني (تعيينه)الثالث: (و)

أو نحو ذلك لم تصح الإجارة إل  «أجرت منك أحد دوري» :كالمبيع سواء، فلو قال

وهذا  .به (3)يصحفإنه  -ل مجهولة أو لهما أو للمجهول-حدهما مدة معلومة بخيار لأ

أجرتك » :ل في المستوي لو فرض استواء الشيئين في ملك المؤجر وقال ،في المختلف

 والله أعلم. ،وقد مر بيانه ،كالبيع لو باع أحد الأشياء المستوية ،فإنه يصح «أحدهما

                                                                            
 نحو: ملكتك منافع داري بكذا. (1)

 (: فلو قال: خط هذا بدرهم. 1/144لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار ) (0)

 يفسخ.في )ب(:  (3)
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فيقدره بسنة أو  ،مدة النتفاع بالشيء المؤجر :يعني (مدته)ين يالرابع: تع(و)

ما يكون فأقلها ، وأما سيأتيفي مير الوقف كما  ةول حد لمدة الإجارة في الكثر .نحوها

فإذا كانت مدة  .لم تصح إجارته (1)[وما كان ل أجرة له]، في العرف في المحل له أجرة

ل و «كل سنة بكذا أجرتك داري» :ومن ذلك أن يقول ،الإجارة مجهولة لم تصح

 .لجهالة المدة ؛يذكر نهاية مدة الإجارة فتكون الإجارة في ذلك فاسدة

وذلك  ،بذلك أو ما في حكم المدة المعينة :يعني (أو ما في حكمها): ¦وقوله 

والذهاب إلى محل كذا  ،كخياطة الثوب وقصارته ،ورة في تمامهاكما في الأعمال المحص

لنحصار مدة مثل هذا  ؛فهي في حكم المعينة في ذلك نحو ذلك وإن لم تذكر المدةو

ول بد من ذكر  ،لأنه يتفاوت ؛وليس منه ختم القرآن ،العمل عادة في وقت معروف

 والله أعلم. ،(2)العمل فيه كما مر قريباا بيانه

 .(3)[بياض]................. .فإن استثنى بعض مدة الإجارة ژ

الوقت  لمؤقتة بوقت كشهر ونحوه ولم يذكر أوإذا كانت الإجارة (و) ژ

فيكون  (أول مطلقها وقت العقد)وكان  ،ارة ول يضر عدم ذكر أولهجصحت الإ

وهذا في  .ووقت التمكن من النتفاع للزوم الأجرة ،أول الشهر من يوم وقوع العقد

  .وأما الفاسدة فأول مطلق وقتها وقت القبض ،الصحيحة

 :وكذا إن قال ،(4)جارة في المستقبلإكانت  «من يوم كذا أجرتك شهراا » :وإذا قال

وأما إذا  .كان إلى آخره «إلى يوم كذا» :وإذا قال .شهر رمضان أو نحوه وهو متأخر

ل يدخل ]أنه[ فالعرف أن الإجارة إلى أوله و «إلى سنة كذا»أو  «إلى شهر كذا» :قال

                                                                            
 (. 1/142( وهامش شرح الأزهار )3/332ما بين المعقوفين من البيان ) (1)

 لم يتقدم ذكر ختم القرآن ول ذكر العمل فيه، فينظر في هذا.  (0)

فإن كان من آخر المدة صح، وإن كان من وسطها فسد (: فإن استثنى بعضها 3/383في هامش البيان ) (3)

العقد فيما بعد المستثنى وصح لما قبله، وإن كان من أولها أو مطلقاا فسدت. وهو يقال: يحتمل أن يكون من 

آخرها فيصح، وأن يكون من أولها فيفسد، وأن يكون من الوسط فيفسد ما بعد المستثنى، ومع الحتمال 

 [.3/11(. ]التقرير من البيان طبعة ممضان Íي( )يحمل على ما يصح. )شام

 (. 3/332( )من هامش البيان Íيعني وفيها خلاف يأتي في الكتاب. والمختار عدم الصحة. ) (4)
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 الشهر أو السنة.

سنة هلالية  :وإن قال ،مائة وستين يوماا ثثلا وإذا أكراها سنة عددية كانت چ

وإن  ا من كسر تمم ثلاثين يوماا.كان فيهإل ما  ،ل شهورهاأو أطلق كانت على ما  

إل أن يكون  ،لجهالة ذلك ؛ية فسدت الإجارةسسنة رومية أو فارسية أو شم :قال

 معروفاا صح.

والمعتبر في تعيينها ما يعتبر في  ،أجرة المنفعة :يعني ((1)أجرته)الخامس: تعيين (و)

 فلا تصح الإجارة لو كانت الأجرة مجهولة. ،تعيين الثمن إما جملة أو تفصيلاا 

 «أو بيننا نصفين ،ع هذا الثوب وما زاد على ثمنه فهو لكب» :وإذا قال لغيره ژ

وكان  «أخذوهقد أو ما  ،لك ما أخذ ميركو» :وكذا لو قال ؛(2)أجرة مجهولة فهي

 صح مع الستواء.، إل في المحقرات فتوكذا لو كان مستوياا  ،الذي قد أخذوه مختلفاا 

فتجوز إجارة جنس بمنفعة جنس آخر  (منفعة)أن تكون الأجرة  (صحتو) ژ

وإجارة أرض  ،نحو إجارة دار بمنفعة دار ين،وكذا بمنفعة من جنس ،مدة معلومة

 ،تفقت المدة أم اختلفتوسواء ا ،ونحو ذلك ،وإجارة عبد بمنفعة عبد ،بمنفعة أرض

وكذا لو أجر ثوره شهرين أو ثلاثة بمنفعة  ،بمنفعة دار شهرين اا كمنفعة دار شهر

 .ع الإجارة النسأولأن موض ؛في المنافع ؛ لأنه ل رباأو نحو ذلك ،ثورين أو ثور شهراا 

]في وحيث يؤجر داراا بمنفعة دار أخرى لو انهدمت أحد الدارين لم تبطل الإجارة 

 .إن لم يختر الفسخ -ل داره-ويكون لصاحبها قيمة منفعة الدار المنهدمة الأخرى[ 

 فسكن فيها أحدهما شهراا أو أقل أو أكثر فقال الشريك ينوكذا لو كانت دار بين شريك

 ل السكنى تلك المدة. ،فليس له إل قيمة المنفعة فقط -هيسكن في الدار مثل :الثاني

لعقد الإجارة  ؛بدار صاحبه شعبان فهذا ل يصح اا فلو أجر داره مثلاا رجب ژ

 من ذوات القيم فلا يدخلها الربا لأن المنافع ؛ل لأجل الربا بالنسأ ،على وجه مستقبل

                                                                            
 (.1/147. )هامش شرح الأزهار Éقدراا ونوعاا وصفة (1)

 الأزهار(.ة المثل على ما عمل، وسواء باعه أم لم يبعه. )هامش شرح Êفيستحق أجر (0)
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 كبيع رمانة برمانتين.

والله  ،نقداا ونسأ ،وحلية الفضة بفضة ،بذهب ذهبالوتجوز إجارة حلية  چ

 أعلم.

صح إذا كانت الآلة التي  ةرة عمارة جدار في الدار المؤجروإذا جعلت الأج چ

وهي  -ولعله يعتبر أن تكون الآلة ،يعمر بها معلومة وذكر قدره طولا وعرضاا 

فيكون ذلك بيعاا  ،إذا كانت معينة أو للعمار ،ملكاا لمالك الجدار -الحجارة ونحوها

 لأن ذلك يكون ضمنياا. ؛ول يشترط أن يأتي بلفظ البيع ،وإجارة

وما ل  ،صح أن يكون أجرةيللمبيع  (ثمناً )أن يكون  (ما يصح)أن  (و)

فإذا شرط في الطعام أن يكون مما  ،فتصح إجارة الأرض بطعام معين أم ل ،فلا

 لم تصح الإجارة. اأو ميره هذهتزرعه أرض معينة 

 (اختلفت إن)هذا  ،منفعة الشيء المؤجر :يعني (منفعته)السادس: أن تعين (و)

اختلف أيضاا (و)ن فقط يفكان يصلح لأمور كثيرة أو أمر ،منافع الشيء المؤجر

فيجب  ،منافعه عليه أشد مضرة من الآخر كان بعضف ،على الشيء المؤجر (ضررها)

وذلك كأن يكون  ،وإل فسدت الإجارة ،لذلك أن تعين المنفعة التي استؤجر لها

وكذا لو اكترى  ،المؤجر داراا أو حانوتاا وهي تصلح للتجارة والحدادة أو ميرهما

فيجب أن يعين ما استؤجر له من  ،يصلح لمنافع بعضها أضر من بعض اا حيوان

بين أنها للتجارة أو يوفي الحانوت  ،لغيره بين أنها للسكنى أويوفي الدار  ،منافعه

ل عدد من يسكن  ،للقصارة أو للحدادة أو نحو ذلك إذا كان يعتاد فيها ذلك كله

والمراد إذا  ،قدر ما يتجر فيه أو قدر ما يطحن على الرحى فلا يجب بيان ذلك وأالدار 

 وجب بيانه. ، فإن كانت تختلفكانت المضرة ل تختلف باختلافه في الكثرة والقلة

 يؤخذ منه أن ذلك المؤجر إذا كان ل يصلح إل «إن اختلفت»: ¦وقوله 

وكذا لو كان يصلح لمنافع كثيرة مع  ،صح من دونهلمنفعة معينة فلا يجب البيان وت

أو كانت متفاوتة وفيها مالب فإنه ينصرف إلى الغالب ول يجب  ،استوائها في المضرة

أو لأنواع  ،أن يزرع فيها إل نوع واحدنت ل تصلح وكذا في الأرض فإن كا .البيان
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يجب بيان ]ل[ أو ل يعتاد إل أحدها فإنه  ،أو متفاوتة وفيها مالب ،مستوية في المضرة

متفاوتة في المضرة ول  وإن كانت تصلح لمنافع وهي ،ما استؤجرت له من المنفعة

 وإل فسدت. ،عتاد الأرض كلها وجب البيانتمالب و

إل في  ،صح في ذلك كله من مير بيان «افعل ما شئت» :وإذا قال المكري ژ

لأن ذلك ل  ؛«حمل ما شئت» :صح إذا قالالدواب وميرها من الحيوانات فلا تإجارة 

، صح وينصرف إلى ما أباحه الشرعت :ول يقال ،فسدت الإجارة -فإن قال ،يستباح

 لتفاوت المضرة التي ل تستباح والتي تستباح أيضاا. ؛صحفلا بد من البيان وإل لم ت

لختلافها في  ؛ومن استأجر بهيمة للحرث صح بشرط مشاهدة الأرض چ

ويصح الستئجار  فإن انضبطت بالوصف كفى. ،ول تنضبط بالوصف ،الصلابة

صار العمل معلوماا  ؛ إذ الحاملين  ع  كالحمل وإن لم ي   ، ما يحرث بهين  ع  للحرث وإن لم ي  

 للأجير.

ومن وكل ميره يكري داره أو حانوته لم يكن للوكيل أن يكريها من أهل  چ

إل أن يأذن له المالك أو يجري به العرف أو  ،الصناعات التي تزيد مضر ا على ميرها

 يفوضه.

 إذا استأجر الدار أو الأرض أو الدابة أو نحوهن لمنفعة معينة فإنه(و) چ

 :يعني (غيره وإن عين)وكذا فعل المساوي في الضرر  (اً رفعل الأقل ضر)له  (يجوز)

فإن شرط عليه أن  ،أو تكون مضرته أقل (1)لمساواة الذي فعل للمعين ؛مير ما فعل

إن  -إذ قد شرط خلاف موجبها- فسدت الإجارة (2)ل يفعل إل تلك المنفعة المعينة

 ويجوز أن يفعل المساوي والأقل. ،الشرط وصح العقد ، وإل لغاقارن الشرط العقد

وإذا كانت الدار المؤجرة أو نحوها ل تدخلها البهائم في العادة لم يجز  ژ

 للمستأجر إدخالها.

                                                                            
 .«المعين»في )ج(:  (1)

 أي: ل يفعل مثلها ول دونها. (0)
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كالحب والتبن  ،رةت ونحوه أن يجعل فيه ما يجلب الفأويجوز للمستأجر للبي ژ

 إل أن تكون عاد م المنع من ذلك. ،للعرف ؛ونحوهما

 (1)ويجب ،وتصح إجارة الجدار لوضع الخشب أو للبناء عليه مدة معلومة چ

إل أن  ،لأن مضرة ذلك تختلف ؛بيان صفة الخشب والبناء طولا وعرضاا وما يبني به

وهذا بخلاف ما لو استأجر الأرض  ،صح وإن لم يبين ذلك «حمل ما شئت» :لويق

 ول تختلف. (2)لأن مضرة الأرض أقل ؛لذلك فلا يجب بيان طول الجدار وعرضه

أمور ثمانية: التولية، والمرابحة بالإذن أو زيادة  ،الإجارة :يعني (ويدخلها) چ

 (الخيار) :أولها ،في الأزهار والإقالة، وأربعة ذكرها الإمام ،مرمب، والمخاسرة

أما خيار الرؤية والعيب  ،خيار الرؤية والعيب والشرط وسائر الخيارات :يعني

وأما خيار الشرط  ،«... إلخ.بأربعة ةوالصحيح» :¦على قوله ذلك ان بي فسيأتي

إما أن تجعل مدة الخيار من مدة الإجارة أو من  :قولأن ن]فيه[ لام فحاصل الك

كأن يستأجر الدار شهراا -إن كانت مدة الخيار من مدة الإجارة  ،ميرها أو يطلق

 أو ماما أن يكون الخيار لهوإ ،صحت الإجارة -يجعل الخيار ثلاثاا من أوله]معيناا[ و

وإن سكن المستأجر مضى  ،إن كان لهما فإن سكن المؤجر انفسخ العقد ،لأحدهما

وإن لم  ،إن تم العقد فالمسمى لكن ،وعليه الأجرة تم العقد أو فسخ ،العقد من جهته

 .وإل فلا ،الأجرة إن تم العقد هكن المستأجر ولم يسكن لزمتتموإن  ،يتم فأجرة المثل

 لم يسكن ول تمكن فلا أجرة عليه تم العقد أو فسخ.وإن 

وإن لم يسكن  ،وإن كان الخيار لأحدهما فإن كان للمؤجر فقط فإن سكن انفسخ

ما كنه من السكون وعدمه سكون المستأجر وعدمه وتمكلام في ويكون الك ،لم ينفسخ

لأنه ماض من أول  ؛«مضى من جهته» :إل أنه ل معنى لقولنا ،مر حيث الخيار لهما

كن لزمته الأجرة تمأن و ،العقدنفذ وإن كان الخيار للمستأجر فقط فإن سكن  .الأمر

                                                                            
 .«ول يجب»في )ج(:  (1)

 (: لأن مضرته بالأرض أقل. 3/387لفظ البيان ) (0)
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 .رة أم لكن فلا أجرة تمت الإجاتموإن لم يسكن ول  ،بكل حال سكن أم ل

لأنها ل تصح على  ؛لم تصح الإجارة (1)مدة الإجارةمير وإن جعل مدة الخيار من 

فإن سكن  ،بعدها أيضاا إل بإذن وليس له أن يسكن في مدة الخيار ول ،وقت مستقبل

وسواء الثلاث وسائر  ،لعدم صحة عقد الإجارة ؛لزمته أجرة المثل (2)بغير إذن أو بها

لعدم صحة الإجارة من  ؛«وإن سكن بطل خياره» :ول معنى لقولنا هنا ،المدة

 .الأصل

أو لنا  ،لي الخيار و» :أو قال ،ولم يعينها «ولك الخيار ثلاثاا » :وأما إذا أطلق بأن قال

لأن مع إطلاق مدة  ؛ذلك كما لو جعلت مدة الخيار من أول الشهر يكونفإنه  «ثلاثاا 

حملاا للإطلاق على  ؛ن مدة الخيار من أولهاووتك ،العقدن أولها وقت والإجارة يك

 والله أعلم. ،في مدة الإجارة ومدة الخيار :يعني ،ماوجه الصحة فيه

نحو أن  ،لأعمالاوهو إما في  (التخيير) :مما يدخل الإجارة الأمر الثاني(و)

أو على أن يزرع هذه الأرض أو  ،يستأجره على أن يخيط هذا الثوب قميصاا أو قباء

وهذا في التحقيق تخيير في العمل  ،ويكون الخيار للأجير ،هذه والأجرة واحدة

يط هذا تخعلى أن  :نحو أن يقول] ،وإما أن يكون التخيير في الأجرة .والمعمول فيه

 (3)[أو يكون التخيير في الأعمال والأجرة .الثوب بدرهم أو صاع كذا أو نحو ذلك

 ،والخيار للأجير ،بخمسة عشر ايط لي هذا الثوب بعشرة أو هذتخعلى أن  :كأن يقول

سواء كانت أجرته هي الأقل  ،لأنه مير متبرع فيه ؛فإن خاطهما معاا لزم له أجرة الأول

وهو متبرع  ،لأن الشروع في الأول اختيار له ؛ول شيء للثوب الثاني ،أو الأكثر

حيث يصح أن يستأجر  ة واحدة بأن أجر ميره في أحدهمافإن خاطهما في حال ؛بالثاني

أو يكون التخيير  .لأنه متبرع بالعمل فيه ؛ول شيء للآخر ،مالزم له أجرة الأكثر منه

أجرتك هذه الدار على  :كأن يقول ،في نوع الستعمال في العين المؤجرة مع الأجرة

                                                                            
 كأن يستأجر شعبان وله الخيار ثلاثاا من آخر رجب. )هامش شرح الأزهار(. (1)

 «. أو بها»بدل « أهلها»لعلها:  (0)

 المعقوفين ساقط من )ج(.ما بين  (3)



 577     يصح،)فصل(: في بيان ما يصح تأجيره وما لا

فإن مضت  ،فخمسة لبزوإن بعت فيها ا ،عشرة ةأنك إن قعدت فيها حداداا فالأجر

وذلك  ،والأصل براءة الذمة ،لأنه المتيقن ؛المدة ولم يفعل أيهما لزمه الأقل من الأجرة

وإن فعل في الدار . حيث يكون الخيار فيها للمستأجر ومضت المدة مع التخلية له

وإن ترتبا لزم  ،وللآخر أجرة المثل ،العملين معاا لزمه الأكثر من أجرة أحد العملين

 .وللآخر أجرة المثل ،للأول المسمى

إلى موضع كذا  :نحو ،للسير إليها (1)ويكون التخيير في المسافة لمستأجر المحمول

فإن  ،لمن سار بالجمال منهما كما يأتي فيمن يسير معها (2)الخيارويكون  ،أو موضع كذا

فإن التبس المتقدم فسدت  (3)شرط، والمراد بالشرط ابتداء العقدسارا معاا فلمن 

كلها صحيحة وإن لم يذكر الخيار  ، فهذه الصور(4)الإجارة بعد التحالف والنكول

في الأعيان المؤجرة فلا بد فيه من ذكر الخيار  (5)وأما التخيير .لأحدهما مدة معلومة

 أو ،ذه ولي الخيار في ثلاثة أيامتك هذه الحانوت أو هأكري :، نحولأحدهما مدة معلومة

 والله أعلم. ،فسدت كالبيع فإن لم يذكر خيار ،أو نحوها ،لك الخيار فيهاو

عرض تاستأجرتك على أن » :نحو أن يقول ،في الأجرة (التعليق)الثالث: (و)

فإن بعت بكذا فلك »أو  ،«فإن بعت وإل فلا شيء لك ،هذه السلعة مدة كذا بكذا

فإن  ،الشرط يصح ويصح العقد فإن تعليق الأجرة على هذا، «وإل فلا شيء لك ،كذا

 :يعني ،وإن باع ضمن ،لأنه إن لم يبع فهو أمين ؛تلف في يده قبل البيع فلا ضمان عليه

 .بأي الخيارات (6)وكذا لو رد عليه]إلى المشتري[ لو تلف تحت يده قبل التسليم 

فيكون الحكم لما وقع  ،وهذا التعليق للأجرة يدخل الإجارة الصحيحة والفاسدة

                                                                            
 ينظر ما معنى مستأجر المحمول؟  (1)

 (. 1/122في المخطوطات: ويكون التخيير. والمثبت ما في شرح الأزهار ) (0)

 في )ب، ج(: فلمن بدأ بالعقد.  (3)

 (. 1/122( )من هامش شرح الأزهار Íفإن تصادقا على اللبس فسدت من مير تحالف ول نكول. ) (4)

 في المخطوطات: وأما في التخيير.  (2)

 (: وإن رد عليه. 1/127في هامش شرح الأزهار ) (1)
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وسواء  ،(1)]المشتركين[ اءالتعليق في الأجرة على سائر الأجروكذا يصح  .به الشرط

شرط على الأجير ين أصح ، فيكان الشرط من جهة المستأجر أو من جهة الأجير

ن : أومن هذا القبيل ؛على ما قد عملله المشترك أنه إن لم يتم عمله كله فلا أجرة 

أو  ،ي ونحوه أنه إن ترك العمل قبل تمام السنة فلا أجرة له في الماضيشرط على الراعي

أنه إذا فسخ الإجارة قبل تمام المدة فله الأجرة له شرط الأجير الخاص على المستأجر ي

إن منعوه من العمل  (2)مكلو شرط الراعي أنه ،فإنه يصح العقد والشرط ،عليه كلها

 ونحو ذلك. ،بقية السنة فله أجرة السنة كاملة

ولهذا عدل في  ،وأما تعليق الإجارة نفسها بالشروط المستقبلة فإنه ل يصح ژ

 والله أعلم. ،فافهم ،فلو كان عقد الإجارة معلقاا لم يصح معه ،التمثيل لتعليق الأجرة

لأن المستأجر لها أمين ل يضمن ما تلف  ؛للعين المؤجرة (التضمين)الرابع: (و)

فإذا شرط عليه الضمان ضمن ما تلف ولو  ،والنسيان تفريط ،إل أن يفرط في الحفظ

ضمان الأجير المشترك  تضمينه ضامناا بعد لأنه يصير  ؛غير تفريط ولو بأمر مالبب

ن، وكذا إن شرط عليه الحفظ فإنه يضمن معه ضمان الأجير المشترك الم ن المضم  ضم 

ا ل بد من علم المستأجر و .ول فرق في ذلك بين الإجارة الصحيحة والفاسدة ،أيضا

لأن المستعير أخذ  ؛ل كالمستعير ،فيكفي عدم الرد مع العلم ،وإن لم يقبلبالتضمين 

 بخلاف مستأجر العين فهو أخذها لنفعه ونفع المستأجر ،سه فلم يشترط علمهع نفلنف

هنا بين أن يشترط الضمان أو الحفظ حال العقد أو بعده ول فرق  .ط العلمترشفا

 كالزيادة في الأجرة. كونيو ،فيلزم

وإذا شرط الحفظ في الإجارة الفاسدة فإن انتفع وحفظ وجب عليه أجرة  ژ

نه ل أجرة له ، إل أن العرف بخلاف ذلك فإوله أجرة المثل للحفظ ،للانتفاع ؛المثل

ويضمن ما ، ول لهوإن لم يفعل أيهما فلا أجرة عليه  .عليه وهو المقرر ،على الحفظ

إل أن يكون المفعول هو الحفظ  ،إن فعل أحدهما فقط وجب أجرة ما فعلهو ،تلف

                                                                            
 (. 1/121( وهامش شرح الأزهار )420ما بين المعقوفين من حاشية السحولي ) (1)

 في المخطوطات: أنه. والمثبت من حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار.  (0)
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 ، والله أعلم.للعرف بذلك كما مر ؛فلا شيء له عليه

أو يتلف  ينشقأو ينكسر أو  ،يحترز بها مما لو ضمن ما ينقص بالستعمال (غالباً )

بل  ،ن مير تفريط فإنه ل يضمنه وإن ضمنهم أو بدون المعتاد ،(1)بالستعمال المعتاد

فيلغو  ،وإن أطلق التضمين فإنه يضمن مع إطلاقه ما عدا ما نقص بالستعمال

كما ل يصح أن يضمن ذلك  ،تضمينه أثر الستعمال وتصح الإجارة ول تفسد بذلك

 والله أعلم. ،ةالمستعير كما في كتاب العاري

لها إلى موضع قبضها ل إلى  (الرد)على مستأجر العين المنقولة  (بيجو) چ

إن كانت العين مير منقولة وجب عليه (و)إل لعرف فلا يجب الرد  ،موضع العقد

هو  :وحد الفور (فوراً )ويكون الرد والتخلية لذلك  ،كالدار ونحوها ،لها (التخلية)

فيفعل ذلك من مير  ،في آخرها والتخلية   ،في انقضاء مدة الإجارة أن يتمكن من الرد  

وسواء كان ذلك  ،وسواء كان ذلك الشيء المؤجر مما ل مؤنة لحمله أو له مؤنة ،تراخ

بخلاف  ،فقد جعل عند انتهاء مدة الإجارة كالمستعير ،للعين أم ل اا المستأجر مضمن

ذا حيث ل يقضي العرف بأن مالك وه .الوديع فهو ل يلزمه الرد وإن شرط عليه

وحيث  ،ع ول يلزم المستأجر الردبتذلك العرف اب، فإن جرى العين المؤجرة ياتي لها

 يلزمه الرد سواء شرط عليه أم ل. ل يجري العرف بذلك

أو نحوها صار ماصباا  اا أو لم يخلها حيث تكون دار ،يرد العين المستأجرة (وإلا)

يلزمه  (و)غير جناية ول تفريط بولو  تالعين إن تلف]يعني[  (ضمن هو)وبذلك 

مدة  وتكون الأجرة من يوم انقضاء ،مثل ذلك الشيء المؤجر :يعني ه(أجرة مثل)

فتلزم  ،للتخليةإل مير المنقول من بقية في المدة ل تتسع في و ،الإجارة في المنقول

بتلك العين المؤجرة في  (وإن لم ينتفع)الأجرة من ذلك إلى أن يرد العين ويخلي الدار 

أن يترك  (إلا) مدة الغصب؛ إذ قد صار ماصباا بعدم فعل ما وجب عليه وإن لم ينقل

الشرع عدم  (2)يقضيحصل له  (لعذر)المستأجر للعين ردها أو يترك تخليتها وكان 
                                                                            

 له: المعتاد. بعد قو« أيضاا »في المخطوطات زيادة  (1)

 لعلها: يقتضي.  (0)
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 ،تضيق وجوب الرد معه فإنه ل يضمن العين لو تلفت معه بغير جناية ول تفريط

وسواء كان العذر لأمر يرجع إلى . فتلزمه حيث لم يفرغ الدار ولو لعذروأما الأجرة 

لعله إل  ،فإذا ترك التفريغ خوفاا عليها لزمته أجرة الدار ،العين كالخوف عليها أم ل

كما في  ،الأجرة (1)أن يسكن في الدار خوفاا عليها من ظالم أو نحوه فإنها ل تلزمه

 .كذلك (2)وأما الضمان فلا يضمن مطلقاا  .والله أعلم ،الدابة إذا جمحت

فيصير بعد ذلك  ،إما بأن يشرط على المالك بأن يأتي لها عند تمام المدة :والعذر

ومن ذلك  ،كالمخافة على نفسه أو ماله أو العين ،أو يعرض له مانع من الرد ،اا أمين

مجلس  :يعني ،وهو مجلس البتداء ،يهالك عن الموضع الذي يجب الرد إلميبة الم

وأما ميبة المستأجر عن  ،وكذا تعذر مواصلة المالك إليه ،القبض ولو كان داخل الميل

فإذا حصل شيء من ذلك سقط  ،ونحو هذه الأعذار. مجلس البتداء فليس بعذر

وأما أجرة مير الدار فلا تلزمه  ،ل الأجرة للدار حيث لم يفرمها فلا تسقط ،الضمان

  ذلك في حق الدابة ونحوها.إن لم يستعمل تبعاا للضمان في

نقضت المدة ولم يردها فإن انتفع أو لم يفرغ الدار ونحوها لزمته اإذا : 

 إليها،وسواء كان العذر لأمر ل يرجع إلى العين أو  ،أمكن الرد أم ل ،أجرة المثل

وإن لم ينتفع وفرغ الدار ونحوها فإن لم  ،وإن تلفت ضمنها ،ويكون كالغاصب

الرد لغيبة المالك عن موضع القبض أو لخوف على نفسه أو ماله أو العين  يتمكن من

وإن أمكنه الرد ولم يفعله لزمه الضمان والأجرة  ،فلا شيء عليه ل ضمان ول أجرة

 كجحد الوديعة. ،وإن لم ينتفع وإن لم يجدد النقل

المستعير أنه انتفع وإذا قدم المالك من الغيبة بعد مدة وادعى على المستأجر أو  ژ

وإن كانت مشغولة فالقول  ،فإن كانت مفرمة فالبينة عليه :أو لم يفرغ نظر في حالها

 ، والله أعلم.فتأمل ،قوله

                                                                            
 ( عليها تقرير القاضي زيد فقط.1/111في هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. 1/111( )من هامش شرح الأزهار Íسواء رجع العذر إلى العين أو إلى ميرها. ) (0)
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وذلك أجرة الحمل في رد  ،مؤن الرد :يعني (مؤنهما)يجب على المستأجر (و)

فتكون أجرة من ينقل منها  ،لتخلية للداراوكذلك مؤنة  ،المؤجر إن كان لحمله مؤنة

فتكون هذه الثلاثة الأمور  ،للدار (مدة التخلية)كذلك (و)المتاع على المستأجر 

فإن  ،فيأخذ في تفريغ الدار ونحوها في بقية مدة الإجارة ،على المستأجر :يعني (عليه)

لم يفرمها إل بعد مضي مدة الإجارة أو كان بعض التفريغ بعد مضيها ضمن العين 

وأما مدة رد المنقول فتكون من مير مدة  . ا للمدة الزائدة على مدة الإجارةوأجر

 للعرف في ذلك. ؛فيشرع في السير لرده بعد انقضاء المدة ،الإجارة

ليرد  ؛وإذا حصد المستأجر زرعه من الأرض فعليه قلع ما بقي من أصوله ژ

ولعله  ه،وهذا حيث ل يجري العرف بخلاف .وجوب تفريغ الدار، كالأرض فارمة

لها حتى يرفع أصول الحرث فهو ل يلزم المستأجر بعد حصد الزرع  ،العرف الآن

 والله أعلم. ،فتأمل ،الزرع

كما يجب على المكتري في  ،مدة الإجارة لقبل أو لخلاءوعلى المكري تفريغ ا ژ

ه المكتري ثم إذا ملأ ،النتفاع ليتمكن المكتري من ؛وكذا يفرغ الدار ،مدة الإجارة

فإذا انقضت المدة لزمه تفريغه  ،به ليتمكن من النتفاع ؛فهو الذي يفرمه إن أحب

إل أن يجري عرف  ،كما مر أنها تكون مدة التخلية من مدة الإجارة ،قبل مضيها

 بخلاف ذلك عمل به.

والدابة ونحوهما ر على العبد المستأج   (الإنفاق)يجب على المستأجر  (لا)و چ

فإذا  ،كالوديعة والعارية ،يضاا فهي على المالك للحيوان مدة الإجارة ومدة الرد أفي

لأن النفقة تكون من جملة  ؛كان العرف أنها على المستأجر كانت الإجارة فاسدة

وله أجرته فيما قام به  ،أجرة ما انتفع به هفتلزم ،فتفسد لذلك ،وهي مجهولة ،الأجرة

وكذا لو شرط عليه إصلاح الدار . وقيمة ما علف البهيمة مما هو معتاد ،من المؤنة

 لت التي أصلح بها مما هو معتاد.وقيمة الآ ،فتكون له أجرته فيما أصلح من الدار

 ،لعدم الجهالة ؛وإل صحت الإجارة ،ومدته معلومة اا هذا إن لم يكن الإنفاق معلوم

 والله أعلم. ،ستئجار على الإصلاحشروط صحة ال لوكذا في إصلاح الدار مع كما
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 :في أحكام إجارة الأعيان :(فصل)
لمالك العين إذا  (أجرة الأعيان)يستقر ملك  :يعني (إنما تستحق)أنها  (و)

في تلك العين المؤجرة في جميع تلك  (المنافع)المستأجر  (فاء)باستيأجرها من ميره 

لزمه بعض الأجرة باستيفاء البعض من المنفعة وي ،المدة المضروبة في عقد الإجارة

بين العين المؤجرة  (الصحيحة التخلية)لم يحصل استيفاء إل أنها قد حصلت  (أو)

وتكون التخلية صحيحة وإن لم  ،والمستأجر لها في جميع المدة المضروبة في الإجارة

تكون صحيحة  فهي هنا تخالف التخلية في المبيع فلا ،يكن المؤجر قد قبض الأجرة

 .إل بعد قبض الثمن كما مر

ففي المنقول بحضوره في  ،والتخلية الصحيحة هنا على ما جرت به العادة

وإن لم يكن  ،لق المنقول بتسليم المفتاح في المغوفي مير ،مكان حضوره؛ لإالمجلس

ومن التخلية تفريغ المنزل ونحوه مما فيه ليتمكن  ،فبالتخلية بين المستأجر وبينهاا لقغم

وإذا  .وقد مر قريباا  ،وتكون مدة التفريغ قبل مدة الإجارة ،المستأجر من النتفاع

بخلاف  ،فتخليتها بمضي مدة يمكنه القبض فيها]منه[ استأجر داراا وهي على مسافة 

 ر.لأن المنقول يمكن حضوره كما م ؛وهذا في مير المنقول ،المبيع

 هول يضمن ،إن تلف بغير تفريط وجب إبدالهف ،وعلى المكري تسليم المفتاح ژ

 .وعلى المكري إبداله ،وإن كان بتفريط كالضياع أو نحوه ضمنه المكتري ،المستأجر

كأن  ،جرةمن الأ في المدة لم يلزم المستأجر شيء وأما إذا لم تكن التخلية صحيحة

وهو ل يمكن فتحها من دونه إل بمشقة ومؤنة  ،المفتاحيسلم  يسلم الدار مغلقة ولم

ول  ،ول يلزم المكتري فك الغلق .ول تلزم أجرة ،فلا يصح التسليم -ولو يسيراا 

فإن فعل أثم  ،وليس له كسر الغلق ،فإن فعل جاز ولزم الكراء ،التسلق من الجدار

ا المالك فيلزمه وأم .لصحة التخلية بعد الكسر ؛وضمن أرش الكسر ولزمه الكراء

ن للمستأجر ولية في فعل وفإن لم يفعل فلعله يك ،لتحصل التخلية ؛أكثر منهوالكسر 

 فتأمل. ،ذلك

فلو كان ل يمكنه فتحه بذلك  ،لذي يمكنه الفتح بهويعتبر تسليم المفتاح ا ژ
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ة أمر ميره من مير مرامة ول منّ فإن أمكنه ي :المفتاح لبلاهته وهو يمكن أكثر الناس

 وإن لم يمكنه لم يلزمه. ،لزمه الكراء

بالعين المؤجرة فإن كان لحبس المستأجر عنها لم  (نتفاعفإن تعذر الا) چ

الدابة عن  كأن تعجز (لعارض في العين)وإن كان  ،(1)يسقط شيء من الأجرة

فإما أن يكون الخراب  ،أو بعض العين المؤجرة أو نحو ذلك ،أو تخرب الدار ،السير

إن كان قبل القبض بطلت الإجارة ولو أمكن  :أو نحوه قبل القبض أو بعده

 )بحصتها(من الأجرة  سقط()ووإن كان بعد التسليم لم تبطل الإجارة  ،الإصلاح

بقدر ما فات من سكن ول ي ،يعني: بحصة المتعذر من النتفاع في مدة الإجارة

كما لو سكن أحد الشريكين من مير  ،لا تضمن بمثلهافلأنها من ذوات القيم ؛ المنافع

وهذا حيث  .ن يستحق الأجرة بحصتهكول ،مهايأة لم يكن للثاني أن يسكن بقدرها

ورضي بها  -ةنحو الملاح-وإن كان في الصفة  ،كان النقص من المنازل في الدار

 من المسمى. الصفة لم ينقص شيء المستأجر ناقصة في

إن انهدمت كلها  ،إما أن تنهدم كلها أو بعضها :نحوها وأونقول في انهدام الدار 

 ،لكنه يسقط الكراء ما دامت خراباا  ،وبعده ل تبطل ،يم تبطل الإجارةلفقبل التس

وهكذا في الغصب لو انهدمت المغصوبة ولم يبق لها نفع فإنه يسقط الكراء لمدة 

وإن  .لأنه يتجدد قبل الإعادة ؛أبطل خيارهتري الفسخ ولو ويكون للمك .الخراب

به  بقي منها يخير المكتري بين الرضا والذي ،خرب بعضها فالكلام فيما خرب كما مر

 .بحصته من الكراء وبين الفسخ مهما أمكن النتفاع به

لكنه يلزم  ،ول فرق في ذلك بين أن تخرب الدار بفعل المكتري أو المكري أو الغير

 .ل عمار ا ،راب إذا هو بفعلهي أرش الخترالمك

 .(2)ول خيار للمالك في الفسخ حيث يخير المكتري ولم يفسخ

                                                                            
 (.1/117إن لم يفسخ. )هامش شرح الأزهار  (1)

 ( مذهبة للقاضي زيد فقط. 1/117هذه في هامش شرح الأزهار ) (0)
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وحيث ت غصب الأرض أو الدار المؤجرة فحيث يمكن المستأجر منع  ژ

الغاصب واسترجاع الدار منه بغير عوض ولم يفعل يلزمه الكراء حيث يكون بعد 

ت على الكراء طابت فإن زاد ،وله الرجوع على الغاصب بأجرة المثل ،القبض كما مر

وهي  ،فيضمنها بقيمتها له ،لأن الغاصب هنا أتلف عليه منافعها وهي مملوكة له ؛له

لأنه لم يتمكن من  ؛وحيث ل يمكنه ذلك فلا كراء عليه لمدة الغصب ،أجرة المثل

 ، والله أعلم.لمثلوللمالك مطالبة الغاصب بأجرة ا ،النتفاع كما مر

من النتفاع ]المستأجر[ للعين المؤجرة التي لم يتمكن  ((1)على المالك)يجب (و)

 ،ل قبله فهي تبطل الإجارة كما مر ،لها إذا تعذر النتفاع بعد التسليم (الإصلح)بها 

 فيجب على ،ووجوب الإصلاح عليه هو ليتمكن من النتفاع بها في مدة الإجارة

فإن أعادها  ،وتكون مثل المنهدم قدراا وصفة ،هاانهدمت إعادة بنائ رب الدار إذا

 المكتري بين سكناها فيما بقي من المدة على مير صفتها الأولى خيّر  (2)]الكل[المالك 

 المكتري بين بحصتها من الأجرة وبين الفسخ، وإن أعاد المالك البعض فقط خيّر 

 .به بحصته من الكراء فيما بقي من المدة وبين الفسخ الرضا

ويستثنى له ما يستثنى للمفلس مير هذه  ،وإنما يجب على المالك الإصلاح مع اليسار

 ،ب عليهيجل إن فسخ فلا  ،وأيضاا هذا حيث ل يفسخ المستأجر ،ويصلح بالزائد ،الدار

ولو أسقط خياره كان له  ،ل بعده ،وللمستأجر الفسخ قبل إعادة البناء ،وهو ظاهر

ويثبت للمستأجر  .كخيار تعذر التسليم في المبيع ،منهدمة (3)الفسخ ما دامت الدار

 ،ول يحتاج إلى إذن الحاكم ،(4)ويرجع على المالك ،الإصلاح لغيبة المالك أو لتمرده فقط

 والله أعلم. ،«لشرعكل عين لغيره في يده بإذن ا (5)وكذلك مؤن» :وهو الذي مر

                                                                            
 . )هامش شرح الأزهار(.Êونحوه المتولي (1)

 ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.  (0)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو بعضها. ) (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íإن نوى الرجوع. ) (4)

 في المخطوطات: وكذا في كل عين. والمثبت هو لفظ المتن.  (2)
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أو لم يبق من  ه،على المالك الإصلاح للعين المؤجرة لإعسار (فإن تعذر) ژ

 (المدة)بعض  (في)وكذا لو قل ماء الأرض  ،المدة ما يتسع للإصلاح أو النتفاع بعده

ر حيوان ،أو ملب عليها حتى أفسد الزرع في بعضها  (1)حسرمرض أو ف اا أو كان المؤج 

بقدرها سكوناا أو  (2)عنهاول يعتاض  ،(بحصتها)من الأجرة المسماة  (سقط)

 .انتفاعاا 

أن الحانوت أو نحوها إذا تعطلت شهراا  :صيص للحط من الأجرةوكيفية التح

ويقسم المسمى  ،باقي الشهور ثم ينظر كم أجرة ،نظر كم أجرة مثله في تلك اليام

وأجرة المثل  ،جرة الحانوت ثلاثة أشهر أربعين درهماا أأن تكون  :نحو ،على ذلك

 ،فهي نصف أجرة المثل ،نهور الذي تعذر النتفاع فيه ثلاثووأجرة أحد الش ،نوست

كل واحد خمسة وأجرة  (4)وإن عطل أحد الشهور ،(3)فيحط من المسمى النصف

 وعلى هذا يكون القياس. ،فيحط ربع المسمى ،عشر فهي ربع أجرة المثل

عليه إصلاح ما تغير من مير البناء  وكما يجب على المكري إصلاح الدار يجب ژ

وإصلاح بئر الماء إن كان  ،ويجب عليه تطيين ما يحتاج إلى تطيينه ،كالأبواب ونحوها

فإن لم يفعل كان للمستأجر إصلاح ذلك ويرجع  ،ليتمكن المكتري من النتفاع ؛فيها

يفعل ذلك  فلو جرت العادة بأن .وإل فلا كما مر قريباا  ،على المكري إن ماب أو تمرد

المكتري كما هو العرف الآن في إصلاح داخل البيت بالملاج ونحوه مما يمنع من 

لأنه يكون  ؛كانت الإجارة فاسدةذلك تعذر النتفاع للمطر ونحوه أو شرط عليه 

جارة الدابة لو شرط عليه علفها أو جرى وكما مر في إ ،وهي مجهولة، من جملة الأجرة

لدور والدواب ونحوها إذا شرط ذلك على المستعير أو وكذا في عارية ا ،به العرف

 مايفوله أجرته  ،فيلزمه أجرة ما انتفع به ،جرى به العرف كانت عاريتها إجارة فاسدة

                                                                            
 في المخطوطات: حبس. ولعل الصواب ما أثبتناه.  (1)

 في )ب، ج(: عليها.  (0)

 وهو عشرون. (3)

 الشهرين. ظ (4)
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به، وكذا يلزم له قيمة ما علف الدابة  ،إل أن العرف بخلافه كما مر ،أصلح من الدار

فلا يضمنها  ؛على ما فعل اا ل أجير ،لأنه المقصود ؛لها اا وهو يكون مع ذلك مستأجر

 إذا تلفت.

ذا فله الخيار في الفسخ إ (2)حقاا أو  عن النتفاع ظلماا  (1)ل المكتريوإذا شغ چ

وإذا لم يفسخ  ،وإن لم فلا خيار له ،ميره ويحضر معه كان عادته يعمل بنفسه أو يأمر

إل أن يفسخ أو لم  ،لم يمكنه (3)وكذا إن ،لزمه الكراء إن أمكنه يستنيب ميره للعمل

 على وجوه أربعة: (4)والمسألة ،يمكنه الفسخ

فإن كان عادته تولي الزرع ونحوه بنفسه أو  ،الأول: أن يمكنه الفسخ والستنابة

ول  كان ل يحضروإن  ،فإن لم يفسخ لزمته الأجرة ،يحتاج إلى حضوره فله الفسخ

 بنفسه فلا فسخ. يتولى

يمكنه الفسخ ول الستنابة فإن الأجرة تسقط بغير فسخ كانقطاع الثاني: أن ل 

 المنفعة.

 .(5)الثالث: أن تتعذر الستنابة ويمكن الفسخ فكالثاني

لأن المنافع  ؛جرة تلزمه ولو كانت عادته أن ل يستنيب، فإن الأوالرابع: عكسه

 والله أعلم. ،تلفت تحت يده

وكذا في  ،بأن أجرها منهما جميعاا  (لاثنين)عقد إجارة في داره  (وإذا عقد) چ

فلا  ،لثاني لآخراالعقد  هبأن عقد للأول ثم فعل بعد (فللأول إن ترتبا)دابته ونحوها 

وإما إذا  ،لعقد لهاوهو السابق  ،وقد استحق منافعها الأول ،حكم لتأجيرها من الثاني

                                                                            
 (. 3/422لعله يستقيم إذا استأجر أرضاا للزراعة مثلاا. )من هامش البيان  (1)

 ( نقلاا عنها. 3/422( وهامش البيان )423في المخطوطات: ظلماا أو خطأ. والمثبت من التذكرة ) (0)

 .«إذا»في )ج(:  (3)

 .«فالمسألة»في )ج(:  (4)

الأجرة هنا إل أن يفسخ أو يتعذر الفسخ. هذا معنى ما في هامش البيان  Êليس كالثاني، فلا تسقط (2)

 بقوله: وكذا إن لم يمكنه..إلخ.  (. وقد ذكره المؤلف قبل أسطر3/422)
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من أو جميع دابتي  جميع داريأجرت » :كأن يقول ،بل وقعا في وقت واحد ،لم يترتبا

أو  ،أو يؤجرها وكيلاه في وقت واحد من اثنين ،جميعاا  (1)لانقبفي «منكماكل واحد 

فإن الإجارة في الصورتين  -التبس أصالة هل ترتب العقدان أو كانا في وقت واحد

وإذا أراد المالك تصحيح العقد لأحدهما فلا بد من  .ستحق لأحدهماتجميعاا تبطل ول 

صح يفإنه  «أجرت داري منكما» :وأما إذا قال .لبطلان الأول ؛استئناف عقد آخر

 الخيار. (2)لهما ويثبت

المستأجر  ثم عقد المالك بعد لشخص آخر فأجازهإذا علم تقدم أحد العقدين (و)

ل  هأن المالك عقد الثاني لنفس :يعني (ته عقد المالك لنفسهإجاز)فإن كانت  ،الأول

ة من الأول تلك الإجازفإذا أجازه المستأجر الأول كانت  ،لصاحب العقد الأول

 ،للعقد الثاني (لا إمضاء)بينه وبين المالك للعقد الأول  (فسخ)لعقد المالك الثاني 

عقد العقد  لأن المالك لما ؛فيحتاج المالك إلى تجديد عقد بينه وبين المستأجر الثاني

ة المستأجر ؛ فتكون إجازللعقد الأول من جهته اا الثاني عن نفسه كان ذلك فسخ

 اا،وعقد اا وإنما فرق بين هذا والهبة فكان العقد الثاني فيها رجوع ،الأول متممة للفسخ

مير  الفسخفكان  ،الموهوب له الثاني فيها ل يحتاج إلى رضا لعقدلأن الهبة ا ؛ل هنا

بل إذا كانت مما يصح الرجوع فيها فإن الفسخ وقع بمجرد  ،متوقف على إجازته

فصح عقده  ،فلم يتم العقد الثاني إل والعين في ملك الواهب ،ابتداء العقد الثاني

وهي  -بخلاف هذا فإنه عند أن لفظ بالعقد الثاني كان المعقود عليه ،الثاني لذلك

فكانت شرطاا في  ،فلم يتم الفسخ إل بالإجازة ،لهفي ملك ميره ومستحقة  -المنافع

 والله أعلم.  ،فتأمل ،والمشروط ل يتقدم على الشرط ،صحة الفسخ

ول للمالك الإجازة من الأ عن المستأجر الأول ولحقت ك الثاني  المال فلو كان عقد  

ة الأول ول إجاز ،لأنه لم يعقد عن نفسه ؛فإنه ل يكون عقد المالك الثاني ابتداء فسخ

                                                                            
 في )ب، ج(: فيبطلان. وهو تصحيف.  (1)

 (. 1/113في المخطوطات: له. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (0)
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فيبقى العقد الأول صحيحاا والثاني موقوفاا  ،لأنه لم يعقد المالك أيضاا لنفسه ؛متممة

فإن أجاز عن نفسه ابتداء أو بعد أن أجاز للمالك أو  ،على إجازة المستأجر عن نفسه

فإن لم يكن قد قبض العين المؤجرة لم تصح الإجارة منه للثاني وبقيت  :أطلق الإجازة

وإن كان قد قبض صحت منه الإجازة للثاني واستحق الأجرة لنفسه  ،لىالإجارة الأو

ير لأن تأج ؛ولو كانت بأكثر مما استأجره به ولأكثر مما استأجر العين له من العمل

وأما إذا قصد  .وسيأتي أنه يصح ذلك مع الإذن من المالك ،المالك عنه كذلك كالإذن

لنفسه صح العقد الثاني عن المستأجر  (1)الأولالمالك بالعقد الثاني لنفسه وأجاز 

ة هنا من الأول من مير وتلحق الإجاز .لفضولي وقصد عن نفسهكما لو باع ا ،الأول

ويعتبر في إجارة هذا العقد أن  .كما في الغصب (2)فرق بين القيمي والعرض والنقد

لأنه عقد عن  ؛لأن تأجير المالك هنا ليس بإذن ؛، وإل لم يصح ولغاكون لمثل وبمثلت

 فهذه أربع صور: ،نفسه

ل  اا العقد له فيكون فسخ الأولى: حيث عقد المالك عن نفسه وأجاز الأول

 هار.صورة الأز (3)، وهيإمضاء

الثانية: حيث عقد المالك عن نفسه وأجاز الأول لنفسه أو أطلق صح الثاني 

 ين أم ل.وسواء كانت الأجرة مما يتع ،للمستأجر الأول إن كان بمثل ولمثل

الثالثة: أن يعقد المالك للمستأجر ويجيز المستأجر الأول لنفسه صح العقد الثاني 

 .د قبض لغافإن لم يكن ق ،(4)لأكثرو ،إن كان قد قبض ولو بأكثر

ول عن المالك كان موقوفاا حتى عقد المالك عن المستأجر ويجيز الأالرابعة: أن ي

 ولو بأكثر ولأكثر. ومتى أجاز صح له ،يجيز المستأجر عن نفسه

                                                                            
 في المخطوطات: وأجاز الثاني. والصواب ما أثبتناه.  (1)

 (: من مير فرق بين العرض القيمي والنقد. 1/171لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 )*( أي: في الأجرة. 

 .«وهذه»في )ج(:  (3)

 في المخطوطات: أو لأكثر.  (4)
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 بأن عقده المتقدم حكم إذا التبس المتقدم عقده منهما بعد أن علم فأيهما بيّن  (ثم)

لها  (للقابض) (1)تقدم حكم بالماهأحدفإن لم يبين بذلك أحدهما وكان قد قبضها  ،له

فيحكم له بها مع  ،لأن قبضه لها أمارة التقدم ؛بسبب آخر امنهما ولو كان قبضه له

كن في قبض يإذا لم  (ثم) اا فإن نكل فكما لو لم يكن قابض ،يمينه أن عقده المتقدم

المتقدم حكم  هأو كان في قبضهما جميعاا فإن أقر المكري لأحدهما بأن عقد ،أحدهما

ويمين المكري إن طلبت لوجوب  ،بأن عقده المتقدم :مع يمينه أيضاا  (للمقر له)

يعلم  (لاإو)وإن نكل المقر له فكما لو لم يقر له  ،فإن نكل لزمه الستفداء ،الستفداء

فمن  -ول أقر المالك لأحدهما ،ول كانت العين في قبض أحدهما ،تقدم أحدهما

 (اشتركا)أطلقا ونا وإن حلفا أو نكلا جميعاا أو بيّ  ،حلف منهما وامتنع الثاني حكم له

لأن ذلك  ؛(2)ولهما الخيار في الفسخ ،وكانت بينهما نصفين ،جميعاا في منافع العين

لأنه قد بطل حقه من  ؛فلو فسخ أحدهما ولم يفسخ الثاني لم يستعمل إل نصفها .عيب

 ،فإن كانت الجمال مثلاا شفعاا اقتسماها :ولم يفسخا نوحيث يشتركا. النصف الآخر

بعرة حملا جميعاا على الجمل وإن كانت وتراا نحو ثلاثة أ ،والقسمة في الشفع ظاهرة

إذ لو أمكن  ؛الإفراز ولم يتأت   تاختلف وأ ،وذلك حيث استوت أجرة المثل ،المنفرد

ان كرض مولم يفت بذلك  -وأجرة بعيرين نصفاا  ،كأن تأتي أجرة بعير نصفاا -الإفراز 

 فإن الأجرة إذا اختلفت ولم يتأت ،ويأتي مثل هذا في الشفع. ما لو كانت شفعاا  مثل

والمسألة مبنية على أن . فيه مع ذلك الإفراز للأبعرة كان مثل الوتر الذي يمتنع

لأنها لو عينت الأحمال كان على الأجير  ؛ل في الأحمالمال، الإجارة متعينة في الج

 والله أعلم. ،فتأمل، (3)أو كراء أو ميرهماشراء حملها على تلك الجمال أو ميرها 

 الجمالوذلك كأن تكون  ،أو نحوها (4)الجماليحصل من الشتراك في  (إلا لمانع)

                                                                            
 في المخطوطات: بالمتقدم.  (1)

 (. 1/173ل للمؤجر. )من شرح الأزهار  (0)

 (. 1/173أي: عارية. )من هامش شرح الأزهار  (3)

 في المخطوطات: الأجمال. في هذا الموضع والموضعين اللذين بعده.  (4)
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أو  ،مع أن طريقي المستأجرين مختلفة ،الإفراز ، أو مختلفة ولم يتأتستوية أجر اوتراا م

ولو كانت الجمال بالإفراز وطريقهما مختلفة وعادة المالك السير مع  (1)يمكن قسمتها

فإن تعذر الشتراك كذلك أو نحوه  ،لأنها تلحقه مؤنة في الطريق ؛عادته أن يستنيب

ت طريقهما دفلو اتح ،تاج إلى إبطال بالتفاسختحول  ،التعذر نفسفإنها تبطل الإجارة ب

 والله أعلم. ،بعد بقدر حصتهلألبعد في المسافة فإنه يحمل إل أن أحدهما أ

 للعين التي استأجرها بشروط أربعة: (وللمستأجر القابض التأجير) چ

للعين المؤجرة  فيكون قبضه «القابض»بقوله:  ¦الأول: ما أشار إليه الإمام 

 ل قبله فلا يصح. ،بعد القبض]التأجير[ فصح منه  ،لمنافعها اا قبض

يلزم المؤجر  إذ ؛ل منه فلا يصح ،لها إليه (إلى غير المؤجر)الثاني: أن يؤجرها 

ا[سلمها توالعقد الثاني يقتضي أن ي ،بالعقد الأول التسليم للعين مستمراا  ]مستمرا
(2) ،

باا ومطال باا  لأن  ؛ولم يقل إلى مير المالك «إلى مير المؤجر» :وإنما قال .فيصير مطال 

فلو أن الوكيل أجر وأضاف إلى من  .(3)مالك كالمتولي والوكيلمير المؤجر قد يكون 

تعلق به إذ ل مانع حيث ل  ؛أن يؤجر منه]من المستأجر[ ه بالتأجير فإنه يصح وكل

 الحقوق.

 ،على عمله (4)ن الأجير استأجره، ثم إعلى عمل اا وأما من استأجر أجير ژ

وكذا في المر ن إذا رهن  ،وكذا في المضارب إذا دفع المال إلى المالك مضاربة ثانية معه

فإنها تصح هذه  -يرهنه ثم رهنه مع المعيرلوكذا فيمن استعار شيئاا  ،الرهن مع راهنه

 والله أعلم. ،فتأمل ،جرةوبين مسألة العين المستأ اإذ ل علة تربط بينه ؛الصور كلها

فلا يصح أن يؤجرها  ،تلك العين له من العمل أو دونه (لمثل ما اكترى)الثالث: 

 لعمل أكثر.

                                                                            
 .«قسمتهما»في )ج(:  (1)

 (. 1/172ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (0)

 (.1/174هامش شرح الأزهار ) والمثبت من «والولي»ل النسخ: ك (3)

 أي: استأجر المستأجر له. (4)
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ل بأكثر فلا  ،ه أو دونهاالأجرة التي استأجرها ب (بمثل)الرابع: أن يؤجرها (و)

 .لأنه كزيادة الأجرة ؛لم يشرط عليه . وليس له أن يشرط الضمان إنيصح

 ،وسواء أذن له المالك أم ل ،فمهما كملت هذه الشروط جاز له وصح أن يؤجرها

لمثل  كالعارية فهي جائزة من المستأجر للعين وإن لم يأذن له المؤجر له إذا أعارها

أراد أن يؤجرها  وأ ،يكن المستأجر قد قبض العين (لاإو) .وإل فلا ،العمل أو دونه

ولو أذن له المالك في التأجير قبل القبض فلا تأثير  ،يجوز له ذلك (فل)من المؤجر له 

وكذا لو أراد أن يؤجرها لأكثر من العمل  ،كما ل تأثير لرضاه لو أجرها منه ،لإذنه

إلا )الذي استأجرها له أو بأكثر من الأجرة التي استأجرها به فليس له أيضاا 

للإذن  ؛من المالك للعين لو أذن للمستأجر أن يؤجرها بأكثر أو لأكثر صح ((1)بإذن

 من مالكها.

 ،لأن العقد مير صحيح ؛ذا أكراه بزائد بغير إذن فإنه يرد الزائد لصاحبهإو ژ

ول يستحقها هو ول المالك ولو  ،الزيادة لصاحبها فإذا كانت أجرة المثل أكثر ردّ 

 ،والمنفعة مير مضمونة عليه ،لأن الزيادة في مقابلة المنفعة ؛ة عليهنكانت الرقبة مضم

كالمبيع  ،أن الدار إذا انهدمت أو مصبها ماصب سقطت الأجرة (2)ويدل على ذلك

 فتأمل. ،ف أو مصبه ماصبتلإذا 

وقرار الضمان على الثاني إن  ،هنوإذا أكراه بزائد بغير إذن ثم تلف فإنهما يضمنا ژ

 وإن لم فعلى الأول. ،علم بالزيادة أو جنى

في العين  (زيادة مرغب)كانت الزيادة في الأجرة لأجل حصول  (أو) ژ

أو  ،صيصه للدار المؤجرةأو تج، نحو حرثه للأرض ،المؤجرة فعلها المستأجر الأول

ل لو  ،يأذن له المالك (3)فإنها تجوز له الزيادة في الأجرة وتطيب له وإن لم ،نحو ذلك

لمرمب اول تأثير لزيادة  ،زاد في العمل لأجل زيادة المرمب فلا يصح إل بإذن المالك

                                                                            
 (.1/171(. )هامش شرح الأزهار Íأو إجازة. ) (1)

 أي: أن المنفعة مير مضمونة. (0)

 صوابه: إن لم.  (3)
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وإذا فعل زيادة المرمب بغير إذن وانقضت مدة الإجارة كان  .إل لزيادة الأجرة فقط

العين  منا نقص م وعليه أرش ،كالأبواب ونحوها ،له فصل ما يمكن فصله

 اا ول شيء له عوض ،ص ونحوه فليس له فصلهل يمكن فصله كالج ل ما ،للفصل

 .ول يستحق زيادة الأجرة ،فإن كان بإذن المالك رجع بالغرامة ،عنه إل بإذن المالك

 ،لأنها قد صارت للمالك ؛(1)الزيادة بإذن المالك فعلوليس له أن يؤجر بفوق إذا 

 ما مرم على المالك.بوثبت له الرجوع 

وسواء  ،ميره ه منمن استأجره أن يؤجر، فلويدخل في ذلك الأجير الخاص ژ

وكذا في  ،ه ول يعير أيضاا ل المستعير فليس له أن يكري من مير .كان حراا أم عبداا 

ولهذا ل تورث  ؛لأنه ل يملك المنفعة ؛الموصى له بالمنفعة فليس له أن يكري من ميره

 والله أعلم. ،عنه

 )يدخل عقد علىفلا  ،يصح عقد الإجارة على وقت مستقبل (ولا) چ

يصح أن يعقد لا فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة كشهر رجب مثلاا ف عقد(

وسواء أجرها في شعبان من مير  ،بمنفعتها في شهر شعبان بعد انقضاء المدة الأولى

لأن هناك  ؛«إذا عقد لثنينو»هذا تكرار لما تقدم  :ل يقال .منه وأالمكتري الأول 

سواء عقد بها في  :ولذا قلنا ؛وهنا عقد على وقت مستقبل ،المدة المعقود عليها واحدة

 .الوقت المستقبل من الأول أو من ميره

 ن العقد فيهونحو إدخال العقد على العقد مما يك :يعني (أو نحوه): ¦وقوله 

وذلك حيث تكون العين فارمة وأجرها لوقت مستقبل فإن  ،على وقت مستقبل

سواء في و .«الشهر لبعت منك داري أو» :لغيره كما في البيع لو قال ،ل يصح كذل

إذا جاء رأس الشهر الفلاني فقد أجرتك  :نحو ،العقد على وقت مستقبل (2)علقهذا 

                                                                            
(: وأما إذا أذن المالك بالزيادة فإن كانت الغرامة منه فلا 1/177حاشية في هامش شرح الأزهار )لفظ  (1)

يزيد إل بإذنه، وإن كانت من المستأجر استحق الزيادة من مير إذن المالك، إل حيث له الرجوع على 

 (. Íالمالك فإنه يحتاج إلى إذن المالك. )

 .إلخ. في )ج(: وسواء علق في هذا العقد. (0)
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أجرتك الآن  :أو جعل العقد ناجزاا في الحال إل أن مدة الإجارة مستقبل نحو ،داري

 فتأمل. ،كلهداري في شهر كذا فلا يصح في ذلك 

وسواء كان  ،فإنه يصح عقد الإجارة فيها على وقت مستقبل (إلا في الأعمال)

والفرق بين  ،وسواء كان فيه إدخال عقد على عقد أم ل اا،أو مشترك اا العامل خاص

 .بخلاف المنفعة فهي متعلقة بالعين ،أن الأعمال تثبت في الذمة :الأعيان والأعمال

 ،ثوب بعده ةعلى خياط (1)يستأجرهثوب ثم  ةأن يستأجره على خياط :وصورة ذلك

وكأن يستأجره على أن يحج عنه هذا العام وإجارة أخرى على أن يحج عنه في العام 

كأن  ،وكذا حيث ل يكون فيه إدخال ،على عقد اا هذا حيث يدخل عقد .القابل

 عنه في العام القابل أو نحو ذلك.أو للحج  ،يستأجره أن يخيط له ثوباا في يوم كذا

إذا جاء رأس  :نحو أن يقول ،ل إذا علق العقد فلا يصح ،هذا حيث علق العمل

 والله أعلم. ،تخيط لي هذا الثوب كالشهر فقد استأجرت

 ،لهما في عام واحد ين وأراد أن ينشئيحترز بها مما لو استأجره اثنان بحجت (غالباً )

فإن رضوا صح حيث استأجرا  ،فإن ذلك ل يصح ،ولم يرض المستأجران بذلك

وليس للوي  أن  ،فيصح مع رضاهما ،أو وصيين أذن لهما ،لنفسهما لعذر مأيوس

، كأن يعينه لأن السير مقصود إل لمانع اا؛ميتعنه يرضى حيث يكون المستأجر 

. واحترز بها أيضاا من أن يعين الحجتين في عام واحد فإن ذلك ل يصح أيضاا . الموي 

كون في ذلك لول  كون العمل مستقبلاا لالمتناع في الصورتين ليس ا هذ :لكن يقال

 ،شريكتالشركاء بال رضا وإنما المانع في الصورة الأولى عدم ،إدخال عقد على عقد

 فتأمل. ،وفي الصورة الثانية لكون العمل مير مقدور شرعاا 

 ،واحدتين فإنه يصح أن يستأجر لهما رجل ومن أوصى بحج وزيارة كامل ژ

وكذا من أوصى بزيارة كاملة واستؤجر لها من يريد الحج  ،للعرف ؛وينشئ لهما جميعاا 

د يوصى بمال كثير وق .للعرف ؛عن نفسه فإنه يصح استئجاره لهما معاا في سفر واحد

                                                                            
 في المخطوطات: يؤجره.  (1)
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فيجب اتباع ما أراد الموي  بحسب قلة المال  ،ة فيفهم منه إرادة إفرادها بالسيرللزيار

فليس له جمعهما في ÷ وأما من استأجره اثنان لزيارة قبر النبي  .الموصى به وكثرته

فقد يستأجر  ،والمتبع العرف والمقاصد :قلت له بذلك. يؤذن نإل أ ،سفر واحد

والعرف الآن جار  ،لزيارات متعددة وهو يريد الحج عن نفسه اا واحد الجماعة رجلاا 

 .، والله أعلمفتأمل ،بذلك

وسواء  ،من الأعيان المستأجرة من دابة أو أرض أو ميرهما (وما تعيب) چ

عند المتسأجر أو انكشف معيباا من عند مالكه، وسواء كان تعيبه بفعل مير  تعيب

ه  ،ولزمه أرش العيب ،المستأجر أو بفعله ترك )وفإذا أراد المستأجر فسخه فسخ 

المستأجر لتركه  (خشيولو )عند علمه بالعيب  (1)هيترك الستعمال ل :يعني (فوراً 

وذلك نحو أن  ،فإنه إذا أراد الفسخ ألقى ذلك ،الذي كان محمولا عليه (تلف ماله)

ى ما له عليها من المال ولو لم فإذا أراد فسخها بعيب فيها ألق ،ر سفينةيكون المستأج  

 وكذا لو كان المستأجر دابة في مفازة فإنه إذا أراد فسخها ،له عليها مل ماميرها يح ديج

ر دابة أو  )لا( ،ولو خشي تلف ذلك المال (2)هاله علي بعيب ألقى ما لو كان المستأج 

و ماله المجحف أو مال أتركها إن  )نفسه(بعيبها وخشي تلف  سفينة وأراد فسخها

على فإذا كان يخشى  ،فيذبحه ويلقيهوأما المأكول  ،ميره مطلقاا والحيوان مير المأكول

فيستحق المالك  ،نه يصح له الفسخ مع ركوبهافإ -ل الضرر ونحوه-نفسه التلف 

وإن كان حادثاا  ،(3)من المسمى إن كان العيب قديماا  ةأجر ا معيبة من البتداء منسوب

وإل لزم  ،وهذا مع الفسخ .ولما قبل حدوثه حصته من المسمى ،فمن يوم حدوثه

 .نفسه واستعمله كم في المبيع المعيب إذا خشي علىوهكذا يكون الح .المسمى

 حط مافما بينه، أن ينظر في أجر ا معيبة وسليمة :وكيفية معرفة ما ينقص للعيب

والمسمى  ،ومعيبة خمسة ،أجر ا صحيحة عشرة تبقدره من المسمى، مثاله: لو كان
                                                                            

 في المخطوطات: به.  (1)

 .«عنها»في )ب(:  (0)

 (. 1/180( )من هامش شرح الأزهار Íمع عدم علم المستأجر به، وإل كان رضا. ) (3)



 595    )فصل(: في أحكام إجارة الأعيان:

 وعلى هذا فقس. ،فإنه يلزم نصف المسمى -ستة عشر

 أنه إذا أراد الفسخ للمعيب فلا بد من الفسخ وإن لم يكن في وجه المالك 

وإذا  .ه عند حصول الموجب ثم يجيزه المالكقلكنه يستح ،أو علمه بكتاب أو رسول

ل بد في الفسخ من علم المالك فحكم العين في يد المستأجر أمانة ل تلزمه  :قلنا

إلى حيث أمكن ل إلى موضع  ]الرد[ويكون  ،الأجرة بعد الفسخ حيث بقي له نفع

ويكون الفسخ على التراخي حيث  ،حيث لم يبطل نفعها (1)ي التركفل يكو ،البتداء

فإن الترك  ،والفسخ على التراخي ،فوراا فالمراد أنه يترك الستعمال . لم يستعمل

 ،وتكون أمانة في يده بعد الفسخ ،ول يتم الفسخ إل بعد علم المالك ،لسقوط الأجرة

  تلزمه الأجرة مع عدم الستعمال.فلا

 ،بالعيب )رضا(الستعمال  (كان)عيب ك الستعمال فوراا بعد علمه باليتر (لاوإ)

فلا يتوهم هنا أنه حق  ،فليس له الفسخ بعد   ،ويبطل خياره بذلك ،ولزمه المسمى

 ،أن منافع البعض تالفة فله الفسخ :والفرق بين هذا وبين خراب الدار ،يتجدد

 والله أعلم. ،بخلاف العيب فقد رضي به

أن المكتري إذا اطلع على العيب وترك الستعمال  :

لما بعده ولو انقضت مدة الإجارة شيء  ول ،وفسخ لزمه لما مضى حصته من المسمى

وإن  ،لأنه مأذون له بالإمساك ؛نه أتلف منافع مملوكة لغيرهإ :ول يقال ،وهي باقية عنده

والله  ،اطلع وترك الستعمال فقط لزمه جميع المسمى حيث بقي لها نفع مع العيب

 .أعلم

أو  (رضنقصان ماء الأ)فسخ به العين المؤجرة من العيب الذي ت :يعني (ومنه)

ا إذ ،وكذا زيادة الماء ،ب وميرهيكالجراد والبرد والضر ،وكذا كل آفة سماوية ،التراب

ستأجر أرضاا للزراعة مدة فإذا ا ((2)للزرع )الناقصكانت الزيادة أو النقصان 

                                                                            
 (. 1/181في المخطوطات: الرد. والمثبت من هامش شرح الأزهار ) (1)

 (.1/183(. )هامش شرح الأزهار Íوالشجر والثمر. ) (0)
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ها أو زاد بعد ما زرع حتى أثر في نقصان الزرع فذلك عيب ؤص ماقنمعلومة ف

قد فإن شاء المستأجر قلع ولزمه أجرة ما مضى من المدة إن كان  ،يوجب له الفسخ

وإن رضي أو  ،وإن لم ينتفع رأساا فلا شيء ،انتفع بشيء من المقصود ولو للعلف فقط

 سمى.فيلزمه جميع الم ؛بالعيب لم يقلع الزرع كان رضا

لبعضه أو )لزرع : لجميع ايعني (المبطل له)النقصان أو الزيادة في الماء  (لا)

بطل  (أو)لبطلان المنفعة من العين المستأجرة  ؛ذلكب (1))كلها(الأجرة  (فتسقط

ة ما قد صبح :يعني (تهصبح)بالنقصان أو الزيادة بعض الزرع سقط من الأجرة 

فتسقط كلها إذا  ،وهذا بالنظر إلى الأجرة ،سلم للباقي حصته من المسمىيو ،بطل

 ،وأما الإجارة فإن كان حصول ذلك قبل القبض بطلت ،بطل كله أو بعضها كذلك

وفي  .فتأمل ،فإن لم يفسخ وعاد الماء بقيت الإجارة ،وإن كان بعده لم تبطل إل بالفسخ

 :(2)المسألة صور أربع

 وهو يجري على جميع هاأو يبتدئ ،على الزراعة (3)الزراعالأولى: أن يتناقص فيستمر 

 فيجب عليه جميع الأجرة. ،واستمراره رضا ،فنقصانه عيب -الأرض

 ،فإن الأجرة تجب إلى وقت النقطاع ،الثانية: أن ينقطع جميعه في بعض المدة

 ؛ل إن لم يزرع ،ويبست الزراعة الباقية (4)والمراد حيث قد زرع فيما مضى من المدة

وإذا لم يمض من المدة ما يمكن  ،لأن الأجرة ل تلزم إل في مقابلة النتفاع أو التمكن

إل أن يترك الزرع  ،وأما لما بعد النقطاع فلا شيء له من الأجرة ،فيه الزرع فلا شيء

فتلزمه الأجرة لبقائه حيث  ،كما لو ألقى أحمالا في أرض الغيركان يابساا في الأرض 

بل وهذا إذا كان ق ،وقد بطلت الإجارة ،وهي أجرة مثله يابساا  ،لمثله أجرة

ل إن لم يفسخ  ،وبعد القبض مع الفسخ ،بطل مطلقاا فسخ أم ل فتسواء  القبض

                                                                            
 ساقطة من المخطوطات، وهي من المتن. « كلها» (1)

 .«أربع صور»في )ج(:  (0)

 في المخطوطات: الزرع.  (3)

 (.1/184(. )هامش شرح الأزهار Íما ينتفع به وحصده. ) (4)
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 .(1)فتلزمه أجرة المثل

فإنها تجب الأجرة  ،الثالثة: أن يجري الماء إلى بعض الأرض وينقطع عن باقيها

بحصته من به  ون له الخيار في الباقي بين الرضاويك ،ل للباقي ،للذي جرى عليه الماء

وذلك حيث قد زرع  ،ويسلم حصة ما مضى من الكراء في الكل ،بين فسخهوالكراء 

ويقسط . وإل فلا شيء ،فيما مضى من المدة ما ينتفع به وحصده ولو للعلف فقط

لأن الأجرة ل تلزم  ؛ل يكن قد انتفع فيما مضى فلا شيءوإ ،المسمى على أجرة المثل

 إل فيما انتفع به أو تمكن من النتفاع.

به بعض الأرض  ، فسقىالماء إلى جميع الأرض وفيه تناقص ة: أن يجريالرابع

ولزمه القسط من الأجرة  ،بالعيب ، فإن قصره برضا المؤجر لم يكن رضاوقصره عليه

بالعيب  رضال يكون  (2)مالكه في الإجارة برضا عيبويؤخذ من هذا أن معالجة الم-

 ولزمه جميع الأجرة. ،بالعيب وإن لم يكن برضاه كان رضا -كالبيع

لأن مع عدم الماء لم  ؛ول فرق في ذلك كله بين ماء السماء أو البئر أو النهر ژ

ومع نقصانه  ،فلا يجب الكراء ،يحصل التسليم صحيحاا بحيث يمكن النتفاع به

 . يوجب الخيار اا يكون عيب

يزرع فيه ما أن إن كان يمكنه  :فيما بقي منهانظر الماء وفي المدة بقية  (3)اضفإن م

وإن كان يمكنه أن يزرع فيه ما يصلح  ،ول خيار له ،اها له لزمه الكراء لما بقيترأك

وإن كان ل  ،كراء ما بقي من المدة (4)ويسلم الرضا وأ بين الفسخ للعلف فقط خيّر 

 صلح لشيء فلا شيء عليه فيه.ي

بل عيب  ،لأمر ل يرجع إلى الماءوإذا يبس الزرع أو تلف بغير ذلك وكان  ژ

                                                                            
 فصار اللازم على هذا أجرة المثل فسخ أو لم يفسخ.  (1)

 (: أن معالجة المعيب برضا المالك ل يكون رضاا في المبيع وميره. 1/181لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

وهكذا إذا كثر الماء على الزرع حتى أفسده أو ضوى في الأرض كلها أو في  :(: فرع3/411لفظ البيان ) (3)

 بعضها فهو كما مر، فإن ماض الماء... إلخ. 

 .«وتسليم»في )ج(:  (4)
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وفي  ،في الأرض المؤجرة اا آخر في الأرض كالفئران أو نحو ذلك فإنه يكون ذلك عيب

لأمر ل  وكذا إن كان ،ذلك التفصيل المتقدم ان الزرع بذلك أو بطلانه أو بعضهنقص

 وسواء عرف أنه إذا ،أيضاا  اا يرجع إلى عيوب الأرض وكان يؤثر ذلك فإنه يكون عيب

 زرع مرة أخرى لم يتم الزرع في باقي المدة أو ل يعرف ذلك فإنه أيضاا عيب.

المطر أو لم ينقطع فإنه ؤجر استحقاق الأجرة انقطع الماء وإذا أراد الم :

مدة  ،نها أو لم ينقطعبيضاء لما شئت فيها انقطع الماء ع اا أجر ا منك أرض :يقول

 والله أعلم. ،بأجرة معلومة ،معلومة

ثم فسخت  ،لو استأجر أرضاا للزراعة فمضى شهر وهي ل تصلح لها چ

فأما  .كما لو استأجر ما ل نفع فيه ،ب لذلك أجرةفلا تج -الإجارة بوجه من الوجوه

 والله أعلم. ،فتأمل ،تفريطاا وجبت أجرة الشهر لو كانت تصلح للزراعة وتركه

أو سفينة  ،أو ليغرسها هازرعيلاستأجر رجل أرضاا مدة معلومة  (وإذا) چ

المدة )تلك  (انقضت)وفزرع أو مرس أو حمل أو ركب  ،ليركبها أو ليحمل عليها

وانقضت  ،حد اليناع هأو لم يبلغ ثمر ،لم يبلغ حد الحصاد :يعني (ولما يحصد الزرع

فإن كان تأخر الزرع أو الثمر أو  ،في استئجار السفينة (ينقطع البحر)لما (و)تلك المدة 

كأن يتأخر البذر  ،قبل ذلكانقضاء المدة من المستأجر يؤثر في  (بل تفريط)السفينة 

الزرع والثمر إلى وقت  (يق  ب  )لكثرة الماء أو نحو ذلك وقد بذر في الوقت المعتاد 

ثل وهي أجرة الم ،لمالك الأرض (بالأجرة)ه ؤويكون بقا ،الحصاد وصلاح الثمرة

وكذا في السفينة فيبقى ما فيها إلى أن ينقطع البحر بأجرة المثل  ،لبقية المدة إلى الحصاد

وإذا قلع الزرع ونحوه  .إذ اللازم هو أجرة المثل ؛ول يحتاج إلى تجديد عقد ،لمالكها

فإذا قلعها  ،وجب له أرش ما نقص بالقلع إذا قلع بعد انقضاء المدة كالعارية المطلقة

وأما إذا قصر المستأجر إما بأن يمضي من المدة شيء لم  الأرش.جب له ي وترالمك

ن أأو ب ،أو يمضي وقت في استئجاره للسفينة ولم يحمل فيه ،يزرع فيه ثم زرع بعده

فهذا أيضاا من  -تكون مدة الإجارة ل تتسع للزرع أو للركوب في ذلك البحر

وإل لم  ،فيها والمراد ما يمكن النتفاع به ،سيرة من أول الأمريلرضاه بالمدة ال ؛التفريط



 599    )فصل(: في أحكام إجارة الأعيان:

 فافهم.، (1)يتسع للزرعتصح الإجارة فيما 

فحيث يكون ثمة تفريط فإن مالك الأرض أو السفينة بالخيار بين أن يأمره  ،

إلى  ثانيةد إجارة قعفي السفينة من المتاع وبين أن ي ما وإلقاءبالقلع للزرع ونحوه 

وإل  ،آخر إن عقدا عقداا ، لبحر بما شاء المالك من الأجرةالحصاد وانقطاع اصول ح

وسواء كان مير  ،يترللمك هذا إذا كان الذي في السفينة مالا  .فاللازم أجرة المثل

 ن اختار مالكإذلك الغير ]مال[ وهو مأكول فيذبحه ليخلص  اا حيوان أو حيوان

أو  ،كان للمكتري أو لغيرهوسواء  ،وأما إذا كان الحيوان مير مأكول ،هالسفينة إلقاء

فإن أمكن التحيل  ،أو مير مأكول مأكولا  ،أو ميرهاا حيوانكان لغير المكتري مطلقاا 

 ،(2)وإن لم يمكن ذلك ترك في السفينة إلى انقطاع البحر بالأجرة ،في إخراجها وجب

وكذا يترك للمكتري من الأموال ما يأمن معه  ،كما لو لم يفرط المكتري في المدة

كما مر بين أن يلقيه أو يضرب عليه من الأجرة ما الك والزائد عليه يخير الم ،الإجحاف

وحيث يكون في  .وإل فاللازم أجرة المثل مع عدم العقد ،آخر اا شاء إن عقدا عقد

وقد انقضت مدة  إن لم يكن فيها ثمرة ،الأرض مروس فإما أن يكون فيها ثمرة أم ل

، وإن كان بها ب عليه تسوية الأرض بعد القلع إل لعرف، ول تجالإجارة أمر بالقلع

 فتأمل. ،فيها ذلك التفصيلف ،إما أن يفرط حتى انقضت المدة أم ل :كالزرعثمرة ف

وما نبت في الأرض المؤجرة من زرع أو شجر مما ينبته الناس فهو لمالكها  چ

وعلى المؤجر أن يقلعه ليتمكن المستأجر من  ،وإل فلمالكه ،يتسامح بهإن كان بذره 

ول يعتبر إذن  ،ويرجع على المالك بأجرته قلعهفإن لم يفعل كان للمستأجر  ،النتفاع

 الحاكم.

فإن ادعى المستأجر أنه أنبته وهو يمكن حدوثه في مدة الإجارة فالقول قوله  ژ

                                                                            
( وهامش شرح الأزهار 3/423هكذا في المخطوطات، ولم يظهر معنى هذا، ولفظ هامش البيان ) (1)

، وإل فلا أجرة. ولفظ حاشية: وهو يأتي لمثلها أجرة، وإل فهي Ê(: وهو يتأتى في مثلها للعلف1/188)

 (. Íباطلة. )

 (: بأجرة المثل. 3/412( والبيان )1/188لفظ شرح الأزهار ) (0)
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فعليه  ؛وبعد المدة ل حكم ليده ،لأن اليد له ؛باقيةمع يمينه إن كانت مدة الإجارة 

وإن كان  .ول بينة ول يمين ،إل أن ل يمكن إل من عنده فالقول قوله مطلقاا  ،البينة

ول تسمع  ،نبت قبل الإجارة فهو لمالك الأرضلك الزرع أو الشجر مما يعلم أنه ذ

من ه مرسه قبل الإجارة ل إن ادعى أن ،دعوى المستأجر حيث يدعي ذلك في مد ا

 على وجه التعدي سمعت دعواه وبينته. (1)ملكه

إذا حمل السيل تراب أرض لرجل إلى أرض ميره فعلى مالكه رفعه بما ل  چ

عليه تسوية الأرض إذا تولد لم يجب وإذا رفعه  ،فإن لم يمكن فهو عذر ،يجحف

لأنه بغير  ؛وقوفه في الأرضب على مالكه أجرة ول تج ،النقص من التراب إل لعرف

 لم يفعل.وأو بعد المطالبة بالرفع  ،سبب متعدى فيهإل أن يكون ب ،فعل منه

زرع بغير إنبات كان لمالك التراب إن كان التراب كثيراا بحيث  هفلو نبت في ژ

 ، وتكون الأجرة أجرةوعليه أجرة وقوف التراب في أرض الغير ،يتم الزرع به وحده

ول  ،وإن كان التراب قليلاا ل حكم له في الزرع فلمالك الأرض .(2)تراب زارع

تصل لزرع توالفرق بين الأمصان والتراب بأن ا ،يقاس على ما قلنا في الأمصان

الأوراق فإنه ليس  (4)بخلاف ،الأرض والتراب الذي فوقه كلا (3)عروقه إلى أسفل

م الزرع به وبالأرض معاا وإن كان التراب متوسطاا يتاتصال. لها من أصول الشجر 

 كان الزرع لمالكيهما معاا.

فإن اختلط التراب النازل بتراب الأرض اقتسما ما التبس بالتراضي إن  ژ

                                                                            
 (. 3/414في المخطوطات: وملكه. والمثبت من هامش البيان ) (1)

 .«زرع»في )ج(:  (0)

 (. 3/412( وهامش البيان )1/187في المخطوطات: في أسفل. والمثبت ما في هامش الأزهار ) (3)

لفظ هامش شرح الأزهار وهامش البيان: تتصل عروقه إلى سفل الأرض والتراب المحمول،  (4)

الفرق جواب عما يقال: قياس ما تقدم لأصحابنا في الأمصان أنها لمالك التراب. بخلاف..إلخ. وهذا 

والذي يظهر أن هذا السؤال وجوابه على الحتمال الأخير، وهو أن يكون التراب متوسطاا يتم الزرع به 

لها زيادة من الناسخ أو يكون أص« كلا»إما أن تكون « والتراب الذي فوقه كلا»وبالأرض معاا، فعبارة: 

 فوقع فيها حذف وتصرف من النساخ، والله أعلم. « كليهما»



 610    )فصل(: في أحكام إجارة الأعيان:

 (1)طوإنما كان الملتبس بالخل ،وإل فنصفان ومن ادعى الزيادة بين   ،حصل التراضي

إل ما  ،فلو كان أحدهما وقفاا صار الكل لبيت المال ،هنا بينهما لأنه بغير فعل فاعل

وإذا صار لبيت المال فما تحته من الأرض حق  ،عرف أنه ليس فيه شيء من الوقف

والله  ،بقى ما تحته لصاحبه كما كانيو ،فيرفع ولي بيت المال ذلك التراب ،لمالكها

 أعلم.

إزالته على  تمالكه وجبوإذا دخل الماء المملوك أرض الغير بغير اختيار  چ

ا[ ه ن إذا كان يضر الأرض إزالته وبقاؤلك ،مالكه أرش ما  لم يجب على المالك]معا

ن فإن رضي ببقائه لم يك ،(2)]ببقائه[ مالك الأرض نقص من الأرض إذا لم يرض

 ،(3)]لمالكه[ ول يضمن مالكها الماء ،ول أجرة عليه للأرض ،رفعهالماء لصاحب 

  والله أعلم.

لأن  -وهو أخذ السمك-ول تصح إجارة الأنهار للاصطياد منها  چ

ر على وجه في النه (4)وذلك حيث قد صارت السمك ،الإجارة ل تملك بها الأعيان

صح فت ،ةبس منفعة مقصودالح إذ ؛صح، إل بحبسها فتلأخذها (5)لو حصل صائد

 ،حق الستطراق ومرور الماء (6)ول يصح أيضاا استئجار. لوكاا ممحيث كان الماء 

إذ  ؛بهاويصح استئجار الشبكة للاصطياد . والوجه فيه كون المنفعة مير مملوكة

 (7).....إل الكلب المعلم ونحوه من ،وكذا ميرها من سائر الجوارح ،منفعتها مباحة

 والله أعلم. ،لأنها ل تصح المعاوضة في الحقوق ؛فلا يصح

                                                                            
 في المخطوطات: بالخط.  (1)

 (. 1/181ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. 1/181ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)

 .«السمكة»في )ج(:  (4)

 .«صائده»في )ج(:  (2)

(: ول تصح إجارة الأنهار للاصطياد منها ول 3/423كما في أول المسألة، ولفظ البيان )« إجارة»صوابه:  (1)

 حق الستطراق أو مسيل الماء. 

 هنا كلمة لم نستطع قراء ا.  (7)
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 :في أحكام إجارة الحيوان :(فصل)
فعين )عليه إلى جهة معينة  (للحمل)البعير أو الدابة  (إذا اكترى)أنه  (و)

وسواء ذكر معه متقدماا في اللفظ  ،أن يعين معه الحامل أم لبين ول فرق  (المحمول

 ويثبت لذلك أحكام: ،يرجح تعيين المحمولف ،أو متأخراا 

 ويكفي .كالمبيع (1)أو بما يعينه ،أو الوصف ،بالمشاهدةالأول: أنه يجب أن يعين 

 ويعين كونه ذكراا أو أنثى. ،الوصف أيضاا في الراكب كغيره إن انضبط بذلك

وإل لم تصح  ،يترالثاني: أنه يجب أن يكون المحمول موجوداا في ملك المك

يصنع إذا كما في سائر ما  ،لأن العمل ل يمكن تسليمه عقيب عقد الإجارة ؛الإجارة

 عين فلا بد أن يكون في ملك المستأجر.

ل  ،حيث تعينت الإجارة في الأحمال (2)والثالث: أن أجرة الدليل على المكري

 على المكتري.

وهو  ،(3)ملاصاحب الحأي: ضمنه  (ضمن)الرابع: أنه إذا عين المحمول 

فلا  (الغالب)الأمر  (إلا من)فلا يضمن  (4)]المكتري[إل لشرط أو عرف  ،المكري

 إل إذا ضمن ضمن الغالب أيضاا. ،يضمن المكري ذلك الحمل

ذلك  ((5)إبدال حامله إن تلف)صاحبه  (لزم)الخامس: أنه إذا تلف الحامل (و)

وكذا يفعل  .بنفسه إل أن تكون عادته ذلك هفإن لم يجد لم يلزمه أن يحمل ،الحامل

إذا كان معين المحمول إذا كان مفوضاا  أبدلهامال فإذا تلفت الج ،وكيل المالك بالإكراء

إذ ليس للوكيل أن يؤجر مع تعيين المحمول إل بإذن  ؛أو مأذوناا بالتعيين للأحمال

 المالك أو جرى عرف.
                                                                            

 .«أو مما يتعين»في )ب(:  (1)

 (. 1/133( )من هامش شرح الأزهار Íط أو عرف. )شرإل ل (0)

 (.1/132(. )هامش شرح الأزهار Íإذا كانت اليد له. ) (3)

 )ج(: ضمن صاحب الحامل.  في )ب(: ضمن على صاحب الجمل، وفي )*(

 (. 1/132ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íأو تعيب. ) (2)
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وذلك الإبدال من مير مضرة  ،لفتتا وإن لم بغيرهالجمال له إبدال  والسادس: أن

حاملاا يحمل دفعات فلو أبدل  ،على المالك (بل تفويت غرض)وكذا  ،على الأحمال

 والعكس أيضاا إذا كان للمالك مرض في ذلك. ،ن يحمله دفعة لم يلزم قبولهوالأول كا

 كتلف العين المؤجرة. ،السابع: أنها تبطل الإجارة بتلف المحمول(و)

لأن العرف جار   ؛مع المحمول :يعني (السير معه)والثامن: أنه يلزم المكري 

إل لشرط  ،والضمان عليه ،وله أن يستنيب كالأجير المشترك ،نهولأنه في ضما ؛بذلك

 الستنابة فليس له. (1)عدمأو عرف في 

مير الحمل المعين في الإجارة ولو  :يعني (لا يحمل غيره)ي ترالتاسع: أن المك(و)

 ،وكذا ليس للمكري أن يحمل مير الحمل المعين .فإن فعل ضمن ،كان دون المعين

 فلا وجه للتخصيص.

أن يحمل الأحمال المعينة في العقد لغير عذر  (يترإذا امتنع المك)العاشر: أنه (و)

 (لا)إ)و( ،من الأعذار المبيحة لفسخ الإجارة وجب على الحاكم إجباره على ذلك

لأنه أجير  ؛عليه لصاحب الجمال (فل أجرة)ل ييجبره على التحم (حاكم)يكن ثمة 

 ،مل ولم يحصلجارة وقعت على عولأن الإ ،بالعمل إلفلا يستحق الأجرة  ؛مشترك

 كفي في الأعيان.ي هنا ل يكفي كما ينوالتمك

وإذا فر المكري بجماله فللحاكم أن يستأجر من ماله جمالا ويسلمها  ژ

وله أن يستقرض له من  ،ويستأجر من يسوق الجمال من ماله كقضاء دينه ،للمكتري

 المستأجر بين الفسخ فإن تعذر خيّر  ،للولية ؛بهبيت المال أو ميره ويرجع عليه 

 وبين أن ينتظر الظفر به فيلزمه. -كلو أفلس المشتري والسلعة باقية -للعذر

على  (2)والشقدف ، وفراش الشقدفالحبال على المكريووالوطاف  ژ

 ،ويجب على المكري إشالة الحمل وحطه. مما ل يثقل الحامل نويكونا ،يترالمك

                                                                            
 في المخطوطات: في عرف الستنابة.  (1)

 ( أن الشقدف على المكتري. 1/134( ول في هامش شرح الأزهار )3/417لم يذكر في البيان ) (0)
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ويبرك الجمال  ،لنفل ول للأكلل ل ،وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض

خاصة إذا كان  ،ويجب عليه إعانة الراكب عند النزول والركوب ،لنزول الضعيف

وعلى الراكب النزول فيما يعتاد النزول . للعرف بذلك اا؛شيخاا كبيراا أو امرأة أو مريض

وليس  .وإل فسدت الإجارة ،يه مختلفة وجب بيانهفإن كانت العادة ف ،هفيه لعسر

وإن كان في محمل  ،مابل يرسله ،لأنه يتعب الدابة ؛للراكب أن يلف رجليه في السرج

للمؤجر منع  (1)ليسو ،إل أن يجري في ذلك شرط أو عرف ،يضطجع ولم قعد فيه

 أعلم.، والله فافهم ،ويمنعه في مير ذلك الوقت ،الراكب من النوم في وقته

يؤخذ و (إن عين الحامل وحده)من تلك الأحكام العشرة  (العكس)يثبت (و)

وهو صريح ما مر  ،أنهما إذا ذكرا معاا كان الحكم لتعيين المحمول «وحده» :من قوله

 فتثبت تلك الأحكام. ،الفصلفي الشرح أول 

استأجرت منك هذا الجمل على أن »وصورته: - يعين الحامل فقطفحيث  ،

فيجب أن يكون الحامل في  -«إلى محل كذا بأجرة قدرها كذا لي عليه كذا أرطالا  تحمل

بل إذا عين كان الحكم لتعيينه  ،ول يجب تعيين المحمول ،وإل فسدت ،ملك المؤجر

وإذا  ،المكري الحمل إن تلف ، ول يضمنب أجرة الدليل على المكتريتجو ،كما مر

لأن الإجارة  ؛وليس له إبدال الجمال المعينة بغيرها ،تلف الحامل لم يلزم المكري إبداله

مل الذي قد سماه من دون تعيين إذا كان بدله مثله أو وللمكتري إبدال الح ،معينة فيها

تخلية صحيحة لزمته الأجرة  الجملله  ي من الستعمال وخلي  تروإذا امتنع المك ،أقل

ل لو فر فلا شيء  ،لمكتريا حضوروهذا مع  ،المسمى جميعه وإن لم ينتفع بالحامل

لف المحمول لزم وإذا ت .فراجعه قريباا  ،كما مر لو عين المحمول وفر المكتري ،عليه

إل أن  ،الحاملسلم الأجرة للتخلية بينه وبين ييحمل ف (2)يره أو لي أن يحمل مترالمك

فلا أجرة عليه إن فسخ  ،رض من الستئجار من الأصل فله الفسخ كما يأتييفوت م

                                                                            
 في المخطوطات: فليس. (1)

 لعلها: وإل.  (0)
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ول يلزم  .ل يفسخ لزمته الأجرة وإن لم يستعمل لزمته للتخلية المقصودة لهإو ،للعذر

شرطه هو على نفسه السير مع الأحمال أو  (إلا لشرط)المكري السير مع الأحمال 

أنه على المكري فإنه يلزمه  (عرف في السوق)جرى  (و)أعليه المكتري وقبل  هشرط

فيكون ضامناا للحمل ضمان الأجير  (فيتبعه ضمان الحمل)للشرط أو العرف 

 ،فيصير في الضمان كما لو عين المحمول ،يضمن مير الغالب إل إذا ضمن ،المشترك

فلا  -وهو المكتري -(1)فإن كانت للمالك ،وذلك حيث تكون اليد له على الأحمال

 أعلم.والله  ،ضمان عليه

لئلا  ؛من وكل ميره بأن يكري جماله لم يكن للوكيل أن يعين الأحمال چ

تلزمه الأحكام التي تقدمت، فإن عينها كانت حملها عليه، فلو حملها على جمال 

 ،لستيفاء العمل ؛وللجمال أجرة المثل ،ويكون له المسمى ،لهااا الموكل كان ماصب

 ،هذا ،ويطيب له ما زاد على أجرة المثل وأجرة سيره؛ لأن الغصب منفصل عن العقد

ثم إذا تلفت الجمال لزمه  ،أو فوضه فله تعيينها (2)إل أن يكون قد أذن له الموكل

وقد مرت  .أو من ماله ويرجع به على الموكل ،من مال الموكل ،إبدالها بشراء أو كراء

 سألة.الإشارة إلى طرف من هذه الم

 ،أو المسافة التي يقطعها ،ويعتبر في إجارة الحيوان أن تكون المدة معلومة چ

 ،وإن استوت لم يجب بيانها ،نحو بريد إلى جهة معينة إن اختلفت الجهات في المضرة

 ،وإن استويا لم يجب ،وكذا إذا استأجر إلى بلد وله طريقان مختلفان فيجب بيان أحدهما

 ،(3)بةلختلاف الأراضي في الصلا ؛وإن اكترى الحيوان للحرث وجب بيان الأرض

 . خيار الرؤية (5)وللأجير ،(4)ويكفي الوصف

                                                                            
 (. 1/134أو لهما. )من هامش شرح الأزهار  (1)

 ( )من هامش البيان(. Íأو جرى عرف بذلك. ) (0)

 في المخطوطات: الصلوبة.  (3)

 إذا انضبطت به.  (4)

 (: وللمؤجر. 3/411في هامش البيان ) (2)
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 ،كالحمل عليها والركوب ،ويجب بيان المنفعة حيث كانت تصلح لمنافع مختلفة

  لم يجب البيان.عة واحدة أو مستوية مضرة المنفعتينوإن كانت ل تصلح إل لمنف

وذكر جنس ما يحمل عليه ]فقط[ حيث تكون الإجارة متعينة في الحامل (و) ژ

بأن حمل مير المذكور  ،أو قدر المسافة التي يركب إليها أو يحمل إليها فخالف المكتري

هذه مهما كانت الإجارة متعينة  (لا يضمن بالمخالفة)أو سار إلى مير تلك البلد فإنه 

وإنما لم يضمن هنا  ،الحمل فقد مر أنه ل يحمل ميره إذا عينت فيأما و ،في الحامل

كانت إلى مثل  (أو)الذي ذكر في عقد الإجارة  (إلى مثل الحمل)بالمخالفة إن كانت 

وذلك كأن يستأجر منه الحامل ليحمل  ،أيضاا  (وصفة اً قدر)التي ذكرت  (المسافة)

فإنه ل يضمن ولو كان ذلك الغير  ،فحمّل مائة رطل من ميره ،اا عليه مائة رطل تمر

وهذا إذا كان الحامل ل تختلف  ،حديداا أو فضة أو نحوهما مما هو صلب أو خشن

وذلك  ،فإن كانت تختلف عليه مضر ا فليس له ،عليه مضرة هذه الأحمال كالبازل

 فيظهر من هذا أنه ل بد من المماثلة بين ،كالفتي فإنه ل يحمل على مثله الحديد ونحوه

ة كالذهب بوالصلا ،كالحديد قبل صنعته ،الخشونة (1)[في]الأصل والمخالف إليه 

وهو ما كان حمله جافياا كالقطن  الجفو،ة في لوكذا المماث ،والفضة والحديد بعد الصنعة

 ؛إذا خالف في التمر إلى الحديد ففي البازل يجوز :فلذا قلنا ؛والحناء والتبن ونحو ذلك

 فتأمل. ،لختلافهما فيها ؛وفي الفتي ل يجوز ،في المضرةلستواء ذلك في حقه 

المسافة فإذا استأجره إلى مسافة معينة فسار بالبهيمة أو حمل عليها إلى في وأما 

وفي ، (2)مثلهاإلى بريد ـ: مسافة أخرى مساوية للمذكورة في الإجارة في الذرع ك

السهولة والصعوبة والجدب والخصب إذا تعلق  فيبأن تكون مماثلة لها  ،الصفة أيضاا 

ف إلى ذلك لم يضر وجاز له لفإذا خا ،(3)والمخافةمن وفي الأ ،رض للمكريمبهما 

شاء الله  وسيأتي حكمه قريباا إن ،فإن حمل ما مضرته أكثر كان متعدياا  ،ول يضمن

                                                                            
 .«فيه من»في )ج(:  (1)

 .«لئلا بريد مثلها»في )ج(:  (0)

 (. 1/132مع التلف، وأما مع البقاء فلا فائدة. )من هامش شرح الأزهار  (3)
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أو استأجره  ،وكذا إذا استأجره إلى بلد وعين طريقه ثم سلك به طريقاا أعسر ،تعالى

 لبريد في المشرق فسار به بريداا في المغرب أعسر.

فلو اختلفا هل استأجره نحو المشرق أو نحو المغرب فمع استواء المضرة  ژ

وبعده  ،لأنه يريد إلزام المالك ؛ومع اختلافها عليه البينة قبل السير ،للمستأجر الخيار

 لأن المالك يدعي عليه الضمان. ؛القول قوله

وكذا العكس إن  ،يركب عليه عرواا  ليركب عليه مسرجاا لم (1)اكتراهفلو  ژ

 .مافيه وإل جاز ،اختلفت المضرة

الزيادة يسيرة ل يؤثر  تي في الحمل أو المسافة أيضاا فإن كانترالمك (فإن زاد) ژ

، (3)]والسفرة[ ،كالزمزمية ،يزاد مثله في العادة بغير أجرة (2)مماو ،مثلها في تلك الدابة

وإن كانت  ،ول شيء عليه من أجرة تلك الزيادة ،فلا يضمن -والشملة والفرو،

وكذا في زيادة المسافة أيضاا يعتبر أن  ،مثلها في الدابة في الحمل (يؤثر ما)من الزيادة 

 ول يظهر ،لأنه هنا مأذون له ؛لولم يجعل كالغاصب يضمن بأدنى نق ،ةتكون مؤثر

 وهو ما لمثله أجرة. ،المسافة منالنقل العدوان إل بما يؤثر 

من الحامل إذا  (الكل)قيمة  (ضمن)فحيث تكون الزيادة مؤثرة فيهما  ،

 ،وإن زال أيضاا  ،لحصول التعدي ؛سبب الزيادة أم بغيرهابوسواء تلف  ،تلف

وبعد التعدي ل يعود  ،إذ قد صار متعدياا  ؛بعد رده أو نزعه وفيضمن ول ،كالعارية

سر به فهو ما تح ما في الحملوأ ،وهو ما لمثله أجرة ،ما في المسافة فقد مر. والمؤثر أأميناا 

 ،به سيرها تحقيقاا أو تقديراا  والمراد الذي يضعف ،البهيمة مع الحمل الذي يوقرها

فزاد  ،هو يوقرهاأن يستأجر بهيمة ليحمل عليها ثلاثة أقداح حنطة و :فالتحقيق نحو

 ،سر بهكذا في دون القدح إذا كانت تحو ،سر به البهيمة تحقيقاا فهي تح ،قدحاا  اعليه

على أن يحمل فوقها  اأن يستأجره :والتقدير نحو .وهو يختلف باختلاف الحامل
                                                                            

 (. 3/418في المخطوطات: أكراه. والمثبت من البيان ) (1)

 (. 3/407في المخطوطات: أو مما. والمثبت من البيان ) (0)

 (. 1/131ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (3)
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ر أن عليها حملاا سر به البهيمة لو قدّ اا، فهذه الزيادة تحقدحاا واحداا فزاد عليه قدح

 أعلم. ، واللهفتأمل ،كاملاا 

وسواء  (الزيادة)تلك  (أجرة)يلزم المكتري أيضاا حيث قد خالف وزاد (و)

وسواء كانت الزيادة فيهما في القدر أو في  ،كانت الزيادة في الحمل أو في المسافة

 ،والزيادةمع التلف فتلزمه الأجرة مع القيمة  ،وسواء بقي الحيوان أو تلف ،الصفة

فالأجرة هي الأكثر  ،في الصفة في الحمل أو المسافة كإلى أشق (1)وهي إما أن تكون

 والله أعلم. ،من المسمى وأجرة المثل

وساق  ،أو ميره بأمره (لها المالكحم   فإن)ي ترهذا إن كان المحمل للدابة هو المك

 ؛هنا على المكتري )فل ضمان( (2)ملتلفت تحت الحأو بعضها و ،أيضاا جميع الطريق

كان المالك  (ولو)والمباشر أولى  ،مباشر هأو مأمور   والمالك   ،لأنه فاعل سبب

ثل وتلزمه أجرة الم ،لأجل الغرر ؛ثم المستأجر فقطأبل ي ،أن في الحمل زيادة (جاهلً )

 (4)ضمانفالالمكتري أو ساقاها معاا  بل ،الك لكنه لم يسق، وأما إذا حملها الم(3)للزيادة

المالك  (فإن شورك) .(5)تعدياا  في تلك الحال يكون]لها[ لأن سوقه  ؛أجرستعلى الم

ول فرق بين أن يعلم أن  ،الضمان (اص  )حفي الحمل على الدابة بأن حمل معه ميره 

فيلزمه  ،وسواء كان المشارك للمالك هو المستأجر ،الدابة ل تقدر ذلك الحمل أم ل

وكذا  ،السائق إن علم (6)وإل فعلى ،ملنصف القيمة حيث ساقها أو تلفت تحت الح

                                                                            
كأن الكلام ناقص. والمقرر أنها إن كانت الزيادة في الصفة فقط في الحمل أو في المسافة ضمن الأكثر من  (1)

المسمى، وأجرة المثل للزيادة. )من شرح  المسمى وأجرة المثل، وإن كان ذلك في القدر فالواجب للمسمى

 (. 1/138الأزهار وهامشه 

هذا مخالف لما في هامش شرح الأزهار، والذي فيه أنه إن حملها المالك وساق جميع الطريق أو تلفت تحت  (0)

 التحميل فوراا فلا ضمان على المستأجر. 

 (.1/133والمسمى للمسمى. )هامش شرح الأزهار  (3)

 وطات: فلا ضمان. في المخط (4)

 (. 3/407في المخطوطات: لعذر. والمثبت من هامش البيان ) (2)

 في )ب، ج(: أو تلفت تحت الحمل وإل فلا وإل فعلى.  (1)
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وكذا لو كان المشارك في  ،(1)فيرجع على المكري ،الغاروالمغرور يغرم  ،إن جهل

ويرجع  ،الحمل مير المستأجر وساق أيضاا فتلزمه نصف القيمة مع العلم ومع الجهل

فيكون كالزيادة في الحمل  (المدة)حكم الزيادة في  (وكذا) ،على من مره

 والله أعلم. ،فتأمل ،على ذلك التفصيل في الضمان والأجرة ((2)والمسافة)

النزول فالضمان على منعه ول مكنه ي ميره ولم يوإذا ركب مع المكتر چ

وإن أمكنه منعه أو النزول  ،لأنه المتعدي والمكتري مباح له ؛(3)]الآخر[ الراكب

إذ  ؛وذلك حيث كانت الدابة ل تقدر لهما ،ضمناها نصفين على العدد ل على الوزن

لهما فكذا إن ركب الآخر  قدر، وإن كانت تفوجب النزول اا يصير الركوب محظور

على الراكب فالضمان  هوإن ركب بغير رضا ،بالرضا لأنه متعد ؛المكتري برضا

 وعلى المكتري المسمى. ،أجرة المثل ،وعليه أجرة ركوبه ،لأنه متعد ؛الآخر

ما لم يؤد إلى  ،وكبحها المعتاد لمثلهاونخسها وللمستأجر ضرب البهيمة  چ

 .(4)ير جابر حين أعيافي بع÷ ؛ لفعله خلل فيها

 والرقبة المؤجرة أمانة ل يضمنها المستأجر إل بأحد أمرين: چ

 الضمان فيضمن. وأالأول: أن يشرط عليه الحفظ 

ومن التعدي  ،أو تفريط في الحفظ -كما مر-في النتفاع  والثاني: أن يحصل منه تعد

كذا ف ،إذ له أن يؤجر ويعير ؛ل بالإيداع ،أو عكسه (5)الرسنيجر بأن يسوق ما عادته 

 وتكون مدة الإيداع ونحوه من مدة الإجارة. ،الإيداع

سرت الدابة في الطريق مع المكتري أو انتهى بها إلى محل يخشى فيه حإذا (و) ژ

 (لا)على نفسه والبهيمة التلف إن وقف معها من لصوص أو سبع أو نحوهما فإنه 

                                                                            
 .«المكتري»في المخطوطات:  (1)

 .«في المسافة»في )ج(:  (0)

 (. 3/408ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

 (.1/138الأزهار أي: تحير في سيره. )هامش شرح  (4)

 (. 3/403في المخطوطات: تحريك الرسن. والمثبت ما في البيان ) (2)
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 ،ولم يتمكن من الإيداع (لخشية تلفهما) لها في المفازة إذا أهملها (بالإهمال)يضمنها 

ول تمكن من  ،نجيهان وقوفه ي، ولم يكعلى نفسه لم يخشووكذا لو خشي تلفها 

 فلا ضمان. ]الوجه[فإذا أهملها على هذا  ،الإيداع

وإن سيبها وراح وتلفت  ،: أنه إن أودعها مع ميره فلا ضمان بكل حال

فإن كان  :وإن لم يتمكن من الإيداع ،فإن أمكنه إيداعها ولم يفعل ضمنها بكل حال

وإن  ،وإن كان ينجيها فإن تركه ل لعذر ضمن ،وقوفه معها ل ينجيها فلا ضمان عليه

؛ تركه خوفاا على نفسه فكذا أيضاا يضمن وإن خاف على نفسه ولم يتمكن من الإيداع

ل ]مفهومه[  «لخشية تلفهما»: ¦وهو مفهوم قوله  ،رض أن وقوفه ينجيهالأن الف

ل أن يكون إ ،يضمن مطلقاا  هوجميع الأطراف في هذه المسألة أن ي.تلفه وحده فلا يكف

 .وقوفه ل ينجيها ول أمكنه الإيداع فلا ضمان

وكذا الأجير المشترك فإنه يضمن حيث كان الوقوف  ،وهكذا في المستعير والوديع

 والله أعلم. ،أو ل ينجيها وتمكن من الإيداع ،ينجيها وتركه خوفاا على نفسه (1)امعه

ب للدواب فيه يبالتسي ي الدابة في موضع جرت العادةتروإذا سيب المك چ

فإنه يضمنها إذا  -أن يربطها ولم يربطها عتاد الربط أو شرط عليهي (2)[مما]انت فإن ك

يعتاد فيمن يستأجر دابة إلى بعض قد وهذا كما  ،كن كذلك لم يضمنهاتوإن لم  ،تلفت

وعادة الناس التخلية  ، الدابة ترعى في بعض المواضعالأسواق فلما وصل السوق خلّى 

أو تكون مما تحتاج إلى  ،إل أن تكون عادة البهيمة الربط ،فإنها إذا تلفت لم يضمنها ،فيها

الربط في تلك الحال إما لكونها محتاجة إلى العلف أو الماء أو يكون لها ولد مائب عنها 

 لأنه فاعل سبب مير متعد فيه. ؛ل إن جهل فلا ضمان ،فإنه يضمنها إن علم بذلك

 ،الدار أن يوقد فيها في الموضع المعتاد حسب العادة في الوقيدولمكتري  چ

وإن تعدى في الوقيد أو في  ،لم يضمنها تعدت النار عند ذلك فأحرقت الدارفلو 

 موضعه ضمنها.
                                                                            

 ( ولفظه: حيث كان وقوفه معها. 3/403في المخطوطات: معه. والمثبت ما في البيان ) (1)

 ساقط من )ج(. (0)
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كمن المدينة المشرفة على صاحبها  (وضعممن )دابة  (ومن اكترى) چ

إلى  :يعني (إليه)كمن مكة المشرفة  ر(ليحمل من آخ)أفضل الصلاة والسلام ]وآله[ 

 أو)بعد أن وصل مكة من أن يحمل على تلك الدابة  (فامتنع)المدينة أو إلى ميرها 

 (قبل الأوب) -امتناعه أو فسخه-وكان ذلك  ،أو لم يفسخها أيضاا  ،الإجارة (فسخ

وسواء كان فسخه لعذر أو لغير عذر وقبل منه الفسخ صاحب الدابة  ،إلى المدينة

 شرطين:بمن المدينة إلى مكة  (للذهاب)المستأجر الأجرة  (زمتل)

 .(1)الأول: أن ل يمتنع صاحب الدابة من الحمل من مكة إلى المدينة

في الذهاب  :يعني (فيه)من الدابة  (نك  م  )يكون المستأجر قد  (أن)والثاني: 

على  (2)الركوب منول يضر إذا عارضه المالك  ،ظهره ليحمل عليه أولا  ( لهلي  وخ  )

فيلزم لذلك أجرة الذهاب حيث فسخ الإجارة أو امتنع  ،البعير أو نحوه في الذهاب

وذلك  ،وهي أجرة ذلك الحيوان حاملاا من المدينة إلى مكة ،من النتفاع في الإياب

والمراد حيث جرت العادة  ،حيث جرت العادة بالتحميل من المدينة إلى مكة

بل العرف جار   ،ابالذه ادة بالتحميل عليه فيتجر الع (لاإو)بالتحميل في الذهاب 

 ؛يلزم شيء من الأجرة للذهاب إذا فسخ قبل الأوب (فل)مل عليه يخلى ول يح هبأن

وذلك حيث فسخ  ،له ، وكذا لو لم يخل  ركذ، ولم يقابلها شيء إذا لم تلأنها من المقدمات

فإن امتنع من مير عذر لزمته الأجرة للذهاب ولو لم تجر العادة  ،المستأجر لعذر

ولو خلي له في مكة مدة يمكنه  .له بل التخلية فقط وقد خلي ،بالتحميل في الذهاب

كتخلية الدار المستأجرة مدة  ،ة فيها لزمته الأجرة للذهاب والإيابينالرجوع إلى المد

 ،في الذهاب إل حيث جرى العرف بها فيهفعلى هذا ل يلزم المكري التخلية  ،الإجارة

يحمل من المدينة إلى مكة إن أحب لزم له  ، أو كان العادة بأن المستأجروإل لم تلزمه

وحيث يجري  .لأن المقصود هو الحمل من مكة إلى المدينة ؛وإل فلا يلزم ،ذلك

                                                                            
 المراد في رجوعه. (1)

 (: ول يضر إذا عارضه وهو راكب على الجمل. 1/023في )ب(: في الركوب. ولفظ شرح الأزهار ) (0)
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ر العرف وإن لم يج ،العرف بالحمل في الذهاب تلزم أجرته للذهاب حاملاا إن خلي له

بالتحميل كذلك: فإن جرى العرف بالتخلية فقط لزمه ولزم لها الأجرة إن فسخ لغير 

ول أجرة للذهاب؛  ،لزم]وإن لم تجر العادة بالتخلية لم تعذر، فإن كان لعذر فلا شيء، 

وبناء المسألة على أن . والله أعلم (1)[لعدم حصول التخلية وإن امتنع إل لعذر

إذ لو تعينت في الأحمال فلا شيء من  ؛الحامل دون الأحمالالإجارة تعينت في 

كما لو امتنع المكري في تعيين  ،وهو الحمل للإياب ،لعدم حصول المقصود ؛الأجرة

 والله أعلم. ،وإذا عينت في الأحمال وحمل البعض استحق من الأجرة بقدره ،الحامل

و طحن المعتاد ثم من استأجر دابة للحمل عليها أو للطحن بها فحمل أ چ

المستحسن المعتاد أو من  اتلفت من ضربه له (2)كما لو ،تلفت من ذلك فلا ضمان عليه

هي ل تصح الإجارة إل مع بيان جنس ما  :ل يقال .كبحه بلجامها المعتاد أيضاا 

فالمراد هنا في الضمان  ،(3)]واستوت المضرة[ يطحن وقدره أو تكون مدته معلومة

 وعدمه من مير نظر إلى صحة الإجارة وعدمها.

إن اكترى ف ،للعرف بذلك ؛لى بيتهة معينة أوصل إمن اكترى دابة إلى محل چ

وصل إليه يكون بين كل محلتين منها ما لم يوالمراد بالجزيرة هنا أن -إلى جزيرة معينة 

منها لم تصح  ولم يعين محلة (4)[كذلك ارة إلى ما هوفإن كانت الإج] -إل بأجرة

 وتأديتها إلى التشاجر. ،لشتمال ذلك على الجهالة ؛الإجارة

من اكترى إلى بلد معين على أن يسير إليه خمسة أيام فحث في السير حتى  چ

كما إذا سلك  ،مل إن تلف وزائد أجرة المثلفيضمن الج ؛وصله لأربع كان متعدياا 

فإن كان تراخى في سيره حتى وصله لست كان متعدياا في اليوم  ،طريقاا أعسر

ويضمنه إن تلف في  ،فيلزمه الأكثر من المسمى وأجرة المثل للخمس ،السادس

                                                                            
 ما بين المعقوفين كأنه تكرار.  (1)

 (: وكذا لو. 3/401لفظ البيان ) (0)

 ما بين المعقوفين من هامش البيان.  (3)

 (. 3/400ما بين المعقوفين زائد على ما في البيان ) (4)
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 .ةوكذا حيث زاد على المسافة المذكور ،السادس أو بعده قبل أن يصل إلى المالك

عليها المكري فإنه وصل لخمسة أيام فزاد ن يفإن كان الشارط هو المكتري أ ژ

وكذا إذا شرط على البريد أن  ،من المسمى وأجرة المثل (1)فيستحق الأقل اا يكون مخالف

وذلك في  ،لأنه يصح الجمع بين العمل والمدة ؛يعود لخمس فعاد لست أو نحو ذلك

ل إذا شرط على الأجير أن يفرغ عمله لوقت معين فزاد عليه فإنها  ،مسألة البريد

على العمل أو على مضي المدة  :لأنه ل يعلم على أيهما يستحق الأجرة ؛تفسد الإجارة

 والله أعلم. ،فتأمل ،وإن لم يعمل

 (باب إجارة الآدميين) 
، له اطلع على يهودي في حائط هروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة أن

فافتح الباب حتى عم نفقلت:  دلو بتمرة؟كل في لك هل  ،أعرابييا لك  فقال له: ما

حتى إذا  ،أعطاني تمرة اا كلما نزعت دلوف فأعطاني دلوه، ،ففتح فدخلت ،أدخل

جرعت من الماء فشربت، ثم ثم  ،افأكلته ،حسبي :قلتو ،كفي أرسلت دلوهامتلأت 

 . أخرجه الترمذي.(2)هفي÷ المسجد فوجدت رسول الله جئت 

 ،والفرق بينهما ،والخاص (3)بيان الأجير المشترك ¦يذكر فيه الإمام  :(فصل)
 وأحكام كل منهما

 :كأن يقول ،ولم يذكر العمل معها (إذا ذكرت المدة وحدها)أنها  )و(

مطلق اليوم  (4)ول[]أويكون  ،استأجرتك يوماا  :أو يقول ،استأجرتك هذا اليوم

 ويكون في ،وإن كان في الليل ،ويكون تمامه من اليوم الثاني ،وقت العقد (5)]من[

                                                                            
 . وهو ملط. «الأكثر»في )ج(:  (1)

فقلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح  ؟لفظ المخطوطات: ما لك أعرابي؟ هل لك في دلو بتمرة (0)

فدخلت، فأعطاني دلواا، كلما نزعت دلواا أعطاني تمرة، حتى إذا ملأت كفي أرسلت دلوه فقلت: حسبي، 

 المسجد. والمثبت من سنن الترمذي.  فأكلتها ثم خرجت من المال فسرت المسجد فوجدت رسول الله في

 ينظر هذا فإن هذا الفصل إنما هو في الأجير المشترك. من هامش )د(. (3)

 (. 1/024ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)

 (. 1/024ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (2)
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إذ يصح كذلك في  ؛ا على وقت مستقبلول يتوهم الفساد لكونه ،اليوم الذي بعده

 ؛فسدت الإجارة «من الشهور اا شهر»أو  «من الأيام اا يوم» :وإذا قال .الأعمال كما مر

 (العمل قدمة علىم)لكن ذكرت المدة  ،يذكر العمل مع المدة (و)أفافهم.  ،للجهالة

أو  ،الثوب أو ثوباا قميصاا هذا يط لي اليوم أو يوماا أن تخهذا نحو أن يقول: استأجرتك 

وإذا  .تتبعه أحكام مخصوصة (خاص)في هاتين الصورتين  (فالأجير)يقول ميره 

 ،فسدت الإجارة في الأجير الخاص صار أجيراا مشتركاا بالنظر إلى استحقاق الأجرة

 ويبقى الضمان بحاله.

وخيار  ،كما يثبت في الرقبة المؤجرة ،اصويثبت خيار الرؤية في الأجير الخ ژ

وإذا أراد فسخ الأجير الخاص بخيار الرؤية أو العيب بعد استيفاء  ؛العيب أيضاا 

ففي خيار  ،عقيب تمامها تتلفلأن المنافع  ؛المنفعة فاستيفاء المنافع كقبض المبيع وتلفه

كما في  ،وأما خيار العيب فيرجع بالأرش ،كتلف المبيع في يده ،الرؤية ل شيء للفاسخ

 .المبيع إذا استهلك قبل العلم بالعيب

 وأحكام الأجير الخاص:

فإذا  ،مع تسليم نفسه فيها ،بمضي المدة :يعني (له الأجرة بمضيها)أن الأول: 

وسواء عمل له  ،له يعها استحق الأجرة على المستأجرمضت المدة مسلماا لنفسه فيها جم

 ((1)يعمل للغير أو)الأجير من العمل في تلك المدة  (إلا أن يمتنع) ،فيها أو لم يعمل

فمتى عمل لغير المستأجر بغير  ،ولو عمل الأجير لنفسه فيها ،لغير المستأجر له :يعني

وإن  ،أو امتنع من العمل لم يستحق أجرة على المستأجر له إن كان في جميع المدة (2)إذنه

 ،كان في بعضها أسقط من أجرته بقدر تلك المدة التي امتنع أو عمل للغير فيها

مستحقة  ؛ لأن منافعهلكونها إجارة فاسدة ؛ويكون له على ذلك الغير أجرة المثل

 ،ل للمستأجر له ،للأجير :يعني (له)هذه التي من الغير  (الأجرة)تكون (و)للأول 

                                                                            
ا، (1)  ولو لم يمنعه. )هامش شرح الأزهار(. Éولو كان حاضرا

 (. 1/022، ولو لم يمنعه. )من هامش شرح الأزهار Éولو كان حاضراا  (0)
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 والله أعلم.فتكون لسيده،  وسواء كان الأجير حراا أو عبداا 

وهو  ،وإل استحق الأجرتين معاا  ،هذا إن كان ينقص من العمل الذي للأول

 . وتكون صحيحة ،المسمى

ويستحق على  ،وأما إذا كان عمله للغير بإذن المستأجر له كانت الإجارة صحيحة

لأنه قد صار  ؛ولوتكون أجرته من الآخر للأ ،الأول أجرة كاملة بمضي المدة

ل أن يأذن له الأول أن يكون العمل لنفسه كانت الأجرة من الثاني إ ،مستحقاا لمنافعه

 هلمستأجر الخاص أن يؤجرد أخذ من هذا أن وق ؛للإذن من الأول له بذلك ؛للأجير

 وهو المختار. ،من ميره

ن (لا يضمن)الحكم الثاني: أن الأجير الخاص (و) والوجه في ذلك أن  ،وإن ضم 

 فلا ضمان ،يمه نفسه في المدةلوإنما يستحقها مقابلة تس ،ا يعملجرة ل يستحقها لمالأ

 (لتفريط)تلف المعمول فيه ين أ :الأولى :في صورتين فإنه يضمن (إلا) (1)]للمال[

 .(2)أو جناية ،وقع منه

أجر على الحفظ ضمن ضمان  فإذا (تأجير على الحفظ)أو  :¦قوله  :الثانيةو

ل لو أجر على الضمان أو شرط  .مير الغالب :يعني ،الأجير المشترك قبل التضمين

 والله أعلم. ،عليه الحفظ من دون تأجير فلا ضمان

 ،وكذا يفسخ بخيار الرؤية ،به العمل الذي ينقص (يفسخ معيبه)الثالث: أنه (و)

 ،ه الأجرة جميعاا تلكن إذا تعيب لمرض أو نحوه فإن كان يمكن العمل ولم يفسخ لزم

 والإجارة باقية ل تنفسخ إل بالفسخ. ،وإن كان ل يمكن العمل فلا أجرة

فإن  ،فإن مرض المستأجر وهو يحتاج إلى حضوره مع الأجير كان له الفسخ ژ

سقوط أو الفسخ إل إذا كان قد شرط  ،لم يفسخ لزمته الأجرة إن تمكن من الفسخ

وقت مرضه بمجرد الشرط ول يحتاج بعد إلى  (3)منالأجرة إن مرض سقطت 

                                                                            
 (. 1/021ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (1)

 (.1/021(. )هامش شرح الأزهار Íولو خطأ. ) (0)

 (. 3/434في المخطوطات: في وقت. والمثبت ما في البيان ) (3)
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لأنه شرط  ؛فإن شرط عند العقد فسخها لمرضه فسدت ،لأن الشرط أملك ؛فسخ

 فافهم. ،وإل فقد مر ،حيث ل يعتاد الحضور :يعني ،فسخها لغير عذر

وذلك حيث يكون بعد  ،فلا يلزم ذلك ،بدله (لا يبدل)عيب فإنه لإذا فسخ (و)

 شاء الله تعالى.  يأتي قريباا إنوإل فله الستنابة كما ،موته

 .بين العمل الذي يخدم بهلإطلاق وإن لم يعلى ا (للخدمة)الإجارة  (وتصح)

 .لأنه ذكر جنس العمل ل عينه ؛وذكر الخدمة ليس من الجمع بين المدة والعمل

الإجارة على الخدمة فإن كان للأجير حرفة من تجارة أو ميرها إذا عقدت (و)

مثل  جارة أيضاا واستعمله فيما يستعملوإن لم يكن له حرفة صحت الإ ،استعمله فيها

وإن كان له حرف  ؛في مير متعب له ول دنيء في حق الأجير]يعني[ ذلك الأجير 

وإن لم يكن فيها  ،(1)فيها له (يعمل المعتاد)كثيرة فإن كان فيها مالب فإن الأجير 

وإن اختلفت مضر ا ول مالب  ،مالب فإن استوت مضر ا استعمله في أيها شاء

 إل أن يبين أيها. ،جارةفيها فسدت الإ

عرف الأجير ل عرف المؤجر في أوقات العمل  :يعني (ويتبع العرف) چ

للأجير عمل  اا فما كان عرف ،وفي بعض النهار أو جميعه أو عمل بعض الليل ،والتنسيم

وذلك حيث  ،(2)لجهالة المنفعة ؛فإن اختلف العرف ولم يبين عند العقد فسدت ،بحسبه

كالصوم في  ،ول يمنع الأجير من واجب وإن رخص فيه .ل انصرف إليهإو ،ل مالب

فيعفى له عن وقت الصلاة وقضاء  ،قياساا على العبد ؛والصلاة أول الوقت ،السفر

 ،السبوت في حق اليهودو ،وميرها (3)وسواء في ذلك الجمعة ،الحاجة وما أشبه ذلك

فيعفى للأجير منهم عن العمل  ،والثلوث في حق المجوس ،والأحد في حق النصارى

 ول ينقص عليه من الأجرة شيء. ،في ذلك اليوم إن جرى عرف بذلك

                                                                            
 لعلها: منها.  (1)

 (: لجهالة وقت المنفعة.1/028في هامش شرح الأزهار ) (0)

( )من هامش Í(. وإل سقط من الجرة بقدرها. )Íحيث جرت العادة بحضورها من الأجراء. ) (3)

 (. 1/028شرح الأزهار 
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أو ذكرت المدة وحدها  ،يصح الستئجار على عمل معين (لا)و چ

أن تكون نفقته وكسوته أجرة له في ذلك العمل أو في مدة  :يعني والنفقة(بالكسوة )

فإن  ،لأن الكسوة والنفقة متفاوتتان ؛فيهما (للجهالة)وذلك  ؛الإجارة في الخاص

 ذلك.لإرتفاع الجهالة بالتقدير لقيمة  ؛ صحت الإجارةماقدرت قيمته

 ،إذا عطفت عليه ،ناقة على ولدهاأرت المهموز مأخوذ من ظ (ئروالظ) چ

فإذا  ،أو ولدها :اسم للمرأة التي ترضع ولد ميرها، وفي الشرع (1)]في اللغة[ وهو

 ا ردهوله ،استؤجرت المرأة للحضانة فلا بد من تعيين الصبي بالإشارة أو الوصف

إذ قد مر أن  ؛ل المكان فلا يشترط تعيينه ،ول بد من بيان قدر المدة والأجرة ،بالرؤية

قبل إل أن ت ،وإل فلا معنى للشرط ،إل لشرط حيث ل حق لها في الحضانة ،لها نقله

هذا إن ذكر يتعين. فلا  اا كون خاصتول يصح إبدال الصبي إل أن  ،وإن كان لها حق

 (الخاص)الأجير ـ(ك)على المدة اا مع ذكر العمل مقدم وهي ،على المدة اا العمل مقدم

فلا يشترط تعيين  ،قدم فهي أجير خاص حقيقةوإل ي ،ولو كان العقد عقد مشترك

 (تشرك في العمل واللبن فل) :قوله (2)كالخاصوفائدة جعلها  .ضمنتالولد ول 

ول تحضن ول ترضع لغير المستأجر لها إل  ،ليس لها أن تؤجر نفسها من آخر :يعني

فإن أجرت نفسها فإن كان تأجيرها للغير ل  ،بإذن منه وإن كان العقد عقد مشترك

فعلت استحقت إن ف ،ضر به فليس لها ذلكوإن كان ي ،يضر بهذا الصبي فلها ذلك

لأقل باقي المدة افي و ، من المسمى، وعلى الأول حصة ما مضىعلى الغير أجرة المثل

 من أجرة مثلها أو حصته من المسمى.

وكذا  ،بذلك العيب (فسخت)ع لبنها الظئر لمرض أو حبل أو انقط (تعيبت وإذا)

وإذا كان اللبن من  ،وهي عيب ،منهاخيانة لأنه يكون  ؛لو سقت الصبي لبن السائمة

 ،إليهبالرد  لأنها ل تبرأ ؛ة له ولو قد صار مع الصبيباصملأنها  ؛مال الصبي ضمنته

                                                                            
 (. 1/023ما بين المعقوفين من شرح الأزهار ) (1)

 في المخطوطات: كالمشترك.  (0)
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وإذا كان اللبن من مالها لم  ،فإن عدم المثل في الناحية ضمنته بقيمته ،فتضمنه بمثله

ها توإذا مرض الصبي من لبن السائمة لزم ،لأنها متعدية ومتبرعة ؛تستحق عوضه

 .(2)وإن مات منه ضمنته ،]له[ (1)حكومة

 ،فلهذا يزيد به الصبي وينمو ،يروى أن لبن الآدمية فيه لطف وخفة :

 فيه ضرروربما كان  ،فلا يكاد ينمو عليه جسمه ،ولبن السائمة فيه ثقل ،وتطيب نفسه

، وكان  استؤجرت عليهفيماخيانة سقته منه كان ذلك منها  إذا :فلذا قلنا ،عليه

 للمستأجر الفسخ.

 (نتم  تضمن ما ض  )ئر تخالف الأجير الخاص في كونها الظ :يعني (إلا أنها)

فإن ضمّنت  ،فإذا ضمنت ضمنت مير الغالب ،ن الغالبم  كالأجير المشترك إذا ض  

وتخالف الخاص أيضاا . وسواء كان حراا أو عبداا  ،فتضمنه إذا مات ،الغالب ضمنته

وأما في  ،إلى وقت الموت فقط (3)سلم العمل لو ماتتبأنها تستحق الأجرة وإن لم 

ي قبل وه .استحقاقها للأجرة فهي كالخاص بمضي المدة مع التسليم لنفسها

وما عليه إل بتفريط منها أو  تلفضمن الصبي إذا التضمين كالأجير الخاص ل ت

فإن رقّصت الصبي وسقط من يدها ضمنته . فتكون ديته على عاقلتها في الخطأ ،جناية

 جناية. لأنها ؛سواء استؤجرت على حفظه أم ل

وإذا سقته ما يقتله فإن كانت جاهلة وجبت ديته على عاقلتها، وإن كانت  ژ

، وإن وضعته بين يديه فشربه فالدية على (4)عالمة بأنه يقتله فإن أوجرته إياه قتلت به

عاقلتها؛ لأنها فاعلة سبب، وإن أعطته إلى يده فشربه كانت قاتلة عمداا إن كان أثر 

 في الأرض ثم شربه فخطأ. ه، فإن وضع(5)فعلها
                                                                            

 (.1/012(. )هامش شرح الأزهار Íيحتاجه في علاجه حتى يبرأ. ) وهي ما (1)

 (.1/012(. )هامش شرح الأزهار Íأي: ضمنت ديته. ) (0)

 (: وتستحق الأجرة وإن لم يسلم الصبي كأن يموت. 1/011في هامش شرح الأزهار ) (3)

 (. )هامش شرح الأزهار(.Íإن كانت مير أمه. ) (4)

(: 1/012( وفي هامش شرح الأزهار )3/433( )من هامش البيان Í)وظاهر الكتاب الإطلاق.  (2)

 .Êقبل أن يضعه. وقيل: ل فرق
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 ،لها حق في الحضانة يكن إن لم-ئر من إذن زوجها ول بد في صحة إجارة الظ ژ

 ،بيته إل بإذن الوليمير وإذا أذن لم يكن له أن يطأها في  -وإن كان لها حق لم يعتبر إذنه

ها لكنه ل يطؤ ،ل في بيته فليس للولي منعه لتجويز حصول المضرة على الصبي بالحبل

مفل عنها بحيث  كإذا نام أو روي أو ،مير تلك الحالوله في  ،في حال إرضاع الصبي

 ل يحتاج إليها.

والحفظ  (1)والتطييبوعليها إرضاع الصبي والقيام بما يصلحه من الغسل  ژ

وذكر هنا  ،وقد مر في الحضانة ،ل الأعيان ،إطعامهوومباشرته بما يحتاج من دهنه 

 .اا استطراد

 لأنها كالخاص. ؛وإذا ادعت تلف ما عليه أو ما معها له فالقول قولها مع يمينها ژ

 وأجر ا كنفقة الصبي على أبيه أو من ماله. ژ

وإذا لم  ،وإذا استأجرت ميرها على إرضاع الصبي لم يجز لها إل للعذر كما مر ژ

 ؛حبلت كان لها ولولي الصبي فسخ الإجارة وإن مرضت أو ،يجز لم تستحق هي أجرة

 لما يلحقها ويلحق الصبي من المضرة.

إل أن  ،وإذا أراد ولي الصبي أن يسافر به وامتنعت كان له فسخ الإجارة ژ

 يكون لها حق في الحضانة كالأم ونحوها كما مر.

قدر إل أن ت ،للجهالة ؛وإذا استؤجرت بنفقتها وكسو ا لم تصح الإجارة ژ

 ،في التبيين فافهم (2)لزيادةلإذ هو محلها  ؛وذكرت هنا ،وقد مرت هذه الفروع ،صح

 والله أعلم.

فإن كان بغير أجرة  ،من دفع ابنه الصغير إلى أجنبي ليحفظه ثم تلف معه چ

لحافظ أجير مشترك وإن كان بأجرة فا ،فالحافظ وديع يضمنه إذا فرط في حفظه

 والله أعلم. ،ئر مثله؛ ولذا كانت الظالأجير المشترك يضمنه حيث يضمن

                                                                            
 (. 3/437في المخطوطات: والطيب. والمثبت ما في البيان ) (1)

 .«زيادة»في )ج(:  (0)
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 :حكامهفي بيان الأجير المشترك وذكر أ :(فصل)
فلا  ،وذلك كأهل الصناعات ،وهو من يعمل للناس عموماا ل لواحد وحده

 وتصح إجارته بشروط خمسة: .ل بتسليم نفسه ،يستحق الأجرة إل بالعمل

 الأول: أن تكون أجرته معلومة.

 رض أم ل.، وسواء تعلق بالعمل مالثاني: أن يكون العمل معلوماا 

 ،عليه اا ل إن كان متعذر ،الثالث: أن يكون الأجير يمكنه فعل ما استؤجر عليه

 كنقط الأعمى المصحف.

ل إن كان محظوراا كاستئجار الجنب  ،الرابع: أن يجوز له فعل ما استؤجر عليه

 والحائض على كنس المسجد.

نحو أن  ،فلا يصح أن يكون في الذمة ،أن يكون المعمول فيه معيناا  الخامس:

فيشترط  ،يستأجره على نسج مزل مير معين ونحو ذلك، وكونه في ملك المستأجر

 وإن كان في ملك ميره واستأجر من يعمله عنه بإذن مالكه صح. ،ذلك

وهذا  ،وأما حقيقة الأجير المشترك: فهو أن يذكر في عقد الإجارة العمل فقط

على  (العمل)ذكر  (قدم)ذكر العمل والمدة معه أيضاا و (فإن)يسمى خاص المشترك 

فهو أيضاا  ،استأجرتك أن تسير إلى بلد كذا يومين :كأن يقول ،أيضاا  (فمشترك)المدة 

أو يذكر معه المدة إل أن العمل ذكر  ،والأجير هو أن يذكر العمل فقط ،أجير مشترك

ذكر  :نييع-وهو  ،وذلك خاص في مسألة البريد وفي الأربعة كما يأتي قريباا  ،مقدماا 

 ما يعرف ذلك قريباا.كشرط  -المدة فيها

، والمراد بتنكيره عدم التعيين ،العمل (رإن ن ك  )الإجارة  (تفسد)أنها  (و)

 ،ثوباا  استأجرتك على أن تخيط لي :كأن يقول ،جارةفإذا لم يكن معيناا فسدت الإ

أو  ،كما مر اا وسواء ذكرت معه المدة وقدم عليها ليكون مشتركاا وإل فهو يكون خاص

جارة في الأربعة التي سيأتي سواء كانت الإ :يعني (مطلقاً )لم تذكر معه المدة رأساا 

ربعة وميرها ة مع تنكير العمل المشترك بين الأفلا فرق في فساد الإجار ،أو ل ذكرها

رف) ل إن أ  ،فإنها تفسد الإجارة إن ذكرت معه المدة وقدم عليها العمل أيضاا  (أو ع 



 610    في بيان الأجير المشترك وذكر أحكامه:)فصل(: 

وسواء حصل  ،والمراد بالتعريف هنا التعيين ،صح كما يأتي قريباا في مير الأربعةتفرد ف

استأجرتك أن تخيط لي هذا  :أن يقول :وصورة ذلك ،بالتعريف النحوي أو بغيره

لما يؤدي إليه من التشاجر لو تم العمل قبل  ؛فإنها تفسد الإجارة ،]هذا اليوم[ الثوب

وذلك كما في مسألة البريد لو  ،كن ذ كر المدة صفة للعمل فقطيهذا إن لم  ،تمام المدة

فإنها تصح الإجارة مع ذلك وإن  ،استأجرتك أن تسير إلى موضع كذا ثلاثة أيام :قال

كونها » :نى قولناوهذا مع ،ذكرت المدة فيها لكونها صفة ولو سار في أكثر أو أقل

ووكيل الخصومة مع بيان قدر  ،والحاضنة ،وهم: المنادي (إلا في الأربعة) «صفة

 ،(1)على العرفالخصومة كم يخاصم في اليوم في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة وإل عمل 

وإذا  ،على المدة معرفاا صحت الإجارة اا الراعي فإنه إذا ذكر العمل مقدم :ورابعهم

 اا فلا يتوهم أنه يكون الواحد منهم أجير ،قدمت المدة في حقهم فهو أجير خاص

 وقد مرت إشارة إلى ذلك في الحاضنة. ،مطلقاا  اا مشترك

 ،وإنما فرق بين الأربعة وميرهم أن العمل في الأربعة ليس له حد ينتهي إليه

عرفاا وأفسده ذكر بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد تنتهي إليه فكفى ذكره مفرداا م

 (2)مولذا ألحق به ،لما ذكر كما يأتي قريباا  اا وكان ذكر المدة في الأربعة شرط ،المدة معه

 ،ومعلم الصنعة والصبيان ،والمهجي ،والحارس ،الحامي :وهم ،من شاركهم في العلة

 ربعة.بذكر المدة مع العمل في حقهم كالأفلا تفسد الإجارة 

بل  ،فلا يضمنه الأجير ؛مير داخل في الإجارة الغنم فهووما ولدته ا لبقر أو  ژ

 ياا إل أن يأخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جار ،يكون في يده أمانة

 .لجهالة الأولد ؛ولعلها تكون الإجارة فاسدة ،ضمنها (3)بذلك

 (معرفاً )بالذكر عن المدة حيث يكون  (إن أفرد العمل)الإجارة  (وتصح)

استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب » :وذلك نحو أن يقول ،والمراد معيناا كما مر
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ذكر المدة كما مر تبل يشترط أن ل  ،امشتركا اا فتصح الإجارة ويكون أجير «بدرهم

في الأربعة وما ألحق  :يعني (لا فيهاإ)قريباا أنها تفسد بذكر المدة مع العمل وهو مقدم 

إذ  ؛فلا بد من ذكرها معه مقدرة ،فلا يصح إفراد العمل عن المدة (فيذكران معاً )بها 

، فلذا اشترط أن ولأن الأعمال فيها ل تنحصر ،العمل والمدة مقصودان جميعاا فيها

 والله أعلم. ،وإل لم تصح الإجارة -وهي المدة- يذكر له حاصر

جارة الصحيحة : في الإيعني (فيهما)الأجير المشترك  :يعني (وهو) چ

ولو  ،من المعمول فيه بحيث تكون اليد له فيه ل لمالكه (يضمن ما قبضه)والفاسدة 

أو قبضه بيده وتلف  دكانه فإنه يضمن ما نقله إلى حجرهاستأجره أن يخيط في بيته أو 

 (جاهلً )كان قبضه لتلك العين  (ولو)ل إذا زالت يده  ،تحت يده في تلك الحال

ولعل ذلك في  ،قد الإجارة أو جرى عرف بعدم عقد الإجارةلقبضها مع تقدم ع

فعلى هذا إذا عقد الإجارة بينه وبين الراعي على الرعي فساق المستأجر منمه  ،المحقر

وهذا إن أشهد المستأجر  ،خلها في مواشي الراعي ضمنها إذا ساقها وإن لم يعلم بهادوأ

ن التخلية هنا كالقبض إل مع ول تكو ،على إدخالها بين الغنم أو صادقه الراعي

إليه  (1)تجمعوكذا لو كان للراعي موضع  .العلم بالمخلى  في العقد الصحيح فقط

ومع  ،فإنه يضمنها الراعي إذا ساقها المستأجر منمه إلى ذلك الموضع الغنم فساق

فإن لم يسق  ،أو كان محقراا  العلم بها أيضاا وتقدم العقد بالإجارة وكان العقد صحيحاا،

أو لم يتقدم عقد الإجارة في مير المحقر أو لم يعلم بها أو كان العقد مير صحيح في مير 

ن العقد صحيحاا أو لم ، وفي المحقر يضمن وإن لم يكفإنه ل يضمن -المحقر ولم ينقل

 والله أعلم. ،يكن عقد حيث يكون في المحقرات التي ل تحتاج إلى عقد

ن ما من لأ ؛القيم من القبض إلى التلف بأوفرشترك يكون وضمان الأجير الم ،

ضمان الأجير المشترك  مهذا إل لشرط أو عرف بعد ،هوقت يمضي إل وهو ضامن ل

فإن كان العرف جارياا بأن الأجير المشترك ل يضمن إل ما فرط في  ،لم يضمن لذلك
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لأن العرف الجاري كالمشروط في  ؛حفظه أو جنى عليه فإنه ل يضمن مير ذلك

وذلك كالدراهم التي يحملها أهل  ،لأن العقد يقع على ما جرت به العادة ؛العقد

وكذلك لو  .(1)إل ما تلف كذلك ولو كانوا أجراء نالأسباب إلى البنادر فلا يضمنو

شرط البراءة منه فإنه ل  (2)شرط الأجير المشترك عدم الضمان لما تلف معه أو

 والله أعلم. ،للشرط كالعرف (3)يضمن

نقضه إلى  أدىثم  (4)]فنقضه[ ئطمن استؤجر على نقض بناء في علو حا ژ

وهذا حيث يكون  ،لأنه تولد من فعله مع تفريط منه ؛انهدام أسفل البناء فإنه يضمنه

 والله أعلم. ،كنه من الحتراز منه ولم يفعللسوء صنعته أو تم

يرة العنب ونحوها من ظالحانوت المغلقة أو حومن استؤجر على حفظ  ژ

ول يشترط في مثل هذا  ،لجري العرف بذلك ؛خارج جدارها فإنه يضمن مير الغالب

وقت ]وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت  ،قبض المال وثبوت يده الحسية عليه

 ،فإن وقع اختلاف في وقوع التفريط فالقول لمن الظاهر معه ،(5)[حفظها وحراستها

ع قو، فإن وقت حفظها وحراستهامقلوعاا بابها أو مفلوسة كأن تصبح الحانوت 

وهنا قرر الضمان  ،فتأمل ،اختلاف في القدر المأخوذ منها فالبينة على صاحب المال

وقبيله في المصدر إلى البنادر ونحوها عدم الضمان لما لم  ،لغير الغالب وإن لم يقبض

 والله أعلم. ،والعقود بناء عليها ،رافاتباعاا للأع ؛يجن عليه وإن قبض

يضمن بأوفر القيم ما تلف أو فسد تحت  :قولوبيان ضمان الأجير المشترك أن ن

يده مما استؤجر على العمل فيه أوعلى حمله ولو تلف بغير تفريط منه إذا كان مما يمكن 

د أخذها ولو لم يشرط له أجرة إذا كان يعتا ،الحتراز منه ولو كانت الإجارة فاسدة
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هو ما ل يمكن  :والأمر الغالب ،فإنه ل يضمن ما تلف به (الغالب)الأمر  (إلا من)

وذلك كالموت  ،منه قبل حصوله مع العلم به أو الظن الحترازدفعه مع المعاينة ول 

ل  ،فلا يضمن ما تلف بذلك ،والحريق العام والسلطان الجائر واللصوص المتغلبين

الغفلة فإنه يضمن ما تلف ]حال[ السرق والنسيان والإباق وفريسة الذئب في 

لو كان حاضراا الأجير عند  :بمعنى ،لأنه يمكن الحتراز منها حال المعاينة ؛بأحدها

 .افتراس الذئب أو عند السرقة أو عند إباق العبد لحترز منه ولم تتلف تلك العين به

أخذه الظالم فإنه يما  «قبل حصوله مع العلم به أو الظنول الحتراز منه » :وقولنا

وذلك بنقله إلى محل آخر يسلم  ،لأنه كان يمكن الحتراز منه قبل حصوله ؛يضمن

حتى أخذه الظالم  (1)[بعد ذلك]فإذا علم أخذ الظالم أو ظنه ولم يحترز  ،فيه من الظالم

وكذا يضمن  .ل إن لم يعلم ول ظن أن الظالم يأتي لأخذ تلك العين لم يضمن ،ضمنه

وكذا ما تعثر به أو سقط من يده أو  ،لأنه يمكن دفعها حال المعاينة ؛ع الحرشاتلس

وكذا سقوط  ،وكذا ما تلف بصدم الغنم أو نحوها بعضها بعضاا  ،من فوق رأسه

فإنه يضمن ما تلف من ذلك  (2)نحوهالدابة وترديها وتعثرها حتى صدمت حجراا أو 

ما لم تجر  العادة بعدم الحفظ منه  ،أن يحترز منه لو حضر عنده (3)ونحوه مما كان يمكنه

وما م صب  ،وما مصب عليه بغير مالب لزمه استفداؤه بغير مجحف. فلا يضمن

ل فانكسر المحمول إن حوكذا يضمن لو انقطع حبل الر. (4)بغالب لم يلزمه ضمانه

وهذا مع  ،سواء ترك الحيلة لجهله أو لتقصيره ،(5)كانت له حيلة لو فعلها لأسلمه

 . والله أعلم ،علمه أو ظنه بالأمر المخوف ليحترز منه كالظالم ونحوه

حفظه  هوحيث يمكنه حفظ البعض دون البعض فإنه يضمن قيمة الأقل مما يمكن
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إذ لو فرض أنه لم يمسك إل الأدنى  ؛لأن الأصل براءة الذمة من الأكثر ؛ل الأكثر-

ويقسط ما مرمه الأجير بين أرباب الغنم أو الثياب أو  -من الغنم لم يلزمه إل ذلك

عليه الذئاب في حالة  توهكذا في الراعي إذا كثر ،كل بقدر قيمة حقهلالزرع 

، فإن لم عليه الطير في حالة واحدة أو الجراد توهكذا في الحامي إذا كثر ،واحدة

وإن حضر ودفع عن  ،وتقسط بينهم ،أقل ما كان يمكنه حفظه لو حضر يحضر ضمن

فإذا حفظ بحضوره مثلاا ثوباا  ،ل ما عداه ،البعض لم يلزمه إل ما كان في قدرته حفظه

وما عداه مير مقدور  ،لأنه قد فعل ما قدر عليه ؛واحداا كان لمالكه ول شيء للآخرين

 (بسبب من)كان التلف حصل  (أو): ¦وقوله  .موالله أعل ،فلا ضمان عليه فيه

وضع فيه  (كإناء مكسور)وذلك  ،أو ميره (المالك)وسواء كان هو  ،جهة المستأجر

لم يضمنه  اا ه مكسورفإنه إذا تلف السمن بسبب كون إنائسمناا واستأجر من يحمله 

وكذا لو باع السمن الذي في الإناء المكسور من آخر فاستأجر  ،الأجير على الحمل

المستأجر الظرف  (أو شحن)المشتري من يحمله على ذلك الحال فإنه ل يضمنه 

واستأجر من يحمله على تلك الصفة فإنه ل يضمنه الحامل  (فاحشاً )روف شحناا بالمظ

ويستحق الأجرة  ،إذا تلف لأجل ذلك، وهذا مع الجهل وعدم التمكن من الإصلاح

فكأنه قد قبضه في  ،لأن السبب من المستأجر ؛ولو لم يسلم العمل (1)إلى يوم التلف

، ويرجع بها على المالك ،فإن علم به فعليه إصلاحه ولو بأجرة ،ذلك المكان

والقول له في عدم  ،فإن لم يفعل مع تمكنه ضمن ،من الفاحش والإصلاح بأن ينتقص

الكسر والشحن من ]أن[ والبينة عليه في  ،إذ الأصل عدمهما ؛العلم وعدم التمكن

 المالك.

 ،يره لبناء درجة أو نحوها فلما فرغ منها انهدمت في الحالمن استأجر م :

فالرجوع في ذلك إلى أهل  ،فهذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل
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 لزمه مرامة ما تلف. -هو المقصرهذه الآلة قابلة للعمل المحكم و :فإن قالوا ،المعرفة

بقرهم أو نحوها بأجرة وكان قد  (1)راع يرعىوإذا كان لأهل القرية  چ

هم بقرته إليه دخلت في ضمانه عقدت الإجارة في جميعها أو كان محقراا فمن سلم من

بقرته إلى بين البقر ثم منهم من ساق فيوكذا  ،يردها لمالكها أو وكيله في كل يوم حتى

فلو وضع بقرته في الموضع الذي  ،ساقهن الراعي قبل يعلم بها فقد دخلت في ضمانه

إل ما علم  فيه البقر ليسوقهن الراعي منه فلا يضمن الراعي قبل سوقه لهن (2)معتج

 دخل في ضمانه.فلا ت ، ل ما ل يعلم بهبها

يضمنها الراعي فإن كان الذي وضع بقرته بين البقر من مير أهل القرية لم  ژ

وكذا فيمن لم يكن قد  ،إل أن يجني عليها أو يفرط في حفظها بعد سوقه لها والعلم بها

 نأو تكون عادة الراعي أنه يرعى لم ،بينه وبين الراعي وكان مير محقرعقد الإجارة 

يدخل في  به من البقر أنه قد سلم إليه فلافما علم  ،سلم إليه من أهل القرية وميرهم

 إل ما علم بها ويقبضها بنقل أو تخلية.ضمانه 

لأجير الذي يقود  القطار فإنه ل يدخل في ضمان اوكذا فيمن ربط جمله إلى ژ

فإن لم يعلم به لم يضمنه إل  ،أخذ الأجرة ممن ربط جمله (3)عادتهوالجمال إل أن يعلم به 

وإذا جنى هذا  .فإن ساق ضمن ولو جاهلاا  ،لكن هذا حيث لم يسقه ،أن يجني عليه

 ،في الجناياتيأتي المربوط جناية يجب فيها الأرش فإنه يضمنها القائد ولو جاهلاا كما 

 والله أعلم. ،فتأمل ،على الرابط مع جهلهبها لكنه يرجع  ،وذلك لأنه أثر فعله

وإذا تداول أهل قرية في رعي بقرهم أو منمهم فإنه يضمن كل واحد  چ

نوبته إلى ابنه الصغير المميز  فيفإن سلمها أحدهم  ،نوبته في]منها[ منهم ما تلف 

 ،وله الستنابة كما يأتي ،جير مشترك؛ لأن الأب أليرعاها كان الضمان في مال البن

وكذا إذا أذن الأباء لبنائهم الصغار تداول البهائم . اا مشترك اا جيرأفقد صار البن 
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إذا استعمله في مير المعتاد لزمه  :فيقال في الطرفين ،للرعاة أو جرى العرف بذلك

وإل  ،ماله إذا كان لمصلحة ، والضمان فياا مشترك اا ويكون أجير ،الأجرة

 الصغير ]في مير المعتاد[. (1)مستعملفك

وإذا وثب الذئب على الغنم والراعي في صلاة فرض لزمه الخروج منها إن  چ

لأن ذلك كإنقاذ الغريق من  ؛وكذا إن لم يكن الوقت متسعاا  ،كان في الوقت سعة

وكذا الوديع ونحوه يلزمه الخروج من الصلاة لحفظ الوديعة من الغنم  ،الحيوانات

ما مالك الغنم ونحوها فلا يجوز له الخروج من الصلاة ولو خشي فوت فأ ،ونحوها

فلو كان يخشى المالك أخذ  ،إل أن يكون فوت الغنم ونحوها يضر به جاز ،الغنم

 ،(2)ميالصلاة دفعاا للمنكر حيث الآخذ آد ونحوها وجب الخروج منالغير للغنم 

 والله أعلم.

وبتمام المدة  ،الذي استؤجر عليه (له الأجرة بالعمل)الأجير المشترك (و) چ

أو تمام العمل ولو قبل المدة لو  ،في المنادي ونحوه مع فعل ما استؤجر عليه في مد ا

 ،والمراد بتمام العمل هنا مع وقوع التسليم للمعمول فيه بقبض أو تخلية .باع قبلها

بخلاف الخاص كما تقدم فيستحق بمضي المدة مع تخلية نفسه للعمل  ،وإل فلا أجرة

فإذا بطل عمل الأجير المشترك . ما ل يمنع من عمل المستأجر (3)فعلولو لم يعمل أو 

وقد حدثت هذه  ،ط من الأجرة بحصتهوإن بطل بعضه سق ،قبل تسليمه فلا أجرة

وتسمى مسألة الخيس، وهي أن رجلاا استأجر ميره أن يخيس له  ،المسألة في حوث

فأفتى الفقيه حاتم بن منصور بعدم  ،وصلبت قبل أن يسلمها لصاحبها هافخيسجربة 

والمراد بالتسليم  .لأن المنفعة تلفت تحت يده ؛وهذا هو المقرر للمذهب ،لزوم الأجرة

الأجير الشيء الذي معه معمولا أو محمولا إلى مالكه بحيث يمكنه  يخليهنا هو أن 

                                                                            
(. 3/444( وهامش البيان )1/011في المخطوطات: فلمستعمل. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار ) (1)

 وما بين المعقوفين من الهامشين. 

 (. 1/002( ول هامش شرح الأزهار )3/442لم يذهب على هذا في البيان ) (0)

 في )ج(: أو بعده. وهو تصحيف.  (3)
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ب له ، وتجبذلك ولو لم يقبله مالكه فيبرأ ،مع علمه بذلك ول مانع له من قبضهقبضه 

 الأجرة بذلك.

 ،للأجرة :يعني (حبس العين لها)للأجير المشترك وكذا الخاص (و) چ

فإذا استؤجر على صبغ ثوب أو خياطته أو  ،وسواء كانت الإجارة صحيحة أم ل

فيكون له الحبس ولو لم  ،ونحوه حتى يسلم له أجرته كلها المصنوعقصارته فله حبس 

ل فوائد  ،ونحوه كالمصنوعوكذا يكون له حبس المحمول  ،يبق له إل بعض الأجرة

إذا حبس العين (و)والله أعلم.  ،بها حقلأنه لم يتعلق له  ؛العين فليس له حبسها

فإذا تلفت العين في يده كان ضمانه ضمان أجير  (الضمان بحاله)لستيفاء الأجرة بقي 

 المعمول أو ضر، ويسقط الضمان بالتخلية إن حرهن ول مصبل ضمان مشترك 

 المحمول ول مانع وتجب الأجرة.

 ؛كان لهما الأجرة أيضاا في مدة الحبسلراعي الغنم أو الحاضنة الولد وإذا حبس ا ژ

 .(1)وما مرم عليها الحابس فله الرجوع به ،وهو استيفاء الأجرة ،إذ حبسهما بحق

]أن[  فلقابضهبفساد أو عيب أو ميره  (2)إجارةأو وكذا فيما فسخ من بيع  ژ

إذا إل  ،ول يكون مضموناا عليه ،بسه حتى يرد له ما قد كان سلم من ثمن أو أجرةيح

وأما المبيع فإذا تلف في يد المشتري قبل  ،كانت المؤجرة مضمنة بقي عليه ضمانها الأول

وسواء كان  ،بعد التفاسخ تلف من مال المشتري (3)]الصحيحة[ القبض أو التخلية

 والله أعلم. ،كتلف المبيع في يد البائع فإنه يتلف من ماله ،الفسخ من أصله أو من حينه

المستأجر له ذلك المعمول فيه  (إن ضمنه)الأجرة بالتلف  (ولا تسقط) چ

فإذا استأجره على حمل شيء إلى موضع معين أوعلى صنعة  (مصنوعاً أو محمولاً )

لأنه لم يكن  ؛وهو ظاهر ،فقبل حمله أو صنعته يضمنه ول أجرة له ،شيء ثم تلف معه

لمالك بين ا ريق خيّر وبعد صنعته أو بعضه أو بعد حمله أو في الط ،قد عمل ول حمل

                                                                            
 (. 1/003( )من هامش شرح الأزهار Íإذا نوى. ) (1)

 في )ب(: وإجارة.  (0)

 (. 3/441ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (3)
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وبين  -وهو المراد في الأزهار-أجرته  (1)ميسلتوه بقيمته مصنوعاا أو محمولا تضمين

 بين أخذ تضمينه قيمته مير مصنوع ول محمول ول أجرة عليه، وإن كان مثلياا خيّر 

 مثله في موضع الحمل ول أجرة أو في موضع التلف وتسليم الأجرة.

في الحالين أو تلف بأمر مالب ل يجب ضمانه لم تجب فإن استوت قيمته  ژ

ومع  ،والمراد مع تضمينه محمولا  ،وتجب في ميره ،وذلك في الأمر الغالب ،(2)الأجرة

 والله أعلم. ،لزمتتضمينه مير محمول ل 

  
مصنوعاا وقد تلف العمل قبل  أوجبتم الأجرة مع التلف إذا ضمنه إن قيل: لم 

 تسليمه؟

 فتأمل. ،حيث ضمنه مصنوعاا أو محمولا كان بمنزلة تسليم العمل فهو يقال: إنه

على المعتاد  زائد (أرش يسير)على الأجير المشترك  :يعني (عليه)يجب (و) چ

 (نقص)فإذا  ،من النقص ولو كان بفعل المعتاد وهو يمكن الحتراز من النقص

فالمراد وعليه أرش ما هو  ،أو بغيرها وهو مضمون عليه (بصنعته)المعمول فيه 

أو يعمل في الحديد  ،ديم فينغل، وذلك كأن يدبغ الأمضمون عليه إن كان يسيراا 

أو نحو ذلك مما ل يوافق  ،الثوبأو يخرق القصار  ،سرنكأو الخشب في ،قترفيح

رض لم يكن للمالك إل أخذه بلا أرش وإل ، فإن كان التغيير إلى مراض الناسأم

 النقص (وفي) (3)وهو دون النصف ،اا يكون النقص يسير هذا حيث ،فقيمته

يخير المالك بينه وبين )وهو النصف فما فوق  ،المباشر عن فعل الأجير (الكثير)

إما وأخذ العين وأرشها من الأجير إن كان التغيير أيضاا  : أن المالك مخيريعني (القيمة

قيمة تلك العين من أخذها ول أرش أو يأخذ وإن كان إلى مرض ، مرضإلى مير 

وحيث يختار القيمة يكون مخيراا أيضاا بين  .رض أم ل، سواء كان التغيير إلى مالأجير

                                                                            
 في المخطوطات: أو تسليم.  (1)

 .«أجرة»في )ج(:  (0)

 (: النصف فما دون، والكثير ما فوق النصف. 3/447( والبيان )1/002في شرح الأزهار ) (3)
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هذا إن  ،تضمينه قيمته مصنوعاا ويسلم له الأجرة أو مير مصنوع ول أجرة عليه

 .بل يأخذ قيمته مير مصنوع ول أجرة عليه ،ل قبلها فلا يخير ،تعيب بعد الصنعة

 بين أن يأخذ أرشه معمولا ويسلم الأجرة ومير وكذا حيث يجب له الأرش يخيّر 

 معمول ول أجرة عليه.

وهذا الخيار فيما كان مضموناا كالرهن والمغصوب وما في يد الأجير  ژ

 بل يجب أرش ،ه جناية فلا خيار فيهعلي تل فيما كان مير مضمون وحصل ،المشترك

 .(1)الجناية مطلقاا 

والمراد أن الطبيب ل يضمن  (ولا أرش للسراية عن المعتاد من بصير) چ

هو الذي يعرف العلة  :ما سرى من عمله إن فعل المعتاد إن كان بصيراا، والبصير

أو  المجبرأو  الخاتنفإذا أعنت  ،]بذلك[ ها وكيفية علاجها ويثق من نفسهءودوا

 الطبيب لم يضمن بشروط ثلاثة:

ضمن ما أعنت ولو فعل  اا فإن كان متعاطي ،وقد عرفته ،يكون بصيراا الأول: أن 

عاطي تفلو فعل الم .ولو لم يعنت إل بالسراية إلى تلف أو ضرر فإنه يضمنه ،المعتاد

 ،أمر يضمن ولو لم يفعل إل المعتاد ، وبغيرصل جناية فلا ضمانالمعتاد مأموراا ولم تح

لأن الأمر لم يتناول إل  ؛ولو بأمر يعنتل ولم وكذا لو زاد على المعتاد ضمن ولو اندم

 المعتاد.

ولو شرط البراءة عند العقد  ،فإن زاد عليه ضمنه ،الثاني: أن يعمل البصير المعتاد

يصح  (3)]كيف[ :إن قيل .يستباح بالإباحة (2)فيما لل من العمد  ،بريء من الخطأ

فيصح البراء  ،(4)هإل بشرط يختنهبناءا على أنه لم يوجد من  :قلنا؟ البراء في حق الصبي

 للمصلحة.

                                                                            
 (. 3/448يعني سواء قل الأرش أم كثر. )من هامش البيان  (1)

 في )ج(: فلا يستباح.  (0)

 (. 3/443ما بين المعقوفين من هامش البيان ) (3)

 في )أ، ج(: بشرط.  (4)
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والمباشرة أن يفعل ما ل  ،هنفيضم ةل عن مباشر ،عن سرايةأن يعنت الثالث: 

ل أو في الحال  يضمن ولو سرى إلى التلف في المآفإذا كان فعله المعتاد لم ،يفعله ميره

فعل الطبيب ونحوه بغير إذن العليل الكبير وإن كان . أيضاا مباشرة فإنه ل يضمنه

فحيث يمتنع العليل لم يجز ذلك وإن اقتضى العقل  ،وولي الصغير ضمن بكل حال

ول يقاس  ،ولو خشي تلفه (1)لأنه مخالف للشرع حيث يكون بغير أمر ؛حسن ذلك

وكذا والله أعلم.  ،بخلاف العليل ،لأنه يعلم حياة الغريق بالإنقاذ ؛على إنقاذ الغريق

 والله أعلم.باضعة، ويكون أرش  ،إن ختن الصبي بغير إذن وليه فيضمن الخاتن

الضمان في رقبته ضمان  (2)نكان ما لزمه م اا فإن كان الطبيب ونحوه عبد ژ

وإن كان مير مأذون له كان الضمان في ذمته  ،معاملة إن كان مأذوناا له ولو جنى عمداا 

، إل أن يحصل منه إيهام ه كونه عبداا جهل المستأجر ل ولومتى عتق ولو جنى عمداا 

إل حيث يكون مير مأذون  ،أو بأنه مأذون كان الضمان في رقبته ضمان جناية بأنه حر  

 والله أعلم. ،وقد فعل المعتاد بإذن العليل فإنه ل يضمن

ويجب على الأب وكذا سائر الأولياء أن يأمر الطبيب الحاذق البصير أن  چ

ويستحق الطبيب أجرة المثل مطلقاا بريء الصبي  ،ع مثانة الصبي لإخراج الحصاةطقي

 لأنها إجارة فاسدة. ؛وقيمة الأدوية ،أم ل

ثم  ،دوية من الطبيب أو من الأب: إما أن تكون الأأنه ل يخلو 

ول  ،لأنها تكون مبيعة ؛في ملكهوبد أن تكون معلومة  فلا (3)إن كانت من الطبيب

ويستحق الأجرة  ،بد في صحة الإجارة أن يذكر مدة معلومة ومراراا معلومة للمداواة

دة وإل فبمضي المدة ولو لم إما بزوال العلة ولو في بعض الم ،على هذه الصفة المسمى

وإن كانت الأدوية  ،لأنها مير مقدورة للأجير ؛فإن شرط البراءة فسدت ،العلة تبرأ

وللأجير المسمى  ،الأليم فكذلك ل بد أن تكون في الملك معلومة القدر إن عينت من

                                                                            
 .«أمره»في )ج(:  (1)

 .«عن»في )ب(:  (0)

 .«الأب»في )ج(:  (3)
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ث الأدوية من وحي. وإل فبزوالها ولو في بعض المدة ،بمضي المدة إن لم تزل العلة

 ،لأنه قد ملكها ؛زوال العلة أو بعد مضي المدة تكون للأليم الطبيب وبقي منها بعد

 والله أعلم.

فإن لم يجر  عرف  (بحسب العرف)يجب ضمانه  (في الحماموالذاهب ) چ

والمراد أن الحمامي يضمن ما ذهب في  .لأنه أجير مشترك ؛بالضمان ول عدمه ضمن

 . الحمام ما لم يجر عرف بعدم تضمينه

هد إ ذا جرى شة والمسجد والمنوالسفي (1)........وكذا ما ذهب في السمسرة

 .معلامته وكذا المعلم يضمن ما ذهب في ،عرف بالتضمين

ل الدراهم  ،إلى حمامهبه فيضمن الحمامي الطاسة والثياب وميرهما مما دخل  ،

 . فيضمنه (2)ماإل ما يعتاد دخوله منه ،والدنانير

 وإنما يضمن الحمامي بشرطين:

ويكون الضمان -الأول: أن يضع الداخل الثياب في حضرته أو حضرة أعوانه 

ضع في حضرته ول في حضرة أعوانه فلا ضمان ولو فإن لم ي -اءعليهم إن كانوا أجر

 والله أعلم. ،جرى عرف بالوضع في ميبتهم

ل لو أدخلها في البيت الداخل فلا  ،الثياب في الموضع المعتاد كالثاني: أن يتر

 . يضمن

، والبينة تعيينهالثوب ونحوه القول لمنكر عين وإذا اختلف الحمامي والداخل ففي 

 ؛وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول للحمامي في قدرها ،(3)التعيين منهما على مدعي

 إل أن يدعي شيئاا ل يلبسه الداخل عادة فالبينة عليه. ،لأن الأصل براءة الذمة مما زاد

لأنها من  ؛فيضمنها وإن لم ينقل ،التخلية في الثياب ونحوها للحمامي وتكفي ژ

                                                                            
 هنا كلمة لم نستطع قراء ا.  (1)

([ وكل ما ل Í(: ل الدراهم والدنانير ]فلا يضمن إل ما قبض. )1/032في هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. Íحاجة إلى إدخاله. )

 (. 1/032إل أن تكون العين قد تلفت فالقول للحمامي كما في شرح الأزهار وهامشه ) (3)
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ناكر سلفاا عن سلمين عليها من دون تلعادة الم ؛وتكون الإجارة صحيحة ،المحقرات

مما خصه الإجماع وإن كان فيها أعيان معاوضة فامتفر فيها عدم  (1)وهو ،خلف

للحمامي ا ة الحق فيهوالغسال .العقد كبيع المحقرات وبيان قدر الأجرة وقدر الماء

 ين.قالسر وسفله وموضع

يذهب  ،))نعم البيت الحمام÷: لقوله  ؛رويستحب الحمام مع المئز :

))بئس البيت الحمام ÷: لقوله  ؛رويحرم من مير مئز ،بالآخرة((ويذكر  ،الدرن

 والله أعلم. ،ويكره للنساء إل لمريضة أو حائض أو نفساء .يبدي العورة((

 ]فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك[ :(فصل)
لما استؤجر أن يعمل فيه لعذر  (الاستنابة)الخاص والمشترك  (للأجير)يجوز (و)

فيما لا )لكن ل يجوز إل  ،ول يجب عليه إذا حصل له عذر أن يستنيب ،ولغير عذر

ما ظهر العمل فيه  :-ما ل يختلف بالأشخاص :يعني -وهو (يختلف بالأشخاص

ما ل يظهر العمل  :وهو ،بالأشخاصما يختلف فيل  ،كالخياطة ونحوها ،بعد تمامه

عائد إلى المنطوق  (إلا لشرط أو عرف)كالحج والحضنانة ونحوهما  ،تمامه (2)بعد

إل لشرط أو عرف فلا  ،وهو المنطوق ،فيجوز فيما ل يختلف بالأشخاص ،والمفهوم

عرف أو  نيب فيما يختلف بالأشخاص إل لشرطول يجوز له أن يست ،تجوز الستنابة

ويكون عرف الأجير أقدم من  ،وهو ما يختلف بالأشخاص ،عذر في الطرف الثانيأو 

ضمان أجير مشترك  (يضمنان معاً )الأجير الأول والثاني (و)عرف المستأجر فيهما 

 ل مع التعدي فضمان مصب. ،حيث ل تعدي

وحاصل ما هنا: إما أن يجري عرف بالستنابة أو يأذن المستأجر بها أو يمنع أو ل 

وإن أذن له  ،إن جرى عرف بالستنابة كان له أن يستنيب ولو منعه المستأجر ،يهاأ

 ،طلق فإن كان الثاني يعمل مثل عمل الأول فلا تعديأوإن  ،جاز أيضاا ول تعدي

                                                                            
 .«وهي»في )ج(:  (1)

 «.قبل: »(ج)( في 0)
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هو يضمن ضمان مصب  اا وحيث يكون متعدي ،وإن كان يعمل دون عمله فهو متعد

إل أن  ،وإل يعلم بالتعدي فقرار الضمان على الأول ،والثاني إن علم بالتعدي ،مطلقاا 

وللمالك  ،يجني الثاني أو يفرط فلا ضمان على الأول مطلقاا ولو كان الثاني جاهلاا 

الثاني فلا ضمان على وحيث يكون الأول مضمن الغالب ولم يضمن . مطالبة أيهما شاء

 الأول   الأجير   ن  م  والعكس في العكس لو ض   ،ب والضمان على الأولالثاني للغال

لأن الأول في تضمين الثاني  ؛فيضمن الثاني الغالب الأول   ن المالك  م  ض  ولم ي   الثاني  

 .(1)كالوكيل للأول

 ،وإذا جحد الثاني ما سلم إليه فعلى مدعيه البينة سواء كان الأول أو المالك ژ

دعوى الأول على الثاني سمع وإذا بين عليه لم ت ،الأول فعلى المالك البينة هوإن جحد

ل لو  ،وذلك حيث ادعاه للأول ،الأول يكذب دعواه وبينته (2)ه؛ لأن انكارول بينته

وإن لم يبين المالك بل حلف الأول فليس للمالك أن يدعيه على  ،ادعاه لنفسه فلا مانع

 ن ادعاه مطلقاا صحت دعواه وبينته.وإ ،لأنه لم يثبت عليه ؛الثاني بواسطة الأول

العبد  :أعني (له)من عقد على عبده أو صبيه عقد إجارة للغير فإنه يثبت (و)

مهما وقع العتق والبلوغ ومدة  (بلغ)فله الفسخ متى  (4)صبياا  (عتق أو (3)إنالفسخ )

ويلزم العبد  ،(5)ولو كان مستأجراا للحج ،ويكون الفسخ على التراخي ،الإجارة باقية

إذا عقد عليه سيده أو عقد على نفسه وأجاز السيد ويكون له الفسخ ]لنفسه[.  إتمامه

ل إذا عقد على نفسه من مير إذن سيده فأعتقه  ،أو مكاتباا ونفذت الكتابة ،ثم أعتقه

وحيث لم يفسخ إما لزوماا أو . السيد قبل الإجازة فليس للعبد الفسخ بعد العتق

                                                                            
(: ينظر لو كان الثاني مضمناا 1/030في الموضعين، ولفظ هامش شرح الأزهار )« للمالك»صوابه:  (1)

. )هبل(. لأنه لما رضي Êلمالك العين للغالب والأول مير مضمن للغالب لمن يكون الضمان؟ قيل:

 (. Íبالتضمين كان كالوكيل للمالك. )

 في )ج(: إنكار.  (0)

 في المخطوطات: متى. والمثبت لفظ الأزهار.  (3)

 هكذا في المخطوطات.  (4)

 فأعتق وقد أحرم.  (2)



 615    )فصل(: ]فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك[

وتكون الأجرة إلى  ،دباختياره تكون الأجرة له من يوم العتق ولو كان قد قبضها السي

  .يوم العتق للسيد ولو لم يكن قد قبضها

 (1)ولو كان العاقد هو بإذن (لعقد الأب في رقبته ولو)ويكون للصبي الفسخ 

فليس له أن يفسخ عقد الولي في ماله إل لعذر  (لا ملكه)أبيه أو مير أبيه مهما كان ولياا 

  .من الأعذار التي ستأتي ل بالبلوغ

أو جرى عرف به أو  (الحفظ)في البقرة أو نحوها  (على الشريك وإذا شرط)

إذ نصيب  (لمشترك)الأجير (اـضمن ك)على حفظه أو شرط عليه العلف  (2)أجر

شريكه في يده مؤجر على حفظه بما يقابله من الآخر من شرط الحفظ أو العلف أو 

نوبته فيضمن أيضاا على كل واحد في  (3)كلهوكذا لو تناوباها للبن والعلف  .نحوهما

كل واحد بقدر نصيبه في نوبة كل  منل إن تناوباها للدر والعلف  ،كل واحد في نوبته

 إل لشرط أو عرف فيضمن ما تلف في نوبته. ،واحد فلا ضمان

بينهما كما هو  (4)الحطبن يؤجر دابته من الغير ليحتطب عليها ويكون مفي چ

إن كان الحتطاب من مباح فلا ضمان على  ]أنه[ (5)معتاد في جهاتنا فالمقرر للمذهب

 ،المحتطب مطلقاا سواء استؤجر على الحتطاب أو استأجر هو الدابة ليحتطب عليها

وإن كان الحتطاب من ملك صاحب الدابة فإن استأجر المحتطب الدابة ليعمل 

وإن استأجره صاحب الدابة ليعمل له فهو أجير مشترك  ،عليها فلا ضمان أيضاا 

 يضمن.

                                                                            
 هكذا في المخطوطات.  (1)

 في )أ، ج(: جرى.  (0)

 في )ب(: كان.  (3)

 في المخطوطات: الحتطاب.  (4)

 (. 3/402( والبيان )1/037المقرر للمذهب ما في شرح الأزهار ) (2)
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 :الصحيحة والفاسدةالإجارة في أحكام الأجرة في  :(فصل)
 (والأجرة)أما حكم الأجرة في الإجارة الصحيحة فقد بينه الإمام # بقوله: 

من كونه  (الملك تبعها أحكامتالعقد فبلك تمالصحيحة )الإجارة  (في)وفوائدها 

 (1)اويحول له اا،ويصير بها مني ،اا أو ضمين اا وأن يأخذ فيها رهن ،يصح أن يبريء منها

 يكن قد عمل لمويتضيق الإخراج بالقبض ولو  ،ويلزمه فيها الزكاة ،من يوم العقد

وفي إجارة الأعيان وإن لم يكن المستأجر قد سكن  ،استؤجر أن يعمل فيه (2)شيئاا فيما

إذ قد  ؛إل أن الملك مير مستقر بنفس العقد ،في الدار ونحوها فتثبت له أحكام الملك

جارة أو يتلف المعمول فيه قبل العمل فتبطل الإ شيئاا قبل أن يعمل نيتفاسخا

الأجرة مستقراا لك في يكون الم :يعني (ستقريوإنما ) وينكشف عدم استقرار الأجرة

أو مدة إجارة الأجير  ،المقدرة في استئجار الدار (بمضي المدة)إما  بأحد وجوه:

له  أو يخلى   ،أو يستوفي المستأجر للدار منافعها ،أو يتم العمل الأجير المشترك ،الخاص

فأي هذه الأمور حصل استقرت  ،في مدة الإجارة تخلية صحيحة بلا مانع منها

 .ل قبل ذلك ،حبهاالأجرة في ملك صا

والأجرة إن كانت عيناا فحكمها قبل القبض حكم المبيع قبل قبضه ل يصح فيها 

وإن كانت ديناا صح فيها ما يصح  اا،التصرف إل بالوقف والعتق أو ما كان استهلاك

فلو  ،بيعا إل رهنه ونحوه كما تقدم في الكل تصرف يصح فيه]في الدين قبل قبضه 

كل تصرف من بيع ووقف وعتق  (3)[قبضها قبل الستقرار جاز له فيها وصح

ويكون التصرف فيها صحيحاا إذا انكشف استقرارها في ملكه بأي الأمور  ،واستيلاد

 ،تصرف بطل البيع والوقف والعتق فإن انكشف عدم استقرارها وقد ،المتقدمة

فإن كان قد استحق  ،ه يوم ولدوتلزمه قيمت ،ويلحق الولد به ،الستيلاد وينقض

ففي البيع يشترك  ،ملكه ثلث أو ربع أو نحوهمابعض الأجرة نفذ من التصرف بقدر 
                                                                            

 .«له»في )ب(:  (1)

 (: ولو لم يقبض المستأجر العين المؤجرة ول قبض الأجير الشيء المعمول فيه. 3/413لفظ البيان ) (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (3)



 617    : في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة:)فصل(

استحق ويبطل في قد ما المشتري وصاحب الأجرة الأول، وفي الوقف يصح بقدر 

فذ ويغرم بقدر وكذا الستيلاد يصح وين ،وفي العتق يسري ويغرم لصاحبه ،الباقي

قبض  (ويستحق)وفي الولد كذلك يغرم لصاحبه نصيبه  ،ولالأ الباقي لصاحبها

 ،وليس لمالكها الرجوع فيها ،فإذا عجلت له استحق قبضها (بالتعجيل)لأجرة ا

 ويستحق المطالبة بها بأحد أمور:

التعجيل، فإذا شرط التعجيل استحق المطالبة وإن لم  شرط :أي (1)(شرطه)منها: 

 وفي الدار وإن لم يكن قد سكن. ،يكن قد عمل

أو  لالعم (3)تمأفإذا  ،في إجارة الأعمال (2)[أو تمامه] (تسليم العمل)منها: (و)

 سلمه استحق المطالبة بالأجرة.

من العين  :أي ( منهاينأو التمك)الأعيان إجارة في  (عاستيفاء المناف)منها: (و)

 (4)الدار أو تمكن من الستيفاء منفعةفإذا استوفى  ،يمنعه منها (بل مانع)المستأجرة 

  .فلمالك الدار أن يطالبه بالأجرة وإن لم يستوف

 الأجير برفيج (يجبر الممتنع)في الإجارة الصحيحة  :يعني (والحاكم فيها)

وفي الخاص يجبر  ،والمستأجر له إن امتنع عن تسليم الأجرة ،المشترك على العمل

 ،إذ التخلية كافية في الخاص ؛المستأجر على تسليم الأجرة ل على تسليم المعمول فيه

قبض الأجرة إن امتنع من قبضها لتبرأ ووفي إجارة الأعيان يجبر مالكها على تخليتها 

لأن  ؛ل على استيفاء المنافع ،والمستأجر على تسليم الأجرة إن امتنع ،ذمة المستأجر

 لية كافية.التخ

ذلك  (بعض)أن يستأجر شخصاا أن يحمل له شيئاا من محل وأجرته  (صحيو)

                                                                            
 بالتعجيل أو شرطه أو تسليم العمل أو استيفاء المنافع.لفظ الأزهار:  (1)

 .(ج) بين المعقوفين من ما( 0)

 في المخطوطات: تم.  (3)

. )كواكب وبيان(. أو نحوها، كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استأجر البهيمة إليه. Êمع مضي المدة (4)

(Í 1/042( )من هامش شرح الأزهار .) 
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استأجرتك مثلاا أن تحمل لي  :وسواء قال (الحمل)ذكر  (المحمول ونحوه بعد)

على أن تحمل لي منها ثمانية ولك  :أو قال ،وضع كذا ولك منها كذامعشرة أقداح من 

وإل  ،ةفإنه يصح في الصورتين معاا بشرط تعجيل الأجرة في هذه الإجار ،الباقي كذا

ول يجب أن يحمل إل بعد أن  ،جرة إل بعد الحمللأنه ل يلزم تسليم الأ ؛فسدت

قيل: لا المعمول بعد ) .إذ ل يلزمه أن يحمل الأجرة في الصورتين ؛يفصل الأجرة

على عشرة أرطال قطناا أن ينسجها  كأن يستأجره ن،سح فلا يصح عند الفقيه (العمل

ستأجره أن يعمل ؛ لأنه اه منها مثلاا رطلان فلا يصح عند القائل بهولله أثواباا 

أجره أن والصحيح صحة هذه الإجارة، وما قيل من أنه است ،لنفسه (1)المستأجر

ول  ،لزمه أن يعمل إل الثمانية الأرطال في المثال الأولل ي (2)إذ ؛يعمل لنفسه ممنوع

استئجاره على العمل  (3)همن فلا يلزم للذين هما له أجرة، ايلزمه أن يعمل الرطلين

 والله أعلم. ،لنفسه

ة الإجارة المسماة بالمرابع -جعل بعض المعمول فيه أجرة :أعني -ومن هذا القبيل

والصحيح منها أن يملكه ربع تلك الغنم أو البقر على الحفظ  ،في البقر والغنم

لعلف والملح بكذا لبقيمة معلومة  ،والرعاية للباقي في مدة كذا سنين مدة معلومة

ول يدخل الأولد  ،ونذرت عليك بربع حتى يكون لك نصف ولي نصف ،معلوماا 

 .فسد الإجارةفإن دخلت عرفاا لزم الحفظ وت ،في الإجارة على الحفظ والرعاية

 ،وهي ما اختل فيها شرط مير ركن، والباطلة (الفاسدة)الإجارة  (في)تثبت (و)

التأجير من  (5)لأن ؛الأركان الأربعة المذكورة في البيع (4)]أحد[ ما اختل فيها :وهي

 له أجرة. بي والمجنون لو أجر داره ل يلزمالص

                                                                            
 لعلها: الأجير.  (1)

 في المخطوطات: أن. ولعل الصواب ما أثبتناه.  (0)

 .«فيه»في )ج(:  (3)

 (. 1/043ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار ) (4)

 (: إل أن يؤجر المكلف من صبي أو مجنون فلا أجرة. 1/043لفظ هامش شرح الأزهار ) (2)



 619    )فصل(: في بيان ما يتوهم أنه مسقط للأجرة وليس بمسقط، وما تسقط به الأجرة:

 فتثبت في الإجارة الفاسدة والباطلة أحكام أربعة: ،

لأنها معرضة  ؛ إما المستأجر أو المؤجرماالممتنع منه (لا يجبر)الأول: أن الحاكم 

 بر.فإذا امتنع أحدهما فلا يج ،للفسخ

فإذا عجلت له وطولب  ،بالتعجيل (لا تستحق) -الأجرة :أي-الثاني: أنها (و)

 يستحق المؤجر المطالبة بشرط التعجيل.ول  ،ردها بها وجب عليه

لكن إن  ،ل المسمى فلا يستحق (أجرة المثل)الثالث: أنه ل يلزمه فيها إل (و)

وإن كان طارئاا لزم لما مضى حصته من  ،لمثل من أول العملاكان الفساد أصلياا فأجرة 

ول يكون الفساد  ،ولما بعد الفساد الأقل من حصته من المسمى وأجرة المثل ،المسمى

وأجازه أن يتجر في جنس فاتجر في جنس آخر  هباا إل في المضاربة فقط لو ضارطارئ

 نه.لجنس مير المعين كما سيأتي في مظافهنا تفسد من حين التجارة با ،المضارب له

بأحد أوجه الستحقاق في  -في الفاسدة :أعني -والرابع: أنها ل تستحق فيها

 فمتى استوفى ،في تأجير الدار ونحوها (اء المنافع في الأعيانإلا باستيف)الصحيحة 

ونعني  ،ل بالتخلية فلا يلزمه أجرة ولو صحيحة ،االمكتري منافعها لزمه أجر ا

فإذا دخل الدار وسكن في بعض  ،في البيع الفاسد اا باستيفاء المنافع ما يكون مملك

وتسليم )ول يشترط أن يقف في كل منزل  ،منازلها وطاف الآخر كان قبضاا للكل

فمتى تم العمل  ،(1)والخاص (المشترك)الأجير  (في)أو تمامه وإن لم يسلم  (العمل

 ،ويستحق على المقدمات في الفاسدة .حتى يستوفي الحبسوله  ،استحق الأجرة

 وسواء قد فعل بعض المقصود أم ل.

 :وما تسقط به الأجرة ،بمسقط وليس في بيان ما يتوهم أنه مسقط للأجرة :(فصل)
الأجير  (بجحد)الأجرة  (ولا تسقط)فقد بينه الإمام # بقوله:  أما الأول

 ،أن يجحد القصار الثوب المعمول فيه :نحو (المعمول فيه)المشترك والخاص نحو 

لو جحده  والمحمي ،لو جحده الراعي يوالمرع ،ونحوه المحمول لو جحده الحامل

                                                                            
 إذا فسدت إجارة الأجير الخاص صار أجيراا مشتركاا بالنظر إلى استحقاق الأجرة.  أنها 114ص تقدم قد  (1)
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وهو ل  ،لأن الأجرة والعمل مستندان إلى العقد (الصحيحة)الإجارة  (في)الحامي 

في )ل تسقط أيضاا (و)سواء كان الحجود قبل العمل أم بعده  (مطلقاً )يبطل بالجحود 

ستحق يل إذا عمل بعد الجحود فلا  ،قبل الجحود :يعني (الفاسدة إن عمل قبله

ويرتفع الإذن  ،إلى الإذن كالوكيللأن العمل والأجرة في الفاسدة مستندان  ؛الأجرة

هل عمل قبل الجحود  (2)فإن تداعيا .(1)كن قد ارتفعتيوقبل الجحود لم  ،بالجحود

 بعد الجحود وقت ل يمضيإل أن  ،لجحودأم بعده فالبينة على الأجير أنه عمل قبل ا

 الأجير من دون بينة. يعني:مكن العمل فيه فالقول له ي

بترك )في الخاص والمشترك  (الصحيحة)الإجارة  (في)الأجرة  (وتسقط)

كمن استؤجر على  (المقدمات فعل)ان قد ك (وإن) لهممما استؤجر أن يع (المقصود

لى عمل أو ع ،أو على الزرع فحرث ولم يزرع ،الحج فسار إلى الميقات ولم يحرم

 ، أو على خياط الثوبحيث ل يسمى سكاكينسكاكين فخلص الحديد ومده ب

فلا يستحق شيئاا على  ،ففي هذه الأمور قد ترك المقصود من العمل ،طفقطعه ولم يخ

ما قد فعل في الإجارة الصحيحة ولو منعه المستأجر له عن الإتمام لعذر حصل 

أما لو منعه المستأجر من دون عذر حصل أو كانت الإجارة فاسدة ولو  ،للمستأجر

الإجارة الصحيحة فإنه يستحق بقدر ما ة أجرهو الممتنع أو ذكرت المقدمات أن لها 

 . فعل من العمل ولو لم يكن قد فعل من المقصود شيئاا 

قد أما لو كان قد فعل بعض المقصود في الإجارة الصحيحة فإنه يلزم له بقدر ما 

 ض أجرة.عفعل من العمل وإن لم يشرط للب

عه المالك عن وسواء من ،بعد إتمام الباقي :يعني (بترك البعض بعضها)يسقط (و)

ففي الحج لو كان قد أحرم فقد  ،الإتمام لعذر أم لغير عذر أو امتنع هو من إتمام العمل

ول يتوهم أن الإحرام  ،إلى يوم الإحرام فيستحق بقدر تعبه ،فعل بعض المقصود

                                                                            
 صوابه: ارتفع.  (1)

 (. 1/041(: اختلفا. وكذا في هامش شرح الأزهار )3/417لفظ البيان ) (0)



 610    )فصل(: في بيان ما يتوهم أنه مسقط للأجرة وليس بمسقط، وما تسقط به الأجرة:

وفي عمل السكاكين لو  .بل على قدر التعب ،ثلث المقصود فيتسحق ثلث الأجرة فقط

حتى لو قد فعل  ،السكاكين استحق بقدره كذلك على قدر التعبن قد فعل بعض كا

سمى كل واحد سكيناا إل أن العمل لم يكن قد تم استحق يجميع السكاكين بحيث 

وفي الخياطة لو كان قد شل بعض القميص ولو لم يكن يسمى  .بقدر تعبه في ذلك

في بعض  ولو ،وهو الكف ،آخر عمل -وهو الشل-قميصاا ولو تبع العمل الأول 

 لبعض بعض المقصود.، وسواء أمكن لبسه أم ل؛ لأن شل االقميص كالكم أو نحوه

يستأجر عاملاا ينسج له  أن :نحو (بل استهلك (1)للعملومن خالف في صفة )

فهنا لم يستهلك  ،مزلا عشرة أذرع فنسجها اثني عشر ذراعاا أو ثمانية أذرع عشر أواق

ول تخيير  ،فيلزم له الأقل من المسمى وأجرة المثل ،شيئاا إل أنه خالف في صفة العمل

نحو أن يزيد أوقيتين مزلا على العشر  ،ما إذا كانت المخالفة مع استهلاكوأ ،للمالك

 بالستهلاك مافيملكه ،الأواقي من ملك صاحب الغزل فقد استهلك الأوقيتين

لم الأخر إن والعشر الأواقي  ، إن عدم المثل في البريدما مزلا أو قيمتهماويلزمه مثله

وإن كان  ،بأن فعلها عشرة أذرع كما استؤجر عليه لزم لها المسمى (2)اا يكن فيها مخالف

. فيها مخالفة كأن يفعلها اثني عشر أو ثمانية لزم له عليها الأقل من المسمى وأجرة المثل

فإن  ،تي ملكها النساج من الطرف الذي وقع التمام بهن الوتكون هذه الأوقيتا

التبست بالطرف الثاني ولم يعلم أيهما وقع التمام به فباللتباس يملك النساج من كل 

فإذا كان المستهلك ذراعين ملك من الطرفين لأجل  ،من الطرفين قدر المستهلك

 ،مثلهما مزلا لذراعين الأول ل -النساج :أعني- ويلزمه ،اللتباس أربعة أذرع

وهي العشرة  -ثم إن كان المقطوع منه ، باللتباسمالأنه ملكه ؛وللآخرين قيمتهما

يأخذ الجميع و المالك إما أن يدفع قيمة الأربعة الأذرع تتضرر بالقطع خيّر  -الباقية

إلى اا أن يكون المقطوع منه متغير وإما ،يأخذ أرش النقصوأو يقطعه لصاحبه  ،له

يأخذ و المالك إما وتركه للمغير له خيّر إن كان إلى مرض  ،رضممير إلى رض أو م

                                                                            
 في )ب، ج(: العمل.  (1)

 .«مخالفة»في )ج(:  (0)
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، أو يأخذه ول أرش ،أو مير معمول فيه ول أجرة ،قيمته معمولا فيه ويدفع الأجرة

رض فإن كان يسيراا أخذ أرش ، فإن كان إلى مير مرضهذا إن كان التغيير إلى م

وتلزم  معمولا  ين تركه وأخذ قيمته المالك بوإن كان كثيراا خيّر  ،اليسير ول تخيير

 أو يأخذه وأرش النقص الكثير. ،أو مير معمول ول تلزم أجرة ،الأجرة

نحو أن يستأجره على حمل  ،في العمل (المدة لتهوين في)كانت المخالفة  (أو)

 ،عكس التهوين :أي ه(أو عكس) ثلاثة أيام فلم يصل إل في أربعكتاب إلى محل في 

 ،نحو أن يستأجر دابة ليحمل عليها إلى محل ويسير ثلاثة أيام ،وهو الحث في السير

؛ تويضمن إذا تلف ،وسواء أتعبها أم ل فقد وقعت المخالفة ،فسار عليها في يومين

لأن المدة ذكرت هنا  ؛وتكون الإجارة في هذه مع ذكر المدة صحيحة لأنه قد تعدى،

 النساجوذلك في  (جيراً )أة المثل حيث يكون من المسمى وأجر (فله الأقل)صفة 

 (وعليه الأكثر)المدة في من استؤجر على الحمل إلى محل فخالف لتهوين و المخالف

للدابة إلى محل في مدة فحث السير  (مستأجراً )من المسمى وأجرة المثل حيث يكون 

 حتى وصل في أقل من المدة.

إلى محل بإيصال الكتاب إلى ويستحق الأجرة من استؤجر على حمل كتاب  ژ

كولد المكتوب إليه أو خادمه أو  ،المكتوب إليه أو إلى من جرت العادة بتقبيضه

الغير أو وصل وقد  (2)ل إن لم يوصله ،أوصله إلى المكتوب إليهوأو الغير  ،(1)زوجته

 . مات المكتوب إليه وقبضه حاكم الجهة أو رده إلى المرسل فلا شيء

دون بعض استحق بعض الأجرة إن كان فيه بعض  (3)باالكتفإن أوصل بعض 

وإن لم يكن فيه شيء من  ،فإن كان فيه جميع المقصود استحق جميع الأجرة ،المقصود

  .له (4)المقصود فلا شيء من الأجرة مستحق

                                                                            
 (. 3/418ولو لم يوصلوه إليه. )من البيان  (1)

 .«يوصل»في )ج(:  (0)

 (. 1/022( وهامش شرح الأزهار )3/418في المخطوطات: الكتب. والمثبت ما في البيان ) (3)

 .«يستحق»في )ج(:  (4)



 611    يما تنفسخ به الإجارة الصحيحة والفاسدة:)فصل(: ف

فتفسد الإجارة  ،استؤجر على رد الجواب فهو مير داخل في مقدوره (1)أما لو

ن استأجره على المطالبة بالجواب ل إ ،أجرة المثل وإن لم يرد الجواب (2)ويستحق

بشرط مدة معلومة صحت الإجارة واستحق الأجرة بمضي المدة مع المطالبة جميع 

 والله أعلم. ،المسمى وإن لم يرد الجواب

 :تنفسخ به الإجارة الصحيحة والفاسدة مافي :(فصل)
ولكل منهما فسخ الفاسدة المجمع )أما الفاسدة فقد بينها الإمام # بقوله: 

تي أو ال ، من حين العقدماكالتي يشترط فيها الفسخ لمن أراد منه (على فسادها

 ،ولم يذكر له ما يبيع أو يشتري والمدة أيضاا مجهولةاستؤجر فيها على بيع أو شراء 

وأما إذا كان  ،يحكم بينهما بالفسخ ول تراض (بل حاكم)فيكون لكل منهما الفسخ 

يختل شرط من شروط الإجارة مير ما ذكر في المجمع  (3)كأن-فيه  اا الفساد مختلف

 ،فلا بد فيها في تمام الفسخ من التراضي أو حكم حاكم يقطع الخلاف بينهما -عليها

.  وقبل ذلك حكم الإجارة باق 

التقايل  :والخامس (أربعة أمور)حد أ(بـالصحيحة)يثبت الفسخ في الإجارة (و)

 ،في إجارة الأعيان (بالرؤية) :والتراضي، أما الأربعة الأمور فقد ذكرها الإمام بقوله

تمام العمل كالتلف لأن  ؛ل الأعمال فلا يرد بخيار الرؤية المعمول فيه بعد تمام العمل

 في المبيع.

نقص به أجرة المثل بالنظر الحاصل في المستأجر الذي يكون المعيب به ت (والعيب)

وإن  بالعيب[]وتفسخ  .وإن كان ل ينقص بالنظر إلى مير المستأجر إلى المستأجر له

يع لم يحصل المب بخلاف البيع فإذا كان العيب في ،العيب عند المستأجر (4)كان حصل

 .بخلاف هنا ،فسخ بهإل عند المشتري فلا ي

                                                                            
 لفظ البيان وهامش شرح الأزهار: فلو.  (1)

 .«واستحق»في )ج(:  (0)

 .«كالتي»في )ج(:  (3)

 في المخطوطات: حاصل.  (4)
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 فقد الصفة.ر بخيار ويثبت الفسخ أيضاا في المستأج  

ل قبل القبض فتبطل  ،في العين المؤجرة بعد القبض (بطلن المنفعة) :الثالث(و)

وكذا مصبها إذا لم يمكن المستأجر لها الدفع  ،وذلك كخراب الدار ،الإجارة

]من  أما لو أمكنه الدفع أو الستفداء ،من دون عوض (1)الستفداء وأللغاصب 

يرجع على  -المستأجر :أعني-وهو  ،المسمى لزمته الأجرة للمالك (2)[ضدون عو

  .الغاصب بأجرة المثل ولو زادت على المسمى

ومن ذلك انقطاع ماء الرحى لو كانت تدور بالماء فاستأجرها شخص فانقطع الماء 

 ،أو انقطاع ماء الأرض المستأجرة للزرع أو كثرة الماء حتى أبطل النفع ،كان له الفسخ

وعجز الدابة  ،وكذا مرض الأجير الخاص. الزائد ماء السماءولو كان المنقطع أو 

ن لم يمكن النتفاع مع حصول أحدها وكل هذه الأمور إ. العمل عنالمستأجرة 

وإن  ،وتكون الإجارة باقية إن لم تفسخ ،بالكلية فلا أجرة تلزم المستأجر وإن لم تفسخ

كون في وجه المالك ط أن يع فإن فسخ كان له الفسخ بشربقي في العين المؤجرة أدنى نف

وإن  ،المالك ول تلزمه الأجرة من بعد الفسخ وإن لم يرض ،أو علمه بكتاب أو رسول

 عه أدنى نفع لزمته الأجرة كاملة.لم يفسخ مع ذلك العيب الذي بقي م

 (بعقدها)المقصود  (العذر الزائل معه الغرض) :الرابع مما تفسخ به الإجارة)و(

 ،سكن فيها للتجارة فيفلسي اا أو يستأجر دار أ،فيبر سناا ]له[ نحو أن يستأجر من يقلع 

في  اا أو يستأجر دار ،اا أو ضرر اا أو دابة يسافر بها فيخاف من السفر على نفسه أو ماله تلف

رضاا أراد مالكها أن يؤجر الغير يزرعها أو أ ،يضرب عن السكون في ذلك المحلمحل ف

كان  -ب عنه إلى ميرهأو استأجر من يعمر له شيئاا فأضر ،زراعتها فيضرب مالكها عن

ولو كان الأجير الأول يصلح للعمل الثاني لم يلزم ، ضراب إلى شيء آخرله الفسخ بالإ

فأي عذر حصل من الأعذار كان لمن حصل معه أن يفسخ في الإجارة  ،المستأجر

                                                                            
 في )ب(: والستفداء.  (1)

 ما بين المعقوفين من )ج(.  (0)
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لمالك عن زرع أرضه أو ضراب اإضراب كما في لكن العذر قد يكون الإ ،الصحيحة

مؤجر وأما المؤجر ك ،ضراب كاف  في إباحة الفسخ لهبناء بيته وكل مستأجر أجيراا فالإ

ول يكفي  ،ضراب لو أضرب عن العمل من عذرنفسه أو دابته فلا بد مع الإ

 . الإضراب يلأنه قد ملك منافع دابته أو داره أو نفسه الغير فلا يكف ؛الإضراب

ا أو عرف بالمطل كان لمالكها أن أعسر المستأجر للدار عن أجر من الأعذار لو و

 ؤجر للدار، وهو النتفاع بالأجرة.إذ قد زال الغرض الم ؛فسخ الإجارةي

من والد أو ولد أو  (مرض من لا يقوم به إلا الأجير)ومن الأعذار  :أي (ومنه)

أو  ،الأجير محترم الدم وهو ل يقوم به في مرضه إل شحصزوجة للأجير أو أي 

وهذا  ،مو ا يحضر يريد التحلل منها أو يلحقه عار إن لم مرض زوجة الأجير وهو

فمن  ،في العمل (1)العذر سواء حصل مع الأجير أو مع المستأجر وعادته الحصول

ه أو حصل له هذا العذر كان له الفسخ ولو أمهله الآخر حتى ينقضي التمريض مع

 ول يلزمه الإمهال. ،مع الغير

فإذا  ،الدار المؤجرة أو الدابة المؤجرة :أي (الحاجة إلى ثمنه) :من الأعذار(و)

 ،احتاج حاجة ماسة لنفسه أو ولده أو من تلزمه نفقته كان له لأجل ذلك الفسخ

، ل وتنفسخ الإجارة بالبيع إلى الغير لكن حيث ل يجد ميره إل ما استثني للمفلس

للإنفاق مير ما يستثنى للمفلس فليس له فسخ  بيعهياا إن وجد مير هذا المؤجر ملك

وأما المستأجر للدار لو عجل الأجرة واحتاج بعد إليها حاجة  .المؤجر مهما وجد الغير

 .القبض (2)سيما مع ؛لأن قد ملكها المدفوع إليه بنفس العقد ؛ماسة فليس له الرجوع

من العمل  (من يمنعها الزوج نكاح)ن العذر المبيح للفسخ وم :أي (ومنه)

كان لها أن تفسخ إن لم يأذن ولو أمكنها  -عليه أو لم يأذن (3)تالذي استؤجر

                                                                            
 لعلها: الحضور.  (1)

 في المخطوطات: لتمانع القبض. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (0)

 في المخطوطات: استؤجر.  (3)
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ل  ،لكن ل تفسخ بالتزويج إل الحرة ،(1)الستنابة إذا كان عاد ا الحضور مع النائب

إذا  لكل واجب ثبت الفسخيومن هذا . الأمة فليس لها ول لسيدها الفسخ بالتزويج

كما أن للمرأة بالتزويج  ،أو دين أو مظلمة كان له الفسخ عرض للأجير كرد وديعة

. استؤجر عليه (2)مار حتى يتم ره المستأج  ل الحج فيؤخ ،]الفسخ[ وعدم إذن الزوج

فأي هذه الأعذار حصل كان لمن حصل معه الفسخ في وجه الآخر أو علمه بكتاب 

ول يتم قبل ذلك  ،والحضور أو العلم شرط في تمام الفسخ ،أو رسول وإن لم يرض  

بل  (4)(لا تنفسخ بموت أيهما)و ،(3)ل يثبت الفسخ بموت المؤجر أو المستأجر(و)

أو يطالب بالسكنى إذا كان الميت  ،للوارث أن يطالب بالأجرة إذا كان الميت المؤجر

 .المستأجر

بطل بموت فلا ت اا وأما إجارة الأعمال فإن كان أجير خاص ،هذا في إجارة الأعيان

وفي المشترك كذلك ل تبطل  ،الأجير الخاص :أعني-وتبطل بموته  ،المستأجر له

 .شرعوا فيهيبل للورثة أن يتموا ما قد فعل أو  ،بموتهول بموت المستأجر له 

وأما الفاسدة فلهم التمام إذا قد عمل مورثهم عملاا  ،هذا في الإجارة الصحيحة

إل إذا كان العمل ل  (5)ول يكون لهم النيابة حيث يكون ،فلهم التمام ،لمثله أجرة

-ل فيما يختلف بالأشخاص  ،وهو ما ظهر العمل فيه بعد تمامه ،يختلف بالأشخاص

فقد تبطل  (غالباً )فليس لهم التمام بعد الموت  -وهو ما لم يظهر العمل فيه بعد تمامه

وذلك في الوقف إذا أجر الموقوف عليه العين الموقوفة وهي تصير  ،الإجارة بالموت

أجير ا مات الأول انتقلت إلى الثاني ويبطل تفإذ ،إلى من بعده بعد موته وقفاا ل إرثاا 

                                                                            
 ، فهذا إذا استأجرت شيئاا، كأرض تزرعها.«استؤجرت عليه»هذا يخالف أول الكلام  (1)

 في )ب، ج(: لما.  (0)

 لعلها: والمستأجر.  (3)

وارثاا للمستأجر أو العكس انفسخ بقدر ما ورث، إل أن يكون ما له مستغرقاا بالدين  Éإل أن يكون الأجير (4)

 (. 3/482( وهامش البيان )1/027لم ينفسخ. )من هامش شرح الأزهار 

 هكذا في المخطوطات.  (2)
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بالإرث  هوأما لو كان المؤجر الواقف أو الموقوف عليه وهي تنتقل إلى من بعد ،الأول

 في هاتين الصورتين. -موت المؤجر :أعني- توقف فإنه ل يبطل التأجير بالمول بال

كأن يؤجر داره أو دابته ثم  ،المؤجرة (1)(بحاجة المالك للعين)تبطل أيضاا  (ولا)

يحتاج إلى النتفاع بها فليس له الفسخ بالحاجة إليها ولو لم يجد ميرها وقد طالب 

وهو  -بخلاف ما تقدم ،لأنه هنا يحتاج إلى المنافع وقد خرجت عن ملكه ؛(2)بالأجرة

 لم تكن قد خرجت عن ملكه بالتأجير.لعين ولفهو حاجة  -الحاجة للثمن

أن يحمل شيئاا إلى محل أو يوصل إليه  شخصيثبت الفسخ أيضاا لو استؤجر  (ولا)

للطريق في القرب والبعد فليس له الفسخ  ذلك المحل مشهور وهو جاهلواا كتاب

 اا كذلك لو استؤجر أن ينسخ كتاب(و)لم يعلمها إل بعد  (بجهل قدر مسافة جهة)

فليس له الفسخ بجهل قدر  ،طلاع عليهاا وهو ل يعلم تفصيله إل بعد المشهور

 للبريد مالقبه)فيه  (ركذ)إذا فلا يفسخ لجهل قدر البريد والمنسوخ  (كتاب)

لكتاب المنسوخ والصحيح في الستئجار للنسخ أن يكون ا. كما مثلنا أولا  (والناسخ

ياض المنسوخ فيه معلوماا عدداا وأن يكون الب ،معلوماا بإشارة أو لقب مشهور

وإل كانت الإجارة  ،في ملك المستأجر ليتمكن الأجير من العمل من حينهاا موجود

 ويجب تحصيل الأم المنسوخ عليها على المستأجر. ،فاسدة

ل  الخط حتى بقي من البياض المعين أو  (3)رفعأفإذا  ، الخط حتى لم يكف أ ج 

 ،فيستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل ،كانت المخالفة في صفة العمل -البياض

 ول تخيير للمالك بين القيمة والعين هنا.

                                                                            
 لفظ الأزهار: إلى العين.  (1)

ولم يتضح معناها، وليست مذكورة في شرح الأزهار ول في « وقد طالب بالأجرة»هكذا في المخطوطات:  (0)

 البيان. 

 .«أربع»في )ج(:  (3)
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  ،وحكم المحبوس في الدار، من أحكام الإجارة : في ذكر طرف(فصل)
 :وما يلحق بذلك ،وحكم الانتفاع بالصغير

من  نفذ مع الغبن الفاحشتو)أما أحكام الإجارة فقد بينه الإمام # بقوله: 

 ،وهو متصرف عن نفسه (الصحة)حال  (في)وقع عقد الإجارة  (1)مهما (رأس المال

فمهما  ،فلا ينفذ التصرف فيهما]وأيضاا تصرف ل للجوع  ،ل عن الغير فلا ينفذ الغبن

نفذ الغبن الفاحش  (2)[وقع التصرف حال الصحة وهو متصرف عن نفسه ل للجوع

بل وقع في المرض المخوف أو  ،يكن التصرف حال الصحة (لاإو)من رأس المال 

بخمسة  اا فلو أجر دار ،يكون الغبن الفاحش (فمن الثلث)نحوه كالحامل والمقود 

فإن  فينظر ،قد وقع الغبن في خمسةاهم فدراهم في سنتين وأجر ا في كل سنة خمسة در

فإن جاءت التركة  -م مسلوب المنافعومن جملتها هذا المؤجر يقو  -كانت تركته 

وإن  ،ويستحق المستأجر السكنى في جميع السنتين ،كان الغبن نافذاا  (3)بعشرة دراهم

بل أتت بخمسة دراهم مثلاا نفذ في الغبن من ثلث  ،لم تف  تركة المتصرف بعشرة

ففي هذا المثال حيث تكون التركة بخمسة والغبن بخمسة ينفذ من ثلث  ،التركة

ويسكن من السنة  ،فيسكن الميت سنة كاملة إلى مقابل الخمسة التي دفع ،العشرة

 ،وثلث ةثففي المثال الأول ثلث التركة التي هي عشرة ثلا ،الثانية قدر ثلث التركة

فيكمل له سنة وثلاثة أخماس  ،فيسكن من السنة الثانية ثلاثة أخماسها وثلث خمسها

هذا التفصيل لو كان له وارث وكان ماله  .وبقية المدة تفرغ الدار للورثة ،وثلث خمس

من  -جميع الغبن :أعني -أما لو لم يكن له وارث نفذ الجميع ،مير مستغرق بالدين

من بالدين لم ينفذ  اا وإن كان ماله مستغرق ،رأس المال ولو كان التأجير في حال المرض

 .فيسكن بقدر المدفوع والباقي يرجع لأهل الدين ،الغبن الذي وقع في المرض شيء

 ،ولو ثم مبن اا وأما لو كان في بدنه نفذ جميع ،هذا حيث يكون التأجير في مال الميت
                                                                            

 .«مهما»في )ج(:  (1)

 .(ج)وفين ساقط من ق( ما بين المع0)

 يعني بدون الخمسة التي أجر بها، فالتركة والخمسة التي أجر بها خمسة عشر درهماا.  (3)
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بع كما لو أجرت الحامل نفسها وهي في السا ،شيءبلمستأجر ول يرجع الورثة على ا

 ومبنت مبناا فاحشاا نفذ جميعه.

فإن  ،العينبالعمل من دون إذن مالك  (المتبرع)الأجرة  :أعني (ولا يستحقها)

أو شرطها وقبل المالك الشرط أو قبضه  ،فإن كان يعتادها :أمره المالك بالعمل

وهي صورة العتياد أو  ،المعمول فيه بعد الشرط استحق الأجرة في الصورتين

المالك  هوإن ل يحصل أحد الأمرين فلا أجرة ولو كان قد أمر ،الشرط مع القبول

الزوج والأولد في بيت أبيهم مع أمر بيت ومن هذا ما تعمله الزوجة في  .بالعمل

فإن اعتادت الزوجة الأجرة على العمل أو شرطت وقبل الزوج لزمه  ،ج والأبالزو

هذا مع  ،وكذلك الأولد ،وإل يحصل أحد الأمرين فلا أجرة ولو قد أمرها ،لها أجرة

 ثم عادة للأجرة. أمر فلا أجرة مطلقاا ولووأما إذا لم يحصل  ،الأمر من الزوج

 إذا حصل أحد الأمرين: (الأجير)يستحق الأجرة  (ولا)

لا )الغير  (1)وكان عمل -الأجير :أعني-ل بإذنه  (حيث عمل غيره)الأول: 

ما حيث يعمل الغير بإذن الأجير أو عنه وله أ ،عن الأجير وله الستنابة :أي (عنه

ل بأمر  . وحيث يعمل الثانيالستنابة في العمل فإن الأجرة ل تسقط ولو عمل الغير

ليس له أن يستنيب في العمل ولو عنه فلا أجرة للأجير بعمل أو الأجير ول عنه 

ذن فلا أجرة إوإن ل  ،وأما العامل فإن عمل بالإذن من الأجير استحق الأجرة ،الغير

 ولو عمل عنه.

فإذا بطل  ،إلى المالك (بطل عمله قبل التسليم)استؤجر على عمل فعمله ثم  (أو)

 وقد مثل له الإمام # بمثالين: ،قبل التسليم فلا أجرة العمل كذلك

فقد بطل  (ألقته الريح في صبغ)لما أفرمه القصار  (كمقصور)قوله:  الأول

 ،بالصبغ -وهي القصارة -إذ قد بطل عمله ؛العمل بذلك فلا أجرة يستحقها الأجير

فإن كانت الريح مالبة بحيث لو  :نقصت بالصبغ فينظر ولضمان نقص العين  ماوأ

                                                                            
 .«يعمل»في )ج(:  (1)
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بل يأخذ المالك ثوبه ول تخيير له ول  ،للثوب لما أمكنه دفعها فلا يضمن اا كان قابض

عند  اا وإن كانت الريح مير مالبة بحيث لو كان حاضر ،إذ قد بطل العمل ؛أجرة عليه

وينظر هل مير بالصبغ إلى مرض  ،لدفعه من الريح فيضمن النقص اا الثوب قابض

 المالك إما وأخذ الثوب إن كان إلى مرض خيّر  ،قصود في الناحية أم إلى مير مرضم

إما  ،وإما وتركه للقصار ويأخذ قيمته ،ول أرش سواء كان النقص يسيراا أم كثيراا 

وإن كان التغيير إلى مير  .أو مير مقصور ول أجرة ،مقصوراا ويدفع له الأجرةقيمته 

أخذ المالك الثوب  -وهو النصف فما دون-فإن كان يسيراا  :رض بالصبغ نظرم

 من قيمته فوق النصف خيّر  اا بحيث ينقصوإن كان التغيير كثير ،والأرش اليسير

قيمته مصنوعاا  وضمنهوإما وتركه للقصار  ،إما وأخذ الثوب وأرشه الكثير كالمال

 .أو مير مصنوع ول أجرة ،وسلم له الأجرة

الثوب الذي أخذته الريح إليه فإن  هان للغير وقد أخذما حكم الصبغ لو كأو

وأمسكه بالحجارة الإمساك المعتاد فلا يضمن  معتادوضع القصار الثوب في موضع 

ان الوضع للثوب في موضع مير معتاد للوضع أو معتاد ولم كوإن  ،الصبغ لمالكه

اا في مكان يمسكه الإمساك المعتاد ضمن قيمة الصبغ لمالكه ولو كان الصبغ موضوع

 .مير معتاد

جموح الدابة لو استأجرها  

فركب عليها فوصلت إلى المقصود أو بعضه  ،شخص ليركب عليها إلى موضع

 ؛فلا يلزمه أجرة ،وجمحت به راجعة حتى أوصلته إلى الموضع المبتدأ منه السير

لكن بشرط أن يكون الجموح ل  ،وهو الوصول إلى ذلك المحل ،لبطلان المقصود

أما لو كان  ،وبشرط أن ل يمكنه النزول من ظهرها حال الرجوع ،لسوء ركوبه

إما لسوء الركوب  ،جموحها لسوء ركوبه أو أمكنه النزول لزمته الأجرة بأحدهما فقط

الفسخ في حال  لكن له ،أو بإمكان النزول ولو خشي من النزول الضرر أو التلف

فإذا  ،ويسقط من المسمى بقدر ما يسقط من أجرة المثل ،الركوب مع خشية التلف

سقط لجل العيب من أجرة المثل ما بين أجر ا معيبة وسليمة ثلث سقط من 
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 وعلى هذا فقس. ،أو ربع فربع ،المسمى ثلث

إما أن يمكنه النزول وكان الجموح لسوء  :أربعة أطراف 

وإن كان ل لسوء ركوبه ول أمكنه النزول  ،ركوبه لزمته الأجرة للذهاب والإياب

وإن كان لسوء ركوبه ولم يمكنه النزول لزمته الأجرة  ،فلا أجرة للذهاب ول للإياب

زمه الأجرة وإن كان ل لسوء ركوبه وأمكنه النزول فكذا أيضاا يلللذهاب ل للإياب، 

 ب في حال إرجاعه ل يلزم له أجرة.المعي وركوب   ،لأنها معيبة ؛ل للإياب ،للذهاب

ر)الأجير  (أو أمر) لعدم  ؛له أمر بصبغ فصبغ ميره فلا أجرة :أي (بالتسويد فحم 

والتخيير للمالك في هذه  ،وهو ما وقع العقد عليه من الصبغ أسود ،حصول المقصود

 اا وكون النقص يسير ،رضمرض أو إلى مير مكون التغيير إلى  :المسألة كالتي قبيلها

 يراجع قريباا.لف ،على التفصيل المتقدم اا م كثيرأ

بي فيمن )الأجرة  (وتلزم) يعقل  (مميزاً )وهو حال التربية  (غصب)مكان  (ر 

وهو الدخول -ول عبرة بتصرفه . فلا تلزمه الأجرة اا وإل يكن مميز ،النفع والضرر

مهما كان حال التربية مميزاا لزمته الأجرة للمكان المغصوب ]بل[  ،وعدمه -والخروج

السنتين والثلاث أو كان مجنوناا  ن مميزاا حال التربية بل كان في يكوإن ل ،الذي ربي فيه

في المكان المغصوب لزمته الأجرة إذا كان  :يعني (أو حبس فيه)الأجرة  (1)فلا تلزم

أو بالقيد وهو يمكنه  ،بالقتل ونحوه (بالتخويف)حبسه في المكان المغصوب 

ل يمكن  (2)بحيثوأما لو كان الحبس  ،الدخول والخروج في منازل الدار المغصوبة

وحيث تلزم الصغير  .لأنه كالآلة للغاصب ؛الدخول والخروج معه فلا تلزم الأجرة

بي في المغصوب وهو مميز والمحبوس الذي أمكنه التصرف يرجعان  الأجرة حيث ر 

مسبب لما لزم من  -الغاصب :أي -لأنه ؛بالأجرة التي لزمت (3)على الغاصب

 الأجرة للمالك.

                                                                            
 .«تلزمه»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: بعيد. والصواب ما أثبتناه.  (0)

 أي: المربي والحابس.  (3)
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إذا كان الستعمال للصغير  ،وهو مير البالغ (مستعمل الصغير)الأجرة تلزم (و)

للناس في ذلك المحل أن يستعملوا الصبيان، فمن استعمل الصغير  (المعتادفي غير )

ويضمن  اا،أم كاره راضياا  ،لقاا سواء كان حراا أم عبداا في مير المعتاد ضمن أجرته مط

 أيضاا مع الأجرة الجناية إن تلف الصبي تحت العمل أو بسببه ضمان جناية للحر

ن الغصب مع ضما :يعني ،في العبد فقطن نقل فضمان مصب إو ،إن لم ينقلوالعبد 

له أو من أي سائر الأولياء  (أباً )كان المستعمل للصغير في مير المعتاد  (ولو)النقل 

 .فإن الأجرة تلزمه ولو فيما هو تأديب للصبي أو في مصلحة للتربية

وأما إذا كان الستعمال في المعتاد من الأعمال فلا ضمان للأجرة ول ضمان جناية 

  أنه يكره إذا كان الصبي كارهاا.إل ،اا أم كاره ، وسواء كان راضياا تلفإن 

فإنه  -على الصبي :يعني-له وأنفق عليه  (1)اا إذا كان المستعمل للصبي ولي(و)

الذي ل تلزمه النفقة  (الولي)وتسقط عن  (إنفاق)عن الأجرة  :يعني (يقع عنها)

 ،إذ ل ولية للمنفق ؛ل مير الولي فإنها ل تقع النفقة عن الأجرة :يعني (فقط)شرعاا 

فإذا اجتمعت  ،بنية كون الإنفاق عن الأجرة :يعني (بنيتها)فتبقى الأجرة في ذمته 

 -ناوياا كون الإنفاق عن الأجرة ،لصبيلول نفقة تلزمه  ،نفق وهو ولي، بأن أالشروط

]كان ولياا أو  ،أم ميره اا ولياا تلزمه النفقة شرعاا أب]كان[ أو  ،أما لو لم يكن ولياا  ،سقطت

لم ينو  كون الإنفاق عن الأجرة لم تسقط الأجرة إذا اختل أحد ل تلزمه النفقة لكنه[ 

النية الإنفاق فإنه يقع الإنفاق عن الأجرة  (ولو لم تقارن :المؤيد بالله) هذه الشروط.

وهو الصحيح على  ،فلا تسقط الأجرة ل إن تأخرت ،النية على الإنفاق (إن تقدمت)

 عن الأجرة ولو لم تقارن الإنفاق. تأفإذا تقدمت النية أجز ،أصل الهدوية

 -الكبير :يعني -على العمل (مستعمل الكبير مكرهاً )يضمن الأجرة أيضاا (و)

وسواء اعتادها المكره أم لم  ،فتلزم له الأجرة مع الإكراه على العمل إذا كان لمثله أجرة

 ناية إذا تلف تحت العمل أو بسببه.ويضمن الكبير أيضاا ضمان ج .يعتادها

                                                                            
 في )ب(: قريباا.  (1)
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كالحر الصغير في أنه إن استعمله في  :يعني (كالصغير)الكبير  (العبد)حكم (و)

 ،المعتاد لم تلزم له أجرة ول يضمنه ولو تلف تحت العمل أو بسببه راضياا أم كارهاا 

 ه في مير المعتاد ضمن أجرته.ستعملوإن ا

على  (رهكالم)العبد  (يضمنو)نه الإمام # بقوله: حكم ضمان عينه قد بيّ و

 هفيضمن ،صغيراا أم كبيراا  ،سواء كان مأذوناا أم محجوراا  (مطلقاً )العمل مير المعتاد 

 .وضمان مصب إن انتقل بسبب النتفاع به ،(1)ضمان جناية إن لم ينقله

 الإمام # صورة فقد بيّن  ، فإن كان راضياا على العمل اا العبد مكرههذا إذا كان 

 ،فيضمن ضمان مصب مع النتقال وهو محجور (ومحجور انتقل)ضمانه بقوله: 

ولعل  ،فإن لم ينتقل فضمان جناية إن تلف تحت العمل أو بسببه ،مير مأذون :يعني

بيان ضمانه ضمان مصب فهو كذلك ضمان مصب مع  «انتقل»مراد الإمام بقوله: 

 (ولو)لكن ضمان جناية  ،وإل فهو يضمن مع عدم النتقال وهو محجور ،النتقال

 ،وهو مع الرضا ،من صور الضمان هذا بيان لحالة الضمان مير الأولى (راضياً )كان 

وهو  فقد ضمنه وهو راض فبالأولى ،بالأولى الإكراه لهفي حال وإل فهو يضمنه 

ع حجر السيد مع الإكراه ومع ه المستعمل له إذا استعمله في مير المعتاد منفيضم ،كاره

وكذا يضمن  قبته.لرالعبد فلا ضمان  وأما مع إذن السيد له بالعمل ورضا الرضا،

و لغير أ دنيئاا بأن يكون العمل  ،للعمل له إذا استعمله وسيده كاره تعمل  المس العبد  

إن نقله فضمان  ،مأذوناا أم محجوراا  ،وسواء كان العبد راضياا أم كارهاا للعمل ،ذلك

فصار الضمان مع  ،بسببه وأوإن لم ينقله فضمان جناية إن تلف تحت العمل  ،مصب

 إن رضي.وومع حجر العبد  ،ومع كراهة السيد مطلقاا  ،الإكراه مطلقاا 

 ،صغيراا  إما أن يكون المستعمل كبيراا أو (2)غيرمستعمل ال :

 ،إن كان الستعمال في المعتاد فلا ضمان للأجرة ول للرقبة في الكل ،عبداا  (3)راا أوح
                                                                            

 (. 1/013( )من هامش شرح الأزهار Íحيث تلف تحت العمل أو بسببه، وإل فلا بد من النتقال. ) (1)

 في )ب، ج(: الصغير. وهو تصحيف، فقد قال بعد: إما أن يكون المستعمل كبيراا.. إلخ.  (0)

 في الموضعين، هذا والذي قبله. « أم»في المخطوطات:  (3)
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كبيراا فإن ]حراا[ فإن كان  :وإن كان في مير المعتاد ،في الحر والعبد الكبير والصغير

 ،سواء اعتاد الأجرة على مثل العمل أم ل ،وإن أكره ضمنت أجرته ،رضي فلا ضمان

سواء وإن كان حراا صغيراا ضمنت أجرته مطلقاا  ،وديته لو تلف تحت العمل أو بسببه

فإن كان سيده كارهاا للعمل ضمنت  :وإن كان عبداا  ،وديته كذلك ،رضي أم كره

تلف ضمان  وقيمته لو ،اا أم محجور اا مأذون ،ان راضياا أم مكرهاا كسواء  ،أجرته مطلقاا 

أو يكره العبد على العمل كذلك مطلقاا  ،وضمان مصب إن انتقل ،جناية إن لم ينتقل

ن محجوراا و كاأ ،صغيراا أم كبيراا كذلك ضمان جناية أو ضمان مصب ،مأذوناا أم ل

ولم  ،م مصب كذلكأضمان جناية  ،انتقل أم ل ،اا أم كاره ضمنت أجرته مطلقاا راضياا 

ول كره  أن يكون مير محجور ول مكره   ، وهيرقبة إل صورةيبق في عدم ضمان ال

 ول ضمان لرقبته. ،وتلزم الأجرة ويقبضها سيده ،سيده العمل

 :يحرمو]من الأجرة[ في بيان ما يكره  :(فصل)
وهو ما  (وتكره على العمل المكروه)# بقوله: الإمام أما ما يكره منها فقد بينه 

فتكون الأجرة  ،عن الدخول في الحرف الدنيئة÷ لنهيه  ؛كان من الحرف الدنيئة

هو أن يعطي الأجرة بعقد  (1)وجواز حلها ،ة وإن حلت له في بعض الصورهمكرو

 تقدمأو  ،متقدم بينهما على قدر معلوم ثم يعطي الأجير ذلك القدر بحسب العقد

وفاءا  رفي عطى ذلك القد ،شرط فقط من دون عقد ووقع الشرط على قدر معلوم

ة ل بعقد تقدم ول شرط ول خوف من لسانه ول ، وإن أعطى الأجرة مروءبالوعد

خوفاا من لسانه أو من لسان ميره حل له قدر  ، وإن أعطىمن لسان ميره حلت له

والأجرة حيث تحل مكروهة . ل للفقراء ،والباقي محرم يرد لمالكه ،أجرته أجرة المثل

 للتنزيه.

 ورتين:الأجرة في ص (وتحرم)

نحو  ،سواء كان فرض عين أم كفاية (واجب)فعل  (على)الأولى: أن تكون 

                                                                            
 لعلها: وجواز أخذها؛ إذ كيف يجمع بين الجواز والحل؟! (1)
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ومنه  ،التأجير للحاكم على نفس الحكم وقد صار عليه بعد المرافعة عنده واجب عين

وتعليم القدر الواجب من  ،والصلاة عليه ،ومسل الميت ،أخذ الأجرة على الجهاد

وأخذ العاقد للأجرة على العقد للمرأة الحرة البالغة  ،وتعليم العلم الديني ،(1)القرآن

 صغيرة فليس بواجب. (2)أمة أول  ،الراضية

وهو  ،وذلك كأجرة البغية والمغنية والكاهن (أو محظور) :قوله الصورة الثانية

والساحر وهو الذي يموه الصورة على خلاف ما  ،من علم الغيب شيئاا  همالذي يو

وكذا أجرة جند الظلمة على المعاونة لهم  ،الصورة حقائقتلك بهي عليه حتى يظن 

 للبغي لهم للشراب اا للأجرة لكونه خادم دمروكذا أخذ الجندي الأ ،في الظلم

فتحرم الأجرة على فعل الواجب والمحظور سواء كان العوض . بصورته والنظر إليها

دون شرط فإنها  من اا إضمار (أو مضمر)والمحظور  (3)بفعل الواجب (مشروط)

أو )على فعل الواجب أو المحظور  (4)دفع الأجرة (تقدم)وسواء  ،تحرم الأجرة

فقد  (غالباً )فكل ذلك محرم  ،(5)المحظور وأدفع الأجرة إلى بعد تمام الواجب  (تأخر

 وأوذلك بأن يضطر الإمام للخادم  ،يحل أخذ الأجرة وإن كان على فعل واجب

وكذا لو فعل المكلف  ،للجهاد فإنه يجوز له ويجوز لهم أخذ الأجرة اا جند (6)يستأجر

 ،الواجب ابتغاء وجه الله ثم يعطى بعد لأجل فعله للواجب إبراراا لأجل فعله ذلك

كذا تطيب الأجرة لحفر القبر وحمل وحل، و (7)فإن حصلت  مة به في ذلك كره فقط

 ،بالملازمة في أذانه على مكان معلومن ذوأما ما يعطاه المؤ. اا وإن كان واجب (8)الميت

                                                                            
 . 212ص صوابه: وتعليم البالغ القرآن، كما تقدم  (1)

 في )ب(: ل أوراق صغيرة. وفي )ج(: ل امرأة صغيرة. والكل تصحيف.  (0)

 (: مشروط عند دفع الأجرة. 1/071في شرح الأزهار ) (3)

 في شرح الأزهار: تقدم فعل الواجب أو المحظور على دفع الجعالة.  (4)

 في )ب(: والمحظور.  (2)

 في )ب(: للخادم يستأجر. وفي )ج(: للخادم ويستأجر.  (1)

 (. Í(: ما لم تلحقه  مة فيأثم وتحل له الأجرة. )1/071) الأزهارفي هامش شرح  (7)

 في المخطوطات: وحمله.  (8)
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بل على الملازمة للمكان  ،والإمام على ملازمته في محراب معلوم فليس على الواجب

 الذي هو مير لزم له.

في مقابلة المحظور لأنه لو دعاها إلى المحظور ل لو أعطى البغية مالا  ،

فلو أعطاها للمحظور ولمباح  ،فجائز أخذها لذلك العوض (1)لأجابته من دون مال

 . حل لها قدر أجرة المباح ويحرم الباقي

الأجرة في  (فتصير)فمتى أعطى الشخص الأجرة على واجب أو محظور حرمت 

إلا في )ويجب رده وسائر أحكام الغصب  ،يضمن إذا تلف (كالغصب)خذ يد الآ

سواء كان عيناا  ،تجر فيهاأنه يطيب ربحه إذا  :وهي ،المتقدمة في البيع الباطل (الأربعة

من رد إلى الأجير لو صارت هذه العين  ، ويبرأبخلاف المغصوب اا،مير نقد أو نقد

، التي جعلت أجرة لواجب أو محظور إلى يد شخص مير الأجير برئ بالرد إلى الأجير

ول أجرة  ،خذ مير الإمام لو أخذها إل بالرد إلى المالكبخلاف الغصب فلا يبرأ الآ

فإن استعمل  ،يستعمل العين التي صارت إلى يده أجرة عن الواجب أو المحظورإن لم 

بخلاف المغصوب فإنه يلزم أجرته وإن لم  ،لزمه إل إلى يوم الكففإن كف لم ت ،لزمته

بخلاف  ،ل قبل الطلب فلا يتضيق ،ول يتضيق الرد إل بالطلب من المالك ،يستعمل

وحكم فوائده في يده حكم فوائد الغصب . لبالغصب فيتضيق الرد فوراا وإن لم يطا

فهذا الحكم . إل ما نقله لنفسه أو جنى عليه أو لم يرده مع المطالبة (2)منهال يضمن 

شرطاها حال  :يعني (إن عقدا)خذ لها عن واجب أو محظور يثبت للأجرة في يد الآ

 «فعل كذااستأجرتك بكذا دراهم على » :نحو ،الستئجار على الواجب أو المحظور

قاصدين بذلك  (على مباح)كان العقد كذلك  (ولو)وذلك الفعل واجب أو محظور 

كأن يستأجر الجندي أو البغية أو المغنية على الخدمة  ،في التوصل إلى المحظور (حيلة)

خذ كالغصب ولو كان لمحظور فإن الأجرة تصير في يد الآحيلة في التوصل إلى ا
                                                                            

(: فلو أعطى البغية لمحبتها ل للمحظور ولو طلب المحظور أجابته 1/072لفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 فقال المؤيد بالله: يحل لها. 

 في )ب(: فيها.  (0)



 657    الأجرة[ ويحرم:)فصل(: في بيان ما يكره ]من 

أما أجرة  ،وذلك التحريم في الزائد على أجرة المثل ،حيلةالعقد على المباح مهما كان 

بل مضمرة الأجرة فقط على  ،يكن ثم شرط (وإلا)المثل على المباح فتطيب له 

 (لزم التصدق بها)الواجب أو المحظور أضمراها حال العقد معاا أو الدافع فقط 

ك فرق بين شرط فظهر ل. فإن ردها الآخذ ضمنها للفقراء ،ول ترد للمالك ،للفقراء

كون تف -«اإن عقد» :وهو معنى قول الإمام-فإن شرطه  ،الأجرة وإضمارها

 ، أو الدافع كانت للفقراءماضمرت منهوإن أ ،د لمالكها إن طلبهافتر ،كالغصب

 . دها إلى مالكهار يضمن لوو

 وهو كون الأجرة عن واجب أو محظور ،الدافع للأجرة عن الشرط أضربفإن 

بل  وتفاسخا العقد أو لم يتفاسخا ثم أعطاه الأجرة ل عن الواجب ول عن المحظور،

خذ ول تحرم بمقتضى الشرط الأول مهما قد أضرب عنه حلت للآعن زكاة أو صدقة 

خذ أنها عن واجب أو محظور فعله أو ملب على ظن الآفإن  (ويعمل في ذلك بالظن)

وإن ل يغلب على ظنه ذلك حلت ولو بعد الشرط عن الواجب أو  ،سيفعله حرمت

أو ل  ،حرماجب أو عن محظور فتولم يعلم ولم يظن هل عن و (فإن التبس)ظور حالم

عن واجب أو محظور  :فإن قال المعطي (قول المعطي)في ذلك  (ق ب ل  )عن أيهما فتحل 

عن  :ولو بعد قوله)خذ ل عن أيهما حلت ولو بعد الدفع إلى الآ :وإن قال ،حرم

فتحل عملاا بقول  ،نها ل عن الواجب ول عن المحظورإ :فإنه يقبل قوله (المحظور

فإن ظن أنه عن واجب أو محظور  ،خذيرجع إلى اعتبار ظن الآ  ،المعطي

قارن قول تولو  وإن ظن أنه ل عن أيهما حل ،نه عن ميرهماإ :قال المعطي (1)حرم وإن

فمهما ظن  ،لأنه قد يكون هازلا  ؛عن المحظور أو الواجب والإعطاءنه إ :المعطي

 ل جاز.الح

                                                                            
 .«ولو»في )ج(:  (1)
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 :في ذكر الخلاف بين الأجير والمستأجر :(فصل)
 البينة على مدعي أطول)ـفي قدر المدة ف -المؤجر والمستأجر -إذا اختلفا(و)

وقال  ،«أجرتك داري شهرين فادفع لي أجر ما» :فإذا قال مالك الدار (المدتين

وهي  ،فالبينة على المالك في قدر المدة «بل شهر واحد فلا أسلم إل أجرته» :المستأجر

والضمان لو  ،وفائدة دعوى المالك لكثرة المدة استحقاق الأجرة لها ،(1)[ن]الشهرا

استأجرت » :وكذا العكس لو قال. أجرتسالشهر الثاني وهي مضمنة على الم تلفت في

إذ هو  ؛فالبينة على المستأجر «اا واحد اا بل شهر» :ل المالك لهاوقا ،«منك الدار شهرين

وكذا في استئجار الدابة للركوب عليها فالبينة على مدعي أطول . مدعي أطول المدتين

 .المدتين منهما

هذا إذا اختلفا قبل انقضاء المدة المتفق عليها والمستأجر يدعي الزيادة في المدة 

أما لو وقع الختلاف بعد مضي الأكثر المختلف فيه أو بعضه فالقول  ،فالبينة عليه

في أكثر المدتين والبينة على المالك على الأقل؛ لأنه يدعي عليه التعدي من للمستأجر 

 المستأجر بالزائد على المتفق عليه.

فإذا اتفقا على أن الإجارة ليست إل  ا(مضي المتفق عليه)مدعي  البينة على(و)

إذ الأصل  ؛ها وأنكر المستأجر فالقول للمستأجرواحداا وادعى المالك انقضاءشهراا 

 على النقضاء. على المالكوالبينة  ،عدم النقضاء

كونها شهراا فالقول له  (2)أما لو أنكر المالك ،وهو الشهر ،هذا إن اتفقا على القدر

 حيث ادعى أنها شهر وأنكر المالك. وهو المستأجر ،والبينة على مدعي أطول المدتين

ما إ ،أو محمول أو نحوهما من مقصور (المعين للمعمول فيه على)البينة واجبة (و)

يهما عين وادعى أن هذا المعمول فيه وأنكر الآخر فالقول فأ ،الكالم وأالعامل 

هذا ثوبي الذي استأجرتك على » :ن يقول المالك، كأوالبينة على المعين ،نكرملل
                                                                            

 ظ (1)

(: فلو لم يتفقا على قدر المدة بل قال المؤجر: انقضت مدة إجارتك، 1/082لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. 3/433( ونحوه في هامش البيان )Íفعلى المستأجر البينة. ) -وقال المستأجر: هي باقية
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أو يدعي الصباغ  ،فالقول للصباغ والبينة على المالك أنه هو ،وينكر الصباغ «صبغه

والبينة  ،فالقول للمالك «ليس بثوبي» :ويقول المالك ،«هذا ثوبك» :ويقول للمالك

ل ب  ق  اا خاصّ اا أما لو كان الصباغ أجير ،هذا في المضمون .إذ هو المعين ؛على الصباغ

هذا التفصيل إن عين أحدهما دون  .لأنه أمين ؛المستأجر على الصبغ فيه عينقوله في 

أما لو عينا جميعاا فكل واحد عين مير ما عين الآخر فكل واحد منهما القول له  ،الآخر

 والبينة عليه فيما ادعاه. ،في نفي ما ادعاه الآخر

 ،بينة رأساا : إما أن يبين أحدهما أو يبينا جميعاا أو ل 

حكم له به ولزمه  هفإن بين المالك على ما عين ،إن بين أحدهما دون الآخر حكم له

وإن بين الصباغ على ما عينه حكم له  ،(1)كون للصباغ ل لبيت المالوت ،أجرته

ويكون الثوب للمالك ل لبيت  ،ويكفيه التخلية ،بأجرته ويخلي بين الثوب والمالك

 الصباغ وبيّن  ا عينه هو ملكه الذي أجر على صبغهفالمالك على م فإن بينا جميعاا . المال

على أنه ثوب واحد حكم لكل  ببينته  (2)تصادقالم يأن الذي عينه هو ثوب المالك فإن 

ويحكم للصباغ بأجرة ما عينه وأقام  ،فيحكم للمالك بما عينه وأقام البينة عليه ،فيما له

لأن تعيينه للثوب بشرط أن يقبله  ؛ت المالل لبي ،ويرجع الثوب له ،البينة عليه

ثوب واحد استؤجر  وإن تصادقا على أنه لم يكن إل ،فإن لم يقبله فهو ثوبه ،المالك

وحيث تتكاذب البينتان يرجع إلى التحالف  ،البينتان تكاذبت الصباغ على صبغه

وحلف الصباغ أن  ،ما عينه هو ثوبه (3)أنفإن حلفا جميعاا بأن حلف المالك  ،والنكول

ويحبس الصباغ حتى  ،بت البينتان ول يحكم بأيهماذتكا -ما عينه هو ثوب المالك

يقدر  وبعد   ،عليه أو يظن الحاكم أنه لو كان موجوداا لسلمه نيسلم ثوباا يتصادقا

أو حلف المالك فقط ولم يطلب اليمين من الصباغ ول حلف  ،ما رآه قيمتهالحاكم 

                                                                            
 (. 1/080والثوب الذي جاء القصار يبقى له. )من شرح الأزهار وهامشه  (1)

 (. 1/080في المخطوطات: فإن تصادقا. والمثبت هو الصواب كما في شرح الأزهار ) (0)

 في )ب(: بأن.  (3)
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 ،ويقدر الحاكم قيمته ،ى يسلم ما تصادقا عليه أو يظن عدمهحبس الصباغ كذلك حت

 ،فإن نكلا عن اليمين جميعاا كان كما لو بينا ولم يتصادقا على أنه ليس إل ثوب واحد

ويحكم للصباغ بما نكل المالك عن  ،فيحكم للمالك بما نكل عنه الصباغ ويملكه

فإن نكل أحدهما حكم  ،الويرجع له الثوب ل لبيت الم ،اليمين فيه ويستحق أجرته

فإن نكل المالك حكم للصباغ بأجرة ما عينه ويخلى بينه وبين  ،لخصمه فيما عينه

 ،وإن نكل الصباغ حكم للمالك بما عينه وتلزم أجرته للصباغ ل لبيت المال ،مالكه

 ، والله أعلم.صلتحهذا ما 

لو ادعى  (1)(في قدر الأجرة)والخاص  (المشترك)الأجير  (على)تجب البينة (و)

 :ويقول الأجير ،«أجرتك أربعة دراهم» :كأن يقول المالك ،زائداا على ما ادعاه المالك

وتجب البينة على الأجير  ،أربعة افالقول للمالك أنه ،«بل ستة أجرتي التي على الصبغ»

البينة أيضاا على الأجير المشترك فقط ل الخاص (و) اا أو مشترك اا خاص اا سواء كان أجير

ما استؤجر على العمل فيه وأنكر  در فإذا ادعى الأجيرالمشترك أن قد )رد ما صنع(في 

أو  اا خاص اا أجير سواء كان] والبينة على الأجير في الرد ،المالك كان القول للمالك

هذا في الأجير  ،عدمه لأن الصل (2)[والبينة أيضاا على الأجير في الرد ،اا مشترك

 وأما الخاص فهو أمين فيقبل قوله في الرد. ،المشترك

 :لو اختلف الأجير المشترك والمالك في عيب في المعمول فيه فقال المالك ،

بل هو من » :ويقول الأجير ،«جير المشترك فيضمنهمن عند الأ -العيب :يعني-هو »

 ،فإن كان العيب مما يعلم تقدمه كان القول للأجير :نظر -«عند المالك فلا يضمنه

وإل يعلم  ،ه عند الأجير كان القول للمالكن كان مما يعلم حدوثه في مدة بقائوإ

قدمه ول حدوثه بل التبس هل قديم أم حديث كان القول للأجير أنه من عند ت

 .المالك

                                                                            
( )من هامش Íحيث ادعى مير المعتاد أو مير الغالب، وأما إذا ادعى المعتاد أو الغالب فالقول قوله. ) (1)

 (. 1/083شرح الأزهار 

 والظاهر أنه زيادة، وفيه مناقضة لما قبله وما بعده.  ما بين المعقوفين ثابت في كل المخطوطات، (0)
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 (المتلف أن) :لو ادعاهالأمر الثاني مما يجب على الأجير المشترك التبيين عليه (و)

بالتلف وأنكر  فإذا صادق المالك   (غالب)فيها  (1)التي استؤجر على العمل للسلعة

لكن ل يجب عليه التبيين  ،والبينة على الأجير المشترك ،أنه بأمر مالب كان القول له

نحو الغرق والحريق والجراد  (البينة عليه) إقامة (إن أمكن)أن المتلف مالب إل 

فإذا ادعى تلف  ،إقامة البينة عليها (2)فهذه أمور يمكن ،وأخذ اللصوص المتغلبين

ويكفيه إقامة البينة على نهب القافلة التي  ،المعمول فيه بأي هذه الأمور بين على ذلك

ن أو نهب البلد الذي فيها المعمول أو المحمول بعد التبيين على أ ،فيها المعمول

وإل فلا بد  ،البلد أو مصادقة المالك بذلكفي أو المحمول في القافلة أو فيه المعمول 

على  ، ل أنه يجب عليه إقامة البينةمن إقامة البينة على نهب القافلة وأن المعمول فيها

 فلا. (3)أخذ تلك العين بعينها

وأما إذا لم يمكن إقامة بينة عليه قبل  ،هذا إن أمكن إقامة البينة على المتلف ،

 ،والصمم فيقبل قوله فيه ول يحتاج إلى البينة (4)والعمىوذلك كالموت  ،قوله فيه

أما لو لم يصادق المالك بالتلف فالقول له والبينة  ،لكن مع مصادقة المالك في التلف

وبعد التبيين على  ،سواء كان مما يمكن إقامة البينة عليه أم ل ،على المشترك على التلف

ظاهرة فيه فلا يقبل قول  وكذا لو كانت الجناية اا.التلف يقبل قوله في كونه مالب

تلف ، فلا بد من البينة أن الملظهور الجناية ؛صادقه المالك على التلف والمشترك ول

                                                                            
 .«للعمل»في )ج(:  (1)

 .«ممكن»في )ج(:  (0)

الذي فيها  (: وتكفي البينة على نهب القافلة أو على نهب البلد1/084لفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

لبينة ا Ê(. لكن عليهÍبعينه. )المحمول، ول يحتاج إلى بينة على نهب هذا المعمول والمحمول  والمعمول أ

 Ê(: وتكفي البينة3/224البلد أو يتصادقان على ذلك. ولفظ هامش البيان ) وأن تلك العين في القافلة أ

المحمول ]حيث صدقه المالك أنه في القافلة أو البلد التي نهبت، وإن  ونهب القافلة التي فيها المعمول أعلى 

([ وكذا على نهب البلد وتحريقه، ول يحتاج إلى بينة على نهب هذا Í)لم يصدقه فعليه البينة أنه فيها. 

 المحمول بعينه أو تحريقه. 

 (.1/084في المخطوطات: والإمماء. والمثبت ما في شرح الأزهار ) (4)
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وذلك نحو أن يأتي الراعي المشترك بشاة مما استؤجر على رعايته مفرية  ،مالب

 -وهي فري الأوداج-فيها  ةفلظهور الجناي ،]ثم ذبحتها[ ماتت موتاا  :لالأوداج وقا

فلا  ،ل يقبل قوله في الموت بالنظر إلى سقوط الضمان لمالكها بسبب المدعى أنه مالب

وأما بالنظر إلى تحريمها فقد صارت ميتة  ،]قبل الذبح[ (1)بد من التبيين على الموت

 ويقبل قوله في التحريم.

إذا خشي عليه الموت وهو لديه مؤجر على رعايته  (2)ويلزمه تذكية الحيوان ،

-التذكية :يعني -أو حفظه أو نحوهما إذا خشي عليه الموت وإن كانت جناية يضمنها

 .فيضمن بالتفريط ،يته تفريطكيموت مع إمكان تذ (3)لأنه تركه ؛

لو ادعى على شخص أنه أجره  (الإجارة)دعوى  (على المالك في)تجب البينة (و)

وكذا أيضاا لو ادعى  ،فالقول له والبينة على المالك -يصبغ له ثوباا وأنكر ذلك الغير

 ،الغير وأنكر المالك ذلك فالقول للمالك في نفي الستئجار والبينة على المدعي

يره سواء كان المالك أو م ،فحينئذ  القول للمنكر والبينة على المدعي للإجارة مطلقاا 

لو ادعى أنه أمر الصباغ أن يصبغ  (المخالفة)تجب البينة على المالك في دعوى (و)

ن قد خالف أر وفالبينة على المالك أنه استأجره أن يصبغ أحم ،أحمر فصبغ أسود

ر وكان عادته أن يصبغ أو هذا إذا كان الختلاف بعد الصبغ أحم ،بالصبغ أسود

أو ل عادة له ولكن عادة البلد كذلك  ،المالكالغالب أن يصبغ على خلاف ما ادعاه 

 :أي -أما لو كان الختلاف قبل الصبغ فالقول له ،على خلاف ما ادعى المالك

ا وكان عادة الصباغ أو الغالب فيه (4)أو بعد الصبغ ،في نفي ما ادعاه الصباغ -للمالك

فيما ادعاه ونفي أو عادة البلد أو الغالب كذلك فالقول للمالك  ،على ما ادعى المالك

                                                                            
فإن لم يبين خير المالك بين أخذها بلا شيء وبين تركها وأخذ قيمتها. فلو عافها الناس لأجل إقرارها  (1)

 (. 1/083( وهامش شرح الأزهار )3/222بمو ا بحيث صارت ل قيمة لها ضمن قيمتها. )من البيان 

شرح الأزهار ( وهامش 221، 3/222المذهب أنه يستحب ذبحها ول يجب كما في البيان وهامشه ) (0)

(1/088 .) 

 في المخطوطات: لأنه إذا تركه.  (3)

 .«الصباغ»في )ج(:  (4)
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 .ما ادعاه الصباغ

إن كان الختلاف قبل العمل كان القول لكل واحد من المالك  :

فالقول للمالك في نفي ما ادعاه الصباغ من  ،للثوب والصباغ في نفي ما ادعاه الآخر

فإن بين  ،والقول للصباغ في نفي ما ادعاه المالك من الصبغ أحمر ،الصبغ أسود مثلاا 

 الصباغ حكم وإن بيّن  ،الك حكم له ويلزم الصباغ أن يصبغ ما ادعاه المالكالم

وللمالك أن يأخذ ثوبه إن لم يرد ما  ،للصباغ ول يلزمه أن يصبغ إل ما ادعاه وبين عليه

لأن دعوى المالك على خلاف ما ادعاه الصباغ إضراب عن عمل  ؛ادعاه الصباغ

فإن أرخت البينتان إلى  :وإن بينا جميعاا  ؛الصباغ ولو قد أقام الصباغ البينة على ما ادعاه

أو بينة الصباغ  ،بينة المالك ويلزم ما ادعاه والمتأخرةوقتين حكم للآخرة منهما إما 

فإن أرخت أحدهما  .ما بين عليه الصباغالمالك في أخذ الثوب أو صبغه ك ويخير

فيتبع مقتضى  ،وأطلقت الأخرى حكم للمؤرخة بالتقدم وللمطلقة بأقرب وقت

 .المطلقة إما بينة المالك أو بينة الصباغ

]أو أطلقتا البينتان إلى وقت واحد  ة لأحدهما أو بينا جميعاا وأضافتفإن ل بين

فا جميعاا أو نكلا عن اليمين جميعاا بطلت فإن حل ،رجع إلى التحالف والنكولبطلتا و[

إما  ،نكول خصمه للحالف بسببوإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم  ،الإجارة

أو يحكم للصباغ  ،للمالك حيث نكل الصباغ ويلزم الصباغ عمل ما ادعاه المالك

إذ نكوله  ؛ المالك إما وصبغ كما ادعى الصباغ وإل أخذ ثوبهحيث نكل المالك وخيّر 

هذا إذا كان الختلاف قبل العمل، أما . إضرابعواه على خلاف ما ادعاه الصباغ ود

فإن كان  ،أو مالب عادته معهلو وقع الختلاف بعد الصبغ فالقول لمن عادة الصباغ 

وإن كان عادته أو مالبها كما ادعى المالك  ،عادة الصباغ أو مالبها كما ادعاه فالقول له

ن له أو كا ،بل هذا الثوب أول ما صبغ ،ن للصباغ عادةفإن لم يك ،فالقول للمالك

فمن كان معه عادة البلد أو  ،(1)ا رجع إلى عادة البلدعادة مستوية ل مالب في أيه

                                                                            
 (. 1/081الذي أعطاه فيها. )من هامش شرح الأزهار  (1)
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فإن لم يكن للصباغ ول لبلده  ،ا رجع إليها والقول له والبينة على مدعي خلافهامالبه

 ،على العمل الذي قد صبغكان القول للصباغ أنه استؤجر فيها عادة ول مالب 

م البينة أخذ ثوبه ، فإن لم يقوالبينة على المالك أنه استأجره على خلافه وإن قد خالف

وإن أقام البينة على أنه استأجره على عمل مير ما قد  ،وسلم للصباغ أجرة ما قد صبغ

 المالك للثوب إما وأخذ ولو قد خيّر  -على صبغ أحمر وقد صبغ أسودـ:عمل ك

وإما وترك الثوب للصباغ وأخذ  ،لعمل ودفع الأقل من المسمى وأجرة المثلخولف ا

 فتأمل. ،قيمته

 :له أو قال ،فلم يكف  ]فقطعه[ لو دفع المالك ثوبه إلى خياط يقطعه قميصاا  ژ

قطعه قميصاا إن » :أما لو قال ،فلا ضمان -فقطعه فلم يكف ،نعم :فقال ؟يهل يكف

وكذا  .إما وأخذ الثوب وإل أخذ قيمته (1)المالك خيّر  -فقطعه فلم يكف «كفى

على هذا ]فهو[ فيمن دفع مزله إلى حواك يصنعه عشرة أذرع فلم يكف عشرة 

وإن ل يشرط فلا  ،إن شرط عليه أن ينسجه إن كفى فلم يكف ضمن :التفصيل

 ضمان.

 ،من إذا ادعى المالك أنه أمر الصباغ أن يصبغ صبغاا قيمته أربعة اا احتراز (غالباً )

والبينة على ]للمالك[ فالقول  ،مدعياا أن المالك أمره بذلك ،فصبغ ما قيمته ثمانية

أما لو كان العكس بأن ادعى المالك أنه أمره بأن  .(2)صباغ على الأمر بما قيمته ثمانيةال

أن المالك لم يأمره إل بها فالقول اا يسبغ ما قيمته ثمانية وصبغ ما قيمته أربعة فقط مدعي

فإن لم يقم  ،والبينة على المالك بما قيمته ثمانية ،للصباغ في أن الأمر بما قيمته أربعة

                                                                            
قبل الجناية ]كالأجير المشترك[، وأما ما ضمن بنفس الجناية ولم يكن مضموناا من  Éهذا فيما كان مضمونا (1)

(. وهو هنا قد صار ضامناا من قبل الجناية بنفس Íقبلها ]كالخاص[ فلا يلزمه إل الأرش فقط. )

( ونحوه في هامش البيان 1/082( )من هامش شرح الأزهار Íالقبض؛ فلهذا يثبت الخيار. )

(3/482 .) 

( )من هامش Íحيث ل عادة أو اعتادهما ول مالب؛ لأن الأجير يدعي الزيادة هنا في قيمة الصبغ. ) (0)

 (. 1/081شرح الأزهار 
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ثبت له  (1)وإن أقام البينة على ذلك ،فع الأربعةالمالك البينة على الثمانية أخذ الثوب ود

إما وأخذ الثوب وسلم للصباغ لأجل الصبغ الذي قد  :التخيير لأجل هذه المخالفة

وإما وترك الثوب للصباغ وأخذ قيمته مير  ،صبغ الأقل من المسمى وأجرة المثل

 .]ول أجرة عليه[ مصبوغ

 ،أرش اليسير كرض أخذ الماليث التغيير إلى مرض، وإن كان إلى مير مهذا ح

 كثير بين العين والأرش أو القيمة. في الخير  و

فإذا  ،وقدره وجنسه ونوعه وصفته (التالف قيمة)البينة أيضاا على المالك في (و)

اختلف المستأجر والأجير في أي هذه الأمور وادعى المالك قدراا زائداا على ما ادعاه 

 :يعني- ، إل أن يكون موافقاا لعادتهعلى المالك والبينة ،الأجير كان القول للأجير

الأجير فيما  (2)هوإذا خالف ،كان القول له في ذلك -القدر والجنس والنوع والصفة

والبينة  ،ادعاه وادعى خلاف العادة وخلاف اللائق بمثل ذلك المالك فالقول للمالك

 .وهذا يشمل كل أجير كالصباغ والحداد والحمامي ونحوهم ،على الأجير

لو ادعى على العامل أنه قد خان في العمل  (الخيانة)على المالك في  البينة(و)

 دعي على النساج بعد أن قبضه عشرنحو أن ي ،عليه فالقول للعامل في نفيها والبينة

فالقول له والبينة  ،أبدل شيئاا  : لمقال النساجو ،خمساا  (3)أبدلت فيها :مزلا فقال قواأ

بإبدال بعض الغزل وبقاء فقط هذا لو ادعى المالك الخيانة بالخلط  .على المالك

 -الغزل :يعني-أما لو ادعى المالك أن الغزل جميعه ليس هو ملكه جميعه  ،البعض

 . كما تقدم -وهو النساج-فالقول له والبينة على المعين 

لو ادعى أن المعال ج جنى عليه فالقول  (كالمعال ج) ةالجنايوالبينة أيضاا على مدعي 

ج وادعى أنها فإذا أوضحت العلة في المعال   ،والبينة على المعال ج ،وهو المعال ج ،للطبيب

                                                                            
(: فإن بين المالك وأمكن الزيادة في الصبغ وجبت، وإن لم يمكن 1/081لفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 خير المالك..إلخ. 

 .«خالف»في )ب(:  (0)

 .«منها»في )ج(:  (3)
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ظهر جناية تإل أن  ،والبينة عليه في ذلك ،بسبب جناية الطبيب كان القول للطبيب

 ،بل بسبب جناية فالقول للمعال ج ،يكون ظاهرها أنها ليست بسراية الدواء عادة

فإن  ،والبينة على الطبيب أن ذلك الدواء الذي ل بد منه قد يفضي إلى مثل هذه الجناية

  .لم يبين ضمن الجناية

يانة العامل فالخيانة كمدعي خ ،(1)ية بالمعجمة والخاء المهملةيأتي بالجنا والأزهار

 والجناية كالمعال ج. ،في العمل

فإذا  ،أو كلها (بعض المدة)ومرضه  (على مدعي إباق العبد)البينة تجب (و)

أو مرض بعض المدة  ،استأجر شخص عبد ميره وادعى أنه أبق بعض المدة أو كلها

 (رجع ن قد)إوالقول لمالك العبد في نفي المرض والإباق  ، على ذلكبين   -أو كلها

لو ادعى الإباق أو المرض ولم  (3)ماأ ،أو شفي في دعوى المرض (2)إلى يد المستأجر له

أو كان قد رجع لكن إلى يد  ،يكن العبد قد رجع من إباقه أو لم يكن قد شفي من مرضه

والبينة على المالك في نفي ذلك  ،كان القول للمستأجر في قدر المرض والإباق -مالكه

 ذلك. ىنف ل مما ادعاه المستأجر أولو ادعى أق -قدر المرض والإباق :يعني -أو قدره

 في ثلاثة أمور: ر(والقول للمستأج)

 (4)فإذا ادعى مستأجر الدار ،وكذا التلف (العين)الثاني: و( .في الرد)الأول: 

وأنكر المالك  ،و ادعى التلفأ ،هي التي استأجرها (5)أو أن هذه الدابة ،ردها لمالكها

وإل لزمه  ،إن أمكنها على المالك في نفي أيهوالبينة  ،كان القول للمستأجر -أي هذه

أما لو . لأن المستأجر أمين فيقبل قوله ؛ما ادعاه المستأجر من عين أو تلف أو نحوهما

التلف أو العين  -فإذا ادعى أي هذه الأمور ،ضمنه أو شرط عليه الحفظ صار ضامناا 

                                                                            
 ل مهلة هنا. فينظر.  (1)

 (. 1/083( )من هامش شرح الأزهار Íإن كانت المدة باقية، أو إلى يد المالك بعدها. ) (0)

 في المخطوطات: أو لو.  (3)

 لعلها: الدابة.  (4)

 .«الدار»في )ج(:  (2)
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  على ذلك بعد التضمين ول يقبل قوله.بين   -أو الرد

ن القول للمستأجر لو اختلف هو والمالك في فيكو (قدر الأجرة)الثالث: في (و)

والبينة  ،كان القول للأجير ،بل ستة :وقال المالك ،هي أربعة دراهم :فقال ،قدرها

 على المالك في الزائد على ما ادعى المستأجر.

أنه ل  :وروي أنه قد رجع عنه، ومعنى القيل ،حسنهذا القول للفقيه  (قيل)

 (أو)قد قبضه  :يعني (تسلمه)قد  (فيما)لأجرة إل يكون القول للمستأجر في قدر ا

لمالكها فقد استوفى  كأن يحمل على الدابة واليد   ،وإن لم يقبض العين (منافعه)استوفى 

فيما »وهو معنى قول الإمام  ،فيكون القول له فيما قبضه ،منافعها وإن لم يقبضها

يكن قد قبض  (وإلا)استوفاها في قدر الأجرة  :يعني ،وفيما قد قبض منافعه «تسلمه

 ،والبينة على المستأجر في قدر الأجرة (للمالك)لقول اـ(ف)العين ول استوفى منافعها 

كالبائع قبل التسليم للعين فإن القول له في قدر الثمن قبل قبض المشتري للعين 

 ،وبعد القبض القول للمشتري ،هذا قبل القبض ،والبينة على المشتري ،المشتراة

وبعد  ،فكذلك هنا في المالك والمستأجر قبل أن يقبض المستأجر العين القول للمالك

والمختار أن القول للمستأجر في  .القبض القول للمستأجر. تم كلام الفقيه حسن

الإمام إلى أشار وقد  ،قدر الأجرة مطلقاا سواء كان قد قبض العين المستأجرة أم ل

 .«قيل» :القول بقولهضعف 

ونحوها يلزمه تفريغها  للدابةوالمؤجر للدابة أن المؤجر  ويقال: الفرق بين البائع

بخلاف البائع فهو ل يلزمه أن يسلم المبيع إل  ،للمستأجر ولو قبل أن يقبض الكراء

 . فيقبل قوله اا كان دعواه للزيادة قبل القبض قويف ،بعد أن يقبض الثمن

عادة في الأجرة فالقول لمن وافق العادة ولو كان الموافق لها هو  أما لو كان ث م  

نة على المستأجر في والبي ،فيكون القول قوله في القدر الموافق للعادة ،المالك للعين

 لقدر أو الجنس أو النوع أو الصفة.ما في اخلاف العادة إ

في ثوب أو ميره فقال  عناءإذا اختلفا مالك الثوب والعامل فيه إما صبغ أو (و)

)لمدعي المعتاد من فالقول  «بل بأجرة» :وقال الآخر ،«العمل بلا أجرة» :أحدهما
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القول له من  الصباغ أو مالبها معه كان يعني: بالأجرة، فمن كان عادة العمل بها(

لأجل  ؛أنه استأجره :يعني-سواء كان المدعي للأجرة المالك  ،كونه يعمل بالأجرة

كان  (مجاناً و )أ فمن كان عادته الأجرة ،له لها الصباغ لتلزم كان المدعي أو -التضمين

وإن لم يكن له عادة رجع إلى عادة  ،والعبرة بعادة العامل أو الغالب فيها ،القول له

فإن كان المدعي أن العمل بأجرة هو المالك قاصداا تضمين  ،البلد أو الغالب فيها

إل أن يبين الصباغ أنه  ،ف ويلزم له أجرة العملفيضمن ما تل ،العين فالقول للمالك

وإن كان عادة الصباغ أو مالبها أو ل  ،عمل مجاناا من أول الأمر فلا ضمان ول أجرة

فلا  ؛عادة له وعادة البلد أو مالبها العمل مجاناا فالقول للعامل أنه عمل من دون أجرة

 المالك أنه شارطه بأجرة.إل أن يبين  ،يضمن ما تلف

وكذا إذا كان المدعي للأجرة هو  ،هذا إذا كان المدعي للأجرة مالك الثوب

فإن كانت معه العادة من أنه  ،العامل ليستحقها من مالك الثوب فعلى هذا التفصيل

وإن  ،ل يعمل إل بأجرة أو مالبها أو عادة البلد إن لم يكن له عادة أو مالبها فالقول له

هذا التفصيل بعد . يكن القول له ويكون القول للمالككان العادة بخلاف ما ادعى لم 

إذ الأصل  ؛أما لو أنكر أحدهما فالقول للمنكر له ،المصادقة بينهما على الأمر بالعمل

فيكون  :يعني (فللمجان)موافقة لما ادعاه  (1)يكن عادة لأحدهما (لاإو)عدمه 

والبينة على  ،سواء كان المالك أو العامل ،(2)ن العمل بلا أجرةأالقول لمن ادعى ]

بخلاف  ،في المنافع عدم الأعواض (4)[إذ الأصل ؛أن العمل بأجرة (3)مدعي

 الأعيان.

                                                                            
وإذا اختلفا مالك »هكذا في المخطوطات. ولعله يريد ل للعامل ول لأهل البلد. والكلام كله من قوله:  (1)

 إلى هنا فيه ما فيه. « الثوب والعامل فيه

 في )ج(: بأي أجرة.  (0)

 .«من ادعى»في )ج(:  (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(.  (4)
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ن ، ومن يضمنفي تبيين من يضمن ومن لا يضمن :(فصل)
ِّ
م
ُ
 ،ومن لا إذا ض

 :ومن لا ن يبرأ إذا أبرئوم
هذا الفصل على فرائد تفرقت في ميره فصار لها سمطاا ومرائب  اشتملفقد 

 ،فانتظمت في عينهفليته فكر طحنها  ،الأبحاث على الفحول فصار بها فرداا في  طاشت

 .فأضاءت (1)ئ[ل]اللأولساناا تكللت بتلك 

للدار أو  (ولا يضمن المستأجر)أما من ل يضمن فقد بينه الإمام # بقوله: 

ومثله المشتري إذا  ،للسلعة للشراء )والمستام(للعين  (والمستعير) ماالدابة أو نحوه

، فهؤلء الثلاثة ومثلهم المشتري بخيار ل (2)لهما وأوالخيار للبائع  ،قبض السلعة

 (المشترك)مثلهم في عدم الضمان الأجير (و)سواء الغالب وميره  (مطلقاً ) ونيضمن

 وأما مير الغالب فهو يضمنه كما سيأتي. ،فلا يضمنه مثلهم (الغالب)لكن في الأمر 

نوا) فهؤلء الأربعة ل يضمنون ، أما إذا  ،فلا ضمان عليهم (إن لم يضم 

نوا ضمنوا م  وبعد شرط الحفظ أو نحوه  ،فظويكفي في التضمين شرط الح ،ض 

بل يكفي شرط  ،ول يشترط ذكر الأمر الغالب في التضمين ،الغالب وميره يضمنون

 .الحفظ ويضمن بعده الغالب

 (المشترك)الأجير  (يضمنو)المراد بقوله:  (3)يضمن فهملم أما من يضمن وإن و

وأما الغالب فلا يضمنه إل بالتضمين  ،(غير الغالب)لكن ل يضمن إذا لم يضمن إل 

 .كما تقدم

 عمل من دون صناعة في طب أو ميره.على ال (المتعاطي) :الثاني(و)

فإذا تلف المبيع قبل التسليم فهو على البائع  (البائع قبل التسليم) :الثالث(و)

 اا مجاز.وتسميته تضمين ،بمعنى يتلف من ماله ،مضمون

                                                                            
 ظ (1)

( وهـامش البيـان 1/030 المخطوطات: ولهما. والمثبت هو الصواب كما في هـامش شرح الأزهـار )في( 0)

(32/228 .) 

 .«فهو»في )ج(:  (3)
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ل المر ن فاسداا فهو يكون الرهن  ،رهناا صحيحاا فيضمن (المرتهن) :الرابع(و)

 .في يده أمانة

 (يضمنوا وإن لم)فهؤلء يضمنون الغالب وميره  (الغاصب) :الخامس(و)

إل الأجير المشترك فلا يضمن إن لم يضمن إل مير الغالب كما  ،ضمنوا الغالب وميره

 .«مير الغالب» :ذكره الإمام بقوله

 نوهم سبعة فلا يضمنو ،عكس هؤلء الخمسة في الضمان :يعني (وعكسهم)

 وإن ضمنوا:

 نه أمين.لأ ؛يضمن ما تلف معهفلا  (الخاص)الأول: الأجير 

ن أثر الاستعمال)إذا  (مستأجر الآلة)الثاني: (و) م  وهو ما ينقص من العين  (ض 

أو استعارها  ،آلة للحرث أو نحوها فإذا استأجر شخص ،عادة (1)المستعمل لها

ن أثر الستعمال م  فلا يضمن ما نقص بالستعمال إذا استعملت الآلة في المعتاد  -وض 

فأما إذا استعملها في مير المعتاد أو زاد النقص على المعتاد  ،(2)ونقص منها المعتاد

 ما زاد على المعتاد.ضمن 

شاء الله تعالى بيان  وسيأتي إن ،مضاربة صحيحة (المضارب)الثالث: (و)

ر بحصته ول يتوهم أنه مستأج   ،فإذا ضمن المضارب فلا يضمن ،شروطها وتحقيقها

 ول يضمن. اا ن أجيروفلا يك ،مير متيقن -الربح :يعني-هو  :لأنا نقول ؛من الربح

 فما تلف من العين المودعة عند الوديع فلا يضمنها الوديع. (الوديع)الرابع: (و)

فلا يضمن ما تلف تحت يده من أموال الميت التي هو  (الوصي)الخامس: (و)

 وي  فيها إذا تلفت.

فما كان من الأموال التي هو وكيل فيها وتلف تحت يده  (الوكيل)السادس: (و)

 فلا يضمنه.
                                                                            

 .«بها»في )ج(:  (1)

 ـ(: الستعمال المعتاد في المعتاد.اه3/223( والبيان وهامشه )1/034الذي في شرح الأزهار وهامشه ) (0)

 نقص منها المعتاد. وهنا لم يذكر الستعمال المعتاد.  وولم يذكر أ
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  يده أمانة ل يضمن ما تلف منها.للضالة فتصير في (الملتقط)السابع: (و)

إل أن يكون  ،ى عليه أو فرط ل ميرفهؤلء السبعة ل يضمن أحد منهم إل ما جن

 فإن انضم إلى التأجير تضمينٌ  ،ضمن ضمان أجير يضمن مير الغالب اا أحدهم مؤجر

وهي  ،في تضمين المضارب والوكيل والوي  ةوهذه هي الحيل ،هومير   ضمن الغالب  

كدرهم يشرط  ،ولو كانت الأجرة يسيرة اا أن يجعل له أجرة على ما في يده فيصير ضامن

إذا  (1)وكذلك الوي  والوكيل والأجير الخاص ،للمضارب سواء حصل ربح أم ل

 أجر أحدهم.

 أما تعيين من يبرأ بالإبراء ومن ل يبرأ وإن أبرئ.(و)

 بالإبراء فثلاثة: أما من يبرأ

سواء كان بصيراا في  في عمله برئ، (البصير من الخطأ إذا أبرئ)ـالأول: البصير ف

إذا كان العمد مما يستباح  فإذا أبرئ ولو من العمد برئ ،طب أو عمارة أو ميرهما

ول  .من العمد فيه فيما ل يستباح كالحيوان فلا يبرأل  ،وهاحبالإباحة كالعمارة للدار ون

قبل  ل ،بد في صحة الإبراء من الخطأ والعمد فيما يستباح أن يكون الإبراء بعد العقد

ل يصح إل بعد الإبراء لما كان  ؛قبله برئأفيضمن ولو قد  ،العقد فلا فائدة في الإبراء

يستباح بالإباحة كالطبيب لو أبرئ من العمد ل فيما من العمد  كان الإبراء (2)أو ،العقد

 ،الجاني مطلقاا  ا وقع الإبراء بعد الجناية برئوأما إذ. ان الإبراء بعد العقدكولو  فلا يبرأ

 .اا أم متعاطي اا بصير ، سواء كان المبرأيستباح بالإباحة أم ل ،اا ان خطأ أو عمدكسواء 

ب من ضمان العين التي الغاص برئأفإذا  (الغاصب) أبرئ:إذا  ممن يبرأ الثاني(و)

منها  لتي في يده لم يبرأمن العين ا وكذا لو أبرئ ،وصارت في يده أمانة في يده برئ

 من ضمانها فقط وتصير في يده أمانة. ، بل يبرأبمعنى يملكها ،بالكلية

                                                                            
 (. Í(: إل في الأجير الخاص، إل أن يستأجر على الحفظ ضمن. )3/223وفي هامش البيان ) (1)

 في )ج(: إذا.  (0)
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إذا كان برئ من ضمان العين التي في يده  إذا أبرئ (المشترك)الثالث: الأجير (و)

البصير والمشترك والغصب في وهو العقد  ،الإبراء في الثلاثة بعد وجود سبب الضمان

أما لو وقع الإبراء قبل وجود سبب الضمان كقبل العقد في الأولين  ،في حق الغاصب

 ويبقى الضمان بحاله. ،ة في الإبراءوقبل الغصب في حق الغاصب فلا فائد

 لا)ثلاثة قد بينهم الإمام # بقوله:  أما الذين ل يبرأون بالإبراء فهمو

ولو بعد  لم يبرأ من الخطأ المتعاطي في العمل من دون بصيرة فإذا أبرئ (المتعاطي

 برأ بعد الجناية برئإل أن ي   ،يستباح أم ل ،وسواء كان من خطأ أو عمد ،العقد

 بالإبراء. ا هو الأول ممن ل يبرأوهذ ،يستباح أم ل ،اا سواء كان خطأ أم عمد ،مطلقاا 

ه جملة ولو أبرأ]منها[ فلا يبرأ بتبرئه  (من العيوب جملة المتبرئ)الثاني: (و)

ومعنى عدم برائه أن للمشتري أن يرد بعيب تكاملت فيه شروط الرد  ،المشتري

البائع من العيوب  كان له أن يرد المبيع ولو قد تبرأفمتى كملت  ،المتقدمة في العيب

 من ذلك العيب بعينه. ولم يتبرأ -«من كل عيب بريء اأن» :كأن يقول-جملة 

حيث كان الرهن  فلا يبرأ من ضمان الرهن ولو أبرئ (المرتهن)الثالث: (و)

 فإذا كان الرهن ،وإن لم يبرأ -لأنه أمين- أما لو كان الرهن فاسداا فهو يبرأ (صحيحاً )

العين منها أو وسواء أبرأه مالك  ،ول يبرأ وإن أبرئ ،صحيحاا ضمن وإن لم يضمن

 والله أعلم. ،من ضمانها فلا يبرأ

 (باب المزارعة)
وقد أفرد الإمام لكل من  ،لإجارةعة والمغارسة والمساقاة نوع من اأن المزاراعلم 

 :الثلاثة فصلاا 

 :في المزارعة :(فصل)
مدة معلومة بأجرة  (صحيحها أن يكري بعض الأرض)وهي صحيحة وفاسدة 

ول بد أن تكون الأجرة في الذمة أو مما ل يتعين بالتعيين كالدراهم  ،معلومة

 فلا يتصرف المالك فيه بأن يجعله أجرة إل بعد تعين وعيّن يأما لو كان مما  ،والدنانير

بعد أن (و) ،ل يصح التصرف فيه إل بعد القبضو ،اا لأنه يصير بالتعيين مبيع ؛القبض
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المكتري بذلك الكراء أو  يستأجر)يكري نصف الأرض مثلاا بالشروط المذكورة 

معلومة مثل اا أيضمدة  -النصف الآخروهو -من الأرض  (غيره على عمل الباقي

لعدم إمكان العمل في بقية مدة  ؛ل أزيد فلا تصح ،مدة الإكراء للبعض الأول أو أقل

لو كانت مدة الإجارة أكثر في في النصف الأول  الإكراءالإجارة بعد انقضاء مدة 

راء فلا بد أن تكون مدة الإجارة في النصف الآخر أقل من مدة الإك ،النصف الآخر

 .في النصف الأول أو مساوية لها

للنصف  (1)والستئجار ]على العمل[ول بد أن يكون الإكراء للنصف الأول 

لأنه بتقدم عقد الإكراء يصير  ؛فيقدم عقد الإكراء على عقد الإجارة (مرتباً )الثاني 

فإذا استأجره على عمل الباقي أمكنه  ،(3)مستحقاا للنصف الذي أكراه (2)المكتري

أما لو عكس بأن قدم عقد التأجير  ،لتقدم عقد الإكراء ؛العمل عقيب عقد الإجارة

إذ ل  ؛قبل عقد الإكراء فهو ل يمكنه العمل بعد العقد على عمل النصف مشاعاا 

ل يستحق النصف الآخر  (4)هوو ،يتمكن على العمل إل باستحقاق النصف الآخر

ول يلزم  ،ول يلزمه أن يستأجر النصف الآخر ،بتأجير آخر في النصف الآخرإل 

يعين له المالك ما استأجره عليه في  :أو يقول .المالك أيضاا أن يؤجر النصف الآخر

وإذا عين له المالك جانباا من الأرض صار العمل في مير ما  ،جانب من الأرض

فإذا لم يمكن  ،ف الأرض مشاعاا لأنه استؤجر على العمل في نص ؛استؤجر عليه

أن يقدم عقد  تعينالعمل في النصف المستأجر على العمل فيه لو قدم عقد الإجارة 

قدم عقد قد لأنه إذا  ؛الإكراء ليتمكن من العمل لو استؤجر على عمل النصف بعد

بقى النصف الآخر له ويشترك هو وإياه على أالإكراء ثبت التخيير له والمالك إما و

                                                                            
في المخطوطات: والتأجير للنصف الثاني. وما أثبتناه الصواب؛ لأن الإكراء والتأجير بمعنى، ولفظ شرح  (1)

 (: ويكون الإكراء والستئجار مرتباا. 1/038هار )الأز

 .«الكراء»في )ج(:  (0)

 صوابه: استكراه. (3)

 في المخطوطات: فهو.  (4)
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على عمل  (1)واستأجرهوإما  ،وإما وأكراه النصف الآخر ،الأرض مشاعاا عمل 

 ،د الإكراءقع: نحو الترتيب المتقدم فيه أي (أو نحوه)الباقي وصارت مزارعة 

 ،ولو تقدم اللفظ في التأجير اا هو أن يكون العقد في الإكراء والتأجير واحد :ونحوه

وذلك نحو  ،رض أو مير الكراءوسواء جعل الأجرة على عمل الباقي كراء نصف الأ

معلومة بالمشاهدة أو -استأجرتك على إصلاح نصف أرضي هذه » :أن يقول المالك

 «كراء كذاووأكريتك النصف الآخر بأجرة كذا  -الوصف المميز لها عن ميرها

أو يجعل النتفاع بالنصف المكرى أجرة على  ،ويجعل الأجرة على العمل مير الكراء

، فهذا نحو الترتيب مهما كان العقد «قبلت»ويقول المكتري بعد ذلك:  ،عمل الباقي

ول بد إذا جعل النتفاع بالنصف الآخر أجرة على عمل النصف أن يشرط  ،اا واحد

 (3)]نصف[لأنه يكون  ؛(2)تعجيل الأجرة ليتمكن من العمل في الأرض جميعاا 

ط التعجيل لم يتمكن من وأما لو لم يشر ،على عمله ونصف له أجرة معجلة اا مستأجر

ول يستحق النصف الأجرة إل  ،لأنه ل يمكنه العمل إل في الجميع ؛العمل فلا يصح

لعدم استحقاق النصف الآخر قبل  ؛وهو لم يتمكن من الشروع فيه ،بعد تمام العمل

 ؛بخلاف ما لو شرط التعجيل فهو يتمكن من العمل من حينه ،(4)فتمانعا ،تمام العمل

وهو  ،فلا بد من شرط التعجيل للأجرة ،لستحقاقه النصف كونه أجرة معجلة

لنصف المكرى بل من الدراهم أو ، أو تكون الأجرة مير االنتفاع بالنصف الآخر

 .الدنانير

والعامل يتبرع  ،نصف الأرض الأرض العامل   أن يعير مالك   :ومن نحو الترتيب

بل من باب العارية  ،من باب المزارعة لكن هذا ليس ،بعمل النصف الآخر للمالك

 .والتبرع وإن كان ميله إلى مشابهة المزارعة من حيث قسمة الزرع بين العامل والمالك

                                                                            
 في المخطوطات: وأجره.  (1)

 .«جميعها»في )ج(:  (0)

 ظ (3)

 .«فيتمانعا»في )ج(:  (4)



 675    )فصل(: في المزارعة:

 حسبن البذر منهما جميعاا على من أن يكو -المزارعة :يعني-ول بد في صحتها 

فيسلم كل واحد من البذر بقدر ما قد شرط  ،ماأو أرباعاا أو نحوهاا أنصافصيص التح

 صح لو كان البذر من واحد منهما.وإل لم ت ،له من الزرع

وهي تعتاد من أن مالك الأرض يأخذ من ميره البذر لها -وأما المباذرة  چ

فصحيحها أن يستأجر مالك البذر  -ويقسم هو والمالك الزرع على حسب الشرط

ويستأجره على إصلاح ذلك النصف بربع  ،البذرمن مالك الأرض نصفها بربع 

نصف أجرة ونصف كراء لنصف  :فيكمل لمالك الأرض نصف البذر ،البذر

ما حصل من الزرع كان ف، ثم يبذر بذلك الطعام جميعه ،وباقي الطعام لمالكه ،الأرض

 .وتكون مباذرة صحيحة ،بينهما نصفين

وأما لو كان العامل فيها ]هذا إذا كان العامل في الأرض الحرث وميره هو مالكها 

نصف الأرض من  (1)يترالحرث وميره هو مالك البذر فصحيحها أن يك

ثم يستأجره مالك الأرض على إصلاح النصف الآخر  ،بالبذر جميعه (2)[مالكها

وتكون  ،ويتبع الزرع البذر ،فيكون البذر بينهما والأرض بينهما ،(3)بنصف البذر

 .أيضاا صحيحة

فمباذرة فاسدة  -كما يعتاده أكثر أهل الزمان-فإن لم تكن المباذرة على هذه الصفة 

ويلزمه إذا كان البذر من مير المالك أن يسلم لمالك  ،يكون الزرع فيها لرب البذر

ل أجرة وإن كان البذر من مالك الأرض لزمه للعام ،ها وأجرة العملءالأرض كرا

 .عمله

 (مستكملً لشروط الإجارة) ]عقدها[ كوني بد أيضاا في صحة المزارعة أن ول

كانت  (4)والمنفعة في الأرض معلومة إن ،والأجرة معلومة ،من كون المدة معلومة

                                                                            
 (.1/038الأزهار )( وهامش شرح 3/203في المخطوطات: يكري. والمثبت من البيان ) (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(.  (0)

( Í؛ لأنه مبيع مع التعيين، وأما في ميره فهو ثمن يصح التصرف فيه قبل قبضه. )Éويجب قبض الحب (3)

 (. 1/038( وهامش شرح الأزهار )3/203)من هامش البيان 

 .«إذا»في )ج(:  (4)
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 ،صحيحة هذه المزارعةفمتى كملت هذه الشروط كانت  ،(1)[وضررها]تختلف 

بل اختل بعضها  ،تكمل هذه الشروط (وإلا)ويكون الزرع على حسب الشرط بينهما 

هي أن يدفع و ،المعتادة في كثير من المحلات (كالمخابرة)وذلك  ،المزارعة (فسدت)

يحرثها ويصلح زرعها بالسقي ونحوه ويكون لكل واحد  المالك أرضه إلى حراث

فإن  ،لختلال شرط المزارعة فيها ؛فإنها فاسدة -من المالك والحارث نصف الزرع

إل أن يترافعا  ،لما فيها من الخلاف ؛ فيها معتقدين صحتها صحت ولزم الشرطدخلا

الماضي ل في  ،إلى من يقول بفسادها متنازعين في ذلك حكم بالفساد في المستقبل فقط

 فيجبر المتمرد على إمضائه.

 (الزرع في الفاسدة)بعض شروطها  لختلالحيث تكون المزارعة فاسدة )و(

فإن كان مالك البذر مير مالك الأرض كان  (لرب البذر)وكذا في الصحيحة يكون 

يكون البذر من مالك  (أو)لمالك الأرض  (وعليه أجرة الأرض)له  (2)الزرع

 .(العمل)وعليه للعامل أجرة ]كان الزرع له[ الأرض 

وتلزم صاحب الأرض للعامل أجرة نصف  ،فإن كان البذر منهما كان الزرع بينهما

وتكون أجرة العامل أجرة . لمالك الأرض أجرة نصف الأرض ويلزم العامل   ،العمل

أو نصف أجرة المثل حيث يكون البذر منهما،  ،حيث البذر من مالك الأرضالمثل 

. فيلزم بحسب أجرة المثل ،(3)أو ميرهما اا أو حب دراهماوسواء كانت أجرة المثل 

أو نصف أجرة  ،تلزم العامل حيث يكون البذر منه أجرة المثل لمالك الأرض وكذلك

 ويلزم أجرة المثل لذلك من دراهم أو طعام أو ميرهما كما هو ،المثل حيث يكون منهما

نصف أو من ملة الأرض لزم من ملتها من  وإذا كان المعتاد ،المعتاد في تلك الجهة

ول يرجع إلى وسط ما تزرع  ،اا أم كثير لاا ويلزم ربع الحاصل قلي ،ربع أو نحوهما

                                                                            
 في )ج(.بياض  بين المعقوفين مكانهما  (1)

 في المخطوطات: البذر.  (0)

(: 3/212لأجل العادة. ولفظ البيان ) أما أجرة الزراع فتقدر بالدراهم(: 1/323وفي شرح الأزهار ) (3)

 وأجرة الزراع من النقد. 



 677    )فصل(: في المزارعة:

 بل ل يلزم إل نصف الحاصل فيها. ،الأرض

إذا كان المعتاد نصف الطعام لزم  ،أنه يلزم مثل الصحيحة سواء :

بخلاف ما يلزم الغاصب فهو إن لم  ،إل أنها معرضة للفسخ من كل منهما ،نصف

رع الأرض ويسلم يزرع الأرض أو زرع وذهبت الغلة يرجع إلى وسط ما تز

وأما إذا زرع  ،أو نصفه على حسب العرف في أجرة المثل للمغصوب عليه ربعه

هب الغلة والعرف قاض  في أرض تلك الجهة أن أجرة مثلها نصف ذتالغاصب ولم 

ول يرجع إلى الوسط مهما قد  ،غاصب إل ذلك ولو قليلاا زرعها أو ربعه لم يلزم ال

فإن كان  ،زرع أو ذهبت وقد زرعول يرجع إلى الوسط إل إذا لم ي ،فسديزرع ولم 

مير طعام  العادة في الجهة تسليم أجرة الأرض من الدراهم أو الدنانير أو طعام

ول يرجع  ،فاسدة وهو المزارع مزارعة ،الغاصب وميره الأرض لزم ذلك المعتاد في

 إلى ملة الأرض إل إذا كانت هي المعتادة.

المزارع مزارعة فاسدة وترك الأرض بالكلية هل يلزم شيء من يزرع لو لم  ژ

ولم  ،إل باستيفاء المنافع لأن الأجرة في الإجارة الفاسدة ل تلزم]ل تلزم[ الأجرة 

 .(1)لزم أجرة رأساا فلا ت ،يستوف  

فإذا كان العقد على أن تكون الغلة بينهما  (التراضي بما وقع به العقد )ويجوز

نصفين جاز أن يتراضيا على ذلك ويدفع له النصف ويسقط ما في ذمة العامل من 

سواء دفع النصف ظاناا أنه هو الذي يلزمه أو سلمه ليسقط ما في ذمته  ،أجرة الأرض

وتكون هذه  ،ذمته بذلك ظاهراا وباطناا في الصورتين معاا  وتبرأ ،من أجرة الأرض

ويملك القابض  ،لكن ليس له الرجوع بما دفع ولو قبل الستهلاك ،(2)معاطاة

 وباطناا.ظاهراا 

                                                                            
( )من هامش شرح الأزهار Íلعله قبل القبض، ل حيث قد قبض الأرض فإنها تلزمه الأجرة. ) (1)

 . 133ص  . إلخما يكون مملكاا في البيع الفاسد ونعني باستيفاء المنافع(. وقد تقدم قول المؤلف: 1/320

 (. 1/324( )من هامش شرح الأزهار Íبل كالبيع الفاسد. ) (0)
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ونحوه من سائر الحبوب كالجلجلان والخشخاش  (وبذر الطعام الغصب)

يملكه المستهلك  له (استهلك)ونحوهما من سائر الحبوب فبذره إذا كان مغصوباا 

وأما لو بذر  ،هو أو يابسة وسقاها بعد   ،بشرط أن يبذر به في أرض ندية تنبت عادة

 -مير الغاصب :يعني-بالطعام المغصوب في أرض يابسة وسقاها ماء المطر أو ميره 

فإن كان ماء المطر  ،البذر يفإن يبس ضمن الساق ،كان الزرع إذا صلح لمالك البذر

وأما لو كان  ،أو نحوه كما مثل أولا  اا هذا إذا كان المغصوب طعام .(1)ضمن الباذر

فإن فسد  ،بل يبقى إذا صلح لمالكه ،ومرسه (2)هفلا يستهلك بغصب اا المغصوب مرس

ذر الغاصب لمالك البذر إذا ب (فيغرم)وهو الغاصب  ،كان الضمان على الغارس

فإن كانت مع ذلك الأرض التي بذر فيها مغصوبة أيضاا  (مثله)بالشروط المتقدمة 

 (ويعشرها) (3)ملة الأرض المغصوبة :يعني (ويملك غلتها)مرم لصاحبها أجر ا 

 وأوتكون له الولية في إخراج الزكاة عشراا  ،والمراد يخرج زكا ا ،يعشر الغلة :يعني

طيب إل بعد لكن ل ي ،إخراج العشر بعدملتها من  (الباقي)له  (ويطيب) اا نصف

 تصرف فيه من دون مراضاة صاحب البذر كما سيأتي إن ، وإل أثم لومراضاة المالك

 راء هنا شيئاا؛ويطيب له الباقي جميعه ول يلزم يسلم للفق شاء الله تحقيقه في مظانه.

 فقط ( لو غصب الأرضماك)بالستهلاك  -وهو البذر-قد ملك الأصل  هلأن

فكما أنه يطيب له الباقي ويعشره إذا  ،: لو مصب الأرض فقطيعني )والبذر له(

لأن البذر بعد استهلاكه قد صار  ؛جميعاا  (4)مصبهما فكذا لو مصب الأرض فقط،

 .له اا مملوك

                                                                            
، وعلى الباذر إن Ê(: فإن يبس قبل تمامه كان قرار الضمان على الساقي1/322لفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 نبت بالمطر. 

 في )ب، ج(: بعضه.  (0)

لفظ الأزهار: ويملك ملته. ولم يتقدم في المتن ذكر الأرض المغصوبة حتى يقول: ملتها يعني ملة الأرض  (3)

 المغصوبة. 

(: كما لو مصب الأرض والبذر له فإنه يملك الزرع ويعشره ويطيب له 1/321لفظ شرح الأزهار ) (4)

 ـولم يرتب على ذلك لو مصبهما.   الباقي.اه
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لو حمل السيل تراب أرض مملوكة  :ومن هذا القبيل ما يتوهم أنه مصب للأرض

قع عليها إلى أرض كذلك فلا يتوهم أنه يلزم مالك التراب الأجرة للأرض الذي و

فلا يلزم صاحب التراب أجرة لمدة  ،شغلها عن إمكان زرعهالو بقي فيها مدة 

ل بالإنبات قفإن كان يست :فلو نبت فيه شيء نظر .بل يجبر على حمله فقط ،(1)لبثه

وحده ونبت ببذر مباح بغير باذر له كان لمالك التراب ما حصل من ذلك صالحاا له 

فإن كان التأثير في الإنبات للأرض التي وقع عليها  ،البذر على ترابه حيث كان يستقل

التراب المحمول والأرض التي وقع عليها في  اا وإن كان مشترك ،كان لمالكها فقط

 ومالك الأرض في الغلة.اب المحمول إنبات الزرع اشترك مالك التر

أما لو كان البذر مملوكاا  ،هذا حيث كان البذر حمله السيل ولم يعلم من أي ملك هو

أو لهما  ،أو لصاحب التراب ،لصاحب الأرض أجر ا (2)ويلزم ،كان الزرع لمالكه

 على التفصيل المتقدم.

 ]في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما[ :(فصل)
 (الصحيحة)صحيحة وفاسدة، أما  :فهي قسمان (المغارسة)أما أحكام (و)

ويقول  ،(3)«أو امرس هذا على كذا ،أو عاملتك ،مارستك»فلفطها أن يقول: 

أي ألفاظ  أو «استأجرتك»أو  «أجرتك»وتنعقد بلفظ  .(4)«قبلت»المغارس: 

 الإجارة.

وأما  (أشجاراً من يغرس له )مالك الأرض  (أن يستأجر) :وأما ماهيتها فهي

ح إذا لم تكن موجودة في ملكه صفلا ي (يملكها) :شروطها فلا بد أن يكون المغارس

                                                                            
(. وقد تقدم هذا في هذا 1/321( )من هامش شرح الأزهار Íبرفعه فلم يفعل. ) إل بعد المطالبة (1)

  .122ص الجزء 

 .«ويلزمه»في )ج(:  (0)

( ونحوه في هامش البيان 1/327( )من هامش شرح الأزهار Íالمقرر أنها ل تصح بمستقبل. ) (3)

(3/202 .) 

 (. 1/327( )من هامش شرح الأزهار Íأو ما في حكمه، وهو تقدم السؤال. ) (4)
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فلا  ،حال العقد :يعنيلمعمول فيه أن يكون مملوكاا كذلك، إذ من شرط ا ؛حال العقد

 .وأن تكون موجودة حال العقد ،له ل للغارس تكون مملوكةبد أن 

 .ل الزرع ونحوه ،ابت من الأشجارتثبت المغارسة إل فيما له أصل ث ول

فإن كان أجيراا  ،احيث ل يكون الغارس أجيراا للمالك خاصا  (1)اشتراط الملكو

 .يملكها إل من بعد العقد لم بل ولو ،فلا يشترط الملك حال عقد الإجارة

 ،(2)الطول والقصرول بد أيضاا من تعيين الغروس بالمشاهدة أو الوصف في 

أرض معلومة بالمشاهدة أو  (3)الغرس المعلوم في (ويصلح)معيناا أيضاا  الجنسو

 ف الضابط لها عن اللتباس بغيرها.الوص

قدراا معلوماا من الأرض لوضع الأشجار فيه إذا  (يحفر) (4)بين لأنيل بد أن (و)

 وأمع تعيين الموضع الذي يقع الغرس فيه باللفظ  ،كان يختلف الحفر لتلك الأشجار

 (بأجرة)ديد لأقلها ول أكثرها ول تح ،معلومة من قليل أو كثير (مدة)العرف 

كثلثها أو ربعها أو نحو ذلك  (من الأرض)شرط له الأجرة جزءاا  (ولو)معلومة 

ولك ربع ما تغرس من »كأن يقول:  الشجر( من)كانت الأجرة جزءاا  (أو)

]في الأشجار مدة لبثها  لكن ويعلم حيث جعل الأجرة جزءاا من ،«شجارالأ

 (أو)لتأديته إلى الجهالة لو لم يذكر قدر البقاء  ؛(5)وإل فسدت ،لفظاا أو عرفاا الأرض[ 

للأكل من حين تسميته أجرة، ل إن لم يصلح  (الثمر الصالح)يجعل الأجرة جزءاا من 

حيث يكون للمالك الثمر الصالح من الأجرة  . وصورة جعلفلا يصلح جعله أجرة

                                                                            
: إل أن يكون Êقال في الذريعة«: السادس: أن يعقدا الإجارة»( على قوله: 3/202ولفظ هامش البيان ) (1)

الأجير خاصاا فهو ل يحتاج إلى ذلك، وإنما يأمره بالغراسة وقد صحت الإجارة من قبل هذا الأمر، ثم 

 سقي وإصلاح. يأمره بما يحتاج إليه الغرس من حفر و

(: أو الوصف المميز للطول والجنس. ولفظ هامش البيان 1/327لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 وذلك بأن يذكر الطول والجنس. «: أو بالوصف المميز»( على قوله: 3/213)

 .«من»في )ج(:  (3)

 هكذا في المخطوطات.  (4)

 (. Íصح وأمر بالقلع. )(: فإن لم تذكر المدة 1/328وفي هامش شرح الأزهار ) (2)
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ل  ،ثمر في أرض أخرى حاصل وقت الإجارة في مير الأشجار المستأجر على مرسها

 .(1)هي فلا يستقيم

ن تكون أفلا بد في الإصلاح والحفر والأجرة والمدة والأرض والموضع  ،

 اا وقت عقد المغارسة باللفظ أو بالعرف لو كان العرف معين (معلومات)هذه الأمور 

أن يذكر قدراا معلوماا طولا وعرضاا  :والحفر ،فالإصلاح تعيينه ظاهر ،لها أو لبعضها

 وكذا سائرها. ،وعمقاا 

تلك  (ففاسدة)تكن هذه الأشياء معلومة أو أحدها مير معلوم  (لا)ن (وإ)

فحيث يكون  ،في الفساد (وإن اختلف الحكم)هذه الأمور أحد المغارسة باختلال 

الغارس يملك الغروس لنفسه ل للمالك تكون الأشجار له ل لرب  (0)كونلالفساد 

ه من أصولها والفرج سوالأرض بقدر ما شغل من الأرض بغر وتلزمه أجرة ،الأرض

وما بقي من الأرض  ،بحيث ل يمكن النتفاع به -بين الأشجار :يعني-التي بينها 

فلا يلزمه إل قدر ما  ،لكونه مأذوناا له بالوضع ؛يمكن النتفاع به ل تلزم له أجرة

فإذا حرث الأرض  ،(3)ويلزم له أجرة ما عمل في الأرض ل لأشجاره ،استغرق فقط

 ،الأجرة كلها للعامل (4)أو نحو الحرث فإن كان النفع بالحرث لمالك الأرض فقط لزمه

لزم له على صاحب  -الأشجار والأرض :يعني-ينتفعان بالحرث معاا  اوإن كان

الحرث ذلك إل صاحب الأشجار فقط فلا ب ينتفع، وإن كان ل الأرض حصة نفعها

 (5)نصف كونيفلو تراضى مالك الأشجار ومالك الأرض على أن  .أجرة له على ذلك

اد فيما ول تر ،يحاا قد تراضيا على ذلك فيما مضى كان صحكان الثمر أجرة للأرض و

 .ولهم التفاسخ في المستقبل فقط ،يلزم كل واحد منهما مهما قد تراضيا على ذلك
                                                                            

(: المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل، ل من هذه 1/328لفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. Íالتي يريد مرسها فهي معدومة في الحال. )

 في المخطوطات: كون.  (0)

 .«الأشجار»في )ج(:  (3)

 .«لزمت»في )ج(:  (4)

 ساقط من )ب(.  «نصف» (2)
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 ،مالك الأرض تبقى في ملكه ميرأن الأشجار حيث تكون من  :يعني-هذا 

ما لم ينوها للمالك أو جرى عرف أنه يملكها صاحب الأرض  -ملك الغارس :يعني

وكانت مغارسة صح ي هذه الأمور وقع أف ،أو يشرط أنه يملكها مالك الأرض

أحد هذه الأمور الثلاثة إما رى ج  قدماهمالك الأرض ميملك الغرس وصحيحة 

ويلزم له قيمة الأشجار يوم  ،اا ضمني اا ويكون بيع ،أو جرى عرف أو شرط (1)لفظ

 .وضعها

 -وهو كون الغروس مملوكة للغارس -فإن كان الموجب للفساد مير هذا الأمر

بأن كان لجهالة في الأجرة أو في العمل أو في الأرض أو في المدة أو في قدر العمل أو في 

 هذه كم فيافالح -قدر الغروس أو في جنسها وكانت تختلف باختلاف الأجناس

من أحدها أن يلزم المعمول له أن يسلم للعامل أجرة  الأمور لأجل الفساد الناشئ

 فهي اللازمة ،الدراهم أو من الدنانير أو ميرهماوسواء كانت من  ،المثل لأجل عمله

 للعامل حيث كانت المغارسة فاسدة.

 ،من الإجارة (ما أشبههافي)تفسد الإجارة باختلال أحد هذه الشروط  (وكذلك)

فإن ما هذا  ،نحو الستئجار على عمارة دار أو نحوها أو عمل آلة للحرث ونحوها

رة معلومة من أنه ل بد أن تكون الأج ،ل الشروط المذكورةمحاله يجب أن يستك

)إلا ما  والمؤنة التي يعمل بها من المستأجر مملوكة له ل من العامل ،والعمل معاا 

 ،من المسلمين في بعض المحقرات كون المؤنة المعمول بها من العامل الإجماع( خصه

بغ وذلك نحو الص ،للعادة ؛من العامل المؤنةفتكون الإجارة صحيحة ولو كانت 

والحضية للثوب فتكون  ،والمداد من النساخ ،والخيط في خياطة الثوب ،للثوب

 العمل من العامل. مؤنةول تفسد بكون  ،وكذلك ما تقدم ،خيوطها من العامل

بل  ،من الأشياء في ملك الغير من دون إذن مالك الموضوع فيه (وما وضع)

ونحوهما  من متاع وبناء وبذر وميزاب (من غرس أو غيره)من الواضع  (بتعد  )

                                                                            
 صوابه: نية.  (1)
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ه أو لم يتناسخ بل باق  على ملك من ملك مالك الأول إلى ملك مير (تنوسخ ثم)

بأن جنى على  ،لو أعنت (وإعناته)على الواضع  (أجرته)إنه يلزم ـ(ف)مالكه الأول 

للمتاع أو نحوه شيء من  :يعني (المالك له)يلزم  (لا)و ،له (على الواضع)الغير 

لأجرة : تلزم اإذ المؤيد بالله يقول ؛من المذهبين (في الأصح)لأجرة والإعنات ا

وهو أنه ل يلزم المالك  ،والصحيح هو الأول ،والإعنات على المالك ل على الواضع

 في ذلك صور: روقد ذك ،من ذلك شيء

مالكها بإذن مالك البذر  ذراا لغيره في أرض من دون رضاخص بذر ش: لو ب

 الأجرة على الباذر ل على المالك.ف -أو بدون إذنه ولم يستهلك بالسقي البذر

رس رجل أشجاراا في أرض ميره بدون إذن مالك الأرض ثم وقف م: لو 

ل على  ،وهو الواقف ،فالأجرة على الواضع للغروس -تلك الغروس على ميره

لزم الموقوف عليه الأجرة  إل أن يرضى مالك الأرض ببقاء الغروس ،يهلالموقوف ع

أو يتصرف فيه الموقوف عليه كانت الأجرة عليه ل على  ،مالك الأرض بعد رضا

وإل فمن بيت المال إذا كان لبيت  ،وتكون الأجرة من الغلة إن كان ث م  ملة ،الواضع

 المال مصلحة في ذلك الوقف.

 ،مالك الأرض ثم باعه إلى الغير في أرض ميره بدون رضا و وضع متاعه: ل

قبل أن يقبض ]ل[  -وهو المشتري ،ل على المالك ،فالأجرة والإعنات على الواضع

بيده فعليه ل على الواضع  (1)ما لم يكن المشتري قد نقله ،بعد]ل[ المبيع المشتري و

 ومن قبل النقل على الواضع الأول. ،من يوم نقله

ثم باع  ،ذلك الميزاب إلى طريق مسبلة للمسلمين ،: لو وضع ميزاباا في دار  

 ،وهو المشتري ،ل على المالك ،كان الضمان على الواضع -تلك الدار فأعنت الميزاب

 . إل بعد النقل للميزاب فعلى المشتري

لزم في تركته حيث ل عاقلة أو يو ،ويكون الضمان على الواضع ولو بعد الموت

                                                                            
 (. 1/311( )من هامش شرح الأزهار Íأو ميره بأمره. ) (1)



 )كتاب الإجارة(              681

فإذا كان الواضع له العمار  .مما تحمله العاقلة، وإل فعليهاكانت عاقلة ولم تكن الجناية 

وإن أجره  ،عليه أو على عاقلته على التفصيلكانت الجناية ]بالتعدي  فإن كان عال ماا 

 الآمر له.وهو  ،ضمن أيضاا ويرجع على من مره (1)[المالك ولم يعلم هو بالتعدي

لم يأذن مالكه  :يعني ،: لو حمل رجل متاعاا لغيره على حامل مغصوب

 ،بالتعدي وساق ضمن الأجرة للحامل والقيمة لو تلف اا فإن حمل عالم ،بالحمل عليه

وإن  ،لحمل ولم يعلم بأنه متعد ضمن ورجع على من مره بالأمرباوإن أمره المالك 

 .(2)كان الضمان على السائق هساق مير

تفاسخا عقدها وكان  فإن (الفاسدة)المغارسة أو المزارعة  (وإذا انفسخت)

بل كان المالك  ،المقتضي للفساد كون مالك الأرض مير مالك الشجر أو البذر

مالك الغرس وهو  :يعني (فلذي الغرس)للشجر أو البذر هو الغارس أو الباذر 

 (الخياران)نحو الغارس والباني  :يعني ،ونحوهما ،ولذي البناء وهو الباني ،الغارس

وهو ما بين  ،بناءه وأخذ أرش النقص (3)أخربشجره أو  : أن يخير إما وأخذوهما

أو  ،وقيمته مقلوعاا أو مخروباا في البناء]ليس له حق البقاء  البناء قائماا  وأقيمة الغرس 

إل  (4)[ ليس له حق البقاءترك الغرس أو البناء لمالك الأرض ويأخذ قيمته قائماا 

 بالأجرة.

أن يبقى  :والثالث ،الخياران الأولن :الخيارات (الثلثة)يثبت له  (وفي الزرع)

وكذلك في ثمر . الزرع في الأرض حتى يحصد ويسلم أجرة المثل إلى وقت حصاده

وأما أصول القضب فلا  ،الشجر والظاهر من القضب يثبت فيهما الثلاثة الخيارات

والبناء والزرع للمالك  (5)سول يثبت الخيار في الغر ،نالأوليثبت فيه إل الخياران 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(.  (1)

 إل أن يتلف الحامل تحت الحمل فعلى المحمل كما تقدم.  (0)

 في )أ(: أجرت. وفي )ج(: أجره. والكل تصحيف.  (3)

 ساقط من )ج(.ما بين المعقوفين  (4)

 .«الغروس»في )ب(:  (2)
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 إل بشروط ثلاثة:

بل يزيله من  ،ل إذا قد انقضت فلا خيار ،الأول: أن تكون مدة الإجارة باقية

 الأرض ول أرش.

كان هو  (1)إنف ،الثاني أن ل يكون الطالب للقلع هو مالك الأشجار أو البناء

 أرش. (2)لالأرض و]الطالب[ أزاله من 

فإن شرط عليه  ،(3)الثالث: أن ل يشرط عليه المالك أن متى تفاسخا فلا أرش

 . كذلك أزاله ول أرش

 . وحيث يقلع الأشجار ل أرش للأرض ولو تغيرت

قيمة بعد القلع قومت الأرض مغروسة ومير مغروسة فما  (4)للغروسفلو لم يبق 

  سلم لذي الغرس.مابينه

ثبت الخيار لذي الغرس ولو رجع على  الأرض مالك الأرض فلو باع ژ

وثبت للمشتري الخيار في  ،بالأرش أو قيمة الغرس حيث يختار قيمتها (5)المشتري

 الرد على البائع بخيار العيب.

                                                                            
(: هذا حيث كان الفاسخ مالك الأرض، 1/310في المخطوطات: ل إن. ولفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

 فإن كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرشاا. 

 في )ب، ج(: فلا.  (0)

(: إل أن يشرط عليه القلع إذا 1/310ظاهر هذا أن المشروط عدم الأرش، ولفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

اسخا أو متى انقضت المدة فلا أرش. فالمشروط القلع، وهو الصواب؛ لأن الأرش مسبب عن القلع تف

(: ول يثبت للغارس الخياران إل بشروط 1/313ل عن التفاسخ. ولفظ حاشية في هامش الشرح )

عدم الخيار.  ثلاثة: الأول: أن تكون مدة الإجارة باقية. الثاني: أن ل يشرط عليه المالك عند عقد الإجارة

 (.Íالثالث: أن ل يكون هو المختار للفسخ؛ إذ ل تغرير مع أي هذه. )

في المخطوطات: فلو لم يبق لها. وأبدلنا الضمير بالظاهر لئلا يتوهم قبل النظر عود الضمير إلى الأرض  (4)

 لذكره بعدها. 

 رجوعه على المشتري بالأرش أو قيمة الغرس هو معنى ثبت الخيار، فما معنى: ولو رجع..إلخ.  (2)
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 :في المساقاة :(فصل)
 :ما لفظها فهو أن يقولأ (المساقاة الصحيحة)ـف ،هي أيضاا صحيحة وفاسدة(و)

 «لي هذه الأرض بالسقي والإصلاح (1)أو تعهد ،تعمل في هذه الأرضساقيتك أن »

 .مدة معلومة

لإصلح )مالك الأشجار أو الزرع شخصاا  (أن يستأجر)وأما ماهيتها فهي 

أو لإصلاح الزرع مدة معلومة بأجرة معلومة أوراداا وعملاا معلوماا لفظاا أو  (الغرس

أو من الزرع  ،أو من الأرض ،البذر ولو كانت الأجرة جزءاا من الغرس أو ،عرفاا 

مهما قد كان معلوماا كربع الغلة أو ثلثها أو نحو ذلك من الأرض أو  ،والأرض معاا 

من الثمر أو من الحب في الزرع فلا يصح إل  ةلكن ل يصح أن يجعل الأجر ،الشجر

أو يجعل الأجرة  ،للجهالة ؛ل قبل فلا يصح ،بعد إدراك الحصاد في الثمر والحب

بعض الزرع صح ولو قبل إدراك حصاده حيث جعلت الأجرة من الزرع ولم تجعل 

 بل ذكر الزرع فقط ل حبه. ،من الحب

في المغارسة سواء من اشتراط أن تكون الأجرة والأرض  (كما مر)وقوله #: 

 والأوراد ونحو ذلك معلومات. المسقية

أو من حق له أو من  لذي الأرض المسقية، ول بد أيضاا من أن يكون الماء مملوكاا 

، أو مملوكاا ذلك الماء للساقي موجوداا في ملكه ،مباح يجري في مجرى مالك الأرض

 .ويكون بيعاا وإجارة ولو لم يأت بلفظ البيع

أو في ملك الساقي وهو  ،مجرى مالك الأرضفي أما لو كان الماء من مباح ل يجري 

 لأنه يكون بيع معدوم. ؛لم تكن المساقاة صحيحة -مير موجود حال العقد

في  -وهو العامل فيها-ع والمزار   -وهو مالك الأرض-ع إذا اختلف المزار  (و)

أو  ،«بل نصف» :وقال العامل ،«شرطت لك ربع الغلة» :قدر الأجرة فقال المالك

                                                                            
في هامش شرح الأزهار « تعهد»هذا مستقبل، وقد تقدم أنه يعتبر اللفظان الماضيان. وقد شكل على  (1)

 ( فينظر. 1/312)
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القول لرب )كان  -«لم آذن» :وقال المالك ،«أذنت لي»اختلفا في الإذن فقال العامل: 

والبينة على العامل في الزيادة  (نفي الإذن)في (و) به (الأرض في القدر المؤجر

 وكذا في المغارسة والمساقاة. ،إذ الأصل عدم الزيادة وعدم الإذن ؛والإذن

بل » :وقال مالك الأرض ،«هوملكي» :إذا اختلفا ممن البذر فقال الباذر(و)

 (لذي اليد عليها)كان القول في الغلة الحاصلة من البذر المختلف فيه  -«ملكي

فمن كانت اليد له في الغلة  ،ل لمن لم تكن اليد له ،له (البذر)أن  (في)على الغلة  :يعني

 .كان القول له والبينة على الآخر إما المالك أو العامل

فإن كانت في يد  ،ومن ادعى الختصاص بين   ،فإن كانت اليد لهما كان الزرع بينهما

 .(1)فإن أقر لواحد مير معين أو لم يقر لأحد كان بينهما ،ثالث فلمن أقر له وهو معين

ذا لمن الزرع في يده أو الغرس إل إلكن ل يكون القول . وكذلك التفصيل في الغرس

 والله أعلم. ،(2)ول لهل إن لم يمكن أنها له لأمر فلا يكون الق ،أنها له اا كان ممكن

 (باب الإحياء والتحجر)
ثم هي لكم من  ،الأرض لله وللرسول ))موتان÷: الأصل فيه قوله 

 .بعدي((

 :(فصل)
لك عليه في الأرض : ثبوت الإحياء وترتب الميعني (للمسلم فقط)يجوز (و)

فإن فعل الذمي فلا حكم  ،ل للذمي فليس له الإحياء ،المحياة ليس إل للمسلم فقط

حشيش ونحوهما فالمسلم ومن حطب  وأما في الكلأ ،هذا في الأرض .هئلإحيا

وسواء في  ل في الأرض ،فيملك الذمي ما احتطب أو نحوه ،والذمي في ذلك سواء

                                                                            
(. وإن أنكرهما Íكان لهما. ) (: فإن أقر لهما أو لواحد مير معين1/311وفي هامش شرح الأزهار ) (1)

 (. 3/232(، ومثله في هامش البيان )Íفله، وإن سكت فللمالك. )

مع الإمكان أنه منه، كأن «: ولذي اليد عليها في البذر»( على قوله: 3/232ولفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

فلمن قبله، ثم بينهما، يمكن أنه وجد بعد أن ثبتت يده، وأما إذا كانت مدة الثبوت يسيرة ل يمكن فيها 

 (. Íويبين من ادعى منهما أنه منه. )
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 وليس للإمام أن يأذن له بذلك. ،الكفر فليس له الإحياء (1)دار وأالإسلام  راد

وهي ما لم يكن قد ملكها أحد بحرث ول بناء ول -فإذا كانت الأرض ميتة  ،

من دون إذن الإمام مهما  (الاستقلل بإحياء أرض)فإنه يجوز للمسلم  -بغيرهما

ول يشترط  ،الأرض لم يتعلق بها حق لأحد رأساا جاز للمسلم أن يحيي (2)هذهكانت 

 لكن ل يجوز له الإحياء من دون إذن الإمام إل بشرطين: ،مؤاذنة الإمام بذلك

أما إذا كان قد  (مسلمها لم يملكها ولا تحجر)الأول: أن تكون تلك الأرض 

حتى هدمت  الإحياء إل بإذنه ولو قد لم يجزمسلم أو كان قد تحجرها  هاتملكبسبق 

ن قد ويك (لا)ن أ(و)ذن الإمام إذا قد جهل كما سيأتي قريباا انت عليه أو إككما  عادت

ها بعد مهما قد تعلق بها حق كانت قد ملكت لذمي فلا يجوز إحياؤفإن  (ذمي)ملكها 

فيجوز الإحياء بعد  ،ل بالإحياء فقط فلا حكم لإحياء الذمي ،بالملك (3)للذمي

لها فتبقى معه على أصل  اا أرضه ولو كان مالك وأما الحربي فيجوز إحياء ،إحياء الذمي

 الإباحة لمن سبق إليها ولو ملكاا.

 (حق تعلق بها)تكون قد  لا( أن) :من شروط جواز الإحياء الشرط الثاني(و)

وذلك نحو قرار السوائل  ،هاق بها حق عام أو خاص منع من إحيائفإن كان قد تعل

 (4)......وهو نهر في ،لك مثل سهاموذ ،العظمى الذي يسقي بها قوم مير محصورين

 ،وهو نهر في العراق ،ودجلة ،وهو نهر في بلخ ،وجيحون (5)......وهو نهر في ،ورمع

والمراد هنا أن مجراها قد تعلق بها  .هي من الجنة :فهذه قيل ،وهو نهر في مصر ،والنيل

ومما تعلق به حق عام مفاسح القرية  .هم لأهل ذلك النهر فليس لأحد إحياؤحق عا

، ما نادي لها أو محتطب أو مرعى أو محشاش أو مير ذلك من حقوق المحلإ ؛والمصر

                                                                            
 في )ب، ج(: ودار. (1)

 ساقطة من )ج(. « هذه» (0)

 .«لذمي»في )ج(:  (3)

 بياض في المخطوطات. (4)

 بياض في المخطوطات.  (2)
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ولو كان المحيي من أهل ذلك المحل فليس له فليس لأحد إحياء ذلك الحق، 

المحيي  هيوسواء أراد أن يجعل ف ،وسواء كانت قريبة إلى القرية أم بعيدة ،الإحياء

 فليس له ذلك ولو منهم. اا مزرعة أم دار

وأما الحق الخاص فنحو حريم البيت الذي للغير أو نهره أو أرضه فليس للمحيي 

ومن الحق الخاص  .أن يحيي هذا الحريم حيث قد تعلق به الحق الخاص لمالك العين

لق حق لتع ؛هاؤفليس للغير إحيا ،الطريق التي بين أملاك محصورين حقاا لهم فقط

وكذا من الحق العام الطريق المسبلة للمسلمين إما قديمة أو  ؛أهل ذلك المحل بها

 .لتعلق حق المسلمين بها ؛محدثة فلا يجوز إحياؤها

أو المحتسب إذا لم  ،أو حاكمه (بإذن الإمام)يجوز الإحياء للحق الذي للغير (و)

بأن يجهل  (ذو الحق فيهفيما لم يتعين )لكن ل يجوز إل  ،يكن ثم إمام ول حاكم

فإنه يجوز الإحياء للأرض  ،أو كان معلوماا ل ينحصر ،صاحب الحق وهو منحصر

فإنه يجوز الإحياء بعد تحويل  -قرارها :يعني-وذلك السوائل العظمى  ،بإذن الإمام

ممر  :يعني ،من موضع آخر مير ذلك انصبابهول يكون ماؤها قد تح بأن ،الحق منها

 ما:وه ،ول الحق كفى شرطان فقطلكن إن كان قد تح ،ي كان يمر فيهالماء الأول الذ

ل بغير إذن الإمام أو كان ثم ضرر على أهل  ،وعدم الضرر على أهل الحق ،إذن الإمام

 .الحق فليس له الإحياء

وأن  ،وعدم الضرر ،إذن الإمام :فلا يجوز إل بشروط ثلاثة وإن كان الحق باقياا 

ل إذا لم  ،إما مفت أو مدرس أو مير ذلك ؛يكون في المحيي مصلحة عامة للمسلمين

فيأذن له  ول، بخلاف ما إذا كان الحق قد تحيكن فيه مصلحة فليس للإمام الإذن له

فإن لم يكن ثم ضرر  ،الإمام ولو كان المحيي لمصلحة خاصة به مهما لم يكن ثم ضرر

عود الحق إلى ذلك بملك المحيي  زالعاد الضرر أو الحق فإن  ،كما تقدم جاز الإذن له

وأما في الإذن  ،أو بتجدد حصول ضرر على أهل ذلك الحق ولو على واحد منهم
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للمحيي  (1)بل يصح الإذن ويثبت الملك ،لمصلحة فلا يشترط استمرار المصلحة

 تستمر. لم حيث حصلت وقت الإذن ولو ولورثته ولو زالت المصلحة بعد  

وأما النابت فيه  ،كم إحياء العين التي فيها الحق فلا بد من إذن الإمامهذا ح

لأنه  ؛إذا حصل في الحق بعد ثبوت الحق فيجوز أخذه ولو بغير إذن (2)[فيجوز أخذه]

 شاء الله تعالى. كما سيأتي قريباا إن كلأ

محتطب وبل كان معيناا كحريم العين المملوكة  ،يكن ذو الحق مجهولا  (لا)ن (وإ)

القرية ومراعيها وناديها ومصلاها ومجمع بهائمها ومير ذلك مما هو حق لأهلها 

كصاحب حريم  ،المعروف أن الحق له :يعني (المعين)إنه ل يجوز إحياؤه إل بإذن ـ(ف)

وأهل القرية ل بد من إذن كل واحد منهم  ،فلا بد من إذنه (3)العين لو أريد إحياؤه

أو ولي الصغير أو المجنون لمصلحة لذلك الصبي والمجنون في  ،وهو بالغ عاقل

ن فلا بد من إذنهم في إحياء تلك السائلة ووكذلك أهل بطن الوادي المنحصر ،الإذن

ولو كان الذي أراد الإحياء واحداا منهم فلا بد من التي المنتفعون فيها منحصرون 

 ،فلا بد من إذنهم الجميعون إذن الجميع له، وإل فلا. وكذلك أهل الطريق المنحصر

للإمام أن شاء الله تعالى  وأما في النافذة فالإذن إلى الإمام كما سيأتي إن ،لكن في المنسدة

ل  من صورة فهو اا احتراز (غالباً ) .مع عدم الضرر]عامة[ أن يأذن فيها لمصلحة 

ثلاث جر مسلم أرضاا وتركها تحوذلك لو  ،يشترط إذن صاحب الحق المعين فيها

سنين فما فوق فإن للإمام أن يأذن بإحيائها بعد المراسلة أو النقطاع في الغيبة ول 

شاء الله تعالى  بل يكفي إذن الإمام كما سيأتي إن ،يحتاج المحيي إلى إذن المعين هنا

 قريباا.

                                                                            
 .«الحق»في )ج(:  (1)

 الأولى حذف ما بين المعقوفين.  (0)

 في المخطوطات: إحياؤها. والمثبت هو الصواب.  (3)



 690    )فصل(: في بيان ما يثبت به الإحياء وما يثبت به التحجر:

 :وما يثبت به التحجر في بيان ما يثبت به الإحياء :(فصل)
الإحياء للعين بأحد  (ويكون)أما ما يثبت به الإحياء فقد بينه الإمام # بقوله: 

فإذا حرث الرض المباحة وزرعها ثبت الملك بذلك إذا  (بالحرث والزرع)إما  :أمور

كما يكون في -أو جرى عرف بأن الحرث وحده أو الزرع وحده لو وقع  ،فعلهما معاا 

فإذا جرى عرف بأن أحدهما  -إلى حرث كالطهف (1)تاجتحي ل تبعض الحبوب ال

فإن جرى عرف أنه ل يملك إل بالحرث والزرع لم  ،ملك بهكفى وكاف  في الإحياء 

وأما الأرض ذات الشجر فإزالة الشجر  ،يملك إل بهما في الأرض النقية من الشجر

 صلح للزرع بعده كاف  في الإحياء.تعلى وجه 

فإنه  (الغرس)للأرض المباحة أو التي أذن له بإحيائها  (2)المحيييجعل  (أو)

ويملك بالغرس  ،غرس الأرض يكون محيياا للأرض ولو فسد الغرس بعد ذلكب

 ذلك حق فقط. ، وما عداموضع الشجر والفرج المعتادة

م) إلى الأرض المباحة لو امتد من ملك المحيي إلى المباح ملك  (أو امتداد الكر 

أو نحو  ،إلى المباح ءاب  كامتداد الد   ،وكذلك امتداد نحو الكرم ،بامتداد كرمه إليه المباح  

 ونحوه بروذلك تعدي الأشجار كالنخيل ونحوه إلى الأرض المباحة بالك ،المتداد

ل ما امتد من عروق تلك الأشجار في الأرض فيثبت  ،فيملك ما امتد منها إلى المباح

 لأن تخوم الأرض ل تملك. ؛ل الملك ،به الحق فقط

 ،ملكها بذلك -وهو شجرها-فإذا أزال خمرها  ،من الأرض (أو إزالة الخمر)

للأرض مما فيها  (والتنقية) .يغطيها :(3)يعني ؛لأنه يخمر الأرض اوسمي الشجر خمرا 

 .من الأحجار ونحوها حتى تصلح للزرع

إشارة إلى أنه ل بد من مجموع الأمرين  «أو»ـل ب «الواو»ـوعطف الإمام التنقية ب

على أنها ل تصلح  ، لكن هذا بناءالتنقيةوفلا بد من إزالة الخمر  ،ول يكفي أحدهما
                                                                            

 في )ب(: الذي ل يحتاج.  (1)

 هذا الشرح مير مناسب للفظ الأزهار ول مستقيم مع قوله: فإنه بغرس الأرض.. إلخ.  (0)

 .«أي»في )ج(:  (3)
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أما لو كانت تصلح للزرع بمجرد قطع الشجر كفى ذلك في  ،(1)مرينالأللزرع إل ب

 .(2)الإحياء

من الأرض المباحة فيكفي في ملكه مع أصوله  ذيبه  (3)وأما الشجر المقطوع

ما لم يتركه رمبة عنه خرج عن ملكه بأخذ  ،فتملك الشجر بذلك ،ونحو التهذيب

 شاء الله تعالى. سيأتي قريباا إن الغير له بعد الرموب عنه كما

ها بحيث يكون ذلك الحائط مانعاا ءفي الأرض التي أراد إحيا (أو اتخاذ حائط)

 ،ايسيرا اا والخارج من الدخول والخروج إل بتكلف زائد على المعتاد ولو تكلفللداخل 

وإن  ،فإذا قد كان على هذه الصفة ملك الأرض به وما داخلها من التراب والأشجار

 .(4)لم ينصب باباا في ذلك الحائط كفى

حفر في  :يعني- اا فإذا اختد المحيي في الأرض خندق (خندق قعير)اتخاذ  (أو)

ما يمنع الداخل والخارج إل بتكلف زائد  :ويعني بالقعير ،ملكها به اا قعير -جوانبها

فيوجب ذلك الخندق إحياء ما داخله من  ،على المعتاد في العناية للدخول والخروج

وما حصل من الأشجار  ،الحاصل فيها وقت الإحياء يكون ملكاا  والشجر   ،الأرض

 .(5)ملك فيكون ملكاا ؛ لأنه نابت في أيضاا بعد

ن ىً )اتخاذ (أو)  (6)يجعلوهو ما ، المسنى بسين مهملة ونون مشددة (للغدير م س 

ليمنع الماء من التعدي من جبل أو نحوه إلى موضع مير  (7)الأحجار وأمن التراب 
                                                                            

 في المخطوطات: بأمرين.  (1)

( وفي هامش البيان Íالملك. )(: ل بعد أحدهما فلا يوجب 1/304وفي هامش شرح الأزهار ) (0)

 (. Í(: ل لو فعل أحدهما فلا يوجب الملك. )3/233)

كيف يكون الشجر مقطوعاا من الأرض المباحة ثم يملك بالتهذيب؟ وما هو الشجر وما هي أصوله؟  (3)

(: أو قطع الشجر والحتشاش فإنه يملك أصل الشجر 1/304ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار )

 (. Íيش. ولفظ حاشية: ول تملك الشجر بالتهذيب. وقرر الهبل أنها تملك بالتهذيب. )وأصل الحش

 «. كفى»الأولى حذف  (4)

 سيأتي أنه إذا كان مما ل ينبته الناس فهو مباح لمن سبق إليه.  (2)

 في )ب، ج(: يحصل. وهو تصحيف.  (1)

 في )ج(: والأحجار.  (7)
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وهو  ،فيمنع ذلك التراب التعدي ويصير إلى موضع مقصود كما هو ظاهر ،مقصود

كجبل  المحيا لذلك (من ثلث جهات)فإذا جعل المسنى  ،المسقىبالمسمى في عرفنا 

له من ثلاث جهات حتى منع الماء من التعدي إلى موضع  فإذا جعل المسنى ،أو نحوه

فإذا كان المسنى مانعاا للتعدي  ،والعبرة بما يمنع الماء ،مير مقصود كان ذلك ملكاا له

ماء أو تقديراا بأنه لو كان  ،فيملك به ما يمنع الماء تحقيقاا  ،ولو من جهة واحدة كفى

وما لم يقابل  -أعرام المسنى :أعني-فيملك به ما قابل الأعرام  ،نعه من التعديلم

فقط في الأصباب وما حول  حق]له[ يكون ]و[ها ءما يحرزالأعرام مع أن المسنى 

ي خارج الأعرام فملك له ولو إل ما يحتاج إليه ضرورة من الذ ،رام من خارجهاالأع

ما يقع في الأرض  اءلقتاج إليه لإيحكالذي يكون حول الأرض المحياة  ،ارجمن خ

 .ذلك من الخارج حق فقط ، وما عدامن الأوساخ فيملكه ملكاا 

 (1)عدنلمفإذا حفر  (غيره حفر في معدن أو)بمن الأمور التي توجب الإحياء (و)

 لك بالحفر.تمل تخومه فلا  ،ملك ذلك الحفير بالحفر همن ملح أو مير

 ،كما يقع في  امة ونحوها ،: ومن الإحياء اتخاذ العشش في الأرض المباحة

ل بيوت الشعر  ،وحريمها أيضاا حق ،فإذا نصب العشة في مباح ملك موضعها بها

الشعر إذا ويثبت لأهل بيوت . فقط اا بل حق ،عليه ملكاا  (2)وضعتكون ما يفلا 

له من مرعى لأنعامهم  ذلك الموضع وما حوله مما يحتاجون وضعوها في مباح حق في

ما يكون حقاا لأهل بيوت  وكل ،لهم ومسقى في أصباب تلك الأرض ومحتطب  

 .ويزول الحق من ذلك المحل بارتفاعهم عنه مضربين ،الأحجار يكون حقاا لهم

ولو  ،جر بهتحالذي أحيا به أو الذي  (قصد الفعل)في الإحياء والتحجر  (ويعتبر)

 (التملك قصد)يعتبر  (لا)و ،كفى قصد الفعل منه اا أو مجنون اا كان قاصد الفعل صبي

أو اتخذ مسنى أو نحو ذلك من الأمور التي  اا فلو قطع الشجر أو حفر خندق ،فلا يعتبر

                                                                            
 .«معدن»في )ب(:  (1)

 في المخطوطات: وقعت.  (0)
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- رق كلأوكذا لو أح للتملك.كفى ولو لم يكن قاصداا  متحجراا أو  اا يصير بها محيي

وأقل  ،فالإحراق مما يوجب الإحياء حيث جرى العرف أنه إحياء -اا شجر :يعني

ذا اتصل الإحراق وتعدى ولو فإ ،اا جرتحأحواله إذا لم يجر عرف بأنه إحياء أن يكون 

صال الأول ق بالنار إذا كان حريق البعيد باتإلى موضع بعيد ثبت الحق في جميع المحر  

النار إلى موضع آخر الريح بل أحرق في موضع وأخذت  ،أما لو كان مير متصل ،به

بما  لأنه لم يقصد إحراقه ول كان الإحراق متصلاا  اا؛حق إليه النار   لم يكن ما حمل الريح  

 كان بالإتصال فيملكه وإن لم يقصد.أما إذا  ،قصد

بفعل  :يعني (يثبت به)حكم ما أحياه المحيي بأحد الأمور المتقدمة أن (و)

 ،ل يخرج عن ملكه إل بما يخرج به الملك ،لما أحياه بفعل الإحياء (الملك) الإحياء

ولو  ،ويصح فيه من التصرف ما يصح في الأملاك من البيع بعوض والهبة ونحو ذلك

وهو مراد  ،تركه من النتفاع به حتى عاد إلى ما كان عليه قبل الإحياء لم يضر ذلك

ه محي  آخر ظاناا وإذا أحيا .من قبل الإحياء (كانبطل بعوده كما يولا )الإمام بقوله: 

 :يعني ،لعدم التعدي في الإحياء الثاني منه ؛بسبب عوده لم يضمن أجرة منه أنه لم يحي

فلو كان المحيي الأول قد رمب عنه خرج عن ملكه بالرموب  .(1)من المحيي الثاني

ل الصبي والمجنون فلا يخرج عن ملكه  ،لكن بشرط أن يكون بالغاا عاقلاا  ،عنه

 .بالرموب عنه

كما عادة أكثر -فإذا احتطب أو حش شخص من موضع ثم تركه رامباا عنه 

  .فإذا كان بالغاا عاقلاا فإنه يخرج عن ملكه بالرموب -المحلات في ترك الحطب رمبة

 قاءوالستالصطياد وهو التحجر  :ونحوه (لا يصح فيه وفي نحوه)الإحياء (و)

أن يشترك اثنان في إحياء  :يعني (الاستئجار والاشتراك)ونحو ذلك فلا يصح فيها 

                                                                            
(: فلو أحياها محي ظناا منه أنها لم تملك 1/307المذهب أنها تلزمه الأجرة. ولفظ هامش شرح الأزهار ) (1)

أي: -ثم انكشف ملكها مرم الأول ما مرم فيها؛ لأنه كالغار بإهمالها، ذكره في الإفادة. قلنا: ليس بمتعد 

(. لأنه ماصب للأرض وإن سقط Íجرة على الثاني. ). )كواكب معنى(. وتجب الأÊفلا ضمان -الأول

 (. Íعنه الإثم لجهله. )
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 والتوكيل()] لنفسه ول يشاركه الآخر ما أحيابل يملك كل  ،أو نحوه فلا يصح

وهو المؤجر والمشارك  (بل يملكه الفاعل) كذلك أيضاا ل يصح في الإحياء التوكيل

فإذا وكل أو استأجر أو اشترك هو وآخر على إحياء أرض أو امتراف ماء أو  ،والوكيل

أو نحو ذلك لم يلزم ما عقدا عليه من الإجارة  اد صيدأو اصط احتطاب حطب

ول يشاركه  ،ل لمن وكله أو أجره ،ويكون ما أحيا لمن أحياه ،والتوكيل والشتراك

أبي طالب ل يوهو تحص ،من المذهبين (في الأصح) تعاقد هو وإياه شركةالذي 

في مسجد كان الحق فيها  بقعةومن ذلك من أمر ميره يحفظ له . للهادي #

ل يصح الستئجار في هذه الأمور ل  :وحيث قلنا .بالحفظ (1)رهل لمن أم ،للحافظ

 ،شجرر ذمياا يملك الوحيث يكون المؤج   ،لعدم صحة الستئجار ؛يلزم أجرة للفاعل

 الأرض على أصل الإباحة.وتبقى 

حيث لم تكن الأرض  «هنحوو ل يصح الستئجار ونحوه في الإحياء» :وقولنا

فإذا كان كذلك له ملك أو حق صح  ،له فيها (2)و]ل[ حقللمؤجر  اا ملك المحياة

يثبت له  -المالك :يعني-وهو  ،روتكون الأرض للمؤج   ،وتلزم الأجرة ،الستئجار

وكذا في الماء ونحوه لو كان للمؤجر حق في الماء أو  ،(3)في الأرض الملك أو الحق

 .موضعه صح التأجير على امترافه

إذ لو كان على  ؛وهذا حيث يكون الأمر على نفس الإحياء أو الصطياد أو نحوهما

قدمات المقدمات فقط صح حيث يكون الآمر هو الذي أحيا والمأمور لم يفعل إل الم

ل  ،وذلك نحو أن يأمره بنصب الشبكة للصيد فإنه يصح ويملك الصيد الآمر ،فقط

 الناصب للشبكة.

في مسجد فهو أولى بها حتى يخرج من المسجد  (4)بقعة إلىومن سبق ميره  ژ

                                                                            
 في المخطوطات: أجره.  (1)

 في المخطوطات: أو حق له فيها.  (0)

 ينظر في معنى هذا بعد قوله: وتكون الأرض للمؤجر.  (3)

 في المخطوطات: في بقعة.  (4)
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ها لقضاء حاجة ويعود بعد فرام بطء ل إن خرج ويعود في سرعة أو ،مضرباا عنها

ومن هذا القبيل أمكنة مشائخ العلم في المساجد  ؛من ميرهفهو أولى بذلك المكان 

المعتادة له في وقت معروف للتدريس فيها فهو أولى بها من ميره في ذلك الوقت 

ول تخرج عن حقه في مدة اشتغاله عن التدريس كما لو ذهب  ،المعلوم له في كل يوم

ل فهو أولى بها إلى أرض أخرى لكسب معيشة أو نحو ذلك فمتى عاد إلى ذلك المح

 ولو كان قد أبطأ عنها.

على  (1)أكرهأنه لو  :وهو ،«ل يصح الستئجار في الإحياء» :يتفرع من قولنا ژ

ه ه ،وهو المأمور ،الإحياء ملك المحيا المكر  أمر في  لأن الأمر كلا ؛وهو الآمر ،ل المكر 

هاا عبداا كان المحيا لسيده ل للآمر له ،باب الإحياء وتلزم  ،وكذا لو كان المأمور مكر 

ه له لأن العمل قد  ؛بل على الآمر له ولو كان العبد مطاوعاا  ،الأجرة للعبد على المكر 

لأجرة مطلقاا فتلزم ا ،وهو مير معتاد للاستخدام فيه من دون أجرة ،صار لمثله أجرة

هأم مك سواء كان العبد راضياا   ،وتلزم أيضاا الأجرة للحر المكره على العمل ،اا ر 

لكن ليس كالعبد فلا تلزم الأجرة للحر إل إذا  ،فيملك ما أكره عليه وتلزم له الأجرة

هاا.  كان مكر 

 حق. ل ،فيثبت به ملك ومن الإحياء الوقر في الصفا، ژ

ر في بيان ما يثبت به التحجر :(فصل)
َ
 :بالفتح وما حكم المتحج

فإذا ضرب  ،جوانب المتحجر (التحجر بضرب الأعلم في الجوانب)يثبت (و)

أو  ،إما نصب أحجار ،الأعلام في جوانب الأرض المباحة ثبت له الحق فيها بذلك

 ،وهو أن يكون مير مانع من الدخول والخروج ،اتخاذ حفير ل يبلغ إلى حد الإحياء

أما لو ربطها  ،متصلة أو يربط أمصان الشجر بعضها إلى بعض بحيث ل تكون

جوانبها من نورة أو جص أو  أو يجعل أعلاماا في ،بحيث تكون متصلة كان إحياء

ر فوق  (2)لك قاصداا بأي هذه الأمور التحجرنحو ذ طاقة ثبت الحق ولو كان المتحج 

                                                                            
 في المخطوطات: أكرهه.  (1)

 التحجر أو يكفي قصد الفعل؟هل يشترط قصد  (0)
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ر بحيث ل يطيق إحياء أما مكان الحفر ونحوه فيملك ملكاا ويكون حقاا فيما  ،هالمتحج 

ل  ،وكذا لو احتاط على المتحجر من بعض جوانبه بزرب ،سواه مما هو داخل الحفر

 لك الجهة.يع الجوانب كان ملكاا بحسب عرف تإن أحاط بالزرب من جم

فإن فعل ما يقضي العرف  ،أن المتبع العرف :وضابطه في الإحياء والتحجر معاا 

 تحجر فقط كان تحجراا. هوما قضى به العرف أن ،أنه إحياء كان إحياءب

ر (الحق)تحجر بفعل ال :أي (يثبت به)أما حكم المتحجر فإنه (و) وهو  ،للمتحج 

 (الملك)يثبت به للمحيي  (لا)و ،أنه يكون بإحيائه أولى من ميره من سائر المسلمين

يهب لا  أو)لغيره  (فيبيح)بحيث يتصرف فيه تصرف الملك له فلا يكون ملكاا 

فإذا أراد أن يخرجه عن ملكه بأي  ،لأنه ل يجوز أخذ الأعواض في الحقوق (بعوض

 .وجه من نذر أو ميره لم يجز أخذ العوض عليه

ويبيح الوراث أو يهب ل  ،وكذا لورثته من بعده يثبت لهم أيضاا الحق فيه بالإرث

بما وهب ولو قد حصل أحد موانع وهب المتحجر كان له الرجوع  (1). وإذابعوض

 شاء الله تعالى.  إنتيالرجوع عن الهبة التي ستأ

كالغصب في جميع حكم العوض في يد البائع أن يكون فإذا باع أو وهب بعوض و

فإذا كان عالماا أنه ل  ،خذ لهم له جاهلاا لعدم استحقاق الآإذا كان المسل   (2)وجوهه

وهي  ،يستحقه وأعطاه ذلك كان كالغصب إل في الأربعة الأحكام المتقدمة في البيع

 .. إلخ..أنه يطيب ربحه

قد  هلأن ؛منع المتحجر من سائر المسلمين :يعني (منعه)للمتحجر  :يعني (وله)

 صار أحق به منهم.

لة وقت التحجر أو بعد من الأشجار ونحوها الحاص (ازحما )له أيضاا منع (و)

لزيتون والطلح في بعض كالتين وا ،يقصد الناس نباته :يعني ،بت في العادةوكان مما ين

ولو لم يقصد تحجر النابت ولم يكن قصده إل تحجر  ،المنع من ذلك الجهات فله
                                                                            

 في المخطوطات: فإذا.  (1)

 في المخطوطات: في جميعه إذا كان.  (0)
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ان له كفإذا أخذه الغير من دون رضاه  ،ازت الأرضحالأرض فقط ثبت له الحق فيما 

لأنه ل قيمة  ؛يه بقيمتهلفلا يرجع ع الآخذل إذا قد أتلفه  ،الرجوع به ما دام باقياا 

 .لكن يأثم المتلف من دون إذن ،للحقوق

وهو مراد الإمام  ،فإن كان مما ل ينبت في العادة وحصل من بعد الإحياء فهو مباح

 .«كلأ هر النابت فيه وفي ميروالشج» :فيما سيأتي في قوله

 قبل مضي ثلث)ه ر بتركه على حالته الأولى لم يحيحق المتحج (ولا يبطل)

فإذا أبطله ولو قبل  ،لحقه الثابت بالإحياء :يعني (إلا بإبطاله)من يوم تحجره  (سنين

وسواء كان الإبطال  ،هؤويجوز لغيره تحجره وإحيا بطل الحق (1)مضي يومين أو ثلاث

ه أو عرف من قصده الرمبة عن -«أبطلت حقي في مكان كذا» :بأن يقول-باللفظ 

 سيبه.لو وإن لم يلفظ بالإبطال كما 

فلا  ،بعد مضي ثلاث سنين :يعني (بعدها)يبطل أيضاا حقه من المتحجر  (ولا)

بإبطاله لفظاا أو قرينة  :يعني (به) :بأحد أمرين (إلا)يبطل الحق بعد الثلاث السنين 

 ،بطل]فإذا أبطله[ الأعظم أو الحاكم لذلك الحق  (أو بإبطال الإمام)يب يكالتس

 ،يكون مائباا بريداا  أو ،وليس للإمام الإبطال إل بعد أن يأمر المتحجر بالإحياء فيمتنع

مام جاز للإ -اا أو الغيبة بريد ،المراسلة فامتنع وهما:- مرينفإذا حصل أحد هذين الأ

بل ل بد مع ذلك من إبطاله أو إبطال  ،(2)فقطول يبطل الحق بالمتناع  .الإبطال

بعد مضي الثلاث السنين أو  (3)وأما قبل مضي الثلاث السنين أو لم يمتنع ولو. الإمام

وحيث يكون مائباا مير ممتنع بريداا أو . فليس للإمام الإبطال -يكن مائباا بريداا  (4)لم

بإحياء ذلك  مروكذا حاكمه إما وأبطل حقه من ذلك أو يأ (5)الإمامأقل يخير 

                                                                            
 ما معنى التخيير بين اليومين والثلاث؟  (1)

 في المخطوطات: بالمتناع لفظاا. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (0)

 «. ولو»الصواب حذف  (3)

 صوابه: ولم يكن.  (4)

 ينظر في هذا. (2)
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ر الأول ول يبطل الحق ر للمتحج  وصح هنا الستنابة في الإحياء لما قد ثبت  ،المتحج 

ويؤخذ من هذا جواز الستئجار  ،وهو تقدم تحجره له ،له (1)الحق في المتحجر المحيا

 ؛ويكون الماء لمالك البئر ولو كان مباحاا  ،لوكةطلاع المياه المباحة من الآبار المملى إع

 وهو الملك للبئر. ،لما قد ثبت الحق

ر  (ولا) حجر فمن أحيا مت (غصباً )إحياء  (بإحيائه)يبطل الحق أيضاا من المتحج 

ول يكون الإحياء  ،ل حق المتحجر الأول بالإحياء الثانيميره عالماا أو جاهلاا لم يز

ه فلا بد من إحياء مير ، بل إذا أراد المتحجر الأول إحياءالثاني إحياء للمتحجر الأول

 ول يعتد بإحياء الغاصب. ،إحياء الغاصب

اللازم للغاصب لأجل مصبه متحجر  (والكراء): هذا القول للقاضي زيد (قيل)

وقد أشار الإمام  ،ل للمتحجر الأول (لبيت المال)يكون الكراء  (2)واستعمالهميره 

والأولى أنه ل كراء  ،ووجهه أن بيت المال مير مالك ،«قيل»# إلى ضعفه بقوله: 

لكونه لم  ؛ول يلزمه كراء للمتحجر الأول ،ون الزرع لهكبل ي ،يلزم الغاصب لأحد

ول لبيت  ،فلا يلزم له أجرة ،الحق ل يصح وتأجير   ،يثبت له إل حق في الأرض فقط

  .وهذا هو الصحيح ،لأنه مير مالك ؛المال

ما فعل في الأرض  زرع الغاصب وكل (3)يقلعويجوز لصاحب الحق الأول أن 

 رة من بناء ومرس ومير ذلك.المتحج

في الأرض المتحجرة من  :يعني (النابت فيه)الذي ل ينبت في العادة  (والشجر)

 ،في مير المتحجر من سائر الأملاك :يعني (وفي غيره)كان نباته  (4)التحجربعد 

بأن كان ل ينبت في العادة وحصل في المتحجر  ،فالشجر إذا كان على هذا الوجه نباته

من سبق إليه  :يعني (كلأ  )من بعد التحجر أو حصل في الأرض المملوكة ملكاا يكون 

                                                                            
 في المخطوطات: المحيا. وما أثبتناه الصواب.  (1)

 في المخطوطات: واشتماله. ولعل ما أثتبناه الصواب.  (0)

 في المخطوطات: يصلح. وما أثبتناه الصواب.  (3)

 في المخطوطات: الإحياء. وما أثبتناه الصواب.  (4)
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الداخل إلى ملك الغير  لكن ياثم ،ن ميره ولو كان مير مالك الأرضمفهو أولى به 

من دون إذن إن لم تجر العادة بالدخول إلى أملاك الغير في ذلك المحل  لأخذ الكلأ

الأرض المأخوذ منها الشجر  ولو كانت :يعني (ولو مسبلً )لأخذ المباحات منها 

، وإن إن كان مما ل ينبت في العادة فمباح :على مسجد أو آدمي فالحكم كذلك مسبلة

 تبع الأرض وكان لمن كانت الأرض مسبلة له. تبكان مما ين

فتحصّل في الشجر النابت في الأرض من حطب وحشيش وميرهما أن نقول: إن 

فإن  ،فإن كان مما ينبت في العادة حرم أخذه -من محيا :يعني-كان مأخوذاا من ملك 

وإن كان مما ل ينبت في العادة  ،وإن كان قد تلف وجب رد قيمته ،أخذ وجب رده

 فمباح لمن سبق إليه. (2)[وميره (1)كالرعي]

وإن كانت الأرض النابت الشجر فيها متحجرة فقط ولم  ،هذا إن أخذ من ملك

بت الحق فيه وقت التحجر للأرض ث فإن كان حاصلاا  ،يكن قد ثبت الملك بالإحياء

 ،فإن أخذه آخذ وجب عليه رده ،جر الأرض فقط، بل تحجرهللمتحجر وإن لم ينو تح

من بعد التحجر لكن هو مما ينبت في  حاصلاا ]وكذا لو كان  ،فإن تلف لم تلزم قيمته

ر ول يجوز أخذه وإن تلف لم تلزم  ،فإن أخذ وجب رده ،العادة ثبت الحق فيه للمتحج 

وأما لو لم يحصل في الأرض إل بعد التحجر وكان مما ل ينبت في العادة  ،(3)[قيمته

ويأثم  ،فمن سبق إليه فهو أولى به ،س فيه على سواءكالحشيش ونحوه فمباح النا

بالدخول إلى حق الغير من دون إذنه حيث لم تجر العادة بالدخول إلى حق الغير لأخذ 

 فلا إثم.فإن جرى عرف بذلك  ،المباح منها من دون إذن

بل الحكم في الشجر النابت في الأرض أن يكون  :هذا القول للمؤيد بالله (قيل)

 وفي الملك)اا فقط ل ملك ول يكون مباح (حق)في الموضع المتحجر  :يعني (فيه)

المسبل  وفي)لصاحب الأرض من مير تفصيل بين أن يكون مما ينبت أم ل  (ملك

                                                                            
 (: كالعرعر. 1/332في هامش شرح الأزهار ) (1)

 ساقط من )ج(. (0)

 بين المعقوفين ساقط من )ج(.ما  (3)



 710    )باب المضاربة(

 :يعني (اغيره وفي)يتبع المسبل لصاحبه مسبل من مير تفصيل كذلك  :يعني (يتبعه

هذا قول المؤيد  ،أولى به من ميرهمن سبق إليه فهو  ()كلأمير الحق والملك والمسبل 

 والمختار التفصيل المتقدم في الحاصل قريباا. ،بالله

 (باب المضاربة)
 ،من الضرب في مال التجارة :وقيل ،مشتقة من الضرب في الأرض لسفر التجارة

 .لكل واحد أيضاا من الضرب في الربح  :وقيل .وهو التصرف

فدل على  ؛بعث والناس يتعاملون بها فلم ينكر÷ لأنه  ؛الدليل التقرير

 .الجواز

بين عامل بها وبين ساكت سكوت  إذ كانوا ؛¤الإجماع من الصحابة و

 فكان إجماعاا سكوتياا. ،رضاا 

 ]في شروط المضاربة[ :(فصل)
 ستة:أمور  (شروطها)

أو  (1)ضاربت أو قارضتـ: ك ،بلفظ المضاربة :يعني (الإيجاب بلفظها)الأول 

فالإيجاب شرط سواء أوجب  ،ومن الأخرس بالإشارة المفهمة لذلك ،خذه مضاربة

 (حكمه في أو ما)أو المضارب وهو العامل بالتجارة  ،المضارب وهو صاحب المال

ل بد مع (و)وهو الأمر بالتصرف والربح بينهما  ،في حكم الإيجاب بلفظها :يعني

فأيهما  ،ما صاحب المال أو العاملإمن الآخر  (القبول)الإيجاب من أحدهما من 

ما العامل حيث إ ،من القابل (أو الامتثال)أوجب فلا بد من القبول من الآخر 

أو يتقدم السؤال من العامل  ،العامل ويتجر فيه فيأخذهيكون الموجب المالك للمال 

تسليم  وهو ،ضاربة كان امتثال المالك كافياا فيكون إيجاباا منه ثم يعطيه المالك مال الم

 (على التراخي)والقبول أو المتثال ولو  (2)ويكون الإيجاب ،المال بعد تقدم السؤال

بل خرج من المجلس ولم يقبل إل في مجلس آخر كفى ذلك ول يضر  ،من القابل

                                                                            
 (. 1/337المضارب: ضاربني، وإل فلا بد من الكاف. )من هامش شرح الأزهار  Êبعد قول (1)

 هكذا في المخطوطات.  (0)
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 :بأن يقول المطلوب منه القبول للموجب ؛الإيجاب (ما لم يرد)تراخيه عن القبول 

بأن يقول بعد أن  ؛]قبل القبول[أو يرجع الموجب عن الإيجاب  ،«رددت إيجابك»

رد من القابل أو رجوع من  (1)فإذا وقع بعد العقد ،«رجعت عن الإيجاب» :أوجب

ولو كانا باقيين في مجلس  (2)فلا يصح القبول بعد ذلك ؛الموجب بطل الإيجاب

المتناع من العمل إذا من دون رد للإيجاب ف (3)وكذا لو امتنع من العمل ،العقد

وإن لم يجر عرف بأنه رد لم يكن  ،نه رد للإيجاب كان رداا فيبطل الإيجابجرى عرف بأ

 وبقي الإيجاب بحاله. اا رد

بأن يكونا بالغين  (بين جائزي التصرف)الشرط الثاني: أن تكون المضاربة 

مير محجور مال  ،أو صبيين كذلك مأذونين ،أو عبدين مأذونين ،حرين ،عاقلين

جائزي التصرف لأي هذه الأمور لم مير فإن كانا  ،حاكم (4)المضارب بماله من لدى

بماله كان موقوفاا على  ضاربمال الم اا وكذا لو كان محجور ،تكن المضاربة صحيحة

فلا يشترط أن يكون  -وهو الذي يتجر في مال المضاربة-وأما العامل  ،ة الحاكمإجاز

 ة الحاكم.ل يصح أن يضارب ولو محجوراا من جهب ،ماله مير محجور

من أي  :يعني (على مال من أيهما) (5)]العقد[ فهو أن يقع 

 ،والمال من الذمي ومسلماا  اا أو ذمي ،أو ذميين معاا  ،وسواء كانا مسلمين معاا  ،المضاربين

 إلا من مسلم) :قول الإمام معنىوهو  ،أما لو كان المال من المسلم للذمي لم يصح

الذمي أن يتجر للمسلم في خمر أو ميره مما ل إذ ل يؤمن  ؛فلا تصح المضاربة (لكافر

أن ل يمتثل ولو حجره المالك عن التصرف في ذلك؛ إذ ل يؤمن  ،يستجيزه المسلم

 :صح باقي الصوروت ،فتكون المضاربة فاسدة إذا كان المال من المسلم للذمي ،الحجر

                                                                            
 صوابه: بعد الإيجاب.  (1)

 إل أن يعاد الإيجاب.  (0)

 كان الأولى البدء بالمتناع من القبول.  (3)

 (. 1/121جر لدى ممتنع كما في المغني ) (4)

(: الشرط الثاني: أن يقع العقد بين 1/337(. ولفظ شرح الأزهار )3/122ما بين المعقوفين من التاج ) (2)

 شخصين في حال كونهما جائزي التصرف ل محجورين من صبي أو عبد، وأن يكون على مال...إلخ. 
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وأما الإيمان فلا  ،والمال من الذمي اا وذمي أو مسلماا  ،أو ذميين ،مسلمين نث يكوناحي

 صح ولو كان فاسقاا.تبل  ،يشترط في المتجر بالمال

، فإن قبل التصرف تفصيلاا  (معلوم)الشرط الثالث: أن يكون المال المضارب به 

 به صحت، وإن علم قبل التصرف لم تصح المضاربة وقع التصرف به وهو مجهول

لأنه لو كان حال التصرف مجهولا لم يعلم قدر  ؛المضاربة ولو كان حال العقد مجهولا 

 ليعلم الربح. ؛فيشترط معرفة قدره قبل التصرف ؛الربح من رأس المال

ول بد أن  ،من الدراهم أو الدنانير (نقد)الشرط الرابع: أن يكون مال المضاربة 

وذلك كالدراهم الصنعانية  ،ك الجهاتفي تل (يتعامل به)يكون النقد ذلك 

المغشوشة والمظفرية والكاملية وميرها من الدراهم التي يتعامل بها ولو كان الغش 

فلا تصح المضاربة بسبائك أو قيمي أو مثلي من  .فيها كثيراا مهما هي متعامل بها

صح أن كلها ل ي ، فهذهالحبوب ونحوها أو دراهم أو دنانير ل يتعامل بها أو فلوس

وأما على أنها تباع  ،كون نفس مال المضاربةيتجعل رأس مال مضاربة على وجه أن 

 (1)أنو .كون في الحقيقة العقد على الثمنيصح ويويكون ثمنها رأس مال مضاربة ف

لعدم كثرته كثرةا ل يمكنه التصرف  ؛التصرف فيه]حفظه و[يكون ذلك المال يمكنه 

 (2)حفظهأما لو كان كثيراا ل يمكن  ،ه عن الستنابةأو كان كثيراا ولم يحجر ،لأجلها

 عن الستنابة لم تصح المضاربة به.والتصرف فيه وحجره 

فيه وإن لم  (3)تفي المجلس الذي عقد (حاضر)ول بد في مال المضاربة أن يكون 

في  :أي (أو ما في حكمه)وإنما المشروط الحضور  ،شرط لأن القبض مير ؛يقبضه

المضاربة في  ويعقدوهو أن يحضر في المجلس سلعة  ،حكم الحضور لمال التجارة

لمال هنا وإن فا ،«ها ثم اتجر في ثمنهاضاربتك بثمن هذه السلعة فبع»بأن يقول:  ،ثمنها

فيكفي  ،ن السلعة لكن حضور السلعة في حكم حضور ثمنهالم يكن حاضراا وهو ثم

                                                                            
 الصواب. هو « ل»في المخطوطات: ول أن. وحذف  (1)

 (. 1/338( وهامش شرح الأزهار )3/248في المخطوطات: ضبطه. والمثبت مستفاد من البيان ) (0)

 في المخطوطات: عقد.  (3)
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فيكفي  ،لأن المضاربة تقبل نوع الجهالة ؛كذاوحضورها وإن لم يذكر قدر ثمنها كذا 

وهي تفصل تحقيقاا وقت بيعها ومعرفة  ،«ضاربتك بثمن هذه السلعة» :أن يقول

 ثمنها.

فلا بد أن يقول:  ،بينهما (كيفية الربح )تفصيلالشرط الخامس: أن يفصلا (و)

وإن لم يذكر  ،، أو العكس أو مير ذلكولي ثلاثة أرباع ولك ربع :أو ،ننصفاوالربح 

صح  «من فلانبقدر ما لفلان  ولك من الربح»كأن يقول:  ،تفصيلاا وقت العقد

 ؛لكن ل تقبل شهاد ما عليه ،لى كيفية قسمة الربح بين فلان وعاملهإ نويرجعا ،ذلك

بح بشهادة على الربح وقسمته بل ل بد من معرفة كيفية الر ،لأنه على تقرير فعلهما

ون كوي ،«والربح كله لي»] :ويصح أيضاا أن يقول مالك الدراهم .ميرهما]من[ 

 (1)[الدارهم كأو يقول مال ،في الدراهم اا ويكون أمين ،العامل متبرعاا ول أجرة له

ول مانع من  ،وتكون الدراهم في يد العامل قرضاا  ،«والربح كله لك» :للعامل

 .الصورتين حيث يكون الربح كله لمالك الدراهم أو كله للعامل

 :فإن جرى عرف أن المراد بقوله ،فقط «والربح بيننا» :فلو قال المالك للعامل

المضاربة واتبع  تلف صحتيخأنصافاا أو أثلاثاا أو أرباعاا عرف ل ]أنه يكون[  «بيننا»

أو  «بيننا»نصافاا أو نحو ذلك مع ذكر أبالقسمة  :وإن لم يجر عرف بذلك يعني ،العرف

لكن اختلف فتارة يكون المراد  «بيننا» ، أو جرى عرف في لفظةأرباعاا أو نحوهما

فلا تصح المضاربة حيث لم يجر  -أنصافاا وتارة أرباعاا وتارة أثلاثاا  «يكون بيننا»: بقوله

 عرف أو جرى عرف مختلف.

بها)ترك  :أي (رفض)الشرط السادس: (و) بفتح  (كل شرط يخالف موج 

 ،موجب المضاربة يقتضي مخالفةفلا بد في صحة المضاربة أن ل يذكر شرط مما  ،الجيم

ولي »فمن ذلك أن يقول المالك أو العامل:  ،الف موجبها فسدتيخفإن ذكر شرط 

لأن موجبها أن يقتسما الربح  ؛فهذا يقتضي رفع موجبها ،«من الربح درهم

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (1)
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به المشروط له  فيستبدوحيث شرط درهم لأحدهما قد ل يحصل إل هو  ،(1)نصفين

أن يكون الربح للمالك فقط أو للعامل فقط صح  :أما لو قال ،ويبقى الآخر بلا ربح

أو  ،لأنه متبرع ؛له ةول أجر ،حيث الربح للمالك اا ويكون العامل أمين ،كما تقدم قريباا 

 .حيث يكون الربح له اا يكون مستقرض

ستنفق من مال المضاربة وإن كنت وأ»أن يقول العامل:  ةالشروط المفسد ومن

ل إل في حال السفر من كلأن موجبها أن ل يأ ؛فهذا يقتضي مخالفة موجبها ،«مقيماا 

وذلك العبد مير عامل في مال  ،«نفق على العبد فلانأ» :أو يقول ،مال المضاربة فقط

فإن  ،أو شرط أن يكون الخسر إذا حصل عليهما ،المضاربة بالتجارة فكذا أيضاا 

 (2)فإن شرط أن يكون عليهما فقد خولف ،موجبها أن يكون الخسر على المالك

لتجويز  ؛فهذا يقتضي أن ل يبيع شيئاا  ،أو يشرط عليه أن ل يبيع إل من فلان ،موجبها

 ،وهو البيع ،ذلكبفقد خولف موجبها  ،أن يموت ذلك الفلان أو يمتنع من الشراء

. منها فسدت المضاربة شيءفإن ذكر  ،شترط في صحة المضاربة رفضهافهذه الأمور ي

فإن  «على أن يكون لي نصف ما في يدك من الربح ونصف جميع الربح» :له أما لو قال

جرى عرف أن المراد أن يأخذ المالك نصفاا من الربح ثم نصف النصف فقط صح 

فإن لم يجر عرف بما ذكر  ،بذلك حيث قصدا ذلك ول تفسد المضاربة ،ذلك الشرط

 ،ثلاثة أرباع للمالك :من أن المراد نصف جميع الربح ثم نصف النصف فيكون أرباعاا 

ما صار  إذ يؤدي إلى أن كل ؛حيث لم يجر عرف كذلك فسدت المضاربةفوربع للعامل 

يع ما في يد العامل من الربح أخذ المالك نصفه على حسب الشرط حتى يستغرق جم

إذ  ؛وهذا خلاف موجبها ،فيستبد المالك بالربح دون العامل ،في يد العامل من الربح

وكذا لو جرى عرف أن المراد القسمة أرباعاا لكن لم  ،موجبها أن يكون الربح بينهما

ول فائدة في  ،بل قصدا أخذ نصف كل ما صار في يد العامل فسدت ،يقصدا ذلك

                                                                            
 «. نصفين»الأولى حذف  (1)

 .«خالف»في )ج(:  (0)
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 . العرف حيث قصد خلافه

ذكر أي هذه الشروط المفسدة تفسد المضاربة ولو لم يذكر الشرط إل بعد ي فحيث

بخلاف ما لو  ،وهذه منها ،(1)لأنه ل يشترط مقارنة الشروط الجائزة في العقد ؛العقد

 ،لكن هذه الشروط ليست من اللازمة ،فلا بد من مقارنته للعقد اا كان الشرط لزم

 قارن.تو لم بل من الجائزة فيفسد العقد بذكرها ول

لأن العامل  ؛لو ذكر نصيب المالك من الربح دون نصيب العامل فسدت :

ولي » :ولو فهم بقول المالك حيث يقول ،ولم يذكر له شيء ،ل يستحق شيئاا إل بالذكر

، بل ل بد من وهو ذكره بالتضمن ،أن للعامل النصف الآخر فلا يكفي ذلك «نصف

 ذكره صريحاا.

فلو كان العكس بأن ذكر نصيب العامل فقط دون نصيب المالك صح  ،

 ن يذكر الباقي باللفظ بل بالتضمولم «لك نصف الربح» :كأن يقول المالك ،ذلك

 والله أعلم. ،فقط كفى ذلك

 :وتصح المضاربة مع ذكرها في ذكر أمور تذكر في المضاربة :(فصل)
شهر كذا فقد إذا جاء رأس ـ:ك ،بوقت معلوم (يدخلها التعليق)هو أنه (و)

ويعتبر قبض المال عند حصول  ،إذا جاء زيد فقد ضاربتكـ: أو مجهولة ك ،ضاربتك

 .(2)الشرط ل عند العقد

 ،فتنقضي المضاربة بانقضاء السنة ،كضاربتك سنة (وقيتتال)يدخلها أيضاا (و)

له  فيه ربح لم يكن وإن لم يكن ،(3)وبعدها إن كان في المال ربح كان له ولية في البيع

                                                                            
الجائزة، وهذه منها، بخلاف ما لو كان العقد صوابه: لأنه ل يشترط مقارنة الشروط المفسدة في العقود  (1)

لزماا فلا يفسد بالشرط المفسد إل إذا قارنه، لكن هذا العقد ليس من اللازمة بل من الجائزة فيفسد 

(: هذا إذا كان مقارناا للعقد، وإن لم 1/343بالشرط المفسد ولو لم يقارن. ولفظ هامش شرح الأزهار )

ث(. ولقائل أن يقول: ذلك في العقود اللازمة، فأما هذه فهي في العقود يقارن بل تأخر لم يفسد. )حثي

 (.Íالجائزة فيلحق المفسد بها. )

 يفهم من هذا أنها إذا لم تكن معلقة اعتبر قبض المال عند العقد، وقد تقدم أنه ل يعتبر.  (0)

 (: أنه يبيع بولية ما فيه ربح. 3/247( وهامش البيان )1/344وفي هامش شرح الأزهار ) (3)
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 .إذ قد انعزل بانقضاء الوقت ؛ولية في البيع

جر المالك العامل عن حفإذا  ،من الأمور (الحجر عما شاء المالك)يدخلها (و)

 ،وسواء كان الحجر حال العقد أم بعده به، أمر لزم ذلك الأمر ول تفسد المضاربة

ل بعد حصول الربح فلا  ،مهما كان الحجر قبل حصول الربح ،قبل التصرف أم بعده

 شاء الله تعالى قريباا. بالعزل كما سيأتي إن (1)ينعزل

أو من  ،أو ل يشتري من فلان ،يتجر مثلاا في القطن (2)فإذا حجره أن ل ،

 ،و ل يبيع في محل كذاأ ،ل يبيع بنسأ وأ ،أو ل يسافر ،أو ل يتجر بعد الخسر ،محل كذا

 (غالباً )صح كل ذلك ولزم ول تفسد به المضاربة  -أو ل يتجر إل في جنس معين

 من بعض الصور فيفسد العقد بذكرها: اا احتراز

لأنه يجوز أن يموت أو  ؛فهذا يخالف موجبها ،«نلاع إل من فل تب» :: لو قال

 ؛لزم «من فلانل تشتري إل » :بخلاف ما لو قال ،يمتنع فيبقى مال التجارة عروضاا 

 لأنه إذا امتنع بقي مال المضاربة نقداا.

ومراده لأجل زيادة الثمن في البيع بنسأ فسد  «ع إل بنسأل تب» :: لو قال

 .(3)يربيقد أمره أن  ذإ ؛العقد

ون كوالمدة ل تتسع للوصول إليها بأن ي «ل تبيع إل في محل كذا» :: لو قال

 والمدة قصيرة فسد العقد. نائياا المحل 

يجوز بعد السنة أن  هلأن ؛: لو شرط عليه أن ل يبيع بعد سنة أو بعد الخسر

وكذا  ،فقد رفع موجبها بشرط عدم البيع بعد السنة ،يكون ثم ربح وله ولية في البيع

 إذ له ولية في البيع. ؛بعد الخسر

ل »من ذلك لو قال له:  ،لزمول ت وبعض الشروط ل يفسد العقد بذكرها ،

                                                                            
 لعل الصواب: فلا يصح الحجر.  (1)

فهي زائدة، أو يؤول الكلام على إضمار القول، أي: فإذا حجره بأن قال: « مالباا »من هنا إلى قوله: « ل»كل  (0)

 ل يتجر..إلخ. 

 في )ب، ج(: يرجي.  (3)
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ول تفسد المضاربة بذكر ذلك الشرط حيث لم  ،فباع بنقد فلا بأس «ع بنقد بل بنسأتب

ول ينعزل أيضاا  ؛ل إذا كان مقصده ذلك فسدت كما تقدم يربي،يكن مقصده أن 

بالمخالفة والبيع بنقد إل أن يكون ثم مرض للمالك من حفظ المال بالنسأ أونحوه 

 بالمخالفة.انعزل 

فإنه يلغو  ،مائة كان كالوكيلوفباع بألف  «ع إل بألفل تب» :: لو قال

 ،أو باع بألف وعرض كذلك أيضاا ل يكون مخالفاا بذلك اا،الشرط ول يكون مخالف

فالمضارب والوكيل يتفقان لو باع  ،بخلاف الوكيل لو باع بألف وعرض كما سيأتي

فالمضارب يصح ول  ،ويختلفان لو باع بألف وعرض ،بألف وزيادة من جنس الثمن

 الثمن.لأنه قد خالف في جنس  ؛والوكيل ينعزل ،اا يكون مخالف

ضمن )عنه بل خالف  يمتثل ما نهي (لاإو)عنه بالحجر  يما نه (ثل العاملتم)في

وهل يعود مضارباا لو سلم المال بعد المخالفة ولم  ،من المال بعد المخالفة (التالف

كما لو نهاه عن النسأ فباع  ،عنه وهو حفظ فإن كانت المخالفة فيما نهي :ينظر ؟يتلف

 -، أو ل يبيع من شخص فباع إليهأو نهاه عن البيع في محل فباع في ذلك المحل ،بنسأ

لأن هذه الأمور المنهي عنها  ؛فهذه المخالفة إذا سلم المال عاد مضارباا بعد عوده

 يها.وقد حصل الحفظ ولو خالف ف ،حفظ

كأن ينهاه عن شراء  ،وإن كانت المخالفة في ميره ،هذا إذا خالف فيما هو حفظ

أو  ،أو باع ممن نهي عن البيع إليه ،لشراء منهنهي عن ا ، أو اشترى ممنجنس فاشتراه

إما أن  :فلا يخلو -أو نحو ذلك ،بعد الخسر (1)اشترى بعد الخسر وقد نهاه عن البيع

إن اشترى ذلك  ،ه إلى الذمةيترأو يش يدفع نفس مال المضاربة وهو معين حال الشراء

فإن أجاز  ،الجنس المنهي عنه إلى الذمة ولم يعين مال المضاربة لم ينعزل بذلك الشراء

، للتجارة وتفسد ىمالك مال المضاربة وقد أضاف إليه لفظاا أو نية صح ذلك المشتر

 ، وإن أضاف إليه ولم يجزلزم المضارب مال التجارة لنفسه (2)لم يجزوإن لم يضف إليه و

                                                                            
 صوابه: الشراء.  (1)

 ل فائدة لقوله: ولم يجز بعد قوله: وإن لم يضف إليه.  (0)
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هذا إذا كان الشراء بغير مال  .لم يصح البيع ورجع المبيع للبائع حيث الإضافة له

ن عينه حال الشراء للجنس المنهي ن كان الشراء بنفس مال المضاربة فإفإ ،المضاربة

فقد انعزل بذلك في جميع مال  «اشتريت منك بهذه الدراهم» :كأن يقول ،عنه

ة قأو ينعزل في البعض إذا كانت صف ،المضاربة إن كان الشراء بجميع مال المضاربة

مال المضاربة وقد أضاف إليه لفظاا أو نية فسدت مالك فإن أجاز  ،واحدة في البعض

 ،فإن حصل ربح كان له الأقل من المسمى وأجرة المثل ،المالك يزالمضاربة من يوم يج

 ،وقد أضاف إليه لفظاا رد المبيع للبائع إن لم يجزيحصل ربح فلا شيء له، و وإن لم

 ؛يضاا ع أنه أضاف إليه نية رد للبائع أوصادق البائ (1)من أضيف إليه نية وحيث لم يجز

لمالك مال  :يعني-فإن لم يصادقه البائع أنه أضاف نية للمالك  ،لمصادقته بالإضافة نية

لأن  ؛ويطيب له الربح ،ه لنفسهاما اشتر -وهو المضارب-شتري لزم الم -المضاربة

أضاف المشتري للمالك نية  حيث الربح في الحقيقة باق  على ملك البائع في باطن الأمر

فحيث لم يصادق بالإضافة نية لزم  ،باق  على ملك البائع -الربح :يعني -فهو ،زولم يج

 وهو البائع. ،المشتري ذلك المبيع وربحه بالإباحة من مالكه

له في )إذا أطلقت المضاربة للعامل فلم يذكر له حجر ول تفويض فإنه يجوز (و)

فيبيع بنسأ بشرط أن يكون من  (كل تصرف)في مطلق المضاربة  :يعني (مطلقها

 ،(2)ويسافر إلى أي محل شاء معتاداا  ،وأن تكون مدة النسأ معلومة ،شخص وفيّ 

ويودع إن  ،فيها (4)الإعانةوويستأجر خادماا معه للتجارة  ،(3)مصلحةما رآه ويشتري 

ويرهن وير ن إن  ،ويوكل ميره إن جرى عرف بذلك أيضاا  ،جرى عرف بالإيداع

 جرى العرف بذلك.

 .: كل ما جرى العرف به جاز من دون إذن به

                                                                            
 «. لفظاا أو»في المخطوطات: لفظاا أو نية. لكن قد تقدم إذا أضاف إليه لفظاا، فحذفنا  (1)

 (: وأن يسافر سفراا معتاداا. 348، 1/347لفظ شرح الأزهار ) (0)

 (. 1/343في المخطوطات: ويشتري مالا في مصلحة. والمثبت ما في شرح الأزهار ) (3)

 (. 1/343في المخطوطات: في الإعانة. والمثبت ما في شرح الأزهار ) (4)
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أما الخلط فلما فيه من شائبة  ،فليس للمضارب ذلك (إلا الخلط والمضاربة)

]ل يجوزان[ وهذان  ،وأما المضاربة فلما فيها من تسليط الغير على المال ،الستهلاك

 أو بأحدهما جاز. ،فإن جرى عرف بهما جازا ،العرف بهما (1)لقلة جري

أما  ،لقلة جري العرف بهما أيضاا  (القرض والسفتجة)كذلك يمتنع من (و)

لأن المقصود حصول  ؛القرض فلفوات الغرض المقصود من المضاربة بالقرض

 فإذا أقرض لم يحصل. ،الربح

فإن لم يقرض  ،فظه لزمه القرضيح المال التلف والقرض   لو خشي على ،

 .إذ هو تفريط مع إمكان القرض ؛وتلف ضمن

فهو ممنوع  ،لد آخروأما السفتجة فهي عبارة عن أخذ حوالة في مال المضاربة إلى ب

لو أقرض  كانت في قرض بحيث تؤدي إلى الرباإذا  -أن يأخذها :يعني- (2)منها

وأما إذا لم  ،على أن يجعل له فيما أقرضه سفتجة إلى محل كذا فلا يجوز ذلك اا شخص

 (3)من مال المضاربة وهو يعطيه مالا  اا كأن يعطي شخص ،يكن فيها ربا جاز ذلك

بأن يستقرب  ،بل على وجه المعاوضة والنتفاع لكل واحد ،ذلك على وجه القرض

ي ذلك الشخص بعض مال المضاربة في عطمن محل قريب في ماله كل واحد لأخذ

فهذا  ،وذلك الشخص يجعل له سفتجة إلى محل آخر يريد الوصول إليه للتجارة ،جهة

 .ل بأس به حيث لم يكن فيه قرض
                                                                            

 ينظر ما معنى قلة جري العرف.  (1)

مالها ثم (: وهو ممنوع منها حيث تكون في صورة القرض، نحو أن يقرض شيئاا من 3/221لفظ البيان ) (0)

[، فلو أودع شيئاا من 1يكتب إلى المستقرض أن يعطيه بدله في بلد كذا، فلا يجوز له ذلك؛ لكونه قرضاا]

[. ومثله في هامش شرح الأزهار 0مالها ثم كتب إلى الوديع أن يعطيه بدلا عنه في بلد آخر فذلك جائز]

(1/343) . 

( )من هامش Íبالشرط، قلت: أو أضمر. )إل أن يجري العرف بذلك ولم يشرط، وإل حرم  -[1] 

 البيان(. 

وينظر فيما قبضه على هذا الوجه ما يكون حكمه هل معاطاة أو قرض؟ قلت: يكون من باب  -[0] 

 . )مفتي(. )من هامش البيان(. Êالمعاطاة

 هكذا في المخطوطات. ولعلها: ولم يعطه.  (3)



 700    )فصل(: في ذكر أمور تذكر في المضاربة وتصح المضاربة مع ذكرها:

قد » :أو يقول ،«اعمل برأيك» :العامل بأن يقول رب المال (فإن فوض)

ن وإ ،لتناول التفويض لهما عرفاا  ؛وهما الخلط والمضاربة (جاز الأولان) «فوضتك

لكن ل يجوز الخلط إل إذا لم  ،أيضاا ولو لم يفوض تناولهما العرف من دون إذن جاز

 فإن كان قد زاد أو نقص لم يجز. ،يكن المال قد زاد أو نقص

المضارب الأول المضارب  (وإن شارك)فتجوز له المضاربة بالتفويض  ،

نحو أن تكون المضاربة بين المالك  ،لم يضر ذلك ويجوز له (الثاني في الربح)

فيضارب المضارب الأول  ،والمضارب الأول على أن يكون الربح بينهما نصفين

 (1)أس بالمشاركة فيفلا ب -المضارب الثاني على أن يكون نصف الربح بينهما نصفين

إلى  (2)ويكون ما يأخذه المضارب الأول من الربع ،النصف بين العامل الأول والثاني

فإن شرط للثاني  .مقابلة عمله الذي هو العقد الثاني ولو كان عملاا يسيراا فيستحقه

ضاربه الأول على  (3)لكونه ؛أكثر مما شرطه له المالك ضمن الزائد على ما شرط له

ضمن سدس الربح  -الربح اب الثاني على أن يكون للثاني ثلثنصف الربح وضار

 . للمالك

إذ قد  ؛ضارب الأولموتكون ولية قبض الربح من المضارب الثاني للمالك لل

ة له في قبضه من المضارب فتكون الولي ،ملك بعض الربح بنفس العقد الأول

 الثاني.

 (إلا لعرف)القرض والسفتجة فلا يتناولهما التفويض  :وهما (لا الآخران)

نه ل يكون أومقتضى هذا  دخول القرض والسفتجة بالتفويض جاز،يقتضي 

والعبرة بعرف  ،للمضارب أن يفعل إل ما جرى به العرف مع التفويض ومع عدمه

 .ةالمضارب مالمالك ، ل عرف المضارب أو بلده

                                                                            
 في المخطوطات: بالمشاركة له في.  (1)

 .«الربح»لعلها  في )أ(: (0)

(: فإن شرط للثاني أكثر من الأول نحو أن 1/343هكذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار ) (3)

 يشرط له ثلثين ولم يشرط الأول إل نصفاا ضمن سدساا. 
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 :في بيان مؤن المضاربة وما يحتاج إليه العامل :(فصل)
علف ومن كراء  (ومؤن المال كلها)أما مؤن المضاربة فقد بينه الإمام # بقوله: 

 :يعني (من ربحه)كون تا إن لم يمكن إل بهما وميره (1)وجباءوأجرة دلل وهدية 

فوائد مال التجارة الأصلية  :أعني ،ومن الربح الفوائد ،من ربح مال المضاربة

ولزمه الأرش  اية لو جنى على مال التجارة جان، ومن الربح أيضاا أرش الجنوالفرعية

من )المال  (2)مؤنإذا لم يكن ثم ربح في التجارة كانت  (ثم) .فالأرش من الربح

لكن ليس  ،من رأس مال المضاربة ولو أدى إلى استغراق مال المضاربة :يعني (رأسه

له بعد أن يكون قد ظهر الربح أن يرجع على نفس مال المضاربة لو جوز الخسر بعد 

 لظهور الخسر. ؛أن يظهر الخسر فله الرجوع على نفس المال إل بعد ،ذلك

ل وخادمه ممؤن العا)يلزم من الربح فقط ل من رأس مال المضاربة  (وكذلك)

نفقة وكسوة وخادم إذا كانت معتادة من  ؛لأن تكون من مال المضاربة (المعتادة

فما  ،لذلك التاجر أن يجعلها من المال الذي في يده في مثل ذلك البلد في مثل ذلك المال

ومير هذه  ،والخادم إن لم يكن ممن يخدم نفسه .كان على العامل في ماله زاد على المعتاد

يعتاد لم يكن من ربح فإن لم يكن  ،مال المضاربة]ربح[ الأمور مما يعتاد أن يكون من 

كالأمور النادرة من الحجامة والحمام والقصارة للثياب والضيافة  ،مال المضاربة

إل أن يعتاد هذه الأمور وقد جرى العرف أنها تكون  ،وتجهيز الموتى لو مات العامل

فإن شرط عليه المالك أن ل  ،لجري العرف بذلك ؛من ربح مال المضاربة كان له ذلك

إل أن يرجع في وجه  ،يستغرق من الربح شيئاا ول للأمور المعتادة لزم الشرط

هذا هو  .ويأخذ من الربح للمعتاد (4)صح الرجوع (3)]فيما يستقبل[المضارب 

                                                                            
 في المخطوطات: ومجبى.  (1)

 في )أ، ج(: في المال. وفي )ب(: من المال. ولعل ما أثبتناه الصواب.  (0)

 (. 1/321( وهامش شرح الأزهار )3/284ما بين المعقوفين من البيان ) (3)

( )من هامش البيان Íإل أن يكون هذا الشرط في مقابلة زيادة زيدت له في الربح لم يصح الرجوع. ) (4)

 (. 1/321( وهامش شرح الأزهار )3/284



 701    لمضاربة وما يحتاج إليه العامل:)فصل(: في بيان مؤن ا

 وهو أن تكون تلك الأمور معتادة. ،الشرط الأول

-ل في حال الإقامة في بلده  (فقطفي السفر )الشرط الثاني: أن تكون تلك المؤنة 

فليس له  -بمال المضاربة :يعني-بها  ولو كان في حال الإقامة مشتغلاا  -العامل :يعني

، وهو ونعني بالسفر هو الذي يوجب القصر ،بل في حال السفر ،في حال الإقامةة مؤن

فإذا خرج من ميل بلده قاصداا للبريد مسافراا  ،قصد البريدمع الميل  الخروج مع

ومتى عاد إلى وطنه رد ما فضل من الكفاية  ،انت مؤنته من الربحكللمضاربة 

]من قام في السفر مدة طويلة كان الستنفاق وميره من المؤن أوإن  ،والكسوة وميرها

 مهما كان مشتغلاا بمال المضاربة.الربح[ 

إل أن يكون مال  ،فإن تفاسخا في حال السفر لم يكن له مؤنة بعد التفاسخ ،

 عند الغير فله المؤنة في مدة المطالبة بالدين ولو بعد التفاسخ. اا المضاربة دين

فيما يعتاد كثير من الناس من دفع المال مضاربة إلى الغير والربح في كل  :

فلا يحل للمضارب أخذ مال  ،ضمنه الربا؛ لت(1)فهذا محرم باطل ،شهر قدر معلوم

ويحرم على مالك مال المضاربة ما دفع له من الربح ول يملكه ولو  ،ةرالمضاربة للتجا

 هبة.له وهب 

مهما  :يعني (مهما اشتغل بها)الشرط الثالث: أن يكون للعامل المؤن من الربح 

ل إن لم يكن مشتغلاا  ،كان في سفره للتجارة بمال المضاربة حفظاا وتصرفاا أو أحدهما

بل من ماله الذي سافر لأجله ومن  ،في السفر بها بل بغيرها لم تكن له مؤنة من الربح

فإن كان السفر لمال المضاربة ولغيرها من  ،مال ميره إذا كان أجيراا في السفر للغير

ص  مضارب ت المؤنة على كل مال بقدره، ة أخرى للغير أو لحج أو نحوه ح  و : لص 

ولم يشتغل في ذلك سافر للحج ومعه مال مضاربة فإن كان المقصود بالسفر هو الحج 

من مال الحج ل من ربح  ة ول بالتصرف فيه فالمؤنة جميعهاالمضارب السفر بحفظ مال

                                                                            
( وستأتي 377، 1/371زهار )(، وهامش شرح الأ271، 3/272المسألة فيها تفصيل كما في البيان ) (1)

 . 708ص 
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وإن كان السفر مقصوداا لمال المضاربة وعرض الحج بعد الوصول إلى  ،مال المضاربة

المقصود بالسفر هو الحج بل مال المضاربة فقط كانت  ن ل يكنإو ،ثانياا مثلاا مكة 

 ،صص المؤن، وعند الشتغال بأعمال الحج تحمن ربح مال المضاربة (1)المؤن جميعاا 

في الطريق بحفظ مال  وإن كان المقصود بالسفر الحج ومال المضاربة مع كونه مشتغلاا 

ص  فيه المضاربة أو بالتصرف  أن  :صت المؤن على كل بقدره، ح 

ثم ينسب  ،من ذلك الموضع وكم أجرة تاجر من ذلك الموضع ينظر كم أجرة الحاج

وأجرة من  ،رشاا ق ، فإذا كان مثلاا أجرة الحاج أربعينبينهما ويؤخذ لكل مال قدره

فنسبة أجرة الحج من الأجرتين  ،ينيتجر بمثل ذلك المال من مثل ذلك المحل ثمان

 مثلاا كان نصيب أجرة الحج ثلثها المؤنة المحتاجة في السفر ثلاثينت فإذا كان ،الثلث

وعلى هذا يكون القياس في الشتغال بغير مال المضاربة من أول  ،ومال التجارة ثلثيها

 .فيحصص من يوم المشاركة في الشتغال بالغير ،السفر أو من أثنائه

فالعرف أنه ل يؤخذ منها أما لو كان الشتغال بوديعة مع مال المضاربة في السفر 

ل المؤن فلا يؤخذ منها حصتها من  ،شيء للمؤن إل حصتها من الكراء أو الجباء فقط

 المؤن.

ز)الشرط الرابع: أن يكون الربح كثيراا بحيث لو استنفق منه (و) و  العامل  (لم يج 

 فإن ظن كثرته بحيث يبقى بعد الستنفاق بقية ولو ،بالإنفاق (استغراق الربح)

وإن ظن قلته بحيث ل يبقى لو استنفق منه شيء لم يكن له  ،يسيرة جاز له الستنفاق

 .ز معه الستغراقوله أن يستنفق الذي ل يجوّ  ،الستغراق

فإن ظن أنه يستغرق لو استنفق وانكشف الكثرة بحيث لو استنفق لم يستغرق فإن 

ضاربة إذا انكشف أن نوى الرجوع بما أنفقه على نفسه من مال نفسه على مال الم

وإن لم ينو الرجوع لم يكن له  ،ربحها ل يستغرق لو استنفق منه كان له الرجوع مع نيته

                                                                            
 .«جميعها»في )ج(:  (1)



 705    )فصل(: في بيان مؤن المضاربة وما يحتاج إليه العامل:

لو ظن عدم الستغراق فاستنفق فإن لم يستغرق  (1)ةوعكس هذه الصور ،الرجوع

بل بقى بقية لم يضمن ما قد استغرق ولو كان حال الإقدام على الستنفاق من الربح 

بقية كان له ذلك ول  المعتاد لكن عزم أنه يستنفق ويبقيأنه يستغرق لو استنفق  اا متيقن

 ،وإن استنفق واستغرق ضمن أقل ما يسمى ربحاا في ذلك المحل ،يغرم ما قد استنفق

 كل ما يستغرق بالإنفاق من الربح. :يعني ،ول يضمن الكل ،وهو ما يقتسمانه

 (في)ن يأخذ المؤن لنفسه من الربح إذا عرض له مرض في حال سفره وأراد أ(و)

ففي المؤن في  ،ونحو المرض هو الحبس والخوف وتحير السفينة (مرضه ونحوه)حال 

والصحيح أنه إن حبس لأجلها أو ، ل :وقيل ،يستنفق :فقيل (تردد)المرض ونحوه 

وإن كان حبسه ل لأجلها  ،حبس وهو يتصرف فيها استنفق وأخذ المؤن التي لنفسه

 الحبس فلا يستنفق ول يأخذ المؤن.ول اشتغل بها في حال 

بنية )مرم من نفقة وميرها  :عنييعلى مال المضاربة،  (فإن أنفق العامل)

على ذلك  (بين  )مال المضاربة  :يعني (ثم تلف المال)على مال المضاربة  (الرجوع

رم   ،ينظر هل المال باق  أو تالف (2)بعد(و)من خالص ماله  (المالك)له  (وغرم)الغ 

فإن كان باقياا وفيه ربح  ،بةروهل مرم مؤنة لنفسه من نفقة وميرها أو على مال المضا

في النفقة على نفسه بنية الرجوع وفي المؤنة على مال  (3)(مع البقاء) المالك (صدقه)

 .ويسلم له الغرامة من ربح مال المضاربة ،المضاربة بنية الرجوع

فإن لم يكن ثم ربح رأساا والمال باق  صدقه في المؤنة التي على  ،هذا إن كان ثم ربح

 .لعدم الربح ؛ل في مؤنة نفسه فلا يستحق الرجوع ،مال المضاربة من نفقة وميرها

البينة على إقرار وتكون  ،على الغرامة بنية الرجوع بيّن  وإن كان المال قد تلف جميعه

وإن كان قد تلف البعض وبقي البعض قبل قوله في الغرامة على رأس ، المالك بذلك

 وفي قدر التالف يبين على ذلك. ،المال في قدر الباقي من مالها

                                                                            
 .«الصور»في )ب(:  (1)

 هكذا في المخطوطات.  (0)

 (. 1/327( )من هامش شرح الأزهار Íإلى قدر رأس المال، ويبين على الزائد. ) (3)
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من الربح في حال ميبة المالك سواء  (ينفرد بأخذ حصته)يجوز للعامل أن  (ولا)

لأنه لو أخذ نصيبه في ميبة المالك يكون فسخاا  ؛كان الربح مما قسمته إفراز أم بيع

إل أنه يجوز له أن يأخذ نصيبه في ميبة  ،وليس له الفسخ إل في وجه المالك ،للمضاربة

 وذلك بأن تكون المضاربة مؤقتة وقد انقضى الوقت والربح   ،المالك في صورة واحدة

ضاربة بانقضاء الوقت لأنها قد انفسخت الم ؛مما قسمته إفراز فيجوز له أخذ نصيبه

لمالك فيجوز له أخذ نصيبه من الربح إذا كان وأما ا .المالك حضورفلا يحتاج إلى 

فليس له  اا وأما إذا لم تكن قسمته إفراز ،الربح لديه وقسمته إفراز ولو في ميبة العامل

بخلاف ما إذا كان  ،إذ ليس له العزل إل مع حضوره ؛أخذ نصيبه إل مع حضوره

 فيجوز له أخذ نصيبه ولو في ميبته. ،بتهفله عزله ولو في مي اا رازقسمته إف

ظهور  :يعني (بالظهور)حصته من الربح  :يعني (يملكها)أن العامل  (و)

بأن يكون مال المضاربة في يده سلعاا وقد ارتفعت قيمة تلك السلع حتى ظهر  ،الربح

يثبت في  :يعني (أحكام الملكفتتبعها )فبالظهور يملك نصيبه من الربح  ،بها ربح

من وجوب التحويل لها لو كانت نصاباا من يوم  ،حصته من الربح أحكام ملكه

 ووجب عليه حصته من ،ويصير بها منياا بحيث يحرم عليه أخذ الزكاة ،الظهور

في ميره من بل  ،يق ربحالفطرة لو كان في سلع المضاربة رقيق وإن لم يظهر في هذا الرق

يق حصة بقدر حصته من الربح في بعض الحصة وفي فقد ملك من الرق ،السلع

وكذا لو كانت أمة له زوجة وهي من جملة سلع مال المضاربة  ،بعضها بالنسبة (1)مير

وكذا لو كان بعض سلع المضاربة رحماا  ،لأجل ملك بعضها ؛انفسخ النكاح بينهما

يكن ثم ربح فلا يثبت من وإن لم  ،لملك بعضه إن كان ثم ربح ؛للعامل عتق عليه

لأنه  ؛أما هما فينفذان وإن لم يكن ربح ،أحكام الملك إل انفساخ النكاح والعتق

فإذا كان في  ،وهو وقت شراء السلع ،يدخل مال المضاربة في ملك العامل لحظة

 وينفسخ نكاح الزوجة بنفس الشراء. المشترى زوجة له أو رحم عتق

                                                                            
 .«ميرها»في )أ، ج(:  (1)



 707    )فصل(: في بيان مؤن المضاربة وما يحتاج إليه العامل:

لأن  ؛ل قبلها فلا (بعد القسمة)ملك العامل لحصته من الربح  (وإنما يستقر)

ومعنى عدم الستقرار لملك الربح أنه قد يحصل خسر في مال  ،(1)ملكه مير مستقر

 ،«.. إلخ.فلو خسر» :المضاربة فيجبر رأس المال بالربح كما عقبه الإمام بقوله قريباا 

، وأما في الأمة لو كانت زوجة أو (2)لكن يجبر الخسر بالربح في مير النكاح والرحم

]قبل فينفسخ النكاح ويعتق من حين الشراء ولو وقع خسر في رأس المال  رحماا 

العامل في سلع المضاربة حتى  )فلو خسر( (3)القسمة؛ لسرعة النفوذ. قوله #:[

في  (وبعد التصرف)قبل القسمة  :يعني (قبلها) نقص رأس المال وكان ذلك الخسر

أنه ل يكون التصرف بحيث يجبر بالربح إل إذا  :يعني ،رأس المال بالبيع والشراء معاا 

لرأس المال بما  (ثر الجبر)آفمتى كان الخسر بعد البيع والشراء  ،كان بعد البيع والشراء

ول بد أن يكون  .والخسر إما بسرق أو كساد أو نحوهما .كان قد حصل من الربح

أما لو كان التصرف في بعضه بأن باع  ،المال بيعاا وشراءجميع رأس بالتصرف 

وهو ما لم يكن قد تصرف ]ل الباقي  ،أثر جبر ما قد تصرف فيه هواشترى في بعض

كما لو تلف بعض رأس المال قبل التصرف وتصرف  ،فلا يجبر لو كسد -فيه

وكذا أيضاا ل يجبر بالربح لو لم  ،وربح فيه فلا يجبر الخسر الذي هو التلف (4)[بالباقي

بل باع فقط وحصل في البيع ربح ثم حصل  ،التصرف بالبيع والشراء كمليكن قد 

لأن التصرف ل يطلق إل  ؛خسر فلا يجبر مهما كان قبل الشراء ولو كان بعد البيع

ويتصور ذلك لو كان مال المضاربة ثمن سلع قدرت مثلاا مائة درهم  ،عليهما معاا 

فهذا ربح لكن لو حصل خسر فلا يجبر  ،السلع فقط فباع مثلاا بمائة وخمسين ودفعت

ول عبرة في التصرف بالبيع فقط  ،وهو البيع والشراء ،لأنه وقع قبل التصرف ؛به

كان العامل ومالك مال المضاربة قد اقتسما الربح مير عالمين بحصول الخسر  (وإن)

                                                                            
 هذا تعليل للشيء بنفسه؛ لأن المعنى ل قبلها فلا يستقر ملك العامل؛ لأن ملكه مير مستقر.  (1)

  صوابه: والعتق.  (0)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. ول خبر لقوله: وقوله #.  (3)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (4)
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بعد القسمة وقد كان الخسر  :يعني (بعدها الخسر)لهما  (انكشف)في المال ثم 

من قبل القسمة فإنهما يجبران رأس المال بما قد اقتسماه من الربح حيث الخسر  حاصلاا 

أما لو لم يحصل الخسر إل بعد القسمة للربح فلا يجبر الخسر  ،حاصل من قبل القسمة

 الذي بعد القسمة بالربح الحاصل قبل القسمة.

: 

فهذه الصورة يجبر بالربح بلا  ،الصورة الأولى: أن يقع الخسر والربح قبل القسمة

 إشكال.

الصورة الثانية: أن يحصل ربح ثم يقتسمانه ويقبض المالك رأس ماله ثم يرده إلى 

ا أن تراضي اا وسواء قبض رأس المال دراهم كما دفعها أو سلع ،العامل مضاربة أخرى

فإذا قبض ذلك واقتسما الربح الحاصل ثم  ،الدراهم هيتقع عن مال المضاربة التي 

رد المال إلى العامل مضاربة أخرى ثم حصل خسر في المضاربة الثانية فلا إشكال أنه 

 ل يجبر خسر المضاربة الثانية بربح المضاربة الأولى.

 فإن كان ،المضاربة باق  عند العامل الصورة الثالثة: أن يحصل ربح ثم يقتسمانه ومال  

فإذا اتجر بإذن  ،مال المضاربة دراهم على صفة المدفوع فقد انعزل العامل بقسمة الربح

 ؛من المالك في ذلك المال فحصل خسر فلا يجبر الخسر في هذه المعاملة بالربح الأول

وإل ففاسدة إن لم تكمل  ،لأنها قد صارت مضاربة أخرى إن كملت شروطها

مع كون مال المضاربة  -الربح :يعني -ة الماللأن الأولى قد انفسخت بقسم ؛الشروط

ل على صفة  اا أو نقد اا أما لو كان مال المضاربة في يد العامل سلع ،دراهم في يد العامل

فإذا لم يكمل جبر خسره  ،القسمة للربح مترتبة على كمال رأس المال ةالمدفوع فصح

في  (1)فهي كما لو اشترى عبدين بألفين ربح ،لأنها مضاربة واحدة ؛بالربح الأول

 أحدهما مائة وخسر في الآخر مائة جبر خسر الذي خسر فيه بما ربح في الثاني.

لو اشترى العامل سلعة بمال المضاربة ثم تلف مال المضاربة قبل دفعه للبائع  ژ

                                                                            
 .«فربح»في )ج(:  (1)
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ويأخذ  فيدفع الثمن ،لأنه قد أذن للعامل بالشراء ؛ككانت السلعة المشتراة للمال

السلعة سواء كان ذلك قبل التصرف لمال المضاربة إل بهذا الشراء أو بعد التصرف 

وأما المضاربة التي بينهما فإن كان التلف قبل التصرف بمال  ،ببيع وشراء متقدم

وإن  ،بتلف مال المضاربة :يعني ،بطلت المضاربة بالتلفالمضاربة ببيع وشراء متقدم 

 بيع وشراء متقدم على هذا الشراء لم تبطل المضاربة.بكان تلفه بعد التصرف 

 :من أحكام المضاربة ففي ذكر طر :(فصل)
في  (وإن فقد الربح) العامل ي:أه( للمالك شراء سلع المضاربة من)هي أن (و)

أو لسلع المضاربة ول  ،والشراء إما أن يكون لسلع المضاربة وربحها ،مال المضاربة

وحيث يشتري  .فكل ذلك جائز ،أو يشتري منه الربح دون سلع المضاربة ،ربح فيها

في  :يعني -من العامل الربح فقط ومال المضاربة باق  عند العامل لو حصل فيه خسر

 الربح فإن كان مال المضاربة باقياا  بعد شراء المالك لحصة العامل من -مال المضاربة

انفسخت المضاربة الأولى بقسمة الربح في يد العامل دراهم على صفة المدفوع فقد 

فإذا ابتاع بمال المضاربة وخسر فهي مضاربة أخرى ل تجبر بالربح الأول  ،بالشراء

نقداا ل على أو وإن كان مال المضاربة في يد العامل سلعاا  .(1)الذي وقع فيه الربح

 ،لترتب قسمة الربح بالبيع على كمال مال المضاربة ؛صفة مال المضاربة فالمضاربة باقية

 .فإذا لم يكمل بطل البيع وجبر خسر مال المضاربة

 -قب ض المالك :يعني- ه مال المضاربةلو اشترى منه حصته من الربح وقبضّوأما 

سواء كان سلعاا وجعلاها عن رأس المال أو دراهم مخالفة لرأس المال وقد قبضها 

فلا يجبر الخسر بعد لو ضاربه بها مرة أخرى بالربح الذي  -الالمالك عن رأس الم

لبيع الربح إلى  اا لكن ذكر هنا استطراد ،وقد تقدم قريباا تفصيل جميع هذا ،اشتراه منه

 المالك كما ترى.

 ،ويجوز أيضاا أن يشتري العامل من المالك بدراهم المضاربة سلعاا للمضاربة ،

                                                                            
 وقع فيه الربح؟ينظر ما معنى الربح الأول الذي  (1)
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المالك من العامل السلعة التي دفعت ليجعل ثمنها مال  يويجوز أيضاا أن يشتر

 يشتريها من العامل فلا بأس بذلك. فإذا أراد المالك أن ،مضاربة

 إن فقد)من العامل  :يعني (منه)لسلع المضاربة  (البيع)يجوز أيضاا للمالك (و)

ن ولك ،وهو البائع ،لأن السلع في الحقيقة ملك المالك ؛في مال المضاربة (الربح

فإذا كان المالك يبيع له وهو يقبل فكأنه وكل المالك بالبيع  ،الولية في البيع للعامل

أما لو كان في مال المضاربة ربح وأراد المالك  ،عنه وصح ذلك حيث لم يكن ثم ربح

أن يبيع سلع المضاربة إلى العامل مع ربحها فإن باع من العامل سلع المضاربة وحصة 

مال المضاربة مع حصة العامل  :يعني -وإن باع منه الجميع ،المالك من الربح صح

وقد انضم  ،وهو حصته من الربح ،إذ بعض المبيع ملك العامل ؛صحيلم  -من الربح

فيفسد  ،(1)ه لملك لنفسه؛ إذ ل معنى لشرائوهو ملك المشتري ،ز البيع ميرهإلى جائ

ن في ؛ إذ هما مشتركاثمان هنايز الأيمتلإذ ل معنى  ؛البيع في الكل وإن تميزت الأثمان

 . (2)فلا فائدة في تمييز البعض بالثمن ،كل سلعة من مال المضاربة

ولية ]أن[ ل يقبض العامل الثمن من نفسه بناء على  «يصح البيع» :وحيث قلنا

فيكون القبض إلى  ،بالبيع -وهو المالك-ميره  (3)ولىقد  ؛ إذالبيع والقبض إليه

إل إذا  -(4)وإذا قبض الثمن انفسخت المضاربة بالقبض-وهو المالك  ،المتولي للبيع

ول ]صح[ كان القبض إلى العامل بالوكالة من المالك فوكل المالك العامل بالقبض 

 .تنفسخ المضاربة

ص آخر : من شخيعني (لا من غيره)من العامل  :يعني «منه» :وقول الإمام #

فلا يصح أن يشتري سلع  ،في البيع والشراء :يعني (فيهما)مير العامل فلا يصح 

 ،البيعوبالشراء  «منه»، وهو ظاهر من تعلق المضاربة المالك أو يبيعها إل من العامل

                                                                            
 .«ملك نفسه»في )ج(:  (1)

 هكذا في المخطوطات.  (0)

 في المخطوطات: أولى.  (3)

 المضاربة بينهما.  Ê(: ول تنفسخ1/312وفي شرح الأزهار ) (4)



 710    ذكر طرف من أحكام المضاربة:)فصل(: في 

فيكون التقدير شراء سلع منه والبيع كذلك  ،كما لفظ في الثاني (1)درقيففي الأول 

وكذا ل ولية  ،إذ ل ولية لغير العامل في البيع إلى المالك ؛من العامل :يعني ،منه

وأما لو باع المالك  ،لأن الولية للعامل في البيع ؛البيع من مير العامل للمالك إذا أراد

إل إذا لم يكن في المال ربح  ،من العامل فبقبوله منه يكون ذلك تولية للمالك بالبيع

، أو يأذن ويكون عزلا للعامل ،جاز للمالك البيع من مير العامل (2)زبالكلية ول مجو  

 ول ينعزل حيث أذن له. ،المالك بالبيعتصرفه صح تصرف  العامل له أو يجيز

بل العقد  ،تاج إلى عقد آخرفي مال المضاربة ول تح (الزيادة)يلحق العقد (و)

مة ل مجهولة، فإذا كانت ل بد أن تكون معلو الزيادة :يعني (المعلومة)الأول كاف  

مال المضاربة في يد  )ما لم يكن(معلومة تبعت العقد الأول  ا()على مالهالزيادة 

وتكون هذه  ،في يد العامل بعد تصرفه فيه لم تلحق الزيادة)قد زاد أو نقص( العامل 

لأول لأجل الزيادة لحق بالعقد ا، ول تالزيادة مضاربة ثانية إذا كملت شروطها

لكن ل تكون الزيادة لحقة بعد الزيادة أو النقص حيث  ،في مال المضاربةوالنقص 

أما لو  ،تكون الزيادة والنقص بعد التصرف ولم يكن قد زال ذلك النقصان أو الزيادة

حصل أحدهما قبل التصرف كما لو زاد السعر أو نقص قبل  (3)كان النقص أو الزيادة

أو كانت  ،وق الزيادة في مال المضاربةلحهذه الزيادة أو النقص ل تمنع التصرف ف

الزيادة أو النقص الحاصل بعد التصرف قد زال بأن عاد المال كما كان قبل الزيادة أو 

 حيث وقدلا يمتنع لحوق الزيادة في مال المضاربة ف (4)النقص، أما لو كان قد زال

 زالت الزيادة أو النقص.

 (لها)ل مجهول  (اقتراض معلوم)بللعامل  (الإذن)يجوز للمالك ويصح (و)

لمال المضاربة بشرط ما ذكره الإمام  اا ويكون القدر المقترض تابع ،لمال المضاربة :يعني

                                                                            
 موجودة في المتن مع الشراء والبيع فلا حاجة إلى التقدير. « منه» (1)

 .«يجوز»في )ج(:  (0)

 .«الزيادةحيث تكون »في )ج(:  (3)

 الكلام فيه تكرار عدة مرات.  (4)
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 «اقترض قدر ما أردت»كأن يقول المالك:  (1)ل المجهول في الإذن «معلوم» :بقوله

 أن ل يكون مال المضاربة قد زاد أو نقص وبشرط ،فلا يتبع المقترض لمال المضاربة

أو نقص في يد ]أما لو كان قد زاد مال المضاربة  ،تزلفي يد العامل بعد التصرف ولم 

العامل بعد التصرف ولم تزل الزيادة والنقص فلا يتبع القدر المقترض مال 

كما تقدم ل تلحق إل مع عدم  والزيادة   ،لأنها زيادة ؛ولو كان معلوماا  (2)[المضاربة

 .الزيادة والنقص

فإن كان القدر معلوماا  ،ل مجهول :يعني «باقتراض معلوم» :وقول الإمام #

أو  اا وسواء كان المستقرض منه معلوم ،(3)كان القرض صحيحاا والمضاربة صحيحة

إذا أجاز المالك  (4)وإن كان القدر المأذون باقتراضه مجهولا فالمضاربة فاسدة ،مجهولا 

دان له مع وتكون المطالبة بالدين على المست ،بعد وقد أضاف إليه حال القرض

وإن أضاف نية ولم يصادقه كانت  ،دان منهلفظاا أو نية وصادق المست]إليه[ لإضافة ا

هذا إذا أضاف وضمت القرضة إلى مال المضاربة فإنها تفسد  .المطالبة على المستقرض

والربح  ،والمطالبة عليه ،مر له كان القرض لهلآوإن لم يضف إلى ا ،على هذا التفصيل

 والمضاربة الأولى صحيحة. ،والخسر له في هذا القدر

باعتبار معرفة قدر المأمور به عند الإذن  :والمسألة كما عرفت على أربعة أطراف

نه لكن ل فائدة في معرفة المقترض م ،وباعتبار معرفة المقترض منه وجهله ه،وجهل

عليه في  المنبهوهو  ،وإنما مدار الفائدة علم قدر المأذون باقتراضه ،وجهله كما عرفت

كان القرض صحيحاا والمضاربة  اا فإن كان القدر معلوم ،«معلوم»الأزهار بقوله: 

وإن كان القدر المأذون باقتراضه  ،وسواء علم المقترض منه أم جهل ،صحيحة

                                                                            
 لعلها: في القدر.  (1)

 ما بين المعقوفين ساقط من )ج(. (0)

 لفظاا أو نية، ولو إلى مالها؛ لأنه يشترط في وكيل القرض الإضافة لفظاا أو نية.  Éحيث أضاف إلى الآمر (3)

ع الإضافة ولحوق الإجازة، ويكون (: والمختار صحة المضاربة م1/317وفي هامش شرح الأزهار ) (4)

 (. 3/270الربح بينهما والخسر من رأس المال. ونحوه في هامش البيان )
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فإن لم يضف القرض المستقرض  أو مجهولا  اا سواء كان المقترض منه معلوم مجهولا 

والمضاربة الأولى الذي أراد  ،وعليهله إلى الآمر له كان له القرض خسره وربحه 

وإن أضاف لفظاا إلى من أمره أو نية وصادقه المقرض وأجاز  ،الزيادة عليها صحيحة

والمضاربة  ،كان القرض للآمر -الأولول يكفي الأمر -بعد القرض  الآمر   القرض  

وإن أضاف نية ولم  ،والمطالبة على الآمر في القرض ،لجهالة قدر مالها ؛(1)فاسدة

لعدم مصادقة  ؛ل على الآمر ،يصادقه المقرض كانت المطالبة على المستقرض في الدين

 المقرض.

 (قدها بنيتهاد عبع )إلا ما اشتريفي مال المضاربة  :يعني (ولا يدخل في مالها)

ل قبل العقد فلا يدخل في  ،بنية مال المضاربة ولو بغير مالها وهو بعد عقدها :يعني

فما اشتراه بعد عقد المضاربة بمالها كان  ،رأساا  ة(بل ني أو بمالها ولو)مالها ولو بنيتها 

ويكون  ،أما لو نواه لنفسه فلا يدخل ولو بمالها ،لنفسه لها وإن لم ينوه لها حيث لم ينوه

 ماصباا.

ن ، إفالمسألة أولا على طرفين: إما أن يشتري العامل قبل عقد المضاربة أو بعد

 اشترى قبل عقدها فلا يدخل في مالها ولو بنيتها ومالها لو قد كان في يده قبل العقد.

ما بمالها بنيتها إ :فهو على أربعة أطراف ،رف الثاني: أن يشتري بعد العقدوالط

ما إو ،وإما ل بمالها ول بنيتها فلا يدخل كذلك بلا إشكال ،إشكال لابدخل في مالها 

فإن كانت تلك السلعة معينة للشراء من مالك مال المضاربة كأن  :بمالها ل بنيتها

وإن لم تكن معينة من  ،كانت لمال المضاربة ولو نواها لنفسه «هذه اشتر» :يقول

فإن كان الثمن إلى الذمة ولم يعين مال المضاربة وبعد دفع مال المضاربة فإن  :المالك

ومال المضاربة قرض  ،لمشترى لهوالمال ا ،من المالك اا فوض بالقرض كان مستقرض

وإن لم يفوض بالقرض ول جرى به عرف انعزل بالمخالفة وقرض نفسه  ،في ذمته

 .المشترى يكون له والمال   ،ولزمه يرده لمالكه

                                                                            
 بل صحيحة كما تقدم.  (1)
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 .لمشترى له أيضاا ويكون ا ،فغاصب اشترى بمال المضاربة ودفعه بعينه وإن

وإما أن يشتري ل بمالها بعد عقدها بنيتها كان قرضاا لها إن لحقته الإجازة من 

المالك لم يصح الشراء والقرض  زوإن لم يج ،: المشترىالمال لها يعني (1)كان المالك

 ،نية وصادقه المقرض والبائع و]أف لفظاا يض لقرض للعامل والشراء له إن لموكان ا

ز المالك بطل القرض دقه البائع والمقرض أيضاا ولم يجفإن أضاف لفظاا أو نية وصا

فإن صادقه أحدهما أو أضاف في أحدهما لفظاا بطل  ،بل ل يصح من أصله ،والشراء

 .فيه وصح فيما لم يصادقه صاحبه لنفسه ول يبطل

وكذا مال  (النقص بعد العقد)ل يلحقه  (لحقه الزيادة ولا ت)مال المضاربة (و)

فإذا اشترى المضارب وكذا المتولي  ،عليه من مير مكلف ومسجد وميرهما المتولى

وكذا لو باع شيئاا بثمن  ،الزيادة في الثمن هشيئاا بثمن معلوم وبعد العقد طلب من

]مال ة ل تلحق دفتلك الزيا ،معلوم وبعد العقد طلب منه الحط من ذلك الثمن

يغرم  ضارب  والم ،وتنفذ لمن زيدت له ،ليوالمتو وتكون من مال المضاربالمضاربة[ 

وسلمه  (3)وكذا الحط إن لم يكن قد ظهر ربح فلا يصح بالكلية ،(2)من ماله

من  :يعني-ماله  منويغرم المضارب  ،وإن كان قد ظهر ربح صح الحط ،له (4)المحط

وإن كان زائداا صح من الحط بقدر حصته من  ،إن كان بقدره -نصيبه من الربح

كأن يشتري شيئاا بخيار للبائع  ،يراها المضارب (إلا لمصلحة)الربح ويسلم الباقي 

فزاد المضارب في الثمن لئلا يفسخ ]في الشراء[ وقد ظهرت المصلحة لمال المضاربة 

وكذا النقص لو باع شيئاا  ،فلا بأس بالزيادة لهذه المصلحة -وهو البائع -من له الخيار

وجعل الخيار للمشتري وقد ظهرت المصلحة لمال المضاربة في البيع فيحط بعض 

                                                                            
 في المخطوطات: وكان.  (1)

( )من هامش شرح Íلعل هذا إذا كان الزيادة من النقدين، ل من العروض فلا ينفذ، ويكون ماصباا. ) (0)

 (. 1/313الأزهار 

 (. 1/313( )من هامش شرح الأزهار Íسيأتي خلاف هذا في الوكالة، وهو أنه يصح الحط ويغرم. ) (3)

 هكذا في المخطوطات.  (4)
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ويلحق مال  ،فلا بأس بالنقص -وهو المشتري-الثمن لئلا يفسخ من له الخيار 

ى عرف فإن جر ،الزيادة والنقص لعرف جرى في ذلك المحلله وكذا  .المضاربة

وكذا الزيادة لو جرى بها عرف أنه يزاد في المبيع بعد  ،بحط بعض الثمن كان له الحط

 اا لكن إن كان ذلك النقص أو الزيادة معلوم ،ويلحق مال المضاربة ،البيع كان له ذلك

للجهالة إما  ؛وإن كان مجهولا كان البيع فاسداا  ،إلى قدر كذا وكذا كان البيع صحيحاا 

 ويكون لكل من المتبايعين الفسخ لذلك. ،في الثمنبيع أو في الم

فأنكر ] «الزيادة أو الحط لمصلحة» :لو اختلف العامل والمالك فقال العامل ژ

والبينة على من  ،فمن كانت العادة ظاهرة معه فالقول له ،(1)[المالك أنه لمصلحة

 العامل.القول للمالك والبينة على فإن التبس الأمر ف ،خالف في العادة

وأما  ،وهو قدر ربع عشر القيمة ولو تعمده )بالغبن المعتاد(العامل  (ينعزل ولا)

رد  ، وإن لم يجزإن أجاز المالك نفذ :بل يبقى العقد موقوفاا  ،ما زاد على المعتاد فلا ينفذ

ب العامل من الربح أما لو كان ثم ربح ونصي ،هذا إن لم يكن ثم ربح .لمال المضاربة

فإن زاد  ،ول يبقى موقوفاا  ،كون حصته من الربحوي ،نغبال نفذن فيه ما مبيأتي قدر 

وما زاد بقي  ،قدرهن ب، وإن نقص الربح نفذ من الغبالربح أخذ توفية حصته

 وإل رد. ،على إجازة المالك (2)موقوفاا 

يعتق ( وأمن يعتق على المالك )بمال المضاربة  (شرى)ل ينعزل بكونه (و)

ول ينعزل سواء كان  ،فإذا اشترى رحماا له أو رحماا للمالك عتق بنفس الشراء (عليه)

فإن كان رحماا له أو لهما مرم  ، فيقع العتق ويغرم للمالك،ثم ربح في مال المضاربة أم ل

لأنه استهلكه بعد دخوله  ؛وإن كان رحماا للمالك مرم القيمة ،الثمن للمالك ل القيمة

سواء  :سعى العبد بالأقل من القيمة أو الثمن مطلقاا  اا كان معسرفإن  ،في ملك المالك

                                                                            
 ساقط من )ج(. (1)

إل أن يكون الزائد على حصته يتغابن الناس به في العادة نفذ العقد، كما في هامش شرح الأزهار  (0)

(1/372 .) 
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وإذا كان ثم زائد وقد سعى العبد بالأقل بقي الزائد  ،كان ذا رحم للمالك أو للعامل

 والعبد ل يرجع على العامل متى أيسر في هذه السعاية. ،في ذمة العامل

فإن كان الشراء للرحم بإذن المالك فإن كان رحماا للعامل فلا شيء على  ،

للمالك وقد أذن له في شرائه فلا يضمن  كان رحماا  (1)إنو ،العامل وسعى العبد

 . العامل ول يسعى العبد

 ؛لهما معاا كان الولء للعامل فإن كان رحماا  ،ويكون الولء في العبد لمن هو رحم له

 . لكاالم لأنه ملكه قبل

فظهر لك أن العامل إذا اشترى رحماا له أو للمالك أنه يعتق مطلقاا سواء كان ثم 

وأضاف له لو اشترى العامل رحماا  ،إل أنه في صورة واحدة ل يعتق فيها ،ربح أم ل

ففي هذه الصورة ل يعتق الرحم الذي للعامل بهذه الثلاثة  ،الشراء للمالك ول ربح

 والله أعلم. ،(2)الشروط

: لو كان في مال المضاربة أمة ليست برحم لأحدهما لم يكن للمالك أن 

فإن لم يكن ثم ربح جاز له الوطء بإذن  ،يطأها وإن أذن له العامل حيث ثم ربح

فيها ربح أم  ،أذن له المالك أم ل :مطلقاا  (3)، وأما العامل فلا يجوز له الوطءالعامل

د م ،ل  سواء كان عالماا أم جاهلاا. :طلقاا فإن وطئ ح 

مال  كلو اشترى زوجة مال (ينفسخ نكاحه)شرى بمال المضاربة من  (أو)

امرأةٌ امرأةا أخرى وكانتا  ، أو ضاربتأو ضاربته امرأة فاشترى زوجها ،المضاربة

 :يعني ،نكاحهما معاا  (4)اشترت المضاربة ذلك العبد وانفسخفزوجتين لعبد 

بة بكسر الراء بة بفتح الراء والمضار  فلا ينعزل بهذا الشراء المؤدي إلى انفساخ  -المضار 

 النكاح.

                                                                            
 في المخطوطات: فإن.  (1)

 (. 1/370وكذا إذا كان العامل عبداا فلا يعتق كما في هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«وطؤها»في )ج(:  (3)

 بدون واو. « انفسخ»لعلها:  (4)
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لها  ولم يكن قد دخل بها فلا مهر فإن كانت المشتراة أمة هي زوجة للمالك ژ

ول يرجع على  ،المهرفإن كان قد دخل بها لزم لها  ،وإن كان قد سمى تسمية صحيحة

بها فقط  فإن كان قد خلا .لأنه قد اعتاض في مقابلة المهر ؛من المهر العامل بما لزمه

 ض.لأنه مرم لحقه بسببه ولم يكن قد اعتا ؛على العامل]به[ ويرجع  ،لزمه ما قد سماه

أو ل  ،يسافر (1)كلو نهاه أن ل (المخالفة في الحفظ)بـل ينعزل العامل أيضاا )و(

فر أو ميره من المخالفة في الحفظ اأو ل يبيع بنسأ فخالف بأن س ،يبيع في مكان كذا

لأن المقصود بنهيه عن السفر ونحوه  ؛من التلف (إن سلم المال)فلا ينعزل بذلك 

أو كانت المخالفة فيما  ،أما لو تلف المال بعد المخالفة انعزل. وقد حصل ،حفظ المال

لأنه منهي عن ذلك  ؛انعزل -نهي عنه من التصرف كأن ل يشتري كذا فخالف

 خالفة ينعزل كما تقدم تفصيل ذلك.فبالم ،التصرف نفسه

 (المالك له في العمل ةعان)إول ينعزل أيضاا العامل لو أذن للمالك بالتصرف (و)

 ها أو نحو ذلك سواء كان في تلك البيعة ربح أم ل وقد أذن لهئببيع سلع أو شرا

فلا  ،مال المضاربة أو نوى العزل والربح مجوز في ،لعزلا ولم ينو المالك ابالتصرف فيه

وإذا مبن المالك في  .يوجب تصرف المالك وإعانته للعامل عزلا على هذه الكيفية

وإذا قبض المالك مالا  .لأن المالك وكيل له ؛نقضهتلك البيعة أو نحوها كان للعامل 

لم يكن عزلا أيضاا وإن  -هفي (2)فلما أذن له العامل بالتصرف-على صفة رأس المال 

 .(3)نوى العزل حيث في مال المضاربة ربح مجوز

ز الربح والمال عرض يجو  )عزل المالك له  :يعني (بعزله)ينعزل العامل  (ولا)

فيه عادة في ذلك المحل وإن لم يكن ثم ربح  الربحفي موسمه الذي يحصل  (فيه

حاصل وقت إرادة المالك للعزل لكنه مجوز أن يحصل في عادته من سوق أو موسم 

                                                                            
 هذه واللتين بعدها كما تقدم في قوله: فإذا حجره أن ل يتجر..إلخ. « ل»الكلام في  (1)

 هذه علة متقدمة على المعلل.  (0)

(، ولفظ حاشية في الهامش: قال في الطراز: إن قبضه 1/372القيد في شرح الأزهار ول في هامشه )لم يذكر هذا  (3)

 .Éبنية العزل انعزل، أو تصرف لنفسه فكذا أيضاا، وإل فلا. وعن سيدي المفتي: أنه ل ينعزل مطلقاا 
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وقت  :يعني ،على البيع حتى يحصل وقته هوليس له مهما جوز أن يحمل ،أو نحو ذلك

لو ]كذا[ و]البيع المعتاد لحصول الربح فيه ولو نحو شهرين أو أكثر ما لم يضر بالمالك 

 ،وز الربح فيه فليس له العزل أيضاا على صفة رأس المال يج ل كان سلع المضاربة نقداا 

 نقداا على صفة رأس المال كان للمالك العزل وإن جوز الربح فيه. (1)[أما لو كان

 :في أحكام المضاربة الفاسدة :(فصل)
]فما كان  (الأصلي)أما  ،أصلي وطارئعلى ضربين:  (فسادها)اعلم أن (و)

أو شرط  ،ن ثم عقد بينهما على شروطهاونحو أن ل يك ،من حين العقدموجوداا[ 

أو نحو ذلك من الشروط المتقدمة  ،من الربح يستبد به دون الآخر لأحدهما قدر

 ،ما اختلال شرط من شروط صحتها أو شرط مقارن يفسدهاإ ،المؤدية إلى الفساد

أجرة المثل )للعامل  (يوجب)أن  اا داا أصليالمضاربة الفاسدة فسا :أعني]فحكمها[ 

فيستحق  ،وقد فعل ،لأنه مأذون بالعمل ؛سواء حصل ربح في التجارة أم ل (مطلقاً 

ويكون الربح إذا حصل  ،الأجرة وإن لم يحصل المقصود للمالك من حصول الربح

إلى  فإن تلف المال في يد العامل استحق الأجرة. والخسر للمالك ل للعامل ول عليه

لأن عمله قد  ؛إن كان بأمر ل يضمنه لم تلزم له الأجرة (2)وبعد التلف ،وقت التلف

لتسليمه  ؛يضمنه لزمه ضمانه وله الأجرة روإن كان بأم ،بطل قبل التسليم فلا أجرة

 فيستحق الأجرة وإن لم يكن فيه ربح. ،العمل

لدراهم أو أن يعطي شخص شخصاا قدراا من ا :: ومن المضاربة الفاسدة

هل ثم  إلىالدنانير ليتجر بها وشرط عليه الربح في كل شهر قدراا معلوماا من دون نظر 

                                                                            
 ما بين المعقوفين ساقط من )أ(.  (1)

( باختصار يسير مير 1/371ف. ولفظ هامش شرح الأزهار )إذا وجبت الأجرة فلا تجب إل إلى التل (0)

مخل: وإذا تلف المال بأمر مالب فله الأجرة إلى وقت التلف ]ينظر في الأجرة؛ لأنه قد تقدم في الإجارة 

؛ لأنه بطل عمله قبل التسليم[، وإن كان بأمر مالب فهو ضامن له، وله الأجرة Êللفقيه علي أنه ل شيء له

: فإن تلف المال في يد العامل فإن كان بأمر ل ª(. فلو قال المؤلف Íالتلف، ويتقاصان. )إلى وقت 

 لوافق ذلك. -يضمنه لم تلزم له الأجرة..... وإن كان بأمر يضمنه لزمه ضمانه، وله الأجرة إلى وقت التلف
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قول: ما حصل من الربح يكون للمالك وعليه نالحكم في ذلك أن فإن  ،ربح أم ل

أعطاه ما شرطاه حال التسليم فإن كان فإن  ،أجرة العامل سواء حصل ثمة ربح أم ل

وهو المشروط  ،كأن يكون الربح من الدراهم وأعطاه قطناا  ،من مير جنس الربح جاز

في كل شهر مثلاا عشرة ثياب جاز أخذ ذلك سواء كان قيمة تلك الثياب أقل من 

من جنس  -الذي هو المشروط-وإن كان الذي يعطيه  ،الربح أو مساوية أو أكثر

ع الجنس بجنسه بيلأنه يكون  ؛الربح جاز له أخذ ما يساوي الربح ويحرم الزائد عليه

 .متفاضلاا 

لم يكن قد تلف وهو أيضاا يتجر  عه حيث المال في يد العامل باقوهذا التفصيل جمي

أما لو كان المال قد تلف في يد العامل فقد  ،فيه ويحصل له أيضاا ربح في تلك التجارة

بل يرد ما سلمه  ،(1)صار ديناا في ذمته فلا يحل للمالك أن يأخذ إلى مقابل الدين شيئاا 

كان المال أيضاا باقياا في يد العامل لم يتجر فيه أو يتجر فيه ولم  (2)وكذا لو ،له العامل

 مقابل شيء،إلى لأنه ل  ؛يحصل ربح بالكلية فلا يستحق المالك شيئاا مما يعطيه العامل

ك وهذا التفصيل أيضاا حيث أعطاه المال للتجارة على ذل .فيرد للعامل ما دفعه له

محض ل  فهذا ربا أما لو أعطاه المال قرضاا على أن يسلم له في كل شهر كذا ،الشرط

ويلزم رده ولو حصل ربح في ذلك المال لو اتجر فيه  ،يستحق شيئاا مما يسلمه له

 .المستقرض

وهو أن يشرط عليه أن -وأما الباطلة  ،اا أصلي اا هذا حكم الإجارة الفاسدة فساد

ول  ،فلا يستحق شيئاا من الربح -كه كالخمر والخنزير ونحوهمايتجر فيما ل يجوز تمل

أفضل الصلاة  عليه وعلى آله-؛ لنهي الشارع يستحق العامل أجرة على ذلك العمل

 .عن ذلك -والسلام

                                                                            
له ما يربحه من بعد، ول ديناا عليه للمالك، ول يحل  Ê(: فإن أتلفه صار1/371) الأزهارلفظ هامش شرح  (1)

ألفاظ شرح الأزهار والبيان وهامشيهما لأراح  ªد المؤلف متعحيث لم يتجر فيه أو اتجر ولم يربح. ولو ا

 واستراح.

 في المخطوطات: أو كان.  (0)
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أن ينهاه المالك أن يتجر  (الطارئ)وصورة  ،اا طارئ اا أما أحكام الفاسدة فساد(و)

في جنس فاتجر العامل في ذلك الجنس المنهي عنه وأضاف الشراء إلى المالك وأجاز 

 (2)تفسدوفإنه يلزم ذلك الشراء لنفسه  ،الجنس المنهي عنه (1)المالك ذلك الشراء في

 (الأقل منها)أن يلزم للعامل فيها  -المضاربة الفاسدة :يعني-وحكمها  .المضاربة

فأيهما أقل لزم للعامل  ،وهو حصته من الربح (ومن المسمى)من أجرة المثل  :يعني

فإن نسي المسمى  .يستحق حصته من المسمى (3)[من قبل الفساد]و ،من يوم الفساد

 لزم للعامل أقل ما يسمى لغيره في مثل تلك التجارة.

وهو أن يكون  ،في تلك السلعة (مع الربح)ول يلزم له الأقل مما ذكر إل  ،

في ذلك الوقت وهو  كوقت الموسم وإن لم يكن حاصلاا  ،حصوله ولو بعد مدة اا مجوز

أما لو لم يكن ربح مجوز في وقته المعتاد فلا يستحق شيئاا ذلك  ،مجوز بعد في وقته

 يئاا.ومع عدم المقصود ل يستحق ش ،لأنه وكيل ؛العامل

 (الضمان)على العامل  (يوجبان)الفساد الأصلي في المضاربة والطارئ أيضاا (و)

فإن ضمن  ،يضمن مير الغالباا مشتركاا لأنه يصير مع الفساد أجير ؛لما تلف تحت يده

والجفاف فلا يضمنها  ((4))إلا للخسرالغالب ضمن كالغرق والحريق ونحو ذلك 

ن.  وإن ضم 

 :وحكم الاختلاف بينهما ،مات أحدهما لو في بيان حكم المضاربة :(فصل)
 (ونحوها)المضاربة  (وتبطل)أما حكم الموت فقد بينه الإمام # بقوله: 

]قبل انقضاء الوقت[ ل المؤقتة  ،الإيداع والوكالة والشركة والإعارة المطلقة وهو

ذكر  (5)لماوالبطلان يقع  ،شاء الله تعالى فهي تكون وصية بعد الموت كما سيأتي إن

                                                                            
 .«من»في )ج(:  (1)

 في المخطوطات: ول تفسد.  (0)

 ساقط من )ج(. (3)

 .«السعر»في )ج(:  (4)

 في المخطوطات: كما. وما أثبتناه الصواب.  (2)
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والوكيل  (فيسلم العامل)لذلك المال وجنونه وردته مع اللحوق  (بموت المالك)

فإن لم يكن فإلى الوارث البالغ  ،والوديع والمستعير والشريك ما في يده إلى الوي 

صغاراا كلهم أو كباراا ]كانوا[ بل  ،ول وارث بالغ ، فإن لم يكن ثم وي الحاضر عنده

بقى بل ي ،عنده في الميل أحد منهم فلا يلزم التسليممائبين عن ميل البلد ول حاضر 

فمتى كان ثم وي  أو وارث كبير في  .حتى يطالبه من يلزمه التسليم إليه (1)في يده

من )معه  (الحاصل)البلد ولو كان باقي الورثة صغاراا أو مائبين فإنه يلزمه تسليم 

لزم العامل تسليم ما في لكن ل ي ،فيدفعه إلى ذلك المتولي أو الوارث (نقد أو عرض

إما  (2)فيما هو في يده :يعني (تيقن أن لا ربح فيه)يده من نقد أو عرض إل حيث 

ربح حاصل حال موت المالك أو مجوز حال الموت حصوله ولو بعد الموت يحصل 

 هالتجويز بعد أن أما لو لم يجوز حال الموت وحصل، حال الموت جوزالربح مهما قد 

فيلزمه الرد مع  ،لتجويز الحاصل بعد الموتاذلك  ربح فلا فائدة في هسيحصل في

لأنه قد انعزل ولم  )فوراً(]ويجب عليه تسليمه  والمؤنة عليه من ماله ،عدم التجويز

ما تلف  (ضمن)مانع  يسلمه فوراا مع التمكن من الرد بلا (وإلا) (3)يبق له فيه حق[

 :يعني- (4)يوه ،مع تكامل الشروط اا لأنه يصير ماصب ؛من ذلك المال في يده

 ،تجويز الربح ووجود وي  في البلد وميلها أو وارث كبير حاضر (5)عدم -الشروط

 لأن الولية إليه. ؛دفعه إليه اا حاضر اا فإن كان أحدهم كبير ،ل مائبين أو صغار

لعدم  (لا يلزمه البيع)حيث تيقن أن ل ربح فيه وطلب منه الورثة بيعه فإنه (و)

 فلا يجبر على أن يبيع. ،موت المالك :يعني ،لنعزاله بالموت ؛الولية له

                                                                            
( )من شرح الأزهار وهامشه Íبإذن الحاكم، فإن لم يكن ثم حاكم فمن صلح من المسلمين. ) (1)

 ( بتصرف. 1/381

 هكذا في المخطوطات، وفي الكلام نقص أو تصحيف.  (0)

 وشرحها، فأثبتناها وما في شرح الأزهار من شرحها بين المعقوفين. « فوراا »في المخطوطات سقط  (3)

 في )ب(: وهو.  (4)

 في )ب(: مع.  (2)
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ها في يد العامل مضاربة فلا بد من يفإن أراد الوارث أو الوي  أن يبق: 

على عقد  (2)هابقاءإول يصح لو أراد  ،لشروط الصحة (1)مستكملآخر عقد 

 المالك.: موت يعني ،إذ قد بطلت بالموت ؛المضاربة الأولى

من المتولي  (بولاية)لكن ل يصح أن يبيع إل  (يبيع)يجب على العامل أن (و)

ويكفي إذن أحد  ،أو من الوارث حيث ل وي  ،ما من وي  حيث يكونإ (3)للبيع

 (4)لو كان م  عدمه ث  أو من صلح ل ،وي  ول وارث فالحاكمفإن لم يكن  ،الورثة

وذلك البيع  ،من له الولية من الإذن أجبر عليهافإن امتنع . اا الوارث صغيراا أو مائب

أو مجوز من قبل الموت ولو  (5)حاصل من قبل الموت (ما فيه ربح)في وجوباا يكون 

والولية له في بيعه بإذن من  ،فما كان كذلك فله فيه حق ،لم يحصل إل بعد الموت

 .اا صار شريكقد لأنه  ؛ول يلزمه تسليم ما يجوز فيه الربح ،الوارث

إلى حصول الموسم أو السوق أو وقت  ،يجب أن يمهل ما رآه الحاكم من المدة(و)

 ، بل يمهمل كما ذكر هنا.للبيع فوراا  (لا يلزمه التعجيل)و ،النفاق

 أو جنونه أو إممائه ،وردته وإن لم يلحق (بموت العامل)تبطل المضاربة أيضاا (و)

 ،لأن الإذن في التصرف له ؛فإذا مات العامل بطلت المضاربة ،أو موت أحد العاملين

ومات أحدهما فالإذن من المالك  (6)ينلم، وكذا لو كانا عاوقد بطل الإذن بموته

، وكذا الإعارة والإيداع فتبطل المضاربة ؛فإذا مات أحدهما بطل الإذن ،بالتصرف لهما

أحد  بموتفإنها تبطل  كالشركة ،بموتهوالوكالة وكل أمانة في يد الغير فإنها تبطل 

إذا بطلت المضاربة ونحوها (و) .انهظالشريكين كما سيأتي تفصيل جميع ذلك في م

                                                                            
 في المخططات: كامل.  (1)

 في )ب(: بقاءها. (0)

 في )أ(: للمبيع.  (3)

 لعلها: أو كان.  (4)

 . وقد تقدم قبل سطور: حال الموت. Ê(: عند الموت1/380في هامش شرح الأزهار ) (2)

 صوابه: لو كانا اثنين.  (1)
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وارث العامل ونحوه ما يجب  :يعني (على وارثه)بموت العامل ونحوه فإنه يجب 

وهو أنه يجب الرد إلى الوي  أو إلى الوارث  ،على العامل ونحوه لو مات مالك المال

هو  وأ -(2)وي ال :يعني-فوق البريد  اا إذا تيقن عدم الربح العامل ولو مائب (1)البالغ

كما هو  (3)فإنه يجب الرد ولو بعدت المدة -حيث عدم الوي  -الوارث :يعني-

 :يعني (له)يثبت (و)وإل يرد فوراا ضمن مع التمكن من الرد . المقرر في الأمانات

 (4)حصول الربح جوزإذا  ،يثبت للعاملثبت له ما ي :يعني (كذلك) لوارث العامل

بل  ،ول يلزمه التعجيل ،في وقت عادته كان له البيع بولية من الوي  أو الوارث

 يمهل إلى وقت مظنة حصول الربح.

هذا حكم العين التي في يد المضارب والوديع والوكيل ونحوهم لو مات من هي 

أو البضاعة الفلانية التي في محل  ،كذاالدراهم التي في محل »بأن يقول:  ،في يده وعينها

]أن[ وهو  ،كان الحكم فيها هذا -«أو التي صفتها كذا لفلان مضاربة أو وديعة ،كذا

عندي لفلان »بأن يقول:  (فإن أجملها الميت)رد فوراا لمالكها وإل ضمنها الوارث ت

على سبيل بها[  ]أقربل  ،ول يعينها «مامائة قرش أو كذا مضاربة أو وديعة أو نحوه

فالحكم لما أقر به الميت على هذه الصفة ما ذكره  -]وقدرها[ الجملة وإن ذكر جنسها

يكون مال  ،كته من جملة الديونتعلق بترفي ذمة الميت ي (فدين)الإمام # بقوله: 

وإن لم . هذا الشخص المقر له بذلك وأهل الدين على سواء ،يت أسوة بين الغرماءالم

 قل ما تنعقد به المضاربة.يذكر قدره لزم أ

مال مضاربة أو وديعة فإن كان ]لفلان[  عند مورثه ، أما ما أقر به الوارث بأن

 ،اا ل يضر سائر أهل الدين بأن تكون تركة الميت متسعة كان إقرار الوارث صحيح

                                                                            
هكذا في المخطوطات. ولعله يبين ما يجب على العامل إذا مات المالك، لكن ذلك قد تقدم قريباا، فالأولى  (1)

 أن يقول هنا: إلى المالك إذا تيقن الوارث عدم الربح. 

 في المخطوطات: الموي .  (0)

 ة. صوابه: المساف (3)

 لعل الصواب أن يقال: فما كان فيه ربح عند الموت وجب على الوارث بيعه بولية من المالك.  (4)



 )كتاب الإجارة(              711

كان يضر أهل الدين بقي إقرار الوارث  (1)إنو ،ويكون من جملة الديون أيضاا 

الدين التركة فإن استغرق  ن؛التركة على الدي (2)زيادةموقوفاا على إبراء أهل الدين أو 

بمال المضاربة قدر  وأخذها الغرماء فإن كان الوارث قد قبض التركة ضمن للمقر له

وإن لم يكن الوارث قد قبض  ،صيصبالتح (3)صاحب مال المضاربة من الدينحصة 

ول ]التركة أهل الدين ول فاضت  ئالتركة لم يكن لإقراره فائدة حيث لم يبر

 .(4)[قبض

ادعى شخص على الميت بمال مضاربة أو وديعة أو أي أمانة على  (وإن)

أو أنكر وأقيمت  ،أقر بذلك ولم يقر بالبقاء والوارث   ،أن عند مورثه ذلك (5)الوارث

بالكلية لم يذكرها  (أغفلها)والميت  ،أن عنده ذلك -على الميت :يعني-البينة عليه 

ويحمل الميت على السلامة من أنه قد  (بالتلف) في ذلك (حكم)بنفي ول إثبات 

ولو قد أقر الوارث بها لكنه أنكر  .ردها أو تلفت عنده هذه العين على وجه ل يضمن

توجد في التركة أو يدعى عليه أن الميت  أنها لم (6)الموت فيطلب منهها إلى بعد ءبقا

ولو أقيمت  .وإن حلف فلا شيء عليه ،كل حكم عليه بها، فإن نأوصى بها فيحلف

 (7)البينة على ما كان عند المالك مضاربة وقد كان الوارث أنكر المضاربة بالكلية فيما

ول يلزمه شيء ولو كان قد أنكر  ،ل خلفها الميت في تركته :أقيمت البينة عليه حلف

وهذا يخالف ما لو كان المنكر هو المضارب أو الوديع وأقيمت البينة عليه  ،كما ذكر

بالإنكار لأنه  ؛ذلكعلى وجه ل يضمن فلا تسمع دعواه لبذلك وبعد ادعى التلف 

أما لو أقيمت بينة على بقاء هذا و .فيضمن ول تسمع دعواه في التلف ،قد صار ماصباا 

                                                                            
 في المخطوطات: فإن.  (1)

 في المخطوطات: فوضة.  (0)

 (. 1/384صوابه: قدر حصة مال المضاربة من التركة، كما هو معنى ما في هامش شرح الأزهار ) (3)

 الأولى حذف ما بين المعقوفين.  (4)

 هكذا في المخطوطات: على الميت بمال مضاربة... على الوارث.  (2)

 هكذا في المخطوطات.  (1)

 . ولعلها: فإذا. في المخطوطاتهكذا  (7)
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ول  -للتلف :يعني -العين في يد العامل أو الوديع قبيل موته بوقت ل يتسع للذهاب

 -أو أقر بها الميت في ذلك الوقت اليسير الذي ل يتسع للتلف ول للإرجاع ،للإرجاع

ول حكم لدعوى الوارث أن العين قد تلفت أو تجويز أنه قد  ،فإنه يحكم ببقائها

فيظهر لك هذا التفصيل في كل أمانة في  ،لما كان الوقت ل يتسع لذلك ؛رجعها الميتأ

أو يقر بها على وجه  ،فإما أن يعينها بعينها وجب الرد فوراا  ،يد الغير ويموت عنها

 حكم بتلفها. غفلهايأو  ،الإجمال فدين

صادقه  (أو)عليه أن عند مورثه مضاربة فأنكر  لو ادعي (وإن أنكرها الوارث)

 (معه)العين  :يعني (ادعى تلفها) -الوارث :يعني-أن عند مورثه مضاربة لكنه 

والبينة على  ،في هاتين الصورتين (فالقول له)مع الوارث على وجه ل يضمنها  يعني:

 (مع الميت)إذا أقر الوارث أن عند مورثه مضاربة لكنه ادعى تلفها  (لا)المدعي 

 (كونه)صادقه الوارث بالمضاربة لكنه ادعى  (أو) وأنكر المدعي التلف مع الميت

كون ]على دعواه[ الوارث  (بين)في: ادعى التلف معه يعني (ادعاه)الميت  :يعني

ول يقبل  ،العين تلفت مع الميت أو أن الميت ادعى التلف معه على وجه ل يضمن

الميت أو أن الميت والمختار أنه يقبل قول الوارث في أن التلف وقع مع . قوله في ذلك

لأنه هو ومورثه  ؛ادعى التلف على وجه ل يضمن ول يحتاج إلى التبيين على ذلك

 فيقبل قوله فيما ادعاه. ،أمناء

في ثلاثة  (القول للمالك)فـأما حكم الختلاف إذا اختلف العامل والمالك (و)

 أشياء:

وقال  «الربح الثلثجعلت لك من » :فإذا قال المالك (في كيفية الربح)الأول: 

، والبينة على دة على الثلثكان القول للمالك في نفي الزيا -«اا بل نصف» :العامل

أما لو  ، ذلك المحل أن يجعل للعامل قدر معلومهذا حيث لم تكن عادة فيالعامل، 

من نصف أو ثلث كان القول لمن  ذلك المحل أن يجعل للعامل قدر معلومكان في 

  .العاملهو لو كان وافق العادة دعواه و

بل جعلت » :وقال العامل ،وأما لو ادعى المالك أنه لم يجعل للعامل شيئاا من الربح
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دعي الفساد لعدم يوالمالك  ،دعي الصحةيلأنه  ؛كان القول للعامل -«لي النصف

إذ من تمام صحة المضاربة أن يجعل للعامل بعض  ؛للعاملالربح الحصة من 

 وإل فسدت. ،(1)الربح

 (نفيه)هو أن يدعي المالك  :التي يكون القول فيها للمالك الصورة الثانية(و)

هذا ) :قول العامل (بعد)الربح  لنفي نفي الربح في مال المضاربة إذا كان دعواه :يعني

هذا مال » :فقوله من قبل ،كذا (2)(فيه ربحو) :يقول العامل بعد  و (مال المضاربة

، فلا يقبل قول دعوى «وفيه ربح» :قوله من بعد، وإقرار بأنه مال مضاربة «المضاربة

 .إل ببينةاا ن فيه ربحإ :العامل

قدر رأس المال فلا أما لو تصادقا على  ،هذا إذا لم يتصادقا على قدر رأس المال

هذا رأس المال » :أما لو قال العامل. اد على قدر رأس المال ربحإشكال أن ما ز

فإن خالفه  ،قبل قوله -«رأس المال وبعضه ربح (4)هبعض» :أو قال ،«(3)وربحه

 المالك. :يعني ،المالك بيّن 

المال  في أن)هي إن اختلفا  :الصورة الثالثة من التي يكون القول فيها للمالك(و)

، أو المال في يدك مصب المال لديك قرض» :فإذا قال المالك (قرض أو غصب

فلا  -مضاربة :يعني-بل هو في يدي قراض » :وقال العامل ،«تلف (5)ضمن لوفت

إذا ادعى المالك  (لا) (6)والبينة على العامل أنه في يده مضاربة ،فالقول للمالك «ضمان

 ،مضاربة فيكون الربح بينهما :يعني (قراض)وهو أن المال في يد العامل  ،العكس

هو عندي  :أو يقول ،بل هو عندي قرض» :في يدهالمال الذي  :يعنيضارب، وقال الم

                                                                            
 أنه يصح أن يقول مالك الدراهم: والربح كله لي، ويكون العامل متبرعاا ول أجرة له.  724ص قد تقدم  (1)

  المخطوطات: هذا مال المضاربة وبعد يقول العامل: فيه ربح. والمثبت هو الصواب. في (0)

 (: بربحه. 1/387في هامش شرح الأزهار ) (3)

 في المخطوطات: بعض.  (4)

 (: التالف. 1/387في المخطوطات: ولو. وفي شرح الأزهار ) (2)

 .«مضاربة في يده»في )ج(:  (1)



 717    )فصل(: في بيان حكم المضاربة لو مات أحدهما، وحكم الاختلاف بينهما:

أو يتصدق به حيث يكون  ،اا حيث يكون قرض فقط فالربح يكون لي ،مصب

 .فالقول للعامل والبينة على المالك -«اا مصب

فإذا ادعى الرد أو التلف وأنكره  (في رد المال وتلفه)ووارثه  (للعامل)القول (و)

لكن ل  ،ولو كان التداعي بعد موت المالك -لأنه أمين-المالك فالقول للعامل 

ل في  (الصحيحة فقط)المضاربة  (في)يكون القول للعامل في الرد والتلف إل 

 . ولو كان التداعي في ذلك بعد العزل ،لأنه أمين- (1)الفاسدة

 (2)وكذا يكون القول للعامل في أن هذه السلعة التي في يده اشتراها لنفسه ل لمال

 .(3)المضاربة قبل قوله في ذلك

لأن المالك يدعي  ؛في قدر مال المضاربة :يعني (في قدره)القول أيضاا للعامل (و)

 ، فيكون القول للعامل في ذلك.عدمها والأصل   ،زيادة مال المضاربة

أنه قد خسر في مال المضاربة ]إذا ادعى[  :يعني (خسره)كذا القول للعامل في (و)

 ال.قدر رأس الملأنه راجع إلى الخلاف في  ؛قوله لكذا قب

قدر وفي أن قدر الربح كذا  :يعني (ربحه)يكون القول للعامل في اا أيضكذا (و)

فالقول  ،وهذا أيضاا راجع إلى الخلاف في قدر رأس المال ،فيقبل قوله ،رأس المال كذا

 اا في القدر والخسر والربح سواء كانت المضاربة صحيحة أم فاسدة فساد]للعامل[ 

حيث يدعي كثرة الربح يريد أن يأخذ أجرة  (4)فهو اا وأما إذا كان الفساد طارئ اا،أصلي

يريد أن ل يدفع أجرة المثل التي هي  «الربح قليل» :والمالك حيث يقول ،المثل

أن قدر  فيبين العامل -أقل من أجرة المثل (5)التي هيبل الحصة من الربح  ،الكثير

 الربح كذا ول يقبل قوله.

                                                                            
 لأنه ضمين.  (1)

 .«بمال»في المخطوطات:  (0)

 ل فائدة لقوله: قبل قوله في ذلك. مع أنه مقطوع عما قبله.  (3)

 أي: العامل.  (4)

 في المخطوطات: الذي هو.  (2)
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لم  هيريد أن (بعد العزل)من الربح حصل  :يعني (أنه)القول أيضاا للعامل في (و)

وإذا كان التصرف بعد  .يتجر وحصل الربح إل بعد أن عزله المالك من التصرف

وإن  ،لك السلع إلى الذمة ودفع مال المضاربة بعد فالربح لهتاشترى  (1)العزل فإن

ل  (2)الرأيين فعلى كلا ،دق بالربحصب يلزمه التصااشترى بمال المضاربة فهو م

الربح حصل قبل » :والمالك يقول ،للفقراء (3)بل للعامل أو ،يكون الربح للمالك

 والبينة على المالك.، من بعد العزلفالقول للعامل أنه  ،«العزل فهو بيننا

سواء كانت  (الحجر مطلقاً )في نفي  (في نفي القبض و)القول أيضاا للعامل (و)

 :وقال العامل ،«قبضتك مال المضاربة» :فإذا قال المالك ،المضاربة صحيحة أم فاسدة

فالقول للعامل أنه لم يقبض سواء كانا باقيين في مجلس العقد أم قد  -«قبضه منكألم »

إذ ل يشترط في صحة المضاربة القبض في المجلس حتى يكون القول لمدعي  ؛خرجا

بل القول  ،حيث يدعي القبض بعد أن خرجا عن المجلسوهو المالك  ،الصحة

 .لما قلنا ؛للعامل ولو بعد الخروج

 ،وكذا القول للعامل في نفي الحجر لو تداعيا في ذلك بعد أن تصرف المضارب

فالقول  -«لم يحصل حجر» :وقال العامل ،«قد حجرتك قبل التصرف» :وقال المالك

وأما لو كان  ،هذا إذا كان بعد التصرف .لأن الأصل عدمه ؛للعامل في نفي الحجر

 صرف فدعواه من المالك حجر للعامل.يدعي الحجر قبل الت

وقال  ،«هو وديعة» :من المال في يده ومالكه في المال فقال أحدهما إذا اختلف(و)

 (5)د في المحلفإذا كان المعتا ،فالقول قوله (4)ن المعتاد معهفم   -«بل مضاربة» :الآخر

فإن لم تكن عادة رأساا أو  ،وإن كانت المضاربة فالقول لمدعيها ،الإيداع فالقول لمدعيه
                                                                            

 .«فإذا»في )ج(:  (1)

 صوابه: الحالين أو الوجهين.  (0)

 .«و»في )ج(:  (3)

، ل Êما لفظه: وديعة حفظ« وديعة منهماولمدعي المال »( على قوله: 1/332وفي هامش شرح الأزهار ) (4)

 وديعة تصرف فالقول لمدعي المعتاد. 

 .É(: عادة العامل هذا1/332وفي هامش شرح الأزهار ) (2)
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 ،ما المالك أو العاملإ (لمدعي المال وديعة منهما)كانت العادة مستوية فإن القول 

. وبهذا البحث تم الكلام في الإجارة وما اربة أو قرض بيّن أن المال مض ىومن ادع

 وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. ،إحياء ومضاربةبها من مزارعة و يتعلق

 ]في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض[ :(فصل)
اختلاط الأملاك  حكم في بيان (1)ذكر الإمام # هذا الفصل هنا زائداا للشركة

 بعضها ببعض فقال:

بين  (2)أو لم يحصل التمييز من مير خلط (إذا اختلطت فالتبست)أنها  (و)

وكان نصيب كل واحد له قيمة في القيمي أو ل  (أوقافها (3)أملك الأعداد أو)

فسيأتي  إما أن يكون بخالط متعد :يتسامح بمثله في المثلي فلا يخلو ذلك الختلاط

ل  اا أو حيوان اا بل كان الخالط رياح ،متعد (لا بخالط)أو يكون  ،بيانه في أثناء الفصل

فالحكم واحد هو ما سيأتي  -بإذنهم عاقلاا  اا بالغ اا أو آدمي ،(4)اا أو سبع ،ضمن جنايتهت

 ،كاتينزأو  ،وزكاة اا وسواء كان المختلط بعضه ببعض ملكين أو وقفين أو ملك ،قريباا 

فإن  ،ينك: ذلك المخلوط بين الماليعني (قسمت)فإن كان الخلط على هذه الكيفية 

وذلك حيث التنازع في  ،أو ثلاثة فأثلاث على الرؤوس ،نصفين قسمت اثنينكانوا 

بعض الآخر أما لو كان المتنازع فيه البعض وال ،كل ذلك المخلوط فكل واحد يدعيه

كأن يدعي  ،حد قسم المتنازع فيه فقط دون المتصادق عليهمتصادقين عليه أنه لوا

والتبيين النصف المتنازع  (5)أحدهما نصف هذا الطعام والآخر كله قسم مع التمييز

أيضاا على الرؤوس ]الكل[ وكذا يقسم  ،ل النصف الآخر فلمدعي الكل ،فيه فقط

لو تصادقا على أنه مملوك لهم جميعاا لكن التبس نصيب كل واحد منهم فيقسم على 

فمن ادعى أن نصيبه أكثر أو أن نصيبه  (لوالفض )ويبين مدعي الزيادةالرؤوس 

                                                                            
 هكذا في المخطوطات.  (1)

 (:أو التبست من دون خلط. 1/331لفظ هامش شرح الأزهار ) (0)

 .«و»في )ج(:  (3)

 لعلها: سيلاا.  (4)

 هكذا في المخطوطات.  (2)
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 أن نصيبه أكثر أو أن نصيبه بيّن يفحيث  ،وإل قسم بينهما نصفين ، على ذلكأجود بيّن 

على كثرة  نفحيث يتصادقا ،(1)على أن ملك أحدهما أكثر أو أجود نأجود أو يتصادقا

 .نصيب أحدهما يعطى صاحب الأكثر الأكثر وصاحب الأقل الأقل

قد وفي الجرن مثلاا  اا فلو جهلت كأن تكون حبوب ،هذا إن علم حد القلة والكثرة

وأتت  -بمعنى لم يعلم قدرها- علم أن أحدهما أكثر لكن لم يعلم على أي حد الكثرة

فالقسمة في ذلك أن يعطى صاحب الأكثر المتيقن  -رياح أو نحوها خلطت الجميع

ن أك ،والباقي يقسم بينهما نصفين ،القلةفي عليه في الكثرة وصاحب الأقل المتيقن عليه 

 ،زيادة مير معلومةووالأقل خمسون ]وزيادة[ مير معلومة، لأكثر مائة قدح تيقن أن اي

 .والباقي يقسم بينهما نصفين ،فيعطى صاحب الأكثر المائة وصاحب الأقل الخمسين

ن يختلط بر كأ ،وأما لو كانت الزيادة في السعر ،هذا إذا علمت الزيادة في القدر

م البر على انفراده إن فالقسمة بينهما أن يقوّ  -بشعير أو نحوهما من الأجناس المختلفة

على انفراده الشعير م ويقوّ  ،وإل حكم أن نصف المختلط بر ،علم قدره قبل الخلط

ثم  ،ن، وتجمع القيمتاوإل حكم أن نصف المختلط شعير ،كذلك إن علم قبل الخلط

قيمة الجميع  فما أتى حصة كل واحد من المختلطين من جملة، (2)م الجميع مخلوطاا يقوّ 

أخذ له من المجموع، مثاله: أن يختلط عشرة أقداح بر بعشرة أقداح شعير وعلم قبل 

فإن علم في أحدهما  ،وإل يعلم حكم بها كذلك أنها مستوية ،الخلط أنها عشرة عشرة

والشعير  ،فلو كان مثلاا القدح منه بقرش ،م البرفالقسمة أن يقوّ  .زيادة فكما تقدم

إذ يصح بخمسة والبر  ؛(3)بة قيمة الشعير من قيمة البر ثلثفنس ،قدحان بقرش

وعلى هذا فقس  ،ه لصاحب البروثلثاخذ ثلث المخلوط لصاحب الشعير فيؤ ،بعشرة

مع القيمتان، م السمن منفرداا والبر منفرداا وتجفيقو اا،لو كان المخلوط دقيق بر وسمن

 .ن قيمة الجميعويأخذ لصاحب كل جنس بقدر ما أتى نسبة قيمة ملكه م
                                                                            

 الكلام ناقص.  (1)

 لم يقوم الجميع مخلوطاا في الأمثلة التي مثل بها.  (0)

 هكذا في المخطوطات. والصواب: فنسبة قيمة الشعير من مجموع قيمة البر والشعير ثلث.  (3)
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يعطى صاحب الأكثر المتيقن عليه وصاحب الأقل » :ويتفرع من قولنا أولا 

 ،ة وزيادة مير معلومةئفلو كان لرجل منم ما :فرع «المتيقن عليه ويقسم الباقي

أعطي صاحب الأكثر المائة وصاحب الأقل  -ولرجل خمسون وزيادة مير معلومة

 الخمسون ويقسم الباقي بينهما.

 لرجلين فالحكم ما تقدم من أنهما يقسمان نصفين لو كان الملتبس أمتين :

فإن تراضيا أن يأخذ كل واحد واحدة صح ذلك  ،ويبين مدعي الزيادة والفضل

لما قد صار في نوبته من الأمتين  ، ويجوز لكل واحد الوطينهما مملكةوكانت القسمة ب

فلو كانت  ،ا من أن القسمة مملكةلما قلن ؛ولو كانت في علم الله أنها نصيب الآخر

إذ يجوز أن تصير أم  ؛فلا تجوز القسمة في هذه الصورةاا أم ولد والأخرى قنّ إحداهما 

 بين الأمتان مشتركتين ، فالحكم أن تبقىوبة مالك القننلو خرجت في  اا الولد قن

ويعتقان المستولد إن كان معلوماا موت يعليهما حتى  ونفقتهماهما لهما كسب   ،المالكين

عتقا ويسعيان بالأقل من قيمتهما للآخر مير المستولد، فإن كان المستولد مجهولا  ،معاا 

 بموت أحدهما كذلك ويسعيان بالأقل.

بل  ،فلا يقسم كما في الوقفين والحرين (ملكاً بوقف)إذا كان المختلط  (إلا)

الوقف ولو كان صاحب الملك للحر هو الموقوف  ن جميعاا لبيت المال وينقضيصيرا

لأنا لو جوزنا القسمة لأدى إلى أنه قد يصير الوقف حراا لو صار في نوبة  ؛عليه

 فتمتنع القسمة ويصيران للمصالح. ،صاحب الحر

أحدهما  (وقفين)كان المختلط  (أو) :ومعناه ،هذا القول للفقيه حسن (قيل)

 (فيصيران) اا وحراا الحكم كما لو كانا وقففإنه يكون  (لله تعالى)الآخر (لآدمي و)

وهو  (رقبة الأول)مصالح المسلمين  (للمصالح)الوقفان والوقف والحر على أصلنا 

والصحيح ما  ،هذا رأي الفقيه حسن ،وهما الوقفان (وغلة الثاني)الملك والوقف 

 ،ل لبيت المالالغل صارتفإن كان اللتباس في الغلل  ،تقدم في الوقف والحر فقط

وأما إذا كانا وقفين قسم  ،وإن كانت ملتبسة الأراضي كانت الأراضي لبيت المال

 لة أو الرقبة.بينهما سواء كانت الملتبسة الغ
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أما إذا كان اختلاط الأموال (و)هذا التفصيل جميعه إذا كان الخلط ل بخالط متعد  

بأن كان مير مأذون له -في الخلط  (متعد  )وكان ذلك الخالط  (بخالط)أو الأوقاف 

فإن كان المخلوط قيمياا  :بل ينظر ،فالحكم مخالف لما لو كان مير متعد   -في الخلط

وسواء نقله أم لم ينقله بل خلطه فقط فإنه  (القيمي)ذلك الخالط ذلك  (ملك)

فيكون كما  ،ولو كان قد أذن له بعض الملاك بالخلط فلا حكم لإذن أحدهم .يملكه

جنساا ونوعاا  : فإن كان مستوياا وأما إذا كان المخلوط مثلياا نظر . يأذن له أحدلو لم

فإن كان  :بأحد هذه الأمور اا إن كان مختلف ،بأحد هذه الأمور اا وصفة وقيمة أم مختلف

م مهما لزمه أن يفصل نصيب كل واحد ولو مر يجحف بحالهيمكنه الفصل بما ل 

 :بقوله# وإن لم يمكنه الفصل فقد بينه الإمام  ،حف بحالهتجكانت الغرامة ل 

 اا وسواء كان المثلي مختلف ،يملك القيمي :كما قلنا (مختلف المثلي)يملك أيضاا (و)

 اا أو مختلف ،أو صفة كأبيض وأحمر ،ميساني وعربيـ:أو نوعاا ك ،بر وشعيرـ:جنساا ك

فكل  ، مختلفةماقيمة كأن يكون أحدهما أجود من الآخر وهما من جنس واحد وقيمته

جنساا ونوعاا وصفة  اا متفق اا وأما إذا كان المخلوط مثلي ،ذلك الختلاف يوجب الملك

 «.. إلخ.ضمن المثليو» :وقيمة فسيأتي قول الإمام

 ،لأهل المال المخلوط (لزمته الغرامة) (1)يملك المختلف :حيث قلنا(و) ،

لأرباب  (خشي فساده قبل المراضاةما بالتصدق )يلزمه (و)مثل المثلي وقيمة القيمي 

وهو أن يدفع لهم العوض -فإذا خشي أن المال يفسد قبل أن يتراضا أهل المال  ،المال

فقد صار عند  ،لزمه أن يتصدق بذلك -الغرماءوهو  أو يحكم الحاكم أو يتراضى

، فإن لم يتصدق به حتى فسد ضمن خشية الفساد وقبل المراضاة للغرماء للفقراء

 ،ن لم ينقلهإويضمن أيضاا للمالك قيمته يوم الخلط  ،قيمته يوم خشية فساده لفقراءل

لأنه ملكه من وجه  ؛وقيمة للمالك ،قيمة للفقراء :قيمتان (2)فيلزمه ،وإل فكالغصب

                                                                            
 صوابه: المخلوط.  (1)

 .«يلزمه»في )ج(:  (0)
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 .لفقراء فقطلبخلاف الوديعة لو خشي فسادها ولم يتصدق فيلزمه قيمة  ،محظور

متلف ضمن  هفائدة الملك قبل المراضاة لو أتلف «ملك بنفس الخلط» :فقولنا

 .وأما أنه يجوز له التصرف قبل المراضاة فلا ،للخالط

 -أما إذا كان ما خلط الخالط مثلياا متفقاا جنساا وتقديراا ونوعاا وصفة وقيمة(و)

فإذا تلف بعد خلطه  ،فيما ذكر (المثلي المتفق)ذلك  (1)(يضمن)فالحكم أن الخالط 

المخلوط  :يعني (هوقسم) بنفس الخلط وإن لم ينقلاا إذ قد صار ماصب ؛ضمنه بمثله

 ويبين مدعي الزيادة كما تقدم في أول الفصل. ،يقسم على الرؤوس (كما مر)بين أربابه 

وأما لو  ،: ما تقدم أن الخالط يملك ما خلط حيث يكون المخلوط لجماعة

فإن كان  :كان المخلوط بعضه في بعض لشخص واحد وخلطه الخالط من دون أمره

كأن يخلط قليلاا من  ،لط لزمه فصلهايمكن فصل بعضه من بعض بما ل يجحف بالخ

كأن  ،وإن لم يمكنه الفصل ،الحنطة بقليل من الذرة بحيث يمكن الفصل لزمه ذلك

كجلجلان وخشخاش أو ترتر أو نحو  سليط من جنس آخرببسمن أو  اا يخلط سليط

 ،على ملك مالكه فهو يكون باقياا إن لم ينقله  ،ول ينقله أو ينقله هفإما أن يخلط ،ذلك

وإن نقله  ،وهو الأرش ،وإن نقص من قيمته بسبب الخلط ضمن ذلك النقص

وإما أن  ،رضمرض أو إلى مير مإما أن يغيره إلى : فغصب يأتي فيه تفصيل الغصب

 كما سيأتي تفصيله. اا رض أو كثيرمحيث يغير إلى مير  اا رش يسيريكون الأ

إذ  ؛ملك ذلك ول ضمان عليه -حقوقاا لو كان الذي خلطه الخالط المتعدي  ژ

 ل عوض في الحقوق.

كأن يكون لصاا أو ظالماا ثبت على محل  آخر: لو كان الخالط المتعدي مجهولا  ژ

وينصب عنه  ،ملك ما خلط ولو كان مجهولا فيخلط حبه أو أحجاره فذلك الخالط ي

 الحاكم في البيع من ذلك ويوفيه الغرماء ما لهم.

الراعي إذا خلط ما يرعى لأناس متعددين حتى لم يتميز لهم منم كل واحد  ژ

                                                                            
 لفظ متن الأزهار: وضمن.  (1)
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 ق ب ل قوله مع يمينه في تعيين نصيب كل واحد منهما.

من بين أشياء من جنسه وجهل ذلك الشيء  اا واحد لو كان المخلوط شيئاا  :

فإن لم يعرف فإنه يؤخذ لصاحب ذلك الشيء قيمة الواحد على قدر  ،بين تلك الأشياء

فيقوم  ،كأن يختلط خشبة لشخص بين عشر لشخص آخر والتبست ،عدد الملتبس به

أو يأخذ قيمتها  ةالجميع ويأخذ صاحب الواحدة واحدة قيمتها جزء من إحدى عشر

 حب الخشبات على هذا التقدير.من صا

لو أوصى شخص بأحد أراضيه إلى شخص آخر وكتب ذلك في قرطاس  چ

فضاع ذلك القرطاس أو سرق حتى التبست الأرض الموقوفة بسائر الأراضي التي 

قد قبض التركة كانت  إن لم يكن ،فإما أن يكون الوي  قد قبض التركة أم ل ،للورثة

هذا  ،وقف فيصير للمصالحيهو ملك  ؛ إذوقف لبيت المالالحر وال الأرض جميعها

 .وإن سرقت فلا شيء عليه ،وإن ضيع الورقة ضمن قيمتها

قد قبض التركة فإن سرقت الورقة أو تلفت على وجه ل يضمن كانت كان وإن 

أو تلفت بوجه يضمن ملك جميع  اا وإن ضيعها ضياع ،الأرض أيضاا لبيت المال

بين  ، ويقسطوتلزمه القيمة قيمة الجميع ،إذ هو خالط متعد ملك الجميع ؛الأرض

يعطي الموقوف عليه من القيمة قدر نسبة الأرض الموقوفة من  ،ف عليه والورثةوالموق

عشرين الموقوفة أحدها كان  (1)المتروكةفإن كانت الأراضي  ،جميع الأرض عدداا 

هذا إن لم يكن  .ا يكون القياسوعلى هذ ،للموقوف عليه من القيمة نصف عشرها

 وأما لو كان ،بل هو مير وارث أصلاا أو وارث ومعه ميره ،الوي  الوارث وحده

فأي  ،اا وحده لم يلزمه للموقوف عليه إل أقل قيمة في الأراضي جميع (2)الوارث هو

 ،لأن الأصل براءة الذمة من الزائد ؛الأراضي أقل قيمة لزمه قيمتها للموقوف عليه

 والله أعلم. ،فتأمل
  

                                                                            
 في المخطوطات: الموقوفة. وكتب عليها في )ب(: المتروكة.  (1)

 في المخطوطات: لو كان الوارث هو وحده.  (0)



 715    الفهرس

 الفهرس 

 الفهرس

 2........................................................................... كتاب البيع

 1.............................. )فصل(: ]في شروط البيع التي ل يصح إل مع كمالها[:

 04 .................................... )فصل(: في ذكر أحكام تتعلق بالبيع والشراء:

 03 .................................... )فصل(: في بيان ما يلحق بعقد البيع والشراء:

 30 ...................................... )فصل(: في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:

 33 ............ )فصل(: في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

 74 ...................................... )فصل(: فيما ل يجوز بيعه ول يصح في حال

 81 ................................... ]بحث فيما يكون المضمر فيه كالمظهر، وما ل[:

 84بيعه في بعض الأحوال لعارض منع من ذلك مع صحة تملكه يصح ل ما بيان في )فصل(

 84 ........................... وأحكام تتبع ذلك:وذكر مسائل الستثناء في المبيع، 

 121 ................................ )فصل(: في البيع والشراء الموقوفين وأحكامهما:

 117 ....................................... )فصل(: في قبض المبيع وأحكام القبض:

 142 .................................................... باب الشروط المقارنة للعقد

 141 ....................................................................... )فصل(:

 121 ....................................................................... )فصل(:

 114 ............................................................... )باب الربويات(

 112 .................................................... )فصل(: ]في أحكام المالين[

 182 ............................... )فصل(: في أوجه من البيع ورد الشرع بتحريمها:

 024 ............................................................... )باب الخيارات(

 014 .....................................................)فصل(: )في خيار الرؤية(:

 032 ....................................................... )فصل(: في خيار الشرط

 041 . )فصل(: في أحكام المبيع إذا انفرد المشتري بالخيار أو انفرد به البائع أو يكون لهما

 048 .....................................................تتمة لأحكام خيار الشرط:

 043 ................................... )فصل(: في خيار العيب وأحكامه وشروطه:

ا:)فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ول يستحق المشتري مع ذ  021 ...... لك أرشا

 014 . )فصل(: في بيان ما يبطل به رد المعيب ويستحق معه المشتري الأرش من البائع:

 081 ......................................... )فصل(: في أحكام تتعلق بخيار العيب



 الفهرس              716

 030 .......................................... )فصل(: ]في الحكم عند الختلاف[:

)تلفه و(حكم )باب( يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان )ما يدخل في المبيع وحكم 

 032 ................................................................... )استحقاقه(

 032 ....................................................................... )فصل(:

 300 ........ )فصل(: في بيع الموصوف مشاراا إليه أم ل، وفي كل منهما مشروطاا أم ل،

وفي كل منها أن يخالف المبيع ما ذكر في: الجنس أو في معظم المقصود أو في النوع أو في 

 300 ...................................................................... الصفة

 331 ...................................................... )باب البيع مير الصحيح(

 331 ................................................................... ]فاسد البيع[

 340 .. حكم فوائد المشترى بعقد فاسد إذا فسخ، وبيان ما يمنع رده: )فصل(: في بيان

 348 ................................................................. )باب المأذون(

 348 ......... كر من يؤذن له، وما يعتبر في الإذن، وحكم المأذون:)فصل(: يتضمن ذ

 322 ........... )فصل(: فيما يثبت للمأذون فعله من التصرف، وبيان حكم ما يلزمه:

 310 ........... )فصل(: في بيان ما يرتفع به الإذن، وحكم توكيل المأذون من يشتريه:

 318 ................................................................ )باب المرابحة(

 370 ..................................... )فصل(: في ذكر طرف من أحكام المرابحة:

 373 ........................................................... )فصل(: ]في التولية[

 383 .................................................................. )باب الإقالة(

 331 .................................................................)باب القرض(

 333 ....................................... يصح قرضه وما ل يصح:وهاهنا بيان ما 

 337 ................................................... )فصل(: في أحكام القرض:

 420 ............................................. )فصل(: في أحكام تتعلق بالديون:

 422 ............ وما ل يجب كذلك:)فصل(: في بيان ما يجب رده إلى موضع البتداء 

 412 . )فصل(: في بيان ما يتضيق رده من دون طلب مالكه وما ل يتضيق إل بالطلب:

 414 ................................................................ )باب الصرف(

 413 ............................................ )فصل(: في مسائل تتعلق بالصرف:

 404 .......... )فصل( في بيان الجريرة إذا دخلت في الصرف ومسائل تتعلق بالصرف

 404 .......................... من التصرف فيه قبل القبض ونحوه وما يتبع ذلك:



 717    الفهرس

 432 .................................................................. )باب السلم(

 447 ..................... )فصل(: في أحكام تتعلق برأس مال السلم إذا بطل السلم:

 424 ................................................. )فصل(: في اختلاف المتبايعين:

 411 ......................................................... ]الختلاف في المبيع[:

 471 ................................................................... )كتاب الشفعة(

 473 .............. ما تثبت فيه الشفعة، ومن تثبت له، وبيان أسبابها، )فصل(: في بيان

 473 .............. ومن ل شفعة له، ومن ل وإن ملك السبب، ومسائل تتبع ذلك:

 477 ......................................................... ]من تثبت له الشفعة[:

 432 ....................... )فصل(: في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك:

 210 ................... )فصل(: في بيان أمور يتوهم بطلان الشفعة بها وهي ل تبطل:

 217 )فصل(: في بيان ما يجوز للمشتري فعله في المبيع، وما على كل واحد منهما للآخر:

 237 ................. أخذ الشفيع للمبيع، وأحكام تتبع ذلك:)فصل(: في بيان كيفية 

 247 ................................................ بيان اختلاف الشافع والمشتري:

 223 .................................................................. )كتاب الإجارة(

 212 .................................. )فصل(: في بيان ما يصح تأجيره وما ل يصح،

 212 ........ وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة:

 280 ............................................. )فصل(: في أحكام إجارة الأعيان:

 120 ............................................. )فصل(: في أحكام إجارة الحيوان:

 113 ......................................................... )باب إجارة الآدميين(

بيان الأجير المشترك والخاص، والفرق بينهما، وأحكام  ¦)فصل(: يذكر فيه الإمام 

 113 ....................................................................... كل منهما

 102 ................................ )فصل(: في بيان الأجير المشترك وذكر أحكامه:

 133 ....................... )فصل(: ]فيما للأجير بعد عقد الإجارة وما يتعلق بذلك[

 131 .................... )فصل(: في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة:

 133وليس بمسقط، وما تسقط به الأجرة:)فصل(: في بيان ما يتوهم أنه مسقط للأجرة 

 143 ........................... الصحيحة والفاسدة:)فصل(: فيما تنفسخ به الإجارة 

 148 .......... )فصل(: في ذكر طرف من أحكام الإجارة، وحكم المحبوس في الدار،

 148 ..................................وحكم النتفاع بالصغير، وما يلحق بذلك:



718               

 124 .................................. )فصل(: في بيان ما يكره ]من الأجرة[ ويحرم:

 128 ................................ )فصل(: في ذكر الخلاف بين الأجير والمستأجر:

ن  م  ومن ل، ومن يبرأ )فصل(: في تبيين من يضمن ومن ل يضمن، ومن يضمن إذا ض 

 113 .............................................................. إذا أبرئ ومن ل:

 170 ................................................................ )باب المزارعة(

 170 ...........................................................)فصل(: في المزارعة:

 173 .................... )فصل(: ]في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما[

 181 ........................................................... )فصل(: في المساقاة:

 187 ....................................................... حياء والتحجر()باب الإ

 187 ....................................................................... )فصل(:

 131 ....................... وما يثبت به التحجر: )فصل(: في بيان ما يثبت به الإحياء

ر بالفتح:)فصل(: في بيان ما يثبت به التحجر   131 ................. وما حكم المتحج 

 721 ................................................................ )باب المضاربة(

 721 ................................................. )فصل(: ]في شروط المضاربة[

 721 ............. وتصح المضاربة مع ذكرها:)فصل(: في ذكر أمور تذكر في المضاربة 

 710 ........................... )فصل(: في بيان مؤن المضاربة وما يحتاج إليه العامل:

 713 .................................... )فصل(: في ذكر طرف من أحكام المضاربة:

 708 .......................................... )فصل(: في أحكام المضاربة الفاسدة:

 732 ...... )فصل(: في بيان حكم المضاربة لو مات أحدهما، وحكم الختلاف بينهما:

 733 ............................ )فصل(: ]في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض[

 742 .......................................................................... الفهرس

 
 












